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الحَمدُ لله الب الجَوَادِء الي جَلْتْ نِعَمْهُ عن الإخصّاءٍ بألأغدَادء المَانَ اللْطفِ وألإزشادء 
الْهّادي إِلَى سَبِيلٍ الرْشَادٍء المُوَفي تمه في الدّين مَنْ لَطّفَ به وَاخْتَارَُ مِنَّ المِبادِ . أحمده هبلع 
اف وَأَدْكَاةُ وَأَشْمَلَهُء وَأَضْهَدُ أَنْ لآ إله إلا الله الْوَاحِدُ الفا واد أن معدا عند 
وَرَسُولُهُ المُضْطَفَى المُحْتَارُ. صَلَّى الله وَسَلْمَ عَلَيِْ. وَزَادَهُ ضلا وَشَرَفا لَذَيْهِ. 

(أما بَعْدُ) فَإِنَ الاشْتِمَالَ بالِْلم مِنْ أَفضَلٍ الطّاعَاتِء وَأَوْلَى ما أَنْفْقَتْ فيه تَقَافِسُ ألأؤفات» 





قال رحمه الله (بسم الله الرحمن الرحيم : : الحمد لله) الكلام على البسملة والحمد له شهير (البر) 
بفتح الباء: أي المحسن (الجواد) بالتخفيف: أي الكثير العطاء. وقد خرج الترمذي حديثاً 
مرفوعاً فيه تسمية الله بالجواد الماجد. وحقيقة الجود فعل ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض» فهو ١‏ 
خاصٌ به تعالى» انا طاق على ره یکرت اا الي جلت) آي عظدت تست جع نسية: 
وهي الاحسان (عن الاحصاء) أي الضبط (بالأعداد) بفتح الهمزة جمع عددء فهو قد حمد الباري 
على فعله الاحسان» ووصفه بأنه حارج عن الأحضاء ء باعتبار أثره» وهو أبلغ في التعظيم من 
الحمد على الأثر (المانّ) أي المعطى فضلاء أو المعدّد نعمه على عبادهء لأنه منه تعالى محمود 
(باللطف) أي الاقدار على الطاعة» والباء سببية (والارشاد) أي الهداية للطاعة (الهادي) أي 
الال (الى سبيل الرشاد) وهو ضد الغيّ (الموفق) أي المقدّر (للتفقه في الدّين) أي التفهم للشريعة 
(من لطف به) أي أراد به الخير (واختاره) أي اصطفاه (من العباد) كما قال َا امن يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدذين» (أحمده أبلغ حد) أي أنہاه (وأكمله) أي أتمه (وأزكاه) أي أنماه (وأشمله) 
أي أعمه: أي أعترف باتصافه بجميع صفات الكمال» وهو أبلغ من حمده الأوّل (وأشهد) أي 
اتيقن وأذعن (أن لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا واجب الوجودء المسمى : الله . . وقد روى 
الترمذي عنه ية أنه قال «كلّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» (الواحد) أي الذي لا 
تعدّد له ولا نظير (الغفار) أي الستار لذنوب من شاء من عباده (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
المصطفى) من الصفوة : وهي الخلوص (المختار) اسم مفعول: أي الذي اختاره الله (صلى الله 
وسلم عليه) جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى (وزاده فضلاً وشرفا لديه) أي عنده» والفضل ضدٌ 
النقصء والشرف: العلوّء وطلب له الزيادة لأن كل كامل من المخلوقات 0 الزيادة في 
الكمال. (أما بعد) أي بعد ما ذكر من الحمد وغيره (فان الاشتغال بالعلم) أي الشرعي (من 
أفضل الطاعات) جمع طاعة: وهي فعل المأمورات ولو ندباء وترك المنهيات ولو كراهة» 
والاشتغال بالعلم من المفروض (وأولى ما أنفقت) أي صرفت (فيه نفائس الأوقات) من إضافة 
الصفة للموصوف: أي الأوقات النفيسة» وكانت الأوقات جيعها نفيسة لأنه لا يمكن تعويض 
ما يفوت منها بلا عبادة» والتعبير بالانفاق مجاز» إذ هو البذل» وانقضاء الأوقات لا يتوقف على 


المقدمة 





وَقَدْ أكترٌ أَصْحَايًا رَحِمَهُمُ الله مِنَ النُضْنِيفٍ مِنَ المَبْسُوطَاتٍ وَالمُحْمصَرَاتِء وَأَنْقْنُ مُخْتَصَرِ 
«المُحَرُرُ لِلإمَام أبي الْقَاسِم الرَافِِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ذِي التٌحْقِيقَاتِ وَهْرَ كير الَْوَائِيِه عُمْدَة 
في تَحْقِيقٍ التذهبء مُعْتَمَدٌ لِلمفتي وَعَيْرهِ مِنْ اولي الرَعْبَاتِء وقي الْترَمَ مُصَئْفهُرَحِمَهُ الله أن 
ص عَلَى مَا صَحُحَهُ مُعْظمْ الأضحَاب وَوَفْى بِمَا التَرَمَهُ وهو مِنْ أَهَمْ أو أَهَمْ المَطْلُوبَاتِء لكِنْ 
في حَجيو كبر يَعْجِرُ عَنْ حِفْظه كر أل الْعَضْرٍ إلأ غص أَهْلِ الْهِتابَاتٍ» فَرَأَيتُ آخْتصَارَهُ في 
خو نِضفٍ حَجهوء لِيَسْهُلَ حِفْطْهُ مَعَ مَا أَصْمُهُ إِليِْ إن شاء الله تَعَالَى مِنَ الاس المُسْتَجَادَاتِ : 


مَنْهَا التَنبية عَلّى قُيُودٍ في بَعْضٍ المَسَائِلٍ هي مِنَ الأضلٍ مَحْذُوفاتٌ» وَمِنْهَا مَوَاضِعٌ يَسِيرَةٌ ذْكَرَهَا 





البذل (وقد أكثر أصحابنا) جمع صاحب» والمراد هنا: أتباع الشافعي رضي الله عنه» فهو مجاز 
(رحمهم الله) جملة دعائية (من التصنيف) أي التأليف» لأن كل مؤلف يصنف ويميز كل مسائل 
بباب (من المبسوطات) جمع مبسوط : وهو ما كثر لفظه ومعناه (والمختصرات) جمع مختصر: وهو 
ما قل لفظه وكثر معناه (وأتقن مختصر) أي أحكم كتاب مختصر: كتاب (المحرّر للامام أي 
القاسم) هذه الكنية حرام لكن رجح الرافعي أنها انما تحرم على من اسمه محمد» فلذلك تكنى بها 
لأن اسمه عبد الكريم (الرافعي) قيل: انه نسبة الى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه 
(رحمه الله تعالى) كان إماما كبيرأ ومن بيت علم» توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وهو ابن 
ست وستين سنةء وله كرامات مشهورة (ذي التحقيقات) الكثيرة في العلم (وهو) أي المحرّر 
(كثير الفوائد عمدة) أي يعتمد عليه (في تحقيق المذهب) أي ما ذهب اليه الشافعي وأصحابه من 
الأحكام (معتمد للمفتي) أي يرجع إليه والى نصوصه عند الافتاء (وغيره) أي المفتى ممن يدرس 
أو يصنف (من أولى الرّغبات) أي أصحابها (وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينصّ) في مسائل 
الخلاف (على ما صححه معظم الأصحاب) أي أكثرهم» ويستفاد من ذلك اعتماده إذا لم يظهر 
دليل بخلافه (ووفى بما التزمه) حسبما ترجح عنده وقت التأليف فلا ينانى استدراك المصنف عليه 
في بعض المواضع بأن الجمهور على خلاف ما ذكره (وهو) أي ما التزمه (من أهمّ أو) هو (أهمّ 
المطلوبات) إذ أهمَ شيء عند الفقيه معرفته المعتمد من مسائل الخلاف (لكن في حجمه) أي 
المحرّر (كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر) الذين يرغبون في حفظ مختصر في الفقه (إلا 
بعض أهل العنايات) من سهل الله لهم ذلك فلا يعجز عن حفظه (فرأيت) أي اخترت (اختصاره 
في نحو نصف حجمه) مع زيادة قليلة (ليسهل حفظه) أي المختصر (مع ما أضمه إليه ان شاء الله 
تعالى من النفائس المستجادات) أي المستحسنات (منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من 
الأصل محذوفات) أي متروكات اكتفاء بذكرها في بعض الكتب (ومنها مواضع يسيرة) نحو 
خمسين موضعاً (ذكرها في المحرّر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها ان شاء الله تعالى 





المقدمة 5 


في المُحَرْرٍ عَلَى جلاف المُخْتَارٍ في المَذْهَبِ كما سََرَاهَا إِنْ شاءَ الله تَعَالَى وَاضِحَاتِء وَمنْهًا 
إنِدَالُ ما كان يِن أَلمَاظِهِ غريباء از مُوهِماً لآق الصوَاب بِأَرْضَحَ وَأخْصَرَ مِنْهُ بعِبَارَاتٍ 
جات وَمِئْهَا بيان ملين وَالْوَجْهَيْنِ وَالطرِيقَيْنِ وَالئُضُء وَمَرَاتِبِ الجلافِ في جَمِيع 
الحالآتِء كَحَيْتُ أَثُولُ: في الأَظْهْر أو المَمْهُورٍ فَمِنَ الَْولَيْنِ أ الأقْوَالِء إن قوي الخلآك 
قلت الأَظهَرُ وَإِلأ فالْمَشْهُورُ وَحَيْتُ أَنُولُ: ألأَصَح أو الصَجيح فَمِنَ الْوَجْهَيْنِ أو ألأَرْجُدء 
ان قوي الْخلآفُ كُلْتُ: الأصَحُ وَإلا فَالصّحِيحُ» وت اقول التذفت: فين الطريميْن أو 
لرْقِء وَحَنْتُ أَقُولُ: النْصٌ فَهُرَ ص الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ لله وَيَكُونُ هَُاكَ وَجة ضَعِيفٌ أو قُؤْل 
مُحَرْجّء وَحَنْتُ أَتُولُ: الجدِيدُفالقدِيم جلاة» أ الْقَدِيمْ أذ في قَوْلٍ قديم فالجَدِيدُ جلا 


وَحَيْتُ أَقُولُ: وقيل كَذَا فَهُو وَجْهُ ضَعِيفٌء والصحيح أو الأصح» خلاقُهُ وحيث أقول: رفي 





واضحات) فالقصد أنه يذكرها على المختار (ومنها إبدال ما كان ألفاظه غريبا) أي غير مألوف 
الاستعمال (أو موهما خلاف الصواب) فيبدل الغريب (بأوضح» و) الموهم ب (أخصر منه بعبارات 
جليات) لا اهام فيها. (ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص) هو قول خصوص 
باعتبار ما يقابله من قول مخرّج أو وجه (ومراتب الخلاف) أي المخالف قوّة وضعفا (في جميع 
الحالات) أي في المسائل التي ورد فيها ذلك». وأما المحرّر فتارة يبين» وتارة لا يبين (فحيث 
أقول: في الأظهر أو المشهورء فمن القولين أو الأقوال) للشافعي رضي الله عنه (فان قوي 
الخلاف) أي المخالف لقوّة مدركه. (قلت الأظهر) فيما أريد ترجيحه (وإلا) بأن لم يقو مدرك 
المخالف (فالمشهور) ليشعر بضعف ماقبله (وحيث أقول: الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو 
الأوجه) للأصحاب يستخرجونها من قواعد الامام» وقد يجتهدون في بعضها وان لم يكن على 
أصل قواعده (فان قوي الخلاف قلت : الأصح)ليشعر بصحة مقابله (وإلا فالصحيح»› وحيث 
أقول: المذهب فمن الطريقين أو الطرق) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكى 
بعضهم في المسئلة قولين أو وجهين ويقطع بعضهم بأحدهماء فالمفتي ما عبر عنه بالمذهب 
(وحيث أقول: النصّ فهو نص الشافعي رحمه اللهء ويكون هناك وجه ضعيف) أي خلاف 
الراجح (أو قول مرّج) من نص له في نظير المسألة لا يعمل به من حيث مقابلته للنصٌ (وحيث 
أقول: الجديد فالقديم خلافه» أو القديم أو في قول قديمء فالجديد خلافه) والقديم ما قاله 
الشافعى بالعراق» والجديد ما قاله بمصر أو استقرٌ رأيه عليه فيها وان كان قد قاله بالعراق. قال 
الامام: ولا يجوز عد المذهب القديم من مذهب الشافعي مالم يدلّ له نصّء أو يرجحه من هو 
أهل للترجيح من الأصحاب» والعمل على الجديد إلا في مسائل ينبه عليها (وحيث أقول: وقيل 
كذا فهو وجه ضعيف» والصحيح أو الأصح خلافه) ولا يكون فيه بيان لدرجة الخلاف (وحيث 


وک س ا ل و تاق 


قول كَذَا فالرّاجِحٌُ جلاف . وَمِنْها مَسَائْلُ نَفِيسَةٌ َقِيسَة أَضْمُهَا إل ب ينبي أَنْ لا يُخْلَى الْكِتَابُ منهاء 
وأقول في أَولِها قلت وَفِي آخْرِهًا والله أَغلمُ» وَمَا وَجَذْتَهُ مِنْ زِيَادَةٍ لَمْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى ما في 
المُحَرّرٍ فاعْتَمِدهَا فلا بذ مِنهَاء وَكَذَا ما وَجَدْتَهُ مِنَ ألأدْكَارٍ مُخَالِاً لما في المُحَرُرِ وَغَيْرِِ مِنْ 
كب لِه فاغتمذهُ فإِنّي حَقَقئهُ مِنْ كُتْبٍ الحَدِيثِ المُعْعَمَدَةٍه وَكَدْ أَقَدُمُ بَعْض مُسَائِلٍ الْمَضْلٍ 
لِمْنَاسَبَةِ أو َخْتِصَارٍ وَرْبَمَا قَدَّمْتُ فَصلاً لِلْمْتاسَبَةَ و إن َم هذا المُخْتَصَدُ أَنْ يول في 
مَعتّى الشَّرْح لِلْمْحَرْرٍ ني لا أَخَذِفٌ ينه شَيْئاً مِنَ الأخكام أضلاً ولا مِنَ الْخِلآفٍ وَلَوْ كآنّ 


وَاهِياً مَعّ مَا أشَرْتٌ إِليْهِ مِنَ الاس وَقَدْ شَرَعْتُ في جَمْع جُرْءِ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةٍ الشّرْح لِدَقائِق 





أقول: وفي قول كذا فالراجح خلافه) ويتبين قوّة الخلاف وضعفه في ذلك وما قبله من مدركه. 
(ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه) في مظانها (ينبغي أن لا بخلى الكتاب منها) أي المنهاج الذي هو 
اسم للمختصر وما يضم إليه» ونبه بذلك اعتذارا عن كون هذا لا يناسب المختصرات (وأقول 
في أوّلها) أي تلك المسائل (قلت وفي آخرها والله أعلم) لتتميز عنّ مسائل المحرّرء وقد يفعل 
ذلك في غير المسائل المزيدة» وقد يتركها في مسائل مزيدة» فجل من لا يغفل (وما وجدته) أيها 
الناظر في الكتاب (من زيادة لفظة) بدون قلت (ونحوها على ما في المحرّر فاعتمدها فلا بذ منها) 
فمن ذلك أن المحرّر قال في باب التيمم إلا أن يكون بعضوه دم» فزاد المصنف لفظ كثير: وهي 
زيادة لا بد منها (وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفاً لما في المحرّر وغيره من كتب الفقه فاعتمده 
فاني حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله» فان المحدّثين يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاءء 
فالمرجع في ذلك كتب الحديث (وقد أقدّم بعض مسائل الفصل لناسبة أو اختصارء وريما قذمت 
فصلاً للمناسبة) كما فعل في باب الاحصار والفوات فانه أخره عن الكلام على الجزاء» والمحرّر 
قذمه عليه» وما فعله المنهاج أحسن» لأنه ذكر محرّمات الاحرام وأخرها عن الاصطياد. ولا 
شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد (وأرجو ان تم هذا المختصر 
أن يكون في معنى الشرح للمحرّر) فانه بين دقائقه وخفيّ ألفاظه» ونبه على الصحيح . ومراتب 
الخلاف من قرّة وضعف. وهل هو قولان أو وجهان أو طريقان؟ وبين ما تحتاجه المسائل من قيد 
أو شرط» وما غلط فيه من الأحكام» وما صحح فيه خلاف الأصحّ وغير ذلك (فاني لا أحذف) 
أي أسقط (منه شيئاً من الأحكام أصلاً ولا من الخلاف ولو كان واهياً) أي ضعيفاً جدّاً كل ذلك 
فح لامسعاي ب الم ول ا ال با يا 

ئس) والشرح يكون بهذه المثابة إلا أنه يزيد بذكر الدلائل» فلذلك جعله في معنى الشرح ولم 
ادا د سد يا بير ورد اق فح ع 
لدقائق هذا المختصر) الكائنة من حيث الاختصار (ومقصودي به التنبيه على الحكمة) وهي السبب 


۷ 





المقدمة 
هذًا المُخَْصَرِه وَمَفْصُودِي به التي عَلَى الْحِكْمَةٍ في الْعُدُولٍ عَنْ عِبَارَةِ المُحَوْرِهِ وَفي إِلحَاقٍ 
يد أو حَرْفٍ أؤ شَرْطٍ لِلْمَسَْلَةٍ وَنَحْو ذلك وَأَكْتَرُ ذلِكَ مِنَ الصَّرُورِيّاتٍ التي لآ بد مِنْهَا. وَعَلَى 
لله الكريم أَغْتَمادِيء وَإِلَيْهِ تَفويضي وَأَسْيِنَادِيء وَأَسْأَلهُ النّقُعَ به لي وَلِسَائِر المُسْلِمِينَ ورضوائة 





الباعث (في العدول عن عبارة المحرّرء وفي إلحاق قيد أو حرف) في الكلام (أو شرط للمسئلة 
ونحو ذلك) ما ذكره المصنف سابقاً (وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها) ومنه ما ليس 
بضروري ولكنه حسن (وعلى الله الكريم اعتمادي) في جميع أموري. ومنها إتمام هذا المختصر 
(وإليه) لا إلى غيره (تفويضي) هو رذ الأمر الى الغير مع البراءة من الحول والقوّة» وأعمٌ منه 
التوكيل (واستنادي) أي التجائي » فانه لا يخيب من فوّض أمره إليه» واستند في جميع أموره عليه 
(وأسأله النفع به) أي بالمختصر فانه قدّر وقوع المطلوب برجاء الاجابة (لي ولسائر المسلمين) بأن 
ينفعني والمسلمين بتعليمه وكتابته وغير ذلك . وقد حقق الله رجاءه» فانه لم يوجد متن اعتنى به 
عظماء المحققين وانتشر به في البقاع المذهب مثله (ورضوانه عني) يطلق الرضا على المحبةء وععلى 
عدم السخط». وعلى التسليم» وعلى المغفرة» وعلى الثواب» ويصح إرادة كل هنا (وعن أحبائي) 
جمع حبيب : أي من أحبهم (وجميع المؤمنين) من عطف العام على بعض أفراده. 


كتاب الطهارة ا فيك 


كتاب الطهارة 
قال الله تَعَالى :ا وَأَئْرلنَا م ِن لاء ما وران يُشتَرَطْ رفع الحَدَثِ وَالنْجَسٍ مَاءَ مُطْلَقْ 
مايق ل اشم وبا يد التق تفل عل كزخطران رآ تن طق شم لتد 
غَيْرُ طهُور» ولا يَضْرٌ عير لآ يَمتَعٌ الاسم وَل عير مُث وَطين وَطخلّب» وَمَا في مَقَرِ 
وَمْمَرُو وَكَذَا معي يمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وَدهْنء أ راب طرح فيه في ألأظهرء وَيكُرَهُ المشّمْسُء 


كتاب الطهارة 


الكتاب لغة مصدر كتب: اذا خط بالقلم معناه الضمء واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من 
العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباًء والطهارة بالفتح : مصدر طهر بفتح الهاء وضمها: 
وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس» أو معنوية كالعيوب» وشرعاً 
تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث» وبمعنى الفعل الموضوع لذلك» وعلى ما 
يعم المسنون من ذلك» فتعرّف على الأخير بأنها رفع حدث أو ازالة نجس أو ما في معناهما وعلى 
صورتهماء ويراد بما في معناهما التيمم والأغسال المسنونة» وتجديد الوضوءء والغسلة الثانية 
والثالثة» ومسح الأذن والمضمضة» وطهارة المستحاضة› وسلس البول. وبدأ ببيان الماء الذي هو 
الأصل في آلتها مفتتحا بآية دالة عليه فقال (قال الله تعالى . وأنزلنا من السماء ماء طهورا) أي 
مطهرا (يشترط لرفع الحدث) الذي هو الان الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء فيمنع من صحة 
الصلاة حيث لا مرخص (والنجس) به بفتح النون والجيم» a‏ 
الصلاة حيث لا مرخص (ماء ا استعماله» وكما يشترط الماء المطلق لما ذكر يشتر 
لكافة الطهارة ولو المندوبة كالوضوء المجدد (وهو) أي الماء ا 
يطلق عليه عند آهل الشرع في عرفهم فيخرج الماء المستعمل» ويدخل المتغير بما في مقرّه 
(بلاقيد) سواء كان القيد بالاضافة كماء وردء أو بصفة كماء دافق» أو بلام عهد كما في الحديث 
«اذا رأت الماء» إي المي فكل ما أطلق عليه شرعا ماء يقال له مطلق وان قيد في بعض الأحيان 
لبيان الواقع كماء البحر (فالمتغير بمستغنى عنه) مخالط طاهر : وهو مفهوم مطلق (كزعفران) وماء 
شجر (تغيراً يمنع اطلاق اسم الماء) عليه لكثرته (غير طهور) سواء كان قليلآً أو كثيراًء فان زال 
تفرذ رجع الل طهورتته (ولا بض اتغير) يسبزا(ل يفخ الأسع؟ وكذلك لو شلك في أن ره 

يسير أو كثير (ولا) يض ف في الطهارة ماء (متغير بمكث) وان فحش التغير (وطين وطحلب) بضم 
الطاء وبضم اللام و شيء أخضر يعلو الماء من طول المحكث (و) كذا المتغير ب(ما في مقرّه 
ومرّه) ككبريت وزرنيخ ولو مصنوعاً لاصلاح المقرّ ومنه الجبس والحصٌ والقطران (وكذا) لا 
يضر في الطهارة (متغير بمحاور) طاهر (كعود ودهن) ولو مطيبين (أو بتراب) ولو مستعملا 
(طرح فيه) أما المتغير بتراب تهبّ به الريح فلا خلاف في عدم الضرر بهء فالطرح قيد لاجراء 





٠‏ كتاب الطهارة 


عع اق لدف مخ وى يأ ا اق وس عل وه للف ب 1 2 عه ماع سوه شام لم 

وَالمُسْتَعْمَل في فَرْض الطهَارَة. قيل وَتَمَلِهَا غير طهُورٍ في الجَدِيدٍء فن جع فبَلغْ قلتيْنِ فطهورٌ 
5 2 واج و و ون # ا ف ر 5 ا ا ٤‏ 
فى الأصَحٌ ولا نجس فلتا الْماءِ بملاقاة نجس » فإن غيْرَهُ فنُجس »2 فإن رال يره ينمه » أو 
ِمَاءِ طَهَرَء أو بِمِسْكِ وَرَعْفْرَانِ فلا وَكَذَا تراب وَجصل في ألأظهر» وَدُونْهُمَا يَنْجْسُ بألمُلاقاق 


ِن بَلَعْهُمَا بِمَاِ وَلا تعر به مَطَهُورٌء فَلَوْ كور بإيرَادٍ طَهُورٍ فَلَمْ يَبْلْعْهُمَا لَمْ يَطهُء وَقِيلَ طاهِرٌ لا 





الخلاف المستفاد بقوله (في الأظهر) والمجاور ما يمكن فصلهء والمخالط ما لا يمكن فصله 
(ويكره) تنزيها استعمال الماء (المشمس) أي المسخن بالشمس في البدن ولو في غير الطهارة كأكل 
وشرب» انما بشرط أن يكون ذلك بقطر حار كالحجازء في إناء منطبع غير النقدين» وأن 
يستعمل في حال حرارته. وغير الماء من المائعات كالماء» ويكره أيضاً استعمال شديد السخونة 
والبرودة (و) الماء القليل (المستعمل في فرض الطهارة) عن حدث كالغسلة الأولى (قيل ونفلها) 
كالخسلة الثانية والثالثة والوضوء المجذد (غير طهور في الجديد) بل طاهر فقط» لأنه غير مطلق› 
وسيأتي الماء المستعمل في غسل النجاسة» والمراد بالفرض ما لا بذ منه فيشمل ماء وضوء حنفي 
بلانية وصبيّ : إذ لا ب لصحة صلاتهما من وضوءء وفي القديم أنه مطهر (فان جمع) المستعمل 
(فبلغ قلتين فطهور في الأصح) والماء ما دام متردّداً على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال فلو 
نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث 
وغيره ولو من غير جنسه (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس) جامد أو مائع» ولو شك في كونه 
قلتين ووقعت فيه نجاسة لا تنجسه (فان غيره) أي غير النجس اللاقى الماء الذي بلغ قلتين 
(فنجس) ولو كان التغير يسيرا ولو بالتقدير في النجس الذي يوافق الماء في صفاته كبول انقطعت 
رائحته فيفرض مخالفاً له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك (فان زال تغيره 
بنفسه) كأن زال بطول مكثه (أو بماء) انضمّ اليه ولو نجسا (طهر) بفتح الهاء أفصح من ضمها 
(أو) زال تغيره (بمسك وزعفران فلا) يطهر (وكذا) لا يطهر اذا وقع فيه (تراب وجصّ) أي ما 
يبنى به ويطلى» وكسر جيمه أفصح من فتحها: وهو الجير والجبس (في الأظهر) فان صفا الماء 
ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه (ودونهما) أي الماء دون القلتين (ينجس بالملاقاة) للنجاسة التي 
لا يعفى عنهاء وكذا رطب غير الماء ينجس بالملاقاة ولو كثر كزيت وان لم يتغير كل منهما 
بالنجاسة ولو مجاورة (فان بلغهما) أي بلغ الماء المتنجس قلتين (بماء) ولو مستعملا ومتنجسا (و) 
الحال أنه (لا تغير به فطهور) لزوال علة النجاسة (فلو كوثر) المتنجس القليل (بايراد طهور) أي 
بسبب أن أورد عليه ماء طهور أكثر منه وليس فيه نجاسة جامدة (فلم يبلغهما) أي القلتين (لم 
يطهرء وقيل طاهر) هذا الماء الذي كان متنجسا وكوثر ولم يبلغ قلتين وليس به نجاسة جامدة (لا 
طهور) لا بمعنى غيرء فهي اسم صفة لا قبلها لا عاطفة» إذ شرط العاطفة أن يكون ما بعدها 
مغايراً لما قبلهاء فان اختلّ شرط مما ذكر فهو نجس باتفاق» والطهارة المعبر عنها بقيل» وبه قال 


كتاب الطهارة ۱۱ 





طَهُورٍء وَيُسْتنتَى مَيْتَهَ لدم لَهَا سَائِلُ قلا نجس مَائِعاً عَلَى المشهُورء وَكَذَا في قَوْلٍ جس لآ 
يذْرِكُهُ طَرْفٌ. قُلْتُ: دا الْقَوْلَ أَظْهَرُ والله أَغلّم. وَالجَارِي كَرَاكِدِ وَفي الْقَدِيم لآ يَنجْسُ بلا 
كير وَالقَانٍحَمسيائة طلٍ بعادي تقريبا في الأَحء وَالْيْرٌ لمر باهر أو تجس طَفم: 
أز لَرْنُء أ ربح وَل آشْتبَه ماه طَاجِرٌ يكجس أَجْتَهَدَ وَتطَهْرَ بِمَا َل طَهَارَئهٌ وَقِيلَ إن قَدَرَ عَلَى 
طاهر بِِقِينِ قلا وألأغمى كَبصير في الأظهَر أو مَاه وَبَوْلَ لَمْ يَجْتَهدْ عَلَى الصجي 
يُحْلطَانِ م مم أو وَماء وَْدِ تَوَضأْ بل مره وَقِيلَ لَه لهاك إا آسْتَعْمَلَ ما طَْهُ اراق 
الآخْرَ فإ تَرَكَهُ وَتَعيرَ له َم يَعْمَل الاي عَلَّى ال بَلْ يََيَمُمُ بلا إعَادَةٍ في ألأَصَح» ولو 





جمهور من العلماءء وهناك وجه آخر أنه طهور (ويستثنى) من النجس (ميتة لادم لها سائل) عند 
شق عضو منها في حياتها (فلا تنجس مائعاً) ماء أو غيره بموتها فيه (على المشهور) ومقابله أنها 
تنجسه» ول الخلاف اذا لم تنشأ فيه» فان نشأت فيه وماتت لم تنجسه جزماء فان غيرته الميتة أو 
طرحت فيه بعد موتها قصدا نجسته جزما (وكذا في قول نجس لا يدركه طرف) أي بصر فانه لا 
ينجس مائعا (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) فهو أظهر من القول بالتنجيس» ومثل المائع 
الثوب والبدن (والجاري كراكد) في تنجسه بالملاقاة (وفي القديم لا ينجس بلا تغير) لقوته 
والعبرة في الجاري بالجرية وهي الدفعة بين حافتي النهر عرضاء فهي ان كانت قلتين لا تنجس 
لا هي ولا ما قبلها ولا ما بعدها والا تنجست هي» وما بعدها كان كالغسالة (والقلتان خسمائة 
رطل بغدادي تقريباً في الأصح) فيعفي عن نقص رطل ورطلين (والتغير المؤثر بطاهر) فيسلب 
الطهورية (أو نجس) فيسلب الطاهرية (طعم أولون أو ريح) أي أحد الثلاثة كاف (ولو اشتبه ماء 
طاهر) أي طهور (بنجس) ومثل الماء التراب (اجتهد) في المشتبهين وجوباً ان لم يقدر على طاهر 
بيقين» وجوازا ان قدر. والاجتهاد: بذل الجهد في المقصود (وتطهر بما ظَنّ) بالاجتهاد 
(طهارته) فلو هجم وتطهر بأحدهما من غير اجتهاد لم تصح طهارته» وان صادف الطهور (وقيل 
ان قدر على طاهر بيقين) كأن کان بشط نهر ومعه ماآن مشتبهان (فلا) يجوز له الاجتهاد (والأعمى 
كبصير في الأظهر) فيجوز له الاجتهاد أو يجب على ما مر لأنه يدرك الأمارة باللمس» ومقابل 
الأظهر أنه لا يجوز له الاجتهاد (أو) اشتبه (ماء وبول لم يجتهد على الصحيح) لأن البول لا يمكن 
رده الى الطهورية» بخلاف الاء النجس فيمكن ردّه بالمكائرة فكان للماء أصل في الطهارةء 
ومقابل الصحيح جواز الاجتهاد فيهما (بل يخلطان) بنون الرافع استثنافاً (ثم) بعد الخلط (يتيمم) 
ولا يصح التيمم قبل الخلط (أو) اشتبه ماء (وماء ورد توضأ بكل مرّة) ولا يجتهد لأن ماء الورد لا 
أصل له في التطهير» ويعذر في عدم الجزم بالنية (وقيل له الاجتهاد) فيهماء وله أن يجتهد لشرب 
ماء الورد (واذا استعمل ما ظنه) الطاهر من الماءين (أراق الآخر) ندبا. وقيل وجوباً (فان تركه) 
بلا إراقة (وتغير ظنه) فيه من النجاسة الى الطهارة (ل يعمل بالثاني) من ظنيه (على النصّء» بل 
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رة جيه مَفبُولُ الوا وبيْنَ السب أ كان يها مَُافقاً تمده وَيَجل آشيغمال كل 
إَاءٍ طَاهِرٍ إلا َهَباً وَفِضَةٌ لَيَْرُمُ وَكَذَا آنَخَادُهُ في ألأصَحٌ. وَيَحِلُ المُمِوْهُ في ألأصَحٌ وَالنُقِيسُ 
كََاقُوتِ في ألآظهر» وَمَا صُبْبَ بِذَعَبٍ أز فِضَةٍ صَبْهٌ بير زيل حرم أذ صَغِيرَة بَِذْرٍ الحَاجةٍ 
لاء أو صَغِيرة لزيتق» أز كير لِحَاجَةٍ جاز في الأَصَحٌ» وَضَبْةُ مضع الاسْتغْمَالٍ كَمَيْرهِ في 
لصح . قُلْتٌ: المَذْمَبُ َخْرِيمُ آلذّهَب مُطلَقاً وَلله غلم . 1 
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هي أَرْبَعَةٌ : أحدهًَا: خرو شَيْء مِنْ یله أو بره إلا ١‏ لمي » وَلَو آنْسَدٌ محر جه وَآنْفْنحَ 





يتيمم) ويصلي (بلا إعادة في الأصح) إذ ليس معه ماء ظاهر بيقين (ولو أخبره بتنجسه) أي الماء أو 
غيره من المائعات (مقبول الرواية) كعبد وامرأة» بخلاف الصبي والفاسق (وبين السبب) في 
نجاسته (أو كان) المخبر (فقيها) عالاً بأحكام النجاسات (موافقاً) للمخبر (اعتمده) من غير تبيين 
للسبب (ويحلٌ استعمال) واقتناء (كل إناء طاهر) ولو مرفوع القيمة كاناء من ياقوت (إلا ذهبا 
وفضة) أي إناءهما (فيحرم) استعماله على الرجل والمرأة الا لضرورة كأن يحتاج الى جلاء عينه 
با ميل فيباح (وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناء إناء النقدين (في الأصح) ومقابله يجوز اقتناؤه ويحرم 
تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (ويحل المموّه في الأصح) أي المطلى بذهب وفضة ول 
يحصل منه شيء بالعرض على النار» فان حصل منه شيء حرم استعماله» وكذا اتخاذه (و) يحل 
(النفيس) من غير النقدين (كياقوت) وفيروزج (في الأظهر) ومقابله يحرم للخيلاء (وما ضبب) 
من إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم) استعماله واتخاذه» وأصل الضبة أن ينكسر الاناء 
فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة ليمسكه ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على كل ما يلصق به 
وان لم ينكسر (أو صغيرة بقدر الحاجة فلا) يحرم ولا يكره (أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز) 
مع الكراهة فيهما في الأصح (وضبة موضع الاستعمال) نحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (في 
الأصخ) ومقابله يحرم إناؤها مطلقاً لمباشرتها بالاستعمال (قلت : المذهب تحريم الذهب مطلقاً) أي 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة لحاجة أو لزينة (والله أعلم) ومرجع الصغر والكبر العرف» فان شك 
في ذلك فالأصل الحل . 
باب أسباب الحدث 

أي الأصغر لأنه المراد عند الاطلاق» والأسباب: جمع سبب» ويعبر عنها بنواقض الوضوء 
(هي أربعة: أحدها) أي الأسباب (خروج شيء) عينا كان أو ريحا طاهرا كدود أو نجسا (من 
قبله) أي المتوضىء الحيّ الواضح (أو دبره) فلا نقض بخروج شيء من قبل الميت أو دبره ولا 
بخروج شيء من قبل الخنثى (الا المني) أي مني الشخص نفسه الخارج منه آلا كأن أمنى بمجرد 
النظر فلا ينقض وضوءه (ولو انس خرجه وانفتح) ترج بدله (تحت معدته) هي في الأصل 
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حت ميه فَكَرَجَ المُعتَادُ تقض وَكَدَا نار كدُودٍ في ألأظهَرِء أو فُوْقَهَا وَهُوَ مُْسَدْء أو تَختّها 
وَهُوَ مُْفْتحَ فلآ في ألأظهّرٍ. 
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الثاني : زَُوَالَ الْعَقْلٍ إلا توم مُمَكن مَفْعَدَهُ. الكَالِتُ: التِقَاءُ َشَرَنّي الرّجُلٍ وَالمَرْأةِ إلا مَحْرَّما 
في الأظهَرٍء وَالمَلْمُوسٌ كلاس في الأظهْرِء ولا تْمَص صَفِيرَةٌ وَشَعَرٌ وَسِنْ وَظفْرٌ في 
ألأصَحٌ . الرَابعُ : مَل قُبُل الآدَمِ بِبَطْن الْكَفٌء وَكَذَا في الجَدِيدٍ حَلْقةُ دُبْرِو لآ قَرْجُ بَهِيمَة 
و کو مطاف ف ا الا e A E‏ وك ٤ RG a‏ 
وينفص فرج المت وَالصَغِيرٍ ومُخل الجَب وَالذكر ألاشل› وَبِالِيْدٍ الشلاء فِي ألأصحٌ. ولا 
مص رَأس ألأصابع وَمَا بيْتها. وَيَخْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلاءٌ وَالطوَاف» وَحَمْلُ المُضْحَفٍء وَمَسُ 
وَرَقِهِ وَكَدًا جِلْدُهُ عَلَى الصجيح› وَحَرِيطة وَصُنْدُوق فِيهمًا مُضْحَفٌء وَمَا كُتِبَ لِدَزس قُرْآنٍ 





مستقرٌ الطعام والشراب» والمراد بها هنا السرّة (فخرج المعتاد) خروجه كبول وغائط (نقض» 
وكذا نادر) خروجه (كدود في الأظهر) ومقابله لا ينقض النادر (أو) انفتح (فوقها) أي المعدة 
والمراد فوق تحتها بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فوقها (وهو) أي الأصلى (منسد أو تحتها وهو 
منفتح فلا) ينقض الخارج منه (في الأظهر) لأنه عند خروجه من السرّة أو فوقها بالقيء أشبه 
وفيما اذا خرج من تحتها والأصلي منفتح لا ضرورة الى خرجه مع انفتاح الأصليء ومقابل الأظهر 
ينقض الخارج مما ذكرء وهذا كله في الانسداد العارض . وأما الانسداد الخلقي فينقض ما ذكر. 
(الثاني: زوال العقل) أي التمييز بنوم أو غيره كاغماء وسكر وجنون» فخرج: النعاس» 
وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها (إلا نوم مكن مقعده) أي ألييه من مقرّهء ولا 
تمكين لمن نام على قفاه» ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل جذا. (الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة 
إلا حرما) فلا ينقض لسها (في الأظهر) ومقابله ينقض بلمسها. والمحرم: من حرم نكاحها 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة (والملموس) وهو من وقع عليه اللمس (كلامس) في انتقاض 
وضوئه (في الأظهر) ومقابله لا ينتقض إلا وضوء اللامس (ولا تنقض صغيرة) لم تبلغ حذا 
تشتهى فيه (وشعر وسن وظفر في الأصح) ومقابله ينقض جيع ذلك . (الرابع : مس قبل الآدمي) 
ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره (ببطن الكف) من غير حائل . وبطن الكف: الراحة مع 
بطون الأصابع (وكذا) ينقض (في الجديد حلقة دبره) أي الآدمي» وفي القديم لانقض بمسها 
(لا فرج بهيمة) فلا ينقض مسه (وينقض) مس (فرج الميت والصغير ومحل الحبٌّ) أي القطع 
للفرج (والذكر الأشل) وهو الذي لا ينقبض ولا ينبسط (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها 
(في الأصح) ومقابله لا تنقض المذكورات (ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها) وكذا حروفها 
وحرف الكفٌ (ويحرم بالحدث الصلاة) بأنواعهاء وفي معناها سجدة التلاوة والشكرء وخطبة 
الجمعة (والطواف) فرضه ونفله (وحمل المصحف ومس ورقه) المكتوب فيه وغيره (وكذا) يحرم 
مسن (جلده) المتصل به (على الصحيح) ومقابله يجوز مس جلده» ولو انفصل جلده فالصحيح أنه 
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كلوح في ألأَصَحٌ» وَألأصَحُ جل حَمْلِهِ في أَمْتِعَةٍ» وَتَفْسِير وَدَنَانِيرَ لآ قُلْب وَرَقِهِ بعُودٍ. وَأَنْ 
الصبيّ المحدِث لأ يْْعُ. ُلتُ: ألأصح جل كلب وره بعُودِ وه قطعَ الِْرَاقبُونَ» وَالله َعلَمُ 
في أَلأصَحٌ . 

[قَضل] يدم داخِلُ الحَلءِ يَسَارَهُ وَالِحَارجُ يَميله: وَلا يَحْمِلُ ذِكْرَ الله تَعَالَى. وَيَعْتَِدُ 
جَالِساً يَسَارَهُ وَلآ يَسْتَْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلاً يَسْتَذِيِرُهَاء وَيَحْرْمَانٍ بِالصّحْرَاءِء وَيَبْعْدُ وَيَسْتَيرُ وَلآ 


چو 0ك » ی کر و 2 عور EL url Goce e‏ ديهم 
يول في مَاءِ راک وجخر» وَمَهَبٌ ريح» وَمتحدث› وَطريق » وتحت مثمرة» ولا يتكلم ولا 


يحرم مسه ما لم تنقطع نسبته عنه (وخريطة) هي وعاء كالكيس (وصندوق) بض الصاد وفتحها 
(فيهما مصحف) يحرم مسهما ان أعدًا له (وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح) ومقابله لا 
يحرم مسل الجميع» أما ما كتب لغير الدرّاسة كالتميمة والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها بغير 
وضوء (والأصح حل حمله) أي القرآن (في أمتعة) إذا لم يكن مقصوداً بالحمل (وتفسير) إذا كان 
التفسير أكثر (ودنانير لا قلب ورقه بعود) ونحوه (و) الأصح (أن الصبي المحدث لا يمنع) من 
مسن لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من حمله ولو كان حدثه أكبر (قلت: الأصح حل قلب ورقه 
بعود) ونحوه (وبه قطع العراقيون» والله أعلم). قال الأذرعي: والقياس أنه ان كانت الورقة 
قائمة فصفحها بعود جاز» وان احتاج في صفحها الى رفعها حرم لأنه حامل لها | ه (ومن تيقن 
طهرا أو حدثا وشك) أي تردّد (في) طرورٌ (ضده عمل بيقينه) لأن اليقين لا يزول بالشك (فلو 
تيقنهما) أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما (فضدَ ما 
قبلهما) يأخذ به (في الأصح) فان كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهرء وان كان قبلها 
متطهرا فهو الآن محدث ان كان يعتاد تجديد الطهارة؛ فان لم يعتد تجديدها فيكون متطهراء فان لم 
يعلم ما قبل الشمس لزمه الوضوءء ومقابل الأصخ أنه يلزمه الوضوء بكلّ حال. 

(فصل) في آداب الخلاء وفي الاستنجاء (يقذم داخل الخلاء يسارهء والخارج يمينه) والخلاء : 
المكان المعدٌ لقضاء الحاجة عرفا (ولا يحمل) في الخلاء مكتوب (ذكر الله تعالى) من قرآن أو غيره 
وكذلك اسم رسوله وکل اسم معظم» وحمل ما ذكر مكروه لاحرام» فان دخل الخلاء ومعه ذلك 
ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته» والمتجه تحريم ادخال المصحف ونحوه الخلاء من غير 
ضرورة اجلالا له وتكريما (ويعتمد جالسا يساره) وينصب اليمنى (ولا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها) ندبا في البنيان (ويحرمان بالصحراء) بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع (ويبعد) عن الناس 
في الصحراء (ويستتر) عن أعينهم بالساتر المذكورء ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل (ولا يبول 
في ماء راكد) وكذا لا يتغرّطء فان فعل ذلك كره ان كان الماء له» فان كان لغيره أو مسبلا حرم 
(و) لا يبول في (جحر) وهو الخرق النازل (ومهبٌ ريح) أي موضع هبوبها وان لم تكن هابة 
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يَسْتَنْجى بِمَاءِ في مَخِلِسهء وَيَسْتَبْرىءُ مِنّ البولٍ» وَيَقُولُ عند دُخُولِهِ : د بشم الله اللّْهُمْ إِعُودُ بك 
مِنّ الحُبثِ وَالحَبَائتْ . وَعِنْدَ خْرُوجِهِ: : عاك الخد له الي أَدْقبَ عي الأدّى رَعَافاني. 
وَيَجِبٌ الاسْيَنْجَاءُ اء أو حَجَرِء وَجَمْعُهُمَا فصل رفي مَغْتى الجر كَل جامد طَاجِرٍ قالع ير 
مُختَرَم وَجِلْدٍ دبع دُونَ بره في الأظهره فرط الجر أن ل يَحِفٌ النّجِسُء وَل تقل › وَل 
را جين ولو لتر أذ قر رَكَوْقٌ أَلعَادَةٍ وَلَمْ يُجَاوِرْ صَفْحَتَهُ وَحَسَفْتَهُ جار الحَجَرٌُ في ألأظْهرء 
يَجِبُ ثَلآثُ مَسَحَاتٍء وَلَوْ بَطْرَافٍ حجر ن لم ي ينق وَجَبَ ألإنقًا وَسَنْ ألإيئارٌء وکل 
ا وَقيلٌ يُوَرْعْنَ لِجَانِبيْهِ وَالْوَسَطِء وَيْسَنْ الاسْيَنْجَاهُ بيَسَارِوء وَلآَ أَسْينْجَاءَ لِدُودٍء 





e‏ للناس. وهو بفتح الدال مكان الاجتماع (وطريق) مسلوك لهم (وتحت) شجرة 

مثمرة) ولو كان الثمر مباحاً (ولا يتكلم) حال قضاء الحاجة: أي يكره له ذلك الا لضرورة 
ا اال SES‏ يناه فى قلسي أي كز اولاق الل يكن 
معدا (ويستبرىء من البول) ندبا عند انقطاعه بما يد يتحقق به انقطاع البول من مشي وغيره 
(ویقول) ندبا (عند) ارادة (دخوله: بسم الله اللهم اني أعوذ بك) أي أعتصم (من الخبث) بضم 
الخاء والباء جمع خبيث (والخبائث 200 : أي ذكران الشياطين واناڻهم» فان نسي تعوذ بقلبه 
(و) يقول (عند) أي عقب (خروجه : غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) ويكرر : 
غفرانك ثلاثا (ويجب الاستنجاء) من كل خارج ملوّث من القبل أو الدبر (بماء أو حجرء 
وجمعهما أفضل) من الاقتصار على الماء (وفي معنى الحجر) الوارد (كل جامد) فلا يجوز بالمائع 
(طاهر) فخرج النجس (قالع) فخرج نحو الزجاج والقصب الأملس (غير محترم) فلا يجوز 
بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمى وما كتب عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده 
المتصل به (وجلد) با لجر عطف على جامد (دبغ دون غيره) مما لم يدبغ (في الأظهر) ومقابله يجوز 
بهماء وفي قول لا يجوز بہما (وشرط الحجر أن لا يحفٌ النجس) الخارج» فان جفٌ تعين الماء 
(و) أن (لا يتتقل) عن المحل الذي استقرٌّ فيه» فان انتقل نعين الماء (و) أن (لا يطرأ أجنبي) 
رطب» فان طرأ ذلك تعين الماء. وأما الجاف فلا يؤثر (ولو ندر) الخارج كالدم (أو انتشر فوق 
العادة وم يجاوز) الخارج من الدبر (صفحته) (و) لا الخارج من القبل (حشفته جاز الحجر) 
بشروطه المذكورة فيه (في الأظهر) ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر (ويجب ثلاث مسحات) 
بأن تعمّ كل مسحة المحل (ولو) كانت (بأطراف حجر فان لم ينق) المحل بالثلاث (وجب الانقاء) 
برابع فأكثر (وسن) بعد الانقاء ان لم يحصل بوتر (الايتار» و) يجب (كل حجر لكل محله) أي 
الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة (وقيل يوزعن) أي الثلاث الجانبيه والوسط) فيجعل واحداً 
لليمنى. وآخر لليسرى» والثالث للوسط» وبعضهم يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجباء 
وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور (ويسنّ الاستنجاء بيساره) في الماء والحجرء ويكره باليمين 





15 باب الوضوء 


وب بعر بلا لَوْثِ في الأظَهَرٍ . 
باب الوضوء 
فَرْضْهُ سِبّة : : أَحَدُمَا ية رفع حَدَثْء أو اسْتِبَاحَة مُفْتَقِرِ ر إلى طهرء أو أَدَاءِ فُرْضٍ الْوْضُوءِ 
ا ا a‏ وَمَنْ نَوَى تَبَُداً 
مع نيه مَعمَبرَةٍ ةٍ جار عَلَى الصَحِيح» ٠‏ أو ما يُنْدَبُ لَهُ وُصُوءٌ كَِرَاءَةٍ فلا في ألأصَحٌ» وَيَجبُ قَرْنهَا 
بأل الْوَجه. وَقيل يفي بس با تله تلا على نضا ي لمع الت عسل وهه 


و 


وَهُوَ ما 3 مَنَابتٍ ات غالبا وسستهى لخيئه وما بين ا فَمِنْهُ مَوْضِعٌ م الْمْمَم وَكَذَا 





(ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين (بلا لوث) فلا يجب منه استنجاء وان استحبٌ (في الأظهر) 
وم .له جب » والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة» ولا يضر شم ريحها 
بيده وان حكمنا عليها بالنجاسة . 


باب الوضوء 

وهو بض الواو: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة: وهو المراد هناء وبفتحها: اسم للماء 
الذي يتوضأ به (فرضه) هو مفرد مضاف فيعمٌ: أي فروضه بمعنى أركانه (ستة: أحدها نية رفع 
حدث) عليه: أي رفع حكمه كحرمة الصلاة» وانما نكر حدث ليشمل من عليه أحداث ونوى 
رفع بعضها فانه يكفيه (أو) نية (استباحة) شيء (مفتقر الى طهر) أي وضوء كأن يقول: نويت 
استباحة الصلاة أو الطواف أو مسل المصحف (أو) نية (أداء فرض الوضوء) أو فرض الوضوءء 
وان كان المتوضىء صبياً أو أداء الوضوء أو الوضوءء ولا يشترط التعرّض للفرضية في الوضوء 
بخلاف الغسل (ومن دام حدثه كمستحاضة) ومن به سلس بول (كفاه نية الاستباحة) أو الوضوء 
(دون الرفع على الصحيح فيهما) ومقابله قولان: قول يصح بهماء وقول لا يصح إلا بجمعهما 
(ومن نوى تبرّدا) أو أي شيء يحصل بدون قصد كتنظف (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند نية 
التبرّد نية الوضوء (جاز) أي أجزأه ذلك وأما اذا نوى التبرّد من غير استحضار لنية الوضوء 
انقطعت النية» ويلزمه اذا أراد إكمال الوضوء أن يجدد نية معتبرة من عند انقطاعها (على 
الصحيح) ومقابله أن ذلك يضر للتشريك (أو) نوی بوضوئه (ما يندب له وضوء كقراءة) لقرآن 
أو حديث (فلا) يجزئه (في الأصح) ومقابله يصح الوضوء بتلك النية (ويجب قرنها) أي النية 
(بأوّل) غسل (الوجه. وقيل يكفي) قرنها (بسنة قبله) كمضمضة» والأصخ النع (وله تفريقها) 
أي النية (على أعضائه في الأصح) أي الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه . (الثاني 
غسل وجهه) أي انغساله سواء كان بفعل المنوضىء آم بغيره (وهو) أي وجهه طولا (ما بین منابت 
رأسه غالباء و) تحت (منتهى لحييه) بفتح اللامء وها العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان 
السفلى (و) عرضا (ما بين أذنيهء فمنه) أي الوجه (موضع الغمم) وهو نزول الشعر على الجبهة 





باب الوضوء 7 


اخذِيف ني ألأصَمٌ» لآ ارعان وَهُمَا بَيَاضَانِ يكيان الَاصِية. قُلْتُ: صَحْححَ الجَمْهُورُ أن 
مَرْضِعْ النْحَذِيفٍ ين الرس وله أَْلَمُ وَيَجْبُ عَسْلُ كل هُذبء وَحَاجِبٍء وَعِذَاٍ 
وقارب» وَحَذء وََتقفَةِ شرا وبَشَراء وَقِيلَ لآ بُ بَالنُ عَلفَقَةٍ كيف وَاللْخيةُ إن حَفْتْ 
كَهُدْبِء وَإلا كلتِمْسِلْ طَاهِرَمَاء وَفي قول لا يجب عسل حارج عَنِ الْوَجْدِ. الثَالِتُ: عسل يَدَيْهِ 
م رقيو إن ميلع بَعْضْهُ وَجَبَ عَسْلُ ما بَقِيَء أذ من بِرْْقَْهِ قراس عَظم الْمَضْدٍ عَلَى 


المَشْهُورٍ أو قَوْقَهُ ربت باقي عض عضله. الرَّابَعْ : مُسمّی مسح لمَشْرَةٍ رَأْسِو أ شَعَرِ في حَدي 





أو القفاء فموضع الغمم من الوجه كما أن موضع الصلع ليس منه» فأشار بغالبا لذلك (وكذا 
التحذيف) أي موضعه من الوجه» وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة 
(في الأصخ) ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس» وسياتي أن المصنف يصحح هذا (لا 
النزعتان) بفتح الزاي» ويجوز سكونها (وهما بياضان يكتنفان الناصية) وهي مقدّم الرأس من أعلى 
الجبين. (قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس. والله أعلم) ومن الوجه البياض 
الذي بين العذار والأذن» وما ظهر من حمرة الشفتين (ويجب غسل كل هدب) وهو الشعر النابت 
على أجفان العين (وحاجب) وهو الشعر فوق العين (وعذار) بالذال المعجمة: الشعر المحاذي 
للأذن بين الصدغ والعارض» وقيل: هو ما على العظم الناتىء بازاء الأذن وهو أوّل ما ينبت 
للأمرد (وشارب) وهي الشعر النابت على الشفة العليا (وخد) أي الشعر النابت عليه (وعنفقة) 
وهو الشعر النابت على الشفة السفلى (شعرا وبشرا) المراد ظاهر الشعر وباطنه وان كثف (وقيل لا 
يجب) غسل (باطن عنفقة كثيفة) ولا بشرتها (واللحية) وهي الشعر النابت على الذقن خاصة. 
وهي مجمع اللحبين (ان خفت كهدب) فيجب غسل ظاهرها وباطنها (وإلا) بأن كثفت (فليغسل 
ظاهرها) ولا يجب غسل باطنهاء والخفيفة: ما ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب» 
والكثيفة: ما تمنع الرؤية (وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه) من لحية وغيرهاء والمراد 
بالخارج : ما جاوز حدّ الوجه من جهة استرساله. وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال: لحية 
الرجل وعارضاهء وما خرج عن حدّ الوجه مطلقاً يجب غسله ظاهراء وباطناً ان كان خفيفاً. 
وظاهراً فقط ان كان كثيفاء وما عدا ذلك يجب غسله مطلقاً ظاهراً وباطناء خفيفاً وكثيفاً من 
رجل أو غيره. (الثالث: غسل يديه مع مرفقيه) ولا بذ من غسل جزء من العضد (فان قطع 
بعضه) أي بعض ما يجب غسله (وجب غسل ما بقي) منه (أو) قطع (من مرفقيه) بأن سل العظم 
(فرأس عظم العضد) يجب غسله (على المشهور) ومقابله لا يجب غسله (أو) قطع (فوقه) أي 
المرفق (ندب) غسل (باقي عضده) لثلا يخلو العضو عن طهارة. (الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه 
أو شعر) ولو واحدة أو بعضها انما لا بد أن يكون الشعر (في حده) أي الرأس بأن لا يخرج بالمد 
عن الرأس من جهة نزوله» فلو كان متجعداً بحيث لو مدّ لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه 

السراج الوهاج - م؟ 


۸ حك ياب الوضوء 


وَألأصَحٌ جَوَارُ غَسْلِهِء وَوَضْع اليد بلا مَد. الحَامِسُ: عسل رِجْلَنْهِ مَعَ كَعْبيِِ. الساوس: رتيب 
فكت ول ا ميث ا إن انك ی تنيت ان یو امم ا 
قلا. قُلْتُ: ألأصَحٌ الصّحَةُ بل مُث وَالله أَعْلَمُ. وَسُئئْهُ السُوَاكُ عَرْضاً كَل حَشِن لآ أَضْبْعه 
في ألأصح. وَيْسَنُّ لِلضَلاةٍ وَتَْيْرِ اَم وَلا يكرَهُ إل إلصائم بعد الزوَلِء وَالسْيية أله إن 
وَالمَضْمَضَةُ وَالإسْينْشَاقُ» وَلْأَظْهَرُ أن َضْلَهُمَا أفْضَلُ كُمْ ألأصَحُ يَتمضمَضٌ بِعْرْقَةِ لاء كُمْ 


(والأصح جواز غسله) أي الرأس (و) جواز (وضع اليد بلا مدّ) ومقابل الأصح لا يجزىء فيهما 
(الخامس غسل رجليه مع كعبيه) وهما العظمان الناتئان من الجانبيين عند مفصل الساق والقدم» 
وهذا في غير لابس الخف» ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين وما تحت الأظفار من 
وسخ (السادس ترتيبه) أي الوضوء (هكذا) أي كما ذكره من البداءة بالوجه مقرونا بالنية» ثم 
اليدين» ثم مسح الرأسء ثم غسل الرجلين (ولو اغتسل محدث) حدثا أصغر بأن انغمس بنية 
رفع الحدث (فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث) بقدر الترتيب (صح) له 
الوضوء (والا) بأن غطس وخرج حالا (فلا) يصح الوضوء ومقابل الأصح أنه لا يصح الوضوء 
وان مكث (قلت: الأصح الصحة بلا مكث» والله أعلم) لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة 
(وسننه) أي الوضوء (السواك) وهو استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان وما 
حولهاء ومحله في الوضوء بعد غسل الكفين (عرضا) أي في عرض الأسنان ظاهراً وباطناً فيكره 
طولاً (بكل خشن) طاهر ولو خرقة» ولكن العود أولى (لا أصبعه) فلا تكفي ولو خشنة (في 
الأصح) ومقابله يكفي (ويسن للصلاة) كما يسن للوضوء ويفعل قبيل الدخول فيها ولو كل 
ركعتين (وتغير الفم) من أكل وغيره ويتأكد لقراءة القرآن والعلم (ولا يكره إلا للصائم بعد 
الزوال) ولو صوم نفل (و) من سنن الوضوء (التسمية أوله) والتعوّذ قبلهاء والمراد بأوّله أول 
غسل الكفين فيقرن النية بالتسمية أول غسل الكفين (فان ترك) التسمية أوّله (ففي أثناته) يأتي بها 
(و) من سننه أيضاً (غسل كفيه) إلى كوعيه (فان لم يتيقن طهرهما) بأن تردد فيه (كره غمسهما في 
الإناء) الذي فيه ماء قليل (قبل غسلهما) ثلاثاء ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا وهي 
المندوبة أول الوضوء (و) من سننه أيضاً (المضمضة والاستنشاق) ويحصلان بإيصال الماء الى داخل 
الفم (والأظهر أن فصلهما أفضل) من وصلهماء والفصل هو أن لا يجمع بينهما في غرفة 
واحدة» والوصل أن يجمعهما فيها (ثم الأصح) على هذا الأظهر المفضل للفصل أنه (يتمضمض 
بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا) فذلك على هذا القول أفضل من الفصل بست غرفات» 
ومقابل الأصح على هذا القول يقول: ان الفصل بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث» ثم 


باب الوضو سي يم 
يَسْتَنشِقُ بأُخْرَى لات وَيبَلِمُ فِيِهِمَا غَيْرُ الصّائم . قُلْتُ: لأَظْهَرُ تَفْضِيلٌُ الجَمْع بِكلآثِ غُرَفٍ: 
يكَمَضْمَضٌ مِنْ كل كُمْ يَسْتَشِنُ» واه ألم وليت الْمَسْلٍ وَالمْحء وَيَأَحْدُ لساك باليقين» 
ومح كَل رَه تم أذ فِِنْ عَسْرَ رَفْعُ الْعمَامَةِ كَمْلَ بالمَْح عَلَيَْاء وَتَخْلِيلُ اللْحية الك 
وَأَصَابِعِه وَتَقْدِيمُ الى وَإِطَالَةُ عُرْيِهِ وَتَحْجِيلِوء وَالمُوَالاةُ وَأَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ وَتَرِكُ 
الإسِْعَائَة وَالنْْضٍ وَكَذَا الننشِيكُ في أَلأصَحٌ» وَيَقُولُ بَعدَهُ أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لآ 
شَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ ان مُحَمْداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: اللّهُمْ أَجْمَلْنِي مِنَ النْؤْابينَ» وَأَجْعَلَنِي مِنَّ 
المتَطهّرِينَ؛ سُبْحَاَكَ اللّْهُمْ وَبِحَمْدِكَ أَعْهَدُ أن لا إل إلا نت أسْتَعْفِرُكٌ وَأَنُوبُ إِلَيِكَ. 


يستنشق بثلاث أفضل (ويبالغ فيهما) أي المضمضة والاستنشاق بأن يبلغ الماء في المضمضة الى 
أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات وفي الاستنشاق بأن يصعد الماء بالنفس الى الخيشوم (غير 
الصائم) وأما الصائم فتكره له المبالغة (قلت: الأظهر تفضيل الجمع) وهو الوصل (بثلاث غرف 
يتمضمض من كلّ ثم يستنشق) فهذه الكيفية في الوصل أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها 
لاثاء ثم يستنشق ثلاثا (والله أعلم» و) من سننه أيضاً (تثليث الغسل والمسح) ولو لجبيرة أو 
خف» وكذا يسنّ تثليث السواك والنية والذكر عقبهء وتكره الزيادة على الثلاث (ويأخذ الشاك 
باليقين) في المفروض وجوباً» وفي المسنون ندبا (و) من سننه (مسح كل رأسه) والسنة في كيفيته 
أن يضع يديه على مقدم رأسه ویلصق مسحته بالأخرى وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بہما الى 
قفاه ويردهما إن كان له شعر ينقلب (ثم) بعد مسح الرأس يمسح (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بماء 
جديد (فان عسر رفع العمامة) أو نحوها (كمل بالمسح عليها) وكذا إذا لم يرد رفع العمامة. وان 
لم يعسر (و) من سننه (تخليل اللحية الكثة) أي الكثيفة وكذا كل شعر يكفي غسل ظاهره فيخلله 
بالأصابع من أسفله (و) من سننه تخليل (أصابعه) من يديه ورجليه (و) من سننه (تقديم اليمنى) 
على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معاً (و) من سننه (إطالة غرّته) بغسل زائد على 
الواجب في الوجه من صفحة عنقه ومقدمات رأسه (و) اطالة (تحجيله) بغسل العضدين 
والساقين أو شيء منهما (و) من سننه (الموالاة) بين الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع 
في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج (وأوجبها القديم» و) من سننه (ترك الاستعانة) بالصب عليه 
لغير عذرء وهي خلاف الأولى (و) من سننه ترك (النفض) للماء (وكذا التنشيف) أي تركه سنة» 
وهو خلاف الأولى (في الأصح) ومقابله أنبما سواء (ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التؤابين واجعلني من 
المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت: أستغفرك وأتوب إليك) يقول 
ذلك وهو مستقبل القبلة رافعاً يديه إلى السماء (وحذفت دعاء الأعضاء) الذي ذكره المحرر (إذ لا 


پو سس سسسب ياب مسح الف 
رَحَدَفتٌ دُعَاءَ ألأَغضَاءٍ إذْ لآ أل لَه 
باب مسح الخف 

وذ في الْوْضُوءِ للْمُقيم يوبا ليله وَلِلْمُسَافِرٍ لاله َيِا مِنَ الحَدَثِ بَعْدَ بس » فَإِنْ 
مسح خضراً د ثم سَائَرَ أؤ عَكْسَ لَمْ يَسْتَوْ يسو و ف مُه سَفَرِء وَشَرْطَهُ أن يُلْبَسَ بَعْدَ كمال طَهْرِء سَاتِرا 
مَحَلُ فَوْضِهِ» طاهراً يكن يِبَاعُ المَشْي فيه لِتَرَدْدِ مُسَافِر لِحَاجَاتِه قيلَ وَحَلاَلاً ولا یُجْزیءُ 
مَنْسُوجٌ لا يَمْنَعُ مَاءَ في ألأصَحٌ, وَلاً جُرْمُوقَانِ في الأظهّرِء جوز مَشْفُوق دم شد في 
أصل له) في كتب الحديث ولم يذكره الشافعي والجمهورء ولكن ذكر المحل أنه ورد في تاريخ 
ابن حبان بطرق ضعيفة» فيجوز العمل بها في فضائل الأعمال. 


باب مسح الخف 


وأراد به الجنس إذ لا يجوز مسح رجل وغسل أخرى (يجوز) المسح على الخفين (في الوضوء 
للمقيم) وكذا للمسافر سفرا لا يجوز فيه القصر (يوما وليلة» وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة) من 
الأيام (بلياليها) والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لاء وتحسب 
المذة (من الحدث بعد لبس) فلو توضأ بعد حدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء 
مذّته من حدثه الأول (فان مسح حضرا ثم سافر أو عكس) أي مسح في سفر تقصر فيه الصلاة 
ثم أقام (لم يستوف مدّة سفر) بل يقتصر على مذّة مقيم في الأولى وكذا في الثانية إن لم يزد عليها 
وهو مسافر والالم يمسح ويجزئه ما مضى (وشرطه) أي جواز المسح (أن يلبس بعد كمال طهر) 
من الحدثين ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما الى موضع القدم لم يجز المسح 
(ساتراً محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب» لا من الأعلى» والمراد بالستر ما يمنع 
الماء؛ ويحول بينه وبين الرجل ١‏ فل قصر بخن ل لتر قن أو كان ق في ل اتل ر 
(طاهراً) فلا يصح المسح على خف من جلد نجس وكذا متنجس بنجاسة لا يعفى عنهاء وأما 
المعفرٌ عنها فيصح المسح على المكان الظاهر (يمكن تباع المشي فيه) بغير مداس (لتردّد مسافر 
لحاجاته) مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر» 
بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك لغلظه أو ضيقه أو سعته أو ضعفه فلا يصح المسح عليه (قيل 
وحلالا) فلا يصح المسح على المغصوب . والأصح لا يشترط ذلك (ولا يجزىء منسوج لا يمنع 
ماء) أي نفوذه الى الرجل من غير محل الخرز (في الأصح) ومقابله يجزىء (ولا) يجزيء 
(جرموقان) وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح› ومسح الأعلى منهما (في الأظهر) 
ومقابله يجزىء فلو مسح الأسفل منهما صح جزما على القولين (ويجوز مشقوق قدم شدّ) بعرى 
(في الأصح) ومقابله لا يجوز فلا يكفي المسح عليه (ويسنّ مسح أعلاه وأسفله) وعقبه وحرفه 


۲١ 





باب الغسل 


ألأصَح. وَيُسَنٌّ مسح أغلاه وَأَسْفَلِهِ خطوطاً وَيَڪفِي مُسمی 6 یخاذی القَرْض إلا أَسْفَلَ 

الرّجْلٍ وَعَقِبَهَا فلآ عَلَى المَذْهَب . ُلتُ: حَرْفُهُ كَأَسْفَلِه الله عله ولا مح لِشَاكُ في بَقَا 

المد كَإنْ اتب وَجَبَ تَجْدِيدُ سء وَمَنْ رع وَهْرَ يهر المشح عْسَلَ قَدَمَِِ وَفي قَوْلٍ 
باب الغسل 

مُوجْبُه موت وَحَيِضُء وَنِفَاسٌء وَكَذَا وِلادة بلا بل في ألأصَحٌء وَجَتَابَةٌ بدُخُولٍ حَشَفَقٍء 

أز قَذْرِهَا فزجاء وَيخرُوج مَنِيٌ مِنْ طريقِه المُعْنَادٍ ري وَيُعْرَفُ دق و لَذَّةٍ بَحُرُوجِو» أو 





(خطوطا) بان يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمني إلى ساقه 
واليسرى إلى أطراف الأصابع مفرجا بين أصابعه» ولا يسنّ استيعابه بالمسح» ويكره تكراره 
وغسله (ويكفي مسمى مسح) وكذا غسله» ولو وضع يده المبتلة عليه وم يمرها أجزأه (يحاذي 
الفرض) من الظاهر لا من الباطن ولو كان عليه شعر لا يكفي المسح عليه (الا أسفل الرجل 
وعقبها فلا) يكفي المسح عليهماء (على المذهب) والعقب مؤخر الرجل (قلت: حرفه كأسفله) 
في عدم كفاية المسح عليه (والله أعلمء ولا مسح لشاك في بقاء المذة) هل انقضت أولا (فان 
أجنب) لابس الخف (وجب تجديد لبس) بعد الغسل» فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمذته حتى 
لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها (ومن نزع) في المدّة حفيه أو أحدهما أو ظهر بعض الرجل 
بتخرق أو غيره (وهو) في جميع ذلك (بطهر المسح غسل قدميه) لبطلان طهرهما بما ذكر (وفي 
قول يتوضا) وأما إذا كان بطهر الغسل فلا يلزمه شيء بذلك. 
باب الغسل 

هو بالفتح مصدرء وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه» وبالضم يطلق على الفعل وعلى 
الماء» والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح» لكن المستعمل في لسان الفقهاء الضم 
(موجبه) خمسة أمور: أحدها (موت) لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية . وثانيهاء وثالثها (حيض 
ونفاس) أي انقطاعهما. ورابعها ذكره بقوله (وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) اعتمد الرملي أنها 
لا تنقض وضوء المرأة» وانه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة (و) 
خامسها (جنابة) ويحصل (بدخول حشفة) ولو بلا قصد (أو قدرها) من مقطوعهاء ولو كان 
الذكر غير منتشر (فرجا) ولو دبرا أو من مهيمة» ويجنب الصبي والمجنون المولج والمولج فيه؛ 
وصح الغسل من مميز ويجزئه ويؤمر به» وأما غيره فيفعله بعد الكمال (و) تحصل الجنابة أيضاً 
(بخروج مني) للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل في الثيب الى ما يجب غسله في 
الاستنجاء» وفي البكر والرجل الى الظاهر (من طريقه المعتاد) وهو الفرج (وغيره) اذا كان 
مستحكماً مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب (ويعرف) المنيّ (بتدفقه) بأن يخرج بدفعات 


ا لاس بب الغسل 
ريح عَچین رَطباًء اؤ اض بَيْضٍ جَافَاء قن قُقِدّتِ الصّفَاتُ قلا عُسْلَ» وَالمَرْأةُ كَرَجُلٍ . ويرم 
ا مَا حرم بِالْحَدَثِْء وَالمُكْتُ بِالْمَسْجِدٍ لا عُبُورُه وَالْقَرْآنُ وجل أَذْكارُة لآ بِقَضدٍ قرَآنِ . 

أله نيه رَفع جَنَابَة أو أَسْتَبَاحَةَ مد مُفْتَقِر ليه او أَدَاءِ و فض الغْسْلٍ مََرُونَة بول ؟ فرْض . وتوم 
شَعْرهِ وَيَشَرِ ا اناق وَأَكْمَلَهُ إزَالة الْقَذَرِ تم الْوْصوءء وفي قَوْلٍ يُوَحْرٌ 
غَسْلَ قَدَمَيِ كُمْ تَمَهُدُ مَعَاطِفِ نض ا على رأة وَيُخَلْلَهُ ثم شه الأيِمَنِء مُمْ 





(أو لذة بخروجه) مع انكسار الشهوة عقبه (أو ريح عجين) حالة كون المي (رطبا أو) ريح 
(بياض بيض) حالة كونه (جافا) وان لم يلتذ ولم يتدفق» فالمرأة إذا خرج منها منيّ جماعها بعد 
غسلها وجب عليها إعادة غسلها إذا كانت بالغة وقضت شهوتها وقت الجماع بأن كانت 
مستيقظة . أما لو كانت صغيرة أو نائمة وقت الجماع فلا يجب عليها إعادة الغسل» لأن الخارج 
منيّ الرجل لا منيها (فان فقدت الصفات) المذكورة (فلا غسل) عليه فان احتمل كون الخارج 
منيا أو غيره كمذي تخير بينهما: فان جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه (والمرأة 
كرجل) فيما مر من حصول الجنابة بالطريقين المارّين وأن منيها يعرف بالخواص المذكورة (ويحرم 
بها) أي الجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر من الصلاة وغيرها (و) يحرم بها زيادة على ذلك (المكث 
بالمسجد) أو التردد فيه (لاعبوره) وكما لا يحرم العبور لا یکره إن كان له غرض فيه كأن کان 
المسجد أقرب طريقيه (و) يحرم بالجنابة أيضاً (القرآن) أي قراءته ولو لبعض آية ولو حرفا (وتحل 
أذكاره) وكذا غيرها ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كآية الكرسي (لا بقصد قرآن) بأن يقصد 
الذكر أو يطلق» فان قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم» وقد أفتى بعض المتأخرين أنه لو قرأ 
القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز (وأقله) أي الغسل الواجب (نية رفع جنابة) أي رفع حكمها 
من حرمة صلاة وقراءة قرآن (أو) نية (استباحة مفتقر اليه) كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف 
(أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة فالجمع بين الفرض 
والأداء يجب حالة كون النية (مقرونة بأول فرض) وهو أول ما يغسل من البدن (و) ثاني 
الواجبات في الغسل (تعميم شعره) ظاهراً وباطناًء ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الاء الى 
باطنها إلا بالنقض (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند 
قعودهاء لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود (ولا تجب) في الغسل (مضمضة واستنشاق) بل 
يسنان (وأكمله) أي الغسل (إزالة القذر) ولو ظاهراً كمنيّ (ثم) بعد الازالة (الوضوء) كاملاً 
(وفي قول يؤخر غسل قدميه) لما بعد الغسل» وعلى كل حال سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو 
أخره تحصل سنة الغسل» ثم ان تجردت جنابته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو قاعد متمكن 
نوى بالوضوء سنة الغسل» وإلا نوى رفع الحدث الأصغرء وان اندرج في الأكبر مراعاة 
للخلاف (ثم) بعد الوضوء (تعهد معاطفه) كأن يأخذ الماء بكفه ويجعله في الأذنين وطيات البطن 


باب النجاة س 


لأيْسرِء وَيَْلّكُ وَيكلْتُء وَتِمُ لِحَيْضٍ أَنْرِِ نكا وَإلاً فتخرّة. ولا يُسَنْ تَجْدِيدُةُ جلاف 
الوُضُوءِء وَيْسَنُ أَنْ لا يمم مَاءُ الوُصُوءِ عَنْ مد وَالْمْسْلٍ عَنْ صَاعء وَلآ حَدٌ لَه وَمَنْ به 
لجس اة م يليل ولا تكن لها اة وكذا في السو قلك+ الأضخ تكب راه 
عْلَمُ» وَمَنِ أَعْتَسَلَ لِجَتابَةٍ وَجْمُعَة حصَلاء أو لأَحَدِهِمًا حَصَلَ قط . قُلتُ: وَلَوْ أخدَتَ تم 
أَجَْبَ أو عَكْسُهُ كَفَى الْمْسْلُ عَلَى المَذْمَبٍء وَالله أعْلَمُ . 


باب النجاسة 


هي : كل مسكر ماع › و كلب وَخِنِْير وَفَرْعِهِمَاء وَمَيْتَةِ غَيْرِ الآدَمِيّ » و لسمك› 
وَالجَرَادِء وَدَم؛ وَقيح› وفىءء وَرَوْثْء وَبَرْلِء ومَڏي» ووي وكذا مَنِيُ غَيْرِ الآدَمِي في 


وداخل السرة (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) أي يخلل شعره وكذا شعر يته (ثم) يفيض الماء 
على (شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك) ما وصلت اليه يده من بدنه (ويثلث) فيغسل رأسه ثلاثاً ثم 
شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا كذلك (وتتبع) المرأة (لحيض) أو نفاس (أثره) 
أي الدم (مسكا) فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد الغسل (والا) بأن لم يتيسر المسك (فنحوه) 
مما فيه حرارة من الطيب والا فيكفي الماء في دفع الكراهة (ولا يسن تجديده) أي الغسل (بخلاف 
الوضوء) فيسنّ تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما (ويسنٌ أن لا ينقص ماء الوضوء عن مذ) وهو 
رطل وثلث بغدادي (والغسل عن صاع) وهو أربعة أمداد (ولا حدّ له) أي للماء» فلو نقص 
وأسبغ كفى (ومن به نجس) ولو حكميا (يغسله ثم يغتسل ولا تكفى لهما غسلة) واحدة (وكذا 
في الوضوء. قلت: الأصح تكفيه) غسلة واحدة اذا زالت بها النجاسة (والله أعلم» ومن اغتسل 
لجنابة) ونحوها (و) نحو (جمعة) كعيد بأن نواهما (حصلاء أو لأحدهما) بأن نواه (حصل فقط) 
عملا بما نواه (قلت: ولو أحدث) حدثا أصغر (ثم أجنب أو عكسه) بأن أجنب» ثم أحدث 
(كفى الغسل) وان لم ينو معه الوضوء (على المذهب) لاندراجه فيه» ومقابله وجهان: أحدها لا 
يكفي» وان نوی معه الوضوء. الثاني يكفي إن نوى والا فلا (والله أعلم) وفي العكس طريق 
قاطع بالاكتفاء لتقم الأكبر فعبر بالمذهب نظرا لهذا الطريق في هذه الصورة. 


(باب النجاسة) وإزالتها 


فهي سبب» وإزالتها مقصد. وهي لغة: كل ما يستقذر. وشرعا مستقذر يمنع من صحة 
الصلاة حيث لا مرخص (هي) أي الأعيان النجسة (كل مسكر مائع) كالخمر والنبيذ» واحترز 
بالمائع عن مثل الحشيش فانه وان كان حراما ليس بنجس (وكلب) ولو معلما للصيد (وخنزير 
وفرعهما) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوان ولو الآدمي (وميتة غير الآدمي 
والسمك والجراد) وان لم يسل دمهاء وأما ميتة المذكررات فطاهرة (ودم) ولو من كبد (وقيح) 


۽ باب التجاسة 


ألأصَحْ. قلت : ألأصَحٌ طَهَارَُ مني عَيْر الكلْب والخنزير وَمَرْعَ أَحَدِهِمَاء الله غلم . وَلَبَنُ مَالآ 
يؤكلُ غير الآدَي» اله المففصِلْ مِنَ الح ميتي إلا سَغْرَ التأكول اهر وَلِسَتٍ الله 
وَالمُضْعَةُ وَرُطُوبَةُ المج بتجس في لاص وَل يَطْهْرُ نجس الْعَيْنِ إلا حمر تَخَلْلت وَكَذَا ِن 
لٺ ين شف إِلَى ل وَعَكْسِهِ في الأضَحْ. قن خُلَلَثْ بطح شَيْءٍ لاء وَجِلدُ نجْسَ 
المت ليهر ْو اهر وكَذَا با عَلَى المَشْهُورٍ. وَآلديُ تزع فُصُولِه جريب لآ سس 
وَثْرَابء وَلأيَجِبُ المَاءُ في أثائه في ألأصح. وَالمَدْبُوعٌ گب نَجْسَ ا شَيْءء 
مِنْ كلب عُسِلَ سَبْعاً إخْدَاهًا بثْرَاب» وَالأَظهَرُ تَعيْنُ الراب وَأ الْجنزِيرَ ؟ ككلْبء ولا كفي 


لأنه دم فاسد وكذا ماء النفاطات إن تغيرت رائحته (وقىء) وهو الخارج من المعدة وان لم يتغير 
(وروث) وهو والعذرة مترادفان (وبول) ولو من مأكول اللحم (ومذي) وهو ماء أبيض رقيق 
يخرج عند ثوران الشهوة (وودي) وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء 
ثقيل (وكذا مني غير الآدمي) والكلب (في الأصح) أما منيّ الآدمي فطاهرء وأما مني الكلب 
فنجس اتفاقاً (قلت: الأصح طهارة منن غير الكلب والخنزير وفرع أحدهماء والله أعلم) 
ويستحب غسل المي خروجاً من الخلاف (ولبن ما لا يؤكل غير) لبن (الآدمي) كلبن الأتان. أما 
لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر وميتة (والجزء المنفصل من الحي كميتته) أي ميتة ذلك الحي. فان 
كانت ميتته نجسة فالجزء نجس» والا فطاهر (إلا شعر المأكول) أو صوفه أو ريشه (فطاهر) أما 
المنفصل من غير المأكول أو من مأكول بعد موته فنجس (وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج) 
من حيوان طاهر ولو غير مأكول (بنجس في الأصح) بل طاهرة» ومقابله يقول الثلاثة نجسة. 
وأما الرطوبة الخارجة من باطنٍ الفرج الذي لا يل ال ر لجان فنونة ا يطهن نحن 
العين) بغسل ولا باستحالة (إلأ خُر تخللت) بنفسها (وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه 
في الأصح) ومقابله لا تطهر (فان خللت بطرح شيء فلا) تطهر» وكذا لو وقع فيها شيء بغير 
طرح» لكن يعفى عن حبات عنب وقعت في عصيره لا يمكن الاحتراز عنها (و) كذا (جلد 
نجس بالموت) ولو من غير مأكول (فيطهر بدبغه ظاهره) وهو ما لاقى الدابغ (وكذا باطته) وهو 
مالم يلاق الدابغ (على المشهور) ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلي فيه ولا يباع» وأما الشعر 
فلا يطهر (والدبغ نزع فضوله) أي رطوباته (بحرّيف) وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ 
وقشور الرمان (لا شمس وتراب) مما لا ينزع الفضول (ولا يجب الماء في أثنائه) أي الدبغ (في 
الأصح) ومقابله يجب (و) يصير (المدبوغ) بعد الدبغ (كثوب نجس) أي متنجس فيطهر بخسله 
(وما نجس بملاقاة شيء من كلب) من جميع أجزائه (غسل سبعا: إحداها) مصحوبة (بتراب) 
طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدراً يكدر الماء» ويجوز وضعه على المحل ثم وضع الماء 
عليه (والأظهر تعين التراب) ومقابله قولان: أحدهما لا يتعين» بل يقوم مثل الأشنان والصابون 


باك الل ادب 
راب چس وَل مَمرُوجٌ مَائِع في ألأصَحٌ وَمَا جس بل صَبِيْ لَمْ يطْحَمْ عَْرَ لبن ضح وَمَا 
تس قرعا إن لم تكن عن فی جَرْىُ المَاِء وَإِنْ كالث وَجَبَ إزَالةُ العم ولا ضر قا 
لَوْنِ از ربح عَسْرَ زَوَالَهُ وَفي الرّيح ل قُلْتٌ : فَإِنْ قيا مَعاً ضَرًا عَلَى ا وال أَغلَمُ 
يشرط وُرُودُ المَاوِء لا اضر في الأْصَحْء وَالأَظهَرُ طَهَارَهُ عسَالةِ لقصل بلا تير وُذ طَهَرَ 
المَحَلُء وَلَوْ نَجُسسَ مَائِعٌ تعَذرَ تَطْهِيرُة» وَقِيلَ يَطهْرُ دهن بِعَسْلِه. 


باب التيمم 


مقامه . والثاني يقوم ما ذكر مقامه عند فقده (و) الأظهر (أن الخنزير ككلب) ومقابله أنه يكفي في 
الخنزير مرّة واحدة (ولا يكفى تراب نجس) وكذا مستعمل (ولا مزوج بمائع) كخل (في الأصح) 
ومقابله أنه يكفي التراب الممزوج (وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن) أي لم يتناول غير لبن 
للتغذي في الحولين (نضح) بأن يرش عليه ماء يعمه بعد عصره بن وير E‏ 
بخلاف الصبية ومن تعاطى غير اللبن لا ب في بولهما من الغسل وي يتحقق بالسيلان (وما تنجس 
بغيرهما) أي الكلب وبول الصبي (إن لم تكن عين) بأن تيقن وجودها ولم يدرك لها طعم ولا لون 
ولا ربح (كفى جري الماء) على ذلك المحل (وان كانت) هناك عين (وجب إزالة الطعم) وان عسر 
(ولا يضر بقاء لون أو ربح عسر زواله) بخلاف ما اذا سهل (وفي الريح قول) أنه يضر بقاؤه 
كالطعم (قلت: فان بقيا معا ضرا على الصحيح» والله أعلم) فترتكب المشقة في زوالهماء 
ومقابل الصحيح لا يضر اجتماعهما وتجب ا وصابون» 
وفي غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحصيل الماء به للطهارة (وي يشترط ورود الماء) على المحل ان 
كان قليلا (لا العصر) له (في الأصح) ومقابله في الأول أنه لا يضر ورود النجس على الماء ان 
كان بفعل عاقل. بخلاف الريح» وفي الثاني إن قلنا بطهارة الغسالة وهو الأظهر فلا يشترط 
العصرء والا اشترط (والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) مقابل الأظهر أنبها 
نجسة مع هذه القيودء واذا تغيرت أو لم يطهر المحل أو زاد وزنها بالنجاسة فهي نجسة بلا 
خلاف» كل هذا اذا كانت قليلة. أما الكثيرة اذا لم تتغير فهي مطهرة» وان لم يطهر المحل (ولو 
نجس مائع) غير الماء (تعذر تطهيره» وقيل يطهر الدهن بغسّله) وكيفية تطهيره أن يصب الماء عليه 
ويكاثره» ثم يحرك حتى يظن وصوله لجميعه» ثم يترك ليعلوء ومحل الخلاف اذا تنجس الدهن 
بما لا دهنية فيه. أما اذا تنجس بما فيه دهنية كودك الميتة لم يطهر بلا خلاف» ويستحب غسل 
النجاسة ثلاثا. 


باب التيمم 


هو لغة القصدء وشرعا: إيصال التراب الى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل (يتيمم 


پو بب التهمم 


جم و 6ل و اود م 5 


َحَدُهَا: فد المَاءِ قن تََقْنَ المُسَافِرُ كفده تيمم بلآ طَلَبٍ» وَإِنْ تَوَهْمَهُ طَلَبَهُ مِنْ رَخْلِهِ 


وَرُفقَتء وَنَظَرَ حَوَالَيهِ إِنْ كان بِمُسْنَوء فَإِنِ أَحْتَاجٍ إِلَى تَرَدْدٍ تَرَدْدَ قَدْرَ نَظرِوء فَإِنْ لَمْ يَجِذْ تيمم 
َلَرْ مك مَوْضِعَهُ فَألأصَحُ وُجُوبُ الطُلّب لِمَا يَطْرَأَء قَلَوْ عَلمَ مَاءَ يَصِلّهُ المُسَافِرُ لَحَاجَتِهِ وَجَبَ 
قَضْدَهُ إِنْ لم يَخَفْ رر لفن ارال إن كان قوق ذلِكٌ تَيمُمَء وَلَوْ َه آجِرَ الْوَقْتٍ فَأنْتِظارُه 


المحدث والجنب) والحائض والنفساءء وكذا من طلب منه غسل مسنون أو وضوء مسنون 
(لأسباب) جمع سبب: أي لأحد أسباب» والمبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماءء وهذه 
الات را : فقد الماء) حسا أو شرعا كما إذا وجد ماء مسبلا (فان تيقن المسافر) وكذا 
المقيم (فقده) أي الماء حوله (تيمم بلا طلب وان توهمه) الوهم إدراك الظرف المرجوح» ومثل 
الوهم الظن والشك (طلبه) بعد دخول الوقت» ولو أذن لواحد قبل الوقت أن يطلب له بعد 
الوقت جازء ويطلبه (من رحله) بأن يفتش فيه ان لم يتحقق العدم فيه (ورفقته) المنسوبين اليه 
ويستوعبهم» ولو بالنداء فيهم بأن يقول: من معه ماء يبيعه أو يجود به (ونظر حواليه) من 
الجهات الأربع (ان كان بمستو) من الأرض (فان احتاج الى تردّد) بأن كان هناك جبل أو انخفاض 
(تردد قدر نظره) في المستوى» وقدر النظر هو المعبر عنه بغلوة سهم أو بحدّ الغوث» ولا يتردّد 
الى هذا الحد إلا إذا لم يخف على نفس ومال» وم يخف انقطاعا عن رفقة ولم يستوحش (فان لم 
يجد) ولو حكما كعدم الأمن على ما مرّ (تيمم فلو مكث موضعه) ولم يتيقن العدم (فالأصح 
وجوب الطلب لما يطرأ) من وجوب تيمم لفريضة أخرى» ومقابل الأصح لا يجب (فلو علم ماء 
يصله المسافر لحاجته) من احتطاب» وهو المعبر عنه بحد القرب» وهو يقرب من نصف فرسخ 
(وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس أو مال) وكذا ان لم يتضرّر بوحشة أو خروج وقت (فان كان) 
الماء (فوق ذلك تيمم) ولا يجب عليه الطلب» فعلم أن للمتيمم أحوالاً في حدود ثلاثة: أوّلها 
حدّ الغوث» فان تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب» وان تيقن وجوده فيه لزمه طلبه ان لم يكن 
مانع نحو سبع» ولا يتيمم وان خرج الوقت» وان تردّد لزمه طلبه أيضاً بشرط الأمن على النفس 
والمال والاختصاص والوقت . ثانيها حد القرب» فان علم فقد الماء فيه تيمم بلا طلب» أو علم 
وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن على ما مرّء ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص 
والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة» وان تردّد فيه لم يجب طلبه مطلقاً. ثالثها حدّ البعدء وهو ما 
فوق حدّ القرب فلا يجب فيه الطلب مطلقاً يلزمه القضاء أولاً (ولو تيقنه) أي وجود الماء (آخر 
الوقت) مع جواز تيممه في أثنائه (فانتظاره أفضل) من تعجيل التيمم» وقد يكون التعجيل 
أفضل كأن كان يصلي بسترة ولو أخر لم يصل بها (أو ظنه) بان ترجح عنده وجوده آخره (فتعجيل 


يفا 





باب التيمم 
أَفْضَلُء أز ظَنْهُ فتَْجِيلُ الُم فْصَلُ في الأظْهَرء وَلَّوْ وَجَدَ مَاءَ لا يفيه فَالأظِهَرُ وجُوبُ 
نمالو وَيكُونْ قبَْ اليم وَيَجِبُ شِراؤة بكمَنِ مثله إلا أن يختاج له لِدَيْنِ مُسْتَمْرِقِء أو 
م سَفروء قف يوان متم . وؤ وهب لَه ماه أذ عير دلوا وَجَب ابول في اصح 
ولو وهب كَمَلهُ لاء ولو َي في رَحلِه أؤ أصَلَهُ فيه كلم يَجذهُ بعد الطب فيم ضى في 
الأظْهْرِء وَلَوْ أَضَلٌ رَحْلَهُ في رِحَالٍ فُلايقُضى . الثاني : أَنْ يُحْنَاجَ إِلَنْهِ لِعَطَش مُحْتَرَم وَلَوْ مُآلاً. 
الثالِتُ مَرَض يحَافٌ مَعَهُ مِنِ أسْتِْمَالِهِ عَلَى مَفَعَةٍ عُضْوء وَكَذَا بُطْء الْبّءِ أو الشَيْنُ الْمَاجششُ في 
عضر ظاهر في الأظهرء وة بزو كمض وَإِذا أت سمال في عُضْو إن لم يكن عليه سا 
وَجَبَ التَيَمُمُ وَكَذَا غَسْلُ الصجيح عَلَى المَذْهَبِء وَلاَ رتيب يتما لِلْجْبِء قان كان مُخدثاً 





التيمم أفضل في الأظهر) ومقابله التأخير أفضل كالمتيقن (ولو وجد ماء لا يكفيه) لرفع حدثه 
(فالأظهر وجوب استعماله) في رفع حدثه ثم يتيمم عن الباقي» ومقابل الأظهر يقتصر على 
التيمم (ويكون) استعماله للماء الذي لا يكفي (قبل التيمم. ويجب شراؤه) أي الماء ولو لم يكف 
(بئمن مثله) وهو ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة (إلا أن يحتاج إليه) أي 
الشمن (لدين) عليه (مستغرق) للثمن» وذكر الاستغراق لزيادة الايضاح» والا فما يفضل عن 
الدين غير محتاج إليه (أو مؤنة سفره) ذهاباً واياباً (أو نفقة حيوان محترم) احتاجه في الحال أو بعد 
ذلك (ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول) فلو خالف وصلى بالتيمم أثم ولزمته الاعادة 
(في الأصح) ومقابله لا يجب قبول الماء ولا العارية (ولو وهب ثمنه) أي الماء (فلا) يجب قبوله 
لعظم المنة (ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب) وغلب على ظنه فقده 
(فتيمم) في الحالين (قضى في الأظهر) ومقابله لا قضاء عليه في الحالين (ولو أضل رحله في 
رحال) بسبب ظلمة (فلا يقضي. الثاني) من أسباب التيمم (أن يحتاج إليه) أي الماء (لعطش 
محترم) من نفسه أو غيره (ولو مآلا) أي في المستقبل» ومثل حاجة العطش الحاجة لعجن دقيق أو 
طبخ طبيخ (الثالث) من أسباب التيمم (مرض يخاف معه من استعماله) أي الماء (على منفعة 
عضو) أن تذهب أو تنقص (وكذا بطء البرء) بضم الباء وفتحها فيهما: أي طول مذته (أو الشين 
الفاحش) كسواد كثير (في عضو ظاهر) وهو ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين. والشين الأثر 
المستكره من تغير لون ونحول» وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد أو أثر جدري. وبالظاهر 
الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك (في الأظهر) ومقابله لا يتيمم لذلك لانتفاء التلفء 
ويعتمد في خوف ما ذكر قول طبيب عدل (وشدة البرد كمرض) في جواز التيمم لها إذا خيف 
من استعمال الماء البارد ما ذكر من ذهاب المنفعة أو الشين المذكور (واذا امتنع استعماله) أي الماء 
(في عضو) بأن سقط الوجوب لنحو مرض (ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم) وكذا ان كان ول 
يأخذ من الصحيح شيئاً (وكذا غسل الصحيح) من باقي العضو العليل يجب (على المذهب) 





۸ 


باب التيمم 


فالأّصَح أَشْيِرَاطُ اليم رَقْتَ عَسْلٍ الْعَليلء كن جرح عُضْوَاه همان فَإِنْ كان كَجَيرَةٍ لا 
بَعضْهَاء ذا عم قز كان ولم يدث لم بهد الجئبُ شلا وميد المُحتُ ما بعد ليل 
َقِيلَ : يَسْتَأنِقَانِء وَقِيلَ: المُحْدِتُ كَجَنْبٍء قُلْتُّ: هذًا الثَالِتُ اصح والله أَعلَم. 

[قَضل] يمم بل تراب طَاجِرٍ حى ما يُدَارَى به وَيرَمْلٍ فيه ُبارٌ لأ معدن وَسْحَاقَةٍ خرف 
وَمُحْتَلطٍ بدَقِينٍ وَٽخوه. وَقِيلَ إِنْ قل الخليط جار وَلاَبمُسْتعْملٍ عَلَى الصّجيحء وَهُرَ مَابَتِيَ 
ِعُْضووء وَكَذَا مَائَتَاَرَ في ألأَصَحٌ» وَيُشْتَرَطُ قَضْدَهُ فَلَو سَفَنْهُ ريح عَلَْهِ فَرَدُدَهُ توق لم معز 





والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه (ولا ترتيب بينهما) أي 
التيمم وغسل الصحيح (للجنب) وكذا كل مغتسل (فان كان) من به العلة (محدثا) حدثا أصغر 
(فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل) رعاية لترتيب الوضوء» ومقابل الأصح يتيمم متى 
شاء (فان جرح عضواه) أي المحدث حدثا أصغر (فتيممان) يجبان» وكل من اليدين والرجلين 
كعضو واحد (فان كان) على العضو العليل ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها) بأن يخاف منه محذور 
تيمم» والجبيرة الواح تبيأ للكسر والانخلاع (غسل الصحيح وتيمم كما سبق) في مراعاة 
الترتيب وتعدّد التيمم (ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) استعمالا للماء ما أمكن» ولا 
يجب مسحها بالتراب (وقيل) يكفي مسح (بعضها) ويشترط في الساتر أن لا يأخذ من الصحيح 
إلا ما لا بد منه للاستمساك (فاذا تيمم) هذا الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي ومسح 
الجبيرة (لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا) ولا مسحا (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد 
عليله» وقيل يستأنفان) أي الجنب والمحدث الوضوء (وقيل المحدث كجنب) فلا يحتاج إلى إعادة 
غسل ما بعد عليله» وانما يعيد التيمم فقط (قلت: هذا الثالث أصحء والله أعلم) فيعيد كل 
منهما التيمم فقط . وأما اذا أحدث فانه يعيد جميع ما مرّ. 


[فصل] في بيان أركان التيمم وكيفيته (يتيمم بكل تراب طاهر) له غبار (حتى ما يداوى به) 
كالطين الأرمنيّ (وبرمل فيه غبار) وأما الذي لا غبار له فلا يصح به التيمم (لا بمعدن) كنفط 
(وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى ولا بتراب متنجس (و) لا بتراب (مختلط بدقيق 
ونحوه) كزعفران (وقيل ان قل الخليط جازء ولا بمستعمل على الصحيح) ومقابله يجوز 
بالمستعمل (وهو) أي المستعمل (ما بقي بعضوه) حال التيمم (وكذا ما تنائر) بعد مسه العضو (في 
الأصح) ومقابله أن المتنائر لا يكون مستعملا (ويشترط قصده) أي التراب (فلو سفته ربح عليه) 
أي على عضو من أعضاء التيمم (فردّده ونوى لم يجزىء) ولو وقف في مهب الريح بقصد التيمم 


۲۹ 





باب التيمم 
وَلَوْيْممَ بِإِذِْهِ جَارَء وَقِيلَ يُشْترَط عُذْرٌ. وَأركائ : قل الراب فَلََْقَلَ منْ وَج إِلَى يَدِ أو عَكَسَ 
قى في ألأصَح. وَنيهُ باح اللا لأ رفع حَدَثِ وَلَوْ نْوَى كَرْضٌ لمم لم يب في 
ألأصَحٌ . ويچب قَرنْهَا بالل وَكَذَا أَسْيدَامتهَا إلى مح شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصٌحِيْح» فَإِنْ 
ّى فَزْضاً وَتَفْلا يخا أ فضا قله الل عَلَى المَذْمَبِء أ تفلا أو اللا تل لا امرض 
عَلَى المَذْعَب. وَمَسْحٌ وَجههِ نُمْ يديه مع رقيو ولا يَجبٌ إِيصَالَهُ مَثبَتَ الشْمَرٍ الحَفِيفِء وَل 


مول رس 


9 له o‏ ع ےه R.2‏ وو اله الفا رو لماه م مس 
التسميّة» و مسح وجهه ويديه بضربتين فلت: الاصح المنصوص وجوب صربتين ۰ وإ أنكن 





(ولو یمم باذنه جاز) ولا بڏ من نية الآذن عند النقل ومسح الوجه (وقيل يشترط) لجواز أن 
يتيممه غيره (عذر) وأما بغير عذر فلا يصح (وأركانه) أي التيمم هنا حمسة؛ ومن عدّها سبعة زاد 
التراب والقصد» ومن عذها ستة أسقط التراب» ومن عدّها خسة اكتفى بالنقل عن القصدء لأنه 
يلزم من النقل المقارن للنية القصد. الأوّل (نقل التراب) الى العضو الممسوح (فلو نقل) التراب 
(من وجه الى يد) بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب آخر (أو عكس) أي نقله من 
يد الى وجه (كفى في الأصح) ومقابله لا يكفي (و) الركن الثاني (نية استباحة الصلاة) ونحوها 
كطواف (لا) نية (رفع حدث) أو الطهارة عن الحدث فلا تكفي (ولو نوى فرض التيمم لم يكف 
في الأصح) ومقابله يكفي (ويجب قرنها) أي النية (بالنقل) الحاصل بالضرب الى الوجه (وكذا) 
يجب (استدامتها الى مسح شيء من الوجه على الصحيح) فلو عزبت قبل المسح لم يكف» ومقابل 
الصحيح لا تجهب الاستدامة» وعلى المعتمد يكتفى باستحصارها عندهما وان عزبت بينهما (فان 
نوی فرضا ونفلا) أي استباحتهما (أبيحا) له وان عين فرضا جاز أن يصلي غيره (أو) نوی (فرضا 
فله النفل على المذهب) وله صلاة جنازة» وأما خطبة الجمعة» فليس له فعلها مع الفرض» وفي 
قول لا يتنفل مع الفرض» وفي قول آخر يتنفل بعد فعل الفرض لا قبله (أو) نوی بتيممه (نفلا 
أو الصلاة تنفل) أي فعل النفل (لا الفرض على المذهب) وفي قول له فعل الفرض فيهماء وفي 
آخر له فعل الفرض إذا نوى الصلاة» وليس له فعله إذا نوى النفل» واذا نوى صلاة الجنازة جاز 
له النفل وكذا العكس» وفي كل يجوز له سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله (و) 
الركن الثالث (مسح وجهه) حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته. والرّكن الرّابع 
مذكور في قوله (ثم يديه مع مرفقيه) على جهة الاستيعاب . والركن الخامس : الترتيب بين الوجه 
واليدين المستفاد من ثم ولو كان عن حدث أكبر (ولا يحب إيصاله) أي التراب (منبت الشعر 
الخفيف) ولا يستحب (ولا) يجب (ترتيب في نقله) أي التراب (في الأصخ) بل هو مستحب 
(فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز) ومقابل الأصمّ: يشترط الترتيب» فلا 
يصح ما ذكر (وتندب التسمية) أوّله (ومسح وجهه ويديه بضربتين) مع الاكتفاء بالضربة إذا 





لو 


باب التيمم 
ِضَرَْبَةِ بجر وَنَحوِهَاء الله ألم وَيْقَدْمْ يَميئه وَأَعْلَى وَجْهِوء وَيُحَفْتْ الُا مالا اليم 
كالْوْضصُوءٍِ. قُلْتُ: وكا الْمُمْلُء وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابِعِهٍ أَوْلاَء وَيَجِبُ نَزْعٌّ حَائَمِهِ في العائية» 
الله َعم . ومن ي لقف ماءِ َوجدء إن لم ين في صلا بَطَلَ إن م بغرن بانع كقطش» أذ 
في صَلاَةٍ لا تَنْقطٌ بِهِ بَطّلّث عَلَى المَشْهُورِء وَإِنْ أَسْقَطَهَا قلا زل عل اشلء وألا أذ 
َطْعَهَا لوصا أقْضَلُء وَأَنْ المتتفْلَ لا يُجَاوِرُ رَكعَتَْن إلا مَنْ نَوَى عَدَدا يمه ولا يُصَلَى يمم 
عير فَرْض» وَيََقُلُ ما شَاء وَالكذرُ فرص في الأظَهَرِء وَألأصَح صِحة جَتائِرٌ مع فَرْض وَأ 
ن َي إخدّى الحَمْسٍ قا يم هن وَإِنْ يي لبن صلی كل صلا تيم وَإنْ شَاء 





حصل بها التعميم . (قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها) 
بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه ويبعضها يديه» والمدار على أن يبقى 
جزء من يديه ولو أصبعا يضرب له ضربة أخرى (والله أعلم) ولا يتعين الضرب» بل لو وضع 
يديه على تراب وعلق بہما غبار كفى (ويقدّم) ندبا (يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله 
(ويخفف الغبار) من كفيه بالنفض أو النفخ. أما مسح التراب بعد التيمم فالأحب أن لا يفعله 
(وموالاة التيمم كالوضوء) فتجب على صاحب الضرورة وتندب لغيره» وفي القديم تجب. واذا 
اعتبر الجفاف هناك اعتبرناه هنا بتقديره ماء (قلت: وكذا الغسل) أي تسن موالاة التيمم فيه 
كالوضوء (ويندب تفريق أصابعه أولا) أي أوَّل الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين 
(ويجب نزع خاتمه في الثانية) ليصل الغبار إلى محلهء ولا يكفي تحريكه (والله أعلم) ووجوب النزع 
عند المسح. لا عند النقل» ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم (ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن 
لم يكن في صلاة بطل) تيممه› ومثل الوجدان التوهم. وأما ان كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم 
والظن» وسيأتي حكم اليقين» ويبطل فيما ذكر (ان لم يقترن بمانع كعطش أو) وجده (في صلاة 
لا تسقط به) أي بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء (بطلت على المشهور) ومقابله وجه 
ضعيف أنها لا تبطل (وإن أسقطها) أي التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد فوجد الماء في 
أثناء الصلاة (فلا) تبطل» ولا فرق بين الفرض والنفل (وقيل يبطل النفل؛ والأصح أن قطعها) 
أي الصلاة التي تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا (ليتوضا) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها 
بالتيمم (و) الأصحّ (أن المتنفل) الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته (لا يجاوز 
ركعتين) إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة (إلا من نوى عددا فيتمه) ولا يزيد عليه (ولا يصلي بتيمم 
غير فرض) ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة (ويتنفل) مع الفريضة (ما شاءء 
والنذر كفرض) فليس له أن يجمعه مع فرض آخر (في الأظهر) ومقابله أنه ليس كالفرصء فله ما 
ذكر (والأصح صحة جنائز مع فرض) فهي كالنفل» ومقابله قولان: أحدهما لا تصح مطلقاء 
والثاني لا تصح إن تعينت (و) الأصح (أن من نسى إحدى الخمس) ولم يعلم عينها فيجب عليه 


۳١ 





باب الحيض 
يم رين وَصَلَى الأول اربع وَل وَپالاني زتعا ليس ينها التي بَدَأْ پهاء أذ مين صَلّى 
الحم مَرْئينٍ بِتََْميْنِء ولا يمم لِمَرْضٍ قَبْلَ وَفْتِ فِعلِهِه وَكَذَا الل المُوقتُ في الأَصَمٌ» 
َم لم يذ مَاه وَل رابا رم في الجُديدِ أن يُصَلْيَ الفَْضٌ وميد وَيَقُضَي المُقِيمُ الم 
لِمَْدٍ المَاهِء لآ المْسَافِرُ إلا القاصى بسَفَرِِ في لصح وَمَنْ تيمُم لِبَردِ نَضَى في الأظهر أو 
لِمَرَض يَمْتَعُ المَاءَ مُطلقاء اؤ في عُضْوٍ وَلاً سَاتِرَ َل إلا أن يَكُونَ يرجه دم كير وَإِنْ كان 
ساز لم فض في آلأظټرِ إِنْ وْضِعَ عَلَى طَفْرِء إن وُضِعَ عَلَى حَدَثِ وَجَبَ نَع إن تَعَذْر 
باب الحيض 


صلاة الخمس» ولكن (كفاه تيمم لهن) واحد» ومقابل الأصح يجب حمس تيممات (وإن نسى) 
منهن (مختلفتين) كصبح وظهر (صلى كل صلاة) من الخمس (بتيمم وان شاء تيمم مرّتين وصلى 
بالأوّل أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها) فيحرم عليه صلاتها (أو) نسى صلاتين 
من الخمس (متفقتين) كظهرين (صلى الخمس مرتين بتيممين) ولا يكون ذلك إلا من يومين» 
وقيل لا بد من عشر تيممات (ولا يتيمم لفرض قبل) دخول (وقت فعله) فلا بد من العلم 
بدخوله يقينا أو ظنا (وكذا النفل المؤقت) كصلاة العيد (في الأصح) ومقابله يصح قبل دخول 
الوقت (ومن لم يجد ماء ولا ترابا) كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما (لزمه في الجديد أن 
يصلي الفرض) المؤذي لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهماء والمراد بالاعادة القضاء إذ لا 
يصلي فاقد الطهورين إلا عند ضيقه (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) والمراد بالمقيم من صلى 
بمحل يغلب فيه وجود الماء (لا المسافر) وهو من تيمم بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران 
(إلا العاصي بسفره) كالآبق فيقضي (في الأصح) ومقابله لا يقضي (ومن تيمم لبرد قضى في 
الأظهر) ومقابله لا يقضي. وكل هذا إذا كان التيمم للبرد في السفر. وأما إذا كان في الحضر 
فيقضي قولا واحدا (أو) تيمم المرض يمنع الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو 
ولا ساتر فلا) قضاء عليه (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) لا يعفى عنه فيفسد التيمم (وان كان) 
بعضوه (ساتر لم يقض في الأظهر ان وضع على طهر) ومقابل الأظهر يقضي مطلقاً هذا إذا لم يكن 
الساتر في محل التيمم؛ والا وجب القضاء بلا خلاف لنقص البدل والمبدل (فان وضع على 
حدث) سواء في أعضاء التيمم أو غيرها (وجب نزعه) ان أمكن بلا ضرر يبيح التيمم (فان 
تعذر) نزعه ومسح عليه وصلى (قضى على المشهور) ومقابله لا يقضي للعذر. 


باب الحيض 


وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة. وهو لغة السيلان» وشرعا دم تقتضيه الطباع 





باب الحيض 





۳۲ 
أل به ينغ سيين وق بوم وليل اكه حَمْسَة عقر بلياليهاء أل طهر بن 

الحَيْصَتين حنسّة عَشَرَ وَلاً حَدٌ لأكترِه وَيَْومُ به مَا حَرُمَ لجاب وَعْبُورٌ المَسْجِدٍ إن خاقث 
لوي الوم وَيَجِبُ فصاو خلا الصَّلاوٍ وما بين سرا وَرُكْبتهاء وقي لا يَحْوُمُ ير 
الوط إا لقع َم جل قبل الل عير الشوم» وَالطلاتي. وَالإسِْحَاضَُ حَدَتْ ايم سلس ه 
ل نَع الصوْم والصّلاة َل المُسَْحَاضَ رجا وَتَغصِبْةء رصا َك اللاو ونار بها 
لز رث لمَصْلَحَةٍ الشلاة كسغر» وار جاو َم شر الا على الطجيح؛ وَيَجِبْ 
لوصُوء ِكل كرض وََدَا جي البصَابة في ألأضح» وأو طم مها غد اء ولم تغقد 





السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة (أقل سنه تسع سنين) قمرية 
ولو في البلاد الباردة (وأقله) زمنا (يوم وليلة» وأكثره خسة عشر) يوما (بلياليها) وان لم تتصل 
الدماء (وأقل طهر بين الحيضتين خسة عشر) يوما. وأما الطهر بين الحيض والنفاس فانه يجوز أن 
يكون أقلّ من ذلك» وغالب الحيض ست أو سبع؛ وباقي الشهر غالب الطهر (ولا حد لأكثره) 
أي الطهر (ويحرم به) أي الحيض (ما حرم بالجنابة) من صلاة وغيرها (و) يحرم به أيضاً (عبور 
المسجد ان خافت تلويثه) صيانة للمسجد» فان أمنته جاز لها العبور كالجنب» لكن مع الكراهة 
(والصوم. ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) وهل تنعقد صلاتها لو قضتها؟ الأوجه عدم الانعقاد 
(و) يحرم به مباشرة (ما بين سرّتها وركبتها) ولو بلا شهوة (وقيل لا يحرم غير الوطء) واختاره 
النووي في التحقيق ويحرم عليها من الزوج كل ما منعناه منه فنمنعها أن تلمسه به» ووطء 
الحائض في الفرج كبيرة (فاذا انقطع) دم الحيض (لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق) وغير 
الطهر أيضاً (والاستحاضة حدث دائم) هذا بيان لحكمها الاجمالي (كسلس) بفتح اللام: أي 
سلس البول وشبهه» وهو تمثيل للحدث الدائم (فلا تمنع الصوم والصلاة) وغيرهما مما يمنعه 
الحيض ثم بين حكمها فقال (فتغسل المستحاضة فرجها) قبل الوضوء (وتعصبه) بأن تشذه بعد 
غسله بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر من خلفها وتربطهما بخرقة تشذها 
على وسطها كالتكةء فان احتاجت الى حشو بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب. أما إذا 
كانت صائمة أو تأذت فلا يجب بل يلزم الصائمة تركه (و) بعد ذلك (تتوضأ وقت الصلاة وتبادر 
بها) أي الصلاة بعد الوضوء (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر) لعورة (وانتظار جماعة) واجتهاد 
في قبلة (لم يضرء والا) بأن أخرت لمصلحة الصلاة كأكل (فيضرٌ على الصحيح) ومقابله لا يضر 
كالمتيمم (ويجب الوضوء لكل فرض) ولو منذورا (وكذا تجديد العصابة) أي العصب وما يتعلق 
به (في الأصح) ومقابله لا يجب. ومحل الخلاف إذا لم تزل العصابة ولم يظهر الدم على جوانبها 
والا وجب التجديد بلا خلاف (ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت 


باب الميض ب طب م 
الْقِطَاعَهُ وَعَوْدَهُء أو أَعْتَادَتْ وَوَسِعَ رَمَنْ الاقطاع وُضُوءًا وَالصّلاةَ وَجَبَ الْوْضْوءٍ . 

RE 26‏ ماو sa‏ 5 م ده قرع لئس درم و 

[فضل] رأث لِسِنٌ الحَيْض أقَلهُ وَلَمْ يَعْبْرْ أكترَهُ فكلهُ حَيْض» والصفرَةٌ وَالْكَدْرَةُ خيض في 
لصح فَإِنْ عَبرَه» فان كانت مَبْتَدَأَةٌ مُمَيْرَةً بان تَرَى قَوياً ود ضعيفاًء فا ۶ لضُعِيفْ أسْتخَاضَةٌ: 
ee‏ ا ا ا Safo 2, 4 A7 E: ° f>‏ / 0 
وَالْقَويٌ : حَيْض إن لم يَنْقْص عَنْ أقلهء ولا عبر أكَرَهُ» ولا نَقَصّ الضعيف عَنْ أقل الطهرء أو 
مداه ل مُمَيْرةَ أن رَأَنْهُ بصِفَةِ أو كَقَدَتْ شَرْط تَمييزء فالأظهَرُ أذ حَيِضَهَا يوم وَليْلَهّ» وَطهْرَهَا 
مام ED f pf‏ : معي آم( و سرعم کار اه سل( م" 5 2ی موه مر و 
تِسْعٌ وَعِشْرُونء أو مُعْتَادَةَ بأ سَبَىَ لها حَيْض وَطهْرٌ فَتْرَدْ إليْهمَا قذرأ وَوَفْتاَء وَتَنْيْتُ بِمَرّةِ في 
ألأصحٌ. وَيُحْكُمُ لِلْمُعتَادَةٍ المُمَيْرَةِ بالنْمييز لآ الْعَادَةِ في ألأصَحٌء أو مُتَحَيْرَةَ أن نَسِيَتْ عَادَتَهَا 
قذراً وَوَفتاًء كَفِي قول كَمُبْئَدَأةِ. وَالمَشْهُورُ وُجُوبُ الاختياط. فَيَخْرُمٌ الْوَطْءُ وَمَسُ المُضْحَفِء 


ووسع زمن الانقطاع وضوءاً والصلاة وجب الوضوء) وازالة ما على الفرج لاحتمال الشفاء في 
الأولى ولإمكان أداء الصلاة على الكمال في الثانية . 


[فصل] إذا (رأت) المرأة (لسنَ الحيض أقله) أي الحيض (ولم يعبر) أي يجاوز (أكثره) خمسة 
عشر يوما (فكله حيض) سواء كان أسود أم لا (والصفرة والكدرة حيض في الأصح) ومقابله 
ليس كل منهما حيضاء ومحل الخلاف في غير أيام العادة. أما فيها فكل منهما حيض باتفاق (فان 
عبره) أي جاوز الدم أكثر الحيض (فان كانت مبتدأة) وهي التي لم يسبق لها حيض (ميزة بأن 
ترى) في بعض الأيام دما (قوياء و) في بعضها دما (ضعيفا) كالأسود فهو أقوى من الأحمرء 
وهو أقوى من الأصفر. وهو أقوى من الأكدرء وماله رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة لهه 
والشحين أقوى من الرقيق (فالضعيف استحاضة. والقوي حيض ان لم ينقص) القوي (عن أقله) 
أي الحيض (ولا عبر) أي جاوز (أكثره) أي خمسة عشر يوما (ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر) 
وهو خمسة عشر يوما متصلة» فان اختل شرط من ذلك فهي غير مميزة» وسيذكرها (أو) كانت 
(مبتدأة لا مميزة بأن رأته) أي الدم (بصفة) واحدة (أو فقدت شرط تمييز) من شروطه السابقة 
(فالأظهر أن حيضها يوم وليلة) من ول الدم وان كان ضعيفا (وطهرها تسع وعشرون) تتمة 
الشهرء ومقابل الأظهر تحيض غالب الحيض وبقية الشهر طهر (أو) كانت المرأة المستحاضة 
(معتادة) غير ميزة (بأن سبق لها حيض وطهر فتردٌ اليهما قدرا ووقتا) كخمسة أيام من كل شهر 
(وتثبت) العادة (بمرّة في الأصح) ومقابله لا تثبت إلا بمرتين» وقيل بثلاث (ويحكم للمعتادة 
المميزة بالتمييز لا العادة) حيث خالف التمييز العادة كما لو كان عادتها خمسة من أوّل كل شهر 
وباقيه طهر فاستحيضت فرأت عشرة سوادا من أول الشهر وباقيه حمرة فحيضها العشرة السواد 
(في الأصح) ومقابله يحكم لها بالعادة (أو) كانت المرأة المستحاضة (متحيرة) وهي المستحاضة 
المعتادة غير المميزة (بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا) لنحو جنون (ففي قول كمبتدأة) فيكون حيضها 
من أوّل الوقت يوما وليلة» وبقية الشهر طهر (والمشهور وجوب الاحتياط) بما يجيء (فيحرم) 
السراج الوهاج - م 


۳٤ 





باب الحيض 
َالْقرَاةُ في غير الصَلاو: وَنُصَلَّي الْمَرَائِض أَبَدَآً» وَكَذَا الل في ألأَصَحٌ» وَتَْمَسِلُ لكل فُزض» 
أوَلَهَاء وَكَلاكَدَ آخرََاء فَيَحْصّلٌ الْيَوْمَانٍ الْبَاقَِانِء وَيُمْكِنُ قَضَاءُ يَرْمِ بصَوم يَوْم ثم الثالِتَ وَالسابع 
عَشَرَ وَإِنْ حَفِظت يا لبقن حَكْمْه وَهِيَ في المُحْتَملٍ كُحَائْضٍ في الوَطءِء وَطَاهِرٍ في 
الْعِبَادَاتِء وَإِنِ خْتَمَلَ أنْقِطاعاً وَجَبَ الْقْسْلُ لكل فُرْض. َألأظْهَرُ أَنْ دَمَ الحَامِلٍ وَالنقَاء بَينَ 
كَل الحَيْضٍ حَئِضٌ . وَأَقَلُ القاس لَحْطَةٌ وَأَكَْدِهُ سِبُونَء وَعَالِهُ أَزئَعُونَء وَيَحْرُمُ به مَا حَرُمَ 


بالحَيضٍ» وَعْبُورُهُ سين بوره أكثرَهُ. 





على الحليل (الوطء) والاستمتاع بما بين السرة والركبة (و) يحرم عليها (مس المصحف والقراءة 
في غير الصلاة وتصلى الفرائض أبداً وكذا النفل) لها صلاته (في الأصح) ومقابله لا تصليه 
(وتغتسل لكل فرض) بعد دخول وقته (وتصوم رمضان) وجوبا (ثم شهرا كاملين فيحصل) لها 
(من كل أربعة عشر) يوما (ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أوّلها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان 
الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث) من الأول (والسابع عشر) فيقع لها يوم من 
الأيام الثلائة (وان حفظت) من عادتها (شيئا) ونسيت شيئا (فلليقين حكمه» وهي في المحتمل 
كحائض في الوطء» وطاهر في العبادات) فلو حفظت الوقت دون القدر كأن تقول كان حيضي 
يبتدىء أل الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين» ونصفه الثاني طهر بيقين» وما بين ذلك يحتمل 
الحيض والطهر والانقطاع فهي فيما عدا اليوم الأوّل طاهر في العبادات وحائض في الوطء 
وتغتسل لكل فرض كما قال (وان احتمل انقطاعاً وجب الغسل لكل فرض) وان حفظت القدر 
دون الوقت كأن تقول: حيضي خسة في العشر الأوّل من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في 
اليوم الأرّل طاهر فالسادس حيض بيقين والأوّل طهر بيقين كالعشرين الأخيرة» والثاني الى آخر 
الخامس محتمل للحيض والطهر» والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع (والأظهر أن دم 
الحامل والنقاء بين) دماء (أقل الحيض) فأكثر (حيض) بشرط أن لا يجاوز ذلك خسة عشر يوما 
وم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض» فاذا كانت ترى وقتا 
دما ووقتا نقاء» واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض» ومقابل الأظهر أن النقاء 
طهر ومحل الخلاف في غير الفترات المعتادة. أما هي فهي حيض بيقين (وأقل النفاس لحظةء 
وأكثره ستون) يوما (وغالبه أربعون) يوماء وأوّل النفاس من خروج الولد وان لم ينزل الدم 
فتحسب هذه المدّة من الستين ان لم تجاوز خسة عشر يوما (ويحرم به ما حرم بالحيض» وعبوره) 
أي النفاس (ستين كعبوره) أي الحيض (أكثره) فتأتي أحكام المستحاضة فيه. 


كتاب الصلاة o‏ 





كتاب الصلاة 


اوبات حمس : اله وَأَوْلُ وَفيِِ زَوَالُ الشّمس. وَآحِرْهُ مَصِيرُ ظل الشّيْءِ مله وى 
ظل أَسْتِوَاءِ الشّمْسٍ. وَهُوَ اول وَقْتِ القضرء وَيَبْقَى حى تَغْرْبَء وَالإختِبَارُ أن لا وخر عَنْ 
مَصِيرٍ الل ملين وَالمَغْرِبُ بِالْقُوُوبِء وَيَبْقَى حى يَفِيبَ الشف الحم في الْقِيمء رَفِي 
الجَدِيد يقي بِمْضِيْ قذْرٍ وُضُوءء وَسَْرِ عور وَأَذْافِء وَإِقامَة» وَحَمْسٍ رَكْعَاتِء وَلَوْ شَرَعٌ 
في الْوَفْتِ وَمَدٌ حَنى غَابَ الصّمَقُ الأخمَد جَارَ عَلَى الصجيح قُلْتُ: الْقَدِيمُ أَظْهَرُ وال أعْلَم. 





كتاب الصلاة 


هي لغة الدعاء بخيرء وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة (المكتوبات) أي المفروضات (خس) معلومة من الدين بالضرورة (الظهر) أي صلاته 
(وأول وقته زوال الشمس) أي وقت الزوال» يعني يدخل وقته بالزوال وهو ميل الشمس عن 
وسط السماء المسمى بلوغها اليه بالاستواء فليس وقت الزوال من الوقت (وآخره مصير) أي 
وقت مصير (ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس) الموجود عند الزوال» وذلك أن الشمس 
اذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جهة المغرب ثم ينقص بارتفاع الشمس الى أن تنتهي 
الى وسط السماء وهي حالة الاستواء ويبقى حينئذ ظل في غالب البلاد ثم تميل الى جهة المغرب 
فيتحول الظل الى جهة المشرق؛ وذلك هو الزوال (وهو) أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مرّ 
(أول وقت العصر) ولا يشترط زيادة عليه (ويبقى) الوقت (حتى تغرب) الشمس ويغيب جميع 
قرصها (والاختيار أن لا تؤخر) صلاة العصر (عن مصير الظل مثلين) بعد ظل الاستواء 
(والمغرب) يدخل وقتها (بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم) وسيأتي اعتماده 
(وفي الجديد ينقضي) وقتها (بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان واقامة وخس ركعات) المغرب 
وسننها البعديةء وبعضهم قال سبع ركعات فزاد ركعتين قبلهاء وسيأتي للمصنف تصحيح 
استحباب ركعتين قبلها (ولو شرع) في صلاة المغرب (في الوقت) على الجديد (ومد) بقراءة أو 
غيرها. وحاصل القول في المد أنه اذا شرع في آي صلاة والباقيى من الوقت ما يسعها جميعها 
جاز له أن يمد في قراءتها وتسبيحاتها ولو خرج وقتها ولولم يدرك في الوقت ركعة وتكون قضاء 
لا إثم فيه» واذا شرع فيها والباقي من الوقت لا يسعهاء فالأصح أنه يحرم عليه ثم ان أدرك 
ركعة في الوقت سميت أداء والا كانت قضاء. لكن المغرب لو شرع فيها على الجديد والباقي لا 
يسعها ومذ (حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح) من الخلاف المبني على الأصح في غير 
المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها ومقابل الصحيح لا يجوز (قلت: القديم أظهرء والله 
أعلم) قال في المجموع: بل هو جديد أيضاً (والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) الأحر 


كتاب الصلاة 





۳٢ 


َالْشًاء بِمَغِيبٍ الشْفْقِء وَيبقَى إلى الْقَجِرِء وَألاخَييارٌ أن لا ُوَخْرَ عَنْ ثُلْثِ اللْيلِء وَفِي قول 
ِفِه. دَالصُبْحُ بِالفْجرِ الصا رَمُرَ المُعَهِرُ ضَوْْهُ مَغترضاً بالق يى حى طلم 
الشَّمْسُء وَالاخْتيَارُ أَنْ لآ يُوَخْرَ عَن ألإسْفَارٍ. قُلتُ: يُكْرَهُ ية المَغْرب عِشَاءَء وَالْعَشَاءِ 
مء وَالنُْمُ لاء وَالْحَدِيتُ بَعْدَهَا إل في خَيْرِ وَالله أَْلْمُ. وَيْسَنُ تَعْجِيلُ الصَّلاةٍ لول 
لوتء وَنِي قؤل: تَأَجيْ العشاءِ أَفْضَلُء وَيْسَنْ ألإبْرَادُ باهر في شِدَةٍ الح وَالأصَحْ 
لاص أله إن وَكَعَ رَكْعَة الجمِيعُ أا وَل قا ردق خيل الْوَلْت اغتهد بوزد وتشر 
قن تين صَلائهُ قل الوَفْتِ قَضَى في الأظَهَرٍء وَإَلا قلا ويار اقات وَيْسَنْ َيه ويُه 





(ويبقى الى الفجر) الصادق (والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل» وفي قول نصفه. والصبح) 
يدخل وقتها (بالفجر الصادق» وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق) أي نواحي السماءء بخلاف 
الكاذب» فانه يطلع مستطيلا (ويبقى) وقتها (حتى تطلع الشمس) ولو بعضها (والاختيار أن لا 
تؤخر عن الاسفار) وهو الاضاءة (قلت: يكره تسمية المغرب عشاءء والعشاء عتمة) ولا يكره 
تسمية الصبح عداة (و) يكره (النوم قبلها) أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها اذا ظن تيقظه في 
الوقت» وإلا حرم (و) يكره (الحديث بعدها) أي بعد فعلها (الا في خير» والله أعلم) كمذاكرة 
فقه وايناس ضيف وملاطفة الرجل أهله. واعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع الى أن يبقى ما 
يسعهاء واذا أراد تأخيرها عن أول الوقت لزمه العزم على فعلها فيه (ويسنْ تعجيل الصلاة) ولو 
عشاء (لأول الوقت) اذا تيقنه (وفي قول تأخير العشاء) مالم يجاوز وقت الاختيار (أفضل » ويسن 
الابراد بالظهر) أي تأخير فعلها عن أول وقتها (في شدة الحر) الى أن يصير للحيطان ظل يمشي 
فيه طالب الجماعة (والأصح اختصاصه) أي الابراد (ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد) 
ويمشون اليه في الشمس» فلا يسنّ الابراد ببلد بارد ولا معتدل ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة 
ببيته أو بمحل حضره جاعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو بعد» لكن يجد ظلا يمشي 
فيه (ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصح أنه إن وقع) في الوقت (ركعة 
فالجميع أداء» وإلا) بان وقع فيه أقلّ من ركعة (فقضاء) ومقابل الأصح وجوه ثلاثة . أحدها أن 
الجميع أداء تبعاً لما في الوقت» وثانيها أن الجميع قضاء تبعاً لما بعد الوقت» وثالثها ما وقع في 
الوقت أداء وما بعده قضاء (ومن جهل الوقت اجتهد) جوازا ان قدر على اليقين ولو بالصبر. 
وإلا فوجوبا (بورد ونحوه) كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد. واذا أخبره ثقة 
عن علم وجب عليه العمل بقوله ان لم يمكنه العلم بنفسه وجاز ان أمكنه. ويجوز تقليد المؤذن 
الثقة العارف ولو صلى بلا اجتهاد أعاد (فان تيقن صلاته) التي صلاها باجتهاد (قبل الوقت قضى 
في الأظهر) ومقابله لاقضاء اعتباراً لظنه (وإلا) بأن لم يتيقن (فلا) قضاء (ويبادر بالفائت) ندبا إن 


يذنا 





كتاب الصلاة 
على الحَاضِرَةٍ التي لآ يَحَافٌ قَوْتَهَاء وَنْكْرَهُ الصّلاةٌ عِنْدَ الاسْيَوَاءِ إلا يَوْمَ الجْمُعَةٍ وَبَعْدَ الصُبْح 
حَنَّى تَْتَفِعَ الشْمْسُ كَرُمْح» وَالْعَضر حى تَغْرْبَ إلا لِسَبَبِ كََائئَة وَكْسُوفِ وَتَحية» وَسَجِدَةٍ 

[قضل] إِنْمَا تجبٌُ الضّلاءُ عَلَى كَل مُسْلِم بَالِعْ عَاقل طَاهِرء وَلا قَضَاءَ عَلَى الكافر إلا 
المُرنَدُء ولا ابي وَيُؤْمَرُ بها لِسَبْع» وَيَضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِه وَلاً ِي حَيِضء أ جُتُونٍ أو 
إِغْمَاءِ» بخلافٍ السّكْرِء وَلَوْ زَالَتْ هذ الأسْبَابُ وَبْقِيَ مِنَ الْوَقْتِ تَكْبيرَةُ وَجَبّتِ الصّلاة في 
فول ا الا وخوت الظَهْرٍ ِإِذْرَاكِ تكبِيرَةِ آجْرَ الْعَضْرِء وَالمَعْربٍ آجْرَ الْعِشَاءٍ 





فاته بعذرء ووجوباً إن فاته بغيره (ويسنّ ترتيبه) أي الفائت (وتقديمه على الحاضرة التي لا بخاف 
فوتها) أي قضاءها فان كان فوت الحاضرة لزمه البداءة بباء وشمل ذلك ما إذا أمكنه أن يدرك 
ركعة من الحاضرة» فيسن تقديم الفائتة عليها (وتكره الصلاة) تحريما (عند الاستواء) وهو وقت 
لطيف لا يتسع لصلاة إلى انه يمكن وقوع التحريمة فيه (إلا يوم الجمعة) فلا تكره الصلاة فيه (و) 
تكره أيضاً (بعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح» و) تكره بعد (العصر) أداء ولو مجموعة في 
وقت الظهر (حتى تغرب) الشمس» واذا صلى في هذه الأوقات المنهى عنها عزر ولا تنعقد 
صلاته (الا لسبب) غير متأخر فانها تصح (كفائتة) فان سببها متقدم سواء كانت فرضا أم نقلا 
(وكسوف ونحية) فان سببهما مقارن (وسجدة شكر) وتلاوة لتقدم سببهما. أما ماله سبب متأخر 
كركعتي الاستخارة والاحرام فانه لا ينعقد كالصلاة التي لا سبب لها (والا في حرم مكة) فلا 
تكره الصلاة في هذه الأوقات» وان كانت خلاف الأول (على الصحيح) ومقابله أنها تكره فيه 

[فصل] في شروط وجوب الصلاة (انما تجب الصلاة على كل مسلم) فلا تجب على كافر 
أصلي أي لا يطالب بها في الدنيا (بالغ) فلا تجب على صبي (عاقل) فخرج المجنون (طاهر) فلا 
تجب على حائض أو نفساء (ولا قضاء على الكافر) اذا أسلم (الا المرتد) فيلزمه قضاؤها حتى لو 
ارتد» ثم جِنّ قضى أيام الجنون (ولا) على (الصبي) إذا بلغ (ويؤمر) الصبيّ المميز (بها) ولو قضاء 
لما فاته (لسبع) من السنين إذا ميز (ويضرب عليها) أي على تركها (لعشر) ولو في أثنائها والأمر 
والضرب واجبان على الولي (ولا) قضاء على (ذي حيض) أو نفاس (أو) ذي (جنون أو اغماء) إذا 
أفاقا (بخلاف) ذي (السكر) أو الجنون أو الاغماء المتعدي به إذا أفاق فانه يجب عليه قضاء ما فاته 
من الصلوات (ولو زالت هذه الأسباب) المانعة من وجوب الصلاة (وبقي من الوقت تكبيرة) أي 
قدر زمنها (وجبت الصلاة) التي بقي من وقتها ذلك القدر (وفي قول يشترط) لوجوبها (ركعة) 
بأخف ما يمكن (والأظهر) على الأوّل (وجوب الظهر) مع العصر (بادراك) قدر زمن (تكبيرة 
آخر) وقت (العصر. و) وجوب (المغرب) مع العشاء بادراك ذلك (آخر) وقت (العشاء) ويشترط 


۳۸ 





كتاب الصلاة 
وَلَرْ بلع فيها أَنَمْهَا وَأَجْرَنَهُ عَلَى الصجيح› او بَعْدَهَا قلا إعَادَةَ عَلّى الصجيح» وَلَوْ حَاضث أز 
جن اول الْوَقْتِ وَجَبّتْ يلك إن أذرّك قَدْرَ المزضء وإلا فلا. 

[قَصْل] الأَدَانُ وَألإقامَهُ سه وقي فَرْضٌ كِمَايَدَ وإنما يُشْرَعَانٍ لِمَكْتُوبَةِ ويْقَالَ في الْعِيدٍ 
َنَحُووِ: الصّلاةٌ جَامِعَةٌ وَالِجَدِيدُ: ذب لِلْمفَرِدء وَيَرْقُمُ صَوْتَهُ إلا بِمَسْجِدء وَقَعَْتْ فيه 
جْمَاعَة وَيُقِيمُ للْمَائَة وَلاَ يُوَدْنُ في الجَدِيدٍ. قُلْتُ: الْقَدِيمُ أظهَرُ وَالثه أعْلَمٌُء فَإِنْ كان فَوَائْتُ 
٢‏ وق < e‏ وو م سوس CK Sk cS‏ 0 دمع ETE‏ 
لَمْ بوذن لِعَيْرٍ ألأولى» وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةٍ النّسَاءِ ألإقامَةٌ» لآ ألأَذَانُ عَلَى المَشهُور» وَألأذَان مَنْنَى» 
e‏ يوم PET E a‏ ا aê‏ مي هم 5 5 rn‏ 
وَألإقامَةٌ فُرَادَى إلا لَفْظ ألإقامَةء وَيْسَنُ إذرَاجُها وَتَرْتيلهُ وَالترْجِيمُ فيه وَالثويبٌ فِي الصَبْحء 





للوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة من الحدث وان تعددت» ومن الخبث وان 
كثر»ء ومن قدر أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة فلو كانت المرأة مثلا كافرة وأسلمت قبل الغروب 
بقدر تكبيرة الاحرام نقول لها وجبت عليك الظهر والعصر ان خلوت من الموانع قدر الطهارة 
والصلاة» فلو طرأ عليها الحيض بعد المغرب قبل أن تدرك زمنا يسع ذلك تبينا أن لا وجوب» 
ومقابل الأظهر يقول لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر بل لا بذ من زيادة أربع ركعات للظهر من 
وقت العصر وثلاث للمغرب آخر العشاء (ولو بلغ) الصبيّ (فيها) أي الصلاة (أتمها) وجوباً 
(وأجزأته على الصحيح) ولو جمعة» ومقابله لا يجب اتمامها ولا تجزئه (أو) بلغ (بعدها) أي بعد 
فعل الصلاة (فلا اعادة) عليه وأجزأته (على الصحيح) ومقابله تجب الاعادة (ولو حاضت أو جن 
أول الوقت) واستغرق باقيه (وجبت تلك) الصلاة فقط (ان أدرك) قبل عروض الانع (قدر 
الفرض) بأخف ممكن وطهر لا يصح تقديمه كتيمم» أما الطهارة التي يمكن تقديمها فلا يعتبر 
مضيّ زمن يسعها (والا) أي وان لم يدرك قدر الفرض (فلا) تجب تلك الصلاة. 


[فصل] : (الأذان) هو لغة الاعلام» وشرعا قول مخحصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة 
(والاقامة) كل منهما (سنة) على الكفاية مؤكدة (وقيل فرض كفاية) للجماعة (وإنما يشرعان 
لمكتوبة) من الخمس أصالة فلا ينافي طلبهما في بعض المواضع كأذن المولود (ويقال في العيد 
ونحوه) مما تشرع له الجماعة (الصلاة جامعة) برفعهما أو نصبهما (والجديد ندبه) أي الأذان 
(للمنفرد» ويرفع) المفرد به (صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة) أو أذن فيه (ويقيم للفائتة) 
المكتوبة (ولا يؤذن) لها (في الجديد) وفي القديم يؤذن لها (قلت: القديم أظهر والله أعلم) 
فالأذان في القديم حق للصلاة» وفي الجديد حق للوقت (فان كان فوائت) يريد قضاءها في 
وقت واحد (لم يؤذن لغير الأولى) ويقيم لكل منها (ويندب لحماعة النساء الاقامةء لا الأذان على 
المشهور) ومقابله يندبان بأن تأي بهما واحدة» وقيل لا يندبان (والأذان) معظمه (مثنى والاقامة 
فرادى إلا لفظ الاقامة. ويسن ادراجها) أي الاقامة؛ والادراج الاسراع فيجمع بين كل كلمتين 
منها بصوت. والكلمة الأخيرة بصوت (وترتيله) أي الأذان» والترتيل الثاني فيجمع بين كل 


كتاب الصلاة 4 





َأَنْ بوذن قائما َة وَيَجِبُ ريي وَمْوَالائَُ وَفِي قَولٍ لا يَصْدُْ كلام سوت طَوِيلنِ» 
وَشَرْط المُؤَدّنِ: ألإسْلامُ وَالْْييرُ وَالذُكُورَة وَيُكْرَهُ للْمُخْدِثِء وَلِلْجُمْبٍ أَسَدُء والإقامة 
عل وَيْسَنُ صَيْتْ حَسَنٌ لصوت عَذل. وَالإمامة فصل ينه في ألأصح قُلْت: الأَصَحْ أله 
أقْضصَلُ مَنْهَاء والله أَعْلّمُ وَشَرْطْهُ ألوَقْتُ إلا الصّبْحَ فمنْ نف اليل وَيُسَنُّ مُوَدْنَانِ لِلْمَسْجِدٍ 
يودد وَاحدٌقَْلَ آلفجرء وَآحَرُبَعْدهُ ومْسَن لِسَامِعِهِ ِل وله إلا في حَيْعَلتيِهِ فقول : لا حول وَل 


وة آلا بالله . قُلْتٌ: وَإِلا فى التثويب» فَيَقُولُ: صَدَفْتَ وَبَرزت» الله أَعْلَم. وَلِكلٌ أن يُصَلَىَ 





تكبيرتين بصوت» ويفرد باقي كلماته (والترجيع فيه) وهو أن يأتي بالشهادتين سرًا قبل أن يأتي 
بهما جهرا (و) يسن (التثويب في) أذان (الصبح) وهو قوله بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم 
مرتين (و) يسن (أن يؤذن) ويقيم (قائما) مستقبلا (للقبلة) فيهاء ويسن الالتفات بعنقه لا بصدره 
في حيعلات الأذان والاقامة من غير انتقال عن محله ولو بمنارة (ويجب ترتيبه) أي الأذان وكذا 
الاقامة (وموالاته) أي اتصال كلماته وكذا الاقامة» ولا يضر يسير سكوت أو كلام (وفي قول لا 
يضرٌ كلام وسكوت طويلان) ومحل الخلاف ما لم يفحش الطول» وإلا ضر جزما (وشرط المؤذن) 
والمقيم (الاسلام) فلا يصحان من كافر وان حكمنا باسلامه بالشهادتين (والتمييز) فلا يصحان 
من غير مميز كمجنون وسكران (و) شرط المؤذن فقط (الذكورة) فلا يصح أذان المرأة والخنثى . 
وأما الاقامة فتقذم صحتها من المرأة لجماعتهنَ (ويكره) الأذان (للمحدث) حدثا أصغر 
(وللجنب) الكراهة (أشد والاقامة) من كل منهما (أغلظ) أي أشدّ كراهة (ويسن) للأذان مؤذن 
(صيت) أي عالي الصوت (حسن الصوت عدل) فيكره أذان فاسق وصبيّ وأعمى ليس معه من 
يعرّفه الوقت (والامامة أفضل منه) أي الأذان (في الأصح. قلت : الأصح أنه) أي الأذان (أفضل 
منهاء والله أعلم) وإذا كان أفضل من الامامة فهو أفضل من الخطابة لأن الامامة أفضل منها 
(وشرطه) أي الأذان (الوقت) فلا يصح ولا يجوز قبله (إلا الصبح) أي أذانه (فمن نصف الليل) 
يصح (ويسن مؤذنان للمسجد) ونحوه (يؤذن واحد قبل الفجرء وآخر بعده) ويزاد عليهما بقدر 
الحاجة (ويسنّ لسامعه) أي المؤذن وكذا المقيم (مثل قوله) ولو كان السامع جنبا أو حائضا وإذا 
كان في قراءة أو ذكر استحب له أن يقطعهما ويجيب» ولو سمع بعض الأذان سن له أن يجيب 
في الجميع (إلا في حيعلتيه) وما حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح (فيقول) بدلهما (لا حول 
ولا قؤة إلا بالله) ويقول ذلك في الأذان أربع مرات» وفي الاقامة مرتين (قلت: وإلا في 
التثويب) في أذان الصبح (فيقول: صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وسكون الثانية أي صرت 
ذا بر وخير (والله أعلم) وكذلك يستحب الاجابة في كلمات الاقامة إلا في كلمتي الاقامة فيقول 
أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض (و) يسن (لكنّ) من مؤذن ومقيم وسامع (أن 





0000 0 وق كاي قي داه ارا ف و قسن رحد 5 اھ ٠.‏ 6 على 5 ت وه “ell‏ 
على لبي صَلَى الله عليه وَسَلمْ بعد فْرَاغْهِ ثم الهم رب هذه الدعوة التَامَقَ وَالصّلاةٍ المَائِمَة 
آت مُحَمّداً أَلوّسِيلَةَ وَأَلمْضِيلَةَ وَأَبْعَتْهُ مَمَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدَتّهُ . 


[قضل] يفال القبْةٍ رط لصبلا ألقَاِرٍ إلا في شد الخَْفِء وَتَقْلٍ السَمَرِ فللْمُسَافر 
الل رَاكباً وَمَاشِياًء وَلاَ يُشْتَرَطُ طول سَفَرِهِ عَلَى المَشْهُورِء إن أَنْكَنَ سبال الراكِبٍ في 
زد ومام كوه وسُُودِِ رمه ولا قالأصح أله نْ سَهَُ الاسْتفبالُ وَجَبَء ولا لا 
بعص بالّحَوْم . وَقِيلَ: يشرط في الام أيْضآء وَيَحْرُمْالْحرَافُهُ عن طَرِيقِه إلا إلى ألقِبْلةِ. 
َيُومِىء برْكُوعِه» وَسْجُودُه أَحَفْضٌء وَالأظْهَرُ أن المَاشي بم رُكوعَةُ وَسْجُودَُ ويَستفيل فِيهمًا 





يصلي) ويسلم (على النبي صل الله عليه وسلم بعد فراغه) من الأذان والاقامة (ثم) يقول (اللهم 
رب هذه الدعوة التامة) أي السالمة من النقص (والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة) هي القرب 
ص لله . وعطف الفضيلة مرادف (والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) وقد تحصل أنه 
يشترط في كل من الأذان والاقامة : الاسلام والتمييز والترتيب والموالاة وعدم بناء الغير ودخول 
الوقت» والعربية لمن فيهم عريّ» واسماع نفسه للمنفردء واسماع غيره في الجماعة» وينفرد 
الأذان باشتراط الذكورة. 


[فصل]: (استقبال القبلة) بالصدر (شرط لصلاة القادر) على الاستقبال فلا تصح الصلاة 
بدونه أما العاجز كمريض لا يجد من يوجهه اليها فيصلي على حاله ويعيد (الا في شدة الخوف) 
فلا يشترط الاستقبال في صلاته فرضا أو نفلا (و) إلا في (نفل السفرء فللمسافر التنفل راكباً 
وماشياً ولا يشترط طول سفره على المشهور) وذلك كاليل بل جوز الاصطخري فعل النافلة 
للحاضر المتردد في حوائجه ومقابله يشترط كالقصر (فان أمكن) أي سهل (استقبال الراكب في 
مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه) لتيسره عليه (والا) بأن لم يسهل ذلك (فالأصح أنه ان سهل 
الاستقبال وجب. والا) بان لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة (فلا) يجب (ويختص) 
وجوب الاستقبال (بالتحرّم) فلا يجب فيما عداه وان سهل» ومقابل الأصح قولان: لا يجب 
مطلقاء أو يجب مطلقا سهل أو لم يسهل (وقيل يشترط في السلام أيضاً) كما يشترط في التحرّم 
(ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة) فان انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت صلاته؛ وكذا 
النسيان إن طال الزمن (ويومىء بركوعه وسجوده أخفض) من ركوعه: أي يكفيه ذلك› ولا بذ 
أن يكون سجوده أخفض من ركوعه» فعلم أن الراكب ان سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته 
واتمام جميع الأذان لزمه وان لم يسهل عليه جميع ذلك لم يلزمه شيء منه وان سهل إلا الاستقبال 
في التحرم لمن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته (والأظهر أن الماشي يتم) وجوبا (ركوعه 
وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه) وجلوسه بين سجدتيه» ومقابل الأظهر يكفيه أن يومىء 


٤١ 





كتاب الصلاة 


وَفي إِخْرَابِهِء ولا يَمْشِي إلا في قِيَام وَتَشَهدِو وَلَوْ صَلّى فَرْضاً عَلَى دَابْةِ وَاسْتَفبلَ وَأََمْ رُكُوعَهُ 
وَسْجُودَهُ وَهِيَ واف از أو سا فلا ومن صلق في ألكغبّة» واَسْتَقْبَلَ جِدَارَهَا ا 
مَرْدُوداً أو مَفْتُوحا م مَعَ أزتقاع تبيه تلن ع َو عَلَى سَطْحِهًا مُسْتَقْبلا مِنْ بِنَائِهَا مَا سَبَقَ جَارٌ 
وَمَنْ أَنْكتَهُ عِلْمُ ألقِبِلٍَ حَرُمَ عَلَيْهِ التْلِيدُ وَالإجْتِهَادُ. وَإلا أَحَذَ قول ثِقَةِ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمء قان كَقَدَ 
وَأَمْكَنَ الاجْتِهَادُ حرم م اليد إن تحير لم يمل في ألأَظهرٍ وَصَلَى كَيِفَ كان يَقْضِي» وَيَجِبُ 
a‏ ا E‏ 





بالركوع والسجود (و) الأظهر أنه (لا يمشي) أي يحرم عليه المشي (إلا في قيامه) الشامل 
للاعتدال (وتشهده) ولو الأوّل» ومثله السلامء ومقابل الأظهر قولان: أحدهما له أن يمشي في 
غيرهاء والثاني لا يمشي إلا في القيام فقط (ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه 
وسجوده وهي واقفة جاز) بأن كان في نحو هودج (أو سائرة فلا) يجوز لأن سيرها منسوب إليه» 
بخلاف ما إذا صلى في سرير يحمله رجال سائرون فيجوز (ومن صل في الكعبة واستقبل جدارها 
أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) بذراع الآدمي (أو) صلى (على سطحها 
مستقبلا من بنائها ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا متصلا بالكعبة كعصا مسمرة 
قدر ذلك (جاز) ما صلاه» ولو وقف على جبل أجزأه ولو بغير شاخص (ومن أمكنه علم القبلة) 
بأن كان بحضرة البيت» أو على سطح بحيث يعاينها وشك فيها لظلمة مثلا لم يعمل بغير علمه» 
و (حرم عليه التقليد) أي الأخذ بقول مجتهد (والاجتهاد) أي العمل به» وكذا يحرم عليه في هذه 
الحالة الأخذ بخبر الغير (والا) أي وان لم يمكنه علم القبلة (أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) بخلاف 
الفاسق والمميز. ثم يقدّم بعده ان فقد محراب ثبت ولو بطريق الآحاد أنه ية صلى اليه أو أخبر 
به» ثم محراب معتمد بأن كثر طارقوه ولم يطعنوا فيه وفي مرتبته بيت الابرة فليس له الاجتهاد مع 
شيء من ذلك الا في الأخيرين فله ذلك يمنة ويسرة (فان فقد) الثقة (وأمكن الاجتهاد) بأن كان 
يعرف أدلة القبلة (حرم التقليد) وهو العمل بقول المجتهد (فان تحير) المجتهد (لم يقلد في الأظهر) 
ومقابله يقلد (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي ويجب تهديد الاجتهاد لكل صلاة) 
مفروضة (تحضر على الصحيح) ومقابله لا يجب (ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى 
قلد) وجوبا (ثقة عارفا) بالأدلة» فان صلى بلا تقليد قضى وان صادف القبلة (وان قدر) على تعلم 
الأدلة (فالأصح وجوب التعلم) عند ارادة السفر بخلافه في الحضر فانه فرض كفاية (فيحرم) 
عليه (التقليد) ضاق الوقت أو اتسع» فان ضاق صلى كيف كان وأعاد» ومقابل الأصح لا يجب 
عليه التعلم فيجوز له التقليد (ومن صل بالاجتهاد فتيقن الخطأ) معينا فان كان في الوقت أعادء 


ل حب باب صفة الصلاة 


الخَطأْ قَضَى في الأَظْهَرِء كلو يمه يها وَجَبَ امْطتافْهَاء وَإِنْ تعر اجْتهادُهُ عَملَ بالاني وَلا 
قَضَاءَ حَنَى لَْ صَلَّى اربع رَكَعَاتٍ لأزبع جهَاتٍ بِالأَجتِهَادٍ قلا قَضَا. 
باب صفة الصلاة 
أزكائهًا اة عَسَرَ : الأول اليه إن صَلَّى فضا وَجَبَ قَضْدُ فِعْلِهِ وَتَيهُ وألأصح وُجُوبُ 
نة ألفَرْضِيّة دُونَ ألإِضَائَةِ إِلَى الله تَعَالَى. وَأَنهُ يَصِحْ ألأدَءِ بي ألقَضَاءِ وَعَكْسْهُ. وَالكَفْلُ ذو 
ألوَفْتٍ أو السَبَبٍ كألفًرْض فيمَا سَبَنَ. وَفي نة اة وَجْهَانِ قُلْتُ: الصٌحِيح لا برط نيه 





أو بعده (قضى) وجوبا (في الأظهر) وان لم يظهر له الصواب» ومقابله لا يقضي وهو مذهب 
الأئمة الثلائة. وأما اذا كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى لأربع جهات بأربع اجتهادات فلا 
يقضي كما سيأتي (فلو تيقنه) أي الخطأ وهو (فيها وجب استثنافها) بناء على وجوب القضاء بعد 
تمامها وينحرف على مقابله (وان تغير اجتهاده) فظهر له أن الصواب في غير الجهة الأولى (عمل 
بالثاني ولا قضاء) لأن الخطأ غير معين (حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا 
قضاء) وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب مقارباً لظهور الخطأء فان لم يظنه مقارنا 
بطلت صلاته لمضيّ جزء لغير قبلة. 
(باب صفة) أي كيفية (الصلاة) 

المشتلمة على أركان وأبعاض وهيئات (أركانها ثلاثة عشر) بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة 
للركن. ومن جعلها ثمانية عشر زاد الطمأنينات الأربع» ونية الخروج من الصلاة. ومن أسقط 
نية الخروج جعلها سبعة عشر. ومن جعل الطمأنينات ركنا واحدا جعلها أربعة عشرء ولا 
خلاف في المعنى لأن الطمأنينة على كل حال لازمة» والاخلال بها مبطل للصلاة (الأوّل) من 
الأركان (النية) وهي شرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله» وأما لغة فالقصد (فان صلى فرضا) أي 
أراد أن يصلي ما هو في ذاته فرض (وجب قصد فعله) بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر 
الأفعال (وتعيينه) من ظهر أو غيره (والأصح: وجوب نية الفرضية) مع ما ذكرء وهو يشمل 
المعادة وصلاة الصبي» ولكن اعتمد الرملي أنه لا تجهب في صلاة الصبي نية الفرضيةء ومقابل 
الأصح يقول: لا تجب نية الفرضية (دون الاضافة إلى الله تعالى) وقيل تجب» وعلى الأصح 
تستحب (و) الأصح (أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) وذلك عند الجهل ونحوه لا متعمدا 
فلا تنعقد صلاته» ومقابل الأصح يشترط نية الأداء أو القضاء فيضر الغلط (والنفل ذو الوقت) 
كالعيد (أو السبب) كصلاة الكسوف أو الخسوف (كالفرض فيما سبق) من قصد الفعل والتعيين 
كصلاة عيد الفطر أو النحر وراتبة الظهر القبلية أو البعدية» ومن ذوات السبب تحية المسجد 
وركعتا الوضوء والاحرام والاستخارةء فهذه الأربعة يكفي فيها قصد الفعل ولا يجب التعيين 
فهي مستئناة (وفي نية النفلية) فيما ذكر (وجهان قلت : الصحيح لا تشترط نية النفلية: والله 


باب صفة الصلاة ۳ 





التفلية وَاله أعلَمْ» وَيَكْفِي في الثفل المُطلَقٍ نة فغل الصلاةء وَاليْةُ بالقَلب وَيُندَبُ الط فيل 
التكبير . الثاني تَكَبيرَةٌ ألإخرّام, وَيَتَعَيُْ عَلَى ألقادر : الله أكبّزء وَلآ صر زَادَة لآ تمن الاسم 
كالله الأكبَز. وَكَذَا الله الجَلِيلُ بر في ألأصَحٌ» لا أفيه لله عَلَى الصجيح» وَمَنْ عَجَرّ تَرجَمَ 
رَوَجَبَ النْعلْمْ إِنْ در وَيْسَنّ رَفْعُ يديه في تَكبيرِِ حو مَكَئو. وَالأَصَمٌ رَفْعْهُ مَعْ ابِدَاِ 
وَيَجبٌ قَرْنْ الي بالتكْبيرةء وقِيلَ يَكْفِي أله . الات ليام في فُرْضٍ الاو وَسَرْطُهُ نَضبُ 
قارو قن وَقْفَ مُنْحببا أو مائلاً بحيْتُ لآ يُسَمَى اما لَمْ يصح فَإِنْ لَمْ ييي انيِصَاباً وَصَارَ 


0 


كَرَاكع فَالصَحِيحٌ أنه قف كَذَلِك, وَيَزِيدُ الْحِاءه لِرْكُوعِهِ إِنْ قَدَرَ وَلَرْ أمْكَتهُ ألقيَامُ دُونَ الذكوع 





أعلم, ويكفي في النفل المطلق) وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاةء والنية 
بالقلب) فلا يكفى النطق مع غفلة القلب (ويندب النطق قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب 
(الثاني) من الأركان (تكبيرة الاحرام؛ ويتعين على القادر الله أكبر) فلا يجزىء الله كبير ولا الرحمن 
أكبر (ولا تضرّ زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر) بزيادة اللام (وكذا) لا يضر (الله الجليل أكبر في 
الأصح) وكذا كل صفة من صفاته تعالى ما لم يطل بها الفصل» ومقابل الأصح تضرٌ الزيادة 
بالصفات (لا أكبر الله) فانه يضر (على الصحيح) ومقابله لا يضرء ويجب أن يكبر قائما حيث 
يلزمه القيام» وأن يسمع نفسهء والسنة أن يجهر به الامام وباقي التكبيرات» ويسر بها المأموم 
والمنفرد (ومن عجز) عن النطق بالتكبير بالعربية (ترجم) بأيّ لغة شاء (ووجب التعلم ان قدر) 
عليه ولو بالسفر (ويسنْ رفع يديه في تكبيره) للاحرام ولو مضطجعا ويرفعهما (حذو منكبيه) 
بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيف وابهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه (والأصخ) في 
زمن الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير» ويسن انتهاؤهما معاء ومقابل الأصح يرفع قبل التكبير 
ويكبر مع ابتداء الارسال وينهيه مع انتهائه (ويجب قرن النية بالتكبيرة) بأن يتصور في ذهنه ما 
يجب في النية أو يندب من قصد الفعل وغيره قبيل التكبير» ويستمر مستحضراً لذلك من أول 
التكبير الى آخره (وقيل يكفي) قرنها (بأوّله) وإن غفل عنه في بقية التكبير» واختار النووي 
الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أن نيته مقارنة لتكبيره بأن يفعل مجهوده في عدم الغفلة 
عن النية (الثالث) من أركان الصلاة (القيام في فرض القادر) عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن 
مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلتهء فيجب القيام من أوّل الاحرام (وشرطه) أي القيام (نصب فقاره) 
بفتح الفاء : عظام الظهر (فان وقف منحنيا أو مائلا) إلى يمينه أو يساره (بحيث لا يسمى قائما م 
يصح) قيامه (فان لم يطق انتصابا) لمرض أو كبر (وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك. ويزيد 
انحناءه لركوعه ان قدر) على الزيادة. ومقابل الصحيح ينعقدء فاذا وصل إلى الركوع لزمه 
الارتفاع (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه) في الانحناء لهما 


3 باب صفة الصلاة 





وَالسجُودٍ فام وَفَعلَهُمَا بقَدْرِ إمكانه» وَلَوْ عَجَرَ عَنِ ألقيام عد كيف شَاءَء وَافْترَاشُْهُ أَفضَلُ مِنْ 

تريْعِهِ في الأَظهَرء وَيُكْرَهُ ألإمعَاءُ بأَنْ يلس عَلَى وريه ناصِباً بيه ثم يَنْحَنيَ لِرُكُوعِهِ بِحَيْتُ 
تُحَاذِى جَبْهَتهُ مَا قُام ربو وَلأَكْمَلُ أَنْ تُحَاذِيَ مَوْضِعَ سجُودِه قَإِنْ عَجَرَ ء عَن ألقُعُودِ صَلَى 
لِجَنْيه الأيمَنِء قن عجَرَ فَمُسْتَلْقِيا» وَللْقَادِر تتفل اعدا وَكَذَا مُضطجعاً في لأصَح . الرَابعٌ : 
لقِرَامَةٌ َيْسَنُ بَعدَ النحَوْمٍ دُعَاء الافيتاج تم اعود وَيُسِرْهُمَاء وَيَتَعَوْدُ في كل رَكْعَةٍ عَلَى 
المَلْمَبِء تالأولى آ آكَدُء وَتتََيّنُ أَلفَاتِحَةٌ في ي گل د رَكْعَةٍ إلا رَكْعَةَ مَلْبْوتي» راا 1 


بالصلب فان عجز فبالرقبة والرأس» فان عجز أومأ (ولو عجز عن القيام) بأن تلحقه به مشقة مشقة 
شديدة تذهب خشوعه (قعد كيف شاء) ولا ينقص ثوابه (وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر) 
ومقابله تربعه أفضل (ويكره) هنا وفي سائر قعدات الصلاة (الاقعاء بان جلس على وركيه ناصبا 
ركبتيه) بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز (ثم ينحني) المصل 
قاعدا (لركوعه بحيث تحاذي) أي تقابل (جبهته ما قذام ركبتيه) وهو أقلّ الركوع (والأكمل أن 
تحاذي) جبهته (موضع سجوده» فان عجز عن القعود) بأن ناله به المشقة المارّة (صلى لجنبه الأيمن) 
ويكره على الأيسر بلا عذر (فان عجز) عن الجنب (فمستلقياً) على ظهره وأخخصاه للقبلة» ولا بذ 
من رفع رأسه ليستقبل بوجهه القبلة ويركع ويسجد بقدر إمكانه» فان عجز أومأ برأسه» فان 
عجز فببصرهء فان عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت 
(وللقادر التنفل قاعدا) سواء الرواتب وغيرها (وكذا) له النفل (مضطجعا) ويلزمه أن يقعد 
للركوع والسجود (في الأصح) ومقابله لا يصح النفل من اضطجاع (الرابع) من أركان الصلاة 
(القراءة) للفاتحة (ويسنّ بعد التحرّم) ولو للنفل (دعاء الافتتاح) نحو : وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين» ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين (ثم التعؤذ) وأفضله أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » ولا يسنان لمن خاف فوت القراءة خلف الامام. ولا يأتي بالافتتاح في صلاة الجنازة 
بخلاف التعوّذ (ويسرهما) أي الافتتاح والتعوّذ في السرية والجهرية (ويتعؤذ في كل ركعة على 
المذهب) والطريق الثاني قولان: أحدهما هذاء والثاني يتعوّذ في الأولى فقط (والأولى آكد) مما 
بعدها (وتتعين الفاتحة في كل ركعة) في قيامها للمنفرد وغيره (إلا ركعة مسبوق) فانها لا تتعين 
فيها بل يتحملها عنه الامام (والبسملة منها) أي من الفاتحة ومن كل سورة إلا براءة (وتشديداتها) 
منها (ولو أبدل ضادا) أي أتى بدلها (بظاء لم تصح) قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) ومقابله 
تصح لعسر التمييزء والخلاف مخصوص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم. أما 
العاجز عن التعلم فتجزئه قطعاء والقادر المتعمد لا تجزئه قطعا (ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على 
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ذِكُرٌ قطّمَ المُوالاةء فَنْ تَعَلْقَ بالصّلاة كأمِينه لِقَرَاءة إِمَامِهِ وَكَنِحهِ عَلَِهِ قلا في أَلأصَحٌ» وَيقْطمْ 
السُكُوتُ الطُوِيلُ وَكَذَا يَسِيرٌ قَصَدَ به قَطِمَ ألقِرَاءة في ألأصَمٌء فَإِنْ جَهِلَ ألقَاتحَةً كُسَبْمْ آياتِ 

قُلْتُ: ألأصَح المَنصُوصٌ جوا المُتَمْرْقَةٍ مََ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَهَ الله أَعْلَمُ. فَإِنْ عَجَرْ أنَى 
لكر وَلاً َو تفص حُرُوف البَدَلٍ عن الَتحَةٍ في ألأَصَحْ» إن لم يُحيِن ينا وف قذر 
لفَاتِحَةِء وَيْسَنُّ عَقِبَ الفَاتِحَةٍ آمِينَ حَفِيفَة المَيِم بالمَدّء وَيَجُورُ ألقَضْرٌء وَيُوَمنُ مَعَ تَأِين إمَامِوء 
وَيَجْهَرُ به في الأظهّرء كن ر اا إلا في الَالِئَةِ والرَابعَة في الأظهر . قُلْتُ: فَإِنْ 


نظمها المعروف (وموالاتها) بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس (فان 
تخلل) بين كلماتها (ذكر) أجبني (قطع الموالاة) وان قل كالتحميد عند العطاس (فان تعلق بالصلاة 
كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا توقفء لأن الفتح هو تلقين الآية عند التوقف فيها ولا يفتح 
عليه إلا اذا سكت (فلا) يقطع الموالاة (في الأصح) ومقابله يقطع (ويقطع) الموالاة (السكوت 
الطويل) العمد. أما الناسي فلا يقطع سكوته (وكذا) يقطع الموالاة سكوت (يسير قصد به قطع 
القراءة في الأصح) ومقابله لا يقطع» واليسير ما جرت به العادة كتنفس واستراحة» والطويل ما 
زاد على سكتة الاستراحة» وهو يفيد أن السكوت للاعياء لا يضرّ وان طال (فان جهل الفاتحة 
فسبع آيات) فلا يجزىء دون عدد آياتها وان طال ولا دون حروفها (متوالية» فان عجز) عن 
المتوالية (فمتفرقة . قلت : الأصح المنصوص جوز المتفرقة) من سورة أو سور (مع حفظه متوالية» 
والله أعلم) ولو كانت المتفرقة لا تفيد معنى منظوماء ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل 
الباقي ان أحسنه» والا كرره» ويجب الترتيب بين الأصل والبدل (فان عجز) عن القرآن (أتى 
بذكر) غيره» ويجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كانء والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة 
دون الدنياء فان لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أجزأه (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو 
غيره (عن) حروف (الفاتحة) كما لا يجوز النقص عن آياتها (في الأصح) ومقابله يجوز سبع آيات 
أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة (فان لم يحسن شيئاً) من قرآن أو ذكر (وقف قدر الفاتحة) في 
ظنه (ويسن عقب الفاتحة) بعد سكتة لطيفة (آمين) سواء كان في الصلاة أم لاء ولا يفوت التأمين 
إلا بالشروع في غيره» وهي اسم فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح (خفيفة الميم بالمدء ويجوز 
القصر) وحكى مع المد الامالة (ويؤْمْن) المأموم (مع تأمين إمامه) لا قبله ولا بعده (ويجهر) المأموم 
(به) أي التأمين في الجهرية تبعا لامامه (في الأظهر) ومقابله يسرّ به كسائر الأذكار» فان لم يأت 
به الامام أتى به هو جهرا (وتسن) للامام والمنفرد (سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة) من المغرب 
(والرابعة) من الرباعية (في الأظهر) ومقابله تسن فيهما سورة» ويحصل أصل السنة بقراءة شيء 
من القرآن ولو آية» والأولى ثلاث آيات (قلت : فان سبق ببما) أي بالثالئة والرابعة (قرأها فيهما) 


ي حلب باب صفة الصلاة 


سبق بِهِمَا قَرَأَهَا فيهمًا عَلَى النْصء والله عْلَمُ . َلآسُورَةٌ لِلْمَأمِوِم» بل يَسْتَمِعُ ِن بَعْدَ أو كَانَتْ 
سِرَيْةٌ قرا ني ألأصَحٌ2 وَيْسَن لصح وَالظهر طِوَالُ المُفَصّلِء وَلِلْعَصْرٍ وأليشاء أَوْسَاطَهُ 
وللمغرب قَصَارُهُ؛ ولصّبْح الجْمُعَةِ في ألأولى ألم تَنْزِيلُ» وَفي الانية هَل أتى . الخَامِسٌ الوكُوعٌ 
أله أن يحي كدر لوغ رَاحَقَيه كيه اة يبت قصل رف عن هوي ولا يقد به غزرة 
لو هَوّى إلِيِلاَوَةٍ فَجَعَلَه ركُوعاً لَمْ يكف . امل ويه ظَهْرِهِ وَعُنْقَهِ وَنَضْبُ سَافَيِه وَأَحْذُ ركْبََِه 
يديه وَتفْرقَه َصَابعِهِ لِلْقبلَةء وَيُكَبّرُ في ابْتِدَاءِ هَويهِ وَيَرْهُمُ يَدَيْهِ كَإخْرَامِهِ وَيَقُولَ: سَبْحَانَ رَبِيَ 
ألعَظيم تلآثاًء وَلا يريد ألإمَامُ وَيَزِيدٌ المُفَرِدٌُ: اللّْهُمْ لك رَكَعْتٌ وَبك آمَنتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَْسَمْ 
لَك 9 وَبَصَرِي وَمُْخْي وَعَظمِي وَعَصَّبِي وَما اسْتَقَلتْ به قَدَمِي. السَّادِسُ الاعْيِدَالُ كَائِما 





حين تداركهما من صلاة نفسه إذا لم يقرأ السورة في أولييه ولم تسقط عنه (على النص» والله 
أعلم؛ ولا سورة للمأموم) في جهرية (بل يستمع) لقراءة إمامه (فان بعد) المأموم أو كان به نحو 
صمم فلم يسمع (أو كانت) الصلاة (سرية) أو جهرية وأسرّ فيها الامام (قرأ) المأموم السورة (في 
الأصح) ومقابله لا يقرأ مطلقا (ويسن للصبح والظهر طوال المفصل» وللعصر والعشاء أوساطه 
وللمغرب قصاره) والمفصل أوله عند المصنف الحجرات» فطواله كال رحمن» وأوساطه كالشمس 
وضحاها. وقصاره كالعصر (ولصبح الجمعة في الأولى الم تنزيل» وفي الثانية هل أتى) 
بكمالهماء فان اقتصر على بعضهما أو قرأ غيرهما خالف السنة (الخامس) من الأركان (الركوع 
وأقله أن ينحنى) انحناء لا انخناس فيه (قدر بلوغ راحتيه) أي راحتي يدي المعتدل الخلقة 
(ركبتيه) واحترز بالراحتين عن الأصابع فلا يكفي وصولها ركبتيه» والعاجز ينحني قدر إمكانه» 
لداعي عن e E‏ يشترط أن يكون الركوع (بطمأنينة) وهي أن تستقرٌ أعضاؤه 
(بحيث ينفصل رفعه عن هويه) بف بفتح الهاء وضمهاء فلا تقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة (ولا 
يقصد به) أي الهرى (غيره) أي ا سواء قصد الركوع أو أطلق (فلو هوى لتلاوة فجعله 

ركوعا لم يكف) لأنه صرفه لغير الواجب» بل إذا أراد الركوع» والحالة هذه ينتصب ليركع 
(وأكمله) أي الركوع (تسوية ظهره وعنقه) بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة» فان تركه كره 
(ونصب ساقيه) وفخذيه (وأخذ ركبتيه بيديه) أي بكفيه (وتفرقة أصابعه) تفريقاً وسطاً (للقبلة) 
فلا يوجهها لغيرها من يمنة أو يسرة (ويكبر في ابتداء هويه) للركوع (ويرفع يديه كاحرامه) 
ويكون ابتداء رفعه» وهو قائم مع ابتداء التكبير» فاذا حاذى كفاه منكبيه انحنى (ويقول: سبحان 
ربي العظيم ثلاثا) وتتأذى السنة بمرّة (ولا يزيد الامام) على الثلاث (ويزيد المنفرد) وامام قوم 
محصورين راضين بالتطويل (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي) بكسر الميم مفردء ولا يصح التشديد 
(السادس) من الأركان (الاعتدال) ولو في النافلة (قائما) ان كان قبله قائماء والا فيعود لما كان 
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مُطمَئاً» وَلايِقْصِدُ غَيْرهُ فلو رفع فعا من شَيءِ لَمْ يف وَيُسَنٌّ رَفْمُ َديْهِ مَعَ التدَاءِ رَفْع رَأْسِهِ 
AG‏ مع ام كم r MS > NS‏ هد 2 oN‏ "ركيد 
فاثِلا: سمح الله لِمَنْ حمدة. فإذا اسَصَبٌ قال: رَبْنَا لك الحمُد. ملء السَمَوَاتٍ وَمِلْءَ آلأزض 
2 عد عا ع2 ي ` 2 دوه م “ef‏ 2 سيوم ه٠ ٤‏ و ا TEE‏ 
وَمِلءَ ما شنت مَنْ شَيء بَعْدُ وَيَزِيدٌ المُنْمَردُ : أَهْلّ الئْنَاِ وَالمَجَدٍ أَحَقٌ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلْنَا لَك 
و ع مم2 لبوك عم ل ]| مجهي در ميتم :5 الى لكي 4 و وم ام 

اعْتِدَالٍ ثَانِية الصَبْح. وَهُوَ: اللْهُمْ مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ إِلَى آجْرِوء وَأْلإِمَامُ بِلْفْظٍ الجمْع 
م » 5 2 1 3 ء1 ا N‏ سمه i‏ 0 1 
وَالصَحِيحُ سَنْ الصّلاةٍ عَلّى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَ في آجرو وَرَفع يَدَيْهِ» وَلايَمْسمحُ 
Ts‏ ا وف ا اوو و اع ر E O 7 E‏ رور 
وَجْهَهُ وَأ ألإمَامَ يَجْهَرُ په وَأنهُ ومن المَأَمُومُ للدُعَاءِ وَيقُولُ الاق فإن لم يسمه قن ويشرع 





عليه (مطمئنا) بان تستقرٌ أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه (ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا) بفتح 
الزاي وكسرها (من شيء لم يكف. ويسنّ رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه) من الركوع (قائلا) في 
رفعه الى الاعتدال (سمع الله لمن حمده) أي تقبل منه حمده (فاذا انتصب) أرسل يديه و (قال) كل 
مصلل سرا (ربنا لك الحمد) أو ربنا ولك الحمدء أو اللهم ربنا لك الحمد. ولو زاد بعده: حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه كان حسنا (ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) أي 
بعدهما كالعرش وغيره» ويجوز في ملء الرفع على أنه صفة لحمد. والنصب على الحال منه 
(ويزيد المنفرد) وامام المحصورين المارَ (أهل) بالنصب منادى (الثناء) أي المدح (والمجد) أي 
العظمة (أحق ما قال العبد) أحق مبتدأ وما مصدرية: أي أحق قول العبد (وكلنا لك عبد) 
اعتراضية بين المبتدأ وخبره» وهو قوله (لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد) 
بفتح الجيم : أي الغنى (منك) أي عندك (الجدٌ) أي غناه» وروی بالكسر أي الاجتهاد. يعني لا 
ينفع ذا الحظ حظه في آخرته» إنما ينفعه طاعتك (ويسنْ القنوت في اعتدال ثانية الصبح) بعد 
ذكر الاعتدال المارَ (وهو اللهم اهدني فيمن هديت الى آخره) وتتمته. وعافني فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقنى شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك 
انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت» هذا هو الواردء والباقي زيادات لا بأس بها (و) 
يسن أن يقنت (الامام بلفظ الجمع) وأما باقي أدعية الصلاة فيقولها بالافراد (والصحيح سن 
الصلاة على رسول الله َة في آخره) وكذا السلام» ويسنّ أيضاً الصلاة والسلام على الآل 
ومقابل الصحيح لا تسن الصلاة (و) الصحيح تسنّ (رفع يديه) في القنوت» ومقابله لا يرفع 
(و) الصحيح (لا يمسح وجهه) أي لا يسن ذلك ومقابله يسن (و) الصحيح (أن الامام يجهر به) 
أي القنرت. ومقابله لا يجهر (و) الصحيح (أنه يمن المأموم للدعاء) ويجهر بالتأمين (ويقول 
الثناء) سراء وهو فانك تقضي إلى آخره» أو يسكت» أو يقول أشهد. والصلاة على النبي دعاء 
فيؤمّن لهاء ومقابل الصحيح أنه يؤمن في الكل» وقيل يوافقه في الكل (فان لم يسمعه) المأموم 
لبعد أو صمم (قنت) سرًا (ويشرع) أي يسن (القنوت في سائر المكتوبات) في اعتدال الأخيرة 
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ألقنُوثُ في سَائِرٍ المَكُْوبَاتٍ لكازلة لا مُطلقاً عَلّى المَشْهُورٍ . السّابَعُ : السْحجُود» وَأَكلهُ مُبَاشَرهُ 
بَعْض جَبْهَيهِ مصلا قن سَجَدَ على مُنْصِل په جار إن لَمْ يسرك َِرَكَيهِ ولا يْجِبُ وَضْعْ يَدَيْه 
ورتيه وَكَدَمَيْهِ في الأظهر. قُلْتُ: الاظْهَرُ وُجُوبْهُ وَل أَعْلّمُء وَيَجبُ أن يَطْمَئْن ويال 
مَسْجِدَة بقل رَأسِه وَأَنْ لا يري لِعَيرِءِ َلَرْ سَقَْطَ لِوَجْهِهِ وَجَبَ ألعَؤْدُ إلى الاغْتِدَالٍء وَأَنْ تَرتقَِ 
َسَافِلَهُ على أعَاليه في ألأصَحْ» وََكْمَلَُ يكَبرُ لِهويه بلآ رفع ويَضَعٌ رُكَبتيه م يديه ثُمْ جَبْهَتَهُ 
واف ويَقُولُ: سْبْحَان رَبِيَ الأغلى لاء وريد المثقْرد: اللّْهُمْ لَك سَجَدْتُ ويك آمَنتُ» 
ولَكَ أَسْلَنتُ» سَجَدَ وَجْهِي لِلذِي علق وشي خنع وب ارك الله اسن 
الْخَالِقِينَ › وَيَضْعْ يديه حَذُوَ مَنْكبَنِهِ» وَيَنْشْرُ شر أَصَابِعَهُ مَضْمُومَةٌ للْقِبْلَةِ وَيُمَرْقُ ريه َه وَيَرْفُمُ طت 





(للنارنة) التي تنزل بالمسلمين كخوف أو قحط (لا مطلقا) أي لا يشرع سواء كان هناك نازلة أم لا 
(على المشهور) ومقابله يقول هو مخير بين القنوت وعدمه ولو م تكن هناك نازلة (السابع) من 
الأركان (السجود) مرتين لكل ركعة (وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) أي ما يصلى عليه من 
أرض وغيرهاء وخرج بالجبهة الجبين والأنف فلا يكفى وضعهما ولا يجب» لكن يستحب (فان 
سجد على متصل به) كطرف عمامته (جاز ان لم يتحرّك بحركته) فان تحرك لم يجز بل تبطل الصلاة 
إن كان عامداء وخرج بالمتصل المنفصل كمنديل بيده فلا يضرء ولو سجد على عصابة بجبهته 
لضرورة بأن يشق عليه إزالتها صح ول تلزمه الاعادة (ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في 
الأظهر. قلت: الأظهر وجوبه. وان اعلم؟ ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاءء 
ال وفي الرجلين ببطن الأصابع ولا يجب كشفهاء ويسن كشف 
ليدين والرجلين حيث لا خف (ويجب أن يطمئن) في سجوده (وينال مسجده) أي موضع 
ل رأسه) بأن يتحامل حتى لو فرض تحته قطن لانکبس» واكتفى الامام بارخاء رأسه 
(وأن لا يبوى لغيره) أي السجود (فلو سقط لوجهه) أي عليه (وجب العود الى ا 
منه فان سقط من الهوي لم يلزمه العود بل بحسب ذلك سجودا (و) يجب (أن تر تفع أسافله على 
أعاليه في الأصح) والأسافل هي العجيزة وما حولهاء والأعالي رأسهء فلو صل في سفينة ولم 
يتمكن من ذلك صلى ولزمه الاعادة» والحامل ان أمكنها السجود على وسادة بتنكيس لزمها والا 
فيكفيها الانحناء الممكن (وأكمله) أي السجود (يكبر لهويه بلا رفع) ليديه (ويضع ركبتيه ثم 
يديه) أي كفيه (ثم جبهته وأنفه) معا. ويسنّ أن يكون الأنف مكشوفاء ويكره خلاف هذا 
الترتيب (ويقول) بعد ذلك (سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد المنفرد) وامام محصورين راضين 
بالتطويل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصؤره وشق 
سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) ويريد من ذكر الدعاء أيضاً (ويضع يديه حذو منكبيه 
وينشر أصابعه مضمومة) مكشوفة متوجهة (للقبلة ويفرق) الذكر (ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه 
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عَنْ فَحْذَيِْ وَمرئَقَيْهِ عَنْ جَبيهِ في رُكوعِه وَسْجُودِه وَنَضْمْ المأ وَالحنئى . القَامِنُ: الجِلُوسُ 
ن سَدَئَيِِ مُطمَئناًء وَيَجِبُ أن لآ يقْصدَ برف عير وَأَنْء لآ يُطَوَلَهُ ولا لامْتدَال» وََكْمَلهُ 
كبر وَيَجْلِسُ مُفْتَرسأ وَاضِعاً يَدَِْ قريباً مِنْ ركْبئيه وَيَشْرُ أصَابِعَهُ قَائِلاً: رَبٌ أغْفِرْ لي وَأَرْحَمْنِي 
زي وَرتعني وَآردْفِي وَآهدِنِي وَعَافنِيء ثُمْ يَسْجدُ الثانية كالأولى. وَالمَشْهُورُ سن جلْسَةٍ 
حَفيفةٍ بعد السَدَةٍ اة في كَل رَكْعَةٍ يوم عَنهَا. الاسم وَأْلعَاشْرٌ وَالحَادي عَشَرَ: اسهد 
وَقُعُودُهُ وَالصْلاةُ عَلَى النِيْ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ فَالنْشَهُدُ وَفُعُودُه إن عَمَبَهُمَا سَامَ رانء 
َإلأ سان وَكَيفَ قَعَدَ جار وَيْسَنُ في الأول الافيِرَاشٌ فَيَجْلِسُ عَلَى كب يُسْرَاُ وَينصِبُ 
يناه وَيَضَعْ أطراف أَصَابعِه بل وَفي ألآخرٍ الورك وَهْرَ كالافيِرَاشٍ لکن يُخْرِجُ يراه مَنْ 
جِهَة يِه وَيُلْصِقُ وَرِكهُ بألأزض. وَألأصَح يفرش المَسْبُوقُ وَالسّاجِي وَيَضَعْ فِيهما يُْرَاهُ عَلَى 
طرف رُكْبَيِهِ منشُورَةٌ ألأصَابع بَلآَضَمْ. كُلْتُ: ألأصح الضُمُء والله أَعْلَمُء يض من يُنئاه 
صر وَالبِنصَرَ وَكَذَا ألوُسطى فِي ألاظْهرٍ وَيُرْسِلُ المُسبْحَة رها عند قؤلو: إلا الله وَل 





ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) راجع للثلائة (وتضم المرأة والخنثى) أي المرفقين الى 
الجنبين في جميع الصلاة (الثامن) من الأركان (الجلوس بين سجدتيه مطمئنا) ولو في نفل (ويجب 
أن لا يقصد برفعه غيره) فلو رفع فزعا من شيء لا يكفى» ويجب أن يعود إلى السجود ليرفع (و) 
يجب (أن لا يطوله ولا الاعتدال) لأنہما ركنان قصيران (وأكمله يكبر) مع رفع رأسه من السجود 
(ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه) بحيث تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه (وينشر 
أصابعه) إلى القبلة (قائلاً رب اغفر لي وارحمني واجبرني) في كل ما يحتاج إلى جبرء وقيل معناه 
أغنني (وارفعني وارزقني واهدني وعافني» ثم يسجد الثانية كالأولى» والمشهور سنّ جلسة خفيفة) 
للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بأن لا يعقبها تشهد ولم يصلّ قاعداء 
ومقابل المشهور لا تسن (التاسع» والعاشرء والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على الي 
صل الله عليه وسلم) في آخره (فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام ركنان. والا فستتان وكيف 
قعد) في التشهد (جازء ويسن في) التشهد (الأوّل الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب 
يمناه) أي قدمها (ويضع أطراف أصابعه للقبلة» و) يسن (في) التشهد (الآخر التورّك وهو 
كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض» والأصح يفترش المسبوق) 
في التشهد الأخير لامامه (والساهي) في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم السجود (ويضع فيهما) 
أي التشهدين (يسراه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم) بل يفرجهما (قلت: الأصح 
الضم والله أعلم) لأن تفريجها يخرج الابهام عن القبلة (ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا 
الوسطى في الأظهر) ومقابله يحلق بين الوسطى والايهام (ويرسل المسبحة) وهي السبابة (ويرفعها 
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يُحَرْكُهَا . وَآلْأَظْهَرْ ضَمْ الإنهام ليها ََاقِدٍ نلا وَحمْسِينَ» وَالصّلاُ عَلَى الي صَلَى اله عَلَيه 
وَسَلْمَ فض في اهي آلأجيرء وَالأَطْهرُ سَئْهَا في الأول وَل سن عَلَى لآل في أَلاوْلٍ على 
الصجيح» وَتْسَنُ في الآخر وَقيل تَجبُء وَأَكْملْ اسهد مَشْهُور وَأَلُ: النْحِيَاتُ ثء سَلام 
عَلَئِكَ آنا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائهُ سام علا وَعلى عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَء أَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا 
الك وا أن مدا رل ا رقفل بف ركاه والمالجيوه :وول وان تحيدا 
رَسُولة . قُلْتُ: الأصَحُ وَأَنّ مُحَمداً رَسُولُ الله وَنَبَتَ في صَحِيح ملم والله أَعْلَمُء وَأَكَلُ 
الصّلاةٍ على الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَآلِه : اللّْهُمْ صل عل تحتل وال وَالرّيَادةُ إلى حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ سنه في الآخْرِ» وَكَذَا الدُعَاءُ بَعْدَهُ ومَأنُورْهُ أَفُضَلٌء ومئة: الهم اغْفِرْ لي مَا قَدْمْتُ وما 
رث إلى آخروء ويْسَنْ أن لا بريد على قَدْرٍ الَشَهُدِ والصلاةٍ على النِيّ صَلّى الله عَلَِْ وسم 





عند قوله إلا الله) ناويا بذلك التوحيد والاخلاص ولا يضعها (ولا يحركها) عند رفعها (والأظهر 
ضم الابهام إليها) أي المسبحة (كعاقد ثلائة وخسين) بأن يضعها تحتها على طرف راحته» ومقابل 
الأظهر يضع الابهام على الوسطى (والصلاة على النبئ كيا فرض في التشهد الأخير) الذي يعقبه 
سلام وان لم يكن له أوّل كالصبح فتجب بعده (والأظهر سنها في الأوّل) أي الاتيان بها بعده» 
ومقابل الأظهر لا تسن فيه (ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح) ومقابله تسن (وتسن) 
الصلاة على الآل (في) التشهد (الآخرء وقيل تجب) فيه (وأكمل التشهد مشهور) وهو التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أبها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله (وأقله التحيات لله 
سلام عليك أبها النب ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله) وتشترط فيه الموالاة (وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول 
وأن محمدا رسوله. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلمء والله أعلم) 
فالمراد اسقاط لفظ أشهد (وأقلَ الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم وآله) حيث أوجبنا الصلاة 
على الآل أو سنناها (اللهم صل على محمد وآله) ولو قال على رسوله أو على النبي كفى (والزيادة 
على ذلك (إلى حميد مجيد سنة في الآخر) وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» فهذه الزيادة تسن في الآخر دون الأول» فلا تسن فيه كما لا 
تسن فيه الصلاة على الآل (وكذا) يسن (الدعاء بعده) أي التشهد الآخر بدينيّ أو دنيويٌ لا 
بمحرّم» والا بطلت» ولا يسن الدعاء في الأوّل (ومأثوره) أي منقول الدعاء (أفضل) من غيره 
(ومنه) أي المأثور (اللهم اغفر لي ما قدّمت وما آخرت إلى آخره) وهو وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت (ويسن أن لا يزيد على 
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ومَنْ عجر عَنّْهُمَاَرْجَمَ وترم لِلدُعَاءٍ والذّكْر المَندُوبٍ الْعَاجِرُ لآ ألقَادِرُ في ألأصح . الاي 
عَشَرَ السلا وله السَلامَ عَلَيكُمْء وألأصَحٌ جَوَارُ سَلامُ عََيكُمْ. قُلْتُ: الأصَحٌ المنصُوصٌ لا 
يزه ولله غلم وأنهُ لآيَجبُ ية الخُرُوجء وأكْمَلَه السام عَليكُمْ ورَحمَة الله مَرْئَينِ ميا 
وشِمَالاً مُلمَفِناً في ألأولى حَنّى يُرَى حَدَهُ ألأيمَُء وفي الثَاية ألأَبَسَرُ ناويا السّلامَ على مَنْ عَنْ 
يميه ويسَارِهِ مِنْ مَلائِكَةٍ وإِنْس وجِن. وينوي ألإمَامُ السَّلمَ على المُقْتَدِينَء وهُمْ الود عَلَئِهِ. 
الك عَشَرَ: تَرْتِيبُ الأزكانٍ كما ذَكَرْنَاء ِن تَرَكَهُ عَمْداً بأ سَجَدَ قبل ركُوعِه بَطَلَتْ صلا 
َة سَهَا فما بَعْدَ المَنرولٍ لَغْوء فإ تََكرَ قبل بلغ مله فعَلَهُ وألا تمث به ركعيه وتدَارَكَ ألباقي 





قدر التشهد والصلاة على النبي ية) والأفضل أن ينقص الامام في الدعاء عنهما. وأما غيره 
فيزيد ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو (ومن عجز عنهما) أي التشهد والصلاة على النبي يا 
(ترجم) عنهما وجوبا (ويترجم للدعاء) المندوب (والذكر المندوب) ندبا كالقنوت والتكبيرات 
(العاجز لا القادر في الأصح) ومقابله يجوز للقادر أيضاًء وقيل لا يجوز لهما (الثاني عشر) من 
الأركان (السلام» وأقله السلام عليكم) مرة فلا يجزيء عليهم بضمير الغيبة (والأصح جواز 
سلام عليكم) بالتنوين (قلت: الأصح المنتصوص لا يجزئه. والله أعلمء و( الأصح (آنه لا يجب 
نية الخروج) من الصلاة ولكن تسن» ومقابل الأصح تجب مع السلام» فيجب على هذا قرنها به» 
فان قدّمها أو أخرها بطلت صلاته (وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرّتين يمينا وشمالا ملتفتا 
في الأولى حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه (وفي الثانية) حتى يرى خدّه (الأيسر) كذلك 
فيبتدىء السلام مستقبل القبلة ويتمه بالتفاته المذكور (ناويا السلام على من عن يمينه) بمرة 
اليمين» ويقصد مع نية السلام تأدية الركن إذ لو محضه للسلام عليهم أو للاعلام بفراغ الصلاة 
بطلت صلاته (و) بمرة اليسار على من عن (يساره) وبأيتهما شاء من أمامه وخلفه (من ملائكة و) 
مؤمنى (إنس وجن وينوى الامام) زيادة على ما مر (السلام على المقتدين › وهم) أي المقتدون 
ينوون (الرذ عليه) وعلى من سلم عليهم من المأمومين. فكل مصلّ ينوى السلام على من لم يسلم 
عليه وينوى الردّ على من سلم عليه ممن عن يمينه بالمرة الأولى أو يساره بالمرة الثانية أو خلفه أو 
أمامه بأيتهما شاء (الثالث عشر) من الأركان (ترتيب الأركان كما ذكرنا) في عدّها المفتمل غل 
قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم في القعود (فان تركه) أي ترتيب الأركان (عمدا) بتقديم ركن فعلٌ (بأن سجد قبل ركوعه 
بطلت صلاته) بخلاف تقديم القولي إذا كان غير سلام كأن صل على النبي كَل قبل تشهده فلا 
تبطل (وان سها) بترك الترتيب كأن ركع قبل قراءة الفاتحة (فما بعد المتروك) مثل الركوع 
والسجود (لغو) لا يحسب من الصلاة (فان تذكر قبل بلوغ مثله) من ركعة أخرى (فعله) فوراء 
فان تأخر بطلت صلاته (وإلا) بأن لم يتذكر حتى بلغ مثله (تمت به ركعته) الناقصة (وتدارك 





oY‏ باب صفة الصلاة 


لز بيقن في آجر صَلاَِهِ ترك سَجِدَةٍ من الأَجِيرَةٍ سَجَدَهَا وأعاد تَشَهُدَُ اؤ من غَيْرهَا لزم 
رَكْعَةٌه وكذًا إِنْ شك فِيِهِمَاء وإِنْ عَلِمَ في قِيَام نَايةِ رك سَجدَةٍ فَإِنْ گان جَلْسٌ بَعْدَ سَجديهِ 
سجَدَء وقِيلَ إن جَلَسٌ ية الاسترّاحة لَمْ يَحْفِهِ وإلأ َيََلِس مُطَمَيتاً م يج وقيل يَسْجدُ 
ققطء وإنْ علِمَ في آجر رَبَاعِيِْ َك سَجْدَتَيْنِ أ ثَلآثِ جُهل مَوْضِعَهَا وجب رَكْمََانٍ أو اربع 
جد ٿم ركْعمَانِء أو حفس أو ست لات أو سَبْع فَسَجْدَةُ ثمْ تلآثُ. قُلتُ: يُسَنُ امه 
ره إلى مَوْضِع سْجُودِوء وَقِيلَ يكره تَفِْيضٌ عَيتبه» وَعِنْدي لآ يكره إِنْ لم يَحْفْ ضَرَرأء 
وَالْحْشُوعٌ وتَدَبُرُ ألقرَاءَةٍ والذكر ودُخُولُ الصَّلاةٍ بتَشَاطٍ وقَرَاغ قَلْبٍ وجعْلُ يَدَيْهِ نختَ صَذْرِهٍ 
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اجذا بِيّمِينِهِ يَسَارَه والدعاعٌ في سحْجودِو) وأنْ يَعْتَمِدَ في قَيَامِهِ مِنَ السجودٍ والقَعودٍ على يديه 





الباقي) من صلاته (فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من 
غيرها) أي الأخيرة (لزمه ركعة» وكذا إن شك فيهما) يلزمه ركعة ويسجد للسهو في الصورتين 
(وان علم في قيام ثانية ترك سجدة) من الأولى (فان كان جلس بعد سجدته) التي قام عنها 
(سجد) من قيامه سواء نوى بجلوسه الاستراحة أم لا (وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه. 
وإلا) أي وان لم يكن جلس بعد سجدته (فليجلس مطمئنا ثم يسجدء وقيل يسجد فقط) اكتفاء 
بالقيام عن الجلوس (وان علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب 
ركعتان) لأنه ربما كان المتروك سجدة من الأولى جبرت بسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة 
جبرت بسجدة من الرابعة» وهكذا في ترك الثلاث (أو) علم ترك (أربع فسجدة ثم ركعتان) 
لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأول وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة» فتكمل الأولى 
بسجدتين من الثانية والثالثة ويلغو باقيهماء والرابعة ناقصة سجدة (أو) علم ترك (خمس أوست) 
جهل موضعها (فثلاث) من الركعات (أو) علم ترك (سبع فسجدة ثم ثلاث) من الركعات إذ 
الحاصل له ركعة إلا سجدة ويتصوّر ذلك بترك طمأنينة أو سجود على متحرّك بحركته (قلت : 
يسن إدامة نظره) أي المصلى (إلى موضع سجوده) في جميع صلاته إلا في حال التشهد عند إشارته 
بمسحته فينظر اليها (وقيل یکره تغميص عينيه» وعندي لا یکره ان لم يخف ضررا) منه على نفسه 
أو غيره (و) يسن (الخشوع) وفسر بلين القلب وكفٌ الجوارح» فيستحضر أنه واقف بين يدي 
ملك الملوك يناجيه وأنه ربما رد صلاته ولم يقبلها (و) يسنّ (تدبر القراءة) أي تأملها (و) تدبر 
(الذكرء و) يسن (دخول الصلاة بنشاط) وهو عدم الفتور والتواني (وفراغ قلب) من الشواغل 
الدنيوية (و) يسن (جعل يديه تحت صدره) وفوق سرّته في قيامه وبدله (آخذا بيمينه يساره) بأن 
يقبض بيمينه كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها (و) يسن (الدعاء في سجوده) ومأثوره أفضل 
(و) يسن (أن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه) بأن يجعل بطن راحتيه وبطون 


or 





باب في شروط الصلاة وموانعها 


وتَطوِيلٌ قرَاءَةٍ ألأولى على الَانية ني ألأصَحٌ» والذَكْرُ بَعْدَهَا وَأَنْ يثعَقِلَ لفل مِنْ مَؤْضع قَرْضهء 

َأْضَلَهُ إلى َيِه وَإِذَا صلی وَرَاهُمْ نسَاء مكَُوا حى يَنصَرِفْنَ وَأَنْ نضرف في جهة حَاجَيهِ. 

وَإِلا فَيَمِيئهُ» وَتَْقَضِي القَّدوَةُ بِسَلام ألإمَام هَلِلْمَاْمُوم أَنْ يَشْتَغِلَ بدُعَاءِ وَنَحْوهِ ثُمْ ب ولو 
فصر إِمَامُهُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ سَلْمَ تين » والله أَعلَم . 
باب 

شُرُوط الصّلآةٍ حَنسَة: مَغرقة ألوَقْتِ وألاشتَقبال» وَسَثْرُ ألمَزرَة» وَعَوْرَةُ الوْجُلٍ ما بين 

سُرْتِهِ وريه وكا ألأمَهُ في ألأصَمٌ» وَأَلحُرٌَةٍ ما سِوَى ألوَجْهِ وَألكَمَيْن» وَشَرْطَهُ ما مَتَعَ إِذْرَاكَ 

َون البَشَرَةِ» وَلوْ طِينٌ وَمَاء كدر وَأَلأصَحٌ وُجُوبُ التْطَيْنَ عَلَى فاقدٍ الثؤب. وَيَجِبُ سَدْرْ غلا 





أصابعه على الأرض (و) يسن (تطويل قراءة) الركعة (الأولى على الثانية في الأصح) ومقابله هما 
سواء (و) يسن (الذكر بعدها) أي الصلاة؛ ويسن الدعاء بعدها أيضاً بما أحب من دنيا ودين (و) 
يسن (أن ينتقل للنفل من موضع فرضه) وللفرض من موضع نفله (وأفضله) أي الانتقال للنفل 
(الى بيته) ولو كان في الحرم (وإذا صلى وراءهم) أي الرجال (نساء مكثوا) قدرا يسيرا يذكرون 
الله فيه (حتى ينصرفن) ويسن لهنْ الانصراف عقب سلامه (وأن ينصرف) المصلى (في جهة 
حاجته» والا) بان لم يكن له حاجة (فيمينه) أي فينصرف جهة يمينه (وتنقضي القدوة بسلام 
الامام) التسليمة الأولى» ولا تضر مقارنته فيها (فللمأموم) الموافق (أن يشتغل بدعاء ونحوه) بعد 
سلام الامام (ثم يسلم) وله أن يسلم في الحال (ولو اقتصر امامه على تسليمه سلم) هو (ثنتين» 
والله أعلم) بخلاف التشهد الأول ولو تركه الامام لا يأتي به. 


(باب) بالتنوين في شروط الصلاة وموانعها 

(شروط الصلاة خمسة) هي جمع شرط. وهو لغة العلامة» وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أوّل الخمسة (معرفة الوقت) أي العلم بدخوله أو ظنه 
بالاجتهاد» فمن صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت (و) ثانيها (الاستقبال) للقبلة 
(و) ثالئها (ستر العورة) عن العيون عند القدرة» فان عجز صلى عاريا وأتمّ ركوعه وسجوده ولا 
اعادة عليه (وعورة الرجل) أي الذكر ولو صبيا غير مميز (ما بين سرته وركبته) وأما نفس السرّة 
والركبة فليسا من العورة (وكذا الأمة) ولو مبعضة عورتها ما بين السرة والركبة (في الأصح) 
ومقابله عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس» وقيل ما لا يبدو منها في حال خدمتها (و) عورة 
(الحرّة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما الى الكوعين (وشرطه) أي الساتر (ما) أي جرم 
(منع ادراك لون البشرة) لا حجمها فتصح الصلاة في الثياب الضيقة لكنها مكروهة للمرأةء 
وخلاف الأولى للرجل (ولو) كان الساتر هو (طين) ولو مع وجود غيره من الثياب (وماء كدر) 
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باب في شروط الصلاة وموانعها 
وَجَوَاني لا مله لو رُؤيّث عَوْرَتهُ مِنْ جيه في ركُوع اؤ غَيْرِِ لم يَف قيزر او يَسْدُ 
وَسَطَهُ وَلَهُ سر بَمْضِهًا بيَدِهِ في ألأصَحٌ» فَإِنْ وَجَدَ كاي سَوْأئَيِِ تعَيْنَ لَهُمَاء أو أَحَدَهُمَا مله 
وَقِيلَ دُبْرَهُ وَقِيلَ يَتَحَير. وَطْهَارَةُ الحدّثء فَإِنْ سَبَقَهُ بَطلَتْء وَفِي ألقُدِيم يَبِْيء وَيَجْرِيَانٍ في 
ل مُناقِض عرض بلا تَفْصِيرِء وَتَعَذّرَ دَقْعُهُ في الالء قن امک پان كفن ريح فَسََرَ في 
الحَالٍ لَمْ تَبَطلُء وَإِنْ قَصَرَ بان كرَعْتْ مُدّهُ حف فيا بَطْلَتْ وَطَهَارَةٌ الس في النَوْبٍ وَألبَدَنِ 


وَالمَكانٍ» ولو َشْيّبَهَ طَاهِرٌ وَنَجِسنٌ أَجْتَهَدَه وَلَوْ نجس بَعْضٌ نَرْبِ أو بَدَنْء وَجُهل» وَجَبَ 





أو متراكم بخضرة فيصل فيه ويسجد ان قدر بلا مشقة» والا فله الصلاة عاريا (والأصح وجوب 
التطين على فاقد الثوب) ولو خارج الصلاة» ومقابل الأصح لا يجب. ولا يكفى ما يدرك منه 
لون البشرة كالثوب الرقيق (ويجب ستر أعلاه) أي يجب أن يستر أعلى الثوب (وجوانبه) العورة؛ 
فستر مصدر مضاف لفاعله (لا أسفله) أي الستر لها (فلو رؤيت عورته) أي المصلى (من جيبه) 
أي طوق قميصه (في ركوع أو غيره لم يكف) الستر به» وتفسد الصلاة عند حصول الرؤية لا 
قبلها (فليزره) أي الساتر (أو يشد وسطه) حتى لا ترى عورته منه» ولو رؤيت من ذيله لم يضر 
(وله ستر بعضها) أي عورته (بيده في الأصح) ومقابله لا يصح (فان وجد كافي سواتيه) أي قبله 
ودبره (تعين) الستر (لهما) للاتفاق على أنبما عورة (أو) وجد كافي (أحدهما) أي السوأتين 
(فقبله) يستره وجوبا (وقيل) يستر (دبره) وجوبا (وقيل يتخير) بينهما (و) رابع شروط الصلاة 
(طهارة الحدث) الأصغر وغيره (فان سبقه) الحدث غير الدائم (بطلت) صلاته. أما الدائم 
كسلس فلا يضر (وفي القديم يبني) على صلاته فيتطهر ويدخل في الصلاة ويكملها بشرط أن لا 
يتكلم لغير حاجة» وأن يبادرء وان أحدث مختارا بطلت صلاته باتفاق (ويجريان) أي القولان 
الجديد والقديم (في كل مناقض) أي مناف للصلاة (عرض بلا تقصير) من المصلى (وتعذر دفعه 
في الحال) كحدوث نجاسة على ثوبه أو بدنه (فان أمكن) دفعه في الحال (بأن كشفته ريح فستر 
في الحال لم تبطل) صلاته ويغتفر هذا العارض اليسير (وان قصر) في دفعه (بأن فرغت مدة خف 
فيها) أي الصلاة (بطلت) قطعا بلا خلاف» ولا بد أن يدخل في الصلاة وهو يظن بقاء المدة الى 
فراغه منها فان علم انقضاءها فيها فلا تنعقد (و) خامس الشروط (طهارة النجس) الذي لا يعفى 
عنه (في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده وأما 
النجس الذي يعفى عنه فلا يضر (ولو اشتبه طاهر ونجس) من نحو ثوبين (اجتهد) فيهما 
للصلاة» فلو اجتهد في ثوبين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وأعاد (ولو نجس) بفتح الجيم 
وكسرها (بعض ثوب أو بدن) أو مكان (وجهل) ذلك البعض (وجب غسل كله) لتصح الصلاة 
فيه ولا يجتهد. نعم إذا كان المكان واسعا عرفا وتنجس بعضه واشتبه» فله أن يصلي فيه بلا 





باب في شروط الصلاة وموانعها 
عسل كل فلو طَنْ طرف لَمْ يكف عله عَلَى الصّحِيح. وَلَوْ غَسَلَ ضف تجس كُمْ باه 
فالأصَح أنه إن عسل مَعَ بَاقِيهِ مُجَاوِرَهُ طَهْرَ كله وَإِلا فير المُنْقَصِفِء وَلاَنَصِحٌ صَلاَةٌ مُلآقِ 
بَعْض لياه نجاس وَإِنْ لم ترك بحَرَكَْه ولا قايض طرف شَيْءٍِ عَلَى تس إِنْ توك 
وَكَذا إِنْ لم يتحر في ألأصَحٌ» لو جَعَلَهُ تحت رِجْلهِ صَحُتْ مُطَلقاء وَل يضر نجس يُحَاذِي 
صَذْرَهُ في الرُكُوع وَالسْجُودٍ عَلَى الصّحِيحء وَلؤ وَصَلّ عَظْمَهُ چس لِفَفْدِ الطَاجِرٍ فمَْدُورٌ ولأ 
وَجَبَ نَرْعَهُ إن لم يَحَفْ ضَرّراً ظاهراً. قِيِلَ وَإِنْ حاف فَإِنْ مَاتَ لَمْ يرع عَلَى الصجيح› وَيُعْقَى 
عن محل أنيجماره وؤ حمل مشتجيرا بث في ألأصح» وَين الشارح الم تجا 





اجتهاد إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة (فلو ظنّ طرفا) من ثوب مثلا أنه نجس والثاني طاهر ( 
يكف غسله على الصحيح) ومقابله يكفي (ولو غسل نصف) نحو ثوب (نجس ثم) غسل (باقيه 
فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) مما غسل أوَّلا (طهر کله وإلا) بان لم يغسل معه مجاوره 
(فغير المتتصف) طاهرء والمنتصف نجس فيغسله وحد ومقابل الأصح أن الثوب بهذا الغسل 
يصير نجسا فلا يطهر إلا بغسله دفعة (ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه) أو بدنه (نجاسة وان لم 
يتحرّك بحركته) كطرف عمامته الطويلة (ولا) تصح صلاة نحو (قابض طرف شيء) كحبل طرفه 
بيده وطرفه الآخر موضوع (على نجس ان تحرّك) ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته (وكذا 
إن لم يتحرّك) بها (في الأصح) فتبطل صلاته؛ ومقابله تصح إن لم يتحرك بحركته (فلو جعله) أي 
طرف الشيء الموضوع طرفه الآخر على نجس (تحت رجله) ولم يقبض على طرفه (صحت) صلاته 
(مطلقا) أي سواء تحرّك بحركته أم لا (ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود) 
وغیرهما ول يلاقه (على الصحيح) ومقابله يضر (ولو وصل عظمه بنجس) من العظم (لفقد 
الطاهر) الصالح للوصل واحتياجه للوصل (فمعذور) فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد 
الطاهر (وإلا) أي بأن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو بغير احتياج للوصل (وجب نزعه) 
عليه (إن لم يخف ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم ولا تصبح صلاته معه (قيل) ويجب نزعه أيضاً 
(وان خاف) ضررا (فان مات) من وجب عليه النزع (لم ينزع على الصحيح) ومقابله ينزع» 
والوشم هو غرز الجلد بالابرة حتى يخرج الدم. ثم يذرّ عليه نحو نيلة ليزرق حرام يجب ازلته ان 
فعله بعد البلوغ إن لم يخف ضررا يبيح التيمم؛ فان خاف لم تجب. وتصح صلاته وإمامته ولا 
ينجس ما وضع فيه يده (ويعفى عن) الأثر الباقي في (محل استجماره) أي استنجائه با حجر ولو 
عرق مالم يجاوز محل الاستنجاء (ولو حمل) في الصلاة (مستجمرا) أو حيوانا متنجس المنفذ 
بخروج الخارج (بطلت) صلاته (في الأصح) ومقابله لا تبطل. وكذلك تبطل إذا قبض المصلى 
على شيء من بدن المستجمر أو ثيابه أو قبض المستجمر على شيء من بدن المصلى أو ثيابه (وطين 
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يُعْقَى عَنْهُ عَمًا يَتَعَذّرٌ الاْترَارُ من عَالِباء وَيَخْتَلِفٌ بألوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ النْوْبٍ وَالبَدَِه وَعَنْ 
ليل دم البَراغِيثِ» وَوَنِيم الاب وَالأصَحْ لا ْفى عَنْ كثيرو» وَلا كليل اشر ِعرَق» وَتْرَف 
رة بالعَادةِ. قلث: الأَصَحٌ عِندَ المُحَفْقِينَ العف مُطلقاء وَلله أعْلَمُء وَدَمْ البثرَاتِ 
كألبَرَاغِيِء وَقِيِلَ إِنْ عَصَرَهُ قلآ» وََلدَمَامِيلُ وَلقْرُوحُ» وَمَرْضِعٌ الفَضْدِء وَألحجَامَةٍ قيل 
كألبعَرَاتِء وَألِأَصَحٌ إِنْ كا مله يذوم غَالِياً فَكالاسْتِحَاضَة وَل فكَدَم الأجتبي قلا يُعْفَى وَقِيلَ 
يُعْفَى عَنْ ليله . قُلْتُ: الأضحٌ نها كالبكراتء وَالأَظْهَرُ ألعَفْرُ عَنْ كليل دم الأَجْتبِي» والله 
عْلّم» وَألقَيْحُء وَالصّدِيدُ كألدم» وَكَذَا مَاءِ ألفُرُوح وَالمتَتقْط الذي لَهُ رِحٌ» وَكَذَا في بلآ ريح 


فى ألأظهرء قلت : المَذْمَبَ طهَارَتهُ وَالله أَغلَمُ وَلَوْ صلی بتجس لَمْ يَعْلَمْهُ وَجَبٌ ألقَضَاءُ في 





الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا) أي عن القدر الذي يشق الاحتراز 
عنه وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ (ويختلف) أي العفو في الطين المذكور 
(بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف› 
ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد؛ وأما الطين الذي لا تتيقن نجاسته 
ولو غلب على الظن النجاسة» فالأصح طهارته (و) يعفى (عن قليل دم البراغيث) ونحوها 
كالقمل (وونيم) أي ذرق (الذباب والأصح لا يعفى عن كثيره ولا) عن (قليل انتشر بعرق» 
وتعرف الكثرة) والقلة (بالعادة. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا) أي قل أو كثر انتشر 
بعرق أم لا (والله أعلم) وهذا في ثوب ملبوس لم يصبه الدم بفعله» وأما لو فرش الثوب للصلاة 
أو لبس ثوبا قتل القمل فيه فلا يعفى الا عن القليل (ودم البثرات) جمع بثرة» وهي خراج صغير 
(كالبراغيث) أي كدمها في العفو عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله فيعفى عن قليله (وقيل إن 
عصره فلا) يعفى عنه (والدماميل والقروح) أي أثر الجراحات (وموضع الفصد والحجامة . قيل 
كالبثئرات) فيعفى عن قليله وكثيره (والأصح ان كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة) فيجب 
الاحتياط له بقدر الامكان بازالة ما أصاب وعصب محل خروجه» ويعفى عما يشق (والا) بأن 
كان لا يدوم (فكدم الأجنبي فلا يعفى) عن شيء منه (وقيل يعفى عن قليله) كما قيل بذلك في 
دم الأجنبي (قلت: الأصح أنها) أي دماء الدماميل وما بعدها (كالبثرات) فيعفى عن قليله وكثيره 
ما لم يكن بفعله أو انتقل عن عله فيعفى عن قليله (والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي» والله 
أعلم) والقليل ما يعدّه الناس عفوا (والقيح والصديد كالدم) في التفصيل (وكذا ماء القروح 
والمتنفط الذي له ريح) كالدم (وكذا بلا ريح في الأظهر) ومقابله أنه طاهر (قلت: المذهب 
طهارته) أي ماء القروح الذي لا ريح له (والله أعلم» ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في 
الجديد) وفي القديم لا يجب. واختاره في المجموع (وان علم) بالنجس (ثم نسى) فصلى (وجب 


باب في شروط الصلاة وموانعها ىسل فق 


الجَدِيدٍء وَإِنْ عَلِمَ ثم نْسِيَ وَجَبَ القَضَاءً عَلَى المَذْهَبِ. 


[قضل] بطل بالط بحَرْقِينِ أو حَرْفٍ مُفهم» وَكَذَا مد بد زف في الأَصَحٌ» وَألأصَحٌ أن 
الخنحَ› > والضحك وألبكاءء َألأَِينَ وَالتْفْ إن ظَهَرَ به حَرْفانٍ بَطَلَثْء وَإِلا ئلا وَيُعْذّرُ في 
سير ألكلام ِنْ سَبَقَ لِسَائُهُ و نْسِيَ الصّلاة) أذ جه تخريمة إِنْ كَرْبَ عَهْدَهُ ؛ پالإشلام» لا 
كَثِيره ه في أَلأصَحٌ وَفى في التتختح وَنَحْوِه لِلْعَلبَة بَةِ وَتَعَذّرِ ألقِرَاءوٍ لا الجهر في ألأصَحٌ» وَلَرْ أكرة 
E‏ م الو د 
نك ال زز سكت طوبلً لا وض لم تنلل في الاح ت لمن تله كنة کي 
مامه ذه لِدَاخْلٍ» وَِنْذَارِه مى أن يُسَبحَ» وَتْصَفْقْ مُق المَْأهُ بضَرْبٍ أليمِينِ عَلَى طهر أليَسَارِ 





القضاء على المذهب) والطريق الثاني في وجوبه القولان. 

[فصل] في مبطلات الصلاة (تبطل بالنطق بحرفين) أفهما آم لا (أو حرف مفهم) كق من 
الوقاية (وكذا مدّة بعد حرف في الأصح) ومقابله لا تبطل بالمدّة (والأصح أن التنحنح والضحك 
والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا) تبطل» ومقابل الأصح لا تبطل بذلك 
مطلقا (ويعذر في يسير الكلام) عرفا (إن سبق لسانه) اليه (أو نسى الصلاة) أي نسي أنه فيها (أو 
جهل تحريمه) أي الكلام فيها (إن قرب عهده بالاسلام) أو نشأ بعيدا عن العلماء (لا) يعذر في 
(كثيره في الأصح) ومقابله يسوّى بين القليل والكثير في العذر (و) يعذر (في التنحنح ونحوه) 
كالسعال والعطاس وان ظهر به حرفان (للغلبة) راجع للجميع: أي وكان قليلا عرفا (وتعذر 
القراءة) راجع للتنحنح› ومثلها كل قول واجب» ولا يتقيد في هذا بقلة ولا بكثرة بل بقدر 
الحاجة (لا) اذا كان محتاجا إلى التنحنح لأجل (الجهر في الأصح) فتبطل الصلاة بالتنحنح له 
ومقابل الأصح يعذر في التنحنح له (ولو أكره على الكلام) اليسير (بطلت) صلاته (في الأظهر) 
ومقابله لا تبطل (ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم: كيايحيى خذ الكتاب) مفهما به من 
استأذنه في أخذ شيء أن يأخذه (ان قصد معه) أي التفهيم: (قراءة لم تبطل» والا) بأن قصد 
التفهيم فقط أو أطلق (بطلت) الصلاةء وهذا التفصيل يجري في الفتح على الامام والجهر بالتكبير 
أو التسميع للمبلغ والامام (ولا تبطل بالذكر والدعاء) وان لم يندبا (إلا أن يخاطبء. كقوله 
لعاطس : يرحمك الله) ولو كان الخطاب لما لا يعقل» أو لميت الا أن يكون الخطاب لله فلا تبطل 
به (ولو سكت طويلا) في غير ركن قصير (بلا غرض لم تبطل في الأصخ) ومقابله تبطل (ويسنّ 
لمن نابه شيء كتنبيه إمامه) لسهو (وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح» وتصفق المرأة بضرب 
اليمين على ظهر اليسار) أو عكسه غير قاصدة اللعب (ولو فعل في صلاته غيرها) أي فعل فيها 


وه باب في شروط الصلاة وموانعها 


وَلَوْ كَمَلَ في صَلاَنهِ غَيْرَهَا إِنْ کان مِنْ جنها بَطَلَتْ إلا أَنْ يَنْسىء وَإلا بطل بكثيروء لآ ليله 
وََلكَثْرَة بألعُرْف» فالخَطْوَتَانِ أو الضَرَبَئَانٍ قَلِيلُ وَالثلآتُ كير إِنْ تَوَالَتْء وَتَبِطلٌُ بألوئبة 
َلفَاحِمَةٍء لآ الحَرَكاتٍ الحَفِيفَةٍ المُتوَالِيةِ تَتَخْرِيكِ أَصَابِعِهِ في سُْبْحَةٍء أو حَكُ في ألأَصَمْء 
وَسَهْرُ ألفِعلٍ ألكثيرٍ كَعَمْدِهٍ في أَلأصَحٌ» وَتَبْطلُ بَِلِيلٍ الأكل. قُلْتُ: إلا أن يَكُونَ اسِباًء أز 
جَاهَلانَحرِيمَه» والله غلم كَل كان ممه سْكْرَة َم ذْبََا بَطلَثْ في ألأصَحء وَيْسَن للْمُصَلي 
إلى جِدَارِء أو سَارِيةِ أو عصاً مَغرُورَة أ بَسَطَ مُصَلَىء أؤ خط كباله دهم الما وَالضْحِيحُ 
تَحْرِيمُ المُرُورٍ جِيئِذٍ . قُلْتُ: يكْرَهُ الالْتِقَاتُ لآ لِحَاجَةٍ وَرَفْمُ بَصَرِهِ إلى السّماءٍ وَكَفْ شغروء 


غير ما شرع فيها (ان كان) المفعول (من جنسها بطلت) لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة 
الاستراحة أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضرّء بخلاف نحو الركوع (الا 
أن ينسى) فلا يضر (والا) أي وان لم يكن المفعول من جنسها كالمشي (فتبطل بكثيره) ولو سهوا 
(لا قليله) ولو عمدا (والكثرة) والقلة (بالعرف) فما يعدّه الناس قليلا فهو قليل (فالخطوتان أو 
الضربتان قليل والثلاث كثير ان توالت) سواء كانت من جنس كثلاث خطوات» أو أجناس: 
كخطوة وضربة وخلع نعل (وتبطل بالوثبة) أي القفزة (الفاحشة) صفة كاشفة لأن الوثبة لا تكون 
الا فاحشة (لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه) من غير تحريك كفه (في سبحة أو 
حك) أو تحريك لسانه أو أجفانه. وأما ان حرّك كفه مع أصابعه مواليا فتبطل بالثلاث (في 
الأصح) ومقابله تبطل (وسهو الفعل الكثير كعمده) في بطلان الصلاة بالكثير منه (في الأصح) 
ومقابله أن الكثير من الفعل سهوا لا يبطل (وتبطل بقليل الأكل) بالضم: أي المأكول. (قلت: 
الا أن يكون ناسيا) للصلاة (أو جاهلا تحريمه» والله أعلم) أما الكثير فتبطل به بخلاف الصوم» 
ومرجع القلة والكثرة العرف (فلو كان بفمه سكرة فبلع) بكسر اللام وفتحها (ذوبها بطلت في 
الأصح) ومقابله لا تبطل» فالتوقى عن المفطر شرط كالتوقى عن الأفعال الكثيرة (ويسنّ 
للمصلى) اذا توجه (إلى جدار أو سارية) على جهة السنية فى السترة (أو عصا مغروزة) عند عجزه 
عن الجدار والسارية (أو بسط مصل) كسجادة عند عجزه عن العصا (أو خط قبالته) أي تجاهه 
خطا طولا فيما بين جهة القبلة وموقف المصلى عند عجزه عن المصلى» فاذا فعل بالسنة كذلك 
سن له (دفع المارٌ) بينه وبينها (والصحيح تحريم المرور حيتئذ) أي حين سنّ الدفع» وهو اذا توجه 
لما تقذم ولم يقصر المصلى بوقوفه في قارعة الطريق ولم يتباعد عن السترة فان اختل شرط من ذلك 
لم يحرم المرور» ولكن الأولى تركه. (قلت: يكره الالتفات) بوجهه في الصلاة يمنة أو يسرة (لا 
لحاجة) وأما لها فلا يكره (و) يكره (رفع بصره إلى السماء) ولو أعمى» ويكره نظر ما يلهى عن 
الصلاة (و) یکره (كف شعره أو ثوبه) فيكره أن يصلى وشعره مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه 


۹ 





باب في مقتضى سجود السهو وحكمه وغله 


- 


أذ زوء َوَضْعْ بي عَلَى مه بلا اج اقم عَلَى رجلي» وَالصَلاة حَاقِاً أو حاقاء أز 
ِحَضْرَةٍ طَعَام يوق لله وَأ بصق قبل وَجْهِهء أو عَنْ يَمينِهِ وَوَضْع يَدِهِ عَلَى حَاصِرَتَه 
وَالمُبَلَمةُ في حَفْض الرأس في رُكُوعِهِه وَالصّلاةُ في الحَمّامء وَالطريق» وَالمَزْيَلة وَأَلكَيسَةٍ 
وَعَْنِ ألإبل» وَالمَقبَرَةٍ الطْاهرَةء والله أَعْلَمْ . ۰ 
باب 

سود الهو سئه عند ترك مَأمُورٍ بهء اؤ غل مَنهي عَلْهُ الأول إِنْ كان ركنا وَجَبَ 
َدَارْكُه وذ يُشْرَعُ السَجُودُ كَزيَادَةٍ حَصَلَتْ بِتَدَارُِ دكن كما سيق في التُرْتِيبِء أو بَغضاً وَهْوَ 
لوث أو یامه أو انه ألأوْلُ» أو ُمُوده وَكذَا الصلاء عَلَى الي صَلّْى اله عليه وَسَلْمَ فيه 





مشمر (و) یکره (وضع يده على فمه بلا حاجة) فان کان لها كما اذا تثاءب فانه لا یکره بل 
يستحب (و) يكره (القيام على رجل) واحدة (و) تكره (الصلاة حاقنا) أي مدافعا للبول (أو 
حاقبا) أي مدافعا للغائط؛ أو خارقا: أي مدافعا للريح» أو حاقا: أي مدافعا لهما (أو بحضرة 
طعام يتوق إليه) أي يشتاقه (و) يكره (أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه) ويكره ذلك في غير 
الصلاة اذا كان جهة القبلة أو عن يمينه (و) يكره (وضع يده على خاصرته) لغير ضرورة أو حاجة 
(و) تكره (المبالغة في خفض الرّأس) عن الظهر (في ركوعه) وخفض الرأس مكروه ولو من غير 
مبالغة (و) تكره (الصلاة في الحمام) ولو في مسلخه (و) في (الطريق) اذا كان في البنيان. وأما 
في البرية فلا تكره (و) تكره في (المزبلة) موضع الزبل (و) في (الكنيسة) معبد النصارى» وفي 
البيعة معبد اليهود» وفي كل معبد للشرك (و) في (عطن الابل) وهو الموضع الذي تنحى اليه 
الابل الشاربة ليشرب غيرها (و) تكره في (المقبرة الطاهرة) أي التي لم تنبش» وأما التي نبشت 
فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل (والله أعلم) ويكره استقبال القبر في الصلاة الا قبره صلى الله 
عليه وسلم» وكذا قبر غيره من الأنبياء فيحرم . 


(باب) في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله 


(سحود السهو) في الصلاة (سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه) فيها ولو بالشك 
(فالأؤل) وهو ترك المأمور به (ان كان ركنا وجب تداركه) بفعله (وقد يشرع) مع تداركه 
(السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن) كما اذا سها عن الركوع وسجد ثم تذكر فانه يتدارك 
الركوع ولكن يسجد للسهو لزيادة السجود (كما سبق في الترتيب) وقد لا يشرع السجود كما اذا 
ترك السلام ثم تذكر عن قرب (أو) كان المتروك (بعضاء وهو القنوت) الرّاتب قنوت الصبح 
وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان» وترك بعض القنوت كترك كله (أو قيامه) أي 
القنوت (أو التشهد الأوّل) وترك بعضه كترك كله (أو قعوده) أي التشهد الأوّل (وكذا الصلاة 





1۰ باب في مقتضى سجود السهو وحكمه وعله 


فى الأظهّر سَجَدَّء وَقِيلَ إِنْ تَرَكَ عَمْداً قلا. قُلْتُ: وَكَذَا الصّلآةُ عَلَى الآلِ حَيْتُ سَتَئامَاء والله 
غلم وَل نُجبَرَ سَائِرُ السّئن. وَالئَانِي : إِنْيَبْطْلْ عَمْدُهُ كالالِقَاتِ وَالخَطَوَتَيْنِ لَمْ يجڏ لِسَهْوو 
إلا سجَدَ إِنْ لم بطل بِسَهْوِِ كلام كير في ألأصَح» وَنَطويلٌ الركن الْقَصِيرٍ يبْطل عَمْدُهُ في في 
الأصَحّ فَيَسْجْدُ لِسَهْوِهِ فَالاغْتَدَالُ َصِيرٌ_وَكَذًَا ألجُلُوسُ بَيْنّ السَجْدَتَيْن في ألأصَمْ» وَلَوْ تَقَلَ 
ركنا قَوْلِيَاً كَمَاتحَة في روع اؤ تشهد لَمْ بطل بِعَمْدِهِ في ألأصَحْ» وَيَسْجْدٌ لِسَهُوهٍ في ألأصَحٌ» 
وَعَلَى هذا تی هذه الصُورَةٌ مِنْ فَوْلِنَا: مَا لا يَبْطلُ عَمْدُهُ لآَسْجُودَ لِسَهُوِهِء وَلْوْ نْسِيَ اسهد 
الأول َذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْتِصَابِه لَمْ يذ لَه فَإِنْ عاد عَالِماً بتَخْرِيمهِ بَطَلَتْء أو نَاسِياً قلآ» وَيَسْجدُ 
للسهوء أ جَاهِلاً ككَذَا في ألأصَحٌء وَلِلْمَأمُوم ألعَردُ لِمُتَابعَةِ إِمَامه في ألأصَحٌ . قُلْتُ: ألأصح 





على النبي ب فيه) أي التشهد الأوّل (في الأظهر) بناء على أنها سنة فيه » ومقابله لا يسجد لتركها 
فيه (سجد) لترك المذكورات وان كان عمدا (وقيل ان ترك) شيئا ثما ذكر (عمدا فلا) يسجد. 
(قلت: وكذا الصلاة على الآل) يسجد لتركها (حيث ستناها والله أعلم) وذلك بعد التشهد 
الأخير وبعد القنوت» فحمله الأبعاض التى ذكرها ستة: القنوت» وقيامهء والتشهد الأوّل» 
وقعوده» والصلاة على النبي ية بعده وعلى الآل بعد الأخير» ويزاد عليها الصلاة والسلام على 
النبي يي وآله وصحبه بعد القنوت» فهذه ستة أخر (ولا تجبر سائر السئن) أي باقيها اذا تركت 
بالسجود (والثاني) وهو فعل المنهيّ عنه (ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه. 
والا) بأن أبطل عمده كركوع أو سجود زائدين (سحد) لسهوه (ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير) 
والتمثيل بذلك (في الأصح) وقد تقدّم أن مقابله يقول: لا تبطل بالكلام الكثير سهوا (وتطويل 
الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه) ومقابل الأصحٌ لا يبطل عمده ويسجد 
لسهوه (فالاعتدال قصيرء وكذا الجلوس بين السجدتين) قصير (في الأصح) ومقابله أنه طويل 
(ولو نقل ركنا قوليا) غير سلام واحرام الى ركن طويل (كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل 
بعمده) بخلاف نقل الركن الفعلي (في الأصح) ومقابله تبطل. أما نقل السلام» وكذا تكبيرة 
الاحرام فيبطل (و) مع ذلك (يسجد لسهوه) ولعمده أيضاً (في الأصح) ومقابله لا يسجد (وعلى 
هذا) أي الأصح (تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه) وهناك مسائل 
غيرها (ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له) أي يحرم عليه العود (فان عاد عالما 
بتحريمه بطلت. أو ناسيا) أنه في الصلاة (فلا) تبطل (ويسجد للسهوء أو جاهلا) بالتحريم 
(فكذا) لا تبطل (في الأصح) ويلزمه القيام عند العلم» ومقابل الأصح تبطل لتقصيره» وهذا في 
غير المأموم. أما هو فلا يتخلف عن إمامه فان تخلف بطلت (وللمأموم) اذا انتصب ناسيا وجلس 
امامه للتشهد الأول (العود لمتابعة امامه في الأصح) ومقابله ليس له العود بل ينتظر امامه قائما 
(قلت: الأصح وجوبه) أي العود (والله أعلم) فان لم يعد بطلت صلاته اذا لم ينو المغارقة . أما اذا 
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وُجُوبُهُ وَالله غلم وَلَوْ در َل صاب عَادَ للش وَيَسْجَدُ ِن گان ضار إِلَى ألقيام أَقْربَء 
وَلَوْ نض عمْدا َا بَطلّث إِنْ كان إِلَى ألقِيَام أْرَبَء وَلَوْ نْسيَ وتا مذَكرَهُ في سْبودِه لَم يَعُذ 
ةؤ قل عاد جد اسه إن بل حَدَ الراكع» وَلوْ شَلكْ في ترك بض سَجَدَء أو أزتكاب 
مَنهِيَ لا ولو سَهَا وَمَكْ هَل سَجَدَ جذ وَلَوْ شك أَصَلّْى ثلاث آَم أَربَعَا أنّى برَكْعةٍ 
وَسجَدَ وَلأصَحٌ أنه يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شه قبل سَلآمِهِء وَكَذَا حَُكُمْ ما يُصَلْيهِ مُترَدْداً وَأَخْتَمَلَ 
وئ رائداًء وَلآَ يَسْجُدُ لِمَا يجب ِكَل حال إِذَا رال شه ماله شَكَ في الثالكة أنَالَِهٌ مي أَمْ 
رَابِعَة ندر فِيهَا لَمْ جد أو في الرّابعَةٍ سَجَدَ وَلَرْ شَكُ بَْدَ السشلآم في تزكِ رض لَمْ يوَثْ 
عَلَى المَشْهُورِء وَسَهْرُهُ حال قُدْوَتِه يَحْمِلُهُ إمَامُهُ َل ظَنْ سَلامَهُ قَسَلْمَ مبان لاه سَلْمَ مَعَهُ 
ولأ سُْودَ» وَلَوْ در في تَشَهْدٍِ ترك رُكْنٍ غَْرِ الي وَالتكبيرةٍ قام بَعْدَ سَلام إمَامِهِ إِلَى رَكْعيِهِ وَل 





تعمد المأموم الترك فلا يلزمه العود بل يسنّ» ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظارء 
أو عامدا سن له العود (ولو تذكر قبل انتصابه) معتدلا التشهد الأوّل (عاد للتشهد) أي جاز له 
ذلك (ويسجد) للسهو (ان كان صار الى القيام أقرب) منه الى القعود. أما اذا كان الى القعود 
أقرب أو على السواء فلا يسجد (ولو نبض عمدا فعاد بطلت ان كان الى القيام أقرب) من القعود 
(ولو نسى قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله) أي السجود بأن لم يضع جميع أعضاء السجود 
(عاد) أي جاز له العود (ويسجد للسهو ان بلغ حذ الرّاكع) أي أقل الركوع (ولو شك في ترك 
بعض) معين كقنوت (سجد) للسهو (أو) شك في (ارتكاب منهي) عنه (فلا) يسجد (ولو سها 
وشك هل سجد) للسهو أو لا (فليسجد» ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد) 
للسهوء ولا يرجع الى ظنه ولا الى قول غيره مالم يبلغوا حدّ التواتر (والأصح أنه يسجد وان زال 
شكه قبل سلامه) بأن تذكر أنها رابعة» ومقابل الأصح لا يعتبر التردّد بعد زواله (وكذا حكم ما 
يصليه متردّدا واحتمل كونه زائدا) أنه يسجد وان زال شكه (ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال 
شكه» مثاله شك في الثالثة) في نفس الأمر (أثالثة هي أم رابعة. فتذكر فيها) أي الثالثة قبل أن 
يقوم الى الرابعة (لم يسجد» أو) تذكر (في الرابعة سجد) لتردده أنها رابعة أو خامسة (ولو شك 
بعد السلام في ترك فرض) غير نية وتكبيرة احرام (لم يؤثر على المشهور) أما اذا شك في النية 
وتكبيرة الاحرام فانه تلزمه الاعادة» ومقابل المشهور يؤثر الشك بعد السلام كما في صلب 
الصلاة (وسهوه) أي المأموم (حال قدوته يحمله إمامه. فلو ظن سلامه) أي الامام (فسلم فبان 
خلافه) أي خلاف ظنه (سلم معه» ولا سجود) لسهوه (ولو ذكر) المأموم (في تشهده ترك ركن 
غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه الى ركعته» ولا يسجد) وأما لو شك في ترك الركن 
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َد وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلامهِ لا يحمل َو سَلْمَ المَنُْوق بِسَلام إمَايِهِ ّى وَسَجَدَ وَيَلْحَفُهُ 
سَهْرُ ماه قان سَجَدَ لَرِمَهُ مُتَابعَنّهُ وَإِلا فيد عَلَى اللص» ولو أفتدى مَنْبُوق يمَنْ سَهَا بعد 
َقْتِدَائِهِ وَكَذَا قَْلَهُ في ألأصَحٌ فالصّحِيحٌ أنه يا جد مَعَهُ ثُمْ في آجر صَلايِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْجدٍ ألإِمَام 
سَجَدَ آجْرَ صَلاةٍ نَفْسِهِ عَلّى النُصّء وَسُجُودُ الهو وَإِنْ كَثْرَ سَجدَنَانِ كَسْجُودٍ الصّلأة» وَالجَدِيدٌ 
+ع rL‏ 2ه ا هه ا 5 كو E‏ واد و 

أن مَحَلّهُ بَيْنَ تَشَهَدِهِ وَسَلامِه فَإِنْ سَلْمّ عَمْداً فات في ألأصَحٌ» أوْ سَهُوا وَطال المُصْل فاتَ في 
اليجَدِيدِء وَإِلأ فلا عَلَى الأ وَإِذَا سَجَدَ صَارَ عَائِدا إلى الصَّلآةٍ في ألأصَحٌ وَلَوْ سَهّا إِمَامُ الجَمْعَةٍ 
وَسَجَدُوا قان قتا وا ظهراً وَسَجَدُواء وَلَوْ ظَنْ سَهُواً فسَجدَ قبَانَ عَدَمُُ سَجَدَ في الأصَح . 

باب 


5 ۹ مم وم ”° ام‎ E ل 2 4 ا‎ lor” br} 
ُسَنُ سَجَدَاتُ التلآوَةِ: وَهُنُ فِي الجَديدِ أَرْبَمَ عَشَرَةَ: ينها سَجدتا الج لاص بل هي‎ 





المذكور فانه يأي به ويسجد للسهو (وسهوه بعد سلامه لا يحمله) إمامه (فلو سلم المسبوق بسلام 
إمامه بنى وسجد) وأما لو سجد معه لم يسجد (ويلحقه سهو إمامه) غير المحدث. أما المحدث 
فلا يلحقه سهوه (فان سجد لزمه متابعته) وان لم يعرف أنه سهاء فلو ترك المتابعة بطلت صلاته 
(والا) أي وان لم يسجد امامه (فيسجد) المأموم (على النصّ) وفي قول حرج لا يسجد (ولو 
اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه» وكذا قبله في الأصح) وسجد الامام (فالصحيح أنه) أي 
المسبوق (يسجد معه ثم في آخر صلاته) ومقابل الصحيح لا يسجد معه» ولا في آخر صلاة 
نفسه (فان لم يسجد الامام سجد) المسبوق (آخر صلاة نفسه على النص) ومقابله لا يسجد 
(وسجود السهو وان كثر سجدتان) فلو سجد واحدة عازما على انفرادها بطلت صلاته. 
وكيفيتهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته وذكره (والجديد أن محله بين تشهده وسلامه) 
ومقابل الجديد قولان في القديم: أحدهما ان سها بنقص سجد قبل السلام» أو بزيادة فبعده. 
والثاني أنه مخير بين التقديم والتأخير (فان سلم عمدا فات) السجود (في الأصح) ومقابله أن 
العمد كالسهو (أو سهوا وطال الفصل) عرفا (فات في الجديد) والقديم اذا كان السهو بالنقص لا 
يفوت بالطول (والا) بأن لم يطل الفصل (فلا) يفوت (على النص) وقيل يفوت (واذا) لم يطل 
الفصل» و (سجد صار عائدا الى الصلاة) بارادة السجودء فلو أحدث حيئئذ بطلت (في الأصح) 
ومقابله لا يصير عائدا ولا يضر الحدث (ولو سهاامام الجمعة وسجدوا فبان قوتها أتمواظهرا وسجدوا) 
ثانياً آخر صلاة الظهر (ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح) ومقابله لا يسجد. 
(باب) بالتنوين في سجود التلاوة والشكر 

(نسنّ سجدات التلاوة» وهن في الجديد أربع عشرة: منها سجدتا الحج) والباقي في 

الأعراف» والرّعدء والنحل» والاسراءء ومريم» والفرقان» والنمل» وآلم تنزيل» وحم 
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سَجدةُ شك قحب في عبر اللا وَنَحْرُمُ فيها عَلَى الأصَحء وَس لِلْقارىء رألمنتيى» 
ناد له بجو القارىه. قُلث: وسن للشايي» واف غلم وَإذ را في الصّلاة سد ألما 
والمنفرد ِقرَاءِ قط وَالمَأمُومُ ِقِرَاءةٍ إمَامِهِ فن سَجَدَ إِمَامُهُ فتَخَلْفَ أو أنْمَكَسَ بَطَلَتْ صاب 
ومن سَجڌ حارج الصلاة وی وَكَبْرَ لِاٍخرَام رَافعا يِه م لهي بلا رفع وَسَبَدَ كسَجدة 
الضصّلاةٍ وَرَكَعَ مُكبّرأ وَسَلْمَ» وَتَكبيرَُ الإخرّام شَرْطُ عَلَى الصجيح. رَكَذَا السّلآمُ في الأَظْهرٍ 
َتشْترَط شْرُوط اللا وَمَنْ سَجَدَ فبها كبر هوي وَللرفعء ولا يزع ينيو. لث: ويه 
خلس لِلاسْتراحَة وَل أَغلَمْء وَيَقُولُ: سَجَدَ رَجْهِي لِلذِي حَلقَهُ وَصَرْره وَشَْ سمه 


السجدة» والنجم» والانشقاق. والعلق» ومحالها معلومةء وأسقط القديم سجدات المفصل 
(لاص»› بل هي) أي سجدة ص (سجدة شكر) لتوبة الله على داود عليه السلام (تستحب في غير 
الصلاة» وتحرم فيها) وتبطلها (على الأصح) ومقابله لا تحرم ولا تبطلها (وتسن) سجدة التلاوة 
(للقارىء والمستمع) ولو كان القارىء صبيا مميزا أو امرأةء لا اذا كان القارىء جنبا أو نائما أو 
ساهيا أو درّة مثلا (وتتأكد له) أي المستمع (بسجود القارىء . قلت: وتسن للسامع) وهو من لم 
يقصد السماع (والله أعلم) ولكنها للمستمع آكد (وان قرأ في الصلاة) آية سجدة (سجد الامام 
والمنفرد لقراءته فقط) فلا يسجد لقراءة غيره» والا بطلت صلاته إن علم وتعمد (و) يسجد 
(المأموم لقراءة إمامه) ولا يسجد لقراءة نفسه (فان سجد إمامه فتخلف أو انعكس) بأن سجد هو 
دون إمامه (بطلت صلاته) الا اذا نوى المفارقة (ومن سجد) أي أر اد السجود (خارج الصلاة 
نوى) سجدة التلاوة (وكبر للاحرام رافعا يديه) نديا (ثم) كبر (للهوی بلا رفع وسحد كسحدة 
الصلاة) في جميع الواجبات والسنن (ورفع) رأسه من السجود حال كونه (مكبرا) ندبا (وسلم) 
وجوباء فجملة الأركان أربعة: النية» وتكبيرة الاحرام» والسجدة» والسلام. وأما الرفع من 
السجود فهو واجب لاتمام السجود» والجلوس للسلام غير متعين لجوازه مضطجعا (وتكبيرة 
الاحرام شرط) مراده لا بذ منهاء والا فهي ركن (على الصحيح) ومقابله أنها سنة (وكذا السلام) 
لا بذ منه (في الأظهر) ومقابله لا يشترط (وتشترط شروط الصلاة) كاستقبال القبلة» والسترء 
والطهارة» والكفٌ عن مفسدات الصلاة» ودخول الوقت بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها 
بكمالها (ومن سجد فيها) أي الصلاة (كبر للهويّ وللرفع) ندبا (ولا يرفع يديه) أي لا يسن 
الرفع› ونوى بقلبه سجود التلاوة وجوبا اذا كان غير مأموم» وبعضهم ذهب الى عدم وجوب 
النية (قلت . ولا يجلس للاستراحة) بعدها: أي تكره هذه الجلسة ولا تبطل (والله أعلم) ويجب 
أن يقوم منها ثم يركع (ويقول) فيها داخل الصلاة وخارجها (سجد وجهي للذي خلقه وصور 
وشقّ سمعه وبصره بحوله وقؤته) . فتبارك الله أحسن الخالقين . (ولو كرّر آية) فيها سجدة تلاوة 





5 باب في صلاة النفل 


وَبَصَرَهُ بحَوْلِه وقوه وَلَوْ كر ية في مَجْلِسَيْنِ سَجَدَ ِكل . وَكَذَا المَجَلِسُ فِي الأصحء وَرَكْعَة 
كَمَجْلِسِ » وَرَكْعَنَانِ كَمَجْلِسَيْن. فَإِنْ لَمْ يَسْجدْ وَطَالَ أَلفَضْلُ لَمْ يَسْجدْ. وَسَجَدَةُ الشّكْرٍ لآ 
تَدْخُلُ الصلاةء وَنْسَنَ لِهُجُوم نِعْمَة. أو أليفاع نفْمَةٍ. أو رُؤيَة مُبتلى. أو عاص . وَيُظْهرُمَا 
لِنْعَاصِي لآ لِلْمْبلَى» رَهِيَ كَسَجدَةٍ الَلارَة. وَالأَصَحّ جَوَارْهُمَا عَلَى الوَاجِلَة للْمْسَافِر إن 
سَجَدَ لِتَلآَوَةٍ صَلاة جَارَ عَلَيْهَا قطعاً. 
باب 

صلا الْقْلٍ يِسْمَانِ: قِسْمْ لآ يْسَنْ جَمَاعَةَ فوئ الراب مَعَ ألفرَائْضٍ وَمِيّ : رَكْعَتَانٍ قبل 
الصُبْح. وران َل الظَهْرٍ وَكَذَ بَْدما وَبَعْدَ المغْرِبٍ وَأْلعِشَاءِ. وَقِيِلَ لا راب للْعشَاءِ. وَقِيلَ 
َع قَبْلَ الَهْرِء وَقِيلَ وَأَْبَْ غدها. وَقيل وَأَْبَعْ قَْلَ ألمضرء وَالجَمِيعْ سئة. ونا لجلا 
في الراب المُؤٌكَدٍ. وَرَكْعَتَانِ حَفِيفَتَانِ قَبْلَ المَغْرب . قُلْتُ : هُمَا سنه عَلّى الصّحيح قفي صَجيح 


(في مجلسين سجد لكل» وكذا المجلس) لو كرّر الآية فيه (في الأصح) ومقابله تكفيه السجدة 
الأولى عن الثانية (وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين) فيما ذكر (فان لم يسجد) من طلب منه 
السجود (وطال الفصل) عرفا (لم يسجد) ولا تستحب قراءة آية سجدة في الصلاة بقصد 
السجود. فان قرأ بقصد ذلك وسجد بطلت الصلاة الا في صبح يوم الجمعة فتسن فيه قراءة آم 
تنزيل (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) فلو سجدها العالم فيها بطلت (وتسنن لهجوم) أي 
حدوث (نعمة) كحدوث ولد أو نصر على عدو (أو اندفاع نقمة) كنجاة من غرق. وأما النعمة 
المستمرّة كالعافية فلا يسجد لها (أو رؤية مبتلى أو عاص) يجهر بمعصيته (ويظهرها للعاصي لا 
للمبتل» وهي) أي سجدة الشكر (كسحدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها 
(والأصح جوازهما) أي سجدة التلاوة والشكر (على الرّاحلة للمسافر) بالايماء» ومقابل الأصح 
لا يجوز (فان سجد لتلاوة صلاة جاز) الايماء (عليها) أي الرّاحلة (قطعا) من غير خلاف تبعا 
للنافلة . 


(باب) في صلاة النفل 


وهو والسنة والمندب والدسن والمستحب والمرغب فيه بمعنى: وهو خلاف الفرض (صلاة 
النفل قسمان: قسم لا يسن جماعة) أي لا تسن جماعته (فمنه الرّواتب مع الفرائض»› وهي ركعتان 
قبل الصبح› وركعتان قبل الظهرء وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاءء وقيل لا راتب للعشاءء 
وقيل) من الرّواتب (أربع قبل الظهرء وقيل وأربع بعدهاء وقيل وأربع قبل العصرء والجميع 
سنة) راتبة (وانما الخلاف في الرّاتب المؤكد) فعلى الرّاجح غير مؤكدء وعلى مقابله مؤكد (و) قيل 
من الرّواتب (ركعتان خفيفتان قبل المغرب. قلت : هما سنة على الصحيح» ففي صحيح البخاري 
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باب في صلاة النفل 
أَلبْخَارِيْ الأمْرُ بهمًا. وَبَعْدَ الجُمُعَة أَرْبَعٌ . وَقَبْلَهّا ما قبل الظهر. والله ألم وينه الور وَأ 
كك راكد إِخدّى عَشَّرَةَ. وَقِيلَ تلات عَصَرَة. وَلِمَنْ زَّادَ عَلَى رَكْعَةِ أَلفْضْلُ وَهْوَ أَفْضَلُ. 
وَألوَضْلْ بهي أذ تََهْدَْنِ في الآَرَئيْن . وَوَفة بين صَلاةٍ ألِمَاءِء وَطُلُوع أَلفجِرٍ. وقِيلَ شَرْطٌ 
آلإيتار بركَْةٍ سب َل بَعْدَ ألِشَاءِ. وَيْسَنُ جَعْلُهُ آجِرَ صَلاةٍ اليل . قن أَؤْئرَ ثم تَهَجَدَ لَمْ يُعِذْهُ. 
وَقيل يُشْفِعهُ بِرَكعَةٍ ثم يُعِيدُهُ. وَيُنْدَبُ ألقُنُوتُ آجِرَ وره في الضف الاڼي مِنْ رَمَضَانَ وَقِيلَ 
کل الف وَمُوَ كقُنُوتٍ الصّبْح ويول قَبلهُ: اللْهُمْ إا نستَعِيئكَ وَتَسْتَعْفِرْكَ إلى آجره. قُلْتُ : 
ألأصَحٌ بَعْدَهُ. وَأَنَّ الجَمَاعَةُ دب في ألوثر عَقِبَ الُرَاريح جَمَاعَةَ» والله أَعْلَمُء وَمِنْهُ الضحىء 





الأمر بهما) واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الاقامة» وهما من الرّواتب (و) يسن (بعد الجمعة 
أربع , وقبلها) أي الجمعة (ما قبل الظهر) أي ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين (والله 
أعلم . ومنه) أي القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر) وهو قسم من الرواتب (وأقله ركعة) وأدنى 
الكمال ثلاث (وأكثره إحدى عشرة) فلا تصحٌ الزيادة عليها (وقيل) أكثره (ثلاث عشرة» ولمن 
زاد على ركعة الفصل) بين الركعات بالسلام من كل ركعتين (وهو) أي الفصل (أفضلء و) له 
(الوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين) فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما (ووقته بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجر) الثاني فلمن جمع العشاء جمع تقديم أن يوتر (وقيل شرط الايتار بركعة 
سبق نفل بعد العشاء) من سنتها أو غيرهاء والأصح لا يشترط (ويسن جعله آخر صلاة الليل) 
فان كان له تبجد أخر الوتر الى أن يتهجد. والا أوتر بعد العشاء وراتبتها الا اذا وثق بيقظته آخر 
الليل فتأخيره أفضل (فان أوتر ثم تهجد لم يعده) أي الوتر (وقيل يشفعه بركعة) ثم يتهجد ما شاء 
(ثم يعيده) ويسمى هذا نقض الوتر» ولا يكره التهجد بعد الوترء لكن لا يستحب تعمده 
(ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان) فلو قنت في الوتر في غيره ولم يطل 
الاعتدال كره وسجد للسهوء وان طال بطلت (وقيل) يقنت في الوتر (كل السنة» وهو كقنوت 
الصبح) في جميع ما مرّء ويقتصر عليه إمام غير محصورين (ويقول) غيره (قبله: اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك الى آخره) وهو: ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير 
كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك 
نسعى ونحفد: نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدٌ بالكفار ملحق: اللهم عذب 
الكفرة الذين يصون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك: اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان 
والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على 
عدوّك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم (قلت: الأصح) أن يقول هذا الدعاء (بعده) أي قنوت 
الصبح (وأن الجماعة تندب في الوتر) في جميع رمضان (عقب التراويح جماعة. والله أعلم) ليس 

السراج الوهاج - مه 





٦‏ باب في صلاة النفل 
كلها رَكْعتَانِء وَأَكْتَرُهَا نا عَسَرَة وَتحِيهُ المْجدٍ ركان . وَتَحْصلُ بفْرْضٍ أو تفل آحَرَ لا 
برَكْعَةٍ عَلَى الصجيح . قُلْتُ: وَكَذَا الجََارَةُ. وَسَجْدَةُ التَلآوَةِ. والشكر وَتَتَكوّرُ بتر أَلدّخُولٍ 
عَلَى فرب في الأصَحٌْء والله أَعلَمُ. وَيَدْخْلُ وَفْتُ الرْوَاتِبٍ قَبْلَ ألفَرْض بِدُحُولٍ وَفْتٍ ألفْْضٍ 
وَبَعْدَهُ بفِعْلِهِه وَيَخْرُْجُ النؤْعَانٍ بحُرُوج وَقْتٍ ألقَرْض. وَلَوْ فات اللَقْلُ المُؤَقْتُ نُدِبَ قَضَاوُهُ في 
لأظهرِء وَقِسْمْ يُمَنُ جَمَاعَة كألِيدٍ وَألكُسُوف وَالإسْتسْقَادِ وَهُوَ أقْضَلُ مما لا يسن جْمَاعَةٌ: 
كن ألأصَحُ تنْضِيلُ الرًاتبة عَلَى الراويح» وَأ الجَمَاعَةَ سن في النْرَاوِيحَ وَلآ حَضْرٌ لِلتْفْلٍ 
مُق إن أَخرَم يأر من رَكْعَةٍ قله الد في كل رَكْعقَين في كَل رَعَة. قُلْتُ: الصجيخ 
منغ في كل رَكْعَةَء والله أَعْلّمُ» وَإذَّا نوَى عَدَداً قله أنْ يَزِيدَ وَيَنقُص بِشَرْطٍ تغيير اليه مبْلَهُمَاء 


و 


إلا فَبطل» ٠‏ فلو نْوَى رَكْعَتَيْنِ ثُمْ فام إلى اة سَهُواً فَالأصَحُ نه يفعُدُ تم يموم لِلرَيَادةٍ ِن شَاءَ. 


بقيد» بل لو لم يصل التراويح أصلا سنت الجماعة في الوتر (ومنه) أي من القسم الذي لا يسن 
جماعة (الضحى» وأقلها ركعتان. وأكثرها اثنتا عشرة) والمعتمد عند المتأخرين أن أكثرها ثمان. 
ويسن أن يسلم من كل ركعتين» ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال (و) من هذا القسم أيضاً 
(نحية المسجد) وهي (ركعتان) قبل الجلوس. ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر» ويجوز 
الزيادة على ركعتين اذا أتى بسلام واحد وتكون كلها تحية (وتحصل بفرض أو نفل آخر) وان لم تنو 
(لا بركعة على الصحيح . قلت: وكذا الجنازة» وسحد التلاوة. والشكر) فلا تحصل التحية 
بواحد من هذه الأربعة» ومقابل الصحيح تحصل (وتتكرّر) التحية (بتكرّر الدخول على قرب في 
الأصح. والله أعلم) ومقابله لا تتكرّرء وتفوت بجلوسه قبل فعلها إلا إن جلس سهوا وقصر 
الفصل (ويدخل وقت الرّواتب) التي (قبل الفرض بدخول وقت الفرضء و) الرّواتب التي 
(بعده بفعله) أي الفرض (ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض) ففعل القبلية بعده أداء (ولو فات 
النفل المؤقت) كصلاة العيد والضحى (ندب قضاؤه في الأظهر) ومقابله قولان لا يقضي مطلقا 
أو يقضى (وقسم) من النفل (يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء» وهو) أي هذا القسم 
(أفضل مما لا يسن جماعة. لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح) ومقابله التراويح أفضل» 
وأفضل هذا القسم العيدان (و) الأصح (أن الجماعة تسن في التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر 
تسليمات في كل ليلة من رمضان (ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب: 
أي لا حصر لعدده (فان أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. قلت: 
المح ماقي كل ركن وله إعلم) وال تسيلا واحد قرا التبورة في الركعات كلهاء 
وان صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأوّل (واذا نوى عددا فله أن يزيد) 
على ما نواه (و) أن (ينقص بشرط تغيير النية قبلهما) أي الزيادة والنقص (والا) أي وان لم يغير 
النية (فتبطل» فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا. فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) 
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كتاب صلاة الجماعة 


قُلْتُ: تفل اللي أَمُضَلُ. َأَوْسَطْهُ أفَصَلُء تم جره وَأ يُسَلْمَ مِنْ كل رَكْعَتَينَ» وَيْسَن الهَجُدٌُ 
وَيْكْرَهُ قِيَامُ كَل اللي دَائماء وَنَحْصِيص ليَْةٍ الجُمْعةٍ بقيّام» ورك تَهَجْي اعْتَادَهُ والله أَعلّم . 
كتاب صلاة الجماعة 

هي في ألفْرَائِْضٍ غَيْرَ الجَمْعَةٍ سه مُوَكْدَةٌ وَقِيلَ فض كِمَايَةِ لجال فُتَجبُ بِحَيْتُ يَظْهَرْ 
الشْعَارُ في ألقَرْيَة فَإِنْ امتتعُوا كُلّهُمْ قُوتَنُواء وَلا اكد الَذبُ لِلْسَاءِ تَأكدَهُ ِلرّجَال في ألأصح . 
قُلْتٌ : ألأصَحٌ المَنصُوصٌُ أنْهَا فَرْض كفاية وَقِيلَ فَرْض عَيْن» والله غلم وَفي المشجد لِغْيْر 
المَأة أَفْضَلُ. وما كر جَمْعْهُ أَفْضَلُ إلا لِدْعَةٍ إمَامِهِ أو تَعَطلَ مَسْجدٌ قريب لَه وَإِذْرَاكُ 
َكبيرَة الإخرّام فَضِيلَةٌ» وَإِنْمَا نَحْصّلْ بالإشْيعًال الحرم عَقِبَ تَحَوْم إِمَامِهِ وَقِيلَ بإذْرَاكِ بَْض 





بنية الزيادة ثم يسجد للسهو وان لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو. أما النفل غير المطلق 
فليس له فيه أن يزيد أو ينقص» ومقابل الأصح لا يحتاج الى القعود (قلت: نفل الليل) المطلق 
(أفضل) من نفل النهار (وأوسطه أفضل) من طرفيه (ثم آخره) أفضل من طرفه الأوّل (و) 
يستحب (أن يسلم من كل ركعتين) ليلا أو هارا (ويسن التهجد) وهو صلاة التطوّع بالليل بعد 
النوم (ويكره قيام كل الليل دائما) وأما إحياء بعض الليالي كالعيدين فيندب (و) يكره (تخصيص 
ليلة الجمعة بقيام) أما تخصيصها بصلاة وسلام على الرسول صل الله عليه وسلم فمطلوب (و) 
يكره (ترك عبجد اعتاده) بلا عذر (والله أعلم) فينبغي أن لا يل بصلاة الليل وان قلت . 


كتاب صلاة الجماعة 


وأقلها إمام ومأموم (هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة) ولو للنساء (وقيل فرض كفاية 
للرجال. فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية) فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر 
شعار لم يسقط الفرض (فان امتنعوا كلهم قوتلوا) أي قاتلهم الامام» وعلى القول بأنها سنة لا 
يقاتلون (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرّجال في الأصح) ومقابله يتأكد في حقهِنّ. (قلت: 
الأصح المنصوص أنها فرض كفاية) لرجال أحرار مقيمين لا عراة في مكتوبة أداء (وقيل فرض 
عين) بالشروط المذكورة (والله أعلم) وليست بشرط في صحة الصلاة (و) هي (في المسجد لغير 
المرأة) والخنئى (أفضل) منها في غير المسجد (وما كثر جمعه أفضل) مما قل جمعه (إلا لبدعة إمامه) 
كرافضي» ومثله من لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط (أو تعطل مسجد قريب) أو 
بعيد (لغيبته) فقليل الجمع أفضل من كثيره في جميع ذلك» ولكن الصلاة مع هؤلاء أفضل من 
الانفرادء وتحصل بها فضيلة الجماعة (وإدراك تكبيرة الاحرام) مع الامام (فضيلة) يرجى بها 
واب عظيم (وانما تحصل) تلك الفضيلة (بالاشتغال بالتحرّم عقب حرم إمامه) مع حضوره 
تكبيرة إحرامه» فتفوت مع الابطاء أو عدم الحضور (وقيل) تحصل الفضيلة (بادراك بعض 


كتاب صلاة الجماعة 





A 
ليام وَقِيلَ اول رُكوع» وَالصجيخ إِذرَاك الجَمَاعة ما لَمْ يُسَلْمْ وَلْيْحْفْفٍ ألإمام مَعَ فغل‎ 
لأبْعَاضٍ وَالهَيَْاتٍ إلا أنْ يَرْضَى بِتَطْويلِهِ مَحْصُورُود وَيكْرَهُ اويل لِيَلْحَق آخَرُود» وَلَوْ‎ 
اح في الرُكُوع أو الْمَهُدٍ ألأخير بدَاخِلٍ لَمْ يكْرَه الِظَارهُ في ألأظهَرٍ إن لَمْ َالِ فيه وَلَمْ فرق‎ 
يْنَ الدّاخِلينَ . كُلْتُ: المَذْمَبُ اسْتِحْبَابُ الْيظاروء والله أَغْلَمُء وَلآَ يَنتَظِرُ في غَيْرِهِمَا وَيْسَنُ‎ 
لِْمُصَلّي وَحْدَهُ وَكَذَا جَماعَةٌ في ألأَصَمٌ إِعَانَُا مع جَمَاءَة يُذِْكهَاء وَكرْضْهُ الأولى في الجَدِيدٍ‎ 
وَأْلأصَحُ أنه ينوي بالثانية الفُرْضٌء ولا رُخْصَةً في تَرْكِهَاء وَإِنْ فلا سنه إلا بعُذْرِ عام كمَطَر أ‎ 


ريح عَاصِفٍ ٻالليل» وَكَذَا وَل شَدِيدٌ عَلَى الصجيح» أو خَاصٌ كَمَرَضٍ وَحَرٌ وَبَزِْ شَدِيدَْنِء 





القيام› وقيل بأوّل ركوع) وهذان الوجهان فيمن لم يحضر تكبيرة الامام. وأما من حضرها وأبطأ 
فقد فاتته من غير خلاف (والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) الامام وان لم يقعد معه» ومقابل 
الصحيح لا تدرك إلا بركعة (وليخفف الامام) ندبا (مع فعل الأبعاض والهيئات) أي السنن غير 
الأبعاض» فيخفف في القراءة والأذكار» ولا يستوفي ما يستحب للمنفرد من طوال المفصل 
وأوساطه والأذكار (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) لا يصلى غيرهم وهم أحرار غير أجراء 
عين» فيسن له التطويل (ويكره التطويل ليلحق آخرون) وكذا تأخير الاحرام (ولو احس) الامام 
(في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) يأتمّ به (لم يكره انتظاره في الأظهر ان لم يبالغ فيه) أي 
الانتظار بأن يطوّله (ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بأن ينتظر بعضهم دون بعض» بل 
يسوي بينهم لله (قلت : المذهب استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة (والله أعلم) إعانة لهم على 
إدراك الجماعة» وقيل الانتظار مكروهء وقيل مبطل (ولا ينتظر في غيرهما) أي الركوع والتشهد 
الأخيرء بل يكره الانتظار في غيرهما (ويسن للمصلى وحده» وكذا) المصلى (جماعة في الأصح 
إعادتها مع جماعة) أي في جماعة» فيكفي معه إمام (يدركها) أي الجماعة في جميعها في الوقت» 
أو في جزء منها عند ابن حجرء أو في ركعة فأكثر عند الخطيب» ومقابل الأصح يقصر الاعادة 
على الانفراد (وفرضه الأولى في الجديد) وفي القديم فرضه إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء 
منهما (والأصحّ) على الجديد (أنه ينوي بالثانية الفرض) ومقابل الأصح أنه ينوي الظهر أو العصر 
ولا يتعرّض للفرض (ولا رخصة في تركها) أي الجماعة (وإن قلنا) هي (سنة الا بعذر) فلا 
تسقط الكراهة بناء على القول بالسنية» ولا الحرمة بناء على القول بالوجوب إلا بعذر (عام 
كمطر) ليلا أو نہارا (أو ريح عاصف) أي شديدة (بالليل) دون النهار (وكذا وحل شديد) ليلا أو 
هارا (على الصحيح) واعتمد بعضهم عدم التقييد بالشديد (أو) عذر (خاص كمرض) يشق 
المشي معه كمشقة المشي في المطر (وحر وبرد شديدين) في الليل أو النهار» وجعلهما من الخاص 
لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها (وجوع وعطش ظاهرين) والمطعوم حاضر أو قرب 
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كتاب صلاة الجماعة 


وَجُوع وَعَطشٍ ظَاهِرَيْنِء وَمُدَافعَةٍ حَدَثِء وَحَرْفٍ ظَالِم عَلَى تفس أو مَالٍ وَمُلارَمَةِ غرِيِم 


3 5 کو‎ og 22 َة‎ 13 a 1 4 en 5 وام ەە‎ .-- 2 a 
معسر › وعقوبة يرزجى تزكهاء إِنْ تعَيّبَ أياماء وَعزي وَتَاهْبٍ لِسَمَر مَعّ رُفقةٍ تخل » وَأكل ذِي‎ 


ربح كرِيهء وَحُضُورٍ قَرِيبٍ مُحْتَضَرٍ أو مَريض بلا مُتَعَهُد أو يَأنسُ به. 

[فُصل] لآ يصح افْتِدَاوُه بِمَنْ يَعْلمُ بَطْلآنَ صَلابِه أو يَعْتَقِدُهُ كَمُجْتَهِدَيْن اخْتلَهَا في القِبْلةِ أو 
ان فَنْ تَعَدَدَ الطَاجِرٌ فَألأصَحْ الصّحْةُ مَا لم يعي إِنَاُ ألإمَام لِلنْحَاسَةء فإن ظنّ طَهَارَة إَِاء 
کل في صلا قي ألأصَحّ يُعِيدُونَ ألِشَاء إل إِمَامَهَا َيِْيدُ المَغْربَء وَل افْتَدَى شَافِعِيّ حتفي 
مس فَرْجَهُ أو اَْصَدَ َالأضَحٌ الصّحَةُ في الْمَضْدٍ دُونَ المَس اغتبارًا نة المُفتدى» ولا نَصِحٌ 
قُذْوَةٌ بمُفْنَدِه وَلا ِمنْ رمه إِعَادَُ كَمُقِيم يمم وَلا قارىء بِأمَىْ في الجَدِيدِء وَهْوَ من يُخِل 





حضوره (ومدافعه حدث) من بول أو غائط أو ريح (وخوف ظالم على نفس أو مال) أو عرض 
(و) خوف (ملازمة غريم معسر) بأن يخاف أن يلازمه غريمه وهو معسر (و) خوف (عقوبة) 
كتعزير (يرجى تركها إن تغيب أياما) يسكن فيها غيظ المستحق (وعرى) من لباس يليق به 
(وتأهب لسفر) مباح (مع رفقة ترحل) ويخاف من التخلف أو يستوحش (وأكل ذي ريح كريه) 
كبصل إن تعسر زوال ريحه (وحضور قريب) ونحوه كزوجة وأستاذ (محتضر) أي حضره الموت. 
فيترك الجماعة لذلك وان كان له متعهد (أو) حضور (مريض بلا متعهد) سواء كان قريبا أم أجنبيا 
(أو يأنس) المريض (به) إذا كان قريبا بخلافه إذا كان أجنبياء ومعنى كون تلك الأمور أعذارا: 
أنها تنفى الكراهة أو الحرمة» وتحصل فضيلة الجماعة لمن قصده تحصيلها لولاها. 

[فصل] في صفات الأئمة (لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كمن علم نجاسة ثوبه 
(أو يعتقده) أي البطلان (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين) من الماء: طاهر ونجس» فليس 
لواحد منهما أن يقتدي بالآخر (فان تعدّد الطاهر) من الآنية كأن كانت الأواني ثلاثة» والطاهر 
منها ائنان» والمجتهدون ثلاثة (فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الامام للنجاسة فان ظَنّ طهارة إناء 
غيره اقتدى به قطعا) أو نجاسته لم يقتد به قطعا (فلو اشتبه خسة فيها نجس على خسة فظن كلّ 
طهارة إناء فتوضأ به) ولم يظنَ شيئا في الباقي (وأمّ كلّ في صلاة) من الخمس (ففي الأصح 
يعيدون العشاء) لتعين النجاسة في إمامها (إلا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إمامها النجاسة في 
حقه» ومقابل الأصح يعيد كل منهم ما صلاه مأموما (ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو 
افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية) أي اعتقاد (المقتدى) لأنه محدث عنده 
بالمس دون الفصدء ومقابل الأصح بالعكس (ولا تصح قدوة بمقتد) في حال قدوته (ولا بمن 
تلزمه إعادة كمقيم تيمم) لفقد الماء فانه تلزمه الاعادة. ولو كان المقتدى مثله (ولا قارىء بأم 
في الجديد) وان لم يعلم حاله» وفي القديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية (وهو) أي 


المي ب ج ن كن إا 


بِحَرْفٍ أ تَشْدِيدَةٍ مِنَ الفَاتِحَةٍ وَمِئة َرَت يُذْعِمْ في غَيْرٍ مَوْضِعِهِ وام يدل حَرفاً بحَرْفٍ» 
نصح بمئلهء وَتُكْرَهُ بَالتمتَام وَألفأقَاء واللأجن» فإنْ غَيْرَ مَغنى كأَنْعَمْتُ بِضَمْ أذ كشر أَبِطَلَ 
صَلاةَ مَنْ أَنكَته اتلم فن عجر لِسَائَهُ أ لم يَمْض رمن إِمكَانٍ تَعلْمهِ فن كان في ألقَاتسٍَ 
امي وَإِلا صح صَلائهُ وَألقُدوَةُ به وَلا نَصِحٌ قُدوَةُ َجْلٍ وَلاً حُنقى امأو وَلاً حى وَتصِح 
للْمَوَضَىءِ بِالمْتيمُم وَيمَاسِح الحُفْء وللقائم بألقاعدء وَالمُضْطْجَمِء وَلِْكَابلٍ بالصبي 
وَأْلمَبْدِء وَالأعْمى وَالبَصِيرُ سَوَاء عَلَى النْضّء وَالأصَحٌ صِحة قذوَةٍ اليم بالسّلِسِء والطاهِر 
ِالمُسْتَحَاضَة غير المُتَحَيْرَةء وَلَوْ با َمَامُهُ آَنْرَأَة أؤ كافرا مُْلناء قي اؤ مُخْفِياً وَجَبّتِ ألإِعَادَهُ 


لا خلا ودا تخاسة فة قلت ألأصَح المَنصُوصٌ هُرَ قَوْلُ | لجْمْهُورٍ : إل مُخْفِيَ ألكُفْرٍ ها 


الأميّ (من يخل بحرف) بأن عجز عن إخراجه من مخرجه (أو تشديدة من الفاتحة) لضعف في 
لسانه» ولو أحسن الحرف أو التشديد» ولكن لم يحسن المبالغة صح الاقتداء به لكن مع الكراهة 
(ومنه) أي الأميّ (أرت) وهو من (يدغم في غير موضعه) كقارىء المستقيم بتشديد السين من 
غير تاء أو تشديد التاء من غيرسين. وأما الادغام من غير ابدال كتشديد اللام من مالك فلا يضر 
(و) منه (ألثع يبدل حرفا بحرف) كأن يقرأ المتثقيم بالثاء» ولو كانت كثفته يسيرة لم يضر (وتصح) 
قدوة أمي (بمثله) ان اتفقا عجزا في كلمة» ولو اختلفا في الحرف المغير (وتكره) القدوة 
(بالتمتام) وهو من يكرر التاء» وهو التأتاء (والفأفاء) من يكرر الفاء» ومثلهما من يكرّر أي 
حرف في الفاتحة أو غيرها (و) كذا (اللاحن) بما لا يغير المعنى (فان غير معنى كأنعمت بضم أو 
كسر) أو أفسد المعنى كالمستقين (أبطل صلاة من أمكنه التعلم) سواء في الفاتحة أو السورة (فان 
عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه» فان كان في الفاتحة فكأمي) لا تصح قدوته إلا لمثله 
(وإلا) بأن كان في غير الفاتحة (فتصح صلاته والقدوة به) ما دام عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن 
إمكان تعلمه أو ناسيا (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) وتصح قدوة المرأة بالمرأة 
وبالخنثى (وتصح) القدوة (للمتوضىء بالمتيمم) الذي لا إعادة عليه (وبماسح الخف. وللقائم 
بالقاعد والمضطجع) والمستلقى ولوموميا (وللكامل بالصبي) المميز (والعبد) لكن تكره القدوة 
بالصبي (والأعمى والبصير سواء على النص» والأصح صحة قدوة السليم بالسلس. والطاهر 
بالمستحاضة غير المتحيرة) أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو مثلهاء ومقابل الأصح لا 
تصح قدوة من ذكر (ولو بان إمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو تخفيا وجبت الاعادة) في جميع 
ذلك (لا) إن بان الامام (جنبا) أو محدثا (وذا نجاسة خفية) بخلاف الظاهرة فتجب فيها الاعادة. 
والظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآهاء فلا قضاء على الأعمى مطلقا (قلت: الأصخ 
المنصوص هو قول الجمهور أن خفى الكفر هنا كمعلنه. والله أعلم) ولو اقتدى بشخص فظهر أنه 








كتاب صلاة الجماعة ۷۱ 


كَمُعْلِنه وَالله أَعْلَمْ لامي كالمَأَةٍ في لصح وَل أتدَى حى قبَان رَجُلا لم بنط ألقَضَاء 
في الأظَهَرء وَألعَذلُ أؤلى مِنَ ألماستي» وَألأصَحٌ أن الأققَهَ الى مِنَ ألأكرَا رَألأَرَع» وَيُقَدُمُ 
الأفقة وَالأثرَأ على الأسَنْ اليييب. وَالجَدِيدُ تَْدِيمْ لأسن على الكيييب. إن ربا قبتظائ, 


الب وَألبدَنِ» وخسن الصَوْتٍ. وَطِيبٍ الضّلعَةٍ وَنْحُوهًا. وَمُسْتَحقُ المَقَعَةٍ بيلك أو نوه 
اؤ فإِنْ لم يكن أفلاً فلَهُ التقدِيمُ. وَيُقَدُمُ عَلَى عَبْدِه الساكن» لا مُكائَبهِ في مِلْكهٍ وَألأصح 
دِيم المُكترِي عَلَى المُكُريء والمُمِير على المُسْتَعِيرٍ. وألرَالي في محل ولأيته أَؤْلَى مي الاق 
وَالمَالِك. 

.ر 
ترك تكبيرة الاحرام وجبت الاعادةء بخلاف ما إذا ظهر أنه ترك النية فلا تجب (رالأمى كالمرأة 
في الأصح) فيعيد القارىء المؤتم به» ومقابل الأصح أنه كالجنب فلا يعيد المؤت., به (ولو اقتدى 
بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر ) ومةابله يسقط اعتبارا بما في نةس الأمر (والعدل 
أولى من الفاسق) وان امتاز بصفات» وتكره الصلاة خلفه (والأصح أن الأفة:) بباب الصلاة وإن 
لم يحفظ الفاتحة (أولى من الأقرأ) وان حفظ جميع القرآن» ومقابل الأصح ١ا‏ سواء» وقيل الأقرأ 
أولى (و) الأصح أن الأفقه والأقرأ أولى من (الأورء) والورع اجتناب الد هات. ومقابل الأصح 
أن الأورع مقدّم (ويقدّم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما أوللء والمراد بالأسنّ من 
يمضي عليه في الاسلام زمن أكثر من زمن الآخرء وبالنسيب من يتدسب إل قريش أو غيرهم 
من يعتبر في الكفاءة (والجديد تقديم الأسنّ على النسيب) فيقدّم بعد السسنْ الهاشمي والمطلبي. 
ثم سائر قريش. ثم باقي العرب ثم العجمء والةديم تقديم النسيب (ذأن استويا) في الصفات 
المارّة (فبنظافة الثوب والبدن. وحسن الصوت. وطيب الصنعة ونحرها) من الفضائل : فيقدم 
بالنظافة . ثم بحسن الصوت. ثم بحسن الصورة. ثم بطيب الصنعة بأن يكون الكسب فاضلا 
(ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كاجارة (أولى) بالامامة من الأفقه وغيره إذا كان أهلا (فان لم 
يكن أهلا) كامرأة أو أميّ (فله التقديم) لمن يكون أهلا (ويقدم) السيد (على عبده الساكن) في 
ملكه أو غيره (لا) على (مكاتبه في ملكه) أي المكاتب أو ما يستحؤ, منفعته كالمؤجر (والأصح 
تقديم المكتري على المككري) المالك. ومقابل الأصح يقدّم المكرى (و) الأصح تقديم (المعير على 
المستعير) ومقابله يقدّم المستعير (والوالي في محل ولايته أولى من الأفةء والمالك) إذا رضي باقامة 
الصلاة في ملكه» ويقدم الوالي على إمام المسجد والامام أولى من غير ويكره أن تقام جماعة في 
مسجد بغير إذن إمامه إلا إن كان المسجد مطرونا ويكره أن يوم الرج.ر قوما أكثرهم له كارهون 
لأمر مذموم شرعا: كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا بس تحقهاء أو لا يحترز من 
النجاسة . 
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[قضل] لآ يتَقَدُمُ عَلَى إِمَامِهِ في المَوْقِفٍء فَإِنْ تَقَدْمَ بَطْلَتْ في الجَدِيدء وَلاً صر مُسَاوَائُُ 
ويدب تَخَلْقهُ فيلا وَالاعيبَارُ بألعقب. وَيَسْتَدِيرُونَ في المَسْجِدٍ الحَرَام حَوْلَ ألكَغْبّة. ولا 
يشر كَْنهُ أرب إلى ألكغبة في عير جهة لإمام في ألأصَحٌ» وكا لو وا في ألكغبةء وَختلقَتْ 
جِّتَاهُمَاء وَيَقِفُ الذْكَرُ عَنْ يَمِينِهء ِن حَضَرَ آحَرُ حرم عَنْ يَسَارِو نم تمذم ألإمَام أو 
خان و فصل › وَلَوْ حَضَرٌ رَجُلآنٍ 1 ل وَصَبِيٌ نا لف ركذا اماه اد تسوه 
وَيَقِفْ خْلْفَهُ الوّجَالٌ كُمْ م الصَّبْيّانُ م السام وَتَقِفْ إِمَامَتهُنُ وَسْطَهنٌ» وَيُكْرَهُ وفوف ت المَأمُوم 
فَرْداَء بَلْ يَدْخْلُ الصف إِنْ وَجَدَ سَعَةَ وَإِلا ليج شَخْصاً بَعْدَ ألإخرام» وَلْيْسَاعِدْهُ المَجْرُورُ 





[فصل] في شروط الاقتداء (لا يتقذم على إمامه في الموقف) ولا في مكان القعود أو 
الاضطجاع (فان تقدّم بطلت في الجديد) وفي القديم لا تبطل مع الكراهةء ولو شك هل هو 
متقدّم أو متأخر صحت صلاته على الجديد (ولا تضر مساواته) لكن مع الكراهة (ويندب تخلفه) 
أي المأموم (قليلا) إذا كانا ذكرين مستورين (والاعتبار) في التقدّم (بالعقب) وهو مؤخر القدم إذا 
كان قائماء وأما القاعد فالاعتبار فيه بالألية» وفي السجود برؤوس الأصابع (و) الجماعة 
(يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) لكن الصفوف أفضل من الاستدارة» ويندب أن يقف 
الامام خلف المقام (ولا يضر كونه) أي المأموم (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الامام) منه إليها في 
جهته (في الأصح) ومقابله يقول هو في معنى التقدّم عليه فلا يصح (وكذا) لا يضر (لو وقفا) 
أي الامام والمأموم (في الكعبة) أي داخلها (واختلفت جهتاهما) كأن كان وجهه إلى وجهه أو 
ظهره إلى ظهره» فلا يضرٌ كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الامام إلى ما توجه 
إليه . أما إذا اتحدت الجهة فلا تصح (ويقف الذكر) إذا لم يحضر غيره (عن يمينه) أي الامام (فان 
حضر آخر أحرم عن يساره. ثم يتقدّم الامام أو يتأخران» وهو) أي تأخرهما (أفضل) من تقدم 
انا ار ل را اد رس رسو سل سق بحي رايا 1 ود ل م 
أذرع (وكذا امرأة أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه» وان حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن 
يمينه والمرأة خلف الرجل (ويقف خلفه) أي الامام (الرجال ثم الصبيان ثم النساء) إذا حضر 
الجميع دفعة» تحط اليد أوَلا وقفوا خلفه ولا يؤخرون للرجال» ويكمل بهم صف 
الرجال لو وسعهم (وتقف إمامتهن) أي النساء ندبا (وسطهن) أما إذا آَمَهنَ غير المرأة فانه يتقدّم 
عليهنَ (ويكره وقوف المأموم فردا) أي منفردا عن الصف (بل يدخل الصف إن وجد سعة) لأنه 
يسن سد فرج الصفوف» وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده» والسعة 
أن لا يكون خلاء» ولكن لو دخل بينهما لوسعه (وإلا) بأن لم يجد سعة (فليجر) في القيام 
(شخصا بعد الاحرام) إذا ظَنّ أنه يوافقه (وليساعده المجرور) ندبا ولا يجرٌ قبل الاحرام (ويشتر 


قف 
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يشرط عِلْمُُ بائتقَالآتِ ألإمام بن يراه أ غص صف أو يَسْمَعه أو مُبَلْفا وَإذَا جَمَعَهُمَا مَسْجدٌ 
صح الإقِْدَاءُ وَإِنْ بَعْدَتِ المَسَاقَةُ رخال انق ولو كانًا بِمَضَاءِ رط أَنْ لا يريد ما بَبَْهُمَا عَلَى 
َلابْمَائٍِ راع تَفريبًء وَقِيِلَ تخدِيداء قَإن تَلاَحَقَ شَخْصَانِ أَوْ صَفَانٍ اعرتِ المَسَائَة ين ألأخير 
الأول وَسَوَاه ألقَضَاءُ المنلوك وَلَفْتُ وَالمْبَمْضُ ولا ير الشارع المَطْرُوق» وال 
المحِْجٌ إلى سِبَاحَةٍ عَلَى الصجيح» فإ كاتا في اين كَصَحْن وَصْفْةٍ أذ بيت فطريقان: 
أَصَحْهُمَا ٍن گان اء المأمُوم يمينا أو شِمَالا وَجَبَ انّصَالُ صف يِن أَحَد الاين بالآحَرٍ وَل 
تَضْرٌ فُرْجَة لآ نسَح وَاقفاً NE‏ َإِنْ كان خَلْفٌ بَاءِ ألإمَام فَالصّحِيحُ صِحّة أَلمُدْوَةٍ شَرْطٍ 
أن لا يون بين الفْينٍِ ار من تلا رع وَالطريق الثاني لا يشْترَطُ إلا اقرب كألقضاءِ إن 





علمه بانتقالات الامام بأن يراه) المأموم (أو) يرى (بعض صف أو يسمعه أو مبلغا) وان لم يكن 
مصلياء وقد ذكر المصنف من شروط الاقتداء اثنينء وهي سبعة: عدم التقدّم في المكان» 
واتحاده» وعلم الانتقالات» ونية الاقتداء» وموافقة نظم الصلاة» وعدم المخالفة في السنن 
والتبعية» وقد أشار إلى اتحاد المكان بقوله (وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداءء وان بعدت المسافة 
وحالت أبنية) تنفذ أبوابها على العادةء ولا بذ أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد» فان لم 
تتنافذ أبوابها أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجدا واحداء ومن المسجد رحبته 
وهي ما كان خارجه محوطا عليه لأجله (ولو كانا بفضاء) أي مكان واسع (شرط أن لا يزيد ما 
بينهما على ثلثمائة ذراع) بذراع الآدمي (تقريباء وقيل تحديدا) فعلى التقريب لا تضر زيادة ثلاثة 
أذرع (فان تلاحق شخصان أو صفان) أي وقف أحدهما خلف الآخر (اعتبرت المسافة بين 
الأخير. والأوّل) الذي هو يليه لا بينه وبين الامام (وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض) 
أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف (ولا يضرٌ الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحة على 
الصحيح) كما لو كانا في سفينتين في البحرء ومقابل الصحيح يضر فصل ذلك» وأما الشارع 
غير المطروق والنهر الذي لا يحوج الى سباحة فلا خلاف في عدم ضرره (فان كانا في بناءين 
كصحن وصفة أو بيتء فطريقان: أصحهما ان كان بناء المأموم) أي موقفه (يمينا أو شمالا) 
لبناء الامام بأن كان البناء الذي هو واقف فيه في جهة يمين بناء الامام أو يساره» ففي هذه الحالة 
(وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة» وآخر بالصحن 
متصلا به (ولا تضرٌ) في الاتصال (فرجة لا تسع واقفا في الأصح) ومقابله تضرّ (وان كان) بناء 
المأموم (خلف بناء الامام فالصحيح) من وجهين (صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) 
أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريباء والوجه الثاني المقابل 
للصحيح منع القدوة. هذه هي طريق المراوزة في البناءين يمينا وشمالا وخلفا (والطريق الثاني) 
وهي طريق العراقيين (لا يشترط) في البناءين مطلقا (الا القرب كالفضاء) بأن لا يزيد ما بين 
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م يَكنْ حَائل آو ال ناث كافله إن حال ما يمت المزور لا الرؤية قرجماي» أو جِدَارٌ بَطَلَتْ 
باتفاق الطرِيقَيْنِ . قُلْتٌ : الطريق الثاني اصح وَالله َعْلَم؛ وَإِذَا صح افتاه فِي بَاءِ آخْرٌ ص 
اْتدَاءُ مَنْ حَلقَهُ وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ بَِنَهُ وَبيْنَ ألإمَام» ولو وَقّفَ في علو وَِمَامةُ في سُفْل أو عَكْسِهٍ 
رط مُحَادَاةُ فض بده بَْض بَدَيهه ولو وف في مَوَاتٍ ومام في مَسْجد فن لم يحل شَيء 
فَالشّرْطٌ التّقَارْبُ مُعْتَبَراً م مِنْ آخر المَسْجدِ» رَقِيلَ مِنْ آجر صَفْء وَإِنْ حال جِدَارٌ ات 
مُعْلَق مََعَ» وَكَذَا ألبَابُ المَرْدُودُ وَالشَبَاكُ في ألأصح . قُلْتٌ: يكره ارْتِمَاءُ المَأْمُوم عَلَى مامه 
عة إلا لحَاجةٍ يسحبُ» وَل تقوم حى يَْرْعٌ المُؤذْنُ من الإقائة» ولا ىء تفلا بغ 





الامام والمأموم على ثلثمائة ذراع (إن لم يكن حائل) يمنع الاستطراق (أو حال) حائط فيه (باب 
نافذ) ر ا و رخل لفان عا م ارود ر اهاه ومثله 
ما يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود (فوجهان) أصحهما عدم صحة القدوة (أو) حال (جدار 
بطلت باتفاق الطريقين . قلت : الطريق الثاني أصح. والله أعلم. واذا صح اقتداؤه في بنا آخر) 
غير بناء الامام على الطريق الأوّل بشرط الاتصالء أو الثاني بلا شرط (صح اقتداء من خلفه) أو 
بجنبه (وان حال جدار بينه) أي من خلفه أو بجنبه (وبين الامام) ويصير من صح اقتداؤه لمن 
خلفه أو بجنبه كالامام له فلا يحرم قبل إحرامه ولا يتقدم عليه» ويشترط كونه ممن يصح اقتداؤه 
به (ولو وقف في علو وامامه في سفل) في غير مسجد (أو عكسه) بالجر عطفا على علوء 
وضميره يعود على الوقوف المفهوم من وقف بأن كان الامام في علو وهو في سفل» ولا بد أن 
يكون الاختلاف بنحو أبنية . لا بنحو ارتفاع المكان كجبل أحدهما بأسفله . والآخر أعلى منه فلا 
يعتبر في ذلك إلا قدر المسافة (شرط) مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالأخر 
(محاذاة بعض بدنه) أي المأموم (بعض بدنه) أي الامام بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع 
اعتدال قامة الأسفل» ولو كان قاعدا وقام كفى. وهذا على طريقة المراوزة التي تشترط الاتصال 
في البناء. أما الطريقة الأخرى فالشرط عندها أن لا يزيد ما بينهما في العلو على ثلثمائة ذراع ؛ 
وإذا كان التعالي في المسجد فانه يصح مطلقا (ولو وقف في موات) كشارع (وإمامه في مسجد 
فان لم يحل شيء فالشرط التقارب) وهو ثلثمائة ذراع (معتبرا من آخر المسجد» وقيل من آخر 
صف) فيهء فان لم يكن فيه إلا الامام فمن موقفه (وان حال جدار) وأقله ما يحوج إلى وثبة 
فاحشة» ومثل الجدار وهدة كأن كانا على سطحين بينهما شارع فلا يصح إلا إن كان لكل منهما 
درج بحيث يمكن وصول كل للآخر من غير استدبار للقبلة (أو فيه) أي الجدار (باب مغلق منع) 
الاقتداء (وكذا الباب المردود والشباك) يمنع (في الأصح) ومقابله لا يمنعان» وأما الباب المفتوح 
فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به (قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه) 
إذا أمكن وقوفهما على مستوء وإلا فلا كراهة (لا لحاجة) كتبليغ المأموم تكبير الإمام (فيستحب) 
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شُرُوعِهِ فيهاء فإ كان فيه أنه إن لَمْ يَحْشَ فوت الجَمَاعَةِ والله أَغلَم . 

[فصل] شَرْطٌ لقذوَةٍ: أن ينوي المَأمُوم مَعّ التَكبيرٍ الاقتِدَاَ أو الْجَمَاعَةَ وَالجْمْعَةُ كَمَيْرِهَا 
عَلَى الصجيح» فَلَوْ تَرَكَ هه اليه وََابِعَهُ في الأكْعَالٍ بَطَلَتْ صَلائُهُ عَلَى الصجيح» وَل يَجِبُ 
تين ألإمَام إن عَيَْهُ وَأخطاً بَطَلَثْ صلا وَلا يرط امام يه ألإمامةء بل حت فَإن 
اش في نَعْينٍ ايه لَمْ يَضْرَء وَنَصِحَ قُذْرَةُ المُوَدي بألقَاضِيء وَالمفْتَرِضٍ بالمتتَفْلٍ» وَفِي 
الظهر بَألعَضْرٍ وَبألعكوس» وَكَذَا الظهْرُ بالصّبْح والمَعْرب» وَهُوَ كالمَسْبُوقِء ولا تَضُرُ مُتابَعَةُ 
ألإمَام في ألفُئوتِ وِالجُلُوسٍ ألأخير في المَعْرِبِء وَلَهُ راه إا اشْمَمَلَ بِهمَاء وَيَجُورٌ البح 
خَلْفَ الظهر فى ألأَظهّر لا قَامَ اة قن شَاءَ رَه وَسَلْمَه َإِنْ شاء الْتظَرَهُ ليلم مَعَهُ. 
ارتفاعهما (ولا يقوم) أحد ممن أراد الجماعة غير المقيم (حتى يفرغ المؤذن من الاقامة) ولو دخل 
والمؤذن في الاقامة يستمرّ قائما (ولا يبتدىء) أحد (نفلا بعد شروعه) أي المقيم (فيها) أي الاقامة 
(فان كان فيه) أي النفل (أتمه إن لم يمخش فوت الجماعة) بسلام الامام ولا يرجو جماعة أخرىء 
فان خشى ذلك قطع النافلة (والله أعلم). 

[فصل]: (شرط القدوة: أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة) بالامام (والجمعة 
كغيرها) في اشتراط النية (على الصحيح) ومقابله لا يشترط فيها نية الجماعة. فالتصريح بنية 
الجمعة يغني عن الجماعة (فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال) أي جنسها بأن ركع معه بعد 
انتظار كثير عرفا (بطلت صلاته على الصحيح) ومقابله يقول اراد بالمتابعة أن يأتي الفعل بعد 
الفعلء لا لأجل الامام أو فعلهء وان تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى لأنه ان كان الاتيان 
بالفعل لأجل فعل الآخر ضر اتفاقاء أو لا لأجله لم يضر اتفاقا (ولا يجب تعيين الامام) في النية 
باسمه (فان عينه) بقلبه بأن لاحظ اسمه أو وصفه المتعلق باسمه كالحاضر من حيث انه زيد 
(وأخطأ بطلت صلاته) فان أشار إليه بأن لاحظ الحاضر من غير تعلق بالاسم أو لاحظ شخصه 
ولو مع تعلقه بالاسم لم تبطل (ولا يشترط للامام نية الامامة بل تستحب) ليحوز فضيلة الجماعة» 
فان لم ينو لم تحصل لهء وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النيةء وفي الجمعة 
يشترط أن يأتي الامام بها فيهاء فلو تركها لم تصح جمعته (فان.أخطأ) الامام (في تعيين تابعه) بأن 
لاحظ بقلبه أنه زيد فبان أنه عمرو (لم يضرٌ) في غير الجمعة. أما فيها فيضرٌ (وتصحٌ قدوة المؤدي 
بالقاضي › والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس . وكذا الظهر بالصبح والمغرب» 
وهو) أي المأموم حينئذ (كالمسبوق) يتم صلاته بعد سلام الامام (ولا تضر متابعة الامام في 
القنوت والجلوس الأخير في مغرب وله) أي المقتدى (فراقه) أي فراق الامام بالنية (إذا اشتغل 
بهما) أي القنوت والجلوس الأخير» ولكن المتابعة أفضل (ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) 
ومقابله لا يجوز لأنه يحمتاج إلى الخروج عن صلاة الامام قبل فراغه (فاذا قام) الامام (للثالثة فان 
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قُلْتُ: اْيِظَارُهُ أَفْصَلٌ» وَلله أَعلَمُء وَإِنْ أَنكَتهُ اقوت في الانية قت وإلاً تَرَكَهُ وَلَهُ فراقة 
لفت إن املف فِعْلْهُمَا كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسوفٍ أؤ جَتارَةٍ َم صح عَلَى الصجيح . 

[فصل] تَجِبُ مُتَابِعَةُ ألإمّام في أَْعَالٍ الصَّلاة أن يتأَخْرَ ابِْدَاُ فِعْلِهِ عَنِ ابتدَائِهِ وَيتَقَدَمَ عَلَى 
رَاغهِ من ِن فَارئهُ لم يَضُرٌ إلا تكْبيرَة إخرام» وَإنْ تَخَلْفَ ركن أن َع ألإمَامُ مه وهو فيا 
بلَهُ َم تبطن في الأصَح» أز بِرْكْتِينٍ بان َع مِنهمَاوَهْرَ فيمَا قِلّهُمَاء ان لم يكن عُذرٌ بَطلّث 
وَإِنْ كَانَ پان أَسْرَعَ قِرَاَنَهُ وَرَكَعَ قبل إِتمَام المَأمُوم أَلفَاتِحةَ فقيل يَتْبَعْهُ وَتَسْقْط اَي وَالصّحِيحُ 





شاء) المأموم (فارقه) بالنية (وسلم وان شاء انتظره ليسلم معه. قلت: انتظاره أفضل» والله أعلم) 
ولكن الانتظار لا يجوز إلا إذا جلس الامام للتشهد الأوّلء وأما إذا تركه وقام فيلزم المأموم 
المفارقة» وكذا لو صلى المغرب خلف رباعية يلزمه المفارقة عند قيام الامام للرابعة لئلا يحدث 
جلوسا لم يفعله الامام (وان أمكنه) أي المأموم المصلى للصبح خلف الظهر (القنوت في الثانية 
قنت . وإلا تركه) أي القنوت ويتحمله عنه الامام. فلا يسجد للسهو (وله فراقه) بالنية (ليقنت) 
ولكن ترك المفارقة أفضل . ثم أشار المصنف إلى شرط توافق نظم الصلاتين بقوله (فان اختلف 
فعلهما) أي الصلاتين (كمكتوبة وكسوف, أو) مكتوبة» و (جنازة لم تصحٌ) القدوة (على 
الصحيح) ومقابله تصح» ويراعى ترتيب نفسه . 


[فصل] في بقية شروط القدوة (تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة) لا في أقوالها والمتابعة 
تحصل (بأن يتأخر ابتداء فعله) أي المأموم (عن ابتدائه) أي الامام (ويتقدّم) ابتداء فعل المأموم 
(على فراغه) أي الامام (منه) أي الفعل» فلا يجوز التقدّم عليه ولا التخلف عنه على ما يأتي بيانه . 
وأما في الأقوال كالقراءة والتشهد» فيجوز التقدّم والتأخر إلا في الاحرام والسلام فيبطل . (فان 
قارنه) في فعل أو قول (لم يضرّ) أي لم يأثم وان كان مكروها مفوّتا لفضيلة الجماعة (إلا تكبيرة 
إحرام) فان المقارنة فيها يقينا أو شكا تضرّء وتمنع انعقاد الصلاة» فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن 
جميع تكبيرة الامام (وان تخلف) المأموم عن إمامه (بركن) فعلٍ عامدا بلا عذر (بأن فرغ الامام 
منه» وهو) أي المأموم (فيما قبله) كأن ابتدأ الامام في الرفع من الركوع وهو في القراءة (لم تبطل 
في الأصح) ومقابله تبطل» واذا تخلف ناسيا أو بعذر لم تبطل بلا خلاف (أو) تخلف المأموم 
(بركنين) فعليين (بأن فرغ) الامام (منهماء وهو) أي المأموم (فيما قبلهما) كأن شرع الامام في 
القيام عن السجود الثاني» وهو في الأرّل (فان لم يكن عذر بطلتء وان كان) عذر (بأن أسرع) 
الامام (قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) وهو بطىء القراءة خلقة» والامام معتدلهاء وأما لو 
كان الامام سريع القراءة خلقة فلا يلزم المأموم الا قدر ما أدركه معه من الفاتحة» ويجب عليه 
الركوع مع الامام» فان لم يركع بطلت صلاته ولو اشتغل باتمامها لاعتدل الامام وسجد (فقيل 
يتبعه وتسقط) عنه (البقية) للعذر (والصحيح يتمهاء ويسعى خلفه) أي الامام على نظم صلاة 


VY 





كتاب صلاة الجماعة 
مها وَيسْعَى حَلَْهُ ما لم يُسبق بتر مِْ ثَلائَةِ أزكانٍ مَفْصُودَة وَهيَ الطريلة» فَِنْ سبق بأككر. 
قِيلَ يفاره وَألأصح بنع يما هو فيه ثُمْ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلام الإمامء وَلَوْ لَمْ َم الماح 
لِشَعْلِهِ بِدْعَاءٍ الافتتاح در هذا كله في الموّافق» كَأما موق 5 ألإِمَامُ في فَاتِحَتِهِ 
لاص أنه إن لم يَسْتَغِلُ بالافيتاح وَالتُعَوذٍ ترك ِرَائَهُ ورك وُو مُذرك لِلوْكمَة وَِلا رمه قرا 
ذو وَل ْول المنبوق نة بغد ارم بل بالقَايحةٍ إلا أن بعلم إذراكهاء ولو عَم 
المَأمُومٌ في روع أله ترك ألفاتحة أو شك لَمْ يَعذ إِيهَاء بل يُصَلي رع بعد سَلام الإقام» فلز 
علِمَ آؤ شك وَقذ ركع ألإمَام وَلمْ يَرْكمْ هو فَرأمَا وَهُوَ ملف بَعذْرء وَقِيلَ يرك وبدرك بعد 
سلا ألإمام» وَلَوْ سَبََ إِمَامَهُ بحرم َم تقذ أو بالَاتِحةٍ أو اسهد َم يَضْرْهُ وَيُجزةء وَقِيلَ 





نفسه (ما لم يسبق بأكثر من ثلالة أركان مقصودة» وهي الطويلة) فلا يعد منها القصير» وهو 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين فيسعى خلفه اذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل فراغ الامام من 
السجدة الثانية» أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع ما لم يكن الى القيام أقرب منه الى أقل الركوع 
(فان سبق بأكثر) من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة الا والامام قائم عن السجود أو جالس للتشهد 
(فقيل يفارقه) بالنية (والأصح يتبعه فيما هو فيه) فان قعد للتشهد قعد معه وقطع القراءة» وان 
قام تبعه في القيام وجدد قراءة للفاتحة ولا يبني على قراءته الأولى (ثم يتدارك بعد سلام الامام) ما 
فاته (ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح) أو التعؤذ (فمعذور) في التخلف لاتمامها كبطيء 
القراءة» ولكن (هذا كله في) المأموم (الموافق) وهو من أدرك مع الامام زمنا يسع قراءة الفاتحة 
للمعتدل» والمسبوق بخلافه (فأما مسبوق ركع الامام في فاتحته» فالأصح أنه ان لم يشتغل 
بالافتتاح والتعوّذ) ولا بأحدهما (ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة) فلو تخلف حينئذ لاتمامها 
وفاته الركوع معه فاتته الركعة» ولو شك هل هو موافق أو مسبوق لزمه قراءة الفاتحة وأعطى 
حكم الموافق فيما مرّ (والا) بأن اشتغل المسبوق بالافتتاح أو التعوّذ (لزمه قراءة بقدره) أي بقدر 
حروفه من الفاتحة» ومقابل الأصح يوافقه مطلقا ويسقط باقيهاء وهناك قول ثالث يتم الفاتحة 
مطلقا (ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرّم) كتعوّذ (بل بالفاتحة الا أن يعلم) أو يظنّ (إدراكها) 
أي الفاتحة مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة, فان علم أنه لا يتمكن من الفاتحة فالسنة 
أن يشتغل بها (ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة) نسيانا (أو شك) هل قرأها أم لا () 
يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الامام) ومثل الفاتحة بقية الأركان (فلو علم) بتركها (أو شك) 
في فعلها (وقد ركع الامام ولم يركع هو قرأها) وجوبا (وهو متخلف بعذر) فيغتفر له ثلاثة أركان 
طويلة (وقيل يركع ويتدارك) ركعة (بعد سلام الامام» ولو سبق إمامه بالتحرّم لم تنعقد) صلاته 
(أو بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الامام فيه (لم يضرّه ويجزئه. وقيل تجب 


¥۸ 
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تَجِبْ إِعَادنْهُ وَلَوْ تَقَدْمَ َمل كَركُوع وَسْجُودٍ إِنْ كان ربن بَطَلَتْ وَإِلأ لاء وَقِيلَ تَبطل 

[فصل] حَرَجَ ألإمَامٌ من صَلاَنه الْقطَعَتٍ اهدو قن لَمْ يَخْرْجْ وَقَطْمَهَا المأمُومُ جار وَفي 
قَوْلٍ لا يَجُورُ إلا بعذر يُرَخَصُ في ترك الجَماعَة وَمِنَ ألعذرِ ويل الإمام أذ زه س مَقُصُودة 
َه وَلوْ أَخْرَمَ مرها نم نوَى ألمُدوه في خلال صَلاْبهِ جار ي الأَظْهرِء وَإِنْ كان في رَكْعَةٍ 
أخریء َم عة ائِماً كاد أو قُاعداًء إن فَرَعَ ألإمَامُ أَوْلا مهْرَ كَمَسْبُوقٍ أو ُو فَإِنْ شَاءَ فَارَقه 
َإِنْ شَاء الْمَظرَهُ لِيِسَلْمَ مَعَهُ وَمَا أذْرَكَهُ المَسْبُوقُ فَأَوْلُ صَلاتِه يميد في ألبَاتِي ألقُنُوتَ. وَلَوْ 
درك رَكْعَةَ مِنَ المَعْرِبٍ تَشَهْدَ في تنيت وَإِنْ أذركة رَاكِعاً أذرَكَ الرَكعة. قُلْتُ: بِشَرْطٍ أن 
يَطْمَئِنَ قبل اماع ألإمَام عَنْ آَل الؤكوع» وله أَعلّمُء وَلوْ سك في إِذْرَاكِ حَد ألإِجرّاءِ لم 
سب ركع في الآظهر» يبر لإخرّام ثُمْ للرُكُوع» كن نَوَاهُمَا بتَكبيرة لَمْ تنمَقِد وَقِيلَ 





إعادته) مع قراءة الامام أو بعده (ولو تقدّم) على امامه (بفعل كركوع وسجود ان كان) التقدّم 
(بركنين بطلت) صلاته ان كان عامدا عالما بالتحريم. وأما ان كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل › 
ولكن لا يعتدٌ بتلك الركعة وكذلك لا تبطل اذا كان السبق بفعلي وقولي كالفاتحة والركوع (والا) 
بان كان السبق بأقلّ من ركنين (فلا) تبطل (وقيل تبطل بركن) تام عمدا. 


[فصل] في قطع القدوة» وما تنقطع به (خرج الامام من صلاته) بحدث أو غيره (انقطعت 
القدوة) به (فان لم يخرج) الامام (وقطعها المأموم) بنية المفارقة (جاز) مع الكراهة ان كانت بغير 
عذر (وفي قول لا يجوز) أن يخرج من الجماعة (الا بعذر يرخص في ترك الجماعة) ابتداء (ومن 
العذر تطويل الامام) في الصلاة (أو تركه) أي الامام (سنة مقصودة كتشهد) وهي ما يجبر بالسهو 
(ولو أحرم منفردا ثم نوی القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهرء وان كان في ركعة أخرى) 
غير ركعة الامام ولو متقدما عليه ولكنه مكروه» ومقابل الأظهر لا يجوز وتبطل به الصلاة (ثم) 
بعد اقتدائه (يتبعه) فيما هو فيه (قائما كان أو قاعدا) ولو على غير نظم صلاته (فان فرغ الامام 
أوّلا فهو كمسبوق) فيتمٌ صلاته (أو هو) فرغ ألا (فان شاء فارقه) بالنية (وان شاء انتظره) في 
التشهد ان لم يكن في ذلك احداث جلوس تشهد (ليسلم معهء وما أدركه المسبوق فأوّل صلاته 
فيعيد في الباقي القنوت) في محله (ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته) نديا (وان أدركه 
راكعا أدرك الركعة. قلت: بشرط أن يطمئن) المأموم يقينا (قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع) 
ولا بد أن يكون الركوع محسوبا للامام» فمن لحق الامام المحدث أو الساهي بركعة زائدة لم 
تحسب ركعته (والله أعلم؛ ولو شك في إدراك حدّ الاجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر) ومقابله 
تحسب (ويكبر) المسبوق الذي أدرك الامام راكعا (للاحرام ثم للركوع» فان نواهما) أي الاحرام 


باب صا الا س ي 


تَنْمَقِدُ تقْلا» وَإِنْ لَمْ ينو بها سَنْعاً َم تَنْمَقِدْ عَلَى | لصجيح وَل أَذْرَكَهُ في ادال فما بَعدَهُ انعر 
مَعَهُ مُكَبّراَ. وَألأصَحْ أله يُوَافِمُهُ في النَسْهّدٍ وَالنَسْرِيِحَاتِء وَأَنّ مَنْ أَذرَكَهُ في سَجْدَةٍ لم يُكَبْر 
للإنتقال إليهاء وَإذَا سَلْمَ ألإمَام ام المَسْبُوقُ مُكَبْراً إنْ كان مَوْضِع جُلُوسِه إلا قلا في ألأصَمٌ . 
باب صلاة المسافر 

إنَما تُقْصَرُ رُبَاعِيةٌ مُؤَدْاةٌ في السَمَرِ الطويلٍ المُبَاح لآ فاه الْحَضَرِء وَلوْ قَضَى فَائتةَ السَمَر 
فَأْلأظهَرُ قَضْدْهُ في السمْرٍ دُونَ الحَضَرء وَمَنْ سَائْرَ مِنْ بَلَدَةِ اول سَفْرِهِ مُجَاوَرَةُ سُورِهَاء فَإِنْ 
كان وَرَاءُ يِمَارَةَ ارط مُجَاوَرَتهَا في ألأَصَح . قُلْتُ: ألأصح لأ يُشَْرَطُء وَالله أَعْلَمُ إن لَم 

ن سود فَأوْلهُ مجَاورة ران لا الراب وَألبسَاتينء وَالقَريةُ كلدو وَأوْلُ سر سائ 
والركرع (بتكبيرة لم تنعقد. وقيل تنعقد نفلاء وان لم ينو بها شيئا لم تنعقد على الصحيح) ومقابله 
تنعقد فرضا (ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) موافقة له (والأصح أنه يوافقه) ندبا 
(في التشهد والتسبيحات) واكمال التشهد. ومقابل الأصح لا يستحب له ذلك لأنه غير عسوب 
له (و) الأصح (أن من أدركه) أي الامام (في سجدة) أولى أو ثانية أو تشهد أوّل أو ثان (ل يكبر 
للانتقال اليها) ومقابل الأصح يكبرء ويكبر لسجود التلاوة اذا سمع الآية من الامام» بخلاف 
سجود السهو (واذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا) ندبا (ان كان) جلوسه مع الامام (موضع 
جاوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية (والا) أي وان ل يكن جلوسه 
كما ذكرنا (فلا) يكبر عند قيامه» كأن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية (في الأصخ) 
ومقايله يكبر مطلقاء والسنة أن يقوم المسبوق عقب تسليمة الامام» ويجوز أن يقوم عقب 
التسليمة الأولى. 


(باب) كيفية (صلاة المسافر) من حيث القصر والجمع 


(إنما تقصر رباعية» فلا تقصر الصبح ولا الغرب (مؤذاة في السفر) فلا تقصر فائتة الحضر في 
السفر (الطويل) فلا قصر في السفر القصير ولو شكا (المباح) أي غير الحرام» سواء كان واجبا أو 
مندوبا أو مباحاء فلا قصر في سفر المعصية (لا فائتة الحضر) أي لا تقصر اذا قضيت في السفر 
(ولو قضى فائتة السفر) الطويل (فالأظهر قصره في السفر) الذي كذلك (دون الحضر) ومقابله 
يقصر فيهماء وقيل يتم فيهماء وقيل ان قضاها في ذلك السفر قصر والا فلا (ومن سافر من 
بلدة» فأوّل سفره مجاوزة سورها) المختص بها (فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها) أيضا (في 
الأصح . قلت: الأصخ لا يشترط) مجاوزتها (والله أعلم) وكالسور الخندق والسور المنهدم (فان لم 
يكن سور فأوّله) أي سفره (مجاوزة العمران) حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل (لا الخراب) 
الذي لا عمارة وراءه (و) لا (البساتين) ولو فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة (والقرية 





9 باب صلاة المسافر 


ألجِيّام جره الل وا رَجَمَ الى سَفَرْهُيبْلوغِهِ ما شَرِط مجاوََئهُ ابتداة وَلَوْ وى إقَامَة 
رة يام مضع الْقطْعْ سَفرْهُ ْول وَل يُْسَبُ ينها يَوْمَا دُخُولِه وَخْرُوجهِ عَلَى الصّحِبح» 
ولو أقام لد بدة أن برحل إِذَا حَصَلَتْ حاجة ًا كل وَقْتٍ فصر كمي عكر َم وقي 
بعد وني فول أبداء وَقِيِلَ الجلآ في حَائ آلټتالء لآ الاجر تروء وَلوْ عَلِمَ بََامَهَا مده 

[فَضْلَ] وَطَوِيلُ السَمَرِ َمَانِيدٌ وأَرْبَمُونَ ميلا حَاشِمِيّة. كُلْتُ: وَهُوَ مَرْحَلَتَانٍ بِسَيرٍ الأثقالِ 
وَألبَخْرْ كالب فلو قَطَعَ ألأميال فيه في سَاعَةٍ قَصَرَء واه غلم وَيُشتَرَطْ قَضدُ مَوْضِع مُعَيْنِ 
ولا قلا ضر للْهَائِم وَِنْ طَالَ دده ولا طالب عَرِيم وَآبتٍ زجع تى وجه ولا غلم 
عة وَلَرْ كان لِمَمْصِدِهِ طريقان: طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ فَسَلّكَ الطُوِيلَ لِغْرَضٍ كَسْهُولَةٍ أو أَمنٍ 





كبلدة) فيما ذكر (وأوّل سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة) بكسر الحاء بيوت يجتمع أهلها للسمر في 
ناد واحد» ويستعير بعضهم من بعض» ويدخل فيها مرافقها كمطرح الرّمادء ولا بذ من مجاوزة 
الوادي والهبوط ان كان في ربوة» والصعود ان كان وهدة (واذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما 
شرط مجاوزته ابتداء) من سور أو غیره» فمتى بلغ السور ولو لم يدخل فيه انتهى سفره (ولو نوی 
إقامة أربعة أيام) بلياليها (بموضع انقطع سفره بوصوله) أي وصول ذلك الموضعء ولو أقام أربعة 
أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها (ولا يحسب منها) أي الأربعة (يوما دخوله وخروجه على 
الصحيح) ومقابله يحسبان (ولو أقام ببلد بنية أن يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر 
ثمانية عشر يوما) غير يومي الدخول والخروج (وقيل) يقصر (أربعة) غير يومي الخروج 
والدخول (وفي قول) يقصر (أبداء وقيل الخلاف) المذكور (في خائف القتال» لا التاجر ونحوه) 
كالمتفقه» وعلى المعتمد مثل القصر سائر الرخص كالجمع والفطر (ولو علم بقاءها) أي حاجته 
(مدّة طويلة) أربعة أيام (فلا قصر على المذهب) بخلاف المتوقع للحاجة في كل وقت. 
[فصل] في شروط القصر (وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية)» ولا يحسب منها 
الاياب» وهي ستة عشر فرسخا وأربعة برد (قلت : وهو) أي السفر الطويل (مرحلتان) وهما سير 
يومين بلا ليلة معتدلين (بسير الأثقال) أي الدابّ المحملة على العادة المعتادة من النزول 
والاستراحة والأكل والصلاة (والبحر كالبرٌ) في المسافة (فلو قطع الأميال فيه) أي البحر (في 
ساعة قصرء والله أعلم) كما يقصر لو قطع المسافة في البرّ في بعض يوم (ويشترط قصد موضع) 
معلوم كونه مرحلتين (معين) أو غير معين» اذ لو علم التابع أن مسير متبوعه لا ينقص عن 
مرحلتين قصر وان لم يعلم خصوص الموضع (أوَلا) أي أوْل السفر (فلا قصر للهائم) أي من لا 
يدري أين يتوجه (وان طال تردّده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي مطلوبه (ولا يعلم 
موضعه) وان طال سفره (ولو كان لمقصده) بكسر الصاد (طريقان: طويل وقصيرء فسلك 


م 
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قَضَى َإِلأ قلا في ألأظهرء وَل تَبِعَ ألعَبْدُ أو الرُوْجَةِ أ و ألجُنْدِيّ مَالِكَ أَمْرِهِ في ي السّمْرٍ وَلآ 
يَعْرِفُ مَقْصِدَهُ فلآ قَضْرَء فلو نووا مَسَافَةَ ألمَضْرٍ قَصَرَّ الجُندِيُ دُونَهُمَاء وَمَنْ قَصَدَ سَفَراً طويلاً 
سار ثم نوَى رُجُوعاً أنْقَطمَ» فَإِنْ سَارَ َسَفْر جَدِيدَ» ولا يرخص ألعَاصِي بِسَفْرِه كَآبٍِ وَنَاشِرَةِ» 
فلز انتا مُبَاحاً م جَعَلهُ مَعْصِيَةٌ قلا تَرَخْصٌ في الأَصَحٌ» وَلَو أَنْمَأهُ عَاصِياً ثم تَابَ فَمُنْشِىء 
للسقر من جين التوْبَقَ وَلَو أفْتَدَى ِمْتِمْ لخظة رمه ألإنْمَامُ وَل رَعَفَ ألإِمَامُ الْمَسَافِرٌ 
وَأَسْتَحْلفَ مُا أنَمْ المُفْتَدُونَ وَكَذَا لؤعَادَ الإمَامُ وَأفْتَدَى به وَلَوْ لَزِمَ ألإْمَامُ مُقْتَدِياً فَمَسَدَتْ 
صَلائهُ ته أو صَلاةٌ إمَامهِ أو بان إِمَامُهُ مُحيثاً أت ولو أقْتَدَى بِمَنْ ظَلَّهُ مُسَافِراً بان مُقِيماً أو بِمَنْ 
جهل سَفَرَهُ أن وَلَوْ عَلِمَهُ مُسَافرا شك في نيه َصَرَ وَلَوْ شك فيهاء َقَالَ: إن قَصَرَ َصَوْتُ 
إلا أثمَمْتُ قْصَرَ في ألأصِحٌ» وَيُشْتَرْط لِلقَضْر نة في ألإخرام وَالنحَورُ عَنْ متافيها دواماء وَلَوْ 





الطويل لغرض) دينيّ أو دنيويٌ (كسهولة أو أمن قصر. والا) بأن سلكه لمجرّد القصر أو لم يقصد 
شيئا (فلا) يقصر (في الأظهر) ومقابله يقصر (ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في 
السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر) لهم ان لم يبلغوا مسافة القصر. وأما ان بلغوها فلهم القصر 
وان لم يقصر متبوعهم. بخلاف الهائم لا يقصر وان بلغ مسافة القصر (فلو نووا مسافة القصر) 
وحدهم دون متبوعهم (قصر الجندي) غير المثبت في الديوان (دونېما) لقهرهما فنيتهما كالعدم 
(ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا) إلى وطنه أو غيره للاقامة (انقطع) سفره اذا كان 
مستقلا ماكثا فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل (فان سار فسفر جديد» ولا يترخص العاصي 
بسفره كآبق وناشزة) من زوجها فيشترط في السفر أن يكون جائزا (فلو أنشأ مباحا ثم جعله 
معصية) كالسفر لقطع الطريق (فلا ترخص في الأصح) ومقابله يترخص اكتفاء يكون أوّله مباحا 
(ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشىء للسفر من حين التوبة) فان كان بينه وبين مقصده مسافة 
القصر قصر والا فلا. ثم أشار الى شرط آخر بقوله (ولو اقتدى بمتمٌ لحظة) أي في جزء من 
صلاته (لزمه الاتمام) وتنعقد صلاة القاصر خلف المحم وتلغو نية القصر (ولو رعف الامام) أي 
سال من أنفه دم (المسافر واستخلف متما آم المقتدون) به نووا الاقتداء به أم لا (وكذا لو عاد 
الامام واقتدى بهء ولو لزم الاتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا آم 
ولو اقندى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم (أتم) 
وان بان مسافرا (ولو علمه مسافرا وشك في نيته) القصر (قصر) ان بان الامام قاصرا (ولو شك 
فيهاء فقال: ان قصر قصرت والا أتمىمت قصر في الأصح) إن قصر إمامه (ود يشترط للقصر نيته 
في الاحرام) ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين أو قال أؤدّي صلاة السفر (والتحوّز 
عن منافيها دواما) أي في دوام الصلاة كنية الاتمام (ولو أحرم قاصرا ثم تردّد في أنه يقصر أو يتم 
السراح الوهاح - م 
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أَخْرَمَ قاصراً ثم رَد في اه يَفْصُرٌ أذ بم أَْ نِي أنه نوَى ألقَضْرَ أَوْ قام إِمَامُهُ اة نَمَف هَل هُوَ 
مم ام سَاءِ أَنَمْ» وَلَوْ قَامَ ألقَاصِرُ اة عَمْداً بلآ مُوجب ومام بَطلث صَلاتهٌ وَإِنْ كانَ سَهُوا 
عَادَ وَسَجَدَ لَه وَسَلْمَ ِن أَرَادَ أن يُيِمْ عَادَ تم نَهَضَ مُيِمَاء وَيُشْتَرَط كوه مُسَافِراً في جَمِيء 
لا كلذ توي الاقانة ديا أذ بَلَعْثْ سَفِيئتهُ دَارَ إقامَتِهِ أنَمْ . وَأَلقَضْرٌ أَفضَلُ مِنّ الإثْمَام عَلَى 
المَشْهُورٍ إِذا بَلَعَ تلات مَرَاجِلَ» وَالصّوْمُ أَمْضَلُ مِنّ ألفطر إِنْ لَمْ يَتَضَرّرْ به. 

i ak 5‏ عه ا ن ب د ا ر 3 وات مثو هت ع 

[فضل] يَجُوز الجَمْعْ بَيْنَ الظهر وَألعَضْرٍ تَقدِيما وَتَأجِيراً. وَالمَعْرِبٍ وَالعِشَاءِ كذلِك في 
السَفَرٍ الطويل. وَكَذَا ألفَصِيرٍ في فول فَإِنْ كان سَائراً وَقْتَ ألأولى فَتَأَجِرُهَا أَمْضَلُْء وَإِلاً 
فَعَكْسُهُ. وَشُرُوط التقّدِيم َلنةُ : ألبدَاءَةُ بالأولى» فَلَوْ صَلأهُمَا مبان فَسَادُهَا فَسَدَتٍ التَانِيٌ ونه 
الجممء وَمَحَلهَا أؤل الأولّى. وَتَجُورُ في أثابها في الأظَهَرٍ وَالموَالاةٌ بن لا يَطولٌ يَتهُمَا 





أو في أنه نوى القصر) أم لا (أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتمٌ) في جميع ذلك» 
وان بان امامه ساهيا في الأخيرة (ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام) كنيته مثلا 
(بطلت صلاته؛ وان كان سهوا عاد وسجد له وسلم» فان أراد) عند تذكره (أن يتم عاد) للقعود 
(ثم بض متما) أي ناويا الاتمام؛ والجهل كالسهو (ويشترط كونه) أي القاصر (مسافرا في جميع 
صلاته» فلو نوى الاقامة) القاطعة للترخص (فيها أو بلغت سفيتته دار اقامته أتم) ويشترط أيضا 
للقصر العلم بجوازهء فلو قصر جاهلا لا تصح صلاته (والقصر أفضل من الاتمام على المشهور 
اذا بلغ) سفره (ثلاث مراحل) الا الملاح الذي يسافر في البحر بأهله. ومن لا يزال مسافرا بلا 
وطن فالاتمام لهما أفضل» ومقابل المشهور أن الاتمام أفضل (والصوم أفضل من الفطر) في السفر 
(ان لم يتضرّر به) أما اذا تضرّر فالفطر أفضل . 


[فصل] في الجمع بين الصلاتين (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى 
(وتأخيرا) في وقت الثانية (والمغرب والعشاء كذلك) أي تقديما وتأخيرا (في السفر الطويل) 
المباح (وكذا) يجوز الجمع في السفر (القصير في قول) قديم» والجمع وان كان جائزاء لكن 
الأفضل تركه إلا الجمع في عرفة وبمزدلفة فهو مستحب (فان كان سائرا وقت الأولى) نازلا في 
وقت الثانية (فتأخيرها أفضل. والا) بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية (فعكسه) أي 
التقديم أفضل» واذا كان سائرا وقتيهما أو نازلا فيهما فالتأخير أفضل (وشروط التقديم ثلاثة) بل 
أكثر لأنه يشترط زيادة على ما ذكره بقاء السفر الى عقد الثانية» وعدم دخول وقتها قبل فراغها 
وتيقن صحة الأولى. وتيقن نية الجمع (البداءة بالأولى) فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح (فلو 
صلاهما فبان فسادها) أي الأولى بفوات شرط أو ركن (فسدت الثانية» و) ثاني الشروط (نية 
الجمع ومحلها) الأكمل (أوَّل الأولى» وتجوز في أثنائها في الأظهر) ومقابله لا يجوز كالقصر (و) 


باب صلاة المسافر سم 





قَضلء فَإِنْ طَالَ وَلَوْ بِعذْرِ وَجبَ تأْجيرُ الثاني إلى وَْتِهَا وَل يَضْدُ فضل يَسِيدُ . وَيُعْرَفُ 
طوله بألعُزفٍ. ولمم الجَممُ عَلَى الصجيحء ولا يضر تخل طب حَفِيفٍ ولو جَمَمْ ثم 
عَم زك ركن مِنَ الأولى بطلا وَيْعِيدهُمَا جَايِعاء أو من التانيق. فإ لَمْ بطل دار 
ولا فَبَاطِلَة ولا جَمْعَء وَلَرْ جَهلَ أعَادَهُمَا إوفتبهما. وَإِذَا أَخْرَّ الأولى لَمْ جب ازتيب 
الال اويل الجَمْعٍ عَلى الصجيح. وَيَجِبُ كَوْنُ الَأجيرٍ بيه الجَمْعء وَإلا يغصي 
َتكُونُ اء وؤ جَمعْ تقِبماً نصَارَ بن الصلاكين مقيماً بطل الحجَمم. . وني الاي 
وبَْدَهَا لا بطل في الأضح» أز تأجيرا قَأقام بعد َرَاغهِمَا لم يوز وله يَجعَلُ الأولى 
َضَاء. رَيَجُوزُ الجَمع بألمطرٍ تقدِيماً. وَالِجَدِيدُ مله تأجيراً. وَعَرْطُ التُقديم وُجُوده 
اء َالأصَحْ أشيراطة ئة سلام الأولى. والثلج وَأرَهُ كَمطَرٍ إن كاب والأظهه 
نَخْصِيصٌ الرْخْصة بِالمْصَلَى جَمَاعَةٌ بمج بَعِيدٍ يَتأَدَى بألمطر في طريقه. 


حيسي ل ل لت ل ل اس سي 
ثالثها (الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل. فان طال ولو بعذر) كسهو واغماء (وجب تأخير الثانية 
الى وقتهاء ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف» وللمتيمم الجمع على الصحيح. ولا يضر 
تخلل طلب خفيف) ومقابل الصحيح يضر (ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما 
جامعا) ان شاء (أو) علم تركه (من الثانية فان لم يطل) الفصل بين سلامه من الثانية وتذكر 
المتروك (تدارك) ما فاته وصحتا (والا) بأن طال الفصل (فباطلة ولا جمع) لطول الفصل بها 
فيعيدها في وقتها (ولو جهل) كون المتروك من أبما (أعادهما لوقتيهماء واذا أخر الأولى) إلى 
وقت الثانية (/ يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح) في الثلاث؛ ومقابله يجب جميع 
ذلك (ويجب كون التأخير بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى (والا) بأن أخر من غير نية الجمع 
المعتبرة (فيعصى وتكون قضاءء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما) كأن نوى الاقامة أو 
وصلت سفينته المقصد (بطل الجمع) فيؤخر الثانية لوقتها ولا تتأثر الأولى (وفي الثانية وبعدها) لو 
صار مقيما (لا يبطل في الأصح) ومقابله يبطل فيهما (أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم 
يؤثرء وقبله) أي فراغهما (يجعل الأولى قضاء) ففي جمع التقديم يكتفي بدوام السفر الى عقد 
الثانية» وفي جمع التأخير لا بد من دوامه الى تمامهماء والا وقعت الأول قضاء (ويجوز الجمع 
بالمطر تقديماء والجديد منعه تأخيرا) والقديم جوازه فيصلي الأول مع الثانية في وقتها سواء 
اتصل المطر أم انقطع (وشرط التقديم وجوده) أي المطر (أوّلهما) أي الصلاتين (والأصح اشتراطه 
عند سلام الأولى) ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك ومقابل الأصح لا يشترط وجوده عند السلام 
وقويٌ المطر وضعيفه إذا بل الثوب سواء (والثلج والبرد كمطر إن ذابا) فان لم يذوبا فلا جمع بهما 
(والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جاعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه) بخلاف من 


باب صلاة الجمعة 





Af 
باب صلاة الجمعة‎ 


إِنمَا تَر تين عَلَى كُلّ مُكَلْفٍ حر ذَكرِ مُقيم بلآ مَرَضٍ وتخو وَلاً جُمُعَةٌ عَلَى مَعْذُورٍ 
ِمُرَخْص في نَرْكِ ألجَمَاعَقٍ وَالمُكائب وَكَذَا مَنْ بَعْضْهُ رَقِيقَ عَلَى الصجيح› وَمَنْ صَححَتْ ظهْرْهُ 


م ممم 


صَحَتْ جَمعَتّةُ) وَلَهُ أن ينُصَرِفَ مِنَ الجَامِع إلا المَريض وَنْحْوَهُ فيَحْرُمُ أنصِرَافُهُ إن دَخْلَ ألوَقْتُ 
إلا أ6 ريد سَررَة باتظارى. وترم اليح الو والؤمق إن وجا مركا رلم تشن الاكورت 
وَألأَعْمَى يَجِدٌ قائداء وَأَهْلُلقَريَةِ إنْ كان فِيهِمْ جَمْعْ تَصِح به الجُمْعَةُ أ بَلَمْهُمْ صَوْتٌ عَالٍ في 
ُد مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ لبد الجُمُعَة لَِمَنْهُمْء وإلا فلآ وَيَحْرُمْ عَلَى مَن لَِمُْ السمَر بعد الال 
إلا أن تُنْكئة الجمْعَةُ في ريق أو يَعَضَرْر لِه عَنِ الفْقَة» وَكَبْلَ الزوَالٍ بعد في الجَدِيدٍ إن 


يصلي في بيته أو د يمشي الى المسجد في كنّ أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص» ومقابل 
NT‏ 
باب صلاة الجمعة 


هي بضم اليم وسكونبهاء ويومها أفضل أيام الاسبوع (إنما تتعين) أي تجب وجوب عين (على 
كل) مسلم (مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) كخوف فلا جمعة على صبي ومجنون ولا على 
عبد ولا امرأة ولا على مسافر سفرا مباحا ولو قصيراء ولا على مريض (ولا جمعة على معذور 
بمرخص في ترك الجماعة) ما يتصور في الجمعة (والمكاتب) لا جمعة عليه (وكذا من بعضه رقيق 
على الصحيح) ومقابله ان كانت بينه وبين سيدة مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته وجبت عليه 
(ومن صحت ظهره) ممن لا جمعة عليه كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون (صحت 
جمعته) وأجزأته عن الظهر (وله أن ينصرف من الجامع) قبل فعلها (إلا المريض ونحوه) كالأعمى 
(فيحرم انصرافه ان دخل الوقت) قبل انصرافه (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها فله الانصراف 
قبل أن يدخل فيها. وأما بعد الدخول فيها فليس للمريض ولا للعبد والمرأة والمسافر الانصراف 
ولا قلبها ظهرا (وتلزم الشيخ الهرم والزمن ان وجدا مركبا ولم ي شو يشق الركوب) عليهما مشقة 
كمشقة المشي في الوحل . والشيخ من جاوز الأربعين» والهرم أقصى الكبر» والزمانة الابتلاء 
(و) تلزم (الأعمى) في حال كونه (يجد قائدا) فان لم يجده لم يلزمه الحضور (وأهل القرية ان كان 
فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون كاملون (أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم 
لبلد الجمعة) مع استواء الأرض ولو لم يسمع الا واحد (لزمتهم) الجمعة (والا) بأن لم يكن فيهم 
الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت (فلا) تلزمهم (ويحرم على من لزمته) الجمعة بأن كان من أهلها 
(السفر بعد الزوال) فان خالف وسافر لم تجز له الرخص إلا إذا فاتت الجمعة (إلا أن تمكنه الجمعة 
في طريقه) فيجوز له السفرء ومعنى الامكان أن يغلب على ظنه الادراك (أو يتضرر بتخلفه عن 
الرذ فقة) وأما لو تخلف عن الرفقة وم يتضرر به فلا يجوز به ترك الجمعة (وقبل الزوال) وأوّله 


باب صلاة الجمعة ب ل م 
كان السَفَرُ مُبَاحأَء وَإِنْ كان طَاعَةٌ جَارٌ. قُلْتُ: ألأصَحٌ اَن الطَاعَةَ كألمُباح» وَالله أَعْلَمُ. وَمَنْ لآ 
ججنعة عَلَِهِمْ فسن الجَماعَةُ في ظفِرِهِمْ في الأصح وَيُحْفُونهَا إن حَفِيَ عذْرُْمْ. ويدب لِمَنْ 
نكن رَوَالُ عُذْرِهِ تأَجِيرُ ظَهْرِه إِلَى لياس مِنّ الجْمُعَةِ. وَلِعِيرِهِ كالمأ وَالرْمِنِ تَعْجِيلْهَاء 
وَلِصِحْتهَا مَعْ شَرْطٍ غيْهَا شُرُوط : أَحَدُعَا وَقْث الظهْرٍ قلا تقُضَى جُمْعَة. فلو ضَاقَ عَنْهَا صَلََا 
ظهراً. ولو حرج وَهُمْ فيها وَجَبَ الظَهْرُ اء وَفِي فول آسطتافاء وَالمَسْبُوقُ ككَيْرِِ. وَقِيلَ مها 
جُمْعَةَ . الثاني أن ثُقَامَ في جطة أَبَِْةٍأَوْطَانٍ المْجَمْعِينَ. وَل لآَرْمَ أل الجِيّام الصّحْرَاءَ بدا فلا 
جْمْعَةَ في ألأظهر . الَالِتُ: أن ل يَسْبِقَهَا وَلا يقَارنَهَا جْمْعَةٌ في بَلدَيِهَا إلا إا كبْرَتْ وَعَسْرَ 


الفجر (كبعده) في حرمة السفر فلا يجوز لمن لزمته الجمعة السفر من الفجر إلا إذا أمكنه فعلها في 
طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة (في الجديد) وفي القديم يجوز قبل الزوال. هذا كله (ان كان 
السفر) سفرا (مباحا) كسفر تجارة (وان كان طاعة) كسفر حج وزيارة (جاز) ترك الجمعة له قبل 
الزوال قولا واحدا (قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح) فيجري فيه القولان (والله أعلم) ويكره 
السفر ليلة الجمعة (ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح) ومقابله لا تسن. 
هذا إذا كانوا في بلد الجمعة . وأما في غيرها فتسن قطعا (ويخفونها ان خفي عذرهم) لثلا يتهموا 
بالتساهل في ترك الجمعة (ويندب لمن أمكن زوال عذره) كالمريض يتوقع الخفة (تأخير ظهره الى 
اليأس من الجمعة) ويحصل اليأس بتسليم الامام منهاء ولو صلى ثم زال عذره وتمكن منها لم 
تلزمه (و) يندب (لغيره) وهو من لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن تعجيلها) أي الظهر 
(ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من جميع الصلوات (شروط : أحدها وقت الظهر) بأن 
تقع كلها فيه (فلا تقضى جمعة) بل تقضى ظهرا (فلو ضاق) وقت الظهر (عنها) بأن لم يبق ما يسع 
ركعتين مع خطتين (صلوا ظهراء ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء) على ما فعل منها فيسر 
بالقراءة ولا يحتاج الى نية الظهر (وفي قول استئنافا) فينوون الظهر حينئذ (والمسبوق كغيره) فيما 
تقدم (وقيل يتمها جمعة) ولو خرج الوقت. (الثاني) من الشروط الزائدة (أن تقام في خطة أبنية 
أوطان المجمعين) أي المصلين الجمعة» وأراد بالخطة الأمكنة المعدودة من البلدء ولا بد أن تكون 
الأبنية مجتمعة عرفاء فلو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه» والمراد بالبناء 
ولو بالخشب والسعف والطين» وبخطة الأبنية ما لا يجوز فيه قصر الصلاة (ولو لازم أهل الخيام . 
الصحراء أبدا) ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة (فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) ومقابله تجب 
ويقيمونها في موضعهم (الثالث) من الشروط الزائدة (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) 
ولو عظمت (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) بأن شق بما لا يحتمل عادة اجتماعهم في 
مكان من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها ولو غير مسجد» وهل العبرة بمن يصلي غالبا أو 


وا وجي ج کن و 


اجْتِماعُهُمْ في مَكَانِء وَقِيلَ لآ نُسْتَكْنَى هذه الصُورَةٌء وَقِيلَ إِنْ حَالَ هر عَظِيمٌ بَيْنَ شِفَيِهَا كانا 
كَبَلَدَيْنِء وَقِيِلَ إِنْ كائث قُرَى فَانْصَلَْتْ تَعَدّدتِ الجْمْعَةُ بِعَدَدِهَاء فل سَبَقَهَا جَمُعَة فُالصّحِيحَةُ 
السَابِقَةُ وَفي قول إِنْ كاد السٌلْطَانُ مَعْ الَانِيَةِ فَهِيَ الصّحِيحَةُ وَالمِْتَبّر سَبْقُ النّحَوْمء وَقِيلَ 
المحَنْل» وَقيل أل الحْطبةء َل وَقَعَا معا أو شَكُ اْعؤنقت المعَةُ. وَإنْ سبَقتْ إِْدَامُما 
وَلَمْ تتعيّنْ أو تَعينَتْ وَنْسِيَتْ صَلُْوًا ظُهْرًا. وَفي قَوْلٍ جُمْعَة. الرَابُِ : الجَمَاعَةُ وَشَرْطْهًا ياء 
َأَنْ مام بأربَعِينَ مُكلّفاً حرا كرا مُسْتَوْطِناً لا يَظْعَنُ شِنَاءَ وَلا صَيْفاً إلا إحاجةء وَالصجيح 
الْعِقَادُهَا بالمَرْصّىء وَأَنّ الإمَامَ لا يُشْتَرَطَ كوه فَؤْقٌ أَرْبَعِينَ» وَلَو افص الأَرْبَعُونَ أو بَْضْهُمْ في 
الحْطبَة لم يُحْسَبٍ المَفْعُولٌ في عَيْبَتِِمْ . وَيَجُورُ ألباءُ عَلَى ما مَضى إِنْ عَادُوا قَبْلَ طول أَلفَضْل» 


بمن تلزمه أو بمن تصح منه؟ قيل بكل (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) وتحتمل فيها المشقة. 
فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعدّدت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها 
ظهرا (وقيل ان حال نہر عظيم بين شقيها كانا كبلدين) فتقام في كل شق جمعة (وقيل ان كانت 
قرى فاتصلت تعذدت الجمعة بعددها) فتقام في كل قرية جمعة (فلو سبقها جمعة) في محل لا يجوز 
فيه التعدد (فالصحيحة السابقةء وفي قول ان كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة) ومثل 
السلطان كل خطيب ولاه (والمعتبر سبق التحرّم) بتمام الراء من التكبير (وقيل) المعتبر سبق 
(التحلل) وهو تام السلام (وقيل) المعتبر البدء (بأوّل الخطبةء فلو وقعتا) أي الجمعتان (معا أو 
شك) في المعية (استؤنفت الجمعة) فالواجب في هذه الأزمان في المدن التي تتعدّد فيها الجمعة 
لغير حاجة ويشك في المعية والسبق أن يستأنفوا جمعة» ولكن بانفضاضهم من الصلاة وتفرقهم 
يجزم بأهم لا يعودون للجمعة فتجب الظهر كما لو علم أن الناس لا يصلون الجمعة (وان سبقت 
احداهما ولم تتعين) كأن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبراهم بالحال (أو 
تعينت ونسيت صلوا ظهراء وفي قول جمعة) والجمع المحتاج اليها مع الزائد عليها كالجمعتين 
المحتاج الى احداهما فيجري فيها التفصيل المذكور. (الرابع) من الشروط الزائدة (الجماعة) فلا 
تصح بالعدد فرادى» والجماعة شرط في الركعة الأولى بخلاف العدد (وشرطها كغيرها) من نية 
الاقتداء وغيرها من بقية شروط الجماعة (وأن تقام بأربعين) منهم الامام ولا تجوز باربعين فيهم 
أمّي قصر في التعليم . فشرط كل أن يكون مسلما (مكلفا) أي بالغا عاقلا (حرًا ذكرا مستوطنا) 
بمحلها (لا يظعن) منه (شتاء ولا صيفا الا لحاجة) كتجارة فلا تنعقد بغير المستوطنين كمن أقام 
على عزم عوده الى وطنه ولو بعد مذة كالمتفقهة» ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة (والصحيح 
انعقادها بالمرضى وأن الامام لا يشترط كونه فوق أربعين) إذا كان بصفة الكمال. ومقابل 
الصحيح يشترط» ويشترط العدد من أوّل أركان الخطبة الى انتهاء الصلاة (ولو انفض الأربعون 
أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول) من أركانها (في غيبتهم» ويجوز البناء على ما مضى) منها 


AVY 





باب صلاة الجمعة 


وَكَذَا با الصّلآةٍ عَلّى الخْطَبَةٍ إن القَصُوا بَيتَهُمَاء إن عَادُوا بِعْدَ طُولِهِ وَجَبَ الإستئئاف في 
ألأظهرء وَإِنْ الْمَضُوا في الصلاة بَطَلَتْء 5 قَولٍ لآ إِنْ قي انْنَاذِء وَنَصِحٌ خَلْفَ ألعَبْدِ 
وَالصّبِيٌّ وَالمُسَافِرٍ في ألأظهر إذَا نم ألعَدَدُ بعرو وَلَرْبَانَ الإمَامُ جُباً أو مُخدِثاً صَحُتْ جُمْعَتْهُمْ 
في الأظهَرِ إن نَم ألعَدَدُ بعرو وإلأً قلآء ومَنْ لَحِقَ الإمَامَ المُحْدِتَ رَاكعاً لَمْ نُحْسَبْ رَه 
عَلَى الصّحيح . الََامِسٌ: حُطَبَتَانٍ قَبْلَ الصّلاةٍء وَأَرْكائُهُمَا حَمْسَة : حَمْدُ الله تَعَالَىَء وَالصَّلدٌ 
عَلَى رَسُولِ الله صَلْى الله عليه وَسَلْمَ َلَفْطهُمَا معي وَأَلوَصِيُْ بالفوى ولا يعي لَفْهَا 
عَلَى الصّجِيحء وَهِذِ الثْلانَهُ أزكانٌ في الحُطبتَيْنِ . وَالرَاِعُ قِرَاءةُ آية في إِحْدَاهْمَاء وَقِيلَ في 
الأ ل فيهماء وَقِيلَ لآ نَجبُء وَالحَامِسُ . ما يَقَحُ عَلَيهِ اسم دُعَاءِ لِلمُؤْمِنِينَ في الثاني 
وَقِيلَ لا يجب وَيُشْيَرَط كَوْنُهًا عَرَبية مُرَئبَةَ ألأزكانٍ القلاكة ألأولى . وبَعْدَ الزُوالِء والقِيّامُ فيهِمًا 





(ان عادوا قبل طول الفصل) عرفا (وكذا بناء الصلاة على الخطبة ان انفضوا بينهما) وعادوا قبل 
طول الفصل (فان عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر) ولو كان الانفضاض بعذر. 
ومقابل الأظهر لا يجب الاستئناف (وان انفضوا في الصلاة) كأن أبطلوها (بطلت) الجمعة قيمتها 
من بقى ظهرا (وفي قول لا) تبطل (ان بقى اثنان) ويشترط فيهما صفة الكمال (وتصح خلف 
العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره) وجمعة الامام صحيحة» ومقابل الأظهر لا 
تصح بمن ذكر (ولو بان الامام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الاظهر ان تم العدد بغيره) 
ومقابل الأظهر لا تصح (والا) بأن تم العدد به (فلا) تصحء ولو بان حدث الأربعين أو بعضهم 
لم تصح جمعة من كان محدثا وتصح جمعة الامام فيهما والمتطهرء بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساء 
(ومن لحق الامام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح) ومقابله تحسب . (الخامس) من 
الشروط الزائدة (خطبتان قبل الصلاة. وأركانهما خمسة: حمد الله تعالى والصلاة على رسول 
الله يكل ولفظهما) أي الحمد والصلاة (متعين) فلا يجزىء الشكر والثناء. ويتعين لفظ الحلالة 
مع مادة الحمد. ولا يجزىء الرحمة بدل الصلاةء بل الواجب مادتها مع لفظ ظاهر خاص به وَل 
كاحمد أو العاقب فلا يكفى الضمير (والوصية بالتقوى» ولا يتعين لفظها) فيكفي ما دل على 
الموعظة كأطيعوا الله (على الصحيح) ومقابله يتعين لفظ الوصية (وهذه الثلاثة أركان في 
الخطبتين. والرابع قراءة آية في احداهما) ويكتفي بشطر آية طويلة (وقيل) تتعين الآية (في الأولى) 
فلا تجزىء في الثانية (وقيل) تتعين (فيهماء وقيل لا تجب) في واحدة منهماء بل تستحب» وعلى 
المعتمد يستحب في الأولى قراءة ق بأكملها (والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية) 
بأخرويٌ (وقيل لا يجب) بل يستحب» ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه من غير مجازفة في 
وصفه» ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاعانة على الحق (ويشترط كونها) أي الخطبة 


۸۸ لباب صلا الجمعة 


إن َء والجُلوس بَيتهمَاء واسمَاعٌ أرْبَعِينَ كامِلِينَ» والجَدِيدُ أَنّهُ لا يَخْرُمُ عَلَيْهُمُ ألكَلامُ» 
ويْسَنُ الإنْصَاتُ. قُلْتُ: ألأَصَح أَنْ تَرئَيتَ ألأزكانٍ لَيْسَ بِشَرْطٍء واش أَعلَمْء والأظَهْرُ اشْيَرَاطُ 
المُوَالَةٍ وَطَهَارَةٍ الحَدَثِ والحَبّثِ والسَثْرُء وتُسَنُ عَلَى مِبرٍ أو مُتقع . ويلم على من اغا 
امبر . أن ييل عَلِهمْ ذا صد ويسم علبهم» ويَجلِسٌ كم ين وأن كود ليع مَفهُوم 
قَصِيرَة ولا يفت يَمِيناً وشِمَالاً ِي شَيْءِ مِنْهَاء ويَعْتَمِدُ عَلَى سَيْفٍ أو عَصاً ونّحْووء ويَكُونُ 
و بَْنَهُمَا لحو سُورَة الإخلاص» وإذا فْرَعَ شرع ع المُوَّدْنُ في الإِقَامَةٍ وَبَادَرَ الإمَام بلع 
المخرّابٍ مَعْ اغ ورا في الأولى الجْمُعَةَ وفِي الئَانِيَةِ المُنَافِقِينَ جَهراً. 


(عربية) فيجب أن يتعلمها واحد من القوم إن أمكن. فان لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم . فان لم 
يمكن تعلم العربية خطب بلغته. ويجب أن تكون الخطبة (مرتبة الأركان الثلاثة الأولى وبعد 
الزوال. و) يشترط (القيام فيهما ان قدر) فان عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا. (و) يشترط 
(الجلوس بينهما) ولا بد من الطمأنينة (و) يشترط (إسماع أربعين كاملين) بأن تنعقد بهم الجمعة 
فيرفع صوته بحيث يسمعهما من ذكر» فلو كانوا صما أو في بعد لم تصح الخطبة (والجديد أنه لا 
يحرم عليهم الكلام» ويسنّ الانصات) والقديم يحرم الكلام ويجب الانصات» ويجب تخفيف 
الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه ولا تباح صلاة بعد جلوسه على المنبر 
وتكون باطلة إلا تحية المسجد لداخله والخطيب على المنبر فتندب له» لكن يجب تخفيفها ولا يزيد 
على ركعتين» والمراد بالتخفيف الاقتصار على الواجبات (قلت : الأصح أن ترتيب الأركان ليس 
بشرط» والله أعلم) بل هو سنة (والأظهر اشتراط الموالاة) بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين 
الصلاة» ومقابل الأظهر عنده ليست الموالاة بشرط (و) يشترط (طهارة الحدث والخبث) فلو 
أحدث في أثناء الخطبة استأنفها (و) يشترط (الستر) للعورة» ويشترط تقديم الخطبة على الصلاة 
(وتسن) الخطبة (على منبر) ويسن أن يكون المنبر عن يمين المحراب (أو) على (مرتفع) ان لم يكن 
منبر (ويسلم) الامام عند دخول المسجد على الحاضرين» و(على من عند المنبر) إذا انتهى إليه (و) 
يسن (أن يقبل عليهم إذا صعد) المنبر (ويسلم عليهم) حينئذء ويجب رذ السلام عليه (ويجلس) 
بعد السلام عليهم (ثم يؤذن) مؤذن واحد عند جلوسه (و) يسن (أن تكون) الخطبة (بليغة) أي 
فصيحة (مفهومة) لا غريبة» فتكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام (قصيرة) بالنسبة إلى 
الصلاة (ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها) ولا يعبث بل يخشع (ويعتمد) ندبا (على سيف 
أو عصا ونحوه) كقوس ويكون ذلك في يده اليسرى» ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر (ويكون 
جلوسه بينهما) أي الخطبتين (نحو سورة الاخلاص) استحبابا (وإذا فرغ) الامام من الخطبة (شرع 
المؤذن في الاقامة وبادر الامام ليبلغ المحراب مع فراغه) من الاقامة (ويقرأ) ندبا (في الأولى الجمعة 
وفي الثانية المنافقين) بكمالهماء أو سبح باسم ربك» وهل أتاك. وتكون القراءة (جهرا) 
ويستحبٌ للمسبوق الجهر في ثانيته . 
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باب صلاة الجمعة 


[فضل] ب يسن أَلعُسْلُ لِحَاضرمًاء وَقِيلَ لكل أحدء وَوَقنُهُ مِنّ ألمَجْرٍ وتَقْرِيبُهُ مِنْ ذَهَابه 
فصل ء إن عجر تَيَمُمَ في ألأصَحٌ» ومِنَ المَسْنُونٍ عُسْلُ ألعِيدٍ وألكسُوفٍ وَالاسْتِسْقَاءِء ولِغَايِلٍ 
المَيْتِ والمَجِنُونٍ والمُعْمَى عَلَيِِ إذا أقاقاء وألكافر إذا أَسْلَمَء وأَعْسَال الحَجٌّء وآكَدُهَا عُسْلْ 
غَاسِلٍ المَيْتِ ثم الجُمْعَةِء وعَكَسَهُ ألقَدِيمُ. كُلْتُ: ألقَدِيمُ هتا أَظهَرُء ورجحَهُ الأكتون. 
وأَحَادِيه صَحِيحَةٌ كَثِيرَةُ ويس للْجِدِيدٍ حَدِيتٌ صَحِيحٌ» والله غلم ويْسَنُ التِكيرُ ليها 
مَاشِياً» بسكيئة» وَأَنْ يَشْتَفْلَ في طَرِيقِه وَحُضصُورِه بقرَاءة أو ذِكرء وَل يتخطى. وَأَنْ يرن 
أَحْسَن يَابو» وطيبٌ» وإِزَالَه الظفْرٍ والرّيح. قُلْتُ: وأَنْ يقرَاً الهف يَوْمَهَا ولبْلتَهَا ويُكير 
الدعَاء؛ والصّلاة عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل ويَخْرُمُ عَلَى ذِي الجْمْعَةٍ الشاعُل بألبَيع 
وغيره بعد الشروع في الأَدَانٍ بَيْنَ يدي الخْطِيبٍ فَإِنْ بَاعَ صم ويره يل لادان نند الزوال» 





[فصل] في الأغسال المسنونة (يسنّ الغسل لحاضرها) وان لم تجب عليه كامرأة (وقيل) يسن 
(لکل أحد) وإن لم حضر (ووقته من الفجر) الصادق (وتقريبه من ذهابه أفضل) ويكره تركه بلا 
عذر (فان عجز) عن الماء (تيمم في الأصح) بنية الغسل» ومقابل الأصحّ لا يتيمم (ومن المسنون 
غسل العيد) الأصغر والأكبر (والكسوف) للشمس والقمر (والاستسقاء ولغاسل الميت) ولو كان 
الغاسل حائضاء ويسن الوضوء من مسه (و) غسل (المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) ولم يتحقق 
منها إنزال (و) غسل (الكافر إذا أسلم) ولم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا 
عبرة بالغسل في الكفر (وأغسال الحج) الآي بيانها في بابه (وآكدها) أي هذه الأغسال (غسل 
غاسل الميت ثم الجمعة. وعكسه القديم . قلت القديم هنا أظهر) من الجديد (ورجحه الأكثرون. 
وأحاديثه صحيحة كثيرة. وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم) وإذا أراد الغسل للمسنونات 
نوی أسباہا إلا الغسل من الجنون والاغماء فانه ينوي الجنابة (ويسن التبكير إليها) أي الجمعة 
لغير الامام» وغير ذي عذر يشق عليه البكورء وأوّله طلوع الفجر» ويستحبٌ أن يأتي إليها 
(ماشيا) إن قدر ولم يشى عليه (بسكينة) أي من غير إسرا اع إذا لم يضق الوقت (وأن يشتغل في 
طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر) والقراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يلته عنها (ولا 
يتخطى) رقاب الناس فانه مكروه. وقيل حرام (وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب) وأفضل ثيابه 
البيض (وإزالة الظفر) إن طال» وكذا الشعر فينتف إبطه. ويقصٌ شاربه» ويحلق عانته (و) إزالة 
(الريح) الكريبةء وتستحبٌ هذه الأمور لكل حاضر بجمع (قلت: وأن يقرأ الكهف يومها 
وليلتها ويكثر الدعاء) يومها وليلتها (و) يكثر (الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) في 
يومها وليلتها (ويحرم على ذي الجمعة) أي من تلزمه (التشاغل بالبيع وغيره) من سائر العقود 
والصنائع (بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) حال جلوسه على المنبر (فان باع صح) بيعه 





والله أَعْلَمُ. 

[فضل] من أذرك رُكُوعَ الانية أدرَكَ الجُمْعَةَ قصلي بَعْدَ سَلام ألإمَام رَكْعَةَ وَإِنْ أذركة بَعدَهُ 
َا ْم بَعْدَ سَلامِهِ ظهْراً أَربَعاًء وَألأصَحُ أَنّهُ يوي في افْتدَائِ ال وَإِذَا َرَج الإمَامُ مِنّ 
الجُمُعَة أو غَيْرِهَا بحدّث أو غِيره جا الأسيخلاف في ألأظهرء وَلآَيَسْتَخْلِفُ لَلْجْمْعَةٍ إلا مُْتَدِيا 
و ولا يُشْتَرَط كَوْنُهُ حَضّرٌ الخُطبَة وَلاً الْكُعَةَ ألأولى في ألأصَحٌ فِيهماء ثُمْ ثم إِنْ كانَ 
أَذْرَكُ الأولى : مُث جُمعَتُهُمْ؛ وَإِلا تيم لَهُمْ دونه في ألأصَح وَيْرَاعي المْبُوق نظمَ 
المُسْتَخْلَفٍِء فَإِذا صَلّى رَكْعَةَ هد وَأَشَارَ إِلَهِمْ لِيْقَارُِوهُ أو يَنظِرُواء وَلا يَلْرَمهُمْ اناف نية 





وسائر عقوده (ويكره) التشاغل بما ذكر (قبل الأذان بعد الزوال) أما قبل الزوال فلا يكره (والله 
أعلم) وكذا يكره تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد» وفيه يوم الجمعة وغيره» وكذا سائر 
أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها. 

[فصل] في بيان ما تدرك به الجمعة وجواز الاستخلاف (من أدرك ركوع الثانية) المحسوب 
للامام (أدرك الجمعة فيصل بعد سلام الامام ركعة) ولو فارقه في التشهد جاز وجاء بركعة» 
وكذا لو صلى معه الركعة الأولى وفارقه (وإن أدركه) أي الامام (بعده) أي ركوع الثانية (فاتته) 
الجمعة (فيتم بعد سلامه) أي الامام (ظهرا أربعاء والأصخ أنه) أي المدرك للامام بعد ركوع 
الثانية (ينوي في اقتدائه) بالامام (الجمعة) وجوباء ومقابل الأصح ينوي الظهر (وإذا خرج الامام 
من الجمعة أو غيرها) من الصلوات (بحدث أو غيره) كرعاف (جاز) له وللمأمومين قبل إتيانہم 
بركن منفردين (الاستخلاف) أي إقامة إمام خليفة عنه (في الأظهر) الجديد» وفي القديم لا يجوز 
الاستخلاف» وعلى الجديد لو تقدّم واحد بنفسه جازء واذا كانوا في الجمعة وكانوا في الركعة 
الأول وجب عليهم أن يستخلفوا واحدا منهم حتى تتم جمعهم بخلاف الركعة الثانية وباقي 
الصلوات فلا يجب فيها الاستخلاف. واذا فعل المأمومون ركنا على الانفراد امتنع الاستخلاف 
في غير الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقا وتبطل (ولا يستخلف) الامام ولا غيره (للجمعة الا 
مقتديا به قبل حدثه) بخلاف غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدى في الأولى والثالثة ليتوافق 
نظم صلاتهم معه ولا يحتاجون الى نية (ولا يشترط كونه) أي المقتدى (حضر الخطبة ولا الركعة 
الأولى في الأصح فيهما) وقيل يشترط حضوره الخطبة» وقيل يشترط إدراكه الركعة وان لم يحضر 
الخطبة (ثم إن كان) الخليفة (أدرك) مع الامام الركعة (الأولى تمت جمعتهم) جميعا الخليفة والقوم 
«وإلا) أي ان لم يدرك الأولى بأن اقتدى بالامام في اعتدالها أو في الثانية (فتتم) الجمعة (لهم 
دونه) أي غيره فيتمها ظهرا (في الأصح) ومقابله تتم له أيضاًء ويجوز الاستخلاف في أثناء 
الخطبة بتمامها (ويراعى) الخليفة (المسبوق نظم) صلاة (المستخلف فاذا صلى) هم (ركعة تشهد 
وأشار اليهم) عند قيامه لما عليه (ليفارقوه) بالنية ويسلموا (أو بنتظروا) ع ٠‏ وهو أفضل 


4١ 





باب صلاة الحمعة 


لذو في ألأصَحٌ وَمَنْ روم عن السود فَأَمْكَكُ عَلَى إِنْسَانٍ فَعَلَ وَإِلا فالصجيح أن 
ظز ولا يُومِىء بوء ثُمْ إن تَمَكنّ قَبْلَ ركوع إِمَامِهِ سَجَدَ فَإِنْ رَقَمَ والإِمَامُ كَاقِمْ َرأ أو 
والإمَام رَاكِعْ لصح ركم وهو كمَسْبُوقِء فإ كان إِمَامُهُ َرَع منَ الوكوع ول يُسَلْمْ واه 
یما هُوَ فيه م صَلَى رَكعَةٌ بده ون كان سَلْمَ قات الجمْعَةُ وإن لَمْ ينكل السجُوذ حَتّى ركع 
الإمَامُ في قَوْلٍ يُرَاعِي نَم نَفْسِهء والأظهئُ أنه يَرْكَعُ مَعَهُ ويُحْسَبُ رُكُوعُهُ الأول في الأَصَمٌ 
َرَكْعنهُ مُلقْقَةٌ من رُكوع الأولى وسُجُودٍ الثَانيَق ويُذْركُ بها الجُمُعَةٌ في ألأصَحٌ» فلو سَجَدَ عَلَى 
تيب فيه عَالِماً بأد واجبَهُ المُاَِهُ بَطَلَثْ ضَلائَه» وَإِنْ َي أذ جَهلَ لَم يُحْسَبْ سُجُودة 
الأول ذا سَجْدَ انياً سب والأَصَحٌ إذرَاكُ ألجَمْعَةٍ هذه الرَكَعَة إِذا كَمُلَتِ السّجْدَتَانٍ قل 
سَلام الإمَام ولو تحاف بال و ناض حَنّى ركع الإِمَامُ لِلثَانية رَكَمَ مَعَهُ على المَذْهَبِ. 
ا 
(ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) في الجمعة وغيرها (في الأصح) ومقابله تشترط 
النية (ومن زوحم) أي منعه الزحام (عن السحود) مع الامام على الأرض في الركعة الأولى من 
الجمعة (فأمكنه على انسان) مع شروطه (فعل) ذلك وجوبا (والا) بأن لم يمكنه السجود كما ذكر 
(فالصحيح أنه یننظر) تمكنه منه (ولا يومىء به) ومقابل الصحيح يومىء أقصى ما يمكنهء وقيل 
يتخير بينهماء ولا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة. أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة 
فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام أو بعده (ثم إن تمكن) من السجود (قبل ركوع إمامه) في 
الثانية (سحد) وجوبا (فان رفع والامام قائم قرأ أو والامام راكع فالأصح يركع وهو 
ركعة بعده» وإن كان) الامام (سلم فاتت الجمعة) ولو سلم بعد رفعه من السجود أتمها جمعة (وان 
١‏ يمكنه السجود حتى ركع الامام) في ثانية الجمعة (ففي قول يراعى نظم) صلاة (نفسه» 
والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح) ومقابله بحسب الثاني (فركعته ملفقة من 
ركوع الأولى وسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح) ومقابله لا تدرك (فلو سجد على 
ترتيب) نظم صلاة (نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته) فيحرم بالجمعة ثانيا حيث الامام 
فيها (وان نسى أو جهل لم يحسب سجوده الأوّل) الذي أتى به على نظم صلاة نفسه (فاذا سجد 
ثانيا) بعد أن قام وقرأ وركع (حسب) له وتمت به ركعته الأول (والأصح ادراك الجمعة ذه 
الركعة اذا كملت السجدتان قبل سلام الامام) بخلاف ما اذا كملتا بعد سلام الامام فانه لم يدرك 
الجمعةء ومقابل الأصح لا تدرك الجمعة بهذه الركعة (ولو تخلف بالسجود ناسيا) لا مزحوما 
(حتى ركع الامام للثانية ركع معه) وجوبا (على المذهب) ويحصل له ركعة ملفقةء والقول الثاني 
يراعى نظم صلاة نفسه كالمزحوم» والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فيما ذكر. 


پې باب صلاة الخوف 


باب صلاة الخوف 


هِيَ أَنوَاعٌ :الأول يَكُونُ ألعَدُوُ في القبْلةِ فَْرتِبُ ألإمَامُ ألقَْمَ صَْيْنِ ويُصَلَي بهم قدا سَجَدَ 
سد مَعَهُ صف سَجْدَتَِهِ وحَرّسٌ صف قدا قَامُوا سَجَدَ مَنْ حرس ولْحِقُوهُ وسَجَدَ مَعَهُ في 
اة من حرس ألا ورس الآحَرُونَ» فاا خلس سَجَدَ مَنْ حَرَسٌ وَتَشْهْدَ بَالصّفْْنِ وسَلَمَ 
وهذِه صَلاةُ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَهِوسلْمَ بَُسفَانَ» ولؤ حرس فيهمًا زا صف جار وَكَذَا 
رة في أَلأصَحٌ» الثاني يود في عبرا قصلي مَرَْيْنِ كل مر رة وهذِه صَلاةُ رَسُولٍ الله 
رنه وأَنَمْتْ وَدَهَبَثْ إلى وَجْهِدِء وجَاء أَلوَاقِقُونَ فَاقمَدَوْا به فَصَلّى بِهِمْ الثائيّة» فإدًا جَلْسَ 
سهد اموا فَأَيمُوا اتهم ولَحفُوهُ وسَلْمَ بهم وهِذِهٍ صَلاةٌ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَِ وشل 


دات الرَقاع» وألأصَح آنا أمْصَلُ مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ. ويَرأً ألإمَام في الْظَارِه الَانيةُ ويَتشَهُدُء وفي 





باب صلاة الخوف 


أي في كيفيتها وما يحتمل فيها مالا يحتمل في غيرها (هي أنواع : الأول يكون العد في) جهة 
(القبلة) ولا ساتر وفينا كثرة (فيرتب الامام القوم صفين ويصلي بهم) جميعا إلى اعتدال الركعة 
الأول (فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس) في الاعتدال (صفٌ» فاذا قاموا) أي الامام 
ومن معه (سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أوَلا وحرس الآخرونء فاذا 
جلس) الامام للتشهد (سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم» وهذه صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعسفان» ولو حرس فيهما) أي الركعتين (فرقتا صفّ) على المناوبة (جاز) بشرط أن 
تكون الحارسة تقاوم العدوٌ بأن لا يزيد الكفار على ضعفيها (وكذا) يجوز لو حرس (فرقة في 
الأصح) ومقابله لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف (الثاني) من الأنواع (يكون) العدرٌ (في 
غيرها) أي القبلة أو فيها وهناك سائر (فيصلي مرّتين كل مرّة بفرقة) والأخرى تحرس (وهذه 
صلاة رسول الله كلل ببطن نخل) والنوع الثاني من الكيفيات ما ذكره بقوله (أو تقف فرقة في 
وجهه) أي العدرٌ (ويصلي بفرقة ركعة) من الثنائية (فاذا قام للثانية فارقته) بالنية (وأتمت) الصلاة 
لنفسها (وذهبت إلى وجهه) أي العدرٌ (وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فاذا جلس 
للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم) وهو منتظر لهم وهم مقتدون به حكما (ولحقوه وسلم بېم» وهذه 
صلاة رسول الله َة بذات الرقاع» والأصح آنا أفضل من بطن نخل ويقرأ الامام في انتظاره 
الثانية) ولحوقها لهء فاذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة وركع (ويتشهد» وفي 
قول يؤخر) قراءة الفاتحة والتشهد فيشتغل بذكر (لتلحقه) فتدركهما معه (فان صلى مغربا فبفرقة 


فل 





باب صلاة الخنوف 


قول يُوَحَرُ لِتلحَقَهُ فَإِنْ صَلْى مَغْرباً فة َكْعمَيْنء وبَالئَاِيَة رَكعَةٌء وهْرَ أفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ في 
ألأظهرء ويَنْتَظِرٌ في تَشَهُدِهٍ أو قِيَام الَالكَةء وهُوَ أفضلّ في ألأصَحّ› أو رْبَاعِية یکل رَكْعَتَيْنِ ) 
لّز صَلَى يكل فة ركعَة صحف ضَلاهُ الجَمِيع في الأَظْهَرء وَسَهْرُ كل رة مخَمُولٌ في 
الام وَكَذَا ثا النية في ألأصَح لا اة ألأولى» وسَهْوْهُ في الأول يَْحَنْ الجَميع» وفي 
الانيةٍ لآ لحن ألأولِينَ» وسن حَمْلْ السلآح في هذِو الأنْرَاع. وفي فول يَجِبُء الرَابِمُ أن 
جم ألقَِالُ أ يد الخو قصلي كيف أَنْكَنَ رَاكباً وماشباًء ودر في تك ألقيلة. وكا 
الأَعْمَالٍ ألكَثيرَة لِحَاجَةٍ في ألأصَح» لآ صِياح» وقي السّلاحَ إذَا دمِيَ» فَإِنْ عَجَرَ أمْسَكَهُ ولا 
قضّاء في ألأَظْهرِء ون عَجَرَعَنْ روع أو سُجُوڊ اما وَالسجُوة أخفْضء وَلَه ذا لوم في كَل 
َالِ وَهَرِيمة مُبَاحَيْنِ وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ وَسَيْلٍ وَسَْع وَعُريم عند الإسَار وَحَوْفٍ حَنْسِو وَالأَضَحْ 





ركعتين وبالثانية ركعةء وهو أفضل من عكسه في الأظهر) ومقابله يصلى بالأولى ركعة وبالثانية 
ركعتين (و) على الأظهر (ينتظر) مجيء الثانية (في تشهده أو قيام الثالثة» وهو) أي انتظاره في 
القيام (أفضل) من انتظاره في التشهد (في الأصح) ومقابله الانتظار في التشهد أفضل (أو) صلى 
(رباعية فبكل ركعتين) وينتظر في قيام الثالثة والتشهد الأوّل على الخلاف (فلو) فَرّقهم أربع 
فرق» و (صلى بكل فرقة ركعة) وفارقته وأتمقت لنفسها (صحت صلاة الجميع) المأمومين والامام 
(ني الأظهر) ومقابله تبطل صلاة الامام وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة 
الامام» وقيل تبطل صلاة الفرق الثلاث الأول. وقيل تبطل صلاة الجميع (وسهو كلّ فرقة) فيما 
لو فرّقهم فرقتين (محمول في أولاهم. وكذا ثانية الثانية) لأنهم مقتدون حكما (في الأصح) 
ومقابله ليس سهوهم بمحمول فيها (لا ثانية الأولى) لفارقتهم الامام فيها (وسهوه) أي الامام 
(في الأولى يلحق الجميع) فتسجد الفرقة الأولى عند تمام صلاتهم (وفي الثانية لا يلحق الأولين) 
وتسجد الثانية معه آخر صلاته (ويسن حمل السلاح) للمصلي (في هذه الأنواع , وفي قول يجب) 
حله» ولو كان في ترك الحمل تعرّض للهلاك وجب حمله جزماء أو وضعه بين يديه ان سهل 
تناوله (الرابع) من الأنواع (أن يلتحم القتال) بحيث يختلط بعضهم ببعض (أو يشتدَ الخوف) بأن 
م يأمنوا هجوم العدرّ (فيصلي كيف أمكن راكبا وماشياء ويعذر في ترك القبلة) عند العجز عنه 
بسبب العدو (وكذا الأعمال الكثيرة) إذا كانت (لحاجة في الأصح) ومقابله لا يعذر (لا صياح) 
فلا يعذر فيه (ويلقي السلاح) وجوبا (اذا دمى) دما لا يعفى عنه (فان عجز) عن إلقائه (أمسكه 
ولا قضاء في الأظهر) ومقابله يجب القضاء وهو المعتمد (وان عجز عن ركوع أو سجود أومأ) 
بهما (و) جعل (السجود أخفض) من الركوع (وله ذا النوع) وهو صلاة شدّة الخوف (في كل 
قتال وهزيمة مباحين) لا إثم فيهما: كقتال من دافع عن نفسه أو ماله أو حريمه أو مال غيره أو 
حرمه ولا اعادة عليه (و) له ذلك أيضا في (هرب من حريق وسيل وسبع . و) هرب من (غريم 


۾ باب صلاة الخوف 
َنْعُهُ لِمُخرم حاف فَوْتَ الح وَلَرْ صلا لِسَوَادِء ظَنُوهُ قن فان نه وا أن الأطهرن: 


[أضل] يعرم عَلَى الول انيما الحريرٍ بفزش وبري يحل لِلمَرأو سه وألأصح 
َحْرِيمُ اْتِرَاشِهَاء أن لِلْوَلِيْ إِْبَاسَهُ الصَبٌ. قُلْتُ: ألأصَحُ جل افرَاشِهَاء وبه فُطّعَ ألعرَاقِيُونَ 
وغَيْرُهُمْ والله أَعْلّمُ» ويَجورٌ لجل لس لِلضُرُورَةٍ حر وبَدِ مُهْلِكيْنٍ أو فَجْأةٍ حَرْب ولَمْ يَجِدْ 
غَيْرَهُ ولِلْحَاجَةٍ كجرب وحِكةٍ ودع قَمْلٍء ولِلْقِتَالٍ كياج لآ يَقُومُ غَيْرْهُ مَقَامَهُ ويَحْرْمُ 
المُرَكْبُ مِنْ يريسم وَغَيْرِِ إِنْ زَادَ وز ألإبْرِيسَم» ويَجِلُ عَكْسُّهُء وَكَذَا إِنْ اسْئوَيَا في ألأصَحٌ» 
ونل ما عرب أو طرف بِحَرِيرٍ قَذْرَ ألعَادٍَ و النُؤْبِ الأجس في غََيْرٍ الصَّلاٍ ونځوهًَاء ل 
لو ا ا 
عند الاعسار وخوف حبسه) ولا يصلي هذه الصلاة طالب لعدوٌ منهزم» ولو خطف شخص 
عمامته وهرب وأمكنه ادراكه وهو في الصلاة فله ذلك» وكذا إذا كان خارجها وضاق الوقت 
(والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوات وقوف عرفة» ومقابل الأصح يجوز له أن يصليها 
(ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر) لتفريطهم» ومقابله لا يجب القضاء» 
ولو ظَنَ العدرٌ يقصده فبان خلافه فلا قضاء. 

[فصل] فيما يجوز لبسه وما لا يجوز (يحرم على الرجل) عند الاختيار (استعمال الحرير بفرش 
وغيره) من وجوه الاستعمال (ويحل للمرأة ليسه » والأصح نحريم افتراشها) بخلاف اللبس» 
ومقابل الأصح لا يحرم وسيأتي اعتماده (وان للوثي إلباسه الصبي) ولو ميزاء وللولي أيضاً تزيينه 
بحل الذهب والفضة» ومثل الصبي المجنون» ومقابل الأصح ليس للولي إلباسه الحرير في غير 
يومي العيد» وقيل له إلباسه قبل سبع سنين (قلت: الأصح حل افتراشها) أي المرأة للحرير (وبه 
قطع العراقيون وغيرهم› والله أعلم) ويحرم تفصيل الحرير للرجال وبيعه وشراؤه لهم (ويجوز 
للرجل لبسه) أي الحرير (للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة) أي بغتة (حرب ولم يجد غيره» و) 
يجوز لبسه (للحاجة كجرب وحكة) ان آذاه لبس غيره (ودفع قمل) لأن من خواص الحرير أن لا 
المركب من ابريسم) آي حرير (وغيره) كقطن (ان زاد وزن الابريسم› ويحل عكسه) وهو ما 
نقص فيه الابريسم (وكذا) يحل (ان استويا) وزنا (في الأصح) ومقابله يغلب الحرام» ولو شك 
هل الأكثر الحرير أو هما مستويان حرم (ويحل ما طرّز) والتطريز أن يركب على الثوب طراز من 
بالابرة فهو كالمنسوجء فاذا لم يزد وزن الحرير فهو حلال (أو طرف بحرير) بأن جعل له سجاف 
(قدر العادة) ولو زاد على أربع أصابع» وأما المطرز أو المطرف بذهب أو فضة فحرام» وكذا يحرم 
على الرجل والخنثى المزعفر» ويكره تزيين البيوت والقبور بالثياب» ويحرم بالحرير إلا الكعبة (و) 
يحل (لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها) كالطواف إذا لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة 


باب صلاة العيدين بيب فق 
جِلْدٍ كلب وجئزير إلا لِضَرُورَةٍ كَمَجأة تال وَكَذَا جِلْدُ اميه في ألأصَحٌ» ويَجلُ الاسيَضبَا 
بَالدَهْنٍ اللجس عَلَى المَشْهُورٍ. 
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هي سء وقيل فَرْض كِمَايَة» وتشر جَمَاعَةَ ولِلْمُمُردِ وأَلعَبْدٍ والمَرْأةٍ وَالمُسَافِرِء وَوَفَتُهَا 
تين طلوع الشُنس وڙوالهاء وس ترا ريع گرح» وهي ڪنان يرم پهماء كم باي 
اء الفاح م سبع ترات بق بن كَل بين كانة مفقيلق. لل وکین ومد 
a‏ شتعان الل والعقة ف ولا إلة إلا ال والله أك 3 ود ورا ويُكَبّرُ في 
لَه حَمْساً قبل ألقِرَاءَوقٍ ويَرْفْعُ يديه في الججميع ٠‏ ولَسْنَ فَرْضاً ولا عضا ولو نَسِيّهَا وشَّرّعَ في 
لقراءةء َانث» وفي ألقديم يكب ما لم َء يفأ بعد ألماتحة في الأولّى ق. وفي الثنية 
اريت بكَمَالِهِمَا جَهْرء وسن بَعْدَهُمَا حطبان: أزكائهُمَا كَهِيَ في الجْمْعةٍء ويُعَلَمُهُمْ في 


(لا جلد كلب وخنزير) فلا يحل (إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا) لا يحل (جلد الميتة في الأصح) 
ومقابله بحل ويجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبدونه» ولا كراهة في واحد منهماء ولكن 
الأفضل ارخاؤه (ويحل الاستصباح بالدهن النجس) في غير المسجد (على المشهور) ومقابله لا 
يجور. 
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الفطر والأضحى (هي سنة) مؤكدة (وقيل فرض كفاية) ان تركها أهل بلد أثموا (وتشرع 
جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر) فلا يشترط فيها شروط الجمعة (ووقتها بين طلوع الشمس 
وزوالها) يوم العيد (ويسن تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) للخروج من الخلاف (وهي ركعتان 
يحرم بهما) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى (ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف) 
ندبا (بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل) أي يقول: لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول: الله أكبر 
(ويمجد) أي يعظم الله (ويحسن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبرء ثم يتعؤذ ويقرا 
ويكبر في الثانية خسا قبل القراءة) والتعوّذ (ويرفع يديه في الجميع) أي السبع والخمس» ويس 
أن بضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين (ولسن) أي التكبيرات (فرضا ولا بعضا) 
بل من الهيآت فلا يسجد لتركها (ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت) ولم يتداركهاء ولو تعوّذ ول 
يقرأ تداركها (وفي القديم يكبر ما لم يركع) فلا تفوت بالشروع في القراءة عليه (ويقرأ بعد الفاتحة 
في الأول ق» وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا) وان لم يرض المأمومون (ويسن بعدهما خطبتان 
أركانهما) وسننهما (كهي في الجمعة) وأما الشروط كالستر والطهارة فلا تعتبر فيهما (ويعلمهم 
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افر الفِطرة وفي الأصحى الأضجية, يَفْتيحْ الأولى بيع خيرات والانية بسع ولأ 
ويُندبُ أَلغْسْلُ ويَدْخُلٌ وف بنِضفٍ اليل وفي قَوْلٍ الجر والتْطيْبُ والْريْنُ كالجُمُعةء 
وفعلا بَالمَسْجِدٍ أَنْضَلُ. وقيل بالصَّحْرَاءٍ إلا لِعَذْر ويَسْتَحْلِفٌ مَنْ يُصَلَي بَالضْعَفَةٍ وَيَذْمَبُ 
في طريق تزجع في أخرَى» وير لاس وخر الإمام وفك صلا ويل في الأضحى . 
قُلْتُ : َكل في عِيدٍ ألِطر قبل الصّلاةٍ ويمْسِكُ في الأضحى وِيَذْمَبُ مَاشِياً سَكيئة» ولا يُكْرَهُ 
اَل كلها لِميْرٍ الإمام» والله أَعْلَمْ. 


[فَضْلّ] يُنْدَبُ اتير بعُوُوبٍ الشَّمْسٍ لَْلئَي ألعِيدٍ في المََاذِلٍ والطرق والمَسَاجِدٍ وألأسْواقٍ 
برع الصّوْتِء E‏ إذامَنه حٌى يُحْرِمَ امام ِصَلاةٍ ألعيدِء ولا يُكَبّرْ الحَاج لَيْله اا 
بن ئي ولا بسن به الْفِطر عَقِبَ الصلَوَاتِ في الْأصَحْ» ويكبرُ الحا مِنْ ظهر الْخرٍ وخم 
صح آجرٍ الثشريق» ويره كر في الأظهر» وفي قَوْلٍ من مَعْرب لبا الكخرء وفي قزل من 


في الفطر) أحكام (الفطرة وفي الأضحى) أحكام (الأضحية يفتتح) الخطبة (الأولى بتسع 
تكبيرات) ولاء (و) الخطبة (الثانية بسبع ولاء) افرادا ولا تحرم الصلاة في خطبتي العيد (ويندب 
الغسل) للعيدين (ويدخل وقته بنصف الليل» وفي قول بالفحر» و) يندب (التطيب) أي 
استعماله (والتزين كالجمعة) لكن مريد الأضحية لا يزيل شعرا ولا ظفرا حتى يضحى (وفعلها) 
أي صلاة العيد (بالمسجد أفضل) ان وسع (وقيل بالصحراء) أفضل (إلا لعذر) فالمسجد أفضل 
(ويستخلف) إذا خرج الى الصحراء (من يصلي) في المسجد (بالضعفة) كالشيوخ ويحطب لهم 
(ويذهب) مصل العيد (في طريق ويرجع في أخرى» ويبكر الناس) للعيد بعد صلاتهم الصبح 
(ويحضر الامام) متأخرا (وقت صلاته ويعجل) الحضور (في الأضحى) فيصليها في أوّل الوقت 
الفاضل» ويتأخر في الفطر (قلت: ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة؛ ويمسك) عن الأكل (في 
الأضحى » ويذهب) لصلاة العيد (ماشيا بسكينة) ولا بأس بركوب العاجز (ولا يكره النفل قبلها) 
أي الصلاة (لغير الامام) وأما له فيكره له النفل قبلها وبعدها (والله أعلم) ويسنَ إحياء ليلتي العيد 
بالعبادة» والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلة أل رجب وليلة نصف شعبان مستجاب . 


0 


في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت) للرجل (والأظهر إدامته حتى يحرم الامام 
بصلاة العيد) ومقابل الأظهر حتى يخرج الامام لهاء وقيل حتى يفرغ منها ومن خطبتيهاء وهذا 
هو التكبير المرسل (ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى» بل يلبي» ولا يسن) التكبير (ليلة الفطر عقب 
الصلوات في الأصح) ومقابله يسن (ويكبر الحاج من ظهر النحر) إذ هو قبل ذلك مشغول بان 
(ويختم بصبح آخر التشريق» وغيره) أي الحاج (كهو في الأظهر) فلا يسن له التكبير المؤقت إلا 


[فصل] في التكبير المرسل والمقيد (يندب التكبير) للرجل وغيره (بغروب الشمس ليلتي العيد 
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صُبْح عَرَفْةَ ويَخْيِم بعَضْرٍ آجر النشْرِيقٍ والْعَمَلُ عَلَى هذَاء والأَظِهَر ئه كبر في هْذِهٍ الأنام 
اة وَالرَاتِبَةِ والنافِلّة» وَصِيعَتُهُ المَحْيُوبةُ : الله ابر الله أك لله كبر لا إِلَهَ إل لله والله 
أكبَرٌء الله أَكْبّرٌ ولله الحَمْدُء ويُسْتَحَبُ أَنْ يَزِيدَ: كبيراً والحَمْدُ لله كثيراً وسْبْحَانَ الله ٤‏ 
وأَصِيلاً» ولو شَهِدُوا يَْمَ اللاي قبل الَا يري الهلا الله المَاضية أَمطَرَْا وضلا اليد 
وإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الْعُرُوب لَمْ تُْبلٍ الشّهَادَةُ أو بين الروَال والْعوُوبٍ أَطَرْنَاء وفَانَتِ الصَّلاَكٌ 
ويُشْرَحٌ قَضَاوُهَا مَتَى شَاءَ في الأَظْهَرٍء وقِيل في قَوْلٍ تُصَلَّى مِنَ الْمَدِ أَدَاه. 
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هى سنه : يحرم ية صَلاةٍ الْكَسُوفٍ وَيَقْوَأ الْمَاتَحَةَ وَيَرْكُمْ م يرقم م يَقْرَأ القَاتِحَةَ تم 





من ظهر يوم النحرء وينتهي بصبح اليوم الرابع (وفي قول) يكبر غير الحاج (من مغرب ليلة 
النحرء وفي قول من صبح عرفة؛ ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق» والعمل على هذا) واختاره 
المصنف في مجموعه (والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة) ومقابل الأظهر 
يكبر عقب الفرائض خاصة مؤداة أو مقضية. وفي قول لا يكبر إلا عقب فرائض هذه الأيام» 
ولو نسى التكبير تداركه (وصيغته المحبوبة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد. ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة قوله (كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله 
بكرة وأصيلا) ويسنّ أن يقول أيضا بعد هذا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصين له الدين 
ولو كره الکافرون» لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا 
الله والله أكبر (ولو شهدوا يوم الثلائين) من رمضان (قبل الزوال برؤية الهلال) أي هلال شوّال 
(الليلة الماضية أفطرنا) وجوبا (وصلينا العيد) أداء اذا بقى من الوقت ما يسع ركعة بعد جمع 
الناس» ولو صلاها وحده ثم وجد جماعة صلاها معهم» ولو خرج الوقت (وان شهدوا بعد 
الغروب) برؤية الهلال الليلة الماضية ( تقبل الشهادة) في صلاة العيد بل تصلى من الغد أداءء 
وتقبل في غيرها (أو) شهدوا (بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة) أداء (ويشرع قضاؤها 
متى شاء في الأظهر) وهو في بقية اليوم أولى» ومقابل الأظهر لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد 
(وقيل في قول) لا يفوت أداؤهاء بل (تصلى من الغد أداء) والعبرة في الشهادة بوقت التعديل 
حتى لو شهدوا قبل الزوال وعذلوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة وتصلى من الغد أداء. 
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للشمس والقمر (هي) أي الصلاة (سنة) مؤكدة لمن خوطب بالمكتوبة يكره تركها (فيحرم بنية 
صلاة الكسوف» ويقرأ الفاتحة) بعد الافتتاح والتعوّذ (ويركعء ثم يرفع) معتدلا (ثم يقرأ 
السراج الوهاج - م۷ 
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يرك ثم يَعْتَدِلُ تم يَسْجدُ. هذه رَكْعَد ثُمْ يُصَلْ اة ذلك ولا يَجُورُ زياد كوع َالِ 
ماي الْكْسُوفِء ولا نَقْصهُ للأنْجلاء في الأَصَحٌ» والأَكْمَلُ أن يرا في الْقِيَام الأول بَعْدَ 
الْمَاتَحَةِ الَْمَرَهَ وفي الثاني كَمائَتَيْ آية مِنْهَاء وَفِي الثَالِثِ ماثة وحَمْسِينَ» والرابع مائة تَقْريباً 
ويُسَبّحُ في الركوع الأول قَدْرَ مائةٍ من الْبَقَرَةِ وفي النَّانِي ثَّمَانِينَ» وَالئَالِثِ و والرّابع 
الصّحِيِحَيْنِء ونْصٌ في البُوَْطي أنه يُطَولُّهَا نحو الركوع الْذِي قَبْلَهَاء والله أَغلّمُ وسن جَمَاعَةَ 
ويَجِهَرُ بِقِرَاءةٍ كُسُوفٍ الْقَمَرِ لآ السّمْسء ثُمْ 00 الإمَام خَطَبتَينِ بَِرْكَانِهمَا في الجُمُعةء 

ويح عَلَى الوب والخَيْرِء وق خوك الإمَامَ في رُكُوع ول ادرا و في نَانِ» أذ يام 
ان فل في الْأظهّرِ وتَُوتُ صَلاةُ السَّمْس بالأنجلاء وَبعُرُوبِهَا كاسِمَةٌ وَالْقَمَرِ بالانجلاء ء وطلوع 
الشّمْسء لآ القَجْر في الجَدِيدٍِء ولا بعُرُوبهِ حَاسِفاً» ولو اجْتَمَمَ كُسُوفٌ وجُمْعَةٌ أو فَرْض آخَْرُ 


الفاتحةء ثم يركع. ثم يعتدل) ويقول حين اعتداله في المرتين: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد 
(ثم يسجدء فهذه ركعة» ثم يصلي ثانية كذلك) فهذه أقل الكمال» ولو صلاها كسنة الظهر 
صحت (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي إسقاط ركوع من الركوعين 
م ا ا GOGO‏ 
البقرة) ان أحسنها والا فقدرها (وفي الثاني كمائتي آبة منهاء وفي الثالث مائة وخحمسين. و) في 
(الرابع مائة د تقريبا) في الجميع (ويسبح في الركوع الأول قدر ماثة ة من البقرة» وفي الثاني ثمانين» 
والثالث سبعين. والرابع خسين تقريبا) في الجميع (ولا يطوّل السجدات في الأصح. قلت 
الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين» ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلهاء 
والله أعلم) فالسجود الأول كالركوع الأوّل وهكذا (وتسنّ جماعة) أي تسن الجماعة فيها وينادى 
لها: الصلاة جامعة (وبجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس) بل يسرّ فيها لأنها نهارية (ثم يخطب 
الامام خطبتين بأركانهما في الجمعة) وأما الشروط والسنن فيأتي فيها ما مرّ في خطبة العيد 
(ويحث) فيهما (على التوبة والخير) ويذكر في كل وقت ما يناسبه» ويسنّ الغسل لصلاة الكسوف 
(ومن أدرك الامام في ركوع أوّل أدرك الركعة» أو) أدركه (في) ركوع (ثان أو قيام ثان) من أي 
ركعة (فلا) يدرك الركعة ولا شيئا منها (في الأظهر) ومقابله يدرك ما لحق به الامام» ويدرك 
بالركوع القومة التي قبله» فاذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الامام قام هو قرأ وركع 
واعتدل وجلس وتشهدء أو في الثانية وسلم الامام قام وقرأ وركع» ثم أتى بالركعة الثانية 
بركوعيها (وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء) لجميع المنكسف (وبغروبها كاسفة» و) تفوت صلاة 
كسوف (القمر بالانجلاء وطلوع الشمس) وهو منخسف (لا) بطلوع (الفجر في الجديد. ولا 


۹۹ 





باب صلاة الاستسقاء 


لاغ و OO Ea‏ 4 #2 ا وى و ا و و 
دم الفزض إن جيف فوته وإلا فالأظهَرُ تَقْدِيمُ الكسّوفٍء ثُمْ يَحُطبُ لِلْجْمْعةٍ مُتَعَوْضاً 
للْكُسُوفٍ نَم يُصَلّي الجُمُعةء وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ أو كُسُوفٌ وجََارَةٌ دمب الجارءُ. 

باب صلاة الاستسقاء 


هي سه عِنْدَ الحَاجَةٍ وتُعَادُ انيا وثَالِئا إن لَمْ يُسْقَوْاء كن تَأَمْبُوا لِلصَّلاَةٍ فَسْقُوا ْلَه 
اجْتَمَعُوا للشكرٍ وَالدُعَاءِء ويُصَلُونَ عَلَى الصجيح» وَيَأَمُرْهُمُ الإمَام بِصِيَام نة أيام اول 
والتؤبة» والتّقَرْبٍ إِلَى الله تَعَالَى بِوْجُوهٍ البرّء والخرُوج مِنَ المَظَالِم؛ وَيَحْرْجُونَ إلى الصَّحْرَاءِ 
في الرابع صِيّاما في ياب بِذْلَةِ وَتَخْشُْع وَيُحْرِجُونَ الصّبْيَانَ وَالشّيُوحَ. وَكَذَا الْبَهَائمَ في 
الأَصَحٌء وَل ْنَع أَهلُ الم ا لحُْضُور ولا يَخْتَلِطُونَ بتا. وَهِيَ رَكْعَئَانٍ كالعِيدٍء لكن قِيلَ يقرا 
تت ا ل ا 2 2 ا ا 
بغروبه) أي القمر (خاسفاء ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر) غيرها (قذم الفرض ان 
خيف فوته والا) بأن لم يخف فوت الفرض (فالأظهر تقديم الكسوف» ثم يخطب للجمعة 
متعرّضا للكسوف) ولا يصح أن يقصده معها بالخطبة (ثم يصلي الجمعة) ولا يحتاج الى أربع 
خطب» والعيد مع الكسوف كالفرض معه (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجحنازة) 
وتقدّم الجنازة أيضاً على الفرض ان اتسع وقته» وتقدّم على الجمعة ان خيف تغير الميت» ويندب 
لغير ذوات الهيات حضورها مع الجماعة كالعيد» وغيرهن يصلين في البيوت. 

باب صلاة الاستسقاء 

مؤكدة (عند الحاجة) بانقطاع الماء أو قلته أو زيادته إذا كان بها نفع (وتعاد) مع الخطبتين (ثانيا 
وثالثا ان لم يسقوا) والمرة الأولى آكد» ويندب أن يكونوا صائمين عند العود (فان تأهبوا للصلاة 
فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاءء ويصلون) صلاة الاستسقاء شكرا (على الصحيح) ومقابله 
لا يصلون (ويأمرهم الامام) ندبا (بصيام ثلاثة أيام) متتابعة (أوَلا) قبل ميعاد يوم الخروج فهي به 
أربعة » وتجب طاعة الامام في أمره وخهيه 2 وجب تبييت النية في الصوم (و) يأمرهم أيضاً 
ب(لالتوبة والتقرب الى الله تعالى بوجوه البر) من عتق وغيره (والخروج من المظالم) المتعلقة بالعباد 
(ويخرجون الى الصحراء في الرابع) من صيامهم (صياما في ثياب بذلة) بكسر الموحدة وسكون 
الذال: ما يلبس من الثياب وقت الشغل؛ وهو من اضافة الموصوف الى الصفة (و) في (تخشع) 
اي تذلل» ويسن لهم التواضع في أحوالهم (ويخرجون الصبيان والشيوخ) لأن دعاءهم أقرب 
للاجابة (وكذا البهائم في الأصح) يسنّ إخراجها (ولا يمنع أهل الذمة الحضورء ولا يختلطون 
بنا) في مصلانا وعند الخروج ١‏ بل يتميزون عنا في مكان (وهي ركعتان كالعيد) في التكبير سبعا 
في الأولى وخمسا في الثانية» والقراءة في الأولى جهرا بسورة ق وفي الثانية اقتربت (لكن قيل 





(o‏ باب صلاة الاستسقاء 


في الانية - إا أَوسَلْئًا نُوحَاً ‏ ولا تحص بِوَفْتٍ الِْيا. في الأضمْ» ووش عالسق لع E‏ 
الله تَعَالَى بَدَلَ التخبير وَيَدْعُو في الحُطْبَةٍ الأولّى: الهم أَْقِئا غَيْئا مُِيثاً نيئا مرِيئاً مَريعاً دَق 
كُنْتَ غَفاراً أَرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْئَا مِدْرَاراء وَيَسْتَْبلُ الْقبِلَةَ بَعْدَ صَذْرٍ الحطَبّة الثاني وَيُبَالمُ في 
الدُعَاءِ سِرَاً وَجَهْرآء وَيُحَوْلُ ردَاءَهُ عِنْدَ اسْتقبالِهِ فيَجِعَلُ يَميئهُ يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ وَينَكْسُهُ عَلَى 
الجَدِيدٍ فَيِجْعَلُ أغلاء أَسْفَلَهُ وَعَكْسَهُ وَيُحوْلُ الاس مِثْلَهُ قلْتُ: وَيْيْرَكُ محؤلاً حى يَنْرِعَ 
اياب وَلَوْ ترك الإمَامُ الإِسْتسْقَاء فعَلَهُ الئاسُء وَلَوْ حَطْبَ قَبْلَ الصّلاةٍ حَارٌ وَيْسَنّ أن رر 
اول مَطَرِ الْكق» وَيَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتِِ لِيصِبهُ وَأَنْ يَفَْسِلَ أو برضا في السْبِلٍ» وَيُسَبْحَ عِنْدَ 


الوَعْدٍ وَالبَرْقِء وَلاً يبع بَصَرهُ البَرْقَّه وَيَقُولَ عِنْدَ المَطَر: اللّهُمْ صا نافِعأء وَيَدْعُو ما شَاءَ 





يقرأ في الثانية . إنا أرسلنا نوحا) لكن ردّه في المجموع (ولا تختص بوقت العيد في الأصح) 
فيجوز فعلها متى شاء ولو في الأوقات الكروهة (ويخطب كالعيد) في الأركان والشرائط والسنن 
(لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير) فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
اليه تسعا في الأولى. وسبعا في الثانية» ويأتي بما يتعلق بالاستسقاء بدل ما يتعلق بالفطر 
والأضحية (ويدعو في الخطبة الأولى : اللهم أسقنا) بقطع الهمزة ووصلها (غيثا مغيثا) أي منقذا 
من الشدَّة (هنيئا) طيبا (مريئا) محمود العاقبة (مريعا) بفتح الميم وكسر الراء: أي ذا نماء (غدقا) 
أي كثير الماء (مجللا) أي يعم الأرض (سحا) أي شديد الوقع على الأرض (طبقا) أي مستوعبا 
للأرض (دائما) إلى انتهاء الحاجة (اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) أي الآيسين (اللهم 
إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء) أي المطر (علينا مدرارا) أي كثيرا (ويستقبل القبلة 
بعد صدر الخطبة الثانية) وهو نحو ثلثها (ويبالغ في الدعاء) حينئذ (سرًا وجهرا) ويؤمّن القوم 
عل دعائه (ويحوّل رداءه عند استقباله) القبلة (فيجعل يمينه يساره وعكسه. وينكسه على الجديد 
فيجعل أعلاه أسفله وعكسه» ويحوّل الناس) وينكسون وهم جلوس (مثله . قلت : ويترك) الرداء 
(محولا حتى ينزع) كل منهم (الثياب) عند الرجوع للمنازل (ولو ترك الامام الاستسقاء فعله 
الناس» ولو خطب قبل الصلاة جاز) لكنه خلاف الأفضل (ويسن) لكلّ أحد (أن يبرز لأول مطر 
السنة» ويكشف غير عورته ليصيبه) شيء من المطر (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) وجمعهما 
هو الأولى ولا تشترط فيهما نية (ويسبح عند الرعد والبرق) فيقول: سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته (ولا يتبع بصره البرقء ويقول عند المطر : اللهم صيبا) بتشديد الياء: 
أي مطرا (نافعاء ويدعو بما شاء) إذ هو من أوقات إجابة الدعاء (و) أن يقول (بعده) أي المطر 


1۰1 





وَبَعْدَهُ: مُطِرْنَا بفُضْل الله وَرَحْمَيِه وَيُكْرَهُ مُطِرْنًا بِنَوْءِ كَذَاء وَسَبٌ الرّيح» وَلَوْ تَضَرَرُوا بِكَثْرَةٍ 
المَطرء كَالسَْةُ أن يَسأَلُوا الله تَعَاَى رَفْعَهُ: اللّْهُمْ حَوَاليَا ولا لتا وَلاً يُصَلّى لِذَلِكَ وَلله 


أغل . 


باب 
إنْ ترك الصّلةٌ جَاجداً وُجُوبَهَا كفَرَ أز كَسَلاً فيل حَدّآء وَالصّحِيحٌ قله بصلا قط بشَرْط 
ا عو oa‏ همك . ر موو 2 م وزد r‏ عر 0 2 
إِخْرَاجِهًا عَنْ وَقْتِ الصرورَةء ریسجاب ثم تضوب عع ول بلحس بحري على يصلي أو 


. 
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يَمُوتَ› وا وا عَلَيْهِ وَيُذْفْنُ مَعّ المُسْلِمِينَ E‏ قر 





(مطرنا بفضل الله ورحته» ويكره مطرنا بنوء كذا) بفتح النون وسكون الواو وهمز آخره: أي 
بوقت النجم الفلاني» ولو قال: مطرنا في نواء لم یکره (و) يكره (سبٌ الريح) بل يسن الدعاء 
عندها (ولو تضرروا بكثرة المطر فالسئة أن يسألوا الله تعالى رفعه) بان يقولوا (اللهم) اجعل المطر 
(حوالينا) في الأودية والمراعي (ولا) تجعله (علينا) في البيوت (ولا يصلى لذلك والله أعلم) لعدم 
ورود الصلاة له. 


(باب) في حكم تارك الصلاة المفروضة 

(إن ترك الصلاة) المفروضة على الأعيانء ولو واحدة من الخمس (جاحداً وجويها كفر) وكفره 
للجحدء فلذلك يكفر كل من أنكر معلوماً من الدين علماً يشبه الضرورة في كونه من الدين», 
فلو كان قريب عهد الاسلام وأنكر ذلك عرّف» فإن عاد للإنكار حكم بكفره (أو) تركها (کسلاً 
قتل حذَاً) لا كفراً (والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما لها وقت 
ضرورة» بأن تجمع مع الثانية جمع تأخير فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى 
يطلع الفجرء ويقتل بالصبح بطلوع الشمس فيطالب بأداء الصلاة إذا ضاق وقتهاء ويتوعد 
بالقتل إن أخرجها عن الوقت» فإن أصرٌ وأخرجها استوجب القتل» ومقابل الصحيح أوجه: 
يقتل إذا ضاق وقت الثانية . وقيل إذا ضاق وقت الرابعة. وقيل إذا ترك أربع صلوات» وقيل إذا 
كان الترك له عادة. وقيل لا يعتبر وقت الضرورة (ويستتاب) ندباً (ثم) إن لم يتب ولم يبد عذراً 
(تضرب عنقه) بالسيف (وقيل ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت) فإن تاب بأن فعل الصلاة أو 
أبدى عذراً ولو باطلاً لم يقتل» فلو قال تعمدت تركها بلا عذر قتل» فعلة القتل التأخير مع 
الترك» فلو وجد التأخير ولكن فعلها لم يقتل (ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين) في 
مقابرهم (ولا يطمس قبره) لأنه قد طهر بالحدٌ. 





٠١‏ كتاب الجنائز 


كتاب الجنائز 


ليکر ذِكْرَ المَوْتِ وَيَسْتَعِدَ بِالتَوبَة ورد د المَظَالِم ٠‏ وَالمَريض كذ وَيَضْبَعُ مم المخْتَضرٌ لِجَدْبِه 
الأيمَنِ ! إلى الْقِبْلةٍعَلَى الصّحِيح» ٠‏ قن تَعَذّرَلِضِيقٍ مَكانٍ وَحْوء أَلْقِيَ عَلَى قَنَاهُ وَوَجِهُُوَأَحْمْضَاه 
قبل وَين الشْهَادَة بلا إلحَاح» يقرا عِنْدَهُ يَسء وَلْيُحْسِنْ طَنْهُ بره سْبْحَائهُ وَتَعَالَىء إا 
مَاتَ عُْمْضء وَشْدُ لَحْيَاهُ بعِصَابَةَ وَلْينَتْ مَفَاصِلُهُ وَسْيِرَ جَجِيعٌ بَدَنْهِ بوب حَفِيفٍِ وَوْضِعٌ 
عَلَى بَطَنِهِ شَيْءٌ تَقِيلُ وَوْضِعْ عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِوء وَتْرِعَتْ ابه وَوُجْه لِلْقبْلةٍ كُمُخْتَضَرِء 
ويول ذَلِكَ أرق مَحَارِمِه ويَْادَُ عله ذا ين مونهُ. عله فيل وَالصْلاةُ علي ودف 
ُرُوضُ كِمَابَة» وَأََلُ لمل تَعمِيمْ دنه بعد إِزَالةٍ الجس» وَلآ تب ية الْمَاسِلٍ في الأصحء 

كتاب الجنائز 


جمع جنازة بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش (ليكثر) ندباً كل مكلف (ذكر الموت) 
وهو مفارقة الروح للبدن» وهي عند أهل السنة باقية لا تفنى (ويستعد) له (بالتوبة ورد المظالم) 
الذي هو من ضمن التوبة (والمريض آكد) أي أشدّ طلباً لهذه المذكورات من غيره (ويضجع 
المحتضر) أي من حضره الموت ولم يمت الجنبه الأيمن الى القبلة) ندباً (على الصحيح) ومقابله 
يلقى على قفاه بالكيفية الآنية (فإن تعذر) وضعه على يمينه (لضيق مكان ونحوه) كعلة (ألقى على 
قفاه» ووجهه وأخصماه) والمراد بهما هنا أسفل الرجلين (للقبلة) بأن يرفع رأسه قليلا (ويلقن) 
ندباً (الشهادة) وهي لا إله إلا الله (بلا الحاح) عليه» ولا يقال له قل» بل تذكر عنده ليقولها فإن 
قالها لم تعد عليه ما لم يتكلم بكلام الدنيا (ويقرأ عنده) سورة (يس) ويسنّ تجريعه بماء بارد» 
ويكره للحائض أن تحضر المحتضر (وليحسن) المريض ندباً (ظنه بربه سبحانه وتعالى) أي يظِنْ 
ويرجو أن الله سبحانه يغفر له ويرحمه (فإذا مات غمض) ندباً (وشدّ لحياه بعصابة) تعمهما وتربط 
فوق رأسه (ولينت مفاصله) بأن يرذ ساعده الى عضدهء وساقه الى فخذه» وفخذه الى بطنهء 
ولينت أصابعه (وستر جميع بدنه) إن لم يكن محرماً (بثوب خفيف) بعد نزع ثيابه (ووضع على بطنه 
شيء ثقيل) كسيف (ووضع على سرير ونحوه) كدكة» ولا يوضع على فرش (ونزعت ثيابه) لكن 
يترك عليه قميصه الذي يغسل فيه» ويشمر حتى لا يتنجس بما يخرج منه (ووجه للقبلة 
كمحتضر) لكن يلقى هنا على قفاه (ويتولى ذلك أرفق محارمه) أي الميت (ويبادر بغسله إذا تيقن 
موته) بشيء من علاماته كميل أنف» فإن شك أخر وجوباً (وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
فروض كفاية) يخاطب بها كل من علم بموته من قريب أو غيره (وأقل الغسل تعميم بدنه) بالماء 
(بعد إزالة النحس) إن كان» وعلى ما صححه المصنف تكفي غسلة واحدة لهما (ولا تجب نية 
الغاسل في الأصح» فيكفي غرقه أو غسل كافر) وعلى مقابل الأصمٌ تجب فلا يكفي ذلك 


كتاب الجنائز ۳ 





يفي غَرَفَهُ أو غَسْلُ كافِر. لت : الصَجِيح المَنصُوصٌ: وُجُوبٌ عُسْلٍ الْكَرِيقِء والله أَعْلَم» 
الأكْملْ وَضْعْهُ مضع حال تور عَلَى لوْح» رعسل في فيص بِمَاءِ روء َيُجِسهُ الْقَاسِلُ 
على المُعَْسَلٍ مائلاً إلى ورا ويِضَعْ يَجيئة على حيفه» وإنهامة في رة فاه ويسيدُ هر إلى 
كيه الى وَيَمْرْ يَسَارَهُ عَلَى بَطنهِ إمْرَاراً ليغا ليَْرْجَ مَا فيه ثُمْ يُضْحِمُه ِا وَيميِلُ بسار 
وَعَلََا رة َرأ يَف أخرَى, ويُدَحِلُ أَضْبْعَهُ َه وها عَلَى شتاو ويزِيلُ ما في 
نكري ين أذق» ويْرَضْئهُ كالحي» كم يِل رأة م خي در لحه ويْسرْحُهُمَا بغي 
لسر مل سمه الأبَمنَ ما لي الما والَهر إلى القدم ثم بحر إلى عق الاين كيف 
الأَْرَ كذيك فهو عة وَيسْمَحَبٌ اة رتل وَأَن بتعا في الأولى بيذ أذ طب فم 
يصب ماء قراج ِن فرق إلى قَدمِهِ بَعْدَ زَوَالٍ السَدرِ وان يل في كل عَسْلَةٍ قلِيلَ كافُور» وَل 
عحججج ‏ و ا د و 
(قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق» والله أعلم) فالفرض فعلنا حتى لا يسقط 
بفعل الملائكة (والأكمل وضعه بموضع خال) عن الناس لا يكون فيه إلا الغاسل ومن يعينه» 
وللولي الحضور وإن لم يعن (مستور) عنهم (على لوح) أو سرير هنيء لذلك (ويغسل في قميص) 
ويدخل الغاسل يده في كمه أو يفتقه ويغسله من تحته» فإن لم يتأت غسله في القميص ستر ما 
بين سرته وركبته؛ ويسن أن يغطى وجهه بخرقة من أوّل وضعه على المغتسل (بماء بارد) الا أن 
يكون في برد فيسخن قليلاً (ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلاً الى ورائه) قليلاً (ويضع يمينه على 
كتفه وابهامه في نقرة قفاه» ويسند ظهره الى ركبته اليمنى» ويمرٌ يساره على بطنه امراراً بليغاً 
ليخرج ما فيه) ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب. والمعين يصب ماء كثيراً لثلا تظهر رائحة ما 
يخرج منه (ثم يضجعه لقفاه) مستلقياً (ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه) أي قبله ودبره (ثم 
يلف) خرقة (أخرى) على يده اليسرى (ويدخل أصبعه) السبابة من يسراه (فمه ويمرّها على 
أسنانه) بشيء من الماء (ويزيل ما في منخريه من أذى) بأصبعه الخنصر مبلولة بماء (ويوضئه 
كالحي) إلا أن النية اعتمد بعضهم ندبها كالغسل (ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) كخطمى 
(ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق) ليقلّ انتتاف الشعر (ويرد المنتتف إليه) ندباً فيضعه في 
كفنه (ويغسل شقه الأيمن) مما بلي الوجه من عنقه الى قدمه (ثم الأيسرء ثم يحرَّفه إلى شقه الأيسر 
فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم. ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر 
كذلك؛ فهذه غسلة» ويستحب ثانية وثالثة) كذلك. فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل (و) 
يستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي . ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف: أي خالص 
(من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث بل 
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خَرَج بَعْدَهُ جس وجب إِزَالَنهُ قط وَقِيِلَ مَعَ الْغْسْلٍ إِنْ حَرَجَ مِنَ الْقَرْج» وَقيل الوْضُوءِء 
عسل الوَجُلَ الرَجُلُء وَالمَرْأةَ المَرْأة» وَيُكَسْلُ أَمَتَهُ وَرَوْجَتَهُ وي زَوْجَهَاء وَيَلفّانٍ حِرْقَةَ وَل 
مسل فَإِنْ لَمْ يَخْضُر إلا أجِتيئ أو أَجْتييةُ يُمْمْ في اأص وَأُوْلَى الرّجَالٍ به أَوْلأهُمْ بالصّلاقٍ 
بها قرَبَاَْاء يدمن على رؤج في الْأَصَحُ وَأولاهُنْ ذَات مَخرَمِيْة م الأجتييك فم رال 
الْقَرَابَةِ كَتَرْتِيبِ صَلاتِهِمْ . ْب : إا ابن الْعَمّْ وَنَحْوٌهُ فَكَالأَجِنبِيّ : والله أَعْلَمُء وَيُقَدُمُ عَلَنْهمْ 
روج في الأَصَحٌء وَل يُقَربُ المُخرمٌ يبء وَلاً يُوْحَدُ شَعَرْهُ وَطَفْرهُ وَتْطَيْبُ المُغْتَدُة في 
الأَصَمّء وَالجَدِيدُ أله لا يكْرَهُ في غَيْرِ المُخرم اد ظَفرِه وَشَعْرِ إنطه وَعَائتَهِ وَشَارِبهِ. قُلْتُ : 
الأظهَرُ كراهن الله ألم . 


المحسوب غسلة الماء القراح» والأولى أن يكرر السدر إلى أن يحصل النقاء» فإذا حصل غسل بالماء 
الخالص» ثم بعد ذلك ثانية وثالثة كغسل الحي (و) يسن (أن يجعل في كل غسلة) من غسلات 
الماء القراح (قليل كافور) بحيث لا يخرج الماء عن الطهورية» ويكره تركه» والمحرم يحرم وضع 
الكافور في ماء غسله. ثم ينشف الميت من ماء الغسل تنشيفاً بليغاً» وتلين مفاصله (ولو خرج 
بعده) أي الغسل (نجس وجب إزالته فقط) لا إعادة الغسل والوضوء (وقيل) تجهب إزالته (مع 
الغسل ان خرج من الفرج) وقبل التكفين (وقيل) تجب إزالته مع (الوضوء) أما بعد التكفين 
فيجب إزالة النجاسة قولاً واحداً (ويغسل الرجل الرجل والمرآة المرأة» ويغسل أمته) أي يجوز له 
ذلك حيث يجوز له بعضهاء وأما اذا كانت مزوجة أو مبعضة فلا (و) يغسل (زوجته» وهي 
زوجها ويلفان) أي الرجل في أمته وزوجته والمرأة في زوجها (خرقة) على يدهما (ولا مس) أي 
لا ينبغي أن يقع بينهما مس لئلا ينتقض وضوء الحيّ الماس» وأما الميت فلا (فإن لم يحضر إلا 
أجنبي أو أجنبية يمم) أي الميت وجوباً (في الأصح) ومقابله يغسل في ثيابه» ويلف الغاسل على 
يده خرقة ويغض النظر ما أمكنه (وأولى الرجال به) أي الرجل (أولاهم بالصلاة) عليه» وهم 
رجال العصبات من النسب ثم الولاء ثم الزوجة (و) أولى النساء (بها قراباتها) حارم أولاً 
(ويقذمن على زوج في الأصح) ومقابله يقدم عليهن (وأولاهن ذات محرمية) وهي التي لو كانت 
رجلاً لحرم نكاحها بسبب القرابة (ثم) ذوات الولاء» ثم (الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب 
صلاتهم . قلت: الا ابن العم ونحوه فكالأجنبي» والله أعلم. ويقدم عليهم) أي رجال القرابة 
المحارم (الزوج في الأصح) أو مقابله يقدّمون عليه (ولا يقرب المحرم طيبا) اذا مات (ولا يؤخذ 
شعره وظفره) أي يحرم إزالة ذلك منه (وتطيب المعتدة) المحدة (في الأصح) ومقابله يحرم تطييبها 
كالمحرم (والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر ابطه وعانته وشاربه. قلت : الأظهر 
كراهته؛ والله أعلم) والصحيح أن الميت لا يختن. 
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[فصل] يُكَمَّنُ بمَا لَهُ لَنِسْهُ حاء وَأَكَلْهُ نَوْبٌء وَلاً نقذ وَصِيةُ بِإسْقَاطِهء وَالْأَفضَلُ لجل 
انه وَيَجُورُ رَابِعٌ وَحَامِسٌء وَلَهَا حَمْسَةُ وَمَنْ كُفْنَ مِْهُمَا اة هْهِيَ لَقَائْفُ وَإِنْ كُمْنَ في 
خَمْسَةٍ زِيدَ فَمِيصٌ وَعِمَامَةَ تَخْتهْنء وَإِنْ كُفْنَتْ في خَمْسَةٍ: فَإِزَاٌ وَجْمَارٌ وَكَمِيصء 
َلِعَاَانِء وَفِي قَوْلٍ نَآاتُ لَقَائِفَ وإِزارٌ وَحِمَارٌ وَيْسَنُ الأنيضء ومَحَلَهُ أَضْلْ التْركَقٍء فن لَمْ 
يكن فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ فقن مِنْ قريب وَسَيْدِ: وكَذا الرْوْجُ في الأصَمْء وَيُْسَطْ خسن اللْقَائِفِ 
وَأَرْسَعْهَاء وَالانية فَوْقَهَاء وَكَذَا الئل وَيُذَرُ عَلّى كل وَاجِدَةٍ حَنُوطٌ» وَيُوضَمْ المَيْتُ رها 
مُسْتَلْقِياً وَعَلَيِهِ خوط وَكَاقُورٌء وَيُشَدْ ليه وَيُجْعَلُ عَلَى مَتَافذٍ بده قطن وَيُلَفُ عَلَيْه اللَّائْتُ 


ويُشَدُ إا وضع في قَبْرِهِ نُرِعَ الشّدَادٌ ولا يبس اله لمُحْرِمُ الذُكَرُ مخيطاً ولا يسر رَأْسُهُ وَلآ وجه 





[فصل] في تكفين الميت وحمله (يكفن بما له لبسه حياً) فيجوز تكفين المرأة في حرير ومزعفر 
وإن كان مكروهاً. بخلاف الرجل (وأقله ثوب) يعم البدن فتعميمه البدن حق للميت» وستره 
العورة حق الله (ولا تنفذ وصيته بإسقاطه) لأنه حق لله تعالى. ولو أوصى بإسقاط الثاني والثالث 
نفذت» والواجب في كفنه بالنسبة للورثة إذا كفن من تركته ثلاثة أثواب (والأفضل للرجل ثلاثة) 
من الأثواب. فهي وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها (ويجوز رابع 
وخامس) من غير كراهة» وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة (و) الأفضل (لها خسة ومن كفن. 
منهما) أي الرجل والمرأة (بثلاثة فهي لفائف) يعم كل منها جميع البدن (وإن كفن) الرجل (في 
خسة زيد قميص وعمامة تحتهن) أي اللفائف (وإن كفنت) المرأة (في خمسة فإزار وخمار) وهو ما 
يغطي الرأس (وقميص ولفافتان وفي قول: ثلاث لفائف وإزار وخخارء ويسن الأبيض ومحله) أي 
الكفن كبقية مؤن التجهيز (أصل التركة) الا المرأة التي وجبت نفقتها على زوجها فكفنها عليه 
(فإن لم يكن) للميت تركة (فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد. وكذا) محل الكفن أيضاً (الزوج) 
الموسر الذي يلزمه نفقتها فيلزمه كفنها (في الأصح) ومقابله لا يجب التكفين لفوات التمكين» 
وإذا لم يكن للميت مال ولا كان له منفق» فمؤن تجهيزه من بيت المال کنفقته» فإن لم يكن فعلى 
أغنياء المسلمين (ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة ويذرَ عل كل واحدة) 
من اللفائف (حنوط) بفتح الحاء نوع من الطيب يشتمل على كافور وصندل وذريرة القصب 
(ويوضع الميت فوقها مستلقياً وعليه حنوط وكافور) غير الذي في الحنوط (ويشة ألياه) بخرقة 
بعد دس قطن بين ألييه عليه حنوط وكافور ليسد المخرج (ويجعل على منافد بدنه) من نحو عينيه 
وكذلك أعضاء سجوده (قطن) عليه حنوط وكافور (ويلف عليه) بعد ذلك (اللفائف) بأن يثنى 
الطرف الأيسر ثم الأيمن (وتشد) بشداد (فإذا وضع في قبره نزع الشداد. ولا يلبس المحرم 0 
مخيطاً) مثل القميص (ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة) إذا كان قبل التحلل الأول (وحمل الجنازة 
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المُحْرِمَةٍ وَحَمْل الجَتازَة بَيْنَ اْعَمُودَيْنِ َمْضَلُ مِنَ التزبيع في الأصَحء وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الحَسَبَتينٍ 
المُقَدْمنَينِ عَلَى عَاتِقَيْهِوَرَأْسَهُ بينَهُمَا» وَيَْمِلُ الان رَجُلانِء والتِّبِيمُ أن يَتَقَدّمَ رَجْلآنٍ 
يخر آحَرَانِء والمَشْي أَمَامَهَا بقُرْبهًا فصل وبرع بها إن لَمْ يُحَفْ تَغَْرْهُ. 

[فصل] لابه أْكانٌ: أَحَدُهَا اله وَوَفْمُهَا كَعَيْرمَاء وتكفي ية الْمَْضء وقِيلَ تُشْتَرَط يه 
َرْض كِمَايَةِ ولا بُ تَعْبِينُ المَيْتِء إن عَيْنَ وأَخْطَأ بَطلَتْء وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى َوَامُمْ . الثاني 
أَربَُ خيرات فَإنْ حمس لم بطل في الْأصَحُ» وَلَوْ حَمْس إِمَامْهُ لم يتاه في الأصَحْ» بل 
بن اذ رة لتس مَعَهُ. الثَّالِتُ السّلامْ كَعَيْرِهًَا. الرَابعُ قِرَاءَة الْمَاتِحَةِ بَعْدَ الأولى. قُلْتٌ: 
تُجْزِى؛ القَاتِحَةُ بعد غَيْرٍ الأولى» والله أَعْلْمْ. الحَامِسُ الضلاءٌ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 





بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) ومقابله التربيع أفضل» وقيل هما سواء (وهو) أي 
الحمل بين العمودين (أن يصنع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهماء ويحمل المؤخرتين 
رجلان) فحاملوه ثلاثة» فإن عجز المقدم أعانه اثنان (والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) 
فحاملوه أربعة (والمشي أمامها بقربها) بحيث لو التفت لرآها (أفضل) من المشي بعيداً عنهاء 
فالحاصل أن المشي أفضل من الركوب» بل هو في الذهاب مكروه من غير عذرء وفضيلة 
التشييع تحصل بالمشي خلفها وأمامهاء ولكن كمال الفضيلة بالمشي أمامهاء وتحصل الفضيلة أيضاً 
للماشي بقربها أو بعيداً عنها عند كثرة الماشين بحيث ينسب اليهاء ولكن بقربها أفضل (ويسرع 
بها) ندباًء والإسراع فوق المشي المعتاد» وأقل من الحبب: أي الجري (إن لم يخف تغيره) أي الميت 
بالإسراع والا فيتآنى» ويستحبٌ لمن مرّت به جنازة أن يدعو لها. 

[فصل] في الصلاة على الميت (لصلاته أركان) سبعة (أحدها النية» ووقتها كغيرها) من 
الصلوات في وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام (وتكفي نية الفرض) من غير تعرّض لكفاية (وقيل 
تشترط نية فرض كفاية) فعلى كل لا بد من التعرّض للفرضية (ولا يجب تعيين الميت) باسمه ولا 
بأنه رجل أو امرأة. وأما تعيينه بالحاضر أو من يصلي عليه الامام فلازم» وكذا تعيين الغائب 
بالقلب (فإن عين وأخطأ) كأن قال أصلي على عمرو فإذا هو خالد (بطلت) إذا لم يشر الى 
الحاضرء فإن أشار لم تبطل (وإن حضر موتى نواهم) وإن لم يعرف عددهم» وإن حضرت جنازة 
في أثناء صلاته لم ينوها بل تؤخر حتى يتم صلاته (الثاني) من الأركان (أربع تكبيرات) بتكبيرة 
الإحرام (فإن خس ل تبطل في الأصح) ومقابله تبطل (ولو خمس إمامه لم يتابعه) أي لم يسنّ له 
متابعته (في الأصح) ومقابله يسن (بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) وهو أولى (الثالث) من 
الأركان (السلام) بعد التكبيرات (كغيرها) من الصلوات في كيفيته وتعدّد (الرابع) من الأركان 
(قراءة الفاتحة) ومحلها (بعد) التكبيرة (الأولى. قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى) من الثانية 
وما بعدها (والله أعلم) ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه 


كتاب المنااز ‏ ب 
وسَلَم بعد انيه والصجيخ أن الصلاة عَلَى الآلٍ لا تَجبُ. السَاوِسٌ الدُعَاء لْمَيْتٍ بعد الال . 
السَابعٌ القِيَامُ عَلَى المَذْهَب إن قَدَرَ ويْسَنُ رَفْعٌ يديه في النكُبيرَاتٍ وَإِسْرَارُ الْقرَاءة» وَقِيلَ يجه 
لاء والأصح دب النعَوذٍ دُونَ النتتّاح» وَيَقُولُ في الثالئة : الهم هذًا عَبْدُكَ واب عبد إلى 
أجروء ويُقَدُمُ عَلَيْهِ : الله اغْفِرْ لِحَيّنا وَمَيِْنَا وشَاهِدِنًا وعَابِنَا وصَجِيرنًا وكبيرنًا وذَّكَرنًا وأنانًا: 
الهم من أييته يئا تأخيه علَى الإسلام» ومن نويه يئا رة على الإيمان» ويول في الف 
مَعَّ هَذَا الثاني : اللّهُمّ اجْعَلَهُ رطا أرب وسلا ودْخراً وعِطَة واغيباراً وسَفِيعاًء وَكْقْلّ به 
مَوَازِيتَهُمَا وَأفرغ الصّبْرَ عَلَى قُلُوبهِمَاء ويَقُولُ في الرَابِعَةٍ: اللْهُمٌ لآ حرا أَجْرَهُ ولا هيا 
عة وؤ َخَلْفَ المُققدِي پلا عذْرِ كلم يكبْر حَبّى كبر إِمَامهُ أُخْرَى بطل صلا وبر 
(الخامس) من الأركان (الصلاة على رسول الله إلا بعد الثانية) فلا تجزىء في غيرهاء وأقلها: 
اللهم صل على محمد (والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب) بل تسن كالدعاء للمؤمنين 
والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء. فيكفي: الله ارحمه. ويجب أن يكون الدعاء (بعد الثالكة) 
ولا يجب بعد الرابعة ذكر (السابع) من الأركان (القيام على المذهب إن قدر) وقيل يجوز القعود مع 
القدرة (ويسن رفع يديه في التكبيرات) حذو منكبيه (وإسرار القراءة) للفاحة (وقيل يجهر ليلا) 
أي بالفاتحة (والأصح ندب التعوّذ) كالتأمين (دون الافتتاح) ومقابله يستحبان» وقيل لا يستحبان 
(ويقول في الثالثة) ندباً (اللهم هذا عبدك وابن عبدك الى آخره) وهو: خرج من روح الدنيا 
وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها الى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن 
محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم انه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيراً الى 
رحمتك وأنت غنىّ عن عذابه» وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له اللهم إن كان محسناً فزد فى 
إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه» ولقه برحمتك رضاك» وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له 
فى قبره» وجاف الأرض عن جنبيه. ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك يا 
أرحم الراحمين (ويقدم عليه : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 
وأنثانا : اللهم من أحبيته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ويقول) ندباً 
(في الطفل) والمراد به من لم يبلغ. وكذا الأنثى (مع هذا الثاني: اللهم اجعله فرطاً لأبويه) أي 
مهيناً مصالحهما في الآخرة (وسلفاً وذخراً وعظة واعتبارا وشفيعاً وثقل به موازيتهما وأفرغ الصبر 
على قلوہما) ويؤنث الضمائر فيما إذا كان أنثى» ويكفى ذلك في الطفل وإن لم يخصه بدعاء 
(ويقول في الرابعة) ندبأ (اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) ويسن أن يطرّل الدعاء بعد الرابعة 
(ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته) لأن التخلف بها يعد 
فاحشاً ولو تخلف في الرابعة حتى سلم الامام لا تبطل» فإن كان عذر كبطء قراءة أو نسيان لم 





۰۸ کتاب الجنائز 


المَسْبُوقُ يقرا الفَاتِحَةَ وَإِنْ كان الإمَامُ في غَيْرِهَاء وَلَرْ كَبْرَ الإمَامُ أخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ في 
الَاتحة كَبْرَ مَعَهُ وسَقَطْتٍ الْقِرَاءَُ وإِنْ كَبْرَهَّا وهُوٌ في القَاتِحةِ نَرَكَهَا وتَابَعَهُ في ا َإِذَا 
سَْمَ الإنام تداك المَسْبُوقُ بَاتِيَ الَكُِيرَاتِ بأَدْكَارِهَاء وفِي قَوْلٍ لآ تُشْتَرَطَ الْأدْكَارُ ويُشْتَرَطٌ 
ا شرُوط انصَّلاَةٍ لآ الجَمَاعَةَ» ويَسْقْطٌ كَرْضُهًا ِوَاحِدٍء وَقِيِلَ يَجبُ الْنَانِء وَقِيلَ لاه وَقِيلَ 
أَْبَعَةٌ ولا بَنْمُط بِالنْسَاءٍ وَمُتَاكَ رال في الأصَحّء e‏ عَلَى الّاِب عِن البَلَدِه وَيَجِبُ 
تَقْدِيمُهَا عَلَى الذَفْنِء َنَصِحُ بَعدَهُ وَالِأَصَحُ نَخْصِيصٌ الصّحَْةٍ بِمَنْ كان مِنْ أل فَرْضِهًا وَقْتَ 
المَرْتِء ولا يُصَلّى عَلَى قَبْرٍ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ بحَالٍ. 


فْرِعَ] الجَدِيدٌ أ الوَلِيٌ أَوْلَى بإمامتها من ن الْوَالِيء يقم انث ك الحد وَإِنْ ع 








تبطل» والتقدّم كالتخلف (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الامام في غيرهاء ولو كبر الامام 
أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة) كما لو ركع الامام عقب تكبيرة المسبوق 
(وإن كبرها) الامام (وهو) أي المأموم (في) أثناء (الفاتحة تركها وتابعه في الأصح) ومقابله 
يتخلف ويتمها (وإذا سلم الامام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) وجوباً في الواجب» 
وندباً في المندوب (وفي قول لا ت تشترط الأذكار) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقاء وعلى المعتمد 
يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم» فلو رفعت قبله لم يصرّ (وبة يشترط) في صلاة الجنازة 
(شروط الصلاة لا الجماعة) فلا ت تشترط بل تسن (ويسقط فرضها بواحد» وقيل يجب اثنان» وقيل 
ثلاثة» وقيل أربعة» ولا يسقط) فرض صلاتها (بالنساء وهناك رجال) أي جنسهم ولو صبياناً 
ميزين (في الأصح) ومقابله يسقط بهن الفرض» ولو لم يوجد رجال وجبت عليهن (ويصلى على 
الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة إن ظن أنه غسل أو علق النيةء بخلاف من في البلد وإن 
كبرت فلا تصح الصلاة إلا لمن حضرهء ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته 
وغسلوا في أقطار الأرض جاز وإن لم يعرف عينهم بل يسن (ويجب تقديمها) أي الصلاة (على 
الدفن) وتأخيرها عن الغسل» فإن دفن من غير صلاة أثموا (وتصح بعده) أي الدفن بشرط أن لا 
يتقدّم على القبر (والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها) أي صلاة الجنازة (وقت 
الموت) فلا تصح صلاة من كان صبياً أو مجنوناً وقت موته ثم بلغ أو أفاق بعد الدفن» ومقابل 
الأصح بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت» فمن كان مميزاً وقته صحت صلاته على الثاني دون 
الأوّل (ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال) وكذا غيره من الأنبياء لأنا لم نكن 
من أهل الفرض وقت موتهم. 


[فرع] في بيان الأولى بالصلاة عليه (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي) وإن أوصى 
الميت لغير الوليء والقديم تقديم الوالي (فيقدّم الأب) أو نائبه (ثم الجد) أبو الأب (وإن علاء لم 


۱۰۹4 





کتاب الجنائز 


الاتیء فم ابثة إن سَمْلَء كمْ الم وَالأَظهرْ دِيم الأخ لبون عَلَى الأخ لأب فم ابن الأ 
لفون لع الاين لم الف على ی و و ا ر 
َالآسَنٌ الْعَذْلُ أُوْلَى عَلَى النّصء وَيُقَدُمُ الحرٌ الْبَعِيدٌ عَلَى الْعَبْدٍ ات وَيَقِفْ علد رَأْسِ 
الرْجُلٍ وَعَجُزِهَاء وَتَجُورُ عَلَى الجَتَائزٍ صله وَتَحْرُمُ عَلَى الْكافِر » ولا يجب عُسْلَهُ وَالأَصَحُ 
وُجُوبٌ فين الذي وَدَفِْه وَل وْجِدَ عُضْوُ ملم عُلِمَ مَئهُ صَلَى عَلَِه وَالسْقْطُ إن اسْتَهَلُ 
أ بکی كَكَبير» إلا من طَهَرِثْ أَمَارَهُ الحا كاخيلاج صُلّْيَ عله في الأظهَر وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ 
وَلَمْ يل أَبعَةَ أشهُر لَمْ يل عليه وَكَذَا إِنْ بَلَمَهَا في الأظهّرِء وَل يُمَسَلُ الشْهِيدُ وَلا مُصَلَى 





الابنء ثم ابنه وإن سفلء ثم الأخ› والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب) ومقابل الأظهر 
هما سواء (ثم ابن الأخ لأبوينء ثم لأب ثم العصبة) أي بقيتهم (على ترتيب الارث ثم ذوو 
الأرحام) يقذم الأقرب فالأقرب» فيقدّم الجدّ أبو الأمّء ثم الأخ للام ثم الخال» ثم العم للام 
(ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى) من الأفقه (على النصّ) بخلاف غيرها من الصلوات 
(ويقدم ال حر البعيد على العبد القريب) فيقدّم العم الحرّ على الأخ العبد (ويقف) المصلي ندباً (عند 
رأس الرجل) ولو صغيراً (و) عند (عجزها) أي الأنثى, وهي ألياهاء ويقف المأموم في الصف 
حيث كان (وتجوز على الجنائز صلاة) واحدة برضا أوليائها ويعمهم بالدعاءء والأفضل إفراد كلّ 
بصلاة» وإذا أراد الصلاة عليهم جميعاً وكانوا رجالاً أو نساء جعلوا بين يديه واحداً خلف واحد 
الى جهة القبلة » وقدم اليه أفضلهم خصالاً تقتضي الرحمة» وإن كانوا ذكوراً وإناثاً جعل الرجال 
ما يلي الامام» والنساء ما يلي القبلة (وتحرم) الصلاة (على الكافرء ولا يجب غسله) لكنه يجوز 
(والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) وفاء بذمّته. وأما الحرنّ وكذا المرتدٌ فلا يجب تكفينه 
قطعاً وكذا دفنه على الأصح. ومقابل الأصح لا يجب تكفين الذمي ولا دفنه (ولو وجد عضو 
مسلم علم موته) بغير شهادة» ولو كان هذا الجزء ظفراً أو شعراً (صلى عليه) أي الجزء وجوباً 
بعد غسله مواراته بخرقة بنية الصلاة على جملته إن كانت البقية غسلت ولم يصلّ عليها وإلا نوى 
الصلاة على العضو فقطء فإن شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا اذا علق» ويجب دفن هذا 
العضو أيضاًء ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصل على الميت مع هذا الجزءء وإلا فلا 
تجب. وعلى هذا فما يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم 
وغسلهم لا يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن (والسقط إن استهل) أي صاح (أو بكى 
ككبير) في أحكامه (وإلا) بأن لم يحصل منه واحد من الأمرين (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج 
صلى عليه في الأظهر) ومقابله لا يصلي»› ويجب دفنه» وكذا غسله (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم 
يبلغ أربعة أشهر) أي لم يظهر خلق الآدميّ فيه بالتخطيط (لم يصلّ عليه) ولم يغسل بل يسن ستره 
بخرقة ودفنه (وكذا إن بلغها في الأظهر) أي ظهر خلقه ولم تظهر أمارة الحياة لا يصلى عليه 


وو سح تتا المنائز 


عَلَيِْه وَهْرَ مَنْ ماك في تال امار يبه : فَإنْ مات بعد الْقِضابهِ أ فِي يال الْبَاةِ َير شَهِيدٍ 
في الْأَظهَرِء وَكُذَا في القِمَالٍ لآ بسَبّبهِ عَلَى المَذْمَبِء وَلَوْ اسْتَشْهَدَ جب فَالأصَحٌ أنه لأَيُمَسْلُ» 


کو مل 


راه ال َجَاسَئْهُ غَيْرَ الذّم» ويُكَمْنُ في ثُيّابه المُلَطَحَةٍ بالدم » ان لم يكن بوبه سَابِغاً ثُمُمَ. 


[فصل] أل الْقَبْرِ حَفْرَ E‏ تَمْنَعٌ الرّائْحَةَ والسَبْعَء ويُندبُ أن يُوَسَّ ويْعَمْقَ» قَذْرَ قَامَةَ وَبَسْطةَ 
الخد آنل من لق إن عابي الأنض؛ ورخ أنه لذ رج قر وسل مِنْ بل رَأْسِهٍ 
برقتي وَيُدْجِلّهُ الْقَبْرَ الرْجَالُء وَأَوْلآهُمْ الاح بالصّلاةٍ. قُلْتُ: إلا أن كود رأة مُرَوْجَةٌ 


ويجب غسله وتكفينه ودفنه» ومقابل الأظهر تجب الصلاة أيضاً (ولا يغسل الشهيد ولا يصلى 
عليه) أي يحرمان (وهو) أي الشهيد (من مات في قتال الكفار) سواء كانوا حربيين أو مرتذين 
(بسببه) أي القتال» ولو بعود سلاحه اليه أو قتله الكفار صبراًء أو وجد فى ساحة القتال ميتاً 
ولم يعلم سبب موته (فإن مات بعد انقضائه» أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر) ومقابله أن 
من مات بعد انقضائه بجراحة يقطع بموته منهاء أو في قتال البغاة فهو شهيد (وكذا) لو مات 
(في القتال لا بسببه) كأن قتله مسلم عمداًء أو مات فجأة فغير شهيد (على المذهب) وقيل إنه 
شهيد (ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل) بل يحرم» ومقابل الأصح أنه يغسل (و) الأصح 
(أنه) أي الشهيد (تزال نجاسته غير الدم) فتغسل» وإن أدى ذلك الى إزالة دم الشهادة» ومقابل 
الأصح لا تزال مطلقاًء وقيل إن أذى إلى إزالة دم الشهادة لا تزالء وإلا أزيلت (ويكفن) الشهيد 
ندباً (في ثيابه الملطخة بالدم) ويجوز ابدالها بغيرها (فإن لم يكن ثوبه سابغاً) أي ساتراً لجميع بدنه 
(تمم) وجوباًء ويندب نزع آلة الحرب عنه: كدرع» وكذا كل ما لا يعتاد لبسه. 


[فصل] في دفن الميت (أقل القبر حفرة تمنع) بعد ردمها (الرائحة والسبع) عن نبش الميت 
وأكله فلا يكفي وضعه على الأرض أو في غار والبناء عليه لأنه ليس بحفرة» ومن ذلك الفساقي 
المعلومة خصوصاً وفيها إدخال ميت على ميت (ويندب أن يوسع) بأن يزاد في طوله وعرضه 
(ويعمق) بأن يزاد في نزوله (قدر قامة وبسطة) من رجل معتدل بأن يقوم باسطاً يديه وهما أربعة 
أذرع ونصف (واللحد) وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلى قدر ما يسع الميت ويستره 
(أفضل من الشق) وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبني جانباه ويجعل بينهما شق يوضع فيه 
الميت ويسقف عليه بنحو لبن (إن صلبت الأرض) أما في الرخوة فالشق أفضل (ويوضع رأسه) 
أي الميت (عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيصير عنده رجل الميت (ويسل من قبل رأسه 
برفق) لا بعنف (ويدخله القبر الرجال) اذا وجدوا وإن كان الميت أنثى (وأولاهم) أي الرجال 
(الأحقّ بالصلاة) عليه (قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج» والله أعلم) ويليه الأفقه 
ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبدها ثم العصبة الذين لا محرمية لهم ثم ذو الرحم كذلك 


كتاب الجنائز ١1١‏ 





َأولهُمُ الزْوْجُ» والله أَعلَمُء ويكُونُونَ وثراء وَيُوضَمْ في اللْحدٍ عَلَى يَمئْيهِ لِلْقِبْةِ ود وجه 
إلى جَدَارِهء وظهِرُهُ ئة وَنَحوهَاء ويْسَدُ نح الخد لن وَيَْتُو مَنْ دنا لات حَكبَاتِ تراب 
م هال بِالمَسَاجِيء ويْرْقَُ الْقبْرُ شرا فقَطء والصجيح أ تَسْطِيحَهُ الى مِنْ تَسِْيمِد ولا ذفن 
التَانٍ في بر إلأ لِضَرُورَةٍ» يدم أفْصَلّْهُمَاء ولا يُجْلَسُ عَلَى الْقَبْر ولا يُوطَأَء ورب رازه 
كرب من حا والنْغزِيةُ س قبل َف وَبَْدَهُ تلاق يام ويُعَزى المُسْلِمٌ بالمُسْلِم : أَعْظَمَ الله 
الوا عَرَاهكَ وعَفَرَ ميك َبالْكَافِرٍ: َعَم الله أَجْرَكَ وصَرَكء والكاذه با 
غَفَرَ الله لِمَيتِكَ وَأَحْسَنَ عاك وَيجُورُ البْكَاءُ عَلَيْه قبل المَوْتِ وَبَعْدَهُ وَيَحْرْمُ النذبُ دید 


ا ا ل ا 
الأجنبي الصالح (ويكونون) أي المدخلون للميت (وتراًء ويوضع في اللحد) أو غيره (على 
يمينه) ندباً» ويوجه (للقبلة) وجوباًء فلو وجه لغيرها نبش ووجه إليهاء ولو وضع على اليسار 
للقبلة كان مكروهاً وم ينبش (ويسند وجهه) وكذا رجلاه (إلى جداره) أي القبر ويجافي باقي بدنه 
فيكون كالقوس كل ذلك ندباً (و) يسند (ظهره بلبنة ونحوها) کتراب» ويجعل تحت رأسه لبنة 
ويفضى بخذه إليها (ويسد فتح اللحد بلبن) وهو طوب ل يحرق (ويحثو) والحثو الأخذ بالكفين 
معاً (من دنا) من القبر (ثلاث حثيات تراب) من تراب القبر (ثم يبال) أي يصب التراب 
(بالمساحي) جمع مسحاة» وهي الفأس (ويرفع القبر شبراً فقط) فلا يزاد على تراب القبر» ورفعه 
فوق الشبر مكروه (والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه) ومقابله التنسيم أولى (ولا يدفن اثنان 
في قبر) ابتداء» فلو جمع اثنان من جنس كرجلين حرم» وقيل كره (إلا لضرورة) كأن كثروا 
(فيقدّم أفضلهما) وهو الأحقَ بالامامة إلى جدار القبر القبلى» لكن لا يقدّم فرع على أصله من 
جنسه . أما الابن مع الأمّ فيقذم» ولا يجمع رجل مع امرأة إلا لضرورة وإن كان بينهما محرمية. 
أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن ثاني فلا يجوز إلا إذا بلى الأول وصار تراباً (ولا مجلس على 
القبر) ولا يستند إليه (ولا يوطأ) أي يكره ذلك» والمراد من القبر ما حاذى الميتء ولا يكره 
لمشي بين القبور (ويقرب زائره) منه (كقربه منه) في زيارته (حياً) ولا عبرة بالمهانة للتجبر 
(والتعزية) وهي الأمر بالصبر والحمل عليه والتحذير من الجزع والدعاء للميت (سنة قبل دفنه 
وبعده ثلاثة أيام) لخاضر من الموت ومن القدوم لغائب فتكره التعزية بعدها (ويعزى المسلم 
بالمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك» و) يعزى المسلم (بالكافر) القريب (أعظم 
الله أجرك وصبرك) وأخلف عليك (و) يعزى (الكافر بالمسلم: غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) 
وتعزية الحربى والمرتد مكروهة إلا ان رجى إسلامه فهي مستحبة (ويجوز البكاء عليه) أي الميت 
(قبل الموت وبعده) ولو بعد الدفن ولكنه خلاف الأول» وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء 
فيحرم؛ ولكن هذا إذا لم يغلبه البكاء وإلا فلا يدخل تحت النهي (ويحرم الندب بتعديد شمائله) 
أي خصاله الحسنة وهو بصيغ مخصوصة» فتعديد المحاسن مع التأسف بالصيغ المخصوصة حرام 


پوپ کاب الجنائز 


ماله والح والججرَعٌ بزب صَدْرِه وَنَحْوو. قُلْتُ: هذه مَسَائِلَ مَلُورةٌ: يدر بَِضَاءِ دَيْنٍ 
المَيْتِ ووصِيتِهِ؛ ويُكْرَهُ تَمَئي المَوْتِ لِضُرٌ تَرَل به لا نة ين» ويس النّدَاوِيء ويْكرَهُ إكرَاهُهُ 
َل وَيَجُورُ لهل المَيْتِ وَنَْوِهِمْ تفيل وجه ولا بَأسّ بالإغلام مته لِلْصَلاة وَغَيرمَاء 
بخلاف تن الجَاهِليَةء ولا ير الْمَاسِلُ يِن بده إلا كَْرَ الحَاجَةٍ مِنْ غَيْرٍ الْعَوْرَِء وَمَنْ تَعَذَرَ 
عُسْلهُ يمم وَيُكَسّلُ الجن وَالحَائِض المَيْتَ بلا كَرَامَةَ وَإذَا مَانَا عُسّلاً عُسْلاً وَاجداً فَقَطء 
لکن الْعَاسِلُ أمِينا فَإِنْ رَأَى حرا ذَكرَهُ أ غَيْرَهُ حَرُمَ وره إل له لِمَصْلَحَوٍ وَلَوْ تَتَارَعَ أَحَوَانٍ 
أز رَوْجَتَانٍ أمْرع» وَالكَافِدٌ احق بقَريبه الْكَافِر وَيُكْرَهُ الْكَمّنُ المُعَطْفَرٌء وَالمُغَالآةٌ فيهء 
َالمَمْسُولُ أَولَى مِنَ الجَدِيدِء وَالصْبِيْ بالغ في تين بأثواب» وَالحَوط مُسْتَحَبُء وقيل 
وت ولا ييل الا إلا لجال وَإِنْ كان أن وَيَحْومْ حَخْلْهَا عَلَى هَيثةِ مُزرية وَعَيٍَْ 
ی 
ولو مع عدم البكاء (و) يحرم (النوح) وهو رفع الصوت بالندب (و) يحرم أيضا (الجزع بضرب 
صدره ونحوه) كشق جيب ورفع صوت بإفراط في البكاء» ومن ذلك تغيبر الزيّ ولبس غير ما 
جرت به العادة (قلت: هذه مسائل متثورة) أي متفرّقة ليست من باب واحد زادها على المحرّر 
(يبادر) ندباً (بقضاء دين الميت) قبل الاشتغال بتجهيزه (و) تنفيذ (وصيته) ويجب ذلك عند طلب 
الموصى له المعين (ويكره تمني الموت لضرٌ نزل به) في بدنه» أو ضيق في دنياه (لا لفتنة دين) فلا 
يكره بل يستحب (ويسن التداوي) للمريض » فإن ترك التداوي توكلا وقوی يقينه فهر أفضل 
(ويكره اكراهه) أي المريض (عليه) أي التداوي» وكذا اكراهه على الطعام (ويجوز لأهل الميت 
ونحوهم) كأصدقائه (تقبيل وجهه) إذا كان صالخا (ولا بأس بالاعلام بموته للصلاة وغيرها) 
كالدعاء والترحم (بخلاف نعي الجاهلية) رهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فإنه مكروه (ولا 
ينظر الغاسل من بدنه) أي الميت (إلا قدر الحاجة من غير العورة) فإن نظر زائداً على الحاجة ذكره . 
وأما العورة فنظرها حرام (ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لتهري جسده (يمم) وجوباً (ويغسل 
الجنب والحائض الميت بلا كراهة؛ وإذا ماتا غسلا غسلاً واحداً فقط) لأن الغسل الذي عليهما 
انقطع بالموت (وليكن الغاسل أميناً) ندباً (فإن رأى خيراً) كاستنارة وجه (ذكره) ندباً (أو غيره) 
كسواد وجه (حرم ذكره إلا لمصلحة) كأن كان مبتدعاً فيذكره (ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في 
غسل ميت لهما (أقرع) بينهما فمن خرجت قرعته غسله (والكافر أحق بقريبه الكافر) في تجهيزه 
من قريبه المسلم (ويكره) للمرأة (الكفن المعصفر) والمزعفر وأما الرجل فيحرم عليه المزعفر دون 
المعصفر (و) تكره (المغالاة فيه) أي الكفن. وأما تحسينه في بياضه ونظافته فمستحب (والمغسول 
أولى من الجديد» والصبيٍ كبالغ في تكفينه بأثواب) ثلاثة (والحنوط مستحب) لا واجب (وقيل 
واجبء ولا يحمل الجنازة إلا الرجال) ندباً (وإن كان) الميت (أنثى) فيكره للنساء (ويحرم حملها 


۱1۳ 





كتاب المنائز 


يُحَافٌ ينها سُقُوطْهَاء وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةٍ ما يَسُْرُهَا كََابُوتِء ولا رَه الركُوبُ في الرجُوع ينها 
لاا ی باتبَاع المُسْلِم جار قريب كار وَيُْرهُ لط في الجَارةِ وَإِبَاُهَا بتار وَل اخلط 
تلود بكار وَجْتَ عسل الجمي اللا إن شاء صَلَى عَلَى الجَميع بِقضدٍ المُسْلِمِينَ؛ 
وَهُوَ الأمُضَلُ وَالمَنَصُوصٌء أو عَلَى , وَاحِدٍ فَوَاجِدٍ ناويا الصَّلاةٌ عَلَيْهِ إِنْ كان مُسْلِماًء ومول 
1 لهم اغْفِرْلَهُ إن كان منم يشرط لِصِحْةٍ اللاو تدم نيو و ٥‏ قبل تكفينه ٠‏ فُلَوْ مَاتَ 
بهذم خو وَنَعَذَ ِخْرَاجُهُ وَعُسْلُهُلَمْ ُصَلْ عَلَيِه وَيُشْتَر e‏ 
وَلا الْمَْرِ عَلَى المَذْهَبٍ فِيهِمَاء وَتَجُورٌ الصّلاةٌ TT‏ َيْسَنْ جَغْل صُفُونهمْ ثلا 

تر وَإذا صُلْيَ عَلَيِِ نَحَضَرَ من لم يُصلٌ صَلّى وَمَنْ صَلّى لا : 32 د قل الشجيح ولاخ 
لِِيَادَةٍ مُصَلْينَ: وَكَاتِلُ نَْسِهِ كَمَيْرِهِ في الْعْسْلٍ والصّلاقٍ وَلَوْ د وی الإِمَامُ صله غَائْبِء َالمَأمُومُ 
صَلاةٌ حَاضِر»› اک ان وَالدُفْنُ في المَقْبرَةٍ اقل و المَِيتُ بها وَيُنْدَبُ سَثْرُ الْمَبر 





على هيئة مزرية) كحمل الكبير على الكتف مثلا (و) على (هيئة يخاف منها سقوطها) لأنه تعريض 
لإهانته (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) وهو سرير فوقه قبة (ولا يكره الركوب ذ في الرجوع 
منها) أي الجنازة . وأما في الذهاب معها فمكروه (ولا باس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر) 
وأما غير قريبه فحرام» ومثل القريب الزوجة والجار (ويكره اللغط في الجنازة) وهو رفع الصوت 
ولو بقراءة (و) يكره ه (إتباعها بنار) وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضاً (ولو اختلط مسلمون بكفار 
وجب غسل الجميع) وتكفينهم (والصلاة) عليهم ودفنهم (فإن م صل فل الجميع بعضد 
المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً) 
ويعذر في تردّد النية للضرورة (ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلماًء ويشترط لصحة الصلاة 
تقدّم غسله» وتکره قبل تكفينه» فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في بئر (وتعذر اخراجه وغسله 
ل يصل عليه) لفوات الشرط (ود يشترط أن لا يتقدّم على الجنازة الحاضرة) عند الصلاة عليها (ولا) 
على (القبر على المذهب فيهما) وقيل يجوز التقدّم عليهماء ويشترط أن يجمعهما مكان واحد» وأن 
لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريباً (وتجوز الصلاة عليه في المسجد) بلا 
كراهة بل هي أفضل (ويسن جعل صفوفهم) أي المصلين على الميت (ثلالة فأكثرء > وإذا صلى 
عليه) أي الميت (فحضر من لم يصل صلى) ولو بعد الدفن وتقع فرضاً (ومن صلى) على جنازة ولو 
منفرداً (لا يعيد على الصحيح) ومقابله يسن إعادتها في جماعة. وقيل ان صلی منفرداً ثم وجد 
جماعة أعادها (ولا تؤخر لزيادة مصلين) بل تصلى بمن حضرء ومن جاء صلى على القبر (وقاتل 
نفسه كغيره في الغسل والصلاة. ولو نوى الامام صلاة غائب» والمأموم صلاة حاضر أو عكس 
حازء والدفن في المقبرة أفضل) من الدفن في غيرهاء بل يكره في البيت إلا الشهيد فيدفن 
السراج الوهاج - م۸ 


ع -کتاب الجنائز 


ينوب وَإِنْ کان رجلا وَأَنْ يَقُولَ : , يسم الله على ايه ر وَل 
فرش تَختَه ٿَيء ولا مِحَدَة وَيُكْرَهُ فی إلا في أزض َي أذ رِحْوَة وَيَجُورُ الدفْنُ 
ليلا وَوَقْتَ كَرَامَةٍ الصَّلأةٍ مَا لَمْ يمحر وَغَيْرْهُمَا أَفَضَلُء وَيُكْرَهُ د نَخْصِيصٌ الْقَبْرٍ والْيئاء 
والْكِتَابَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بْنِيَ في مَقْبْرَة مسب ةِ هدم و أن ين قد ب بمَاءِء وَيُوضَمَ عَلَيْه 
خصّىء وَعِنْدَ راه 0 وَجَمْعُ م الأقارب في مَوْضِع ‏ وَزِيَارَة لقو لِلْرَجَالٍِء 
وکر ه لِلنْسَاءِ قبل حرم وَقِيِلَ باح وَيُسَلْمُ الزائِرُ وَيَفَْاْوَيدْعُوه وَيَحْرُمُ نَقْلَ المَيْتِ إِلَى بَلَدِ 


0 


خر َقیل يَْرَهُ إل أن يود زب مَك أو المَديئة آذ ّت المَفس ص عَلَيْه وة يسه بَعْدٌ دَفْنِه 
لفل وَغَيْرِه حرام إلا لِضَرُورَةٍ : أن دُفِنَ بل عُسْل» أو في أَرْض ١»‏ او نَوْبٍ مَعْصُوبَيْنِ أو وَكَمَ 
فيه مَالء أو دُفِْنَ لِمَيْر الْقبْلَةِ لا فين في الأصَحء وَيْسَنُ أَنْ بَقَفَ جَمَاعَةٌ بَعْدَ دفي عِنْدَ بره 


موضع قتله (ويكره المبيت بها) أي المقبرة إذا كان منفرداً. وأما اذا كان في جمع لقراءة قرآن مثلاً 
فلا یکره (ويندب ستر القبر) عند ادخال الميت فيه (بثوب» وإن كان) الميت (رجلا) وهو للأنثى 
آكد (و) يندب (أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله كي ولا يفرش تحته) أي الميت (شيء» 
ولا) يوضع تحت رأسه (محدّة) أي يكره ذلك (ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية) بسكون 
الدال وتخفيف الياء (أو رخوة) بكسر الراء فلا يكره» وكذا في أرض مسبعة ولا يصونه فيها إلا 
التابرت (ويجوز الدفن ليلاً. ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحرّه) فإن تحرّاه كره (وغيرهما) أي 
الليلء ووقت الكراهة (أفضل» ويكره تجصيص القبر) أي تبييضه بالجبس أو الجير (والبناء) عليه 
(والكتابة عليه) ولو لاسم صاحبهء ویره تقبيل التابوات والأعتاب» وإن يجعل على القبر مظلة 
(ولو بنى في مقبرة مسبلة) وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها (هدم) ويحرم البناء فيها 
(ويندب أن يرش القبر بماء) وأما بماء الورد فمكروه (ويوضع عليه) أي القبر (حصى» وعند 
رأسه) أي الميت (حجر أو خشبة» و) يندب (جمع الأقارب) للميت (في موضع) من المقبرة» 
وينبغي إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب (و) يندب (زيارة القبور للرجال» وتكره 
للنساء» وقيل تحرم. وقيل تباح) وجزم به في الاحياءء ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور 
الأنبياء وأهل الصلاح» وإلا فزيارتهم سنة للنساء أيضاً (ويسلم الزائر) للقبور ندباً (ويقرأ) ما 
تيسر من القرآن (ويدعو) للميت عقب القراءة» ويستقبل عنده القبلة (ويحرم نقل الميت إلى بلد 
آخر) قبل أن يدفن إلا أن تكون البلد قريبة (وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت 
المقدس› نص عليه) الشافعي رضي الله تعالى عنه . والمعتبر فى القرب مسافة لا يتغير فيها الميت 
فحينئلٍ تنتفي الكراهة والحرمة (ونبشه بعد دفنه) وقبل بلاء جسده عند أهل الخبرة (للنقل وغيره) 

كصلاة وتكفين (حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين) فيجب 
النبش (أو وقع فيه) أي القبر (مال) وطلبه مالكه فيجب النبش (أو دفن لغير القبلة لا للتكفين) 





كتاب الزكاة / باب زكاة الحيوان ١‏ 


سَاعَةٌ ساود لَهُ الشبيت ولجيران أله تَيئةُ عام يطْبعهُمْ يمهم لبهم ويلح عَلَْهِمْ في 
الأفل. وَيَحرْم تَيكهُ إلتائحات, واه غلم ٠‏ 
كتاب الزكاة 
باب زكاة الحيوان 

لما تَجِبُ مِنْهُ في العم : وهي آلإبل وَالبَقَرُ وَألِعَتَمُء لآ الحَيْلُ وَالرَقِيُ» وَالمُتَوَلدُ مِنْ عَم 
وَظِبَاهه وَل شَيْء في الإبلٍ حى يبغ حمسا كفبها شاه وَفِي عفر شَانَانِ وَحَمْسَ عَسَرةَ 
لت وَعِشْرِينَ اربع وَحَمْسٍ وَعَشْرِينَ بت مَخَاضِء وَسِتٌ وَثَلائِينَ بت لَبُونِء وَسِتُ 
ريعي حِقْةُ» وإِحْدَى وَين جَذّعةٌ وَسِتٌ وَسَبْعِينَ با لبر وَإِخدى وَتشْهِينَ حقْتَانِ 
وَائةٍ وإحْدَى وَعَشْرِينَ تلات بئات لبون ثُمْ في كَل أَبَعِينَ بت لَبُونِء وَكُلْ حَمْسِينَ جفة . 
وبنت المَخَاضٍ لَهَا سه وَاللْبُونٍ ستنَانِه وَألحِقّةُ َكَثُء وَالجَذَعَة بء وَالشّاةُ جَذَعَةُ صان لَه 





فلا ينبش لأجله لو دفن من غير كفن (في الأصح) ومقابله ينبش . وكذا لو لحقه سيل أو نداوة ينبش 
لينقل . وأما بعد بلاء جسد اميت فلا يحرم نبشه» بل تحرم عمارة قبره إذا كان في مقبرة مسبلة إلا إذا 
كان من آهل الخير الذين يتبرّك بهم فتستمرٌ حرمة نبشهم (ويسنّ أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره 
ساعة يسألون له التثبيت) ويسن تلقين الميت المكلف (و) يسن (لجيران أهله عبيئة طعام يشبعهم) أي 
الأهل (يومهم وليلتهم ويلخ عليهم) ندباً (في الأكل ويحرم تهيثته) أي الأكل (للنائحات) والنادبات 
(والله أعلم) وأما إصلاح أهل الميت طعاماًء وجمع الناس عليه فبدعة تعد من النياحة . 
كتاب الزكاة 

هي لغة النموّ والبركة والتطهير والمدح. وشرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب 

صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط. وهي أحد أركان الاسلام. 
باب زكاة الحيوان 

ولها خمسة شروط: الأول مذكور في قوله (إنما تجب منه في النعم. وهي الابل والبقر 
والغنم) الانسية (لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء ولا شيء في الابل حتى تبلغ خساً 
ففيها شاة وفي عشر شاتان» وخمس عشرة ثلاث» وعشرين أربع. وخمس وعشرين بنت مخاض» 
وست وثلائين بنت لبون» وست وأربعين حقة» وإحدى وستين جذعة» وستّ وسبعين بنتا 
لبون. وإحدى وتسعين حقتان» ومائة وإحدى وعشرين ثلاثة بنات لبون» ثم) يستمرٌ وجوب 
الثلاث إلى أن تبلغ مائة وثلاثين فيجب (في كل أربعين بنت لبون» وكل خمسين حقة) ولا يتغير 
الواجب إلا بعد زيادة عشر (وبنت المخاض لها سنة) وطعنت فى الثانية (و) بنت (اللبون سنتان) 
وطعنت في الثالثة (والحقة) لها (ثلاث) وطعنت في الرابعة (والجذعة) لها (أربع) وطعنت في 


باب زكاة الحيوان 
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ت وَقِيلَ سِنَّهُ أَشْهُرء أ : ية موز لها سَتعَانِ وَقِيلَ سَنَةٌ وَألأَصَحٌ أنه مُخَيْرٌ هما ولا يتَعَيْنُ 
غالب عَم لْبَلدِء واه يُجْرَىءُ الذّكَرُ وَكَذَا بَعِيرٌ الزكاةٍ عَنْ دُونِ حمس وَعِشْرِينَ» فَإِنْ عَدِمَ 
نت المَخَاضِ َابْنُ لَبُونِء وَالمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةء وَلاَ يُكَلْفُ كَرِيمَةٌ لكنْ تَمْعُ ابْنَ لَبُونٍ في 
ألأصَحٌء وَيُؤْحَذٌ الجن عَنْ بِنْتَ المَخَاضء لا لبون في ألأصَحٌ. ولو اتمَقَ فَرْضَانٍ كَماتَتَيْ بير 
فَالمَلْهَبُ لا عن أَربمَ جِمَاقء پل عن أو حَْمْسٌ بََاتِ لَبُونِء قَإِنْ وَجَدَ بِمَالِه دفي كذ 
ولا قله تَحْصِيلُ ما اء وَقِيلَ يَجِبُ الأَعْبَط للْقُقَرَاِ وَإِنْ وَجَدَهُمَا ُالصجيح تَعَيْنُ الأغبَط» 


سرك مم و ەو ف ا 20 اي سر که 5 RK‏ وور و هة 05 
ولا يجرىء عيره إن دلس أو فصر السّاعى» وَإلا فيجرىء» وَألأصح وجوب فدر التفاوت » 





الخامسة (والشاة) الواجبة في الابل (جذعة ضأن لها سنة) أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها 
سنة (وقيل) لها (ستة أشهر أو ثنية معز لها ستتان» وقيل سنة والأصح أنه خير بينهما) أي 
الجذعة والثنية (ولا يتعين غالب غنم البلد) لكن لا يجوز الانتقال الى غنم بلد آخر إلا بمثلها في 
القيمة» ومقابل الأصح يتعين غالب غنم البلد (و) الأصح (أنه يجزىء الذكر) من الضأن أو المعز 
وإن كانت الابل إناثء ومقابل الأصح لا يجزىء الذكر مطلقاًء وقيل يجزىء في الابل الذكور 
دون الإناث (وكذا) الأصح أنه يجزىء (بعير الزكاة عن دون حمس وعشرين) ومقابل الأصح لا 
يجزىء بل لا بدّ في كل خمس من حيوان» وقيل لا يجزىء إذا كانت قيمته أنقص من الشياه 
الواجبة (فإن عدم بنت المخاض) بأن لم تكن عنده وقت الوجوب (فاين لبون) ذكرء وإن كان أقل 
قيمة من بنت المخاض (و) بنت المخاض (المعيبة كمعدومة» ولا يكلف) أن يخرج بنت محاض 
(كريمة) إذا كانت إبله مهازيل (لكن تمنع) الكريمة (ابن لبون في الأصح) ومقابله يجوز إخراجه 
مع وجودها (ويؤخذ الحق) الذكر (عن بنت المخاض) إذا لم تكن عنده (لا) عن بنت (لبون في 
الأصح) ومقابله يجزىء عن بنت اللبون (ولو اتفق فرضان كمائتي بعير) ففيها أربع حقاق ومس 
بنات لبون (فالمذهب لا يتعين أربع حقاق. بل هن أو حمس بنات لبون) وفي قول قديم : تتعين 
الحقاق (فإن وجد بماله أحدهما أخذ) وإن كان الآخر أغبط للفقراء (وإلا) بأن لم يكن عنده 
أحدهما بصفة الاجزاء (فله تحصيل ما شاء) ولو غير أغبط (وقيل يجب الأغبط للفقراء» وإن 
وجدهما) في ماله (فالصحيح تعين الأغبط) ومقابله إن كان يخرج محجور فيعتبر غير الأغبط› وإن 
كان عن نفسه تخير (ولا يجزىء) على الصحيح (غيره) أي الأغبط (إن دلس) المالك بأن أخفى 
الأغبط (أو قصر الساعي) بأن أخذ من غير اجتهاد (وإلا) بأن انتفى الأمران (فيجزىء, 
والأصح) مع الاجزاء (وجوب قدر التفاوت) بين ما أخرجه وبين قيمة الأغبط ومقابل الأصح لا 
يجب بل يسن (ويجوز إخراجه) أي قدر التفاوت (دراهم) أو دنانير فإذا كانت قيمة الحقاق 
أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق فالتفاوت خمسون فاما أن يدفعهاء 
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باب زكاة الحيوان 


وَيَجُوڙ إِحْرَاجُهُ درَاهِمَ» وَقيل يتعَيْنُ نَحْصِيلُ شِفص به وَمَنْ رمه لت مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وَعِنْدَهُ 
بن بون َا وَأَحَدَ شَائَْنِ أو عِشْرِينَ دِْهَمء أ بنك لبُونٍ فعَدِمَهَا دف بت مَخَاض مَمْ 
شَائَيْنِ أو ِشْرِينَ درْهماء أذ جِفة وَأَحَذَ شَائَيْن أذ عِْرِينَ دزهَماء وَالخيارُ في الشَائيْنِ وَالدَرَاهِم 
َِاِمَا رفي الصُعُودٍ وَالرُولٍ لِلْمَالِكِ في الح إلا أن توت إِبلَهُ معي وَلَهُ صْعُوةٌ 
دَرَجَتنِنِء وَأَخْذُ جُبْرَائيْنِء ورول دَرَجَمَْنِ مَعَ جُبْرَانَْنِ بشَرْطٍ تَعَذّرِ دَرَجَةٍ ني ألأصَمْء ولا 
ا جُبْرَانٍ مَعَ ية بَدَلَ جَذَعَةٍ عَلَى أَحْسَن الوَجْهَيْنَ. قُلْتُ: ألأّصَح عند الجُمْهُورٍ 
الجَوَارُء والله أَعْلَّمُء وَلَآ تُجْزِى؛ شَاةٌ وَعَشْرَةُ دَرَاهِمَ» وَتُجْزِىءُْ شَانَانٍ وَعِشْرُونَ لِجُبراتێن» وَلاً 
لبر حَنّى بلع لآتينَ يها تييع ابن س ثُمْ في كَل ثلآنِينَ تبيغ» وَكُلْ أَرْبَعِينَ مُكة لَه 
سَتنَانِء وَلاً لئم حى نبلم أرْبَِينَ فَشَاهُ جَذَْعهُ ضَأَنٍ أز تة موز وَفي مِالةِ وَإِحْدَى َعِشرِينَ 
شَانَانِء وَمِالَئنِ ود لات وَأَرْبَعمَائَةِ أَْيمٌ» ثُمْ في كَل يائة شَاة. 

وإما أن يشارك الفقراء في بنت لبون يكون لهم خمسة أتساعها (وقيل يتعين تحصيل شقص به) أي 
بقدر التفاوت (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها) في ماله (وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو 
عشرين درهماً. أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهماء أو) 
دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهماً) فله الصعود إلى أعلى وأخذ الجبران» وله النزول إلى 
أسفل ودفع الجبران» وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون المنزول إليه من سنّ زكاة 
(والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) سواء كان امالك أو الساعي (وفي الصعود والنزول 
للمالك في الأصح) ومقابله الخيار للساعي (إلا أن تكون إبله معيبة) فلا خيرة له في الصعود 
لأخذ الجبران» وله النزول ودفع الجبران (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين) كما لو وجب عليه 
بنت مخاض فصعد الى حقة (ونزول درجتين مع جبرانين) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض»ء 
ولا يجوز هذا إلا (بشرط تعذر درجة) قربى (في الأصح) فلا يصعد عن بنت محخاض إلى حقة أو 
ينزل عن الحقة إلى بنت مخاض إلا عند تعذر بنت اللبون» ومقابل الأصح يجوز ولو مع وجود 
القربى (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) وهي التي تم لها هس سنين وطعنت في السادسة (بدل 
جذعة) عند فقدها (على أحسن الوجهين) لأنها ليست من أسنان الزكاة (قلت: الأصح عند 
الجمهور الجواز والله أعلم. ولا نجزىء شاة وعشرة دراهم) في جبران واحد (وتجزىء شاتان 
وعشرون) درهما (الجبرانين. ولا) شيء في (البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة) ودخل في 
الثانية (ثم في كل ثلاثين تبيع) وفي (كل أربعين مسنة لها سنتان) ولا جبران في البقر ولا في 
الغنم (ولا) شيء في (الغنم حتى تبلغ أربعين ذكفيها (شاة جذعة ضأن أو ثنية معزء وفي مائة 
وإحدى وعشرين شاتانء و) في (مائنين وواحدة ثلاث و) في (أربعمائة أربع) من الشياه (ثم 
في كل مائة شاة) ويضم ملكه المتفرّق في الأماكن إلى بعض ويزكى باعتبار اجتماعه . 





۸ سسسبهي يلك باب زْكأة الحيوان 


[قَصْلٌ] إن انَحَدَ نَوْعُ المَاشِيَة اَذ ألفَرْضَ ينه فلو أَحَذ عَنْ ضَأْنٍ مَعِا أو عَكْسَهُ جَارٌ في 
ألأصَحٌ بشَرْطٍ رِعَايَةِ ألقِيمَة» وَإِنْ احتف كَضَأْنٍ وَمَعِرْ قَفِي ول يُؤْحَدُ مِنَ ألأكئرء فَإِنْ استيا 
ِالأعْبَطء وَالأَظْهَرُ أنه يُخْرِجُ ما شَاءَ مُقَسْطا عَلَْهِمَا بالقيمَقء فَإِذًا كان لاون عرزا وَعَشْرُ 
نُعَجَاتٍ أَحَلَ عَنْزاً أو نَعْجَة بقِيمَة اة أزباع عثز وَربع نَعْجَق وَلاً تُؤْحَذُ مَرِيضَةٌ ولا مَعِيبَةٌ إلا 
مِنْ مِْلِهَاء ولا كر إلا إِذَا وجب رال فقت رورا في ااي وَفِي الضّعَارٍ صَغِيرَة 
في الجَدِيدِء وَلا رُبّىء وَأَكُولَةُ وَحَامِلُ» وَجْيَار إلا برضًا المَالِكِء وَلَوِ اشْتَرَكَ أَهْلُ الرّكاةٍ في 
مَاشِيَةِ ركا كَرَجُل» وَكَذَا لو خَلْطَا مُجَاوَرَةٍ زط أن لا مء في المَشْرَبٍ وَالمَسْرْح وَالمُرَاح 
تتزضع اللي وكذا لفل والذاضي في الا ا ع انحا في لام٠‏ والأظهر تادر 


[فصل]: (ان اتحد نوع الماشية) بأن كانت غنمه كلها ضأناً أو معزاً (أخذ الفرض منه) أي النوع 
(فلو أخذ عن ضأن معزاً أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة) كأن تساوي ثنية المعز في 
القيمة جذعة الضأن (وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز ففي قول يؤخذ) الواجب (من الأكثر) 
وإن كان الأغبط خلافه (فإن استويا) عدداً (فالأغبط) للمستحقين (والأظهر أنه يخرج ما شاء 
مقسطاً عليهما بالقيمة» فإذا كان ثلاثون عنزاً وعشر نعجات أخذ) الساعي (عنزاً أو نعجة بقيمة 
ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) والمخير في ذلك المالك (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) مما نرد به في 
البيع (إلا من مثلها) بأن كان جميعها كذلك» فإن كان فيها معيب وكامل لزمه اخراج كامل باعتبار 
القيمة (ولا) يؤخذ (ذكر إلا اذا وجب) كابن اللبون عن بنت المخاض والتبيع في البقر (وكذا) 
يؤخذ الذكر (لو تمحضت) ماشيته (ذكوراً في الأصح) ومقابله لا يؤخذ إلا أنثى وإن تمخضت 
ذكوراً (و) يؤخذ (في الصغار صغيرة) ويتصوّر ذلك مع أن الشرط الحول بموت الأمهات فيبني 
حولها على حولها (في الجديد) وفي القديم لا تؤخذ إلا الكبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من 
الكبار في القيمة (ولا) تؤخذ (ربى) بضم الراء وتشديد الباء والقصرء وهي الحديثة العهد بالنتاج 
(و) لا تؤخذ (أكولة) وهي المسمنة للأكل (وحامل وخيار إلا برضا المالك) في الجميع (ولو 
اشترك أهل الزكاة) الذين تجب عليهم (في ماشية) شركة شيوع كأن ورثاها وهي نصاب» أو 
لأحدهما ما يكمل نصاباً (زكيا كرجل) إذا دامت الشركة سنة (وكذا) يزكيان زكاة رجل (لو 
خلطا مجاورة) فإن لم يكونا من أهل الزكاة كأن كان أحد المالين لذميّء أو لم يبلغا نصاباًء أو لم 
يمض حول فلا زكاةء ويزاد فى شركة المجاورة شروط أشار لها بقوله (بشرط أن لا تتميز) 
ماشية أحدهما عن ماشية الآخر (في المشرب) وهو موضع شرب الماشية بأن تسقى من ماء واحد 
كبئر مثلاً (والمسرح) وهو الموضع الذي تجتمع فيه لتساق الى المرعى. ولا المرعى الذي ترعى فيه 
(والمراح) بضم اليم مأواها ليلا (وموضع الحلب) فلا تختص ماشية أحدهما بشيء ما ذكر وإلا فلا 
خلطة جوار (وكذا) يشترط اتحاد (الفحل والراعي في الأصح) فلا تختص ماشية أحدهما بفحل 
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خُلْطَةٍ الثم وَالزّعٍ وَالتقْدٍ وَعَرْضٍ التّجَارَِ» بسَرْطٍ أن لآ يتميْرَ الناطُورُء وَالجَرِينْ وَالدُكَانُ 
وَالحَارِسٌ وَمَكانُ ألحفْظٍ وَنَحُوهًا. وَلِوْجُوب ركاةٍ المَاشِيَةِ شَرطَانِ: مُضِيْ الحَوْلٍ في مله 
لکن ما ج مِنْ نِصَابٍ يُرَكُى بِحَوْلِه وَلاَ يُضَمْ المَملُوكُ بشرَاءِ أو غَيْرِهِ في الحَوْلِء فلو ادْعَى 
الاج بَعْدَ الحَوْلٍ صُدٌقَ. فَإِنْ انهم خُلْفَء وَلَوْ رال لَك في الحَوْلٍ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ يله 
استأئت» وَكَوْهَا سَائِمَة. فإ عُلِفَتْ مُعظَمَ الحَْلٍ قلا “كاة وَإلا لصم إن عُلِفّث فُذرا تيش 
دونه بلآَضَرَرِ بيْن وَجَبَتْ وَإلْ قلا وَل سَامَتْ يتفْسِهَا أو اغْمُلِفَتِ السَائِمَةُ أو كَانَثْ عَوَامِلَ 
في حَرْثِ وَنَضْح وَنخوءِ قلا زكاة في ألأصَمٌ» وَإِذَا وَرَدَٺ مَاءَ أَحِذَتْ رانا عِنْدَهُ وَإِلاً فُعندَ 
ا ا ا 
ينزو على اناثهاء ولا براع » ولا يضرٌ تعدده (لا نية الخلطة في الأصح) ومقابله تشترط (والأظهر تأثير 
خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراك أو مجاورة (بشرط أن لا يتميز الناطور) وهو 
حافظ الزرع والشجر (والجرين) موضع تجفيف الثمار (والدكان والحارس ومكان الحفظ) كخزانة 
(ونحوها) كالميزان والوزان والجمال؛ فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع أو أمتعة تجارة أو كيس 
فيه نقد في صندوق واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما ذكر زكيا زكاة الواحد (ولوجوب 
زكاة الماشية شرطان) زيادة على ما مرّ وما سيأتي (مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب) 
وتم انفصاله قبل عام حول النصاب (يزكى بحوله) أي النصاب وإن ماتت الأمهات. أما لو 
انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره) كهبة الى 
ما عنده (في الحول) وأما في النصاب فيضم فلو ملك ثلائين بقرة غرة المحرّم» ثم اشترى عشراً 
في رجب فعليه عند تمام الحول الأوّل تبيع» وعند كل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل 
حول للعشر ربع مسنة (فلو ادعى النتاج بعد الحول) وادعى الساعي خلاف قوله (صدّق) المالك 
(فإن اتهم حلف) استحباباً (ولو زال ملكه في الحول) عن النصاب (فعاد) بشراء أو هبة (أو بادل 
بمثله) كإبل بإبل أو بقر (استأنف) الحول» فالشرط بقاء الملك جميع الحولء وكلّ ذلك ان فعل 
فراراً من الزكاة مكروه» وقال الغزالي: حرام ولا تبرأ به الذمّة (و) الشرط الثاني (كونها) أي 
الماشية (سائمة) أي راعية في كلأ مباح (فإن علقت معظم الحول فلا زكاة) فيها (وإلا) بأن علفت 
دون المعظم (فالأصح ان علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا) بأن كانت لا تعيش 
بدونه أو تعيش لكن بضرر بين (فلا) تجب فيها زكاة والماشّية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة 
غالباًء ومقابل الأصح أنها إن علفت قدراً يعد مؤنة بالنسبة الى درّها ونسلها وصوفها فلا زكاة: 
وإلا وجبت (ولو سامت بنفسها) ولم يسمها المالك (أو اعتلفت السائمة) بنفسها (أو كانت 
عوامل) ولو بأجرة (في حرث ونضح) وهو حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء (فلا زكاة 
في الأصح) ولا بذ أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة (وإذا وردت ماء أخذت 
زكاتها عنده) فلا يكلفهم الساعي ردّها الى البلد (وإلا) بأن لم ترد ماء كأيام الربيع (فعند بيوت 
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تَخْتَصٌ بَألقُوتٍء وَهُْوَ مِنَ الّمَارٍ: الرْطبُْء وَالعِنَبُء وَمِنَ الحَبٌ: الحِنْطةٌ» وَالشعِيرُ 
وَالأَرُرُه وَالعَدَسُء وَسَائِرُ المُقْئَاتِ إختيارآء وَفِي القَدِيم تَجبُ فِي الرُيْنُونء وَالرْعْفْرَانِ 
وَألْوَرْسِء وَالقُرْطم وَالعَسَلٍء > وَنْضَابَةُ حَمْسَةُ أَوْسُقء وهي ألفٌ وَستُّمائَة رطلٍ بَعْدَادِية 
وَبِالِدْمَشْقَيُ تق ا وس وار رطلاً وَثُلَئَانِ. قُلْتٌ: الأصَحٌ تُلثُمائة وََثْنَانِ ا رطلاً 
َس باع رل لأ الأضع أ رط با يالوماي وَعِشْرُونَ زعم أرب باع دزق 
َقِيلَ بلا سباع وَقِيلَ وَتَلانُونَء والله عْلّمُ »> وَيُعْبَبْرُ ر تمراً أو زَييباً إن تَتَمْرَ وَتَرَبَبَء وَإِل فَوْطباً 
وَعِتباًء وَالحَبُ مُصَفْى مِنْ يِه وَمَا اجر في قَشْرِه كالآرْرٌ وَألعَلْسِ سره أَوْسْق وَل يُكمل 


أهلها) تؤخذ (ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا) بأن 1 يكن ثقة (فتعدٌ عند مضيق) تمر به . 
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وينقسم الى شجرء وهو ما له ساق» والى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع (تختص بالقوت) 
وهو ما يقوم به بدن الانسان من الطعام بخلاف ما يؤكل تنعماً أو تأدّماً (وهو من الثمار الرطب 
والعنب» ومن الحب الحنظة والشعير والأرز والعدس) ومثله البسلاء (وسائر المقتات اختياراً) 
فخرج بالقوت غيره كخوخ» وبالاختيار ما يقتات اضطرار لجدب ونحوه كحبٌ الغاسول فلا 
زكاة في شيء من ذلك (وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس) وهو نبت أصفر تصبغ 
به الثياب في اليمن (والقرطم والعسل» ونصابه) أي القوت (خمسة أوسق» وهي ألف وستمائة 
رطل بغدادية) فالوسق ستون صاعاًء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادي 
(وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلاً وثلثان) باعتبار أن الرطل الدمشقي ستمائة رطل. وأن 
الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهاً (قلت: الأصح) أنها بالدمشقي (ثلثمائة واثنان وأربعون 
رطلاً وستة ة أسباع رطل. لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم» وقيل بلا أسباع › وقبل وثلاثون. والله أعلم) فإذا ضربت الألف والستمائة من الأرطال 
الى دراهم باعتبار أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ثم قسمتها على 
ستمائة كان ما ذكره المصنف, إذ كلّ رطل نقص درهماً وثلاثة أسباع فكان ذلك سبباً في نقص 
الدمشقية (ويعتبر) في الرطب والعنب بلوغه خمسة حالة كونه (تمراً أو زبيباً ان تتمر) الرطب 
(وتزبب) العنب (وإلا) بأن لم يتتمر ويتزبب (فرطباً وعنباً) وتخرج زكاته في الحال (و) يعتبر 
(الحب مصفى من تبنه» وما اذخر في قشره كالأرز والعلس) نوع من الحنطة (ف) نصابه (عشرة 
أوسق) جرياً على الغالب أن العشرة يخرج منها خمسة صافية فلو كانت تخرج من أقلّ اعتبر (ولا 
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جِنْسٌ بجنس. وَيْضَمْ الوم إلى الوع» وَيُخْرِجُ ن كل بقسطوء فَإِنْ عَسْرَ أخرج ألوَسَطء وَيْضَعْ 
ألعَلَسُ إلى الجنطة لاله وع ِنهَاء وَالسْلتُ نس مُسْتقِلٌ» وَقِيلَ شَعِيرٌ وَقِيلَ جنطَة وَلا يُضَمْ 
مر عَم وَزْرْعُهُ إلى آخَرَ وَيُضَمْ تمر ألعَام بَعْضُهُ إِلَى بَغْضء وَإِنْ اختَلفَ إِذْرَاكُهُ وَقِيلَ إِنْ طَلَمَ 
الثاني بعد جا الأول لم يُضَمٌء وَزْدعَا العام يُضَمَانٍء وَالأَظهرُ ايار قوع حَصَائَيهمَا في 
سوه وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِالمَطرٍ أذ عُرُوفهُ َب من المَاءِ ِن َمَرِ وَرزع اشر وَمَا سْقِيَ بتضح 
أو دولاب اؤ يما اشَْراهُ نِطفُة وَلقَئَوَاتُ كالمَطَرٍ عَلَى الصجيح» وَمَا سْقِيَ بهِمَا سَوَا كلاه 
زياعو إن عَلَبَ أحَدُهُمَا هي قول يعر هو وَألأظهر يقسْطُ بَاممَارٍ عيش لزع وََمَائِه؛ 
رقي بعَدَدِ السَقَياتِ» وَتَجِبُ دو ضَلاح الََرٍ وَاشْتِدَادٍ الحَبُء وَيْسَنْ حرْصٌ الكمَرِ إا َا 





يكمل جنس بجنس) كالتمر بالزبيب والحنطة بالشعير (ويضم النوع الى النوع) كأنواع الزبيب 
والتمر (ويخرج من كل) نوع (بقسطه فإن عسر) بأن كانت الأنواع كثيرة وقل المتحصل من كلّ 
(أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها (ويضم العلس الى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت 
أهل صنعاء اليمن (والسلت) بضم السين (جنس مستقل › وقيل شعيرء وقيل حنطة› ولا يضم 
ثمر عام وزرعه الى آخرء ويضم ثمر العام بعضه الى بعض) في اكمال النصاب (وإن اختلف 
ادراكه) كأن كان له نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع إدراك الثمر في الأولى 
لحرارتها ولكن لا يحصل منه خسة أوسق وتأخر ادراك الثمر في الثانية لبرودتهما. ولكن بين 
الثمرتين اثنا عشر شهراً فأقل فيضم طلع نخله الى الآخرء وهذا بخلاف ما لو أثمر النخل أو 
الكرم في العام مرتين فلا يضم» بل هما كثمرة عامين (وقيل ان طلع الثاني) من الثمر (بعد جذاذ 
الأوّل) أي قطعه (لم يضم) وإن جمعهما عام واحد (وزرعا العام يضمان) كالذرة تزرع في الربيع 
والخريف والصيف فيضم بعضها الى بعض في إكمال النصاب (والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما 
في سنة) وإن لم يقع الزرعان في سنة» ومقابل الأظهر الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة» وإن كان 
حصاد الثاني خارجاً عنها (وواجب ما شرب بالمطر أو) شرب ب(عروقه بقربه من الماء) وهو البعل 
(من ثمر وزرع العشر) ومثله كل ما شرب بما لا كلفة فيه (و) واجب (ما سقى بنضح) أي نزح 
من نحو نهر مثلاً (أو دولاب) كساقية (أو بما اشتراه نصفه) أي العشر (والقنوات) المحفورة من 
النهر (كالمطر على الصحيح) ففي المسقّى بها العشرء ومقابل الصحيح فيه نصف العشر للمؤنة 
فيها (و) واجب (ما سقى بهما) أي النوعين (سواء ثلاثة أرباعه) أي العشر (فإن غلب أحدهها 
ففي قول يعتبر هو) فإن غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه (والأظهر يقسط) والتقسيط (باعتبار 
عيش الزرع ونمائه» وقيل بعدد السقيات) النافعة بقول أهل الخبرة (وتجب) الزكاة فيما ذكر 
(يبدو) أي ظهور (صلاح الثمر واشتداد الحب) والمراد بوجوبها بما ذكر انعقاد سبب الوجوب 
حتى لا يصح التصرّف في العين ببيع أو هبةء لا وجوب اخراجها في الحال إذ لا يشترط تمام 
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صَلاَحْهُ عَلَى مَالكه وَالمِشْهُورُ إِدْخَالُ جَمِيعِهِ في الخَرْص» وائ يفي خارص وَشَرْطَهُ 
ألعَدَالهُ وَكَذَا الحرَيّةُ وَالذُكُورَةٌ في ألأصَحٌ» فَإِذًا حرص مَأَلأظْهَرُ أن حَنْ الفُقرَاءِ يَنْقَطِمْ مِنْ عَيْنِ 
لمر وَيَصِيرُ في ذِمَة المَالِكِ الَّمْرُ وَالزْييبُ لِيُخْرِجَهُمَا بَعْدَ جَفَافِه وَيُشْتَرَطُ الُضْرِيحُ بِتَضْمِينه 
وَكَبُولٍ المَالِكِ عَلَى المَذْهَبِء وَقِيلَ يَنْقَطِمْ بس الحَرْصء فإِذًا ضَمِنَ جار تَصَوْفُهُ في هيع 
المخْرُوصٍ بَنعا وكير ولو اأعى هلا المَخْرُوصٍ بسب حَفي َس أذ ار عرف صُدْقَ 
ميو فَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ الظَاهِرُ طولب ية عَلَى الصجيح» نَم يُصَدّقُ بيَمينِهِ في الهلآكِ بِه» وَلَو 
اأعى حَيْفَ الخَارص أو غَلَطَهُ ِمَا يعد لَمْ يُْبَلْء أز تمل بل في ألأصَحٌ . 





الصلاح والاشتداد (ويسنن خرص) أي حزر (الثمر) وهو الرطب والعنب (إذا بدا صلاحه على 
مالكه) لتؤخذ زكاته تمراً وزبيباء وأما الحب فلا يخرص وكذا الثمر قبل بدرّ صلاحه» ويجوز 
خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخرء وكيفية الخرص أن يطوف بالنخلة أو الكرمة 
ويرى جميع عناقيدها ويقول عليها من الرطب أو العنب كذاء ويجىء منه تمرأ أو زبيبا كذاء ثم 
يفعل ذلك بواحدة بعد أخرى (والمشهور إدخال جميعه) أي الثمر (في الخرص) فلا يترك منه 
شيئاًء ومقابل المشهور أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكله أهله (و) المشهور (أنه يكفي 
خارص) واحدء ومقابله يشترط اثنان (وشرطه) أي الخارص (العدالة) في الرواية» فلا يقبل 
الفاسق (وكذا) شرطه (الحرية والذكورة في الأصح) فلا يكفي الرقيق والمرأة» ومقابل الأصح لا 
يشترطان (فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمرة ويصير في ذمة المالك التمر 
والزبيب ليخرجهما بعد جفافه) إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط» وإلا فلا شيء عليه» ومقابل 
الأظهر لا ينتقل» وفائدة الخرص جواز التصرف في غير قدر الزكاة (ويشترط) في الانقطاع 
(التصريح) من الخارص (بتضمينه» وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص) وليس 
هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه إذا تلفت الثمار بلا تفريط فلا شيء عليه (فإذا ضمن جاز 
تصرفه في جميع المخروص بيعاً وغيره) وقبل الضمان لا ينفذ تصرفه في الجميع» وينفذ في غير 
قدر الزكاة شائعاً لا معيناً فلا يجوز له أكل شيء منه ولا بيع بعض معين (ولو اذعى هلاك 
المخروص بسبب خفي كسرقة» أو ظاهر عرف) أي اشتهر كحريق (صدّق بيمينه) استحباباً (فإن 
لم يعرف الظاهر طولب ببينة) على وقوعه (على الصحيح» ثم) بعد البينة (يصذق بيمينه في 
الهلاك به) أي بذلك السبب» ومقابل الصحيح يصدّق بيمينه بلا بينة (ولو اذعى حيف الخارص 
أو غلطه بما يبعد) عادة كالربع ( يقبل) إلا ببينة. نعم يحط عنه القدر المحتمل (أو) ادّعى غلطه 
(بمحتمل قبل في الأصح) وحط عنه ما اذعاه» ومقابل الأصح لا يحطء وإذا أخرج زكاة 
الحبوب والثمار ومكثت عنده سنين لا يجب فيها شيء» بخلاف النقد والماشية» وتؤخذ الزكاة 
ولو كانت الأرض خراجية . 


باب زكاة النقد ۲۴۳ 





باب زكاة النقد 

صاب ألفِطّة اتا وزقمء وَالذُهَبٍ عِشْرُونَ يقالا ورن مَك وَزكاتهُمَا ريم عُشْرء وَلاً 
شَيْء في المِعْشُوسٍ حى ييلع خالِصٌهُ صاب ولو اختلط اء ِهُمَا وجهل أَكترهُمَا رُكْيَ الخد 
دبا أذ فة أز مير رى المْحَوْمُ من حلي وَعَبروء لا الاح في الَظهرِء كين المُحَرْم الإثاء 
وَالسْوَارُ وَالحَلْخَالُ لس الرْجُلِء فلو اتحَذٌ سِوّاراً بلا قَضدٍ أ بقَضْدٍ إِجَارَيَِ لمن لَهُ اسْيعْمَالُ 
قلا زكاةً في أَلأَصَمٌ» وَكَذَا لو انْكسَرَ اللي وَقَصَدَ إِضْلآحَُ وَيَحْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ حلي اذهب 
إلا الأتف وَلأنمْلة وَالسَنّء لآ ألأضْبْعَ» وَيَحْرُمٌ سن الام عَلَى الصجيح» وَيَحِلٌ لَه من لِد 
احاتم وَجِلَْيَهُ آلأتِ الحَرْب: كالسيِفٍ وَالوْمْح وَالمنْطقَة: كته كالسرْج وَالنْجَام في 
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وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره (نصاب الفضة مائتا درهم والذهب 
عشرون مثقالاً بوزن مكة) والمثقال اثنان وسبعون حبة من شعير معتدلء وقطع من طرفيه ما دق 
وطال والدرهم خمسون حبة وخساً حبةء ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان متقالا 
(وزكاتمما) أي الذهب والفضة (ربع عشر) ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخرء ويكمل الجيد 
بالردىء (ولا شيء في المغشوش) أي المخلوط (حتى يبلغ خالصه نصاباً) فإذا بلغه أخرج 
الواجب خالصاً أو مغشوشاً خالصه قدر الواجب (ولو اختلط إناء منهما) أي من الذهب والفضة 
(وجهل أكثرهما) كأن كان وزن الإناء ألف درهم وفيه ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخرء 
ولا يعلم عين الأكثر منهما (زكى الأكثر) وهو ستمائة (ذهباً أو فضة) ولا يجوز فرض كله ذهباً 
لأن أحد الجنسين لا يجزىء عن الآخرء بل في هذا المثال يزكى ستمائة فضة وستمائة ذهباً 
احتياطاً (أو ميز) بينهما بالنار مثلاً (ويزكى المحرّم من حل وغيره) كالأواني (لا) الحلي (المباح في 
الأظهر) ومقابله يزكي المباح كالمحرّم والمكروه (فمن المحرّم الاناء) من الذهب والفضةء ومنه 
الول لامر (والسوار والخلخال) بفتح الخاء (للبس الرجل) بأن يقصده باتخاذهما (فلو اتخذ 
سواراً بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله) بلا كراهة (فلا زكاة في الأصح) ومقابله فيهما 
الزكاة (وكذا) لا زكاة فيما (لو انكسر الحَلٌ) امباح (وقصد إصلاحه) وأمكن في الأصحء ولو 
مكث سنين (ويحرم على الرجل حل الذهب) ولو في آلة الحرب (الا الأنف) لو جذع فله اتخاذه 
من ذهب ولو أمكن اتخاذه من فضة (والأنملة والسن) فيجوز اتخاذهما من ذهب (لا الأصبع) فلا 
يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة (ويحرم سن الخاتم) من الذهب (على الصحيح) ومقابله 
احتمال للامام أن القليل منه جائز (ويحل له) أي الرّجل (من الفضة الخاتم) بل لبسه سنةء وينظر 
فيه لعادة أمثالهء ولو تختم الرجل في غير الخنصر ففي حله وجهان: أصحهما : الحلّ مع الكراهة 
التنزيبية (و) يحل للرجل (حلية آلات الحرب: كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم ما يشدّ بها 
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الح ويس لمَزأة ليه آل الحزب» وله لبس نوع حلي اذهب وَالفِضْة وَكَذَا ما يج 
بها في لصح وَالأَصَحُ تَحْريمُ المبَاَعَةِ في السْرَفٍ َحَلْخَالٍ وئه ماتا ديكا وكا نراه 
في آلَةٍ الحَرْب» وَجَوَارُ تَحْلِيَةِ المُضْحَفٍ بفِضْةَء وَكَذّا لِلْمَرأ ِلَهَبِء وشَرْطٌ زَكاةٍ الْقدٍ 
الحَولُء وَل رَكاة في سَائِرٍ الجَوَاهِرٍ كاللَؤلُو. 
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من اسَْخْرَجَ ذَهَباً أو فِضّْةً مِنْ مَعْدِنٍ لَِمَهُ ربع عْشْرِوه وَفي قول الخمسٌ» وَفِي قَوْلٍ إن 
حَصَلٌ بِتَعَب هربع عْشْرِ وَإلا نَحُمْسُّه وَيُشْتَرَطُ النْضَابُ لآ الحول عَلَى المَذْمَّب فِيهمَاء 
وَيْضِمْ بَعْضْهُ إلى بَعْض إن تَنَابَمَ الْعَمَلُ وَلاَ يُمْتَرَطُ انْصَالُ الل ء عَلّى الجَدِيدِء وَإِذَا قَطِمَّ 





الوسط (لا ما لا يلبسه: كالسرج واللجام في الأصح) ومقابله يجوز (وليس للمرأة حلية آلة 
الحرب) بذهب ولا فضة (ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كالسوار والتاج وان لم يتعوّدنه 
(وكذا) يحل لها لبس (ما نسج ببما) من الثياب (في الأصح) ومقابله لا يحل (والأصح تحريم 
المبالغة في السرف) وأما السرف من غير مبالغة فلا يحرم» لكنه يكره فتجب فيه الزكاة» والمبالغة 
(كخلخال وزنه مائتا دينار) إذ لا يعد ذلك زينة (وكذا إسرافه) أي الرجل. ولو من غير مبالغة 
(في) تحلية (آلة الحرب) ومقابل الأصح فيهما الجواز (و) الأصح (جواز تحلية المصحف بفضة) 
للرجل والمرأة» ومقابل الأصح لا يجوز (وكذا) يجوز (للمرأة) تحلية المصحف (بذهب) في 
الأصح› ومقابله يجوز لهماء وقيل يمتنع عليهما. وأما الكتب غير المصحف فيحرم تحليتها على 
المشهور (وشرط زكاة النقد الحول) ولو ملك نصاباً ستة أشهر ثم أقرضه إنساناً لم ينقطع الحول 
(ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) والياقوت ويجوز ستر الكعبة بالحرير» بخلاف غيرها. 
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والمعدن اسم للمكان الذي يخلق الله فيه الجواهر» ويسمى المستخرج أيضاً معدناًء وهو المراد 
هناء وبدأ بالكلام عليه فقال (من استخرج ذهباً أو فضة) لا غيرهما: كياقوت (من معدن) أي 
أرض مباحة أو مملوكة له (لزمه ربع عشره) حالاً (وفي قول الخمس. وفي قول ان حصل بتعب 
فربع عشره وإلا فخمسه. ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما) وقيل في اشتراط كل 
منهما قولان (ويضم بعضه إلى بعض) في إكمال النصاب (إن تتابع العمل) ويشترط اتحاد المكان 
المستخرج منهء فلو تعدّد لم يضم (ولا يشترط اتصال النيل) حتى لو وجد نصف نصاب مثلا ثم 
عمل فلم يجد ثم بعد شهر وجد نصف نصاب آخر ضمه الى الأوّل وزكاه (على الجديد) وفي 
القديم إن طال زمن الانقطاع لم يض (وإذا قطع العمل بعذر) كإصلاح آلة ثم عاد (ضِمٌ) وإن 
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اْعَمَلَ بِعْذْرٍ ضُمْ. وَإِلأ قلا يضم الأول إلى النَانِيء وَيَضْمْ الثاني إِلَى الأول كَمَا يَضْمْهُ إلى مَا 
مَلَكَهُ بِمَيْرٍ المَعْدِنِ في إِكْمَالٍ النّصَّابٍء وَفِي الرّكاز الحُمِسُء يُصْرَفُ مَضْرِفٌ الرُكاةٍ عَلَى 
المَشْهُورِه وَشَرْطهُ النُصَابُء وَالئَقْدُ عَلَى المَذْمَبِء لآ الحَوْلُء وَهُوَ المَوجُودُ الجَاهِلِيُ» فَإِنْ 
الْوَاجِدُء وَتَْرَمهُ الزّكاةً إا وَجَدَهُ في مَوَاتِ أَْ مِلْكِ أَحْيَاهُ إن وجِدَ فِي مَسْجِدٍ أو شارع مَلقَطَهٌ 
عَلَى المَذْمَبء َو في مِلْكِ شَخْص فُلِلشُخْص إن ادْعَاهُ وَإِلأقَلِمَنْ مُلِكَ من وَهكذًا خی ينهي 


إلى المُخيى» وَل ازع باع وَمُشْمَر أو مر ومر أ مُِيرٌوَمُسْععِيرٌ ضْدٌقَ ذو الد َيه . 





طال الزمن (وإلا) بأن كان بغير عذر (فلا يضم الأول الى الثاني) في إكمال النصاب (ويضم الثاني 
إلى الأوّل) إن كان باقياً (كما يضمه) أي الثاني (الى ما ملكه بغير المعدن) كإرث (في إكمال 
النصاب) فإذا استخرج من الفضة مثلاً مسين درهماً بالعمل الأوّل» ثم قطعه بغير عذرء ثم 
استخرج بالعمل ثانياً مائة وخمسين فلا زكاة في الخمسين الأولى» وتجب في المائة والخمسين كما 
تجب فيها لو كان مالكاً لخمسين بإرث أو هبة مثلاء وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا 
أخرج الزكاة من غيرهماء ووقت وجوب الزكاة في المعدن: حصول النيل في يده ووقت 
الاخراج عقب التخليص والتنقية (و) يجب (في الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة) وهي 
الأصناف الثمانية الآتية (على المشهور) ومقابله أنه يصرف لأهل الخمس (وشرطه النصاب) ولو 
بالضم لما ملكه (والنقد) أي الذهب والفضة (على المذهب) وقيل لا يشترطان» فلو عثر بياقوت 
مثلاً وجبت فيه على الثاني دون الأول (لا الحول) فلا يشترط (وهو) أي الركاز (الموجود الجاهى) 
أي ما دفنه أهل الجاهلية الذين هم قبل الاسلام» ويكتفي بكونه من دفنهم بعلامة تدلّ عليه من 
ضرب أو غيره» فان كان من دفن من عاصر الاسلام من الحربيين فهو فيء (فإن وجد) دفين 
(إسلامي) كأن وجد عليه شيء من القرآن» فإن (علم مالكه فله) لا للواجد (وإلا) بأن لم يعلم 
مالكه (فلقطة) يعرفه واجده (وكذا) هو لقطة (ان لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي والاسلامي 
(هو. وإنما يملكه الواجد؛ وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو في ملك أحياه) الواجد (فإن 
وجد في مسجد أو شارع فلقطة) تعرّف (على المذهب) وقيل هو ركاز (أو في ملك شخص»› 
فللشخص إن اذعاه) يأخذه بلا يمين (وإلا) بان لم يدّعه (فلمن ملك منه) وتقوم ورثته مقامه 
(وهكذا حتى يتتهي الى المحبى) للأرض فيكون لهء وإن لم يدعه» وتقوم ورثته مقامه (ولو 
تنازعه) أي الركاز (بائع ومشتر) بأن قال أحدهما هو لي وأنا دفنته» وقال الآخر مثل ذلك (أو 
مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد) وهو المشتري والمكتري والمستعير (بيمينه) فإن لم 
يكن مذعاه لم يصدق. 
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[قضل] شَرْط رَكاة النجَارَةٍ لحل والنَصَابُ مُعْتَبَرً اجر الحَوْلِ وفِي قَوْلٍ بطْرَقيِ؛ وفي 
قَوْلٍ جيه فعَلّى ألأظْهَرِ لَرْ رد إِلَى النْْدِ في جلا الحَوْلٍ وُو دُونَ النْضَابٍ واشْترَى به سِلْعَة 
لنصَابٍ فَالأصَحٌ أنه يعدا خوّلُ» بطل الأول وَيَصِيرُ عَرْضٌ الَجارَة لقثي بتيقاء نما 
يَصِيرٌ الْعَرْضٌ لِلْتَجَارَةٍ ذا افترَئث نيا بكَسْيهِ بمُعَاوْضَةٍ كَشِرَاءِ وَكَذَا المَهرُ وَعِرَضُ الخُلْعِ في 
ألأصَحْ» لا هة والاختطاب والانيزا عيب وإذَا مَلكَهُ تقد صاب فَحَْلة مِنْ جين مِلْكِ 
الد أذ دونه أ ِعَرْض قَنيَةِ فَمِنَ الشْرَاءِ وَقِيلَ إِنْ مَلَكَهُ صاب سَائِمَةٍ بى عَلّى حَوْلِهَا ويَضْمْ 
لبح إلى الأضلٍ في الحَوْلٍ إِنْ لم يَنِضُء لآ إِنْ نض في الأظهْرٍء والأصَحٌ أن ولَدَ الَْزض 





[فصل] في زكاة التجارة» وهي : تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح (شرط زكاة التجارة: 
الحول والنصاب معتبراً) النصاب (بآخر الحول) فلا يعتبر غيره (وفي قول بطرفيه) أي أوّله وآخره 
(وفي قول بجميعه» فعلى الأظهر) وهو اعتبار آخر الحول (لو رد) مال التجارة (إلى النقد) الذي 
يقم به بأن بيع به (في خلال) أي أثناء (الحول» وهو دون النصاب واشترى به سلعة؛ فالأصح 
أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها) ومقابل الأصح لا ينقطع (ولو تم الحول وقيمة العرض 
دون النصاب) وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوّم به (فالأصح أنه يبتدأ حول 
ويبطل الأوّل) ومقابل الأصح لا ينقطع» بل متى بلغت قيمة العرض نصاباً وجبت الزكاة ويبتدأ 
الحول الثاني (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) فلو لبس ثوب تجارة بنية القنية فليس مال تجارة 
وارتفعت عنه الزكاةء فإن لم ينوها فهو مال تجارة (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها) 
أي التجارة (بكسبه) أي تحصيل العرض (بمعارضة) محضةء وهي التي تفسد بفساد مقابلها 
(كشراء) وإجارة» أو غير محضة» وهي التي لا تفسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله (وكذا 
المهر وعوض الخلع في الأصح) ومقابله لا تصير تجارة بنيتها في ذلك لأنها معاوضة غير محضة 
(لا) اذا اكتسب العرض (بالهبة) غير ذات الثواب (والاحتطاب) والارث (والاسترداد بعيب) إذ 
املك مجاناً لا يعد تجارة» والاسترداد فسخ لهاء ولو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر (وإذا 
ملكه) أي عرض التجارة (بنقد نصاب» فحوله من حين ملك النقد) وأما إذا اشتراه بنقد في 
الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء (أو دونه) أي ملكه 
بدون النصاب (أو بعرض قنية) كالثياب والماشية (فمن الشراء) حوله (وقيل ان ملكه بنصاب 
سائمة بنى على حولهاء ويضمّ الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) أي يصر ناضاً بما يقوّم 
به» فلو اشترى عرضاً في المحرّم بمائتين فصارت قيمته قبل آخر الحول ثلثماثة زكي الجميع (لا 
إن نض) بنقد التقويم فلا يضمّء بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله (في الأظهر) فإذا 
اشترى عرضاً بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلشمائة وأمسكها الى تام الحول أو اشترى بها 


باب زكاة المعدن والركاز والتجارة ~~ ل 
مره مال يجار وأ حول حول الأضل وَوَاجيّهَا يم عفر ية إن مك تقد وم به إن 
ملك بنِضَابٍء وَكُذَا دُونَهُ في الأَصَحٌء أو ِعَرْض بعالب تقد البَلدء فن عَلَبَ تَقْدَانٍ وبَلَمْ 
حدما صَاباً َم و فإن بلع بهم فوم بالأتقع قرا وَقيل بير الماك وإن ميك بتقد 
دعَرْضٍ فوم ما َبَلَ لد بو والاقي الاب وتَجبُ فِطرَهُ عَبْدِ الجا مع كاتا ولَوْ كان 
الْعَرْض سَائِمَة فون كَمُلَ نِصَابُ إِحْدَى الكاتين قط وجَبّث. أو نِصَابُمَا فَرّكاة الْعَيْنِ في 
الجَِبدٍء فتلى هذا لو سبَقَ حول الَجَارة: أن اشترى الها غد ئة أشهر صاب سَائِمَة 
الأصح وجُوبُ كا الَجَارة مام حؤلها ثم يتح حلا لكا المي أبداء إا لتا: عاي 
الْقِرَاضِ لآ يَملِكُ الونْحَ بالظهُور عل المَالِكِ زكاةٌ الجميمء فَإِنْ أخرَجَها من مال الْقَرَاض 
حُسِبّتْ مِنَ الرَبْح في الأَضَحء وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بالظهُور َر المَالِكَ رّكاةٌ رَأْسٍ المَالِء وَحِصبهُ 


عرضاً وهو يساوي ثلثماثة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن ماثتين, فإذا مضت ستة أشهر أخرى 
أخرج عن المائة» ومقابل الأظهر يزكى المائة بحول الأصل (والأصح أن ولد العرض) من الحيوان 
غير السائمة (وثمره) كصوف الحيوان وورق الشجر (مال تجارة) ومقابل الأصح يقول: ل يحصلا 
بالتجارة (و) الأصح (أن حوله حول الأصل) ومقابله: يقول تفرد بحول كالرّبح الناض 
(وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) فلا يجوز الاخراج من العرض نفسه (فإن ملك) 
العرض (بنقد قوم به إن ملك بنصاب. وكذا) إذا ملك بنقد (دونه) فإنه يقوّم به (في الأصح) 
ومقابله يقوّم بغالب نقد البلد إن لم يكن مالكاً لبقية النصاب من ذلك النقدء فإن ملكه قوّم به 
قطعاً (أو) ملك العرض (بعرض) للقنية أو بخلع مثلا (فبغالب نقد البلدء فإن غلب نقدان وبلغ 
بأحدهما نصاباً) دون الآخر (قوم بهء فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء» وقيل يتخير المالك) 
فيقوّم بأيهما شاء» وهذا هو المعتمد (وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد بهء والباقي 
بالغالب) من نقد البلد (وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها) أي التجارة (ولو كان العرض 
سائمة) أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر (فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة 
(فقط) دون الأخرى (وجبت» أو) كل (نصابهما) كأربعين شاة قيمتها ماتا درهم (فزكاة العين) 
تجب (في الحديد) بخلاف زكاة التجارة» وتقدّم زكاة التجارة في أحد قولي القديم» ولا يجمع 
بين الزكاتين (فعلى هذا) أي الجديد (لو سبق حول التجارة بان اشترى بمالها بعد ستة أشهر 
نصاب سائمةء فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولهاء ثم يفتتح حولاً لزكاة العين أبدا) 
ومقابل الأصح يبطل حول التجارةء وتجب زكاة العين لتمام حولها (وإذا قلنا: عامل القراض لا 
يملك الرّبح) المشروط له (بالظهور) بل بالقسمة (فعلى المالك) عند تمام الحول (زكاة الجميع) 
رأس المال والرّبح (فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الرّبح في الأصخ) ومقابله تحسب 
من رأس المال» وقيل زكاة الأصل من الأصل» وزكاة الرّبح من الرّبح (وإن قلنا يملك) العامل 


باب زكاة الفطر 





۱۸ 
منّ الرْبْحَء وَالمَذْعَبُ أنه يَلْْمُ الْعَامِلَ زّكاةٌ حِضّتِه . 


باب زكاة الفطر 


جت بأوّل ية الْعِيدٍ في الآظهرء ترح عَمْنْ مَاتَ بَعْدَ الْعْرُوبٍ دود مَنْ وُلِدَ وَيْسَنْ أن 
لا يور عن صَلابْهِه ويرم يرما عن يَْمِوِ وَلا رة عَلَى كافر إلا في عَبْدِه وريه اسلج 
في الأصَحٌ» وَلاً رَقيي وَفِي المُكائب وجه ون بض حر يرم نط ولا غي كَمَن لم 
فصل عَنْ قُوته وقُوتٍ مَنْ في فته ليله اليد ويوْمَهُ ٿيءَ فَمُعْسِر ويُشترَط وئه َاضِلاً عَنْ 
نكن وخادم تاج إل في الأصَحُ» ومن رمه رة رمه ِطرَة من ترم تة كن لآ يرم 
المُلِمَ رة الْعبْدِ الريب والوَؤجَة الكَُارِء ولا اْمَِدَ ِْرةُ رَوْجيه» ولاً الان ِطْرَةُ زَوْجًةٍ 
أبيه» وفي الان وجه ولو أَغْسَرَ الوح أ كَانَ عَبْدا فَالأَظْهرُ أنه يرم زَوْجَتَهُ الحرَةٌ فطرَنهاء 





المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس الالء و) زكاة (حصته من الربح› والمذهب أنه يلزم 
العامل زكاة حصته) من الربح» وابتداء حول حصته من الظهور ولا يلزمه الاخراج قبل 
القسمة» وقيل لا يلزمه. 
باب زكاة الفطر 

ويقال لها صدقة الفطر (تجب بأل ليلة العيد في الأظهر) ومقابله بطلوع فجره» وقيل بهما 
(فتخرج) على الأظهر (عمن مات بعد الغروب) ممن يؤدّى عنه من زوجة مثلاً (دون من ولد) بعد 
الغروب (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي العيدء بل يندب تقديمها على العيد (ويحرم تأخيرها 
عن يومه) أي العيد (ولا فطرة على كافر الا في عبده) أي رقيقه المسلم (وقريبه المسلم) الواجب 
عليه نفقته (في الأصح) ومقابله لا تجب عليه (ولا) فطرة على (رقيق» وفي المكاتب وجه) أنها 
تجب عليه فطرة نفسه وزوجتهء والأصح أنه لا فطرة عليه ولا على سيده (ومن بعضه حر يلزمه 
قسطه) أي بقدر ما فيه من الحرية (ولا) فطرة على (معسر» فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في 
نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر) والقدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار» ولا يشترط 
کون المؤدي فاضلاً عن رأس ماله وضيعته (ويشترط كونه) أي المؤدي (فاضلاً عن مسكن) يليق 
به (وخادم يحتاج اليه) في خدمته أو خدمة ممونه» لا زرعه وماشيته (في الأصح) ومقابله لا 
يشترط (ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته) بملك أو قرابة أو زوجية (لكن لا يلزم 
المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن وجبت نفقتهم (ولا) يلزم (العبد فطرة زوجته) 
وإن أوجبنا نفقتها في كسبه (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن وجبت عليه نفقتها (وفي الابن 
وجه) أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه (ولو أعسر الزوج أو كان عبداً فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرّة) إذا 


۲4 





باب زكاة الفطر 


وَكَذَا سَيْدَ الأمَةِ. قُلْتُ: الأَصَحٌ المَنصُوصٌُ لآ يلرم الح والله أَعلَمُ ولو الْقَطَعْ حَبَر الْعَبدٍ 
َالمَذْمَبُ وُجُوبُ إِخرَاج فطرَټه في الالء وقيل ذا عاد وفي قَوْلٍ لا يءَ» والأصَحُ أن من 


فك الأَصَحٌ سِتُْمائَةٍ وحَمْسَةٌ وتَمَانُونَ دِرْهَماً وحَمْسَةُ سباع رهم لِمَا سَبَىَ في رَكاةٍ الئّبّاتِء 
وله غلم وجنئة اقوت لمعف وَكَذَا الط في الأَظهَرِء وتَجبُ ِن فوت ليو وقِيلَ 
وو وقیل يتَحَيّرُ بَينَ الافْوَاتٍء وَيُجْزِىءٌ الأغلى عَن الأَذْنّى» ولآ عَكْسَء والاعَتبَارُ بَالْقيمَة 
في وجه وبِزيَادَةٍ الاقبيَاتٍِ في الأصَحْء الب خْيْرٌ منّ النمْر رر والأصَحٌ أن ال ر 
مِنَ اللَمْرء وان التَمْرَ خَيْرٌ مِنّ الرّبيب» ولَهُ أن يُخْرِج عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتِء وعَنْ قَريبه عْلَى من 





أيسرت (فطرتها وكذا) يلزم (سيد الأمة) فطرتها (قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرّة) فطرتها 
(والله أعلم) بخلاف السيد فتلزمه (ولو انقطع خبر العبد) الغائب فلم تعلم حياته (فالمذهمب 
وجوب اخراج فطرته في الحال) أي في يوم العيد أو ليلته (وقيل) يجب إخراجها (إذا عاد وفي 
قول لا شيء) أي إذا استمرٌ انقطاع خبره. وإما إذا بانت حياته بعد ذلك وجب الاخراج 
(والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه) اخراجه (وأنه لو وجد بعض الصيعان قدّم نفسه ثم 
زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم» ثم) ولده (الكبير) وإن كان في النفقة يقدّم الأم على 
الأب (وهي) أي فطرة الواحدة (صاع) وهو أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغدادي» والرطل 
على معتمد الرافعي مائة وثلاثون درهماء فلذلك قال (وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهها 
وثلث) درهم (قلت: الأصح ستمائة وخسة وثمانون درهماً وخسة أسباع درهم لما سبق في زكاة 
النبات) من كون الرطل ماثة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم (والله آعلم» وجنسه) 
أي الصاع (القوت المعشر) أي الذي يجب فيه من الزكاة العشر أو نصفه (وكذا) يجزىء في زكاة 
الفطر (الأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف : لبن يابس غير منزوع الزبد» وفي معناه اللبن والجبن» 
وذلك لمن هو قوته (في الأظهر) وقطع به بعضهم (وتجب من قوت بلده) أي المخرج وان تقرّت 
هو بغيره (وقيل) تجب من (قوته) هو (وقيل يتخير بين) جميع (الأقوات ويجزىء الأعلى عن 
الأدنى» ولا عكس. والاعتبار) في الأعلى والأدنى (بالقيمة في وجهء وبزيادة الاقتيات في 
الأصح» فالبر خير من التمر والأرز) وإن كانا في القيمة أعلى منه (والأصح أن الشعير خير من 
التمرء وأن التمر خير من الزبيب) والذي اعتمده المتأخرون أن أعلاها البرء ثم السلت ثم 
الشعير ثم الذرةء ومنها الدخن ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم 
الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن (وله أن يخرج عن نفسه من قوت) واجب (وعن قريبه) أو 

السراج الوهاج - م5 


بوبم ل ل للب بياب من تلزمه الزكاة» وما تجب فيه 


ولا يُبَعْضُ الصّاءٌ ولَوْ كان في بَلَدِ أَقْوَاتُ لأ غَالِبَ فيها تير وَالأَفْضَلْ أَشْرَفْهَاء ولو كان 
عَبْدُهُ َد آخْرَ فَالأصَحٌ أن الاعتبَارَ بقُوتِ بَلَدِ الْعَبِد. قُلْتُ: الْوَاجِبُ الحَبُ السّلِيمُ» ولو أخرَجَ 
مِنْ مَالِهِ فِطرَةٌ ولّدِه الصّغِيرٍ الْعْنِّ جاز جني أَذِنَ بخلآفٍ الكبير» ولو اشتَرَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ 
في عَبْدِ لم المُوسِرَ يضف صَاعء ولو أَنْسَرَا احتف واجِبْهُمَا َخْرَج کل واجِدٍ نِضْفَ صاع مِنْ 
واجبه في الأصَمّء والله َعلَمْ . 1 ١‏ 
باب من تلزمه الزكاة» وما تجب فيه 

شَرْطَ وُجُوبٍ زكاة المَالٍِ: الإسلامُ» والحُرٌيّةٌ وَتَلْرَم المُرتَدُ إن أَبَْيْنَا ملك دُونَ 
المُكَانَبَء وتَّجِبُ فِي مَال الصّبِيُ والمَجْنُونِء وَكَذَا عَلَى مَنْ مَلَكُ بِبَعْضِهِ الحُرٌ نِصَاباً في 
الأصَحٌ؛ وَفِي المَعْصُوبٍ وَالضّالٌ وَالمَجْحُودٍ في الأظهْرء وَلاً يَجبُ دَفْعْهَا حَنّى يَعُود 


زوجته (أعلى منه ولا يبعض الصاع) المخرج عن الشخص من جنسين (ولو كان في بلد أقوات لا 
غالب فيها تخير» والأفضل أشرفها) قوتاً (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد 
العبد. قلت: الواجب الحب) فلا تجزىء القيمة ولا الخبز والدقيق (السليم) فلا يجزىء المسوس 
والمعيب وان اقتاته (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن؛ بخلاف) 
ولده (الكبير) الرشيد لا يجوز بغير إذنه (ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف 
صاع) إذا لم يكن بينهما مهايأة» فإن كان وصادفت النوبة الموسر لزمه الصاع أو المعسر فلا شيء 
(ولو أيسرا) أي الشريكان (واختلف واجبهما) لاختلاف قوت بلدهما (أخرج كل واحد نصف 
صاع من واجبه في الأصح) ومقابله وهو الأصح أنه يخرجه من قوت محل الرقيق (والله أعلم) 
ويجب صرف الزكاة المذكورة للأصناف الثمانية الآتي ذكرهم» وقيل يجوز صرفها لثلاثة لقلتهاء 
وقيل يجوز صرفها لواحد» والله أعلم . 


باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 


ما يأتي بيانه (شرط وجوب زكة المال) بآنواعه» وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن 
والركاز والتجارة (الاسلام) فلا تجب على الكافر. وأما زكاة الفطر فتقدم أنها قد تجب على الكافر 
في عبده وقريبه المسلم (والحرية) فلا تجب على رقيق (وتلزم المرتدّ إن أبقينا ملكه) وإن قلنا 
بالوقف» وهو الأظهر فموقوفة (دون المكاتب) فلا تلزمه (ونجب في مال الصبي والمجنون) 
والمخاطب بالاخراج وليهماء فإن لم يخرجها الولي أخرجها ان كملا (وكذا) تجب (على من ملك 
ببعضه ا حر نصاباً في الأصح) ومقابله لا تجب (و) تجب (في المغصوب والضال) كالواقع في بحر 
المجحود) الذي لا بينة به (في الأظهر) الحديدء وفي القديم لا تجب في ذلك لامتناع النماء 
ر يجب دفعها حتى يعود) إليه المغخصوب وما معه» فإذا عاد زكاه للأعوام الماضية (و) تجب في 


باب من تلزمه الزكاةء وما ننجب فيه ۱۳۱ 





وَالمشْتَرَى قَبْلَ قَنْضِهِهِ وقِيلَ فيه الْقَوْلآَنْء وتَجبُ فِي الحَالٍ عَنٍ الْغَائِبٍ إِنْ قَدَرَ عَلَيْ وإلاً 
َكْمَخْصُوبٍء والذَيْنُ إِنْ كان مَاشِبَةَ أو غَيْرَ لازم كَمَالٍ كتَابَةِ قلا رَكاة» أو عَرْضاً أو قدا دَكَذَا 
في الْقَدِيم. وفي الجَدِيدٍ ِن كان خالا وتَعَّرَ اخ لإِعْسَارٍ ويره فَكَمَعْضُوبٍء وَإِنْ يسر 
ولا يَمتَعْ الدَْنْ وُجُوبَهَا في أَظْهَرٍ الأفوَالء والَاِكُ يَمْتَعُ في المَالٍ البَاطن» وهو الد 
ارق على الأول لَوْ حجر عَلَيْهِلِدَيْنِ فَحَالَ الحَوْلُ في الحَجر فَكْمَعْصُوبٍء وَلَوِ اجْتَمَعَ 
ركاه وَدَيْنُ آدمِيّ في تَركَةٍ قدْمَتْه وفي قَوْلٍ الدَيْنُ» وفي قَوْلٍ يَسْعَويَانِ والْعَنيمَةُ قبل الْقِسْمَةٍ إن 
اخمَارَ الْعَانِمُونَ تَمَلَكَهَا ومضى بَعْدَهُ ؤل وَالجَمِعْ صف رَكُوِيْ» وبَلَعْ نصِيبُ كَل شَخْصِ 
صاب أو بَلَمهُ المَجْمُوعٌ في مَوْضِع تُبُوتٍ الخُلْطَةٍ وَجَبَتْ ركائهاء وإلا كلاه ولو أَصْدَقَهَا نِضَابَ 


سَائِمَةٍ معنا لَِمَهَا زُكائهُ ذا تَمْ حول مِنَ ألإِضْدَاقِء ولَؤ أكْرَى دارا أَرْبَعَ سِنِينَ بكمَانِينَ ِيكاراً 





(المشتري قبل قبضه) بأن حال عليه الحول في يد البائع (وقيل فيه) أي المشتري قبل قبضه 
(القولان) في المخصوب (وتجب في الحال عن) المال (الغائب ان قدر عليه) ويجب أن يخرج في بلد 
المال (وإلا) بأن لم يقدر عليه لخوف الطريق مثلاً (فكمغصوب. والدين ان كان ماشية) كأن 
أقرضه أربعين شاة ومضى عليها حول (أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة) فيه (أو عرضاً أو نقداً 
فكذا) أي لا زكاة فيه (في القديم. وفي الجديد إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كمطل 
(فکمغصوب» وإن تيسر) أخذه بأن كان على ملىء مقر حاضر باذل (وجبت تزكيته في الحال) 
وإن لم يقبضه (أو مؤجلاً فالمذهب أنه كمغصوب) فتجب الزكاة فيه على الأظهرء وقيل قطعاً 
(وقيل يجب دفعها قبل قبضه. ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) ومقابله يمنع (والثالث 
يمنع في المال الباطن. وهو النقد والعرض) ولا يمنع في الظاهر (فعلى الأوّل) الذي هو أظهر 
الأقرال (لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب) لأنه حيل بينه وبين ماله (ولو 
اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدّمت) أي الزكاة على الدين وإن تعلق بالعين كمرهون (وفي 
قول) يقدّم (الدين› وفي قول يستويان) وأما لو اجتمعا على حي. فإن كان محجوراً عليه قدم حق 
الآدمي» وإلا قدمت» وتقدم أيضاً إذا تعلقت بالعين (والغنيمة قبل القسمة ان اختار الغانمون 
تملكها ومضى بعده) أي بعد اختيار التملك (حول والجميع صنف زکوی» وبلغ نصيب كل 
شخص نصاباً أو بلغه المجموع) بدون الخمس (في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتهاء وإلا) بأن 
انتفى شرط من هذه الشروط بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضىء والغنيمة أصناف 
أو صنف غير زكوي أو ل يبلغ نصاباً أو بلغه بخمس الخمس (فلا) زكاة (ولو أصدقها نصاب 
سائمة) كأربعين شاة مثلاً (معيناً لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق) سواء استقرّ بالدخول 


باب من تلزمه الزكاةء وما تجب فيه 





۱۳۴۲ 


وقَبَضَها َالأَظْهَرُ ئه لا يرَمهُ أن يُخْرِجَ إلأ راء مَا اشتقرء فَبْخْرِجُ عِندَ تَمَام الستَة الأولّى رَكاةً 
عِشْرِينَ» ولام الانية ركاه عِشْرِينَ لِسَنَقِ وعِشْرِينَ لِسَتتيْنِء ولتَمَام اة ركاه أرْبَعِينَ لِسَنْقِ 
وعِشْرِينَ لَِلاَثِ سِنينَ ولام الرَابعَةٍ زاء ين لسو وعِْرِينَ لأَبَع» وااني يُخْرِجٌ لعا 
الأولى ركاةً الئْمَانِينَ . ١ 1 ١‏ 

[قضل] تجبُ الركاهٌ عَلَى الْمَوْرِ ذا نَمَكنّ» وذْلِكَ بِحُضُور المَالٍ والأضئافٍء وله أن يودي 
َيِه زَكاةً المَالٍ الْبَاطِنِء وَكَذّا الظَاجِر عَلَى الجَدِيدِء ولَهُ التّؤْكِيلُ» والضّرْفٌ إِلَى الإِمَام» 
والأَظهَرٌ أَنّ الصّرْفَ إِلَى الإمَام أفْضَلُء إلا أن يَكُونَ جَائِراًء ونَجِبُ اليه ميري هذًا قَرْضُ رّكاةٍ 
مَالِي» أَوْ فرص صَدَكَةِ مَالِي E,‏ ولا يَكْفِي هذا فَرْضٌ مَالي» وَكَذًَا الصَدَقَةُ في الأصَحّء 
و كدت ي الما ولو عَيّنَ لم يََمْ عَنْ عَيْروء ويَلرَمُ اولي الله إا أخْرّج راء الصّبيّ 





والقبض أم لا. وأما إذا لم يعينها فلا زكاة فيهاء بخلاف أصداق النقد فإنه تجب فيه ولو لم يعين 
(ولو أكرى داراً أربع سنين بثمانين ديناراً وقبضهاء فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج الا زكاة ما 
استقرٌ) عليه ملكه (فيخرج عند تام السنة الأولى زكاة عشرين» ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة 
وعشرين لستتين) وهي التي استقرٌ ملكه عليها الآن (ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي 
زكاها (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقرٌ ملكه عليها الان (ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة) 
وهي التي زكاها (وعشرين لأربع) وهي التي استقرٌ ملكه عليها الآن (و) القول (الثاني) الذي هو 
خلاف الأظهر (يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين) إذ قد ملكها كما ملكت المرأة الصداق. 
[فصل] فى أداء زكاة المال (تجب الزكاة) أي أداؤها (على الفور إذا تمكن. وذلك بحضور 
لمال) فلا يجب الأداء عن الال الغائب إلا إذا مضى زمن يمكن فيه الوصول اليه فيجب عليه 
الإعطاء (والاصناف) أي المستحقين (وله أن يؤدّي بنفسه زكاة المال الباطن) وهو النقدان 
وعروض التجارة والركاز وزكاة الفطر. فليس للامام أن يطالبه بقبضها (وكذا) له أن يؤذي 
بنفسه زكاة الال (الظاهر) وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن (على الجديد) والقديم يجب دفعها 
للامام ولو فرّقها بنفسه لم تحسب (وله التوكيل) في الأداء (والصرف الى الامام) أو الساعي 
(والأظهر أن الصرف الى الامام أفضل) من صرفه بنفسه أو وكيله (إلا أن يكون جائراً) فالأفضل 
أن يفرق بنفسه» ومقابل الأظهر الصرف الى الامام أفضل مطلقاً. وقيل صرفه بنفسه أفضل 
مطلقاً (وتجب النية) في الزكاة (فينوي: هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهها) 
كزكاة مالي المفروضة» ولو نوى زكاة المال أجزأه (ولا يكفي) في النية (هذا فرض مالي) لصدق 
ذلك بالنذر والكفارة (وكذا) لا يكفي (الصدقة) أي صدقة المال (في الأصح) ومقابله يكفي» 
وأما لو قال صدقة فلا يكفي (ولا يجب تعيين المال) المخرج عنه (ولو مين لم يقع عن غيره) وإن 
بان المعين تالفاً (ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) والسفيه (وتكفي نية الموكل 


تفن 





باب من تلزمه الزكاةء وما تجهب فيه 


والمَجْنُونِء وتَكْفِي نيه المُوَكلٍ عِنْدَ الصف إِلَى الْوَكيلٍ في الأصَح» والأَفْضَلْ أن ينوي الْوَكِيلُ 
عند الَْرِيقِء أنْضاً. ولَرْ َفُعَ إلى السْلْطَانٍ مت اليه عِندَهُ فن لَمْ ئو لَمْ يُجزِىء عَلَى 
الصجيح» وإِنْ نَوَى السُلْطَانُ والأصَح أنه يَلْرَمْ السلْطَانَ اليه إذَا أَحَدَ زكاةً المُمْتَيِع» وأنّ يه 

نَصْلْ] لأَيْصِحٌ تَعْجِيلُ الزْكاةٍ عَلَى مِلْكِ النْصضَابٍء ويَجُوز قبل الحَوْلِء ولا جل لِعَامَيْنِ 
في الأصَحْء وله تيل الْفِطرَةٍ مِنْ أَوْلٍ رَمَضَانَه والصَّحِيحٌ مَنعْهُ له واه لا يجُورُ إِخْرَاجُ 
رَكاة النْمَرِ قَبْلَ بُدُوْ صَلاجِدِء ولآ الحَبٌ قَبْلَ اشْتِدَادِء ويَجُورُ بَعْدَهُمَاء وشَرْط إِجْراء المُعجّل 
ياء الماك ألا لِلْوْجُوبٍ إِلَى جر الحَوْلِء وود الَْابضٍ في آخِرٍ الحَؤلٍ مُسْتَحِقاء وقِيلَ إن 
خْرَجَ عَنْ الاسْتِسْقَاقٍ في أَنْتاءِ الحَوْلٍ لَمْ يُجْزِو ولا يضر غِنَاه بالركاقء وَإِذا لم يع المُعجلُ 





عند الصرف الى الوكيل) ولا يحتاج لنية الوكيل عند الصرف للفقراء (في الأصح) ومقابله لا بذ 
من نية الوكيل عند الصرف (والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضاً) كما ينوي الموكل عند 
الصرف» ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز (ولو دفع الى السلطان كفت النية عنده) 
أي الدفع وإن لم ينو السلطان (فإن لم ينو) امالك عند الدفع للسلطان (لم يمزىء على الصحيح› 
وإن نوى السلطان) عند القسم» ومقابل الصحيح يجزىء نوى السلطان أو لم ينو (والأصح أنه 
يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) ومقابل الأصح لا تلزمه ويجزىء من غير نية (و) الأصح 
(أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الاجزاء» ومقابل الأصح لا تكفي . 

[فصل] في تعجيل الزكاة (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كأن ملك مائة 
درهم فعجل خمسة لتكون زكاة اذا تم النصاب وحال عليه الحول واتفق ذلك فإنه لا يجزىء وأما 
زكاة التجارة إذا أخرجها قبل ملك النصاب في أثناء الحول وحال الحول وهي تساوي ما أخرجه 
فإنه يجزىء (ويجوز) تعجيلها بعد تمام النصاب (قبل) تمام (الحول ولا تعجل لعامين في الأصح) 
ومقابله يجوز (وله تعجيل الفطرة من أوّل) ليلة (رمضان» والصحيح منعه) أي التعجيل (قبله) 
أي رمضان» ومقابل الصحيح يجوز (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو 
صلاحه» ولا الحب قبل اشتداده) ومقابل الصحيح يجوز ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله 
فيمتنع قطعاً (ويجوز بعدهما) أي صلاح الثمر واشتداد الحب ولو قبل الجفاف والتصفي (وشرط 
إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة (بقاء المالك أهلاً للوجوب الى آخر الحول) وبقاء المال كذلك» فلو 
مات أو تلف الال لم يجزه المعجل (وكون القابض في آخر الحول مستحقاً) فلو خرج عن 
الاستحقاق بموت أو غيره لم يجزه المعجل (وقيل ان خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن 
ارتذ ثم عاد (لم يجزه) والأصح الاجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء (ولا يضر غناه 
بالزكاة) المعجلة» ويضرٌ غناه بغيرها (وإذا لم يقع المعجل زكاة) لعروض مانع (استرة) المالك (إن 


۱۳4 





باب من تلزمه الزكاة» وما تجب فيه 


رکا اسرد إن كان شَرَط الإسْيَرْدَادَ إِنْ عَرَض مَانِعٌ ٠‏ وَالأصَحٌ أنه إن قَالَ: هذه زكاتي المُعَجْلَه 
قط اسرد وائ إن لَمْ عرض لِلتْعْجِيلٍ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَاِض لَمْ يسرد وَأنْهُمَا لو اتَلَمَا في 
مت الاسْتِرْدَادٍ صُدّقَ الْقَاضٌ يمين وَمَتَى تبت وَالمُعَجُلُ الف وَجَبَ ضَمَائهُ: وَالأصَحْ 
اعبار قمَيِه وَفتَ الْقَبْضء واه َو وَجِدَهُ اقِصاً ملا رش وَأَْهُ لا يَستردُ ية مُنفْصِلَة . جير 
الأكاة بعد لمكن يُوجِبُ الضّمَانَء وإ تلف المالُء وَلَوْ َف قَبْنَ التمَكْنِ فلا ولو َل 
بَعْضْهُ كَالأَظَهرُ أن يَْرمُ قط ما بَقِيَ» وَإنْ أثلقة بعد الحَْلٍ وَكَبْلَ التْمَكْن لَمْ تَسْقْطٍ الزكاة» وَهِي 
علق بالمَالٍ تعلق شَركَةِء وَفي قَوْلٍ تعلق الرَْنِء وَفي قَْلٍ ٻالدمَةء كَل بَاعَهُ بل إِخْرَاجهَاء 
َالأَظْهَرُ بُطْلائْهُ في قَدْرِهَاء وَصحّْهُ في الْبَاتِي . 





كان شرط الاسترداد ان عرض مانع) وليس له الاسترداد قبل عروض المانع (والأصح أنه إن قال) 
المالك عند دفعه (هذه زكاتي المعجلة فقد استرد) ومقابل الأصح لا يسترد (و) الأصح (أنه ان لم 
يتعرّض للتعجيل ول يعلمه القابض لم يسترة) فيكفي في الاسترداد علم القابض» ومقابل الأصح 
يسترد (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو التصريح بالرجوع عند عروض 
مانع أو ذكر التعجيل أو علم القابض به (صدق القابض) أو وارثه (بيمينه) ومقابل الأصح 
يصدّق المالك (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه» والأصح اعتبار قيمته وقت 
القبض) ومقابل الأصح اعتبارها وقت التلف (و) الأصح (أنه لو وجده ناقصاً) كمرضه (فلا 
أرش) لهء ومقابل الأصح له أرشه (و) الأصح (أنه) أي المالك (لا يسترد زيادة منفصلة) كولد 
حدثت تلك الزيادة قبل وجوب الاستردادء وأما الزيادة المتصلة كسمن فيستردّهاء وكذا الزيادة 
التي حدثت بعد وجوب الاسترداد ومقابل الأصح يسترد الزيادة مطلقاً (وتأخير الزكاة بعد 
التمكن يوجب الضمان) لها (وان تلف المال) المزكى أو أتلف (ولو تلف قبل التمكن) بلا تقصير 
(فلا) ضمان» أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فيضمن (ولو تلف بعضه) أي الال 
المزكى قبل التمكن (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) فلو تلف واحد من خمس من الابل قبل 
التمكن ففي الباقي أربعة أحماس شاة» ومقابل الأظهر يقول لا شيء عليه (وإن أتلفه) المالك (بعد 
الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) لأنه متعدّ بالاتلاف» وإن أتلفه أجنبي» فالأصح أنه ينتقل 
الحق الى القيمة (وهي) أي الزكاة (تتعلق بالمال تعلق شركة) بقدرها (وفي قول تعلق الرهن) 
بقدرها (وفي قول) تتعلق (بالذمة) ولا تعلق لها بالعين (فلو باعه) أي المال بعد وجوب الزكاة 
(قبل إخراجها فالأظهر بطلانه) أي البيع (في قدرهاء وصحته في الباقي) ومقابل الأظهر بطلانه 
في الجميع» وقيل صحته في الجميع» وهذا كله في زكاة الأعيان. أما زكاة التجارة فيصح بيع 
الكل بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجهاء لأن متعلق الزكاة فيها القيمة. 


كتاب الصا م 


كتاب الصيام 

يَجِبُ صم رَمَضَانَ بِكْمَالٍ سَعْبَانَ لائينَ» أو رُؤْية الالء وَتْبُوتُ رُؤْيَنِ بَعَذليء وَفِي كَوْلٍ 
عَدلاَنِء وَشَرْط الْوَاحِدٍ صِمَهُ الْمدُولٍ في الأصَحٌء لا عَبْدِ وَامرَو وا صتا بعَذلٍ وَلَمْ كر 
هلال بَعْدَ لين أنْطَرْنَا في الأصَمْء وَإِنْ كائ السْمَاءُ مُضحِيّةٌ» وَإِذّا ُي بيد ازم حُكُمُهُ 
لبد القَرِيبَ دُون الْبَمِيدٍ في الأصَمٌء وَالْبعِيدُ َسَافَةُ القَصْرِء وَقِيلَ باتلا المَطَالِع . قُلْتُ: 
هذًا أصَحٌ» وله ألم وَإِذَا لم توب عَلَى للد الآحرٍ قساف إل من بد الرؤية فالأصع أله 
يوَافَِهُمْ في الصّْمٍ آخرآء وَمَّن سَائرَ مِنَ الد الآحَرٍ إلى بَلَدِ الروَِ عَيْدَ مَعهُمْ وَقَضَى يَزْماًء 
ومَنْ أَصْبَحَ فا ارت سَفِيئئُهُ إلى بَلْدَةٍ بَعيدَةٍ هلها صِيَامٌ َِالأَصَحْ أنه يْمْسِكُ بَقِية الْيَرْم . 


سج ام 


وكات لازي A‏ اكت ELE‏ 
كتاب الصيام 


هو لغة الامساك. وشرعا: إمساك عن المفطر على وجه خصوص (يجب صوم رمضان) وهو 
معلوم من الدين بالضرورة» فمن جحد وجوبه فهو كافر (بإكمال شعبان ثلاثين) يوماً (أو رؤية 
الهلال) ليلة الثلاثين (وثبوت رؤيته) يحصل (بعدل) وهو يحصل الظنء ومثله كل ما حصل الظن 
من خبر فاسق حصل صدقه وحساب منجم لنفسه ولمن صدَقه» فكل ذلك يجوز الصوم والفطر 
(وفي قول) يشترط في ثبوت رؤيته (عدلان) والأول هو المعتمدء ول ثبوته بعدل بالنسية 
للصوم وتوابعه كصلاة التراويح» لا بالنسبة لدين مؤجل ووقع طلاق معلق (وشرط الواحد صفة 
العدول في الأصح) وصفة العدول لا تكون إلا بالعدالة المشروطة في الشهادة بخلاف العدلء 
فإنه قد يراد به عدل الرواية» فلما أفاد أنها عدالة الشهادة قال (لا عبد وامرأة) فلا يثبت ببما وإن 
كانا عدلي رواية» ويشترط لفظ الشهادة» وهي شهادة حسبة» ولا تشترط العدالة الباطنة احتياطاً 
للعبادة» وصفة الشهادة أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال (وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد 
ثلاثين أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية) لا غنم فيهاء ومقابل الأصح لا نفطر (وإذا 
رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح) فمتى رؤى بالحجاز مثلاً لا يلزم من 
بالعراق» ومقابل الأصح يلزم (والبعيد مسافة القصرء وقيل باختلاف المطالع. قلت: هذا 
أصح. والله أعلم) قياساً على طلوع الفجر والشمس وغروبهماء واختلاف المطالع لا يكون في 
أقل من أربعة وعشرين فرسخاً. فإن شك في الاتفاق في المطلع لم يجب على الذين لم يروا الصوم 
(وإذا م نوجب على البلد الآخر فسافر اليه من بلد الرؤية) من صام بها (فالاصح أنه يوافقهم في 
الصوم آخراً) وإن كان قد أتمّ ثلاثين» ومقابل الأصح يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأوّل فيستمرٌ 
عليه (ومن سافر من البلد الآخر) الذي لم ير فيه (الى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوماً) إن صام 
ثمانية وعشرين» بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين فلا يقضيء وعلى كلّ يلزمه الفطر معهم 
(ومن أصبح معيداً فسارت سفيتته) مثلاً (الى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية 





۳۹ كتاب الصيام 


[قضل] الئيهُ شزط لِلصّوْمء وَيُشْتَرَطُ لِقَرْضِه التييتُء وَالصجيح أنه لا يُشْتَرَط الضف الاجر 
مِنّ ايء وأنْهُ لا يضر الأكلُ والجمَاعٌ بَعْدَهَاء وأَنْهُ لا يجب التّجَدِيدُ إذّا ام ُمْ ته ويَصح 
النَفْنَ بئئة قَبْلَ لوَا وَكَذَاء بَعْدَهُ في قَوْلِء والصَجيح اشْيِرَاطٌ حُصُولٍ شَرْطٍ الصّوْم مِنْ أَولٍ 
اهار ويب اين في الْفَرْضِءْ وكَمَالَهُ في رَمَضَانَ ان ينوي صَرْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فض 
رَمَضَانَ هِذِه السِّنَةِ لله تَعَالىء وَفِي الآداءِ والْمَرْضِيّةٍ والإضَافَةٍ إلى الله تَعَالى الْخلافُ المَذْكُورُ في 
اللا والصّجِيحٌ اه لا يُشْتَرَطَ عيبن السّتوِ ولَوْ نَوَى لَيْلَة الاين مِنْ شَعْبَانَ صَوْمْ غَدٍ عَنْ 
رَمَضَانَ إن گان من کان من لم بقع عَنْهُ إلا ذا اعد كَوَْهُ من قول من يئِنُ به: مِن عَبْدٍ أو 


امْرَأَة أو صِبْيّانِ رُشَدَاءء وَلوْ وى ْلَه الاين مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ غَدٍ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ أجْرَآهُ إن 





اليوم) وجوباًء ومقابل الأصح لا يجب. وتتصوّر المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم 
البلدين» لكن النتقل اليهم لم يروه. 

[فصل] في أركان الصوم» وهي ثلاثة : النية والامساك عن المفطرات وصائم وعبر عنها 
بالشروط» فقال (النية شرط للصوم) وهي بالقلب» فلو تسحر ليصوم وخطر بباله الصوم 
بالصفات التي يجب التعرّض لها كان ذلك نية (ويشترط لفرضه) أي الصوم (التبييت) وهو إيقاع 
النية ليلاً» ولا بد منه لكل يوم ولو في صوم الصبيّ لرمضان (والصحيح أنه لا يشترط) في 
التبييت (النصف الآخر من الليل) بل يكفي ولو من أوله؛ ومقابل الصحيح يشترط (و) الصحيح 
(أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) أي النية» ومقابله يبطلها فيحتاج الى تجديدها (و) الصحيح 
(أنه لا يجب التجديد) للنية (إذا نام ثم تنبه) ومقابله يجب (ويصح النفل بنية قبل الزوال» وكذا 
بعده) آي الزوال (في قول› والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم) بأن لا يسبقها مناف 
للصوم (من أل النهار) ومقابل الصحيح لا يشترط ما ذكر بناء على أنه صائم من عند النية 
(ويجب التعيين في الفرض) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غداً عن رمضان أو عن نذر أو كفارة. 
وأما النفل فتكفي فيه النية المطلقة (وكماله) أي التعيين (في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء 
فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة رمضان تأكيداً للاداء (وفي الأداء والفرضية والاضافة 
الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) وتقدم أنه لا يشترط هناك إلا الفرضية على الصحيح 
والمعتمد عدم وجوبها هنا أيضاً» فلو قال: نويت صوم غد عن رمضان صح (والصحيح أنه لا 
يشترط تعيين السنة) ومقابل يشترط (ولو نوى ليلة الثلاثئين من شعبان صوم غد عن رمضان إن 
كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد) أو ظنّ (كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو 
صبيان) ليس الجمع بقيد (رشداء) أي مختبرين بالصدق (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم 
غد ان كان من رمضان أجزأه ان كان منه) إذ الأصل بقاؤه (ولو اشتبه) رمضان على أسير مثلاً 


۱۳۷ 





كتاب الصيام 


كان مِنْهُ ولو اشْتَبَهَ صَامَ شَهْراً بِالاجْتهَاد فَإِنْ وَانَقَ ما بَعْدَ رَمَضَانَ أَخْرَّأَهُ وهو قَضَاءُ عَلَى 
الأصَح لو نقَصٌ وكَانَ رَمَضَانَ نَامَاً لزمَهُ يَوْمٌ آحْرُء ولو غَلِط بِالتَقْدِيم وأَذْرَكُ رَمَضَانَ لَرِمَهُ 
صَوْمُهُء وإلأ فَالجَدِيدُ وُخْوبُ الْقَضَاءِء ولو نْوَتِ الحَائِض صَوْم عدب اطع دَمهًا ثم الْقَطَمَ 
َلآ صح إِنْ د نَم لها في اليل ار الحييض» وَكَذَا قَدْرُ الْعَادَةٍ في الأَصَحٌ 

[فضل] شَرْطُ الصَرْم الإِمْسَاكُ عَن الجمّاع والاسْتقَاءةة» والصجيح أنه لو بيقن أنه لم يَرْجِمْ 
شَيِءٌ إلى جَوْفِهِ بطل وإن عل القَيْءُ اا وَكَذَّا لو اقْتَلَمَ نُحَامَةَ ولَقْظَهَا في الأَصَحٌ فُلّو 
َرَلَثْ مِنْ دِمَاغِهِ وحَصَلَّٺ في حَدٌ الظَاهِرٍ مِنَ القَم يطعا مِنْ مَجْرَامَا وَلْيَمُجُهَاء فن تَرَكَهَا مَعَ 
الْقُدْرَةِ نَوَصَلّتٍ الجَوْفَ أَقْطَرَ في الأصَحٌْ. وَعَنْ وُصُولٍ الَْيْنِ إلى ما يُسَمّى جَوْفاء وَقِيلَ يُشْمَرَ 
مَعَ هذًا أَنْ كود فيه ُوْةُتحِيلُ الْهِذَاء أو الدوَاء على الْوَجْهَيْنِ بَاطِن الدمَاغْ وَالبَطنِ وَالأَمْعَاء 





(صام شهراً بالاجتهاد) بأمارة» فلو صام بغير اجتهاد لم يصح وان صادفه (فإن وافق) صومه 
بالاجتهاد (ما بعد رمضان أجزأه) وان نواه أداء (وهو قضاء على الأصح) لوقوعه بعد الوقت» 
ومقابل الأصح هو أداء (فلو 7 الشهر الذي صامه بالاجتهاد (وكان رمضان تاماً لزمه يوم 
آخر) بناء على أنه قضاءء ولو قلنا: أنه أداء كفاه الناقص (ولو غلط) في اجتهاده (بالتقديم وأدول 
رمضان) بعد تبين الحال (لزمه صومهء وإلا) بأن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده 
(فالجديد وجوب القضاء) والقديم لا يجب للعذر (ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها. 

ام اتصتلع وا ات لها في الیل اکر یف ررر قر لك الال ا 
الدم (وكذا) يصح صومها إن تم لها (قدر العادة في الأصح) ور يشترط في هذه انقطاع دمها ليلآء 
ومقابل الأصح لا يصح صومها. 

[فصل] في ركن الصوم الثاني المعبر عنه بالشرط (شرط الصوم: الامساك عن الجماع) ولو 
بغير انزال (والاستقاءة) أي طلب القيء اذا كان عالاً بالتحريم عامداً مختاراً (والصحيح أنه لو 
تيقن أنه لم يرجع شيء الى جوفه) بالاستقاءة (بطل) ومقابله لا يبطل (وإن غلبه القيء فلا بأس» 
وكذا) لا بأس (لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح) ومقابله يفطرء وأما لو ابتلعها بعدما وصلت 
الى حد الظاهرء لإنه ينار (قلو تزلت من دماقة وحتصلت في ند الظاغر من الام لليقطعها من 
مجراها وليمجها) إن أمكن (فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أنطر ف في الأصح) فلو لم تصل 
الى حد الظاهرء بو ا و ا O‏ 
يضرء ومقابل الأصح لا يفطرء لأنه لم يفعل شيئاًء وإنما أمسك عن الفعل (و) شرطه أيضاً 
الامساك (عن وصول العين) وإن قلت (الى ما يسمى جوفاًء وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه) 
أي الجوف (قوّة تحيل الغذاء) أي المأكول والمشروب (أو الدواء» فعلى الوجهين باطن الدماخ) 
ليس الباطن بقيد حتى لو كان برأسه مأمومة فوضع عليها دواء فوصل خريطة الدماغ» وإن لم 


1١4 





كتاب الصيام 
الك فيلر بالإشيقاط أي الأقل أي الشف أي الوصو من جائٍَ أز مَأمُومة ونَخوهماء 
َالِْْيرٌُ في بان الأدنِ وَالإخليل مُفْطِرٌ في الأصَحُ» وَشَرْطُ الْوَاصِلٍ وئه من مَنقذِ مَفبُوح» 
قلا يَضْرٌ وُصُولٌ الذهن بِتَسَرْبِ المَسَامٌ وَلآ الإكتِحَالٌ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ بِحَلْقِه وَكَوثَهُ 56 
َو وَصَلَ جَرْفَهُ وباب أو بَعُوضَةٌء أز عبار الطريق» أ عَرْبَةُ الذي لَمْ يفط وَلا بطر بلع 
ربق مِنْ معدبو فَلَو حرج عَنِ الهم ثم رده وَاَلمَهُ أو بل حيطا ببق وَرَدْهُ إلى فَمهِ وَعَلَهِ وُطوبَة 
تنقَصِلُ أو تلم رِبقَهُ مُخْلُوطاً بمَيْرِِ أو مُتَنجاً أفْطرَ وَلَوْ جَمَعْ رِيقَهُ فَلتلمَهُ لم يُفْطِرْ في 
الأَصَحّ» وَلَوْ سَبَقَ مَاء المَضْمَطَةٍ أَوْ الإاسْيئْسَاتٍ إلى جَرْفِهِ َالمَذْمَبُ أنه إن بال افر إلا قلا 
لو بهي طَعَمَ بين تان فجرَى به ريق لم يُفِْرْ إن عجر عن تيزو وَمَجه» وَل أوجر مُكْره 


يصل الى باطنها أفطر (والبطن والأمعاء) أي المصارين (والمثانة) مجمع البول (مفطر بالاستعاط) أي 
وصول الشيء الى الدماغ من الأنف» وهو راجع الى الدماغ (أو الأكل) راجع للبطن (أو الحقنة) 
أي الاحتقان راجع للأمعاء والمثانة (أو الوصول من جائفة) جرح يصل الى البطن (أو مأمومة) 
جرح يصل الى الدماغ (ونحوهما) فمتى وصلت عين الى شيء من ذلك أفطرء ومن ذلك ما لو 
ضرب نفسه بسكين فوصلت بطنه» وكذا لو أدخل أصبعه داخل دبره أو أدخلت المرأة أصبعها 
داخل فرجها كل ذلك مفطر (والتقطير في باطن الأذن) وإن لم يصل الى الدماغ (والإحليل) وهو 
حرج البول من الذكرء ومخرج اللبن من الثدي يسمى إحليلاً أيضاً (مفطر في الأصح) الذي لا 
يشترط الإحالة» ومقابله الذي يشترط ذلك يقرن بمفطر (وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح › 
فلا يضر وصول الدهن) الى الباطن (بتشرّب المسام) وهي ثقب البدن (ولا الاكتحال وإن وجد 
طعمه بحلقه) إذ الواصل من المسام (وكونه) أي الواصل (بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة 
أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر) ولو كان التراب نجساً وأمكنه الاحتراز عنه بإطباق فمه 
(ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) وهو الحنك الأسفل تحت اللسان (فلو خرج عن الفم) الى ظاهر 
الشفة مثلاء وأما لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم أدخله لا يضر (ثم رذه) من ظاهر الشفة 
(وابتلعه أو بل خيطاً بريقه ورده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل) وابتلعها (أو ابتلع ريقه خلوطاً 
بغيره) الطاهر (أو) ابتلعه (متنجساً) کمن دميت لثته ولم يغسل فمه وابتلع ريقه ولو صافياً (أفطر) 
في هذه المسائل (ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح) ومقابله يفطرء وأما إذا اجتمع الريق 
فلا خلاف في عدم الفطر ببلعه (ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه) من بطن أو 
دماغ (فالمذهب أنه ان بالغ أفطر والا فلا) يفطر وقيل يفطر مطلقاًء وقيل لا يفطر مطلقاً (ولو بقي 
طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه) فإن لم يعجز بان كان قادراً على 
ذلك ولو قبل جريان ريقه بالخلال مثلاً أفطر (ولو أوجر) بأن صب ماء في حلقه (مكرها لم 
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َم يُفطِرْء وإن أكْرِ حى أل أنْطَرَ في الأَظهَر . قُلْتُ: الأظهَرُ لا يُفطِرُ والله غلم وإن أَكَلَ 
اسِياً لم يُفْطِرْ إلا أن يَكثْرَ في الأصَمْ . قُلْتُ: الأصَحٌ لآ يُفْطِرُ والله ألم والجِمَاعٌ كَالأكلٍ 
عَلَى المَذْهَبٍ. وعَنْ الاسْيِمْنَاءِ فَبُفْطِرُ به وَكَذَا خْرُوجٌ المي بلس وقُبْلَةٍ ومُضَاجَعَةٍ لا فكرء 
ونَظرٍ بِشَهْوَة ونَكَرَه الْقبِلهُ لِمَنْ حَرّكَتْ شَهْوَتَهُ والأؤلى لِغْيْرِهِ تَرْكُهًا. قُلْتُ: هِيّ كَرَاهةُ نَحْرِيم 
في الأصَحٌء والله أعلَمْ» وَلا بطر بالمَضدٍ والْحِجَامَةء والإختباط أن لا يأل آجرَ الثهار إل 
يقن وجل بِالاجْتِهَادٍ في الأصَمٌ» ويجُورُ إا ظَنْ بَقَاء الليِلِ. كُلْتُ: وَكَذَا لَوْ شك واه 
غلم ولو اكل بِاجْتهَادٍ أَوْلاً أو آجخراً وبَانَ الْْلَطَ بطل صَرْمَهُ أو بلا ظنْ ولَمْ يبن الحَالُ صح 
إن وفع في أله وبَطل في آجْرِو ولو طَلّمَ الْفَجْرُ وي فَِهِ طَعَامٌ َلَمَظَهُ صح صَوْمُهُ وَكَذَا لو 
كان مُجَاِعاً فرع في الحَالِء فَإِنْ مَكَتٌ بَطَلَ . 





يفطرء وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر. قلت : الأظهر لا يفطرء والله أعلم) لأن حكم 
اختياره ساقط فأشبه الناسي (وإن أكل ناسياً لم يفطر إلا أن يكثر) فيفطر (في الأصح. قلت: 
الأصح لا يفطر. والله أعلم. والجماع) ناسياً (كالأكل) ناسياً (على المذهب) وقيل فيه قولاً جماع 
المحرم ناسياً (و) يشترط في الصوم أيضاً الامساك (عن الاستمتاء) وهو إخراج المنيّ بيده أو يد 
زوجته (فيفطر به» وكذا خروج المني) يفطر إذا كان (بلمس وقبلة ومضاجعة) بلا حائل لمن 
ينقض لمسه الوضوء لا نحو أمرد ومحرم (لا فكر ونظر بشهوة) إذا أمنى بهما فلا يفطر (وتكره 
القبلة لمن حركت شهوته) بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال» ولو لامرأة (والأولى لغيره) أي 
من لم تحرك شهوته (تركها) لأن الصائم يسن له ترك الشهوات (قلت: هي كراهة تحريم في 
الأصح. والله أعلم) ومقابله كراهة تنزيه (ولا يفطر بالفصد والحجامة) والأولى تركهما 
(والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين) كان يعاين الغروب (ويحل) الفطر (بالاجتهاد في 
الأصح) أما بغير الاجتهاد فلا يجوزء ويجوز اعتماداً على غير العدل بالغروب عن مشاهدة. 
ومقابل الأصح لا يجوز بغير يقين (ويجوز) الأكل (إذا ظنّ بقاء الليل. قلت : وكذا لو شك» والله 
أعلم) ولو أخبره عدل بطلوع الفجر لزمه الامساك (ولو أكل باجتهاد أولا) أي أوّل النهار (أو 
آخراًء وبان الغلط بطل صومه) لتحقق خلاف ما ظنّ (أو) أكل (بلا ظنّ) كان هجم وأكل (وم 
يبن الحال صح ان وقع) الأكل (في أوله) لأن الأصل بقاء الليل (وبطل) إن وقع الأكل (في 
آخره) أي النهار (ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه) أي رما (صح صومه) وإن وصل الى 
جوفه منه شيء بغير اختياره (وكذا) يصح صومه (لو كان مجامعاً) عند طلوع الفجر (فنزع في 
الحال) ولو أنزل» إنما الشرط أن يعلم بالفجر أوّل طلوعه فينزع» وأما لو مضى بعد أوّل الطلوع 
زمن ثم علم فنزع فإنه يبطل صومه» ويشترط أن يقصد بالنزع الترك (فإن مكث) بعد طلوع 
الفجر (بطل) صومه: أي لم ينعقد. 


1١5٠ 
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فَضِل] شَرْطٌ الضّؤْم: الإسشلامُ والْعَقْلُ وَالنقَاءِ عَنِ الحَيْضٍ الاس جَمِيمَ النَّارِ ولا يَضْرٌ 
الوم المُسْتَمْرقُ عَلَى الصجيح» والأَظْهَرُ أن الإغْمَاء لآ يَصُرُ إا قاق لَحْطَة مِنْ هارو ولا 
يصح صَوْمُ الْعِيدٍ وَكَذَا الدّْرِينُ فِي الجَدِيدِء ولا يَجِلْ التْطرْعٌ يَوْمَ السك بلآ سب كلو صَامَهُ 
لَمْ يځ في الأصَحٌء ولَهُ صَوْمُهُ عَن الْقَضَاءِ والئذر» وَكَذَا لَوْ وَاقَنَ عَادَةً تَطوْعَة وهو يَوْمُ 
الان مِنْ شَعبَانَ ذا تَحَدّتَ الاس پروي أو هد بها صِبيانُ أو عبد أو مُسَقَةُ وَليِسَ إِطَبَاقُ 
وْيِصْنْ لِسَائهُ عن الكَذِبٍ والغيب» وَفْسَهُ عَنِ الشْهَوَاتِء ويُسْتَحَبٌ أن يَعْمَسِلَ عَنِ الجَتابةِ بل 
الْمَجْرٍ وأَنْ يَحْترِرَ عن الججَامَةٍ والْمُبْلَةِ وذو الطعَام والْعَلْكِء وأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فطرو: الهم لك 





[فصل]: (شرط الصوم الإسلام) فلا يصح من الكافر (والعقل) أي التمييز فلا يصح من 
المجنون والطفل غير المميز (والنقاء عن الحيض والنفاس) فلا يصح من الحائض والنفساءء 
وتشترط هذه الشروط (جميع النهار) فلو طرأ شيء من ذلك أثناء النهار أبطل الصوم (ولا يضر 
النوم المستغرق على الصحيح) ومقابله يضر (والأظهر أن الاغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره) 
ومقابل الأظهر يضر مطلقاًء وقيل لا يضر مطلقاًء وقيل إن أفاق أوّل النهار صح وإلا فلا (ولا 
يصح صوم العيد) الفطر والأضحى (وكذا التشريق) أي أيامه الثلاثئة بعد الأضحى (في الجديد) 
وفي القديم يصح صومهنّ للتمتع إذا لم يجد الهدى (ولا يحل التطوّع يوم الشك) أي يحرم ولا 
يصح (بلا سبب) يقتضي صومه (فلو صامه ' يصح) صومه (في الأصح) ومقابله يصح (وله 
صومه عن القضاء والنذر) بلا كراهة ولو قضاء مستحب (وكذا لو وافق عادة تطوّعه) كأن كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً (وهو) أي يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤيته) ول 
يشهد بها أحد (أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة) ولم يظنَ صدقهم ولا اعتقده وإلا وجب 
الصوم (وليس اطباق الغيم بشك) بل هو من شعبان» وكذا يحرم التطوع بلا سبب إذا انتصف 
شعبان (ويسنّ تعجيل الفطر) إذا تحقق الغروب» وأما إذا ظنْ باجتهاد فلا يسن التعجيل» وبغير 
اجتهاد يحرم ' ويسنّ كون الفطر (على) رطب» فإن لم يجده فعلى (تمرء وإلا فماءء و) يسنّ (تأخير 
السحور مالم يقع في شك) من طلوع الفجر والسحور نفسه سنة (وليصن) ندباً من جهة الصوم 
(لسانه عن الكذب والغيبة) فلا يبطل الصوم بها وإن كانت واجبة الترك في نفسها (و) ليصن 
(نفسه) ندباً (عن الشهوات) التي لا تبطل الصوم من المشمومات والمسموعات والملموسات 
والمبصرات (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجرء وأن يحترز عن الحجامة) فهي خلاف 
الأولى في الصوم (و) عن (القبلة) كما تقذم (و) عن (ذوق الطعام والعلك) بفتح العين مثلا 
اللاذن (و) يستحب (أن يقول عند فطره) أي عقبه (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» وأن 
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صمْتٌ وعَلّى رِزْقِكٌ مرت وَأَنْ بير في الصَّدَقَة وتِلاوَةً القُرَآنِ في رَمَضَانَ» وأَنْ يَمْتَكفَ 
أسِيمَا في الْعَشْرِ الاجر 7 

[فْضْلٌ] شَرْطٌ وُجُوب صَرْمٍ رَمَضَانَ: الْعقْلْ الع وإِطَاقتهٌ ويُؤْمَرٌُ به الصّبي لسع ذا 
طاق وياځ َر عيض إِذا وجَدَ به َرّرا شديداً» ولِلمْسَافِرٍ سَفرا طرِيلا مُباحأء وؤ أضبح 
صَائِماً فَمرِضٌ أُفْطَرَء وَإِنْ سَائْرَ لاء وَلَوْ أَضْبَح المُسَافِرُ والمَرِيضٌ صَائِمَيْن م أَرَادَا الْفِطرَ 
جا فل ام وَشْفِيَ حَرْمَ الْفِطرُ عَلَى الصجيح» وإذا أَمْطَرَ المُسَافِرُ والمَرِيضٌ قَضَيَاء وَكَذَا 
الحَائْض» والمُفْطِرُ بلا عُذٍْ وَتَارِكُ التةء ا قَضَاءُ مَا قات بِالإِعْمَاءٍ والرّدّةِ دُونَ الكفر 
الأضلى وَالصّبَا وَالجُنُونء ودا بل بالنَّارٍ صَائِماً وَجَبَ إِنْمَامُهُ بلآ قَضَاءء وَلَوْ بلع فيه مُمْطِراً أو 
أفاق أو أَسْلَمَ فلا قَضَاءً في الأَصَحٌء وَلا يَلرَمهُمْ إِمْسَاكُ بتي اهار في الأصَحٌ» وَيَْرَمُ مَنْ تَعَدّى 





يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضانء وأن يعتكف) فيه (لا سيما في العشر الأواخر منه) 
والاعتكاف مستحب في كل وقت» ويتأكد في رمضان. 


[فصل] في شروط وجوب صوم رمضان» وما يبيح ترك صومه (شرط وجوب صوم 
رمضان: العقل والبلوغ واطاقته) أي الصوم» اقتصر على ذلك لأن المقصود من هو مكلف 
بالصوم حالاً أو مالا والا فيشترط في الوجوب حالاً أيضاً الاسلام والصحة والاقامة فلا يجب 
على كافر ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسکران» ولا على من لا يطيقه حساً أو شرعاً لكبر 
أو حيض ٠»‏ ولا على مريض ومسافر (ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق) ويضرب عليه لعشر (ويباح 
تركه للمريض إذا وجد به ضرراً شديداً) يبيح التيمم أو يصعب عليه (و) يباح تركه (للمسافر 
سفراً طويلاً مباحاًء ولو أصبح صائماً فمرض أفطرء وإن سافر فلا) يفطرء وهذا في صوم 
رمضان المؤدّى. أما القضاء الذي على الفور فلا يباح له فطره في السفر (ولو أصبح المسافر 
والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز) ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر (فلو أقام) المسافر 
(وشفى) المريض (حرم الفطر) عليهما (على الصحيح) ومقابله لا يحرم (وإذا أفطر المسافر 
والمريض قضياء وكذا الحائض) تقضي (والمفطر بلا عذر وتارك النية) عمداً أو سهواً (ويجب 
قضاء ما فات بالإغماء) لأنه نوع مرض (والردة) فيجب قضاء ما فات بسببها إذا عاد للإسلام 
(دون الكفر الأصلٍ) فلا يجب قضاء ما فات به (والصبا والجنون) ولو ارتذ ثم جن وجب قضاء 
ما فات به (وإذا بلغ بالنهار صائماً وجب إتمامه بلا قضاءء ولو بلغ فيه) أي النهار (مفطراً أو 
أفاق) المجنون (أو أسلم) الكافر (فلا قضاء) عليهم (في الأصح) ومقابله يلزمهم (ولا يلزمهم) 
أي الثلاثة المذكورين (إمساك بقية النهار) لكن يستحب (في الأصح) ومقابله يلزمهم بناء على 
وجوب القضاء (ويلزم) إمساك بقية النهار (من تعدّى بالفطر) ولو بالارتداد (أو نسى النية) من 





۱4۲ كتاب الصيام 


بَالفِطر أز نَسِيَ اله لا مُسَافِراً أو مَريضاً رَالَ عُذْْهُمَا بَعْدَ الْفِطرِء وَلَؤ رَالَ كَِلَ أن يألا وَلَم 
نويا َل فكًَا في المَذْمَبء والاَظهَر ائ يرم مَن اَل يَْمَ السك تم تبت وئه مِنْ رَمَضَانَ» 
وَِمْسَاكُ بَقِيِّ اليم مِنْ حَرَاصٌ رَمَضَانَء بخْلافٍ النْذرِ وَالْقَضَاءِ. 

[قضل] مَنْ فاته شَيْءَ مِنْ رَمَضَانَ قَمَاتَ قبْلَ إمْكانٍ الْقضَاءِ قلا دار لَهُ وَلا إِنُمء وَإِنْ مَاتَ 
بَْدَ امن َم يَصُمْ عه وله في الجَدِيدٍ بلْ يُخِْجُ يِن تَر لكل يَْم مد طَعَامٍء وَكَذَا الك 
وَالْكمَارَةُ. قُلْتُ: الْقَدِيمُ كنا اطي وَالْوَلِيُ کل قريب عَلَى المُحْتَاِ وَلَوْ اش إن 
الْوَِيّ صح لآمُسْتَقِلاً في الأَصَحّ ولَرْ مَاتَ وعَلَيِهِ صَلاةٌ أو اعتَكافٌ لَمْ يُفْعَلْ عَنْهُ وَل ِي 
وفي الاغتكافٍ قَوْلٌ والله أَعْلَم والأَظْهَرُ وُجُوبُ المُدّ عَلَى مَنْ أَنْطرَ لِلْكبرِء وَأَمَا الحَامِلُ 
وَالمُرْضِعْ فَإِنْ أَمْطَرَنَا حَْفاً عَلَى نَفْسِهِمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بلا فِذْيَة أو عَلَى الْوَلَدِ لَزمَنهُما اديه في 





الليل (لا مسافراً ومريضاً زال عذرهما بعد الفطر) كأن أكلاء لكن يسنّ (ولو زال) عذرهما (قبل 
أن يأكلا ول ينويا ليلا فكذا) لا يلزمهما الامساك. وأما إذا نويا وأصبحا صائمين وزال عذرهما 
فيجب عليهما الامساك (في المذهب) وقيل يلزمهما (والأظهر أنه يلزم) الامساك (من أكل يوم 
الشك) أي الثلاثين من شعبان (ثم ثبت كونه من رمضان) ومقابل الأظهر لا يلزمه» وإذا ثبت 
قبل الأكل لزمه الامساك من غير خلاف (وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان» بخلاف النذر 
والقضاء) فلا إمساك على من أفطر فيهما. 

[فصل] في فدية الصوم الواجب (من فاته شيء من رمضان) بعذر كمرض (فمات قبل إمكان 
القضاء) كأن استمر عذره أو طرأ عليه عذر آخر (فلا تدارك له) بالفدية أو القضاء (ولا إثم) 
عليه . وأما من فاته بغير عذر كأن أفطر متعمداً فيجب عليه التدارك مع الاثم وإن لم يتمكن من 
القضاء ويصوم عنه وليه ويخرج من تركته (وإن مات بعد التمكن) ولم يقض (لم يصم عنه وليه) 
أي لا يصح (في الجديدء بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام) وفي القديم يصح صومه 
وإخراجه الفدية سواء فات بعذر أم لاء هذا إن مات وأما الحيّ الذي تعذر صومه فإنه لا يصام 
عنه بلا خلاف (وكذا النذر والكفارة) فيهما القولان (قلت: القديم هنا أظهر . والولي كل قريب) 
للميت وإن لم يكن وارثاً (على المختارء ولو صام أجنبي بإذن الولي) أي القريب (صح»› لا 
مستقلا) بغير إذن القريب فلا يصح (في الأصح) ومقابله يصح (ولو مات وعليه صلاة أو 
اعتكاف لم يفعل عنه) ذلك (ولا فدية» وفي الاعتكاف قول) أنه يعتكف عنه وليه» وفي رواية 
عن الشافعي أنه يطعم عن كل يوم بليلته مد طعام (والله أعلمء والأظهر وجوب الم على من 
أفطر) في رمضان أو نذر نذره (للكبر) فصار يلحقه بالصوم مشقة وكذا لمرض لا يرجى برؤه» 
ومقابل الأظهر لا يجب (وأما الحامل والمرضع) فيجوز لهما الافطار إذا خافتا على أنفسهما أو 
الولدء وأما القضاء والفدية (فإن أفطرتا خوفاً على نفسهما) ولو مع الولد من حصول ضرر 


۱4۳ 





کتاب الصيام 


الأظهَرِء والأصح احق بالمُرْضِع مَن أفْطرَ لإثقاذٍ مُشْرِفٍ عَلَى جلك لآ المُتعذّي بطر 
رَمَضَانَ بير جمّاع ٠‏ ومَنْ حر قَضَاء رَمَضَانَ مَعَ إفكانه حى دَحَلَ رَمَضَانٌ حارم مع لضا 
لکل يوم مده رااش ره بكر السَنِين» وَأَنْهُ َو أَخْرْ الْقَضَاءَ مَعَ إِمْكَانْهِ قَمَاتَ أَخْرِج م 
رکته کر مدَانِ : مُذُ لِلْمَوَاتِ وَمُدٌ لتخي وَمَضْرِفٌ المِدية الُقَرَاءُ وَالمَسَاكِين» وَلَهُ صَدْفُ 
ناد إلى شَخْص وَاجِدِء وَجَنسُهَا جنس الفِطرَةٍ. 

[فصل] بُ الَفارَهُبِإِفسَادٍ صَْمٍ ؤم ِن رَمَضَانَ باع أَيِمَ به سَبَبٍ الصُوْم قلا كار 
عَلَى اس ولأعنيد غزة ا 0 الْجمّاع؛ وَلاً افر جَامَعَ بي لتر خْص» وَكَذَا 
يرا في الأصَحْ» ولا على مَنْ طن اليل تبان هارا ولا على من جام بعد الكل اسب 
وَظَنْ أنه أقْطرَ بء وَإِنْ كان اأص بُطْلنَ صَوْمِوء وَلا مَنْ زَنَى َاسِيآء وَل مُسَافِرٍ فصر بالرنا 


بالصوم (وجب القضاء بلا فدية ء أو) خافتا (على الولد) وحده (لزمتهما الفدية) مع القضاء (في 
الأظهر) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين» ومقابل الأظهر لا تلزمهماء وقيل تجب على المرضع 
دون الحامل (والأصح أنه يلحق بالمرضع) في ايجاب الفدية مع القضاء (من أفطر لإنقاذ) حيوان 
محترم (مشرف على هلاك) ومقابل الأصح لا تلزمه الفدية (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) 
فالأصح أنه يلزمه القضاء فقطء ومقابله يلزمه مع القضاء الفدية (ومن أخر قضاء رمضان مع 
إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مذ) ويأثم بهذا التأخير» نعم ان جهل أو 
نسى انتفى الإثم لا الفدية (والأصح تكرّره) أي المد (بتكرر السنين) ومقابله لا يتكرر (و) الأصح 
(أنه لو أخر القضاء مع امكانه) حتى دخل رمضان آخر (فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان : 
مد للفوات ومد للتأخير) للقضاء. فإن صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط» ومقابل الأصح 
يكفي مذ واحد (ومصرف الفدية الفقراء والمساكين) دون بقية الأصناف (وله صرف أمداد الى شخص 
واحد) والمذ الواحد لا يجوز صرفه لاثنين (وجنسها) أي الفدية (جنس الفطرة) ونوعها وصفتها. 


[فصل] في موجب كفارة الصوم (تجب الكفارة) مع التعزير على المكلف (بإفساد صوم يوم 
من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم) ولا شبهة» فلا كفارّة على غير البالغ بالجماع ولا على 
من شك في النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوی فإنه يبطل 
صومه. ولا كفارة للشبهة (فلا كفارة على ناس) إذ لا افساد فيه (ولا مفسد غير رمضان) ولو 
قضاء لو نذراً (أو بغير الجماع) كالأكل والشرب (ولا) على (مسافر جامع بنية الترخص) لأنه لم 
يأثم به (وكذا بغيرها) أي النية» وإن قلنا يأثم لا كفارة للشبهة (في الأصح) ومقابله تلزمه (ولا 
على من ظن الليل فبان) جماعه (نهارا) لأنه لم يأثم (ولا على من جامع بعد الأكل ناسياً وظن أنه 
أفطر به) أي الأكل (وإن كان الأصح بطلان صومه) بهذا الجماع. أما إذا علم أنه لم يفطر بهذا 


1€ 





باب صوم التطوع 


مُترسخصآء وَالكفَارهُعَلَى الڙؤج عه وَفِي قول عَلْهُوَعَلهَا وَفِي ؤل عَلها كثْارَهُ أخرَى, 
َتَرَم من انق پرؤية الهلآلٍ وَجَامَعَ في يَيهء وَمَنْ جَامعَ في يمين زمه ماران وَحَدُوتُ 
السّمَرِ بَعْدَ الم لا يُسْقِطُ الْكَفَارَ وَكَذَا المَرَضُ عَلَى المَذْهَبِء وَيَجِبُ مَعَهَا قَضَاءُ يوم 
السا عَلَى على الصجيح؛ وهي عِنْقْ رَقْبَةِ مُؤْمِئَةِ) قان لَمْ يجڏ قْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابعَينِ» قان لم 
يولخ فإطْعَامٌ سين كينا فلو عَجَر َنِ الجميع اسر سََقَرٺ في ذَمُتهِ في الأظهرء دا قَدَرَ عَلّى 
خضلة فَعَلّْهَاء َالأَصَحٌ أن لَه الْعَدُولَ عَنِ الضّْم إِلَى العام لِشِدَِ المد وَأَنّهُ لا يَجُورُ لِْمَقِير 
صرف كَفَارَتِ إِلَى عِيَالِه . 


باب صوم التطوع 


يسن صَوْمُ الاين » وَالحميسء وَعَرَفَةَه وَعَاشُورَاءء وَتَاسُوعَاءَء ويام البيض» وَسِنَةٍ مِنْ 


الأكل ثم جامع فإنه تجب عليه الكفارة» ومقابل الأصح لا يبطل صومه بهذا الجماع (ولا) على 
(من زنى ناسيا) للصوم» لأنه لم يأثم بسبب الصوم: بل بالزنا (ولا) على (مسافر أفطر بالزنا 
مترخصا) لأنه إثمه بالزنا لا بالصوم (والكفارة على الزوج عنه) فقط دونها (وفي قول عنه وعنها) 
أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحلمها الزوج» وقيل يجب على كل كفارة تامّة ويتحملها الزوج 
(وفي قول عليها كفارة أخرى) ولا يتحملها الزوج (وتلزم) الكفارة (من انفرد برؤية الهلال 
وجامع في يومه) لصدق الضابط عليه (ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) سواء أكفر عن 
الجماع الأوّل آم لا (وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة» وكذا المرض) أي حدوثه لا 
يسقطها (على المذهب) وقيل حدوث المرض يسقطها وحدوث الجنون والموت يسقطها (ويجب 
معها) أي الكفارة (قضاء يوم الافساد على الصحيح) ومقابله لا يجب. وقيل إن كفر بالصوم لا 
يجب. وإلا وجب (وهي) أي الكفارة (عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يجد) ها (فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًء فلو عجز عن الجميع استقرّت في ذمّته في 
الأظهر) ومقابله لا تستقرٌ بل تسقط (فإذا قدر على خصلة فعلها) فهي مرتبة في الذمة (والأصح 
أن له العدول عن الصوم الى الاطعام لشدّه الغلمة) وهي شدة الحاجة للوقاع» ومقابل الأصح 
ليس له العدول لذلك (و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله) كالزكاة» وهذا اذا 
كان هو المكفر. وإما إذا كفر غيره عنه فيجوز صرفها له ولهم. 
باب صوم التطوع 

والتطؤع التقرب الى الله بما ليس بفرض (يسن صوم الاثنين والخميس) وجمع الاثنين 
الاثانين» وجمع الخميس أخساء وأخسة وأخاميس (و) صوم يوم (عرفة) وهو تاسع ذي الحجةء 
ويسنْ صومه 8 الحاج (وعاشوراء) وهو عاشر المحرّم (و) صوم (تاسوعاء) وهو تاسع المحرّم 
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كتاب الاعتكاف 
سوال وَتتَابعُهَا أَْضَلُء وَيُكْرَهُ إِْرَادُ الجُمْعَةٍء وَإِفَْادُ السَبْتِء وَصَوْمُ ادر غَيْر المي وَالتمْرِيقَ 
مَكْرُوةٌ لِمَنْ حاف به ضَرّراً اؤ قوت حَقء وَمُسْتَحَبٌ لِمَيرو وَمَنْ تلبس بِصَوْم تَطَوُع أو صلا 
قله فَطعْهُمًا ولا قَضَاءَ وَمَنْ تلبس بِقَضَاءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطِعْهُ إن كان عَلَى الْمَوْر وَهُوَ صَوْمٌ مَنْ 
تَعَدى بِالْفِطرء وَكَذَا إِنْ لِمْ يكن عَلَى الْفَوْرٍ في الأَصَحٌ: بان لَمْ يكن تَعَدَّى بالفطر. 
كتاب الاعتكاف 

هُوَ مسْتَحَبٌ كل وف وَفِي العَشْرٍ الأوَاخِرٍ من رَمَضَانَ أَفْضَلْ لِطَلْبٍ ية الْقذرِء وَمَِلُ 

النافعِي رَحِمَهُ الله إلى أَنَهَا ليله الحَادِي أذ اثالث وَالعِشْرِينَء وَإِنْمَا يَصِخْ الأغيكاف في 





(و) صوم (أيام) الليالي (البيض) وهو اليوم الثالث عشر وتالياه؛ ويسنَ صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء فإن صام الأيام البيض فقد أتى بسنتين (و) صوم (ستة من شؤال) ولو لمن لم يصم رمضان 
لعذر (وتتابعها أفضل) عقب العيدء ولو صام قضاء أو نذراً حصلت له السنة (ويكره إفراد) يوم 
(الجمعة) بالصوم (و) يكره (إفراد السبت) أو الأحد بالصوم . وأما جمع واحد منها مع غيره فلا 
يكره (وصوم الدهر غير) يومي (العيد» و) أيام (التشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق) 
واجب أو مستحب (ومستحب لغيره) وإن كان صوم يوم وإفطار يوم أفضل منه على ما اعتمده 
بعضهم (ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما) وكذا بقية النوافل غير الحج والعمرة له 
قطعها وإن كان مكروهاً لغير عذر. وأما هنا فيحرم قطعهما (ولا قضاء) على من قطع النوافل 
واجب» بل مستحب (ومن تلبس بقضاء) لصوم عن واجب (حرم عليه قطعه إن كان على 
الفور» وهو صوم من تعدى بالفطر) فيحرم عليه التأخير ولو بعذر السفر (وكذا) يحرم قطع 
القضاء (إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدّى بالفطر) ومقابل الأصح لا يحرم القطع 
على من ذكرء ومثل من تعدى بالفطر في فورية القضاء من كان عليه صوم من رمضان ولم يبق 
من شعبان إلا ما يسعه فيجب عليه الصوم فوراًء وكذا قضاء يوم الشك فإنه على الفور على ما 
اعتمده المصنف . 
كتاب الاعتكاف 
هو لغة: الملازمة على الشيء خيراً أو شراًء وشرعاً: اللبث في المسجد من شخص مخصوص 
بنية (هو مستحب كل وقت. وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر) وهي 
منحصرة في العشر المذكور وتلزم ليلة بعينهاء ولا ينال فضلها الأكمل إلا من أطلعه الله عليها 
وقام بوظائفهاء ويسنّ لمن رآها أن يكتمها (وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي) 
والعشرين (أو الثالث والعشرين) منه. وقال ابن عمر: انها في جميع الشهر. وقال أبن وابن 
عباس : إنها ليلة سبع وعشرين (وإنما يصح الاعتكاف في المسجد) ويصح في رحبته وسطحه 
السراج الوهاج - م١٠‏ 





15 كتاب الاعتكاف 
المْجدء وَالجَامِعْ أؤلّى, وَالجَدِيدُ أله لا يصح اغيكاف امْرَأةٍ في مسجد ياء وَمْوَ المُعترل 
المُهَيَأ للصّلاةٍ وَلَّوْ عَيّنَ المَسْجدَ الحَرَامَ فِي َذْرِهِ الأعْتِكاف تَعَيّنَ وَكَذَا مَسْجِدُ المَدِيئة 
وَالأقْصَى في الأَظْهَرٍء وَيُوم المد الحَرَامُ مَقَامَهُمَء ولا عَكْسء وَيَقُومُ مد المي مقا 
الأقصى» ولا عَكْسَء وَالأصح أنه يُشترَطْ في الاغيكًاف لَبْتْ قذر يُسَمَى مُكُوفاء وَقِيلَ يفي 
مُرُورٌ بلا لَب وقي ترط مك تخو يَؤْم» يطل بالجمّاع» وَأَظْهَرُ الأقرال أن المبَاشرَ 
هة كفس وَمْلة ِل إن أثزل» وَل لاء وََو جَامعَ تايبا قكجماع الصَائِمء وَل بضر 
اَمِب وَالترَيُنُ وَالْفِطرُ بَلْ صح اياف اللْيْلِ وَحْدَُ وَلَوْ نَذّرَ اياف يَوْم 1 فيه صَائِمُ 
مء وَلَرْ در أن يكف صَاِماً أو يَصُومَ مُحْتَكفاً رمَا وَالأصَح وُجُوبُ جَمْعِهِمَاء ويُشْمََما 
يه الأيكافٍء وينوي في المَنذُور الْفَضِية. وَإِذَا لق َفْنه إن طا مئه لكن لَو حَرَجَ 


(و) المسجد (الجامع) وهو ما تقام فيه الجمعة (أولى) بالاعتكاف فيه من غيره (والجديد أنه لا 
يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة) والقديم يصح (ولو عين المسجد 
الحرام في نذره الاعتكاف تعين) والمراد بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة 
الفضيلة الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولهاء وقيل جميع الحرم (وكذا مسجد المدينة 
والأقصى) إذا عينهما الناذر في النذرة تعيناً (في الأظهر) ومقابله لا يتعينان (ويقوم المسجد الحرام 
مقامهماء ولا عكس) أي لا يقومان مقام المسجد الحرام» لأنه أفضل منهما (ويقوم مسجد المدينة 
مقام الأقصى ولا عكس) إذ هو أفضل (والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى 
عكوفاً) أي إقامة بأن يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الصلاة» ولا يشترط السكون» بل 
يكفي التردّدء ومقابل الأصح قوله (وقيل يكفي مرور بلا لبث» وقيل يشترط مكث نحو يوم . 
ويبطل بالجماع) من عالم ذاكر سواء جامع في المسجد أم خارجه عند قضاء حاجته (وأظهر 
الأقوال أن المباشرة بشهوة) فيما دون الفرج (كلمس وقبلة تبطله) أي الاعتكاف (ان أنزل» وإلا 
فلا) تبطله» ومقابل الأظهر تبطله مطلقاً (ولو جامع ناسياً فكجماع الصائم) فلا يضر (ولا يضر 
التطيب والتزين) وغير ذلك من دواعي الجماع ولا تكره له الصنائع في المسجد ما لم يكثر منها 
(و) لا يضره (الفطرء بل يصح اعتكاف الليل وحده) واعتكاف العيد والتشريق (ولو نذر 
اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه) الاعتكاف يوم صومه (ولو نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم 
معتكفاً لزماه) أي الاعتكاف والصوم (والأصح وجوب جمعهما) ومقابل الأصح لا يجب جمعهما 
(ويشترط) على جهة الركنية (نية الاعتكاف) في ابتدائه (وينوي في) الاعتكاف (المنذور الفرضية› 
وإذا أطلق) ولم يعين مذة (كفته) هذه النية (وإن طال مكثه. لكن لو خرج وعاد احتاج الى 
الاستئناف) لنية الاعتكاف إن لم يعزم عند خروجه على العود للاعتكاف» فإن عزم كانت هذه 
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كتاب الاعتكاف 
وَعَادَ احمَاجَ إلى الأسينتافٍ. وَلَوْ نَوَى مُدَةَ فَخَرَجَ فيها وَعَادَ فن َرَج لِميْر قَضَاءٍ الحَاجَةٍ رمه 
الأستثتافٌء أو لَهَا قلا وَقِيلَ إِنْ طَالَتْ مُدَةُ خْرُوجه استأئفء وَقِيِلَ لا يتأيف مُطْلَقأء ولو ئَذَرَ 
مده متابعة َرَج لِعذْرِ لأ يفطم الاب لم چب تتاف الثيةء وقي إن حَرَجَ لير حَاجَةٍ 
وَعْسْلٍ الجَابة وَجَبَ . وَشَرْطُ المُختكف: الإسْلامٌ وَالَقلُ وَالَاهُ عَنِ الحَيْضٍ والجابةء وَلَو 
ارد الَف أو سر بَطَلَ» والمَذْعَبُ بطلا ما مَضَى مِنَ اغكافهما الماع وَلوْ رأ جو 
أذ إِْمَاء لَمْ يطل ما مَضى إِنْ لَمْ بُخْرَّج» وَيْحْسَبُ رَمَنْ الإغْمَاء مِنَ العاف دُونَ الجئُونِء أو 
الحَيِضٌ وَجَبَ الخُرُوجُ» ودا الجَابة ذا تعَذْرَ اْمسْلُ في المَسْجِدٍء فو أمْكَنَ جار الحُرُوجُ» 
وَلاً يرم وَلاً يُحْسَبُ زَمَنْ الحَيِضٍ ولا الجَتابَةِ. 





العزيمة قائمة مقام النية (ولو نوى مدّة) أي الاعتكاف مذة كيوم (فخرج فيها) من المسجد (وعاد) 
اليه (فإن خرج لغير قضاء الحاجة) من البول والغائط (لزمه الاستثناف) للنية إن أراد الاعتكاف 
ولو لم يطل الزمن ومثل ذلك ما إذا نوى نذر مدّة غير معينة ولم يشترط تتابعها ثم دخل المسجد 
ونوى الاعتكاف بقصد وفاء نذره» ثم خرج فيفصل في خروجه هذا التفصيل» فيقال ان خرج 
لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف (أو) خرج (لها فلا) يلزمه الاستئناف وإن طال زمن الحاجة 
(وقيل ان طالت مدّة خروجه استأنف) النية (وقيل لا يستأنف مطلقاً) طالت المدّة أو لم تطل (ولو 
نذر مذّة متتابعة) كأن نذر أياماً معينة وشرط فيها التتابع (فخرج لعذر لا يقطع التتابع) من 
الأعذار الآتية كحيض وعاد (ل يجب استثناف النية) عند العودء وتجب المبادرة بالعود عند زوال 
العذرء والا تعذر البناء (وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة) وكذا مما لا غنى له عن 
ويستحي من فعله بالمسجد كالأكل (وجب) استئناف النية (وشرط المعتكف : الاسلام) فلا يصح 
من كافر (والعقل) فلا يصح من مجنون وصبيّ لا يعقل (والنقاء عن الحيض والجنابة) فلا يصح 
من الحائض والجنب (ولو ارتد المعتكف أو سكر) متعدياً (بطل) اعتكافه (والمذهب بطلان ما 
مضى من اعتكافهما المتتابع) وفساد البناء عليه فلا بد من استئنافهء وقيل لا يبطل (ولو طرأ 
جنون أو اغماء لم يبطل ما مضى) من الاعتكاف المتتابع (إن لم يخرج) من المسجد. وكذا إن أخرج 
لمشقة ضبطه فيه (ويحجسب زمن الإغماء من الاعتكاف) المتتابع (دون) زمن (الجئون) فلا يحسب 
منه (أو ) طرأ (الحيض) أو النفاس (وجب) عليها (الخروج) من المسجد (وكذا الجنابة) غير 
المفطرة» أما هي فتقطع التتابع فيجب لها الخروج (إذا تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن) الغسل 
فيه (جاز الخروج ولا يلزم» ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) من الاعتكاف وإن كانا لا 
يقطعان التتابع . 





4 كتاب الاعتكاف 


[فضلٌ] إِذَا تدر مده مَُابِعَةَ ارم وَالصّحِيحُ أَنُّ لا َب التَابُمُ بلا شط وَأَنهُ لو تَذّرَ َم 
لَمْ يَجْرْ تَفْرِيقُ سَاعَاتَه واه ل عَيْنَ: مُه كأسْبُوع وَتَعَرْضّ لكام واه رمه ابم في 
القضافة وَإِنْ لَمْ يَتَعَوْض لَه لَمْ يره في الْقَصَاءِء إا كر التَابُمَ وَشَرَط الخُرُوجّ لِعَارِضٍ صح 
الَّرْطُ في الأظهرء َالرْمَاكُ المَضْرُوفٌ إِلَيْهِ لآَيَجِبُ تَدَاركهُ إن عَيْنَ المُدْةَ كَهذَا الّهْرِء ولا 
فيَجِبُ» وَيَنْقَِعُ الاب بالحُرُوج بلا عُذْر» وَلا يضْرُ ٍراج بَْضٍ الأغضاء وَلا الخُرُوح لِقَضَاء 
العاعة: 33 ليث لياف عدر ار وَل صر بُعْدُهَا إلا أن يَفْحْشَ فْيَضْدُ في الأَصَحَء وَلَوْ 
عَادَ مريضاً في طَرِيقِهِ لِم يَصُرٌ ما لَمْ يُطِلْ وُقُوفَهُ أز يَعْدِلُ عَنْ طَرِيقِه وَلا يَنْطِمُ التابُمُ برض 
يُخوجٌ إلى الخُرُوج» ولا بِحَيْضٍ إِنْ طَالَّتْ مُدْةُ الأعْتكَافٍِء فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْتُ تَخْلُو عَلْهُ الْقَطْمَ 
في الْأَظْهَرء ولا بالحوُوج تايا علَى المَذْعَبِء وَلا بخُرُوج المُوَذنِ الزات إلى مَارَةِ مُصِاة 





[فصل] في حكم الاعتكاف المنذور (إذا نذر مذّة متتابعة لزمه) التتابع إن صرح به (والصحيح 
أنه لا يجب التتابع بلا شرط) فلو نذر أن يعتكف أسبوعاً جاز أن يعتكفه متفرّقاً» ومقابل الصحيح 
يجب (و) الصحيح (أنه لو نذر يوماً لم يمز تفريق ساعاته) ومقابله يجوزء ومحل الخلاف إذا لم يعين 
اليوم ١‏ فإن عينه لم يجر التفريق قطعاً (و) الصحيح (أنه لو عين مذة كأسبوع) عينه (وتعرّض 
للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء) ومقابل الصحيح لا يلزمه (وإن لم يتعرض له) أي التتابع (لم 
يلزمه في القضاء) جزما (وإذا ذكر التتابع) في نذره (وشرط الخروج لعارض) مباح (صح الشرط 
في الأظهر) فإن شرط الخروج لأمر مخصوص ععيادة المرضى خرج له دون غيره» وإن شرط 
الخروج لكل شغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة أو دنيوي كلقاء السلطان» 
ومقابل الأظهر يلغو الشرط. ولو شرط الخروج لعارض محرّم كسرقة فسد نذره (والزمان 
المصروف اليه) أي العارض المذكور (لا يجب تداركه إن عين المدّة كهذا الشهرء وإلا) بأن لم يعين 
مدّة كشهر (فيجب) تدارك هذا الزمن (وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر) وإن قل زمنه (ولا يضرٌ 
إخراج بعض الأعضاء) كرأسه (ولا الخروج لقضاء الحاجة) ويجوز أن يتوضأ عقب قضائها خارج 
المسجد (ولا يجب فعلها في غير داره) كسقاية المسجد (ولا يضر بعدها) أي داره (إلا أن يفحش) 
بأن يذهب أكثر الوقت في التردّد اليها (فيضر في الأصح) ومقابله لا يضر الفحش (ولو عاد 
مريضاً في طريقه) لقضاء الحاجة (لم يضر مالم يطل وقوفه أو يعدل في طريقه) فإن طال الوقوف 
أو عدل عن الطريق ضرّ (ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج) بأن يشق معه المقام في 
المسجد لحاجة فرش وخادم أو يخاف على المسجد من التلويث (ولا) ينقطع التتابع (بحيض إن 
طالت مذة الاعتكاف) بأن كانت لا تخلو عنه غالباً (فإن كانت) المدّة (بحيث تخلو عنه) أي الحيض 
(انقطع) التتابع (في الأظهر) ومقابله لا ينقطع (ولا) ينقطع التتابع (بالخروج) من المسجد (ناسياً 
على المذهب) كما لا يبطل الصوم بالأكل ناسياًء وقيل ينقطع (ولا) ينقطع التتابع (بخروج المؤذن 
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كتاب المج 
عَنِ المَسْجِدٍ لِلأَدَانٍ في الأّصَح» رَيُجِبُ َضَاءُ أَوْمَاتِ الخُرُوج بِالأعْذَارٍ إلا وَقْتَ قَضَاءِ الحاجة. 


كتاب الحج 
هُرَ قَرْض» وَكَذَا الْعُمْرَةُ في الأظهْرء وَشَرْطُ صِحْتِهِ: الإشلامُ للوي أن يُخرم عن الصبي 
الي لآ يمير والمَجئون وما صح مُبَاشَرتُْ من المْسْلِم المُميرِ وما بقع عَنْ حَجْةٍ 
الإشلام بِالمُبَاشَرَةٍ إا بَاشَرَهُ المُكُلّفٌ الحُرء قيْجزى؛ حح المي دُونَ الصّبِيّ وَالْعَبْدِء وَشَرْطٌ 
ويه الإِسْلامٌ وَالَكلِيفٌ وَالحُرَية وَالأسْتطَاعَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمًا: اسْتِطَاعَةُ ماسر 


لها شْرُوط : أَحَدُهَا: وُجُودُ الرَادِ وَأَوْعِيتِِ وَمُؤْنَةِ هاب واب وَقِيلَ إِنْ لَمْ يكن لَه بده أل 





الراتب الى منارة) أي مأذنة (منفصلة عن المسجد) قريبة منه (للأذان في الأصح) ومقابله ينقطع 
مطلقاًء وقيل يجوز للراتب وغيره (ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد (بالأعذار) السابقة 
التي لا تقطع التتابع (إلا وقت قضاء الحاجة) ونحوها مما يطلب له الخروج ولم يطل زمنه كغسل 
جنابة وأذان راتب فلا يجب قضاؤها. 


كتاب الحيج 

هو بفتح أله وكسره لغة: القصد الى من يعظم» وشرعاً: قصد الكعبة للنسك الآ بيانه 
(هو فرض) أي مفروض» وهو من أركان الدين يكفر جاحده» ولا يجب في العمر إلا مرة 
(وكذا العمرة) فرض (في الأظهر) ومقابله أنها سنة» وهي لغة الزيارة» وشرعاً قصد الكعبة 
للنسك الآتي بيانه ولا يغني عنها الحج وان اشتمل على أركانها (وشرط صحته) أي ما ذكر من 
الحج والعمرة (الاسلام) فلا يصح من كافر أصلي أو مرتدَء ولا يشترط التكليف (فللولي) ولو 
وصياً أو قيماً (أن يحرم عن الصبيٍ الذي لا يميز) وكذا عن المميزء إنما غير المميز ليس لإحرامه 
طريق إلا إحرام الولي عنه. وأما المميز فيجوز لول أن يحرم عنه وأن يأذن له في الاحرام (و) أن 
يحرم عن (المجنون) ويلزم الولي فعل ما لا يتأتى منهما مستصحباً لهما فيطوف بہما ويسعى ببما 
ويلزم أن يكونا في الطواف متوضئين (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) ولو صغيراً ورقيقاً 
(وإنما يقع عن حجة الاسلام) وعمرته (بالمباشرة اذا باشره المكلف) أي البالغ العاقل (الحر) 
فمباشرة الصبيّ والرقيق وإن كانت صحيحة»› لكن لا تجزىء عن حجة الاسلام (فيجزىء حج 
الفقير) المكلف الحر (دون) حج (الصبى والعبد) إذا كملا بعده» فإن كملا قبل الوقوف أو في 
أثنائه أجزأهماء ويعيدان السعي إن سبق سعيهما (وشرط وجوبه) أي ما ذكر من الحج والعمرة 
(الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة) فلا يجب على الكافر نعم المرتدٌ إذا استطاع في حال رذته 
استقرٌ في ذمته» ولا غير مکلف» ولا على من فيه رقٌء ولا على غير المستطيع (وهي) أي 
الاستطاعة (نوعان: أحدها استطاعة مباشرة) بنفسه (ولها شروط : أحدها وجود الزاد وأوعيته 
ومؤنة) أي كلفة (ذهابه) لمكة (وإيابه) أي رجوعه منها إلى بلده وإن ل يكن له فيها أهل (وقيل إن 


ال کتاب الحج 


رَعَشِيرة َم فرط تَقَقةُ الإياب» لو كان يِب كَل يوم ما ِي برد وَسَفْرهُ طويل لَمْ كلف 
الح وَإِنْ صر وَهْوَ َيب في يوم كفابة يام كلف . الثاني وجوه الَالة لِمَنْ هبن 
تة مَْحَلََانِ إن لحف پالراجاة مَسَقةٌ ية شرع وُجُودُ مخيلٍء وَاْمْرط شَرِيكُ يَخِس 
في الشّنْ الآخرِء وَمَنْ بيه ويها دُونَ مَرْحَلَتيْنِء وَهْوَ قوي عَلَى المَشي رمه الج فإ 
ضَعْفَ كَكَالبَعِيدِء وَيُشْتَرَطُ كود الاد وَالرَاحِلَةِ فَاضِلَيْن عِنْ دَيْنِهِ وَمُؤْئّةِ مَْ عَلَِهِ مهم مد 


ردا ولا طرق سوا لم جب الخ الط وخوت زكرت البشر إن غل الشلامة: 





م يكن له ببلده آهل وعشيرة لم تشترط نفقة الاياب) والواو في العشيرة بمعنى أو فيكفي أحدهما 
(فلو كان يكتسب كل يوم) في سفره (ما يفي بزاده) المراد به جميع مؤنه (وسفره طويل) مرحاتان 
فأكثر (م يكلف الحج) ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام (وإن قصر) السفر (وهو يكتسب في 
يوم كفاية أيام كلف) الحج بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يفي به (الثاني) من شروط 
الاستطاعة (وجود الراحلة) بشراء أو استئجار (لمن بينه وبين مكة مرحلتان) ولو قدر على المشي› 
والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل» ومرادهم كل ما يركب من الابل (فإن لحقه بالراحلة 
مشقة شديدة) بحيث يخشى بها المرض (اشترط وجود محمل) وهو الخشبة التي يركب فيها 
(واشترط) مع المحمل (شريك مجلس في الشق الآخر) تليق مجالسته» فإن لم يجده لم يلزمه النسك 
(ومن بينه وبينها) أي مكة (دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج. فإن ضعف 
فكالبعيد» ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه) ال حال والمؤجل (و) فاضلين أيضاً عن 
(مؤنة من عليه نفقتهم مذة ذهابه وإيابه) والمؤنة تشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وكل ما 
يلزم (والأصح اشتراط كونه) أي ما ذكر (فاضلاً عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لمنصب أو 
کبر» وكذا عن كتب علم» والحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب فمن معه نقد يمكنه أن يحج منه 
ولكن يحتاجه للزواج عد مستطيعاً وطولب بالحج» وإن كان الأفضل صرفه في الزواج لخائف 
العنت» ومقابل الأصح لا يشترط أن يكون ذلك فاضلاً عن كلّ ما ذكر (و) الأصح (أنه يلزمه 
صرف مال تجارته إليهما) أي الزاد والراحلة كما يلزم من له مستغلات يحصل منها نفقته أن 
يبيعها ويصرفها في الحج» ومقابل الأصح لا يلزمه ما ذكر (الثالث) من شروط الاستطاعة (أمن 
الطريق) ولو ظناً (فلو خاف) فى طريقه (على نفسه أو ماله) ولو يسيرآء والمراد بالمال ما كان 
للنفقة والمؤن. أما إذا كان مال تجارة وكان الخوف لأجله بعذرء فإذا خاف (سبعاً أو عدوا أو 
رصدياً) وهو من يرقب من يمر ليأخذ منه مالآ كالمكاسين (ولا طريق) للحج (سواه) أي سوى 


الطريق المخوف (ل يجب الحج) عليه (والأظهر وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له غيره ولو 
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كتاب الحج 
أله يلرم أَجْرَةُ ابرق وَيُْمَرَطُ وجو المَاءِ الاد في المَرَاضِع المُغتاد حَمْلهُ ِلها يگن 
المثل» وَهُوَ الْقَدْرُ اللي به في ذَلِكَ الرْمَانِ وَالمَكَانِء وَعَلَفٍ الَابّةِ في كَل مَرْحَلَةٍء وَفي المَراٍ 
ن يَخْرْجَ مَمَهَا رَو أز مَحْرَمْ أو سو بقاث وَالأَصَحٌ أله لآ يُشْتَرَطَ وجُودُ مَخْرَم لِأحْدَامُنّ 
َأ مها أخرَةُ المَخرَم ذا لم َر إلا بهَاء لايم أن بتك عَلَى الرَاحلةٍ بلا مَشَقةِ يبد 
وَعَلَى الأعمّى الح إِنْ 1 قَائدّاء وَهُوَ كالمَحْرَّم في حَق المَرْأَقٍ وَالْمَحْجُورُ عَلَيِه ِسَفَهِ كيه 
لكنْ لآ يُدْقَمُ المَالَ إِلَنِِه بَلْ يَخْرَح مَعَهُ الول أ يَنْصِبٌ شَحْصًا لَهُ: انوع الثاني اسْتِطَاعَةُ 
تَخصِبلِه يرو فمن مات وَفِي وميه حَج وَجَبَ الاج عله من تَركَيِء وَالمعضُوبُ الْعَاجِرُ 
عَنِ احج بِفْسِه إِنْ وَجَدَ أَجرة من يَحجٌ عَنْهُ بأجرةٍ الجثل رمه وَيُشَْرَطُ وها فَاضِلَةٌ عن 





امرأة (إن غلبت السلامة) في ركوبه» فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب ومقابل 
الأظهر لا يجب مطلقاً وقيل يجب مطلقاء وقيل يجب على الرجل دون المرأة (و) الأظهر (أنه يلزمه 
أجرة البذرقة) وهي بفتح الباء وسكون الذال: الخفارة: يعني اذا وجد من بخفره ويأخذ منه أجرة 
المثل ويأمن معه وجب عليه استئجاره ويكون من أهل الطريق» ومقابل الأظهر لا يلزمه ذلك 
(ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل) فإن لم يوجدا أو أحدهما أو 
وجدا بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه النسك (وهو) أي ثمن المثل (القدر اللائق به في ذلك الزمان 
والمكان) وإن غلت الأسعارء ويجب حمل الزاد والماء على حسب الاعتياد (و) وجود (علف الدابة 
في كل مرحلة) ولا يكلف حمل ما يكفيها جميع الطريق» ولكن على حسب الاعتياد مثل الماء 
والزاد (و) يشترط (في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم) لها (أو نسوة ثقات) واكتفى بعضهم 
بامرأتين» وهذا شرط للوجوب. وأما جواز السفر لأداء حجة الاسلام فالشرط أمنها ولو 
وحدها وأما حج التطوّع. وكذا غيره من الأسفار فلا بد فيه من وجود تحرم أو زوج (والأصح 
أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) أي النسوة. ومقابله يشترط (و) الأصح (أنه يلزمها أجرة 
المحرم إذا لم يخرج إلا بها) إذا كانت أجرة المثل» ولا يجوز لها الخروج ولو للفرض إلا بإذن الزوج 
(الرابع) من شروط الاستطاعة (أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) فمن لم يثبت لكبر أو غيره 
انتفت عنه استطاعة المباشرة (وعلى الأعمى الحج ان وجد قائداً وهو كالمحرم في حق المرأة) فيأتي 
فيه ما مرّ (والمحجور عليه بسفه كغيره) فيجب عليه النسك (لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه 
الول أو ينصب شخصاً له) ثقة ينوب عن الوق وأجرته كأجرة من يخرج من المرأة (النوع الثاني : 
استطاعة تحصيله) أي الحج (بغيره فمن مات وفي ذمّته حج) بأن تمكن من فعله بعد الاستطاعة 
ومات ولم يفعل (وجب الاحجاج عنه من تركته) فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه 
(والمعضوب) وهو (العاجز عن الحج نفسه) لكبر أو زمانة مثلاً (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة 
المثل لزمه) الحج بها ولو لم يجد إلا أجرة من يمشي لزمه استئجاره (ويشترط كونها) أي الأجرة 
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باب المواقيت 


الحَاجَاتٍ المَْكُورةٍ فين حَحجٌ وء لكن لآ يُشترط فة الال دابا بء وَل بل وله أ 
جني مالا للأرَةٍ لم يَجِبْ كَبُولهُ في الأَصَحُء وَلَوْ بَدَلَ الْوَلدُ الطاعة وَجَبَ بول وَكَذَا 
الأجتبئْ في الأَصَمٌ. 
باب المواقيت 

وَقْتٌ إخرام م الحَج : سوال وَدُو الْقَعْدَةٍ ور يالو ِن ڍي الحجة» وَفِي لَيْلَةِ النْحْرِ وَجْهُ: 
َو أَخْرّمَ ب به في َر ويه انعَقَدَ عْمْرّة على عي الجخ ؛ وَجَمِيعٌ السَنَةٍ وَقْتّ لإخرّام العُمذف 
َالِْقَاتُ المكاني لِْحَجُ في حن من مك نفس مكة. وقي كل الحَرّم» ا تناك 
المُتَوَجُهِ مِنَ المَدِيئةِ ذو الْحُلَيْمَة: وَمِنَ السام وَمِضْرٌ وَالمَعْربِ الجُحْفَةٌ رَمِنْ يَهَامَةِ الْيَمَنِ 
لملم وَمِنْ نَج الْيَمَن وَنَجِدٍ الْحِجَازٍ فزن« وَمِنَّ ن المَشْرِقٍ دات عِرْقٍ وَالأَفُضَلُ أَنْ , يُحْرِمٌ مِنْ 





(فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط) أن تكون فاضلة عن (نفقة العيال 
ذهاباً وإيابا) إذ هو لم يفارقهم (ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح) 
للمنةء ومقابل الأصح يجب (ولو بذل الولد الطاعة) بإن يحج بنفسه (وجب قبوله) بالإذن له في 
ذلك (وكذا الأجنبي) لو بذل الطاعة (في الأصح) ومقابله لا يجب في الأجنبي» وسائر الأقارب 
في بذل الطاعة كالأجنبي» ومحل اللزوم اذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذراًء وكانوا من 
يصح منهم في فرض حجة الاسلام» ولم يكونوا مغضوبين. 


باب المواقيت 


جمع ميقات› والمراد به هنا زمان العبادة ومكانها (وقت احرام الحج شؤال وذو القعدة وعشر 
ليال من ذي الحجة. وفي ليلة النحر) وهي العاشر ة (وجه) أنها ليست من وقته (فلو أحرم به) أي 
الحج (في غير وقته انعقد عمرة) تجزىء عن عمرة الاسلام (على الصحيح) ومقابله لا ينعقد بل 
يتحلل بعمل عمرة ولا تجزىء عن عمرة الاسلام (وجميع السنة وقت لاحرام العمرة) وقد يمتنع 
الاحرام بها في أوقات : منها ما إذا كان محرماً بعمرة أو , بحج (والميقات المكان للحج في حق من 
نمكة) ل أملها ری الس مك وقيل كل ار قلر حرم لے يقد عقارق ارک رر 
يرجع الا بعد الوقوف كان مسيئاً على الأول دون الثاني (وأما غيره) وهو من لم يكن بمكة 
(فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة) وهو مكان على نحو عشر مراحل من مكة (و) المتوجه 
(من الشام ومصر والمغرب الجحفة) وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة (ومن تبامة اليمن 
يلملم) وهو موضع على مرحلتين من مكة (ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن) بسكون الراءء 
وهو جبل على مرحلتين من مكة (ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) وهي قرية على 
مرحلتين من مكة (والأفضل أن يحرم من أوَل الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة (ويجور من 


باب المواقيت 1o‏ 





جع وام i‏ 


َالأصَح أنه إن عاد قبل لبه بنْسكِ سَقَط الدّمُء ولا لاء وَالأفضل أن يُخِرِمَ من ذُوَيْرَةِ هلو 
في قَوْل مِنَ المِيقَاتٍ . قُلتُ: الْمِيقَاتُ أَظْهرٌ» وَهُوَ المُاِق ِأحَادِيتٍ الصَجيةء وال غلم . 
مات العمْرَةٍ ِمَنْ ُو حَارِجَ الحرم مِيقَاتُ الحجٌء وَمَنْ بِالحَرّم يرم لحرو إلى أذنى 
الجل وَل بِخُطوَةٍء إن لم يخر وََنَى إأفعال العمرة أجرأة في الأظهر وَعَلَيهِ د فلز 
َرَج إلى الجلّ بَعْدَ إِخْرَابِهِ سَقَطَ الدُمُ عَلَى المَذْمَبِء وَأَفْضَلُ بقاع» الجلّ الجِغرَائة كُمْ 
ب رس 
آخره) وهو الطرف القريب من مكة (ومن سلك طريقاً لا يتتهي الى ميقات) من تلك المواقيت 
(فإن حاذى) أي سامت (ميقاتاً) منها يمنة أو يسرة (أحرم من محاذاته: أو) حاذى (ميقاتين) وكان 
طريقه بينهما (فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر. 
أما لو حاذاهما معاً فإنه يحرم من موضع المحاذاة (وإن لم يحاذ) ميقاتاً (أحرم على مرحلتين من مكةء 
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه) فلا يجاوزه حتى يحرم (ومن بلغ ميقاتاً غير مريد 
نسكاً ثم أراده) بعد مجاوزته (فميقاته موضعه) ولا يكلف العود إلى الميقات (وإن بلغه) أي وصل 
إليه (مريداً) نسكاً (ل تجز مجاوزته بعير إحرام» فإن فعل) بأن جاوزه (لزمه العود ليحرم منه) أو 
من مسافته من ميقات آخر والواجب هو العود لا تأخير الإحرام فله أن يحرم ثم يعود (إلا إذا 
ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاً) فلا يلزمه العود بل يريق دماً (فإن لم يعد) لعذر أو غيره (لزمه 
دم) وشرط لزومه أن يحرم بعمرة مطلقاً أو بحج في تلك السنةء فلو جاوز مريداً للنسك ثم مات 
ولم يحرم بشيء لا دم عليه (وإن أحرم) بعد جاوزته الميقات (ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه 
بنسك سقط الدم) أي تبين أنه لم يجب (وإلا) بأن عاد بعد تلبسه ولو بطواف قدوم (فلا) يسقط 
(والأفضل) لمن فوق الميقات (أن يحرم من دويرة أهله, وفي قول) الأفضل الاحرام (من الميقات . 
قلت: الميقات) أي الاحرام منه (أظهرء وهو الموافق للأحاديث الصحيحة» والله أعلم. وميقات 
العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج. ومن بالحرم) مكي أو غيره (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل 
ولو بخطوة) من أي جهة (فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة) بعد احرامه بها في الحرم (أجزأته) 
عن عمرته الواجبة (في الأظهر) ومقابله لا تجزئه (و) لکن (عليه دم فلو خرج الى الحلّ بعد 
إحرامه سقط الدم على المذهب) والمراد من السقوط عدم الوجوب (وأفضل بقاع الحلْ) للمعتمر 





ه6١‏ باب الاحرام 


اللنْعِيمْ َم الحَدَيبِية . 


باب الاحرام 

ينعفد معنا أن ينوي حَيجا أو عمْرةٌ أز كِلبهمَاء وَمُطْلًَا أن لآ بريد عَلَى تفس الإخرّام» 
وَالنّعِيِينُ أَقْضَلُ» وَفِي قَوْلٍ الإطلآق فَإِنْ أَخْرَمَ مُطَلَقَا في أَشْهُرٍ الح صَرَقَهُ بال إلى قاتشا 
مِنَ التْسْكَيْنِ أ إَِنهِمَا نُمْ اشْتَعلَ بالأعمَالٍء وَإِنْ أَطْلَنَ في عير أَشهُرِهٍ فَالأصَحٌ الْعقَادُهُ عُمْرَة قلا 
رة إلى الحَجٌ في أَشْهْرِوء وَلَهُ أن يُحْرمَ كإخرَام رَيْدِء فن لَمْ يكن ريد مُخْرمًا الْعَقَدَ إحْرَامَه 
مُطْلَقَاء وَقِيلٌ إِنْ عَلِمَ عَدَمّ إِخْرّام زَيْدِ لَمْ يَنْعَقِلُ دإ کان زَيْدُ مُحْرِمًا الْعَقَدَ إِخْرَامُهُ كَإحْرَامِو 
ان 0 مَعْرِفَةٌ إِخْرَامِهِ بِمَوْتَه 00 نَفْسَهُ قارا وَعَمِلَ أَعْمَالَ النسَكْيْنِ . 

[فصل] المخرمُ يني وَيْلِي» فن لى بلا ني َم بنذ إِحرَام وَإنْ وى وَلَمْ يُلَبْ انعد 
عَلَى الصّحيح. وَيْسَن الْقْسْلُ للإخرّام» فإِنْ عجَرَ يمم وَلِدُخُولٍ مَكةء وَللْوقُوفٍ يعر 


(الجعرانة) بينها وبين مكة ستة فراسخ (ثم التنعيم) بينه وبين مكة فرسخ (ثم الحديبية) بينها وبين 
مكة ستة فراسخ . 
باب الاحرام 

وهو الدخول في النسك والتلبس به؛ ويطلق على النية التي يدخل بها فيه (ينعقد) الاحرام 
(معيناً: بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهماء و) ينعقد (مطلقاً بأن لا يزيد على نفس الاحرام) بأن 
ينوي الدخول في النسك (والتعيين أفضل» وفي قول الاطلاق) أفضل (فإن أحرم) احراماً 
(مطلقاً في أشهر الحج صرفه بالنية الى ما شاء من النسكين أو اليهما) معاً (ثم اشتغل بالأعمالء 
وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه الى الحج في أشهره) ومقابل الأصح 
ينعقد مبهماً فله صرفه الى عمرة» وبعد دخول أشهر الحج الى النسكين أو أحدهما (وله أن يحرم 
كإحرام زيد) كأن يقول أحرمت كإحرامه (فإن لم يكن زيد محرماً انعقد احرامه مطلقاً وقيل إن علم 
عدم احرام زيد لم ينعقدء وإن كان زيد محرماً انعقد احرامه كإحرامه) من تعبين أو إطلاق ويتخير 
في المطلق (فإن تعذر معرفة إحرامه) ومراده بالتعذر ما يشمل التعسر حتى يدخل ما لو جهل 
حاله (بموته) أو غيبته البعيدة (جعل نفسه قارناً) بأن ينوي القران (وعمل أعمال النسكين) حتى 
يتيقن الخروج مما دخل فيه. 

[فصل] فيما يطلب ( (المحرم) أي مريد الاحرام (ينوي) بقلبه دخوله فيما يريده من النسك 
ثم يتلفظ بما نواه فيقول: نويت الحج مثلا (و) بعد ذلك (يلبي) فيقول : لبيك اللهم الخ» ولا يسن 
ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأول (فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه» وإن نوى ولم يلبٌ انعقد 
على الصحيح) ومقابله لا ينعقد (ويسنّ الغسل للاحرام) أي لإرادته ولو للحائض والصبيّ» 
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باب الاحر ام 


وَبِمْرْدَلِمَةَ غَدَاةَ الذخرء وَفِي ام النّشْرِيقٍ لِلرْمي» وان اط د لِلوِخرَام» وَكَذَا نَوْبَهُ في 
الأصَحّء وله بات اذاف بيد الإخرّام» وَلا بطيب له جزم لن لَوْ نَرَعَ نَوْبَهُ المُطيْبَ ثم 
لَبِسَهُ لزِمّه مذي في الأصَحٌ» ون تتش لعزا للإِخرام يَدَيْهَاء وَيَتَجَوْدُ الرّجُلُ لإِخْرَامِهِ عَنْ 
مَخيط الاب وَيَلْبَسَ إِزَارَا وَرِدَاء أنِيَضَيِنِ وَتَعْلَيْنِ 0 رَكْعتَيْنِء ثم الأفضَلٌ أن يُخْرمٌ إا 
البعئّث به رَاحلَمهُ أذ وجه لِطَرِيقِهِ مَاشِباء وَفِي قَوْلٍ يُحْرِمُ عَقِبَ اللا وَيُسْعَحَبُ إكار الَلبية 
وَرَفْعُ صَوْتَِ بها في 7 إخزايو رَخَاصٌةٌ عند تََايْرٍ الأحْوَالٍ كَرُكُوبٍ وَنُرُولٍ وَصعُودٍ وَهْبُوطٍ 
واختلاًط رُقْفَقَ ولا نُسْتَحَكُ نسحب في طوافي الْقُدُوم رَفِي القَدِيم تُسَْحَبٌ فيه بلا جَهْرء وَلَفْظَهًا: 
َبيِكَ اللّْهُمْ لَنِكَء لَِيِكَ لآ شريك لَك لبيك إن الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالمُلكَ لا شريك لَك 
وَإِذّا رَأَى ما يُعْجِبهُ قَالَ: َبْيِكَ إن اليش عَيْش الاجِرَةٍء ودا فْرَعَ مِنْ لبه صَلْى عَلّى لدبي 
صلی الله عَلَئِهِ وَسَلْمَ وَسَأَلَ لله تَعَالَى الجَنةَ وَرِضْوَائَهُ وَاسْتَعَاذَّ به مِنَ النّار. 





ويسنٌ لمريده أيضاً إزالة الأوساخ والشعور (فإن عجز) عن الغسل (تيمم . و) يسن الغسل 
(لدخول مكة) ولو حلالاً (و) يسن أيضاً (للوقوف بعرفة) بعد الزوال (و) يسن الغسل للوقوف 
(بمزدلفة) ويدخل وقته بعد نصف ليلة النحر» والوقوف بها يكون (غداة النحر) أي بعد فجره 
(و) يسن الغسل (في) كل يوم من (أيام التشريق) الثلاثة بعد الزوال (للرمي» و) يسنّ لمريد 
الاحرام (أن يطيب بدنه للإحرام) رجلا كان أو امرأة (وكذا) يسنّ أن يطيب (ثوبه) من إزار 
ورداء (في الأصخ) ومقابله المنع في الثوب (ولا بأس باستدامته) أي الطيب (بعد الاحرام؛ ولا 
بطيب له جرم لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح) ومقابله لا يلزمه (و) 
يسنّ (أن تخضب المرآة للإحرام يديها) إن لم تكن محدّة (ويتجرّد الرجل) وجوباً (لاحرامه عن مخيط 
الثياب) وكذا عن كل يط كاللبد والخف (و) يسنّ أن (يلبس إزاراً ورداء أبيضين, و) أن يلبس 
(نعلين» و) أن (يصلي ركعتين) للاحرام قبله (ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت) أي استوت (به 
راحلته) قائمة (أو) يحرم إذا (توجه لطريقه ماشياًء وفي قول يحرم عقب الصلاة) جالساً 
(ويستحبٌ إكثار التلبية ورفع ل احرامه» وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب 
0 وصعود وهبوط واختلاط رفقة» ولا تستحبٌ) التلبية (في طواف القدوم. وفي القديم 

تستحب فيه) وفي السعي بعده لكن (بلا جهرء ولفظها: لبيك) ومعناها أنا مقيم في طاعتك 
إقامة بعد إقامة (اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك ان العيش عيش الآخرة» وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي 
صل الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار) ويس أن يدعى بعد 
ذلك بما أحب ديناً ودنيا. 





ل باب دخول مكة 


باب دخول مكة 

الأنْصَلُ دُحُولَهَا بل الوقُوفٍ, وَأَنْ يَغْتسِلَ دَاخِلُهَا ِنْ طَرِيقٍ المَدِيئةٍ بذِي طوّىء وَيَدْخْلََا 
مِنْ نيه كَدَاءِء ويول إا أَِصَرَ الْبَتَ : اللّْهُمْ زذ هذًا الْبَتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمَا وَتَكْرِيمَا وَمَهَبَةَ ورذ 
مَنْ شَرَهُ وَعَظْمَهُ مِمْنْ حَجَهُ أو اغْتَمرَهُ تَشْرِيًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَيرًا: اللّْهُمْ نت السَّلامُ وَمِنْكَ 
السّلامُء فحنا را بالسلام» ن م يذل الْمَسُجِدَ مِنْ باب بني شَيْبَةَ وَيَبْنىءُ بِطوَافٍ القُدُوم 
وَيَحْتَضُ طَرَافٌ القُدُوم بِحَاجّ دَحَلَ مَكْةَ قَبْلَ الْوْقُوفِ وَمَنْ قَصَدَ مَكْةَ لآ لِنْسُكِ اسْتُحِبٌ لَهُ أَنْ 
ُخرمَ بچ أو عمْرَة وَفِي قَوْلٍ يجب إلا أن بكر دول كبطاب وَصياو. 

[فصل] لِلطرَافٍ بِأَنْوَاعِهِ وَاجِبَاتٌ وَسْكنّ: أما الْوَاجِبَاتُ فَيُشْتَرَطَ: سَْرُ الْعَوْرَةٍ وَطَهَارَة 
الحَدَثِ والئجس» فلو أَخدَت فيه تَوَضَأْ وَبتى» وَفي فول يَسْتأنِفُ. وَأ يَجِعَلَ ايت عَنْ 


باب دخول مكق وما يتعلق به 


(الأفضل دخولها قبل الوقوف) إذا لم يخش فوته (وأن يغتسل داخلها) هو فاعل يغتسل أي 
الآتي (من طريق المدينة بذي طوى) واد بمكة. وأما الآتي من غير تلك الطريق كاليمن فيغتسل 
من نحو تلك المسافة (و) أن (يدخلها) أي مكة (من ثنية كداء) وهي الثنية العلياء موضع بأعلى 
مكة وإن لم تكن بطريقه (و) أن (يقول) داخلها (اذا أبصر البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفاً 
وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من شرّفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً 
وبرّاء اللهم أنت السلام) أي ذو السلامة من النقائص (ومنك السلام) أي من أكرمته بالسلام فقد 
سلم (فحينا ربنا بالسلام) أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات (ثم يدخل المسجد من باب بني 
شيبة) وإن لم يكن بطريقه (ويبتدىء) أوّل دخوله المسجد قبل تغيير ثيابه وغيره (بطواف القدوم) 
إلا إذا خاف فوت مكتوبة أو جماعة» ويسنّ للمرأة غير البرزة أن تؤخره الى الليل (ويختصٌ طواف 
القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف) أما الحاج بعد الوقوف والمعتمر فقد دخل وقت طرافهما 
المفروض» ويسنّ أيضاً للحلال القادم (ومن قصد مكة لا لنسك استحبٌ له أن يحرم بحج) إن كان 
في فى أشهره (أو عمرة. وفي قول يجب إلا أن يتكرّر دخوله كحطاب وصياد) فلا يجب عليهما. 


[فصل] فيما يطلب في الطواف (للطواف بأنواعه واجبات) فلا يصح بدونهاء ولو كان نفلاً 
(وسنن) يصح بدونها (أما الواجبات فيشترط) لصحته ثمانية» وهى : الستر والطهر وجعل البيت 
عن اليسار والبداءة بالحجر وكونه سبعاً وكونه في المسجد وعدم صرفه لغيره ونيته ان استقل» 
وهي التي ذكر المصنف بعضها بقوله (ستر العورة) كسترها في الصلاة (وطهارة الحدث والنجس) 
في الثوب والمكان والبدن. نعم يعفى عما يشق الاحتراز عنه من النجاسة في المطاف (فلو 
أحدث فيه) عمداً (توضأ وبنىء وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن يساره مبتدثاً با حجر 


باب دخول مكة \o¥‏ 





يسارو مُبَْدنَا بِالحَجَرٍ الأسْوّدٍ مُحَاذِيَا له في مُرُورهِ بجميع بَدَنِهء كلؤ بَدَاً ِعَيْرٍ الجر لَمْ 
یسب فَإِذًا التهَى إِلَيِهِ ادا نة وَلَوْ مَسَى عَلَى الشَّادّرْوَان أو مَس الجدَار فِي مُوَاَاتِم أو 
دَخْلَ مِنْ إخدى فَنْحَتَو الججر وَحْرّجّ مِنّ الاخْرَى لَمْ يصح طَوَافُهُ» وَفِي مَسْكَلَةٍ المَسّ وَج 
ن بطوفا عا وال لمشي وا ا تان يَطوفٌ مَاشِيًا وَيَسْتَلِم الَجَرَ أَوّلَ طَوَافِه 
قبل وَيَضَعْ جَبهتة عَلَنِ فَإِنْ عَججَرَ استلَمَ» فَإِنْ عَجَر أشَارَ يدو وَيُرَاعى ذلك في كُلّ 
طَوْقةٍء وَل يقل لكين الشَامِيْنِ وَلاً يَستلِمُهُمَاء وَيسْيَلِمُ امان وَلا قله وَأَنْ يمول أَوْلَ 
طَوَافهِ : بشم الله وَالله كبر اللّْهُمْ مانا ك وَتضدِيفًا بكتَابك وَوَكا بعَهدِكَ انعا تة تي : 
مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَلْيقُلَ قله اباب : لَه إن الت يزنك وال رمك واا 
منك وَهذًا مَقَامُ الْعَائٍِ بك مِنَّ النارِء وَبَيْنَ الْيمَاِئِينِ : اللهمٌ آنا في الدَنيّا حَسَئَةَ وفي الْآجِرَةٍ 
كك كك ا ا و 
الأسود محاذياً له في مروره بجميع بدنه) بأن لا يتقدّم جزء من شقة الأيسر على جزء من الحجرء 
وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه 
ومنكبه الأيمن عند طرفهء ثم ينوي الطواف» ويمرٌ مستقبلاً الى جهة يمينه حتى يقرب من 
مجاوزة الحجر فإذا قرب انفتل وجعل البيت عن يساره (فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب) ما طافه 
قبله (فإذا انتهى اليه ابتدأ منه) وحسب له الطواف من حينئذٍ فيكون مستحضراً للنية إذا كانت 
عليه » ويشترط خروج بدنه عن جميع البيت» وقد نبه على ذلك بقوله (ولو مشى على الشاذروان) 
وهو ظاهر في جوانب البيت فإذا قبل الحجر كانت رأسه في هواء جزء منه فيلزمه أن يقر قدميه 
حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائماً (أو مس الجحدار في موازاته) أي الشاذروان (أو دخل من 
إحدى فتحتي الحجر) بكسر الحاء وإسكان الحيم (وخرج من الأخرى لم يصح طوافه) في تلك 
المسائل (وفي مسألة المس وجه) بصحة الطواف لأن معظم بدنه خارج (و) يشترط (أن يطوف 
سبعاً) من الطوفات (و) يشترط أن يكون الطواف (داخل المسجد) وإن وسعء ولو على سطحه 
فلا يصح حوله (وأما السئن فأن يطوف ماشياً) ولو امرأة» ويسنّ أن يكون حافياً فلو ركب في 
طوافه كان خلاف الأولى إذا أمن التلويث وإلا فمكروه كراهة تحريم (و) أن (يستلم الحجر) أي 
يلمسه بيده (أوّل طوافه ويقبله) ولا يسن للمرأة ذلك إلا عند خلوٌ المطاف (ويضع) بعد ذلك 
(جبهته عليه» فإن عجز) عن التقبيل والوضع (استلم. فإن عجز) عن استلامه (أشار بيده) أو 
بشي ء فيها (ويراعى ذلك) کله (في كل طوفة. ولا يقبل الركنين الشاميين) وھا اللذان عند 
الحجر بكسر الحاء (ولا يستلمهما) بيده (ويستلم) الركن (اليماني ولا يقبله» و) يسنّ (أن يقول 
أل طوافه: بسم الله والله أكبرء اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة 
نبيك محمد ية وليقل) ندباً (قبالة الباب: اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك» 
وهذا مقام العائذ بك من النار) ويشير بذلك الى نفسه (وبين اليمانيين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة 


باب دخول مكة 
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حَسَتَةٌ وا عَذَابَ الئار» وَلْيَدْعٌ بمَا شَاءَء وَمَأَُورُ الذعَاءِ فصل مِنَ الْقَرَاءَةٍء وَهِيَ أَفضّل مِنْ غَيْرِ 
مَأنُوروء وَأَنْ يَرْمْلَ في الأَشْرَاطٍ اللائة الأولّى: بِأنْ يُسْرِعَ مَشْيْهُ مُقَارِبَا خطافء وَيَمْشِيَ في 


الباقي» وَيَحْنَصٌ الرّمَلُ بِطَوَافٍ يغقبُ سَعي» وَفِي قَوْلٍ بِطَوَافٍ القُدُومء وَلْيَقُلْ فيه : اللّهُمْ اجعَلَه 


َا في السُغي عَلَى الصجيح وَهْوَ جَفْلُ وَسَطِ راه تخت مَنْكبه الائمَِ وَطرَقْه عَلَى الأيْسَرِء 
وَلاتَْملُ المَرْأةُ وَل مَضطَيعٌ» وأَنْ يَْوْبَ مِنَ اْبيْتِء كلو قات الرمَل اقرب لِرَّحْمَةٍ فَالوْمْلُ مَعَ 
بُْدِ الى إلا أَنْ يَحَافَ صَدْمٌ الْسَاءِ فَالفُرْبُ بلآ رَمَلٍ أَؤْلَىء وَأَنْ يُوَالِيَ طَرَاَهُ وَأَنْ يُصَلْيَ بَعْدَهُ 
رَْعتئْن حل المَقام يَقْرَاُ في الأولى فل يا يها الْكَافِرُونَ» وَفِي الانية الإخلآصء وَيَجَهَرْ 
يلاء وَفي 20 المُوَالاة وَالصّلاةُ وَلَوْ حَمَلَ الحَلآلُ مُحْرِمًا وَطَافَ به حُسِبّ لِلْمَحْمُولٍ؛ 
وَكَذَا لو حَمَلَهُ مُحْرِمٌ قذ طَافٌ عَنْ نَفْسِهء وَإِلا فَالأصَحٌ أن إن قَصَدَهُ لِلْمَحْمُولٍ قله وَِنْ قَصَدَهُ 





وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء وليدع) في جميع طوافه (بما شاءء ومأثور الدعاء) أي 
المنقول منه (أفضل من القراءة» وهي أفضل من غير مأثوره) ويسنّ الإسرار بالذكر والقراءة (و) 
يسن (أن يرمل) الذكر الماشي (في الأشواط الثلاثة الأولى) كلها (بأن يسرع مشيه مقارباً خطاه 
ويمشي في الباقي) على هينته (ويختص الرمل بطواف يعقبه سعى) مشروع» وهو طواف القدوم 
والركن (وفي قول) يختص (بطواف القدوم) فلا يكون في طواف وداع (وليقل فيه) أي رمله 
(اللهم اجعله) أي ما أنا فيه (حجاً مبروراً) أي متقبلاً (وذنباً مغفوراً وسعياً) أي عملاً (مشكوراً) 
أي متقبلاً (و) يسن (أن يضطبع) الذكر (في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا) يضطبع (في السعي 
على الصحيح) ومقابله لا يسن في السعي» وعلى القولين لا يسن في صلاة ركعتي الطواف 
(وهو) أي الاضطباع (وجعل وسط ردائه نحت منكبه الأيمن) ويكشفه (وطرفيه على الأيسرء ولا 
ترمل المرأة ولا تضطبع) بل يحرم عليها (و) يسن (أن يقرب) الطائف (من البيت. فلو فات الرمل 
بالقرب لزحمة) أو نحوها (فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى) 
من البعد مع الرمل (و) يسنّ (أن يوالي طوافه) ويجوز الكلام فيه (و) يسن (أن يصلي بعده 
ركعتين) وتجزىء عنهما الراتبة (خلف المقام) الذي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام (يقرأ في 
الأولى قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية الاخلاص» ويجهر ليلاء وفي قول تجب الموالاة) بين 
أشواطه وأبعاضها (و) تجب (الصلاة) بعده والمعتمد الأوّل (ولو حمل الحلال حرماً وطاف به) ولم 
ينوه لنفسه (حسب للمحمول) عن الطواف الذي تضمنه احرامه إن كان مستوفياً لشروط الطواف 
(وكذا) بحسب للمحمول (لو حمله حرم قد طاف عن نفسه) أو لم يدخل وقت طوافه (وإلا) بأن 
لم يكن المحرم طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) 


باب دخول مک هو 


[فصل] يَسْثَلِمُ الحَجَرٌ بَعْدَ الطَوَافٍ وَصَلايهِ ثم يَخْرُجٌ مِنْ باب الصّمًا لِلسُعْي» وَشَرْطُهُ أَنْ 


يدا القن زأن يقش سَبْعَاء ذَهَابهُ مِنَ الصا إِلَى المَررَةٍ مره وَعَوْدهُ مها إلَبه أخرّى» وَأَنْ 
يَسْعَى بَعْدَ طوَافِ رُكْنِ أ قُدُوم بِحَيْتُ لآ َل بَنَهُمَا قوف بر وَمَنْ سَعَى بَعْدَ قذُوم لَمْ 
يِذ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَرنَى عَلَى الما وَالمَرْوَةٍ قَدْرَ قَامَةِ. فَإذًا رَبِيَ قَالَ: الله أكبُّ الله أك الله 
أ وله الد الله أَكْبَرْ عَلَى ما هَدَانَا وَالحَمْدُ لله عَلَى ما أَزْلانا لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ له 
شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخهى وَيُمِيتُ بيده الخَْرُ وَهُوَ عَلَى كَل شىء قَدِيد. ا 
بِمَا شَاءَ ديا وَدَُْا. قُلْتٌ : وَيُعِيدُ الذّعْرِ وَالدعَاءَ انيا وتَالَِا والله أَعْلَمُ» وَأَنْ يَمْشِيَ اول السَمى 
وَآخْرَهُ وَيَْذْوَ في الْوَسَطِ وَمَوْضِعُْ النؤعَيْن مَعْرُوفٌ. 

[فصل] يُسْتَحَبُ ِلإمَام أو مَنْصُوبه أن يَخْطْب بِمَكَة في سَابع ذي الْحِبَةِ بَْدَ صَلاةٍ الظؤر 
خطبةٌ ردد يَأمُرهُمْ يها بِالْعُدُرٌ إلى مئی» وَيُعَلِمُهُمْ ما أَمَامَهُمْ مِنَّ المئايك, وَيَخْرْجٌ بهم مِنَّ 
جک كت ا ا ا د 
خاصة لأنه صرفه عن نفسه» ومقابل الأصح للحامل خاصة (وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل 
فقط) وسواء في الصغير حمله وليه أم غيره بإذله . 

[فصل] فيما يختم به الطواف وبيان السعي (يستلم الحجر) الأسود (بعد الطواف و) بعد 
ويختم بالمروة (و) شرطه (أن يسعى سبعاً ذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده منها اليه أخرى) 
ولا بذ من استيعاب المسافة في كل مرة (و) شرطه (أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم) ولا 
يصح بعد طواف نفل أو وداع (بحيث لا يتخلل بينهما) أي السعي وطواف القدوم (الوقوف 
بعرفة) فإن وقف بها لم يجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة (ومن سعى بعد قدوم لم يعده) فإن 
أعاده فخلاف الأولى (ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) وأن يشاهد البيت (فإذا 
رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد: الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قديرء ثم يدعو بما شاء ديناً ودنيا: قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاًء ولله أعلم و) يسنّ 
(أن يمشي) على هينته (أوّل السعي وآخره و) أن (يعدو) أي يسعى معي شديداً (في الوسط 
وموضع النوعين معروف) هناك . 

[فصل] في الوقوف بعرفة (يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة 
بعد صلاة الظهر خطبة فردة) ولا يكفي عنها خطبة الجمعة (يأمرهم فيها بالغدؤ الى منى) في اليوم 
الثامن (ويعلمهم ما أمامهم من المناسك) وخطب احج أربع : هذى وخطبة يوم عرفة ويوم 
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لعٍ إلى ئى وَيَينُونَ بهاء فَإدًا طَلَعَت الشّْمْسٌ قَصَدُوا عَرَفَاتٍ. قُلْتُ: وَل يَذخلوتَها بل 
يُقِيِمُونَ بَمرَةَ بمب عَرَفَاتَ حى تَرُولَ الشَمْسُء واه أَعْلَمُ» ثُمْ يَخْطْبُ الإِمَامُ بَعْدَ الزّوَالٍ 
حطبتين نُمْ يُصَلّي بالئاس الْهْرَ وَالْعَضْرٌ جَمْعَاء وَيَقِهُوابَعَرَقَةَ إلَى الْعُرُوب» وَيذْكُرُوا الله تَعالَى 
وَيَدْعُوهُ وَيُكْئِرُوا اهليل كَإِدًا عَرَبَتِ العَمْسُ قَصَدُوا مُرْدلِمَهَ وَأَخْرُوا المَغْربَ لِيُصَلُوهَا مَعَ 
الْعِمَاءِ بِمُزدَلفَةَ جَمْعَاء وَوَاجِبُ الْوقُوفٍ حُْصُورُهُ بِجُرْءِ مِنْ أزض عَرَقَاتَء وَإِنْ كان مَارَا في 
طلْب آبقٍ وَنْحْوِهٍ يُشمَرَطُ كوئ أفلا لِلْعبَادَةٍ لآ مُعْمَى عَلَيْهِ وَلاً بأ بالنّؤم» وَوَفْتُ الْوْفُوفٍ مِنّ 
الزوالٍ يَوْمَ عَرَقَهَ وَالصّحيحٌ بَقَاؤُهُ إلى الفخر يَوْمَ النْخرِء وَلَوْ وَقْفَ نَهَارَا َم قَارَقَ عَرَقَةَ قبل 
روب ولم يذ اراق دما اشتحبااء وَفِي قَوْلِ يَجِبُْء ون عَادَ كان با عِنْدَ الُْرُوبٍ قلا دم 


وَكَذّا إن عَادَ ليلا في الأصَحٌ» وَل وفوا الْيرْمَ العَاشِرَ غَلطًا أَجْرْأَهُمْء إلا أنْ يَقِلُوا عَلَى جلاف 





النحر» ويوم النفر الأوّلء وكلها فرادى وبعد الصلاة إلا خطبة يوم عرفة فثتتان وقبل الصلاة 
(ويخرج بهم من الغد) بعد صلاة الصبح إن لم يكن يوم جمعة (الى منى ويبيتون بها) ندبا (فإذا 
طلعت الشمس قصدوا عرفات: قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة) موضع (بقرب عرفات 
حتى تزول الشمس. والله أعلم) فإذا زالت الشمس ذهبوا الى مسجد ابراهيم (ثم يخطب الامام 
بعد الزوال) قبل الصلاة (خطبتين) خفيفتين » وحين يقوم الى الخطبة الثانية يؤذن للظهر ويفرغ من 
الخطبة مع فراغ المؤذن (ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً) تقديماً ويقصرهما أيضاء وذلك 
للمسافرين» فيأمر الامام من لم يكن مسافراً بالاتمام وعدم الجمع (و) يسن أن (يقفوا بعرفة الى 
الغروب) ويسنّ أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة (و) يسن أن (يذكروا الله تعالى ويدعوه 
ويكثروا التهليل) قول لا إله إلا الله ولا يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره» والأفضل للواقف أن 
لا يستظل (فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة) وتسمى جمعاً (وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء 
بمزدلفة جمعاً) مؤخراً (وواجب الوقوف حضوره) أي المحرم (بجزء من أرض عرفات وإن كان 
ماراً في طلب آبق ونحوه) كدابة شاردة فلا يشترط المكث» ولا أن لا يصرفه الى غير الوقوف 
(يشترط كونه) محرماً (أهلاً للعبادة لا مغمى عليه) جميع وقت الوقوف» وكذا المجنون والسكران 
فلا يقع حجهم فرضاً وإن صح نفلا (ولا بأس بالنوم ' ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة» 
والصحيح بقاؤه الى الفجر يوم النحر) ومقابله يخرج بالغروب (ولو وقف نباراً ثم فارق عرفة قبل 
الغروب ولم يعد أراق دماً استحباباً؛ وفي قول يجب) لتركه الجمع بين الليل والنهار (وإن عاد 
فكان بها عند الغروب فلا دمء وكذا إن عاد ليلا) فلا دم عليه (في الأصح) ومقابله يجب (ولو 
وقفوا اليوم العاشر غلطاً) كأن ظنوا أنه التاسع ثم تبين أنه العاشر (أجزأهم) الوقوف (إلا أن يقلوا 


باب دخول مک ببح 8539 


الْعَادَةِ فَيَقْضُونَ فِي الأصَح» وإِنْ وَقَمُوا في الان وعَلِمُوا قَبْلَ الْوْقُوفٍ وجب لووف فِي 
الْوَفْتء وإِنْ عَلِمُوا بَعْدَهُ وجَبَ الْقَضَاءُ في الأَصَحْ. 
[فصل] وَيَينُونَ بِمُرْدَلِمَهَ َمَنْ دهم نها بَعْدَ يضف اليل أو ة ارا ل انرز قي 
عَلَيْهِه وَمَنْ لَمْ يكن بها في الضف الاي أَرَاقَ دَمَاء وَفِي وجوه الْقَوْلاَنِء وسن تَقْدِيمُ النْسَاءِ 
وَالضْعَفَةِ بَْدَ ضف الیل إِلى يئىء وَيَْقَى عَيْرْمُمْ حى يُصَلُوا الصُبْح مُعَلْسِينَ ؟ م يَدْفَعُونَ إلى 
ّى وَيَأْخَذُونَ مِنْ مُرْدَلِفَةَ حَصّى الرّمي» إا بَلَعُوا المَشْعَرَ الحَرَام وفوا وَدَعَوًا إلى الإِسْمَارٍ 
م يَسِيرُونَ فِيَصِلُونَ مى بَعْدَ طلوع الشّمْس فَيرْمِي كُل شخْصٍ حِيئئِذٍ سَبْعَ حَصَيّاتٍ إلى جَهْرَةٍ 
لعفب يفط اة عند ابڌاءِ الڙئي وکر مع كل حصا ثم يذب مَنْ مَعَهُ مذي ثم يخ 
أو يُقصرُء وَالحَلْقُ أفضَل. وَتََضّبُ المَرْمٌ وَالخلق نُسْك عَلَى المَشْهُورِء وَأقَلهُ نَلآثُ شَعَرَاتِ» 
على خلاف العادة فيقضون في الأصح) ومقابله لا قضاء (وإن وقفوا في الثامن) غلطاً بأن تبين 
فسق شهود الرؤية (وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد 
فوت الوقوف (وجب القضاء في الأصح) ومقابله لا قضاء كما لا قضاء بالتأخير. 
[فصل] في المبيت بمزدلفة (ويبيتون بمزدلفة) وجوباً بعد دفعهم من عرفة» وليس المبيت 
بركن» ويكفي فيه الحصول بها ولو مروراً بعد نصف الليل (ومن دفع منها) أي المزدلفة (بعد 
نصف الليل) ولم يعد (أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه) من الدماء (ومن لم يكن بها في 
النصف الثاني أراق دماء وني وجوبه القولان) فيمن لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة» ومقتضى 
ذلك اعتماده الندب». لكن اعتمد في غير هذا الكتاب الوجوب هناء ومحل القولين في غير 
المعذور. أما المعذور بما يأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزماً (ويسن تقديم النساء والضعفة بعد 
نصف الليل الى منى) ليرموا جرة العقبة قبل زحمة الناس (ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح 
مغلسين) كما هو السنة في صلاة الصبح» ولكن التغليس هنا أشد استحباباً (ثم يدفعون الى منى 
ويأخذون) أي من بات بها (من مزدلفة حصى الرمى) لكن الأصح أنه لا يأخذ منها إلا حصى 
يوم النحر. وأما حصى باقي الأيام فيؤخذ من منى» أو بطن محسر (فإذا بلغوا المشعر الحرام) وهو 
جبل آخر المزدلفة» ويسمى قزح (وقفوا ودعوا الى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع 
0 
اباك رس ل د لزي وکر مع كل ينصاة ت بهذا الرمي للج من ينه 
هدي) اسم لما يهدى من النعم تقرّباً الى الله تعالى (ثم يحلق أو يقصر و) لكن (الحلق أفضل) للذكر 
(وتقصر المرأة) ولا تؤمر بالحلق» بل هو في حق المزوّجة والمملوكة حرام حيث لم يؤذن لهما فيه 
كما يحرم حلقها عند المصيبة (والحلق) أو التقصير (نسك) يثاب عليه» فهو ركن أو واجب (على 
السراج الوهاج - م١١‏ 


وہ سس بح باب دخول مكة 


علا تقفيذ] ا أن ا ی و واب يق نار اقرف ا 
حَلَقَ أو قَضّرَ دَخَلَ مَكَةَ وَطَافَ طَوَافَ الوك وَسَعَى إِنْ لَمْ يَكْنْ سَعَى تم يَعُودُ إِلَى مِنّى» وَهذَا 
الرّمَيُ وَالذْبْحُ وَالحَلْنُ وَالطَوَافٌ يُسَنُ تَرْتِيبُهَا كما ذَكَْنَا وَيَدْخُلُ وَقَتَهَا ضفب ليله الُخرء 
َيَْقَى وَفْتُ الرّمي إلى آجر يَوْمٍ النْخرِ» وَلاً يحص الذّبْحُ بِرّمَنِء قُلْتُ: الصّحِيحُ اخْتِصَاصُهُ 
بِوَفْتِ الأضحيةء وَسَيَأتي في آجر بَابٍ مُحَرْمَاتٍ الإرّام عَلَى الصَوّابء واه أَعْلَمْء وَالْحَلْقُ 
وَالطَوَافُ لا آجرَ لِوَقتِهَاء وَإِذَا قُلنَا: الحَلْق ك َمَعَلَ انين : مِنَ الرّي وَالحَلْق 
والطواق + خضل التَعلن الأول وغل به الس ولحل وَالْقَلْمُء وَكَذَا الصَيْدُ وَعَفْدُ التكاح في 
الأظهَر. قُلْتُ : الأظَهَرُ لا جل عَقْدُ التكاح وَالله عْلَمُ ذا فَعَلَ الَالِتَ حَصَلَ الخال الثاني 
وَحَل به بَاتِي المُحَرْمَاتِ . 


المشهور) وقيل استباحة محظور فلا يئاب عليه كلبس المخيط (وأقله) أي إزالة شعر الرأس (ثلاث 
شعرات حلقاًء أو تقصيراًء أو نتفاًء أو إحراقاًء أو قصاًء ومن لا شعر برأسه يستحب) له (إمرار 
الموسى عليه) وهذا للرجل دون المرأة (فل'' حلق. وقصر دخل مكة وطاف طواف الركن) 
ويسمى طواف الافاضة والزيادة (وسعى إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم (ثم يعود الى منى) 
ليصلي بها الظهر (وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولا يجب 
(ويدخل وقتها) أي المذكورات إلا ذبح الهدي (بنصف ليلة النحر) ويسنّ تأخيرها إلى بعد طلوع 
الشمس . أما ذبح الهدي فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية (ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم 
النحرء ولا يختصٌ الذبح) للهدي (بزمن . قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية» وسيأتي) 
للمحرّر ذكره (في آخر باب محرّمات الاحرام على الصواب. والله أعلم) وقد حمل المصنف الهدي 
على المسوق تقرباً فاعترض على المحرّر بأن وقته وقت الأضحيةء ولو حمله على دم الجبرانات فإن 
الهدي يطلق على ذلك أيضاً لم يعترضه فإنها لا زمن لها (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها) 
لكن الأفضل فعلها يوم النحرء ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة (وإذا قلنا 
الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأوّل) وإذا قلنا انه ليس بنسك 
حصل التحلل بواحد من الاثنين الباقيين (وحل به اللبس والحلق والقلم» وكذا الصيد وعقد 
النكاح في الأظهر. قلت: الأظهر لا بحل عقد النكاح) وكذا المباشرة فيما دون الفرج (والله 
أعلم » وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرّمات) وهو الجماع والمباشرة فيما 
دون الفرج وعقد النكاح. ويجب عليه ما بقي من أعمال الحج» وهو الرمي والمبيت مع أنه غير 
حرم . 
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[فصل] إِذَا عَادَ إلى می بات بها ليَتّي التُشريقء وَرَمى كَل يَْم إِلَى الجَمَرَاتٍ الثلاث كَل 
جَمْرَةٍ سَبْعَ حَصَيَاتِء فَإِذَا رَمَى الْيوْمَ الثاني وَأَرَادَ التفرَ قبل غُرُوبٍ الشمْس جار وسَقَط مَبِيتُ 
اللي الَالِئةٍ وَرَمْيُ يَوْمِهَء فن لَمْ يَنفْرْ حى عَرَبَتْ وَجَبَ مَبيُها َي اَعَد وَيَدْخُلُ رَمِيُ 
النَشْرِيقٍ بِرَوَالٍ الشْمْسٍ وَيَحْرْجٌ بِْرُوبِهَاء وَقيلَ يَبْقَى إلى الْمَجْرِه وَيُشْتَرَطُ رَمِْيُ السَبْع وَاحِدَةٌ 
واجِدَة» وريب الجَمَراتِء وَكَوْنُ المَرْمِيٌ حَجَرَاء وَأَنْ بُ يُسْمّى رَمْيَا فلآ يكْفِي الْوَضعٌء وَالسْتَهُ 
أن يَرمِيَ بِقَدْرٍ حَصَّى الحَذّفِء وَل يُشْتَرَط بَقَاءُ الحَسجَرِ في المَرْمَى, ولا كَرْنُ الرّامِي حَارِجًا عن 
الجَمْرَة» ومن عَجِرَعَن لري اسْتئات. وَإذَا ترك رَيَ يَوْم تَدَارَكهُ في باي الأيّام في الأظهرء 





[فصل] في المبيت بمنى (إذا عاد إلى منى) بعد طواف الركن (بات بها ليلتي التشريق) 
والواجب معظم الليل (ورمى كل يوم الى الجمرات الثلاث) وهي الكبرى والوسطى وجمرة العقبة 
(کل جمرة سبع حصيات» فإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس) في اليوم الثاني 
(جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها) ولا دم عليه والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمى 
(فإن لم ينفر) أي يذهب (حتى غربت) الشمس (وجب مبيتها ورمى الغد) ويجب بترك مبيت ليالي 

منى دم وبترك ليلة مد طعام» ويجوز ترك المبيت لرعاء الابل إذا خرجوا قبل الغروب» 
ولأصحاب الأعذار كخائف على نفس أو مال أو متعهد لمريض أو لسقاية» وإن خرجوا بعد 
الغروب ولا دم عليهم (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج) وقته الاختياري (بغروبها) 
من کل يومء وأما وقت الجواز فيمتد الى آخر أيام التشريق (وقيل يبقى) وقته الاختياري (الى 
الفجر) وهذا في غير اليوم الثالث» أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه لخروج وقت 
المناسك (ور ويشترط رمي السبع واحدة واحدة) أي رميها في سبع دفعات» فلو رمى اثنين معا حسبتا 
واحدة (و) يشترط (ترتيب الجمرات) بأن يبدأ بالأولى» وهي التي تلي مسجد الحيف ثم الوسطى 
ثم جمرة العقبة (و) يشتر يشترط (كون المرمى حجرا) وكون الرمي باليد فلا يكفي رمي شيء من 
الجواهر كذهب ولا الرمي بغير اليد (و) يشترط (أن يسمى رمياً فلا يكفي الوضع) في المرمى» 
ويشترط قصد المرمى» وهو مجتمع الحصى» وهو ثلاثة أذرع من كل جانب» فلو رمى الى العلم 
فنزل في المرمى كما يفعله غالب العامة ففيه ترذدء بعد CA E‏ 
برمي بقدر حصى الخذف) وهو قدر الفولةء فلو رمى بأصغر أو أكبر كره (ولا ب يشترط بقاء الجر 

في المرمى) فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع (ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة) فلو وقف في 
جانب ورمى الى الجانب الآخر صح (ومن عجز عن الرمي) لعلة كمرض لا يرجى زواله قبل 
فوت وقت الرمي (استناب) من يرمي عنه وجوبأء ود يشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه 
أولاً (وإذا ترك رمى يوم) ولو عمد (تداركه في باقي الأيام) ويكون أداءء وله أن يتدارك قبل 
الزوال وفي الليل (في الأظهر) ومقابله لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها (ولا دم) مع 





۱٤4‏ باب دخول مكة 
ولا دم ولا مَل دم وَالمَذْمَبٌ تَكْمِيلُ الم في ثلاث حَصَيَاتِء وَإِذَا راد الحُرُوجَ مِنْ مَك 
طَافَ لِلْودَاع» وَلاَيَمْكْتُ بَعْدَه وَهُوَ وَاجِبٌ يُجْبَرَُرْكه دم وَفِي قول سه لأَيُجَبَرٌُ إن أَوْجَبَْاهُ 
حرج بلا داع وعد قبل مساق اضر سقط لذ أذ بَا لا على الصجيج. وَلِْحَائِضٍ الَف بلا 
ا ويس شُرْبُ مَاءِ رمرم وَزيَارَه بر رول الله صَلَى الله عليه وسَلُمَ بعد قراغ غ الحَج . 


[فصل] أزكانُ الحَجّ حَمْسَةٌ : : الإخرَام و لئاوالا وَالسّعْيُ؛ وَالِحَلْقُ إِذَا جَعَلْنَاُ 
نشكا وَلا تبر بدَم وما سو الرقرف ركان فِي الْعُمْرَة نشا ۇدى النْسُكانٍ عَلَى أَوْجُهِ : 
أغذها لواد بان ينك لم بحرم ال : كإِخْرّام المي وَيََتِيَ بِعَمَلِها . الاي الْقِرَاكُ بان يُحرِمَ 
بها ين الوقات ريل عمل الخ يخضلان» GNA‏ 
الطُوّافٍ كَانَ قَارِنَاء وَلآ يَجُورُ عكْسُهُ في الجَدِيدٍ . الثَالِتُ المع أن د يُحْرِمٌ م بِالْعُمْرَةٍ مِنْ مِيقَاتِ 


التدارك (وإلا) بأن لم يتداركه (فعليه دم» والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات) وقيل إنما 
يكمل في وظيفة جمرة (وإذا أراد الخروج من مكة) لسفر طويل أو قصير (طاف للوداع) طوافاً 
كاملاً بركعتيه (ولا يمكث بعده) وبعد رکعتیه» فإن مكث فعليه إعادته (وهو واجب يجبر تركه 
بدم» وفي قوله سنة لا بجبر. فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو 
بعدها فلا) يسقط (عل الصحيح) ومقابله يسقط كالأولى (وللحائض النفر بلا وداع) نعم إن 
ظهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود للطواف (ويسنْ شرب ماء زمزم) ويسنّ استقبال القبلة 
عند شربه وأن يتضلع منه ويذكر ما يريد ديناً ودنيا (و) يسنْ (زيارة قبر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعد فراغ الحج) ليس المراد اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة فإنها مندوبة مطلقا بل 
لتأكدها في هذه الحالة» والمعتمر كالحاج. 


[فصل] في بيان أركان الحج والعمرة (أركان الحج خسة) بل ستة بزيادة الترتيب في معظم 
الأركان: أوّلها (الاحرام) أي نية الدخول فيه (و) ثانيها (الوقوف) بعرفة (و) ثالثها (الطواف و) 
رابعها (السعي و) خامسها)(الحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نسكاً) وتقدّم أنه المشهور (ولا تجبر) 
هذه الأركان (بدم) بل يتوقف الحج عيها (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً) والترتيب 
معتبر في جميع أركانها (ويؤدى النسكان على أوجه) ثلاثة (أحدها الافراد بأن بحج) أي يحرم بالحج 
ويفرغ منه (ثم يحرم بالعمرة كإحرام ا لمكي ويأتي بعملها. الثاني القران بأن يحرم بهما) معاً في أشهر 
3 (من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج (ولو أحرم 

بعمرة ف في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا) وكذا لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج 

اکر عليه الح في ا را وأما لو طاف بعد العمرة ثم أدخل الحج فلا يصح 
(ولا يجوزعكسه) وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد) وفي القديم يجوز (الثالث التمتع بأن 
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بَلَدِه وَيَفْرَعٌ مِنْهَا تم يُشِىءٌ حَجا مِنْ مِكْةَ» وَأَمْضَلُهَا الإقْرَادُ وَبَعدَهُ النّمَُمُ وَبَعْدَ التّمتّع الْقِرَانُ 
َفِي قَوْلِ النَمتُعْ أْضَلُ مِنَ الإفْرّاد ST‏ 
الْحَرَام وَحاضِرُوهُ مَنْ دُونَ مَرْحَلَْيْنِ مِنْ مَكْةَ . قُلْتٌ: الأصَحٌ 00 الله أَغلّمُ أن نَم 

عمْرَتُهُ في أَشْهْر الحج مِنْ س أن لا يعُودَ لإخرام الج إلى الم لميقّات» وَوَفْتُ وُجُوبٍ الدّم 
إِحْرَامُهُ بالحَجّ رَالأفْضل ذَنحه يَوْمّ الخرء قان عجر عَنْهُ في مَوْضِعِهِ صَامٌ عَشْرَةٌ 6 يام لاله في 
الحج تُسْتَحَبٌ قَبْلَ يوم عَرَفَةَ وَسَبْعَة إا رَجَعَ إلى أَهلِهِ في الآظهرء ويدب نابم اللائّق وَكَذَا 
السَبْعَةٌ ولو فَاْهُ الاه في الحَجّء َالأظهَرُ أنه يَلرَمُهُ أَنْ ُمَرْقَ في قَضَائِهًا بينهَا وَبَيْنَ السّبْعَةَ 
رَعَلَى القَارِنِ دم كم امم . قُلْتُ: بِشَرْطٍ أن لا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرَّامء الث 


أغل . 





يحرم بالعمرة) في أشهر الحج (من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشىء حجاً من مكة) أو من 
الميقات (وأفضلها الافراد وبعده التمتع. وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الافرادء 
وعلى المتمتع دم) وهي شاة تجزىء في الأضحية (بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» 
وحاضروه من) مساكنهم (دون مرحلتين من مكة. قلت: الأصح من الحرم والله أعلم) والمراد 
بالمسكن من فيه زوجته وأولاده الصغار (و) بشرط (أن تقع عمرته ة في أشهر الحج من ستته) أي 
الحج ا ا 
يعود لاحرام الحج إلى الميقات) فإن عاد وأحرم بالحج منه لم يلزمه هدى (ووقت وجوب الدم 
احرامه بالحج) ولكن يجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولو لم يحرم بالحج (والأفضل ذبحه يوم 
النحرء ؛ لان ميعز عنه) بان ل يذه أو كان محتاجاً لثمنه (في موضعه) وهو الحرم» ولو قدر عليه 
في بلده (صام عشرة أيام ثلاثة ف في الحج) أي بعد الاحرام به (نستحب قبل يوم عرفة) قيحرم 
بالحج قبل سادس ذي الحجة ليصومه وتالييه ويفطر يوم عرفة كل ذلك على وجه الاستحباب ولا 
يجب عليه تقديم الاحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه » إنما إذا أحرم وجب عليه الصوم. 
فإن أخره أثم وكان قضاء (و) صام (سبعة إذا رجع الى أهله) أي وطنه (في الأظهر) ومقابله إذا 
فرغ من الحج (ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة) يندب تتابعها (ولو فاتته الثلائة في الحج فالأظهر 
أنه يلزمه أن يفرّق في قضائها بينها وبين السبعة) بقدر أربعة أيام : : يوم النحر وأيام التشريق ومذة 
لكان السير الى أهله على العادةء ومقابل الأظهر لا يلزمه التفريق (وعلى القارن دم كدم التمتع) 
جنا ريد عد ايز لات يخرط أن لإلوكرد) لقان إن ر امسج لحرا رد كاد 


منهم لم يلزمه دم (والله أعلم). 





۹ باب محرمات الاحرام 


باب محرمات الأحرام 
أَحَدُهًا: سر عض رَس الوّجُلٍ يِمَا يُعَدُ سات را إلا لحَاجَةء وَلْبِسُ المَجِيط ر الَسوج أ 
المَعْقُودٍ في سَائِرٍ بَدَنِِ إلا إِذَا لم جذ غَيْرَهُ وَوَجْهُ المأ كَرَأسِوِء وَلها َبْسُ المَخِيطٍ إلا المُمَارَ 
في الأظهرء النَانِي اسْتِعْمَالُ الطيب في توه أ بَدَنِهِ وَدَهْنُ شَعَرٍ الرّأس أو اللْحيَةء ولا يكْرَهُ 
عسل دنه وَرَأْسِهِ بطي . الثَالِتُ إِزَاله الشَعرِ أو الظَفْرِء وَتَكْمُلُ الفذيّةٌ في َلآثِ شَعَرَاتِ أو 
تلاثة َظْمَارٍ وَالأَظْهَدُ أن في الشّعَرَةٍ مُدْ طَام» وَفِي الشّعْرَتَيْنٍ مُدَيْنِ» وَلِلْمَعْذُورٍ أن يحل 
ويَفْدِيَ . الرّابِعُ الْجِمَاءٌ؛ وتسد به ه الْعُمْرَةُ وَكَذَا الححح قَبْلَ لمحلل الأول وَيَجِبٌ په بَدَنَهّ 





باب محرمات الاحرام 


أي المحرمات بسببه» وعدها المصنف سبعة فقال (أحدها ستر بعض رأس الرجل) ولو 
البياض الذي وراء الأذن (بما يعد ساتراً) عرفاً ولو بالحناء الثخينة فيحرم على الرجل ذلك (إلا 
لحاجة) من حر أو مداواة فيجوز لكن تلزم الفدية (و) يحرم عليه أيضاً (لبس المخيط) كقميص (أو 
المنسوج) كدرع (أو المعقود) كلبد (في سائر بدنه) على حسب المعتاد في اللبس. فلو ارتدى 
بالقميص ل تلزمه فدية ولو زرٌ الازار حرم ويجوز أن يعقده ويشد عليه خيطاً ولا يجوز ذلك في 
الرداء (إلا إذا لى يد غيره) أي المخيط ونحوه فيجوز ولا فدية ويجوز للمداواة ولنحو حرٌ لكن مع 
الفدية (ووجه المرأة كرأسه) في حرمة الستر إلا لحاجة فيجوز مع الفدية (ولها) أي المرأة (لبس 
المخيط إلا القفاز) وهو ما يلبس في اليدين فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به (في الأظهر) 
ومقابله لها لبسهماء ويجوز لها سترهما بغير القفازين (الثاني) من المحرمات (استعمال الطيب) 
وهو ما يقصد منه رائحته كالمسك والزعفران (في ثوبه) أي ملبوسه ولو خفه أو نعله (أو بدنه) 
واستعماله أن يلصق الطين ببدنه على الوجه المعتاد» فلو حمل مسكاً في خرقة مشدودة لم يضرّء 
وان د شم الرائحة (ودهن شعر الرأس أو اللحية) بدهن ولو غير مطيب ولا فرق في الشعر بين 
القليل والكثير وما اتصل باللحية كالشارب له حكمها بخلاف نحو الحاجب والهدب (ولا يكره 
غسل بدنه ورأسه بخطمي) ونحوه من غير نتف شعر لكن الأولى تركه كالاكتحال (الثالث) من 
المحرمات (إزالة الشعر) من الرأس أو غيره (أو الظفر) من اليد أو الرجل (وتكمل الفدية في 
ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) ولاء ولا فرق بين الناسي والءامد والجاهل والعالم. نعم الصبي 

غير المميز والمجنون ولف عله الو أزالوها لا فدية عليهم (والأظهر أن في الشعرة مد طعام؛ 
وفي الشعرتين مذين) وكذا في الظفر والظفرين» ومقابل الأظهر في الشعرة درهم» وفي 
نر ا . الرابع) من المحرمات 
(الجماع) وكذا المعاشرة بشهوة فيما دون الفرج وعليه فيها دم (وتفسد به) أي الجماع (العمرة 
و“ئذا الحج) إن كان الجماع فيه (قبل التحلل الأول) وأما الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به 
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باب محرمات الاحرام 
وَالمْضِيُ في فَاسِدِهٍ وَالقَضَاءٌء وَإِنْ كاد نُسْكْهُ تَطَوْعَاء وَالأَصَحُ أنه عَلَى الْمَوْر. الحَامِسُ اضْطِيَادُ 
ل مَأَكُولٍ بَرَيْ. قُلْتٌ: وَكُذَا المتوَلدُ مه وَمِنْ عبرو والله أعْلَمْ» َيَخْرُمٌ ذلك في الحَرّم عَلَى 
الحلآلٍء فَإِنْ الَف صَيْدَا ضَمِئَهُء قفي العامة بَدَنْهّ وَفِي بَقَرٍ الْوَحْشٍ وَحِمَارِه بَقَرَه وَالْكَرَالٍ 
عر وَالأَرنّبِ عَنَاقُء وَالَْرْبُوع جَفْرَة وَمَا لآ َل فيه يَحْكُمْ بِمِثْلِهِ عَذلاَنِء وَفِيمَا لآ مِثْلَ لَه 


لَقِيمَةُء وَيَحْرُمُ قَطمُ نَبَاتِ الحَرّم الذي لا يُستَنبَتُء وَالأظهَرٌ تَعَلْیّ الصمَانِ په وَبِقَطع أَشْمجَارِو 





(ويجب به) أي الجماع (بدنة) بصفة الأضحية والمرأة لا فدية عليها في الجماع؛ وإن فسد به 
حجها (و) يجب (المضي في فاسده) أي المذكور من حج وعمرة (و) يجب (القضاء وإن كان نسكه 
تطوّعاً) ويلزمه الاحرام مما أحرم به في الأداء من ميقات أو دويرة أهله (والأصح أنه) أي قضاء 
الفاسد (على الفور) لأنه بالشروع فيه تضيق وقته فلما أفسده جعلت اعادته قضاء ر 
المحرمات (اصطياد كل مأكول بزي) وحشي (قلت وكذا المتولد منه) أي المأكول البري الوحشى 

(ومن غيره) كمتولد بين حمار وحشي وأهلي» وأما المتولد بين أنسي مأكول ووحشي غير مأكول 
كمتولد بين ذئب وشاة وكذا امتولد بين غير مأكولين أو بين أهليين فلا يحرم التعرض لشيء ء منها 
(والله أعلم ويحرم ذلك) أي اصطياد المذكور (في الحرم على الحلال) ولو كافراً فيحرم اصطياد ما 
ذكر على المحرم في الحرم وغيره» وعلى الحلال في الحرم (فإن أتلف) من حرم عليه ما ذكر 
(صيداً ضمنه) فيضمن سائر أجزائه بالقيمة ويضمن ما تلف من يده» بخلاف ما لو أدخل الحلال 
معه الى الحرم صيداً مملوكاً له يضمنه» بل له امساكه فيه والتصرف فيه ولو ذبح المحرم الصيد أو 
الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وعلى غيره ولو حلالاً (ففي النعامة بدنة) ولا 
تجزىء بقرة ولا غيرها (وفي بقر الوحش وحماره) أي الوحش (بقرة» و) في (الغزال) وهو ولد 
الظبية الى أن يطلع قرناه (عنز) وهي الأنثى التي تم لها سنة (و) في (الأرنب عناق) وهي أنثى 

المعز ما لم تبلغ سنة (و) في (اليربوع) أو الوبر (جفرة) وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر ولا 
بذ أن تكون أقل من العناق الواجبة في الأرنب (وما لا نقل فيه) من الصيد عن النبي ية ولا عن 
صحابيين أو صحابي وسكوت الباقين أو عدلين من التابعين فمن بعدهم (يحكم بمثله عدلان) 
فقيهان بما يحكم به هنا فطنان فلا تكفي المرأة والقنّ (و) يجب (فيما لا مثل له) من النعم (القيمة) 
إن لم يكن فيه نقل كالجراد. أما ما فيه نقل» قراح IRA‏ 
الى عدلين (ويحرم) على الحلال والمحرم (قطع نبات الحرم) الرطب (الذي لا يستنبت) أي من 
شأنه أن لا يستنبته الآدميون بل ينبت بنفسه. أما النبات اليابس كالحشيش فيجوز قطعه لا قلعه 
وكذلك ما يستنبته الآدميون مثل القمح يجوز لمالكه التصرف فيه بالقطع والقلع إن لم يكن شجراًء 
وأما الشجر فسيأتي حكمه (والأظهر تعلق الضمان به) أي بقطع النبات غير المستنبت (وبقطع 
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باب محرمات الاحرام 


في المْجَرَةٍ الكبيرَةٍ بَقَرَ ة بر وَالصّخِيرَة شَاةٌ. كُلْتُ: وَالمْسْتتبَتُ كَمَيرِهِ عَلَى المَذْمَبٍ ويجل 
الاج وَكَذَا الشّوْكُ كَالْمَوْسَج وغَيْرِه عند الجُمْهُورِه والأصَحٌ جل أَحَذٍ لباه لِعَلْفِ البَهَائِم 
را والله أَعْلَمُء وصَيْدُ المَوِيكة ة حَرَامٌ» ولا يُضْمَنُ فِي الجَدِيدِ» ويتخيّرٌ في الصَّيْدٍ الل 

بين فح مله والصَدَقَةِ به ۾ عَلَى مَسَاكِينٍ الْحَرّم» وبين ا قوم م المِثُل دَرَاهِمَ ويَشْتَرِيَ به طَعَامًا 
٠ 8‏ أو يَصُومْ عَنْ كَل مُدْ يَْمَاء وغَْرُ اللي يَقَصَدّقُ بقِيمَتِهِ طَعَامًا أو يضوم ويَخَيْرٌ في فِذ 
الحَلْقٍ بين ذبْح شاةء وَالُصِدّقٍ بثلآنة آصع لِسِنّةِ مِسَاكِينَ» وَصَوْم تلاة أنام» وَالأصَح أن الم 
في ترك المَأمُورٍ كالإخرام ِن الِْيقَاتٍ دَمْ ترتيب» فَإِذًا عَجِرٌ اشعرَى بقِيمَةٍ الا طَعَامًا وَتَصَدْقَ 
به فَإِنْ عَجَرَ صَامَ عَنْ ل مُذُ يَوْمَاء وَدَمْ الْمَوَاتِ كَدَم النمْتَع ويَذْبَحْهُ في حَجْة الْمَضَاءِ في 
الأصَحّء والدّمُ الْوَاجبُ بِفِعْلٍ حَرَام َو رك واجب لاه ننه وَيخْتَص ذَبْحُهُ بالحَرَم في 





أشجاره) زيادة إيضاح وإلا فهو داخل في النبات (ففي الشجرة ة الكبيرة) عرفاً (بقرة) وفي معناها 
البدنة 0 ة (الصغيرة شاة) والواجب في النبات غير الشجرة القيمة» ومقابل الأظهر 
لا يتعلق بذلك ضمان (قلت والمستنبت) من الشجر (كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) 
وقيل ليس مثله كالحنطة والشعير (ويحل) من * شجر الحرم (الاذخر) قطعاً وقلعاً (وكذا الشوك) 
يحل شجره (كالعوسج) نوع من الشوك (وغيره) من كل مؤذ (عند الجمهور) وقيل يحرم ويجب به 
الضمان (والأصح حل أخذ نباته) بالقطع (لعلف البهائم وللدواء) ولا يقطع لذلك الا بقدر 
الحاجة (والله أعلم) ومقابل الأصح يمنع الأخذ لذلك وعلى كل لا يجوز الأخذ للبيع (وصيد) 
حرم (المدينة حرام) وأخذ نباته» وحرمها ما بين جبليها عير وثور (ولا يضمن) الصيد ولا النبات 
(في الجديد) وفي القديم يضمن بسلب القاطع والصائد وأخذ ثيابه (ويتخير في الصيد المثلى بين 

ذبح مثله والصدقة به) بأن يفرق لحمه (على مساكين ارم وبين أن يقوم المثل) بالنقد الغالب 
(دراهم) أو غيرها (ود يشتري به طعاماً لهم) مما يجرىء ذ فى الفطرة (أو يصوم عن كل مد يوماًء 
وغير المثلى) وهو الذي تجب فيه القيمة (يتصدق بقيمته طعاماً) ولا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) 
عن كل مد يوماًء وهذا القسم يقال له مخبر معدل (ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة) تجرىء 
في الأضحية (و) بين (التصدق بثلائة آصع لستة مساكين» و) بين (صوم ثلاثة أيام) وهذا القسم 
يقال له خير مقدر (والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) والمبيت بمزدلفة أو 
منى (دم ترتيب» فإذا عجز) عن الدم (اشترى بقيمة الشاة طعاماً وتصدّق به) على مساكين الحرم 
(فإن عجز صام عن كل مد يوماً) فهو مرتب مقدر (ودم الفوات كدم التمتع) في سائر أحكامه 
(ويذبحه) أي الدم الواجب فيه (في حجة القضاء) لا في سنة الفوات (في الأصح) ومقابله يجوز 
ذبحه في سنة الفوات (والدم الواجب بفعل حرام) كإزالة شعر (أو ترك واجب) كامبيت بمنى (لا 
يختص بزمان) بل يفعل في يوم النحر وغيره (ويختص ذبحه بالحرم) في أي مكان (في الأظهر) 
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الأغهرء وَيَجبْ صرف لخي إلى مَسَاكيبه. وَأنضَلْ ْم نح لمغْتمِرٍ مره وَللْحَاجّ يئى 
َكَذَا حم ما ساق ِن هَذي مكائاء رَوَفتهُ وَقْتْ الأضجيّة عَلَى الصجيح» والله أعْلَمُ. 
باب الاحصار والفوات 


مَنْ أَخْصّرٌ تَحَلََء وقِيلَ لا حل الشْرْومَةُ ولا تَحَلْلُ بالمّضء فان شَرَطَهُ َحَلْلَ به عَلَى 
المَشْهُورء ومَنْ تَحَلَلَ دُبَحَ اة حَيْتُ أخصِرًه قُلْتُ: إِنْمَا خضل النُحثُلُ البح وني التُحَثل 
وَكَذَا الحَلْقُ إِنْ جَعَلْئَاهُ نكا فَإِنْ قُقِدَ الدمُ فَالأَظْهَرُ أن لَه بَدَلاَ وأ طَعَامٌ قِيمَةٍ الشَاق فَإِنْ 
عجر صَامَ عَنْ كل مد يَوْمَاء ولَهُ النَحَلْلُ في الحَالٍ في الآظهرء والله أَعْلَمُء وإدًا أَخْرَمَ الْعَبْدُ بلا 
إذِْ قلسي تخليلة» ولِلزّوج تَْلِيلَهَا مِنْ حَج تَطوع لم يدن فيه وَكَذَا ِنَ الْمَرْضٍ في الأَظْهَرٍ 
ومقابله يجوز خارج الحرم وينقل اليه ويفرق فيه (وبجب صرف لحمه الى مساكينه) أي الحرم ولا 
يجوز له أكل شيء من لحمه (وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقا من 
هدى مکاناًء ووقته وقت الأضحية على الصحيح) ومقابله لا يختص بوقت (والله أعلم) وعلى 
اختصاصه بوقت الأضحية لو أخره عن أيام التشريق» فإن كان الهدى واجباًء وهو النذر وجب 
ذبحه قضاءء وإن كان تطوّعاً فقد مات . 

باب الاحصار 

وهو المنع من إتمام الحج والعمرة (والفوات) للحج (من أحصر) أي منع عن اتمام أركان أحد 
النسكين (تحلل) جوازاً لا وجوباً بما سيأي سواء أمكن المضي بقتال أم ببدل أم لم يمكن» فلو 
طلب منه مال وقع لم يلزمه دفعه وجاز له التحلل . نعم إن تيقن الحاج زوال الحصر في مذّة 
يمكنه إدراك الحج بعدها امتنع تحلله وكذا المعتمر اذا تيقن قرب زواله» وهو ثلاثة أيام (وقيل لا 
تتحلل الشرذمة) وهي الطائفة تمنع من بين الرفقة» والصحيح الجوازء ويجوز للمحبوس ظلماً 
التحلل (ولا تحلل بالمرض) ونحوه كضلال طريق (فإن شرطه) أي شرط في إحرامه أنه يتحلل اذا 
مرض (تحلل به) أي المرض ونحوه (على المشهور) وقيل لا يجوزء ثم إن شرط التحلل بالهدى 
لزمه أو بلا هدى لم يلزمه (ومن تحلل) أي أراد التحلل (ذبح شاة حيث أحصر) في حل أو حرم 
(قلت: إنما بحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) المقارنة له بأنِ ينوي خروجه عن الإحرام (وكذا 
الحلق إن جعلناه نسكاً) ولا بد من مقارنة النية له ويشترط تأخره عن الذبح (فإن فقد الدم 
فالأظهر أن له بدلا ومقابله لا بدل له فيبقى في ذمّته (وأنه) أي البدل (طعام بقيمة الشاة فإن 
عجز) عن الطعام (صام عن كل مد يوماًء وله) إذا انتقل للصوم (التحلل في الحال في الأظهر) 
ولا يتوقف على الصوم» ومقابل الأظهر يتوقف (والله أعلم. وإذا أحرم العبد) ولو مكاتباً (بلا 
إذن) من سيده (فلسيده تحليله) بأن يأمره بالتحلل وله أن يتحلل قبل أمر سيده له (وللزوج 
تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه) وإن أذن لم يجز (وكذا) له تحليلها (من الفرض في الأظهر) 





كتاب البيع 
ولا قَضَاء عَلَى المُخْصّر المَُطوْع» إن كان بسك رصا مُسْتقًا بَِيَ في وميه أو َير مقر 
عير الاسْيِطَاعَةُ بَدُء ومن فاته لوقف نحل بِطَوَافٍ وسَغي وحَلتي وفيهمًا قَوْلُء وعَلَيه 
دم وَالْقَضَاءُ. 
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كتاب البيع 
شَرْطُهُ الإيجَابُ : كغك وملك والْقَبُولُ كاشتَرَيْتُ وتَملكْتُ وقَبلتُ» وَيَجُورُ تمذم لظ 
المُمْمَرِىء ولو قَالَ بغنى كَمَالَ بعك الْعَقَدَ في الأظهرء ميَنْعَقِدُ بَالكناية كَجَعَلئه لَك بكَذَا في 
الصَحٌ» ويُشتَرَطُ أن لآ يَطُولَ الْقَضْلْ بَيْنَ لنْظَيهِمَاء أن يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الإيججابء قَلَرْ قَال : 





ومقابله ليس له تحليلها منه وله منعها من الابتداء بالتطوّع جزماً وبالفرض على الأظهرء والمراد 
بتحليلها أن يأمرها به وتتحلل هي كتحلل المحصر (ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل (فإن 
كان نسكه فرضاً مستقراً) كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني الامكان وكالقضاء والنذر 
(بقي في ذمّته أو غير مستقر) كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان (اعتبرت 
الاستطاعة بعد) أي بعد زوال الاحصار إن وجدت وجب وإلا فلا (ومن فاته الوقوف) بحصر أو 
بغيره (تحلل) وجوباً ولا يجزئه لو صابر الى عام قابل فينوي التحلل (بطواف وسعي) إن لم يكن 
سعى بعد طواف القدوم (وحلق وفيهما) أي السعي والحلق (قول) أنبما لا يجبان في التحلل 
(وعليه دم) وهو دم ترتيب وتقدير ان لم يجد الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع (و) عليه 
(القضاء) إن لم يكن فات بحصر فيلزمه أن يحج فوراً من عام قابل سواء كان الحج الذي فاته 
الوقوف عليه فرضاً أو تطوّعاً والله أعلم. 
كتاب البيع 

هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه 
مخصوص. وأركانه ثلاثة» وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن 
وصيغة ايجاب وقبول» وبدأ المصنف بالصيغة معبراً عنها بالشرط فقال (شرطه الابجاب) وهو ما 
يدل على التمليك بعوض (كبعتك وملكتك) بكذا (والقبول) وهو ما يدل على التملك (كاشتريت 
وتملكت وقبلت) ونعم في الجواب فلا يصح البيع بغير ذلك ومنه المعاطاة لكن المصنف وجماعة 
اختاروا الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعاء ولا بذ من إسناد البيع الى المخاطب ومن ذكر 
الشمن (ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع (ولو قال بعنى) كذا بكذا (فقال بعتك انعقد) 
البيع (في الأظهر) ومقابله لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت (وينعقد) البيع 
(بالكناية) وهي ما تحتمل البيع وغيره (كجعلته لك بكذا) ناوياً البيع فينعقد بذلك (في الأصح) 
ومقابله لا ينعقد بالكتابة (ويشترط أن لا يكون الفصل بين لفظيهما) أي بين الايجاب والقبول 
ولو بكتابة فيضر الفصل الطويل. أما اليسير فلاء ويضر الكلام الأجنبي عن العقد ولو يسيراًء 
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كتاب البيع 
غك بألفٍ مُكَسْرَةٍ تقال قيلت بأل صَحِيحَةٍ لَمْ يخ وإشَارَةُ الس بالْعَقدٍ الفط 
وشَّرْطً الْعَاقِدٍ الاشْدٌ. قُلْتٌ: وعَدَمٌ الإكْرَاِ بمَيْرٍ حى ولاً يْصِح شِرَاءُ الْكَافِرٍ المُضحفٌ» 
وَالمُسْلِم في الأَظَهَرِء إلا أن يَْتِنَ عَلئِهِ فيَصِحُ في الأَصَمْء ولا لحري سِلأحَاء والله أَعْلَمُء 
ولِلْمَبيع شُرُوطً : طَهَارَةُ عَيْنهِ قلا يصح بع لكلب والخَمْرٍ والمُتَتجْس الْذِي لآ يُمْكِنُ هره 
كالحَلٌ واللبَنِ وَكَذَا الدُمْنِ في الأَصَح. لاني القع فلا يصح بَنِمُ الحَسَرَاتِء وكُل سَبْع لآ 
نفع ولا حَبتّي الحِئْطَةٍ وتخوهَاء وة اللْهْو وقِيل يصح في الآلَةِ إِنْ عد رُضَاصّهًا مالا 





ويشترط أن يكون القبول ممن صدر معه الايجاب وان يصرٌ البادىء على ما أتى به الى القبول وأن 
تبقى أهليته كذلك (وان يقبل على وفق الابجاب) في المعنى (فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال 
قبلت بألف صحيحة لم يصح) أما الموافقة لفظاً فلا تشترط فلو قال بعتك فقال اشتريت صح 
(وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق) وأما إشارته في الصلاة فليس لها حكم النطق. ثم شرع 
المصنف في الركن الثاني» وهو العاقد فقال (وشرط العاقد) بائعاً أو مشترياً (الرشد) فلا يصح 
من صبيّ ولا مجنون ولا من محجور عليه بسفه ولا من أعمى أيضاً (قلت و) يشترط أيضاً (عدم 
الاكراه بغير حق) فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق . أما بحق كما لو امتنع من عليه دين من 
الوفاء والبيع فأكرهه القاضي على البيع فإنه يصح (ولا يصح شراء الكافر) ولو مرتداً (المصحف) 
ولا كتب الحديث ولا آثار السلف وحكايات الصالحين ولا كتب فقه فيها شيء من ذلك . وأما 
كتب علوم غير شرعية فيجوز تملكه لها (و) لا يصح شراء الكافر العبد (المسلم في الأظهر) 
ومقابله يصح شراؤه المسلم ويؤمر بإزالة يده عنه (إلا أن يعتق عليه) كأن كان أصلاً أو فرعاً له أو 
أقرٌ بحريته (فيصح) شراؤه (في الأصح) ومقابله لا يصح (ولا) يصح شراء (الحرنَ سلاحاً) 
كسيف وغيره من عدة الحرب (والله أعلم) بخلاف عدة غير الحرب ولو حديداً فيصح . ثم شرع 
في الركن الثالث» وهو المبيع فقال (وللمبيع شروط) خمسة في غير الربويات أحدها (طهارة عينه 
فلا يصح بيع الكلب) ولو معلماً (والخمر) ولو محترمة (و) لا بيع (المتنجس الذي لا يمكن 
تطهيره كالخل واللبن) وأما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس فيصح بيعه (وكذا الدهن) لا يمكن 
تطهيره (في الأصح) ومقابله يمكن تطهيره (الثاني) من شروط المبيع (النفع) أي الانتفاع به شرعاً 
(فلا يصح بيع الحشرات) وهي صغار دواب الأرض كالخنافس لعدم النفع ولا عبرة بما يذكر من 
خواصها (و) لا بيع (كل سبع لا ينفع) كالأسد ولا عبرة بما يقصد من بعضها من الهيبة. نعم ما 
ينفع من ذلك كالعلق لامتصاص الدم يصح (ولا) بيع نحو (حبتي الحنطة ونحوها) ويحرم بيع 
السم إن قتل قليله وكثيره» فإن نفع قليله صح بيعه كالأفيون (و) لا بيع (آلة اللهو) وكذا الأصنام 
والصور (وقيل يصح) البيع (في الآلة ان عد رضاضها) بضم الراء: أي مكسرها (مالاً) ولا 
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كتاب البيع 


وصح بَيِمُ المَاءِ عَلَى الضَطْء والثُرَاب بالصّحَراءٍ في الأصَحٌ . الثَالِتُ كان تَسْليِيِه قلا يْصِحْ 
بَْعُ الال والآبت والمَمْصُوبٍء فن بَاعَهُ قار على الْترَاعِهِ صح عَلَى الصُجيح» ولأ يَصِحٌ بي 
ِف نحن ن الإ والب وتخويماء وصح في القؤب الذي لأ فص بقطيو في الأصَحْ؛ 
وَل المَرْهُونٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مُْتَهنِهء ولا الجاني المُتَعلْقٍ ريه مَل في الأظهرء ولا يَضُدُ تعلق 
بم وَكُذَا تعلق اللقصاص في الأظهر . الرَّاِعُ الْمِلكُ لِمَنْ لَه المَفدُء بيع الْمُضْولِي بَاطِلَ» 
e‏ ا 0 -” 





يصح بيع كتب الكفر كالانجيل وكذا كتب السحر والتنجيم» بل يجب اتلافها 2 
على الشط والتراب بالصحراء في الأصح) ومقابله لا يصح لإمكان تحصيل مثلهما بلا تعب 
(ثالث) من شروط ابيع (إمكان سليم) أي القدرة عل تسلي الائع ابيع فلو اتفت القدرة من 
البائعم» فإن قدر المشتري على التسلم كأن كان المبيع مغصوباً ويمكن المشتري نزعه من يد 
الغاصب دون البائع فالصحيح جواز بيعه» ثم فرّع على قدرة التسليم قوله (فلا يصح بيع الضال) 
أي التائه (والآبق والمغصوب فإن باعه) أي المغصوب (لقادر على انتزاعه صح على الصحيح) 
ومقابله لا يصح (ولا يصح بیع نصف) مثلاً (معين) لا مشاع (من الإناء والسيف ونحوهها) 
ل لو a‏ وهو ممنوع منه شرعاً لنقصه القيمة» فالطريق في 
البيع ان يه بريه مشاعا * ثم يتفقا على فصله (ويصح) البيع (في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في 
الأصح) ومقابه لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغير ولا يصح بيع فص في خانم بخلاف أحد 
زوجي أو أحد مصراعي باب (ولا) يصح بيع (المرهون) المقبوض (بغير إذن مرعنه) للعجز عن 
تسليمه شرعاً بخلافه قبل القبض أو بإذنه (ولا) بيع (الجاني المتعلق برقبته مال) بغير إذن المجنى 
عليه» وقبل اختيار السيد الفداء كأن قتل خطأ فتعلق برقبته الدية» فإن أذن مستحق الدية في بيعه 
أو اختار السيد فداءه صح بيعه (في الأظهر) ومقابله يصح في بيع السيد الموسرء وقيل والمعسر 
(ولا يضر تعلقه) أي المال (بذمته) أي العبد المبيع كأن اشترى فيها شيئاً بغير إذن سيده وأتلفه 
(وكذا) لا يضر (تعلق القصاص) برقبته كأن جنى عمداً (في الأظهر) ومقابله لا يصح بيعه 
كالمرهون (الرابع) من شروط المبيع (الملك) أي ملك التصرف المن له العقد) أي لن يوجد منه 
N E E‏ 
قال (فبيع الفضولي باطل) لأن الشارع لم يثبت يثبت له حق التصرّف (وفي القديم موقوف إن أجاز 
مالكه) أي المبيع أو وليه (نفذ وإلا فلا) ينفذ (ولو باع مال مورثه ظاناً حياته وكان ميتاً صح) لأن 
العبرة بما في نفس الأمر (في الأظهر) ومقابله لا يصح (الخامس) من شروط البيع (العلم به) 
للمتعاقدين عيناً في المعين وقدراً وصفة فيما في الذمّة (فبيع أحد الثوبين باطل) وإن تساوت 


لفن 





كتاب البيع 
صِيعَانهاء وَكَذَا ِن جهلث فِي الأصَمْ وَلَوْ بَا بملء ذا الْبيتِ جنطةٌ» أو بزئةٍ هذ الحَصَاةٍ 
ََبَاء أذ يما باع به فلآن فرَسَهء أذ بأل درام وَدَناِيرَ لم يصح ابيع وَل باع يقد في ابد 
قد غَالِبٌ تَعيّنَ أو قْدَانٍ لم يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا اشتْرِط انين وَيَصِح بيع الصبْرَةٍ المَجَهُولة 
الصّبعَانٍ كَل صاع بدزهيء وَلَوَْاعَهَا ما زعم كَل صاع بِدرْهَم صح إن حَرَجْتْ ماله ولا 
عَلَى الضّحِيحء وَمَتَى كان الْعِرَضٌ مُعَيْنَا كَنَتْ مُعَايئتْهُ والأَظْهَئ أنه لأ يصح بَنْمُ الْعَائِبِ 
الثاني يصح وَيَبْتْ الخيَارُ عند ألرؤية وَتَعْفِي الرُؤْيَهُ قبل العفدٍ فيما لا عير خالا إلى وف 
الْعَقْد دُونَ ما عير غَالِبَ وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَْض المَبيع إن دل عَلَى باقيه كَظَاهِر الصْبرَة 
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قيمتها (ويصح بيع صاع من صبرة) وهي الكوم من الطعام (تعلم صيعانها) للمتعاقدين وينزل 
ذلك على الاشاعة فيملك عشرها مثلاً حتى لو تلف منها شيء حسب عليه بقدر ما ملك (وكذا) 
يصح البيع (إن جهلت) الصيعان وتغتفر جهالة المبيع فإنه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق إلا 
هو تعين بخلاف شاة من هذه الشياه (في الأصح) ومقابله لا يصح كما لو فرّق صيعانها وقال 
بعتك واحداً منها (ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهباً أو بما باع به فلان 
فرسه) أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه (أو بألف دراهم ودنانير لم يصح البيع) في جميع هذه 
الصور للجهالة بالشمن. فكل من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا ب من معرفة قدره يقيئاً 
بالكيل أو الوزن أو الذرع» فإن كان الثمن معيناً كأن قال: بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة 
صح (ولو باع بنقد) كأن قال : بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات (وفي البلد نقد غالب) 
منها كاجخنيه الأفرنكي والريال المصري وغير غالب (تعين) الغالب (أو) في البلد (نقدان) و (لم 
يغلب أحدهما اشتراط التعيين) لفظاًء ولا يكفي التعيين بالنية (ويصح بيع الصبرة المجهولة 
الصيعان كل صاع بدرهم) بنصب كل بتقدير بعتك وبجره بدل من الصبرة» ولا يضر الجهل 
بجملة الثمن (ولو باعها) أي الصبرة (بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة) درهم 
(jy)‏ بأن لم تخرج. كأن قلت أو زادت (فلا) يصح البيع (عل الصحيح) ومقابله يصح (ومتى 
كان العوض معيناً) أي مشاهداً (كفت معاينته) عن العلم بقدّره اعتماداً على التخمين الحاصل 
بالرؤية (والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو مالم يره العاقدان أو أحدهما (والثاني) وهو مقابل 
الأظهر (يصح ويثبت الخيار عند الرؤية) ولا خيار للبائع وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة 
(وتكفي) على الأظهر في اشتراط (الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد) بأن يغلب 
عدم التغير كالأرض أو يستوي الأمران كالحيوان» فإن بان تغيره ثبت الخيار» وإن اختلفا في 
التغير وعدمه صدق المشتري بيمينه (دون ما يتغير غالبً) كالأطعمة فلا تكفي فيه الرؤية قبل العقد 
(وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من الحبوب بخلاف ما لا يدل كظاهر 





١/5‏ باب الريا 


وَألْمُودج المْتَمَائِلِ أو كان رانا لباقي جِلْمَةَ كَقِشْرٍ الرْمَانِ وَالْبَيْضِ ) وَالْقَهْرَةٍ السُفْلَى لِلْجَوْزٍ 

واللَؤزء وَتُعتَبَرُ رُؤْيَةُ کل شَيْءِ عَلَى مَا يَلِيقُ بهء َأَلأَصَحُ أن وَطْفَهُ بِصِفْةٍ السَلّم لآ يَكفِي» 
رَيْصِحُ سَلَمْ الأَعُمّى» وَقِيلَ إن عَمِيَ قَبْلَ تَمْييزهِ فلاً. 
باب الريا 

إا بِيعَ الطعَامُ بالطعَام إن كانًا جئْسًا ا شْتْرِط الُلول» وَالمُمَائَلَةٌ رالتقائيض قبل ارق أو 

سين كَجِنْطَةٍ وشَِيرٍ جار النمَاصْلُء وأشْتْرِط الول واللْقَايْضُء والطَعَامُ مَا قُصِدَ للطغم 

ياتا أز تَفَكْهَا أو تَدَاويَاء وأدِقّةُ الأصُولٍ المحْتَِمَةِ لجر E ES‏ الات + 





صبرة الرمان أو البطيخ فلا بد من رؤية كل واحدة (و) تكفي رؤية (أنموذج المتماثل) بضم 
الهمزة والميم وفتح الذال ما تسميه التجار بالعينة فتكفي رؤية عينة مثل الحبوب والأدهان عن 
رؤية باقي المبيع» ولا بذ من إدخالها في المبيع . أما إذا لم يدخلها بأن قال بعتك من هذا النوع من 
الحنطة مثلاً مائة أردب فلا يصح البيع إلا إذا قال منها هذه العينة فليتفطن لهذا (أو) كان بعض 
المبيع لا يدل على باقيه لكن (كان صواناً للباقي خاقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى 
للجوز واللوز) فتكفي رؤيته» وأما إذا لم يكن هذا البعض صواناً من الخلقة بل بالصنع كجلد 
الكتاب فلا تكفي رؤيته» واحترز بالسفلى عن القشرة العليا للجوز فلا تكفي رؤيتها لأنها تزال 
(وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به) وهو ما يِخْلّ عدم رؤيته بمعظم المالية فيعتبر في الدار مثلاً 
رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والطريق (والأصح أن وصفه) 
أي الشيء الذي يراد بيعه (بصفة السلم لا يكفي) عن الرؤية» ومقابل الأصح يكفي» ولا خيار 
للمشتري (ويصح سلم الأعمى) أي أن يسلم أو يسلم إليه (وقيل إن عمى قبل تمييزه فلا) يصح 
سلمه لإنتفاء معرفته بالأشياء. 


باب الربا 


هو بالقصر لغة الزيادة» وشرعاً عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار 
الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما (إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا) أي الثمن 
وال العم راس :بز بر متيل فى LOL‏ ليا دن ولع ونا 
(والممائلة والتقابض قبل التفرّق». أو) كانا (جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل» واشترط 
O‏ ل ل IN‏ في المجلس؛ 
للطعم) بالضم 5 الع بأن يكو ن أظهر مقاصده الأكل للآدميين (اقنيانا أو تفكهاً أو تداوياً) 
فالمأكول اقتياتاً کالب وتفكهاً كالتين والزييب» وتداوياً كالزنجبيل والمصطكى والطين الأرمني» 


يفنا 





باب الربا 


وَاَللْحُومُ وَالْألبَانُ كذْلِكٌ في الأظهرء وَأَلمُمَائَلَهُ ثُ: ُعْتَبْرٌ في أَلمَكِيلٍ كَيْلاء والمَؤْرُونٍ وَرْنَاء 
ل ا و ل 1 
عَادَهُ بَلْدِ الْيْعء وقِيلَ الْكَيْلُ» وقِيلَ الْوَرْنُء وقيلَ يتَحَيرُء وقِيلَ إِنْ كاد لَهُ أل اعتُرَ والتّقْدُ 
بل طعا بطعَام» ولو ب جرانًا ينا َم يصِح» وإ ڪرجا سوا تقر المتائلة و 

لْجمَافٍ» وقذ بعر الكَمَالُ اَل قلا اع وطبٌ رطب ولا بكر e‏ 





وأما ما لا يقصد للطعم كالعظم الرخو والجلد فلا ربا فيه وإن أكل» وكذلك ما لا يقصد لطعم 
الآدميين كالحشيش والتبن» وما قصد للبهائم والآدميين يعتبر فيه غلبة التناول» فإن استويا 
فربوي (وأدقة) جمع دقيق: أي لو طحن قمح وشعير وذرة مثلاً فتحصل منها أدقة» فربما يقال 
أنها جنس واحد مع أنها أدقة (الأصول المختلفة الجنس» و) كذلك (خلولها) جمع حل (وأدهانها) 
فهي (أجناس) إذ هي فروع أصول مختلفة فتتبع أصولها فيجوز بيع دقيق البرَ بدقيق الذرة 
متفاضلين » وكذلك القول في الخلول والأدهان (واللحوم والألبان) كل منهما أجناس (كذلك 

في الأظهر) فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن الضأن بلبن البقر متفاضلاًء ومقابل الأظهر 
هما جنس واحد ولحوم البقر والجواميس جنس كالضأن والمعز (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا) 
ره لي زنط رو ل اسرد E N‏ 
ورن وكذا الموزون (والمعتبر) في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً (غالب عادة أهل الحجاز في عهد 
رسول الله كل) فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا عبرة به (وما جهل) أي لم يعلم هل كان يكال 
في ذلك العهد أو يوزن أو علم أنه كان يكال مرّة ويوزن أخرى ولم يغلب أحدهما أو لم يكن في 
عهده ي (يراعى فيه عادة بلد البيع) إن كان أقل جرماً من التمر أو مثله كالفستق وإلا بأن كان 
أكبر كالجوز فالعبرة فيه الوزن (وقيل الكبل» وقيل الوزنء وقيل يتخيرء وقيل إن كان له أصل) 
معلوم المعيار كالأدهان والأدقة (اعتبر) أصله في الكيل أو الوزن» ولا فرق في المكيال بي بين أن 
يكرن معدا املا (والقد بالتقذ) رار به الذعب والمضمة (كطعام بططام) انا بيع بيه كذعي 
بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرّق والتخير وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة 
جاز التفاضل. واشترط الحلول والتقابض قبل التفرّق والتخايرء وعلة الربا في الذهب والفضة 
الثمينة وهي منتفية عن العروض والفلوس فلا يشترط شيء من ذلك (ولو باع جزافاً) بكسر 
الجيم طعاماً أو نقداً بجنسه (تخميناً أ يصح وإن خرجا سواء) إذ الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة 
(وتعتبر الممائلة) للربوي (وقت الجفاف) في الثمار والحبوب» لأنه وقت الكمال المعتبر» ولكن 
بعض الأشياء له جملة كمالات فأشار بقوله (وقد يعتبر الكمال أوّلاً) إلى إدخال عصير نحو العنب 
فإنه كمال أوّلي للعنب والخل كمال وسط والزبيب كمال أخير. فلو اقتصر على الجفاف لأوهم 
أنه لا يصحٌ بيعه إلا زبيباً مع أنه يصح بيعه بمثله عصيراً مثلاً (فلا يباع رطب برطب) بضم الراء 





۱۷٩‏ باب الربا 


ل و وَفِي قَوْلٍ تَحْفِي مُمَائَلُهُ رَطْبَاء 
ولا كفي مُمَائَله الدِّيقٍ وَالسُوِيقٍ وَالِحُبْزِ بل تبر المُمَائَلَهُ في الحُبُوبٍ حَباء وَفِي حُبُوبٍ 
الدهْن كالسَمْسم عَبًا أو دُهْنَاء وَفِي انب ربیب اؤ حل عِئپ» وَكَذَا الْعَصِيرُ في الأصَحٌ» وَفِي 
للب لبن أز سنا أ مَحِيضًا صَافِيَاء وَلاً تَعْفِي المُمَائَلَهُ في سَائِرٍ أَْوَالِهِ كالجُبْنِ الاق را 
تفي مُمَائلةُ ما أَْرَتْ فيه الا باطخ أ القلي أو المي ولا يضر تئر نمز كالْعسَلٍ وَالسْمْنِء 
إا معت الصفقة ويا من الاين واف الجدل ينها كمد عَجْوَةِ روزم يمد 


ا ا ا و“ ٣‏ و 3 . 2 وص f of rL‏ 5 
ودزهم» وكمد ودِرهم ِمُدَيْنٍ أو دِرْهَمَيْنٍ أو التوع. كصحاح وَمَكسْرَةَ بهما أو ِأَحَدِهِمًا 





(ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب) للجهل بالممائلة وقت الجفاف (وما لا جفاف له كالقثاء) 
بكسر القاف وضمها (والعنب الذي لا يتزبب لا يباع) بعضه ببعض (أصلاء وفي قول تكفي 
ماثلته رطباً) بفتح الراء فيباع وزناً (ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق) دقيق الشعير (والخبز) فلا 
يباع شيء منه بمثله (بل ت تعتبر المماثلة في الحبوب) التي لا دهن فيها (حباً وفي حبوب الدهن 
كالسمسم حباً أو دهناً) أو كسباً فيجوز بيع السمسم بمثله والشيرج بمثله» والكسب بمثلهء ولا 
يجوز بيع الشيرج بالسمسم ولا الطحينة بمثلها (و) ت تعتبر الممائلة (في العنب زبيباً أو خل عنب» 
وكذا العصير) أي عصير العنب تعتبر المماثلة فيه (في الأصح) فيجوز بيع العصير بمثله» ومقابل 
الأصح ليس للعصير حالة كمال فلا يجوز بيع بعضه ببعض (و) تعتبر الممائلة (في اللبن لبتا) غير 
مغلي فيباع الحليب بمثله كيلا» وكذا الرائب بالرائب وبالحليب (أو سمناً) خالصاً غير مغلى بالنار 
فيجوز بيع بعضه ببعض وزناً (أو محيضاً صافياً) أي خالصاً عن الماء الكثير» وهو ما نزع زبده 
فيباع بمثله» ولا يضر الماء اليسير فيه وفي سائر الألبان (ولا تكفي الممائلة في سائر أحواله) أي 
باقيها (كالجبن والأقط) فلا يجوز بيع بعضه ببعض (ولا تكفي ممائلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو 
القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه ببعض لاختلاف تأثير النار (ولا يضر تأثير تمييز كالعسل 
والسمن) فيجوز في العسل بيع بعضه ببعض بعد فصل شمعه بالنار لا قبله (وإذا جمعت الصفقة) 
أي البيعة (ربوياً) أي جنساً واحداً (من الجانيين» واختلاف الجنس منهما) أي جنس المبيع والثمن 
بأن اشتمل أحدهما على جنسين ربويين اشتمل عليهما الآخر (كمدّ عجوة ودرهم بمدٌ) من عجوة 
(ودرهم. و) كذا لو اشتمل على أحدهما فقط (كمد ودرهم بمذين أو درهمين». أو) اختلف 
(النوع) مراده بالنوع ما ليس بجنس فيشمل اختلاف النوع والصفة فاختلاف النوع كما لو باع 
مدا صحيحانياً ومدَاً برنياً بمثلهماء واختلاف الصفة (كصحاح ومكسرة) تنقص قيمتها عن 
الصحاح إذا باعهما (بهما) أي بصحاح ومكسرة (أو بأحدهما) أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط 
(فباطلة) هذه الصفقة التي جمعت ما ذكر. أما إذا تعدّدت الصفقة بتفصيل الثمن بأن باع مذ 


مفنا 





باب في البيوع المنهي عنها 


َاطِلَة وَيَحْوُمُ َِعُ الحم بِالحَيَوانٍ مِنْ جنسهء وَكَذَا َير جيه من مول وَغَيْرِهِ ني الأظهر . 


أي 


باب 

تھی رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ عَنْ عشب الْفَخْلِ وَهْرَ ضِرَابَ وَيقَالُ ماه وَيقَالُ 
أَخْرَةٌ ضراب فيَخرُمُ تمن مائو وَكَذَا أَخرَتهُ في الأصَحٌ» وَعَنْ حَبَلٍ الحَبلّةء وَهُوَ تاح التتاج أن 
بيع اج الاج و من إِلَى تاج التتاج» وَعَنٍ الملأقبح وَهِيَ مَا في الْبُطُونِء وَالمَضامِين وهي 
ما في أَضْلاب الْمَحُولٍء اللا بان لن ب مَطويا تُمْ يَشْئَرِيهُ عَلَى أَنْ لآ جيار لَه إِذَا 
رآ أو يَقُولَ ذا لَمَْتَهُ مذ بغ وَالمُابَدَةِ أن يَجْعَلاً الد يَْمَاء وبع الحصَاة بِأَنْ يَقُولَ له 
بنك من هذه الأواب ما نَع هو الحَصَاه عليه أو يجعلا المي ياء أذ مك وَلَكَ لجار إَِى 





العجوة بالدرهم وباع الدرهم بمذ العجوة فلا تكون باطلة (ويحرم بيع اللحم) وما في معناه 
كالقلب والشحم (بالحيوان من جنسه) كبيع لحم ضأن بضأن (وكذا) يحرم (بغير جنسه من 
مأكول) كبيع لحم الضأن بالبقر (وغيره) أي غير مأكول اللحم كبيع لحم ضأن بحمار أو آدمي 
(في الأظهر) ومقابله الجواز في غير الجنسء ويجوز بيع اللحم باللحم إذا اختلف الجنس» وكذا 
بيع الحيوان بالحيوان إذا لم يشتمل كلّ على لبن يقصد. 


باب: في البيوع المنهي عنها 

وهي قسمان: فاسد» وغير فاسد» وبدأ الأول فقال (نبى رسول الله ب عن عسب الفحل» 
وهو) بفتح العين وسكون السين (ضرابه) وهو طروق الفحل للأنثى» ومعنى النهى على هذا 
النهى عن أجرته (ويقال) إن العسب (ماؤه) ومعنى النهى على هذا النهى عن أخذ ثمنه (ويقال) 
العسب (أجرة ضرابه) ولا تقدير في الحديث على هذا التفسير (فيحرم ثمن مائه) والبيع باطل 
(وكذا) يحرم (أجرته في الأصح) ومقابله يجوز الاستئجار (و) نهى (عن) بيع (حبل الحبلة» وهو) 
بفتح المهملة والموحدة (نتاج التتاج بأن يبيع نتاج النتاج) بأن يقول بعتك ما تلده بنت هذه البقرة 
مثلاً (أو) يبيع شيئاً (بشمن إلى نتاج التتاج) بأن يقول بعتك الدار مؤجلاً ثمنها إلى أن تلد بنت هذه 
الناقة» وهذا هو الثاني من المنهيات الباطلة (و) نبى (عن) بيع (الملاقيح › وهي ما في البطون) من 
الأجنةء وهذا هو الثالث من المنهيات الباطلة (و) نبى عن بيع (المضامين) جمع مضمون (وهي ما 
في أصلاب الفحول) من الماء» وهذا هو الرابع (و) نبى عن بيع (الملامسة بأن يلمس ثوباً مطوياً 
ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته (أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه) اكتفاء 
بلمسه عن الصيغة» وهذا هو الخامس (و) بى عن بيع (المنابذة) من النبذ وهو الطرح (بأن يجعلا 
النبذ بيعا) فيقول أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر اكتفاء بالنبذ عن الصيغة» وهذا هو 
السادس (و) نبى عن (بيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو 
السراج الوهاج - م7١‏ 





¥۸ 


باب في البيوع المنهي عنها 
رنيهاء وَعَنْ بعتن في ية أن يقُولَ بعك پال تفدا أو اَي إلى سَئةٍ أو بعك دا الْعَبدَ باب 
عَلَى ان يعني ارك بكَذَاء وَعَنْ بع وَشَرْطٍ كَبَيِع بشرط بيع ع أ قُرْضٍ» وَلَوْ اشْتَرَى رَرْعَا ِشَرْطٍ 
أذ تخد الباق ك أو كربا اوبقيطة َالأصَحٌ بُطَلانّهُ» وَيُسْتَئتَى صُوَّرٌ ر كالم بشَرْطٍ الخيّارٍ أو 
الزإنز ين الع اذ حرط فل الثدر أو الأجَلٍ وَالرّهْنِ وَالْكَفِيلٍ المُعَيَاتِ لِكَمَنِ فِي الذَمَةٍ 
وَالإِشْهَادِء ولا يُشْتَرَط ت اق الأيود ي إن لَمْ يَرْهَنْ أ لَمْ يتَكَفْلٍ المعيِنُ بانع 
الخيَارُء ولَوْ بَاعَ عَبْدَا بشرط إِعَْاقِهِ ۾ َالمَشْهُورٌ صِحَة الع والشّرْطٍء والأصَحُْ أن لبائِع مُطَالَبَة 
ee EE‏ َع المي لاء لَه أذ شرط تيرم أز ابه أذ إغتاقه بعد شر 
TT‏ 





يجعلا الرمي بيعاً أو) يجعلاه قاطعاً للخيار بأن يقول (بعتك ولك الخيار إلى رميها) وهذا هو 
لايع (و) عى (عن بيعدن في بيع :بن يفول يعنك SE‏ سنة) اناه لحر 
شئت (أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذاء و) هو باطل للنهى (عن بيع وشرط) 
فهو (كبيع بشرط بيع أو قرض) كأن يبيعه داره بشرط أن يقرضه مائة (ولو اشترى زرعاً بشرط أن 
يحصده) بضم الصاد (البائع أو ثوباً ويخيطه) لا فرق بين أن يصرّح بالشرط أو يأ به عل صورة 
الاخبار (فالأصح بطلانه) أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن» ولو 
قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لتحصد بخمسة صخ البيع دون الاجارة» وهذا هو الثامن من 
المنهيات الباطلة وبه تم القسم الأول (ويستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور: كالبيع بشرط 
الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) وسيأني الكلام علبها (أو) بشرط (الأجل والرهن 
والكفيل المعينات) بأن يكون الأجل لمدَة معلومة» والرهن مشاهداً أو موصوفاً بصفات السلمء 
والكفيل مشاهداً أو معروفاً بالاسم والنسب» وتكون تلك الثلاثة (لثمن) أو مبيع (في الذمّة) 
وأما الثمن أو المبيع المعين فاشتراط شيء من ذلك فيه يبطل العقدء ويشترط أن المرهون غير المبيع 
فإن شرطا رهنه لم يصح . فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح (و) بشرط (الاشهاد) على الثمن أو 
اا يشترط تعيين الشهود ذ في الأصح) ومقابله يشترط كالرهن (فإن لم يرهن أو م يتكفل 
المعين) أو لم يشهد من شرط عليه (فللبائع الخيار) إن شرط له» وللمشتري إن فات المشروط من 
جهة البائع وهو على الفور ولا يقوم غير المعين مقامه (ولو باع عبداً بشرط إعتاقه فا مشهور صحة 
البيع والشرط) ومقابل المشهور لا يصحان» وقيل يصح البيع ويبطل الشرط (والأصح أن للبائع 
مطالبة المشتري بالاعتاق) وإن كان الحق لله ومقابل الأصح ليس له المطالبة (وأنه لو شرط مع 
العتق الولاء له) أي للبائع (أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعاقته بعد شهر لم يصخ البيع) ومقابل 
الأصح يصح البيع ويبطل الشرط (ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب» أو ما لا 
غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا) كهريسة (صح) العقد فيهما (ولو شرط) البائع (وصفاً 


باب في البيوع النهي عنها س 
يَأكُلَ إلا ذا صَحٌ وَلَوْ شَرَطَ وَضْفًا يُقُصَدُ: كَكَرْن الْعَبْدِ كايبّاء أو الدابَة حَايِلاً أو لَبُونَا صح 
وَلَهُ الخِيّارُ إِنْ أخلّف. وَفِي قَوْلٍ يطل الْعَفْدٌ فِي الدابةء وَلَوْ قَالَ بَعْتَكَهَا وحَمْلهَا بَطَلَ في 
الأصَحّ وَلاَ يصح بيع الحملٍ وَحْدَهُ وَلاً الحَامِلٍ دُونَهُ وَلاً الحَامِلٍ بحر وَلَوْ بَاعَ حاملاً 
مُطْلََّا مَخَلَ الحَمْلٌ في اليم . 

سه مسيم ب CE TT‏ 
ای 57 الوْكْبَانٍ : 0 05 طَائقَ ار َمَاعَا إِلَى الْبَلَدٍ كَيَشْتَرِيَهُ قبل دوهن 
وَمَعْرِفْتِهِمْ بِالسّعْرٍ وَلَهُمُ الجيّارٌ إِذًا عَرَهُوا الْغَبْنَّ» وَالْسَوْم على سَوْم غيْره وَإِنْمَا يرم مُ ذلك 


يقصد ككون العبد كاتباً أو الدابة حاملاً أو لبوناً) أي ذات لبن (صح) العقد مع الشرط (وله 
الخيار ان أخلف. وفي قول يبطل العقد في الدابة) بالشرط لا بالخلف . وأما ما لا يقصد بل هو 
من العيوب كالزنا فهو من البائع بيان للعيب» ومن المشتري رضا به فلا خيار بفوته (ولو قال 
بعتكها) أي الدابة (وحملها بطل في الأصح) البيع لجعله الحمل المجهول مبيعاً بخلاف ما لو قال 
بعتکھا بشرط كونها حاملاً فإن البيع صحيح» ومقابل الأصح يصح البيع (ولا يصح بيع الحمل 
وحده» ولا بیع (الحامل دونه ولا بيع (الحامل بحو ولا بيع الحامل برقيق لغير مالك 03 (ولو 
باع حاملاً مطلقاً) من غير تعرّض لدخول أو عدمه (دخل الحمل في البيع) تبعاً لها. 

[فصل] فيما نهى عنه من البيوع نبياً لا يقتضي البطلان (ومن المنهى عنه ما لا يبطل) النهي فيه 
البيع (لرجوعه) أي النهى (إلى معنى يقترن به) أي العقد لا إلى ذاته» فجميع صوره يصح فيها 
البيع ويحرم إلا في الصورتين الأخيرتين (كبيع حاضر لباد: بأن يقدم غريب بمتاع تعمّ الحاجة 
إليه) كطعام (لبيعه بسعر يومه) أي حالاً (فيقول) له (بلدي) أو غيره (اتركه عندي) أو عند غيري 
(لأبيعه على التدريج) أي شيئاً فشيئاً (بأغلى) من بيعه حالاً فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضييق 
فإرشاد الحاضر إلى التأخير هو الذي حرم. وأما لو طلب الآتي بالشيء من الحاضر ذلك أو كان 
الصنف لا تعمٌ الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرّض له حاضر يريد 
أن يشتري له رخيصاً حرم أيضاًء والحاضر ساكن الحاضرة› وهي المدن والقرى» والبادي ساكن 
البادية وهي خلاف الحاضرة» والتعبير به جرى على الغالب» وإلا فالمراد أيّ شخص (وتلقى 
الركبان بأن يتلقى) شخص (طائفة يحملون متاعاً إلى البلد فيشتريه) منهم (قبل قدومهم) البلد 
(ومعرفتهم بالسعر) فيعصى بالشراء ويصح (ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) وهو على الفور. وأما 
إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم (والسوم على سوم غيره» وإنما 
يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن استقرٌ عليه 
الرضا أنا أبيعك خيراً منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه. وإذا كان ذلك قبل استقرار الثمن أو لم 





باب في الببوع المنهي عنها 


۱۸۰ 


غد اشتفرار امن وَالْبَبْع عَلَى بيع عير قبل أيه أن يمر المُشترِي بالقشخ ليع بثلة» 
َالهْرَاء على الْرَاء أن يمر باع بالخ ليشترية» واللجش بأن بيد في امن لا رنب بل 
لیدع عير وَالأَصح َه لا حيار بيع الطب وَالِْبٍ لعَاصِر الحمْرِ وَيَخرم ليق بين 
لأ َالو حى يمير وَفِي قَوْلٍ حى يع وَإِذَا رق بيع أذ هة بطلا في الأظهر» وَلايصِحْ 
ْح انرك بان شري وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لتكونَ مِنّ الم إن رَضِيَ السْلْعَةَ وَإِلا فَهبَة. 
[فصل] بَاعَ خلا وَحَمْرًا أو عَبْدَهُ وَحَوًا أؤ وَعَبْدَ ير أو مُشْترَكا بير إِذنٍ الآخْرٍ صح في 
يله في الأظهر» َير المُشتري إن جهل» أن جار يجي ين المسَمْى باغيَارٍ يها 
رفي فول بِجَمِيعِدِء وَلاً حيار لِم وَلَوْ باع عَبْدَيْهِ فف أَحَدُهُمَا َل قَِضِهِ لم يَنشيخ في 





يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة (والبيع على بيع غيره قبل لزومه) أي البيع بأن يكون في زمن 
خيار المجلس أو الشرط (بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء 
بأن يأمر البائع بالفسخ) في زمن الخيار (ليشتريه) أي المبيع بأكثر من ثمنه» والأمر بالفسخ ليس 
بشرط بل المدار أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن (والنجش بأن 
يزيد في الثمن) للشيء المعروض للبيع (لا لرغبة» بل ليخدع غيره» والأصح أنه لا خيار) 
للمشتري» ومقابله له الخيار (وبيع الرطب والعنب) ونحوهما مما يتخمر (لعاصر الخمر) أي 
لتخذها لذلك يقيناً أو ظناً قوياًء فإن توهم كره (ويحرم التفريق بين الأمْ والولد) الرقيقين (حتى 
يميز) فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد التمييزء وهو من 
سبع سنين الى ما فوق (وفي قول حتى يبلغ) وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف . وأما البهائم 
فيجوز التفريق بينها اذا استغنت عن اللبن لكن يكره. ويجوز بالذبح للولد (وإذا فرق) بين الولد 
وبين من يحرم التفريق بينه وبينه (ببيع أو هبة بطلا في الأظهر) ومقابله لا يبطل» وألحق الغزالي 
التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف 
المطلقة لامكان صحبتها له (ولا يصح بيع العربون) الأفصح فيه فتح العين والراء وهو (بأن 
يشتري) مبيعاً (ويعطيه دراهم لتكون من الشمن إن رضى السلعة وإلا) بأن لم يرضها (ف) تكون 
(هبة) للبائع » فإذا حصل العقد بتلك الصفة كان باطلا. 

[فصل] في تفريق الصفقة وتعدّدها (باع) في صفقة واحدة (خلاً وخمراً أو عبده وحرَاً أو وعبد 
غيره أو مشتركاً بغير إذن) الشريك (الآخر صح في ملكه في الأظهر) ومقابله يبطل فيهما 
(فيتخير المشتري إن جهل) الحال» فإن كان عالماً فلا خيار له (فإن أجاز) البيع أو كان عالماً بالحال 
(فبحصته) أي الملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحرٌ 
رقيق» فإذا كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى 
خمسون (وفي قول بجميعه) أي المسمى (ولا خيار للبائع) لأنه المفرط حيث باع ما لا يملكه (ولو 


باب امار ٠‏ لسسسسص سس ا 


الآحَر عَلَى المَذْهَبٍء بَلْ يَتَخَيْرُ فإ أَجَارٌ مبِالْحِضّةٍ قَطْعَاء ولو جَمَعْ في صَفْقَةٍ مُخَِْفَي الحكم 
كَإِجَارَةٍ أو سَلْم صخا في في الاه مول المُسَمُى عَلَى قِيمَتِهِمَاء 9 ب و صح 
الُكاح» وَفِي الع وَالصّدَاقٍ الْقَوْلآَنِء وَتَتَعَدَدُ الصَفْقَةُ بتَفْصِيلٍ النّمَن كَبِعْتُكَ دا بِكَذَاء وَذَا 
يكَذَاء وَبتَعَددٍ بانع وَكذَا تَعَددٍ المُشْتَرِي في الأظهرء ولوکلا أو وکا الاح اغْتِبَارٌ 
ور 
باب الخيار 
يِب جيار المَجلِس في أَنوَاع الم : كالصزف وَالطعَام بطعَام وَالسَلّم وَالتوْيٍَ وَلتَشْرِيكٍ 


باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير) المشتري (فإن أجاز 
فبالحصة قطعا) ولا يجري فيه القول الثاني في سابقه» والطريق الثاني ينفسخ في الآخر (ولو جمع 
في صفقة) عقدين (مختلفي الحكم كإجارة وبيع) كأن يقول: آجرتك داري سنة وبعتك عبدي 
بعشرة دنانير» والإجارة تخالف البيع في الأحكام فإنه يلزم فيها التأقيت ويضرٌ في البيع (أو) 
إجارة و(سلم) كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلماً بكذاء فالسلم 
يخالف الاجارة من حيث أنه بلزم في السلم قب العوضص في المجلس دوجا (صننحا في الأظهر» 
ويوزع المسمى على قيمتهما) أي قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه» ومقابل الأظهر 
يبطلان (أو بيع ونکاح) ومستحق الشمن والمهر واحد كقوله زوّجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في 
حجره (صح النكاح) لأنه لا يفسد بفساد الصداق (وفي البيع والصداق القولان) السابقان 
أظهرهما صحتهماء ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل» والثاني بطلاهما ويجب مهر المثل 
(وتتعدّد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدها 
بالعيب (وبتعدد البائع) كبعناك هذا بكذاء والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهماء وله رد نصيب 
أحدهما بالعيب (وكذا بتعدّد المشتري) كبعتكما هذا بكذا (في الأظهر) ومقابله لا تتحدّد بتعدّده 
(ولو وكلاه) أي وکل اثنان واحداً (أو وكلهما) أي وكل واحد اثنين (فالأصح اعتبار الوكيل) إذ 
هو العاقد فتعدد بتعدده» ومقابل الأصح يعتبر الموكل. 
باب الخيار 

وهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخهء والأصل في البيع اللزوم الا أن الشارع 
أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين» وهو نوعان: خيار تشه وخيار نقيصة» وقد بدأ بالأوّل فقال 
(يثبت يثبت خيار المجلس في أنواع البيع) أي في أفراد ما يعتبر في الشرع أنه بيع ولو كان بغير لفظه» 

ثم أشار الى بعض الأفراد بقوله (كالصرف) وهو بيع النقد بالنقد (و) بيع (الطعام بطعام) وقد 
0 (والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة) وسيأتي جميع ذلك في أبوابه» واحترز بصلح 
المعاوضة عن صلح الحطيطة فلا خيار فيه» وكذلك صلح المعاوضة إن كان على منفعة لا خيار فيه 





۱۸۲ باب الخيار 


وَصُلْح المُعَاوَضَةِء وَلَوْ اْتَرى مَنْ يَعْتُِ عَلَبِْ قَإن قلا الْمِلْكُ في رَمَنِ الجَارٍ لِْبَائع أذ مَوْقُوفَ 
هما الْحِيارُء وإ قُلنا لري تَكَْرَ باع دوت وَل جيار في الإبراءِ والتكاح والهبة بلا 
تواب» وَكَذَّا دات الراب وَالشُفْعَةٌ وَالإِجَارَةٌ وَالمُسَاقَاةٌ والصَّدَاقٌ في الصَحّ ر ِالتّخَايُرٍ 
أن تارا لُرُومَهُ فلو اختار أَحَدُهُْمَه سَقْط حَمُهُ وَبَقِيَ لِلآخَرِء ويار : بِبَدَنِهِمَاء فَلَوْ طالَ 
مُكْنّْهُمَا أَوْ قَامَا وتَمَاشّيًا مزل دَامَ جيَارْهُمَاء ويُعْتَبَرُ في َر الْعْرْفُء وَلَوْ مَاتَ فِي الْمجلِس 

ج فَالآصَحُ الْيَالهُ إلى الْوَارثِ والوَلِي وَلَوْ تَنارَعَا فِي افق أو الخ قبْلَهُ صق النافي. 

[فصلٌ] لَهُمَا ولاحَدِهِمًا شَرْط الخْيّار في أنوَاع الع ! إلا أن ب يَشْتَرطا الْقَبْض في المَجْلِسِ 
كَرِبَوِيٌ وَسَلّم وَإِنْمَا يجوز في مُدَةٍ مَعْلومَةٍ لآ ريد عَلَى ثَلانَةِ يام» وتُحْسَبُ مِنَ الْعَقْدِه وقيل 





(ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه (فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو 
موقوف) وسيأتي أن هذا هو الأظهر (فلهما) أي للبائع والمشتري (الخيار) لأنه لا مانع منه (وإن 
قلنا) الملك في زمن الخيار (للمشتري تخير البائع دونه) أي المشتري لأن مقتضى ملكه أن لا 
يتمكن من إزالة الملك بالفسخ» وعلى كل لا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين 
الشراء (ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب) 5 ليست ببيع (وكذا ذات الثواب) 
00 انها إذا كانت بثواب e‏ أفراد البيع ويك يثبت فيها الخيار (و) كذا (الشفعة) لا 
يثبت فيها الخيار (و) كذا (الاجارة) لا يث e.‏ (والمساقاة , والصداق) فلا يثبت الخيار في جميع 
هذه ذه المسائل الخمس (في الأصخ) و ا يعبت يثبت (وينقطع) خيار المجلس (بالتخاير بان يختارا 
لزومه) أي العقد كأن يقولا اخترنا العقد أ ا (فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي) حق 
الخيار (للآخر) ولو اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقدء ولو اختار الآخر اللزوم ولو أجازا في 
الربوي قبل القبض بطل وإن تقابضا في المجلس (و) يبطل خيار المجلس (بالتفرّق ببدنهما) عن 
مجلس العقد (فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما) ويحصل التفرق بأن يفارق 
أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسياً أو جاهلاً (ويعتبر في التفرق العرف) فما يعدّه الناس تفرقاً 
به العقدء وما لا فلا (ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله) أي الخيار (إلى الوارث) في 
الأولى (والول) في الثانية (ولو تنازعا في التفرق) كأن قال أحدهما تفرّقنا وأنكر الآخر وأراد 
الفسخ (أو) في (الفسخ قبله) أي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر 
الآخر (صدق النافي) بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرّق والثاني في عدم الفسخ . 
[فصل] في خيار الشرط (لهما) أي العاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر له أو 
لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك (في أنواع البيع) فلا يشرع في غيره 
كالابراء والنكاح . وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار الشرط (إلا أن يشترطا القبض في المجلس 
كربويّ وسلم) فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد (وإنما يجوز) شرط الخيار (في مذة معلومة) 


۱A۳ 





باب الخيار 


مِنَ التمّرْقِء والْأَْهَرٌ أنه إن كان الْجْيَارُ لِلْبَائِع مُمِلْكُ اميم لَه وَإِنْ كاد لِلْمُْتَرِي فُلَُ وَإِنْ 
کان لَهمَا فَمَؤْقُوف, فَإِنْ ب تع ناك أ لمشتري من جين الع زامء وتخضل افش 
والإجَارَةُبلفْظِ يَدُلَ عَلَيْهِمَا: : كَفَسَحْتُ الْبَئِمَ ورَفَعْتُهُ واسْتَرْجَعْتٌ المَبِيعَ وفِي الإِجَارَّة: اجره 
وأَمضَيتهُ وَوَطءُ الائ وَإِغتافةُ ُء وَكَذَا بَنِعُْ وإِجَارَتُهُ وتَزْوِيجَهُ في الأصَحٌ» والأَصَح أن هذِهٍ 
النّصَرفَاتٍ مِنَ المُشْتَرِي إِجَارَةٌ أن الْعَْضٌ عَلَى الع والتّؤكيل فيه َنِسَ فْسْحا مى باع ولا 
إِجَازَةَ من المَشْتَرِي . 

[نصل] لِلمُشتّري الْجْيَارْ بِظهُورٍ عَيْب ب یم 5 كخصاءٍ رَقِيقٍ وزِنَاهُ وسَرِقْتِهِ وإبَاقه وَيَوْلِهِ في 
لراش وبَخَرهِ وصَِانِهِ وجمّاح الذَابَةٍ وَعَضُّهًا وَكُل مَا ب َة يفص الْعَيْنَ أو الْقِيمَةَ نقْصًا يَقُوثُ به 





متصلة بالعقد (لا تزيد على ثلاثة أيام) فلوزاد عليها بطل العقدء وكذلك لو شرطها من الغد 
(وتحسب) المدة (من العقدء وقيل) تحسب (من التفرق) أو التخاير» ولأحد العاقدين الفسخ في 
غيبة صاحبه (والأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع) مع توابعه كلبن في مذة الخيار (له 
وإن كان للمشتري فله» وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه) أي الملك (للمشتري من 
حين العقدء وإلا) بأن لم يتم (فللبائع) كأنه لم يخرج من ملكه. ومقابل الأظهر الملك للمشتري 
مطلقاًء وقيل للبائع مطلقاً (ويحصل الفسخ) للعقد (والاجازة) له (بلفظ يدل عليهما كفسخت 
البيع ورفعته واسترجعت البيع» وفي الاجازة أجزته وأمضيته) والفسخ يرفع العقد من حينه لا 
من أصله (ووطء البائع) الأمة المبيعة (واعتاقه) الرقيق المبيع في زمن الخيار (فسخ) أي متضمن 
للفسخ ومقدّمات الجماع ليست فسخا (وكذا بيعه) المبيع (واجارته وتزويجه) ورهنه المقبوض 
فسخ (في الأصح) ومقابله لا يكتفي في الفسخ بذلك (والأصح أن هذه التصرفات) أي الوطء 
وما بعده (من المشتري) في زمن الخيار له (إجازة) للشراء؛ ومقابل الأصح لا يكتفي في الاجازة 
بذلك (و) الأصح (أن العرض) للمبيع (على الببع والتوكيل فيه ليس فسخاً من البائع ولا إجازة 
من المشتري) ومقابل الأصح أن ذلك فسخ وإجازة. 

[فصل] في خيار النقيصة (للمشتري الخيار بظهور عيب قديم) أي موجود عند العقد أو 
حدث قبل القبض ولو قدر المشتري على إزالته وفوات الغرض المقصود كالعيب» فلو اشترى 
عبداً كاتباً ثم نسى الكتابة عند البائع ثبت الخيار للمشتري . وأما العيب فهو (كخصاء رقيق) أو 
غيره من ذكور الحيوان (وزناه وسرقته وإباقه) أي هربه فكل منها يرد به» ون لم يتكرر ولو تاب 
(و) كذلك (بوله في الفراش) إن خالف العادة كأن كان لسبع سنينء ومحله إذا كان يبول عند 
البائع د ل أما إذا لم يستمر عند المشتري فليس له الرد (وبخره) وهو نتن 
النفس الناشي. من تغير المعدة (وصنانه) أي تغير ريحه وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر (وجماح 
الدابة) أي امتناعها على راكبها (وعضها) وقلة أكلها بخلاف الآدمي (وكل) بالجر عطفاً على 





1۸4 باب الخيار 


حَدَتٌ بَعْدَهُ قلا جيار إلا أَنْ يَسْتَيدَ إلى سَبَّب مُمَقَدُم كَقَطعِهِ بجنا سَابقَة فيَبْتُ الرّدْ في الأصَحٌ» 
بلا مته بمَرَضٍ سَابِقٍ في الأَصَحٌ وَلَوْ فيل برِدةٍ سَابِةٍ َمِئَهُ اْبائِعُ في الأصَخ» ولو ب 


برط بَرَاءَيهِ مِنَ اعيوب فَالأَظْهَرُ ائه يبرا عَنْ كَل عَيْبٍ بَاطن بِالحَيّوَانِ لَمْ يَعلَمهُ دُونَ غَيْرِ وَلَهُ 


مَعَ هذًا الط الدَدُ بِعَيْب حَدَتٌ قَبْلَ الْقَنضء وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عمًا يَحْدْتُ لمْ يَصِحّ في 





خصاء (ما ينقص العين) المبيعة من العيوب (أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في 
جنس المبيع عدمه) فقوله نقصا يفوت الخ يرجع الى العين» واحترز به عما لو بان به قطع فلقة 
يسيرة من ساقه أو وركه» وقوله إذا غلب راجع الى العين والقيمة فاحترز به في العين عن مثل 
قلع الأسنان في الكبيرء وفي القيمة عن مثل الثيوبة في الأمة الكبيرة» فكل ذلك ليس عيباً يرد 
به فكان الأولى أن يقدم القيمة فيقول وكل ما ينقص القيمة أو العين الخ ليرجع كل قيد الى ما هو 
له» وهذا ضابط عام يشمل سائر العيوب التي يرد بها المبيع (سواء قارن) العيب (العقد أم حدث) 
بعده لكن (قبل القبض) للمبيع (ولو حدث) العيب (بعده) أي القبض (فلا خيار) في الرد به (إلا 
أن يستند إلى سبب متقدّم) يجهله المشتري (كقطعه) أي المبيع (بجناية سابقة) على القبض (فيثبت 
الرد في الأصح) ومقابله لا يثبت ويرجع بالأرش» وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير 
مستحقه من الثمن (بخلاف موته) أي المبيع (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري فلا يثبت 
له استرجاع الثمن» بل له أرش المرض» وهو ما بين قيمته صحيحاً ومريضاً (في الأصح) 
ومقابله يثبت له استرجاع الثمن» وهذا كله في المرض المخوف . أما غيره فلا يرجع بشيء (ولو 
قتل) المبيع (بردة سابقة) على القبض جهلها المشتري (ضمنه البائع) بجميع الثمن (في الأصح) 
ومقابله لا يضمنهء بل الردّة عيب يثبت الأرش فمؤنة تجهيزه على الأصح في مسألة المرض تلزم 
المشتريء وفي مسالة الردّة تلزم البائعم» وعلى غير الأصح بالعكس (ولو باع) حيواناً أو غيره 
(بشرط براءته من العيوب) في ابيع (فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه) 
الائع (دون غيره) أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بعير الحيوان كالثياب مطلقاً ولا عن عيب 
ظاهر بالحيوان علمه آم لاء ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه» ومقابل الأظهر يبرأ عن كل 
عيب» وقيل لا يبرأ مطلقاً (وله) أي المشتري (مع هذا الشرط الرد بعيب حدث) بعد العقدء 
(قبل القبض» ولو شرط البراءة عما يحدث) قبل القبض ١لم‏ يصح) الشرط (في الأصح) ومقابله 
يصح (ولو هلك امبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش» وهو) أي الأرش 
(جزء من ثمنه) أي المبيع (نسبته) أي الجزء (اليه) أي الثمن (نسبة ما نقص العيب من القيمة لو 


باب الخيار 1A0‏ 





ميه َة إِلَِْ ِْبة مَا نقَصٌ الْعَيِبُ مِنَ الْقِيمَةٍ لو كان سَلِيِمَاء وَالأصح ايار أمَلّ قِيمِِ مِنْ يَؤم 
ليع إلى الْقبضٍء وؤ تلف الَمَنْ دود المبيع رَه وَأَحذَ مل امن أذ ية وَلَوْ عَم الْيْبَ 
يمد رال مله إلى غَيْرِِ فلا ارش في الأَصَحٌ» قَإِنْ عَادَ المِلْكُ قَلَهُ ارد وَقِيِلَ إن عَادَ بعَيْرٍ الود 
بِعَيِبٍ قلا رَد وَالرْدُ عَلَى الْقَوْرِ لاوز عَلَى الْعَادَة فلو عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلَي أو يَأكُلُ» لَه تَأَجِيرُهُ 
حى يَفرْعَء أو ليلاً نحَنّى يُصْبح» فَإِنْ كان الْبَائُِ بابد رَد علي تيه أو وَكيله أز عَلَى وكبله» 
وَلَو تَرَكهُ وَرَهُمَ الأمرٌ إلى الحاكم فَهْرَ آكدُء وَإِنْ كاد غاا رقع إلى الحاكم. وَالِأَصَحْ أنه يَرَمهُ 
الإِشْهَادُ عَلَى الْمَسْخ إِنْ د ينْهيَُ إلى الْبَائِع أو الام فن عجَرٌ عن الإشْهَادٍ لم يرنه 
لتم بِالمَسْخْ في الا وَيُشْتَرَطُ ثَرْكُ الاسْتِْمَالِ ات الْعَبِدَ أو تَرَكَ عَلَى الذابَة 





كان سليماً) إليها لا بد من ذكر هذا لتستوفي النسبة الثانية المنسوب والمنسوب اليه فإذا كانت 
القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها العشر فالأرش عشر الثمن (والأصح 
اعتبار أقل قيمه) أي المبيع (من يوم البيع الى القبض) ومقابل الأصح اعتبار قيمته وقت البيع (ولو 
تلف الثمن دون المبيع) ثم اطلع المشتري على عيب به» وأراد ردّه (رده وأخذ مثل الثمن) إن كان 
مثلياً (أو قيمته) إن كان متقرّماًء ويعتبر أقل قيمة من وقت البيع الى وقت القبض (ولو علم) 
المشتري (العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (الى غيره فلا أرش) له (في الأصح› فإن عاد 
الملك) اليه (فله الردء وقيل إن عاد) المبيع إليه (بغير الرد بعيب) بأن اشتراه أو وهب له (فلا رة) 
له (والرة) بالعيب (على الفور) فيبطل بالتأخير بغير عذر (فليبادر) مريده (على العادة) في حقه 
(فلو علمه وهو يصلي أو يأكل) أو وهو في الحمام (فله تأخيره حتى يفرغ) وكذا لو علمه وقد 
دخل وقتها فاشتغل بها (أو) علمه (ليلاً فحتى يصبح» فإن كان البائع بالبلد ردّه عليه بنفسه أو 
وكيله أو على وكيله ولو تركه) أي البائع أو وكيله (ورفع الأمر الى الحاكم فهو آكد) وإذا جاء الى 
الحاكم لا يذعي بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه (وإن كان) البائع (غائباً رفع) الأمر (الى 
الحاكم) ولا يؤخر لقدومه فيذعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضهء ثم ظهر العيب 
وإنه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندباً ويحلفه على ذلك» ويحكم 
بالرد ويبقى الثمن ديناً عليه يقضيه من ماله» فإن لم يكن له سوى المبيع باعه فيه (والأصح أنه 
يلزمه الاشهاد على الفسخ إن أمكنه) فمتى ذهب المشتري الى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو 
الحاكم وجب عليه الاشهاد في طريقه إذا لقي من يشهده ولو عدلاء وغاية وجوب الاشهاد 
وصوله الى المردود عليه أو الحاكم فقوله (حتى ينهيه الى البائع أو الحاكم) إشارة الى ذلك» ومتى 
وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانباء في ذلك الوقت (فإن عجز عن الاشهاد) على الفسخ (لم 
يلزمه التلفظ بالفسخ) من غير سامع (في الأصح) ومقابله يلزمه (ويشترط) في الرد (ترك 
الاستعمالء فلو استخدم العبد) ولو بشيء خفيف كاسقني (أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها 
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سَرْجَهَا أز إكائها بَطْلَ حف وَيُعدَرُ في ركوب جَمُوح يَعْسْرُ سَرْقُهَا وَقَوذُمَاء وَإِذَا سَقَط رَد 
فصر لا أزش » وَلَوْ حَدَتَ عله عيب سَقَط الردُ راء كُمْ إن رضي به الاي رده المُشَْرِي أذ 
َِعَ بو ولا فلِيِضُمْ المُشْتَرِي أَرْشٌ الحَادثٍ إِلَى المبيع وَيَرْدٌ أو يَغْرَمْ البَائْمُ أزشٌ الْقَدِيم وَلا 
ير إن اتققا عَلَى أَحدِممًا قدا إلا َالأصَحٌ إِجَابَة من طَلْبَ الإنساك وَيَجِبٌ أن غلم 
المُشيِرِي الْبَائِعَ عَلَى امَو الحَاوثِ لِيَخْمَارَ إن أَخْرَ إغلامَه بلا عُذْرٍ قلا رَد وَلاً أزشء وَلَوْ 
حَدَتَ عَيْبٌ لا يعرف الْقدِيمْ إلأبه کسر بض وَرَائِج وَتَْوِيرٍ بطيخ مُدَوْدٍ رَد ولا أزش عَلَيْهِ في 
الأَظْهَرِء إن أَنْكَنَ مَعْرِفَةُ المَدِيم بقل مِمًا أَخدَه َكُسَائرٍ الوب الحادئة . 


قَرعُ] اشتَرَى عَبْدَيٍْ مَعِيبيْنِ صَفْقةٌ رَدْهْمَاء وَلَوْ ظَهَر عَيْبُ أَحَدِجِمَا رَدْهُمَا لآ المَعِيبَ وَحْدَهُ 
في الآظهر» ولو اشْترَى عَبْدَ رَجُلَيْنَ مَعِيبا فَلهُ رَد نَصِيبٍ أَحَدِهِمَاء وَلَوِ اشَْرَيَاهُ فَلأحَدِهِمًا الرَذ 





بطل حقه) من الرد (ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها) فإن لم يعسر لم يعذر في 
الركوب (وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش ولو حدث) بالمبيع (عنده) أي المشتري (عيب) ثم اطلع 
على عيب قديم (سقط الردّ قهراً) أي الرذ القهري (ثم إن رضى به) أي المبيع (البائع) معيباً (رذه) 
عليه (المشتري) بلا أرش للحادث (أو قنع به) بلا أرش عن القديم (وإلا) بان لم يرض به البائع 
معيباً (فليضم المشتري أرش الحادث الى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم» ولا يرد) المشتري 
(فإن اتفقا على أحدهما فذاك) ظاهر (وإلا) بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث 
والبائع الابقاء مع أرش القديم (فالأصح إجابة من طلب الامساك) مع أرش القديم (ويجب أن 
يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار) شيئاً مما مر (فإن أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا 
أرش) ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر (ولو حدث) بالمبيع (عيب 
لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) نعام (و) ثقب (رانج) وهو بكسر النون الجوز الهندي 
(وتقوير بطيخ مدوّد) بكسر الواو بعضه (رد) ما ذكر قهراً (ولا أرش عليه) للحادث (في الأظهر) 
ومقابله يردء لكن مع الأرش» وقيل لا يرد أصلاًء ومحل الخلاف إذا كان له قيمة بعد العيب. 
أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد البيع (فإن أمكن معرفة القديم بأقل 
ما أحدثه) المشتري كتقوير البطيخ الحامض إن أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه (فكسائر 
العيوب الحادثة) فيما تقدّم فيها. 


[فرع]: (اشترى عبدين معيبين صفقة رذهما) بعد ظهور العيب معاً ولا يرذ واحداً ويبقى 
واحداً (ولو ظهر عيب أحدهما ردّهما لا المعيب وحده في الأظهر) ومقابله له رده وأخذ قسطه من 
الشمن (ولو اشترى عبد رجلين معيباً) بأن تعدّدت الصفقة بتعدّد البائع (فله رد نصيب أحدهماء 
ولو اشترياه) بأن تعدّدت بتعدّد المشتري (فلأحدهما الردّ في الأظهر. ولو اختلفا في قدم العيب) 


AY 





باب الخيار 


في الأظهرء وَلَوِ اّما في قِدَم الْعَيِبٍ صُدَْقَ الْبَائِمُ يميه عَلَى حَسَب جوَابِوِ» وَالرُيَادةُ المُنّصِلَةُ 
كالسْمَنٍ تَنْبَعُ الأضل. لي كَالْوَلَدٍ وَالأَخِرَةٍ لآ تَمْنَُ ارده وَهِيَ لِلْمُْشْتَرِي إِنْ رَد بَعْدَ 
الْقَنِضٍ وَكَذَا قَبِلَهُ في الأصَحٌ» وَلَوْ بَاعَهَا حَامِلاً فَالمَصَلَ رَدهُ مَعَهَا في الأظهرء وَلَايَمَْمُ الود 
الإسْتِخْدَامُ وَوَطْءُ التب وَاقْتِصَاضٌ البكر بَعْدَ لَب ص حَدَتَء وَقَبْلَهُ جناي عَلَى المَبيع 

[فصل] الَضْرِيَةُ حَرَام ثبت الْجِيَار عَلَى الفَؤرء وقي يمد لاله يام فَإنْ رَد بعد تف الل 
رَد مَعَهَا ضَاعَ تمر وَقِيلَ يفي صَاعٌ قُوتِء وَالأَصَحُ أذ الصاعَ لا يَختلِفُ بكثْرة لبن وَأَنّ 





بأن اذعاه المشتري وأنكره البائع (صدق البائع بيمينه) ويحلف (على حسب) أي مثل وطبق 
(جوابه) فان قال في جوابه ليس له الرد عل بالعيب الذي ذكره» أو لا يلزمني قبوله حلف على 
ذلك» ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض (والزيادة المتصلة) بالمبيع أو الثمن 
(كالسمن) وتعلم الصنعة (تتبع الأصل) في الرد (و) الزيادة (المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع 
الردء وهي) من المبيع (للمشتري) ومن الثمن للبائع (إن رد) كل منهما (بعد القبض) للمبيع أو 
الثمن (وكذا) إن رده (قبله) ووجدت تلك الزيادة بعد العقد (في الأصح) بناء على أن الفسخ 
يرفع العقد من حينه» ومقابل الأصح لا يأخذها بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله فلا 
تدخل الزيادة في ملك صاحب العقد (ولو باعها حاملا) وهي معيبة (فانفصل) الحمل (رده معها 
في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن» ومقابل الأظهر لا يرده» ولو 
حدث الحمل في ملكه لم يتبع أمه في ارد بل هو له يأخذه إذا انفصل وله حبس أمه حتى تضع 
(ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب واقتضاض البكر بعد القبض) الاقتضاض بالقاف زوال 
البكارة» وهو مبتدأ خبره قوله (نقص حدث) فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من 
المشتري أو غيره إلا إن كان بزواج سابق (وقبله) أي زوال البكارة قبل القبض (جناية على المبيع 
قبل القبض) فيفصل فيه فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقرٌ عليه من الثمن بقدر ما 
نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب» ثم إن كان زوالها من البائع أو 
بزواج سابق» أو بأفة سماوية فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش إن زالت منه بغير وطىء أو به 
وهي زانية؛ وإلا لزمه مهر بكر مثلهاء ويكون للمشتري. . 


[فصل] في التغرير الفعلي (التصرية) وهي أن يترك البائع حلب المبيع مذّة قبل بيعه ليوهم 
كثرة لبنه (حرام) للتدليس (تثبت الخيار) للجاهل بها إذا علم» وهو (على الفورء وقيل يمتذ) 
الخيار (ثلاثة أيام) من العقد ولو مع العلم بإقرار البائم أو بينةء وإذا علم المشتري بها وأراد الردّ 
بعد الحلب (فإن رذ بعد تلف اللبن رذ معها صاع تمر) وإن زادت قيمتهء وكذا يرة ذلك لولم 
يتلف اللبن» ولكن لم يتراضيا (وقيل يكفي صاع قوت) ويتعين الغالب» وعلى المعتمد من تعين 





۱A۸ 


باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده 


جِيَارَهَا ل يَخْتَصٌ بالئعم بل يَعُمْ كل مَأَكُولٍ وَالجَارِيَةَ وَالأتَانَ وَلاً يرد مَعَهُمَا شَيْئَاء وفي 
الجاريّة وجه وَحَبْسٌ مَاءِ امتاق وَالرَحَا المُرْسَل عِنْدَ الْبَِع» وَتَحْمِيرُ لوجي وَتَسْويدٌ الشَعر 
وَتَجْعِيدَهُ ينبت الجيّارَء لآ طخ نويه تيبلا تابي في الأصَح . 


باب 


المَِيع قَبْلَ قَنِضِهِ مِنْ ضَمانٍِ الْبَائِع» فَإِنْ تَلِفَ الفَسَحَ اليم وتقظ للف وذ اداه اليفتري 
عن الضّمَانٍ لَمْ يبرا في الأظهر وَلَمْ َير الحَكُمْء وَإثْلافُ المُشْتَري قَبِْض إن عَلِمَء وَإِلأ 
مَقَوْلَن: كأكل المَالِكِ طَعَامَهُ المَعْصُوبَ ضَيْفَاء وَالمَذْمَبُ أن نلف الْبَائِع كتَلَفِه والأَظهَرٌ أن 


إِنُلآفَ الأجِتبِيُ لا يَفْسَحْ بل يَتَخَيرُ المُشْمَرِي بين أن يُجيرَ وَيَغْرَم الأجتبي أو مسح فيَْرَمَ البائ 





التمر لو تراضيا على غيره من قيمة أو مثلي جازء وكذا لو تراضيا على عدم رذ شيء أصلاء فإن 
تعذر التمر فقيمته بالمدينة (والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن» و) الأصح (أن خيارها) أي 
التصرية (لا يختص بالنعم) وهي الابل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول والجارية والأتان) وهي 
الأنثى من الحمر الأهلية» ومقابل الأصح يختص بالنعم (و) لكن إن ثبت الخيار فيهما (لا يرذ 
معهما شيئاً) بدل اللبن (وفي الجارية وجه) أنه يرد معها صاع تمرء وظاهر كلامهم أن رد الصاع 
جار في كل مأكول ولو أرنباً ومثله وهو المعتمد (وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع 
وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده) وهو ما فيه التواء وانقباض» وهو يدل على القوة (يثبت 
الخيار) لما فيه من التدليس (لا لطخ ثوبه) أي الرقيق بمداد (تخييلاً لكتابته) فلا رذ له (في الأصح) 
ومقابله يثبت الخيار بذلك . 


باب: في حكم المبيع قبل قبضه وبعده 

(لمبيع قبل قبضه من ضمان البائع) ومعنى كونه من ضمانه هو ما فصله بقوله (فإن تلف) بآفة 
سماوية (انفسخ البيع وسقط الثمن) إن كان في الذمتوإن كان معنا وحت رقف :ونب ابا 
مؤن تجهيزه على البائع وخرج بالتلف ما لو ضل أو غصب فإنه يثبت الخيار للمشتري (ولو أبرأه 
المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهرء وم يتغير الحكم) ومقابله يبرأ فلا ينفسخ به البيع 
(واتلاف المشتري) للمبيع (قبض إن علم) أنه المبيع حالة اتلافه كأكله (وإلا) أي وإن لم يعلم 
المشتري أنه المبيع (فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفاً) للغاصب جاهلا بأنه طعامه فيه 
قولان هل يبرأ الغاصب بذلك أم لا؟ الأرجح منهما أنه يبرأء وقضية ذلك هنا أنه يصير قابضاً 
للمبيع بالاتلاف (والمذهب أن اتلاف البائع كتلفه) بآفة سماوية فينفسخ به البيع ويسقط الثمن عن 
المشتري وقيل انه يتخير المشتري فإن فسخ سقط الثمن وإن أجاز غرم البائع القيمة (والأظهر أن 
اتلاف الأجنبي) المبيع قبل قبضه (لا يفسخ) البيع (بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي 
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باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده 
الجن » وَلَوْ تَعَيْبَ بل المَنْض كَرَضِبَهُ أَحَذَه كَل النْمَنِء وَلَوْ عَيْبَهُ المُشْمَرِي قلا جيار أو 
الأجتِي فَالجيَاُ إن جار عَرِم الأتبِي الأرش» وَلَوْ عَييَهُ الاي فَالمَذْهَبُ يبوت اجار لا 
اريم ولا يصح بَنِعُ المبيع قَبْلَ قَنْضِهء وَالأَصَحْ أَنّ بِعَهُلَلْبَائِ كَفَيْرِو وَأ الإجَارَة وَالوْهْنَ 
وَالهبَةَ كالبَيع. وَأ الإعْتَاقَ بحلا وَالثْمَنَ المُعَيّنَ كالمَبيع فلا يبيعْهُ الْبَائِعُ بل فض وَلَهُ بيع 
اله في يد عَْهِ ماه كوَيعةٍ وَمُشْمرَكِ وَقِرَاضِ وَمَرْهُونٍ عد الفكاكه وَمَوْرُوثٍ وباي في بد وله 
بَْدَ رُشْدِهِِ وَكَذَا عَارِيَةُ وَمأحُودُ بَسَوْم» وَلا يصح بَيُْ المُسْلّم فيه وَلاَ الاغتياض عن وَالجَدِيدُ 
جوَادُ الإسدَال عَنٍ امن فإ اسْتدَلَ مُرَافًا في عل الا درام عن دانير ارط نض 
البَدَلِ في المَجْلِسِ والأصح أنه لا بُشْتَرَطُ تين في الْعَقدٍ وَكَذَا الْقَبْص في المَجْلس إن اسْتَبْدَلَ 





أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي) ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ (ولو تعيب قبل القبض) بآفة 
سماوية (فرضيه أخذه بكل الثمن» ولو عيبه المشتري فلا خيار) له فيمتنع بسببه الرد القهري 
بالعيوب القديمة (أو) عيبه (الأجنبي فالخيار) ثابت للمشتري بتعييبه (فإن أجاز غرم الأجنبي 
الأرش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار) للمشتري (لا التغريم) فلا يثبت وقيل يثبت مع 
التغريم (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) وإن أذن البائع في قبض الثمن (والأصح أن بيعه للبائع 
كغيره) فلا يصح ومقابله يصح كبيع المغصوب من الغاصب (و) الأصح (أن الاجارة والرهن 
والهبة) وكذا الاقراض والصداق (كالبيع) فلا يصح جميع ذلك قبل القبض (و) الأصح (أن 
الاعتاق) من المشتري للمبيع (بخلافه) فيكون صحيحاً ولو كان للبائع حق الحبس (والثمن المعين) 
نقداً أو غيره (كالمبيع) قبل قبضه فيأتي فيه جميع ما مر (فلا يبيعه البائع قبل قبضه) ولا يتصرّف فيه 
بكل تصرف» فلو أبدل البيع بالتصرّف لكان أشمل (وله بيع ماله) وكذا جميع التصرفات وهو 
(في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك) فيصح تصرفه في المشترك قبل قسمته (وقراض ومرهون بعد 
انفكاكه) أما قبله فلا يصح ومنه الرهن الشرعي كثوب عند صباغ وإن لم يتم عمله (وموروث 
وباق في يد وليه بعد رشده وكذا) له بيع ماله» وهو في يد غيره (عارية ومأخوذ بسوم) وهو ما 
يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا (ولا يصح بيع المسلم فيه) قبل قبضه (ولا الاعتياض 
عنه) هو أعم ما قبله (والجديد جواز الاستبدال عن الثمن) الذي في الذمّة وكان مما لا يشترط 
قبضه في المجلس وإلا فلا يصح رأس مال مسلم (فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن 
دنانير) كأن باع بقرة بعشرين ديناراً وأراد أن يدفع بدلها خسمائة درهم (اشترط قبض البدل في 
المجلس) فإن أراد في المثال المذكور أن يدفع بدل الدنانير بيت مثلاً فلا يشترط قبضه في المجلس 
(والأصح أنه لا يشترط التعيين) للبدل: أي تشخيصه (في العقد) كما لو تصارفا في الذمّةء 
ومقابل الأصح يشترط التعيين (وكذا) لا يشترط (القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في 





باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده 
مالا يُوَافِقُ في الْعَِةِ گتوب عَنْ دَرَاهِمَ» وَل اتدل عَنِ الْمَرْضٍ وَقِيمَةٍ المُلَفٍ جَاز ذَفِي 
اشْتِراطٍ قَنِضِهِ في المَجْلِسٍ مَا سَبَقّ» َي ادن لير من عَلَيِْ بال في الأَظهَرٍ أن اشْتَرَى عَبْدَ 
ريڍ بِمَائَة له عَلَى عَمْرِو ولو كان لزَْدٍوَعَمْرِو ديات عَلَى شَخْصٍ فاع ريد عَمْرا ين َيِه بطل 
قطعاء بض الْعَقَار تخليئة شري وَتَمْكيئه مِنَ المُصَدْفِء بشرط قَرَاغِ من أمعة البائ إن 
م تشر اعفان امع اغ مي رمن كن فب المي إل في الأَحْ بض الول 
َخويله قن جری اْبيِعُ بمَوْضِع لا عط بَالبَئِع فى نفلة إلى حبر وَإِنْ جَرَى في دار البَائع لم 
يَكْفِ ذَلِكَ إلا إِذْنِ البَائِع كرف ميا لبقعَة- 


۱۹۰ 


[فرعٌ] لِلْمُمْئَرِي قَنْضُ المَيع إِنْ كان امن مولا أو سَلْمَهُ وَإِلأ فلا يَسْتَقِلُ به» وَلَو بيع 


ايء تَقديرا كب وَأَرْض ذَزْعًا وَحِنطةٍ يلا أذ وَْنَا ارط مع التق دَرعْهُ أو كيل أذ وز : 
العلة كثوب عن دراهم) كما تقدم في لمال الذي ذكرناه» فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه 
ركذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمّة ان لم يشترط قبضه في المجلس» فالسلم لا 
يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن (ولو استبدل عن القرض) بمعنى المقروض (وقيمة 
ا متلف) وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن (جاز» وفي اشتراط قبضه) أي البدل (في المجلس) 
وتعيينه (ما سبق) من كونه تخالفاً في علة الربا آم لا (وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر) 
ومقابله يصح» وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك (بآن اشترى عبد زيد 
بمائة له على عمرو) فلا يصح على الأؤل» وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في 
المجلس (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دینه بدينه بطل قطعا) اتفق 
الجنس أو اختلف . أما بيعه لمن هو عليه فيصح . ثم شرع في بيان القبض»ء فقال (وقبض العقار) 
وهو الأرض والنخل والأبنية (تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف) فيه (بشرط فراغه من أمتعة 
البائع) والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح الاخبار (فإن لم يحضر العاقدان المبيع) 
وحضورهما ليس بشرط (اعتبر) في القبض (مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح) سواء 
كان في يد المشتري أم لاء ولا يعتبر نفس المضي› ولا يفتقر اذن البائع» ومقابل الأصح لا يعتبر 
مضي الزمن المذكور (وقبض اللمنقول) من حيوان وغيره (تحويله» فإن جرى البيع) والمبيع 
(بموضع لا يختص بالبائع) بأن اختص بالمشترى أو لم يختص بأحد (كفى) في قبضه (نقله) من 
حين (الى حيز) آخر من ذلك الموضع (وإن جرى) البيع والمبيع (في دار البائع لم يكف ذلك) النقل 
في قبضه (إلا بإذن البائع» فيكون) البائع (معيرا للبقعة). 

[فرع]: (للمشتري قبض المبيع) استقلالاً (إن كان الشمن مؤجلاً» أو) حالاً و (سلمه) لمستحقه 
(وإلا) بأن كان حالاً ولم يسلمه (فلا يستقلّ به) بل لا بد من إذن البائع فيه (ولو بيع الشيء تقديرا 
كثوب وأرض ذرعاً وحنطة كيلاً أو وزناً اشترط) في قبضه (مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه) أو 
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باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده 
ِثَالَهُ بها كَل صاع بِدِرْهَم أؤْ: عَلَى أَنْهَا عَشَرَةُ آصْعْء وَلَوْ کان لَه طَعَامٌ مُقَدَرَ عَلَى ريد 
تفل فال فاد 

[فرع] ال لايع : لا أَسَلْمْ ابيع حى أَقبِض تمه وَقَالَ المُشْئَرِي في الَمَنِ مِثْلَهُ جير 
الْبَائِمُ» وَفي قَوْلٍ المُمْتَرِيء وَفي قَوْلٍ لآ إِجْبَانَ قَمَنْ سَلمَ أخبرَ صَاحِيّهُ وَفي قَوْلٍ يُجْبَرَانٍ. 
قُلْتُ: فَإِنْ كان الكّمَنُ مُعَينَا سَقَطَ الْقَوْلَنِ الأولآنٍ وأَجبرًا فى الأ والله أَغْلّى وڏا سَلْمَ 
الْبَائْمُ جير المشئري إِنْ. حَضَرَ الكْمَنُ وَإلاً إن كان مُعْسِرًا فَِلْبَائِم الْمَسْح بِالْمَلْسء أو مُوسِرًا 
ماله للد أز مساق يت حجر عله في أَْوَاِه حى يُسَلْمَ إن كان بمَسَافَةٍاْقَضْرٍلَمْ يكلب 
الَْائِمُ الصّبْرَ إلى إِخضَارِوء وَالأصَح أَنّ له افخ إن صَبْرَ الجر كُمَا ذَكزتاء وَللْبَائْ حبس 
مبیعه حى يفيض ثْمَنهُ إن حَافَ فونه بل خلآفٍء وَإِنْمَا الأقوَالُ إذَا لَمْ يَحَفْ فوته وَتََارَعَا في 
مُجَرْدٍ الانتذاء . 


عذه إن كان يعدّ (مثاله بعتكها) أي الصبرة (كل صاع بدرهم. أو) بعتكها بخمسة مثلاً (على أنها 
عشرة آصع) لكن في المثال الثاني شيءء لأنه جعل الكيل وصفاًء فينبغي أن لا يتوقف القبض 
على الكيل (ولو كان له طعام مقذر) كعشرة آصع (على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه) من 
زيد (ثم يكيل لعمرو) ولا يجوز الاقتصار على الكيل الأوّل (فلو قال) من له الدين لمدينه (اقبض 
من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد) لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض . 

[فرع]: (قال البائع لا اسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري في الثمن مثله) أي لا 
أسلمه حتى أقبض الب رافعا الى حاكم (أجبر البائع) على الابتداء (وفي قول المشتري» وفي 
قول ' إجبار) وعليه يسعهما الحاكم من التخاصم (فمن سلم) أَولاً (أجبر صاحبه» وفي قول 
يجبر ) فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه اليه أو الى عدل. فإذا فعلا سلم الثمن للبائع 
والمبيع للمشتري (قلت: فإن كان الثمن معيناً سقط القولان الأؤلان) سواء كان الثمن نقداً أم 
عرضاً (وأجبرا في الأظهرء والله أعلم ٠‏ وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمنء وإلا) أي 
إن لم يحضر الثمن (فإن كان) المشتري (معسراً فللبائع الفسخ بالفلس» أو موسراً وماله بالبلد. أو 
بمسافة قريبة حجر عليه في) المبيع وفي جميع (أمواله حتى يسلم) الثمن (فإن كان) ماله (بمسافة 
القصر لم يكلف البائع الصبر الى احضاره» لأصح أن له الفسخ) ولا يحتاج الى حجرء ومقابل 
الأصح ليس له الفسخ (فإن صبر) البائع إلى إحضار المال (فالحجر) يضرب على المشتري (كما 
ذكرنا) في جميع أمواله (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحالٌ (إن خاف فوته بلا خلاف» 
وإنما الأقو ال) السابقة (إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرّد الابتداء) وكذلك المشتري بالنسبة 
لللمن. أما إذا كان الثمن مؤجلاً فليس للبائع حق الحبس. 
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باب التولية والاشراك والمرابحة 
باب التولية والاشراك والمرابحة 


اشتری شیا م ال عام اَن ولك هذا العف ثبل لته مغل اَن َوب في ره 
وَتَرَنْبِ أخكايهء لكِنْ لآ يَحْتَاجُ إلى ذِكْرٍ النّمَنء وَلَوْ حط عَنٍ المَُلّى بض الكَمَنِ انحط عَنِ 
الى والإشرَاكُ في خضو كالول في كله إن بن البنفض؛ وَلَرْ أَظْلَقَ صح وَكانَ مُنَاصَفَةٌ 
وَقِيلَ لاء وَيَصِح يَئِمُ المُرَابَحَةٍ أَنْ د شري مائ ثم بول بعك با اشرت وَربْحِ دزم لكل 
فة أذ ربح يذ اة وَالمحَاطَةُ كبعت يما اشَْرَيْتُ وَحَط ده يَازْدَ طمن کل عد عفد 
وَاجدّ٬‏ وَقِيلَ مِنْ کل عَشَرَو وَإِذَا قَالَ بغت ما اشْتَرَيْتُ لَمْ يَدْحْلْ فيه وى النّمَنِء وَلَوْ قَالَ يِمَا 
ام علي دَخَلَ مَعَ َمَيه أَجرَةٌ كيال وَالدّلألٍ وَالحَارِسٍ وَالْقَضّارٍ وَالرقَاِ وَالصَبَاغ وَقِيمَةُ الصّبْْ 
وسار امن المُرَادةٍ إلإشيزتاح» ولو صر ته أو كال أو حَمَلَ أذ تَطوْع په شَخْصٌ لَمْ تَدحْلُ 





باب التولية والاشراك والمرابحة 


وبدأ بالتوليةء فقال إذا (اشترى) شخص (شيئاً) بمثلي (ثم قال) بعد قبضه (لعالم بالشمن) قدراً 
وصفة بإعلام المشتري أو غيره (وليتك هذا العقد فقبل) كقوله قبلته أو توليته (لزمه مثل الثمن) 
جنساً وقدراً وصفة. أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض 
إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام علي (وهو) أي عقد التولية (بيع في شرطه) 
كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم (وترتب أحكامه) من تجديد شفعة إذا كان المبيع 
مشفوعاً عفا عنه الشفيع في العقد الأوّل (لكن لا يحتاج) عقد التولية (الى ذكر الثمن) بل يكفي 
العلم به (ولو حط) بضم الحاء (عن المولى) بكسر اللام (بعض الثمن) بعد التولية (انحط) هذا 
البعض (عن المولى) بفتح اللام» فإن كان الحط قبل التولية لم تصح التولية إلا بالباقي (والاشراك 
في بعضه) أي المشتري (كالتولية في كله) في جميع ما مرّ من الشروط والأحكام (إن بين البعض) 
بأن صرح بالمناصفة أو غيرها (ولو أطلق صح وكان مناصفةء وقيل لا) بع (ويصح بيع 
المرابحة بأن يشتري) شيئاً (بمائة ثم يقول) لغيره العالم بذلك (بعتك بما اشتريت) أي بمثله 
(وربح درهم لكل شعرة» أو ربح ده يازده) وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل (و) يصح بيع 
اللعطة ES le a bS SE‏ 
في فى المرابحة واحد من أحد عشر (وقيل) يحط (من كل عشرة) واحد فالمحطوط منه على الأول 
عشرة وعلى الثاني أحد عشر (وإذا قال: بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن) وهو ما 
استقرٌ عليه العقد (ولو قال بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار 
والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح) كأجرة الحمال والمكان (ولو قصر 
بنفسه أو كال أو حمل أو تطوّع به شخص لم تدخل أجرته) مع الثمن (وليعلما) أي المتبايعان 
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باب الأصول والثمار 


اجر وَلْيَعْلَمَا تمه أو ما قَامَ به َلَوْجهِلَهُ أَحَدُهْمَا بَطلَ عَلَى | لصجيح» وَلْيّْصَدّقٍ الْبَائِمُ في كَدرِ 
الّن» وَالأججل وَالشّراء بِالْعَرْض وَبَيَانٍ الْعَيْب الحَادثِ عِنْدَهُ فلو قال بمائة بان بِتسْعِينَ 
َالأظْهَرُ أَنْهُ يط الرْيَادةَ وَرِبْحَهَاء وَأَنَّهُ لا جيار لِلْمُشْتَريء وَلَوْ رَعَمَ أله ائه وَعَشْرَةٌ وَصَدَقَهُ 
المُمتَرِي لَمْ يَصِحٌ الي في الأصَحٌ. كُلْتُ: الأَصَحُ صح“ والله أَعْلّمُ؛ وَإِنْ كَذْبَهُ وَلَمْ بن 
علط وَجْهَا مُحْتَمَلاً لَم يُقْبَلْ قول ولا بُ وَلَهُ ليف المُشْتَرِي أَنْهُ ل يَعْرِفُ ذلك في 
الأصَحٌء وَإِنْ بين قله النْلِيفُ, والأصَحُ سَمَاعٌ بَبنته . 
باب الأصول والثمار 

ال بتك هذه الأرْضّ أو السّاحَةَ أو الْبُفْعة وفيا باه وَشَجَرٌ فَالمَذْهِبُ أنه يذل في الم 
دون ان راون ابقل التي تبقى سين كالقَتٌ وَالهِنِْبًا كالشّجَرِء ولا ا وح دلق 
(ثمنه) أي المبيع (أو ما قام به» فلو جهله أحدهما بطل) أي لم يصح البيع (على الصحيح) ومقابله 
يصح (وليصدق البائع) وجوبا (في قدر الشمن) الذي استقرٌ عليه العقد (و) في (الأجل) لأن بيع 
المرابحة مبنى على الأمانة (و) يجب أن يصدق في (الشراء بالعرض) فيذكر أنه اشتراه بعرض 
قيمته كذا (و) في (بيان العيب) القديمء و (الحادث عنده) بآفة أو جناية» ولا يكفي تبيين العيب 
فقطء ويذكر كل ما يختلف به الغرض (فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة 
وربحها) لكذبهء والعقد صحيح » ومقابل الأظهر لا بحط شيء (و) الأظهر (أنه لا خيار 
للمشتري) ومقابله له الخيارء وقيل للبائع أيضاً (ولو) قال البائع اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم 
(زعم أنه) أي الثمن (مائة وعشرة» وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح. قلت: الأصح 
صحته؛ والله أعلم) وللبائع الخيار ولا تثبت العشرة المذكورة (وإن كذبه) أي البائع المشتري (ولم 
يبين) البائع (للغلط وجهاً محتملاً م يقبل قوله ولا بينته؛ وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في 
الأصح) ومقابله لا يحلف (وإن بين) لغلطه وجهاً محتملاً (فله التحليف) كما سبق (والأصخ) 
على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها بدعواه» ومقابله لا تسمع . 





باب 


في بيان بيع (الأصول والثمار) وغيرهماء والأصول الشجر والأرضء» والثمار جمع ثمرء 
وهو جمع ثمرة (قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة) وهي الفضاء بين الأبنية (أو البقعة وفيها بناء 
وشجر. فالمذهب أنه يدخل في البيع) البناء والشجر الرطب (دون الرهن) أي إذا قال رهنتك 
هذه الأرض فلا يدخل فيها ما ذكرء وقيل لا يدخل فيهما (وأصول البقل التى تبقى) في الأرض 
(ستنين) أو أكثر أو أقل وتجز مراراً (كالقت) وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم (والهندبا) باد 
والقصر مع كسر الدالء أو تؤخذ ثمرته مرّة بعد أخرى كالنرجس (كالشجر) فتدخل في البيع 
السراج الوهاج - م7١‏ 


يبب > ات الال وَالفمَاز 


كَجنطة وَشَعِيرٍ وَسَائر الررُوع» وَيْصِحٌ بي الأزض اامَرْرُوعَةٍ عَلَى المَذْهَبء وَلِلْمُْئرِي الْجِبار 
إن جَهِلَهُ وَلاً يَمَْعُ الرّْعَ دُخُولُ الأزض في يَدِ المُشْتَرِي وَصَمَانهُ إِذَا حَصَلْتٍ النَخْلِيَهُ في 
الأَصَحْ» وَالْبَذْرُ كالرّزع» والأصَحْ أنْهُ لا أجرة لِلْمُمْتَرِي مده بَقَاهِ الؤّْع» وَل باع أرضًا مَعَ بَذْرِ 
أ رع لا برد الع بطل في الجَميع وقِيلَ في الأ قَوْلآنِء ويَدْخْلَ في بع الأض 
الْحِجَارَةُ المَحْلُوفةُ فيهَاء دُونَ المَقُوئَة ولا جيار لِلْمُشئرِي إن عَلِمَ يَلْرَمُ الْبَائِع لتقل وَكَذَا 
إن جَهِلَ ولم يَضُرٌّ قَلعُهَا» وانْ ضر فَلَهُ الْجِيَارٌُ إن أَجَارَ رم لايع النْقْلُ وتَسْويَةُ الأزض» وفي 
ووب أَجْرَةٍ الئل مده الل أَوْج . أصحها تَجِبُ إن َقَلَ بعد الْقَنْضِ لا قله وَيَدْحُلُ في بيع 
يسان الَرْضٌ وَالشْجَرُ وَالْجيطادُ وَكَذَا البكاءُ عَلَى المَذْهّب وَفِي بنع القَرية الأبنيَةُ وَسَاحَاتٌ 


دون الرهن (ولا يدخل) في بيع الأرض (ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر) أي باقي 
(الزروع) كالفجل والجزر (ويصخ بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لا يدخل في بيعها (على 
المذهب) وقيل يبطل (وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع 
وحدث الزرع بينهماء فإن كان عالاً بالزرع فلا خيار له (ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد 
المشتري» وضمانه إذا حصلت التخلية) وأما ما فيها من الزرع فلا يدخل في ضمانه (في الأصح) 
ومقابله يمنع الزرع من قبضها (والبذر) الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة لا يدخل في بيع 
الأرض (كالزرع) وللمشتري الخيار إن جهله وتضرّر به ويبقى الى أوان الحصاد (والأصح أنه لا 
أجرة للمشتري مذة بقاء الزرع) الذي جهله وأجازء ومقابل الأصح له الأجرة؛ وكذا لا أجرة او 
كان عالماً من غير خلاف (ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع) أي لا يصح بيعه وحده 
وسيأتي (بطل) البيع (في الجميع) أي في الأرض والبذر أو الزرع المذكورين (وقيل في الأرض 
قولان) البطلان أو الصحة بجميع الثمن» والزرع الذي لا يصح بيعه وحده هو الذي يكون في 
الأرض أو مستوراً بسنبلة» والبذر الدي لا يفرد بالبيع هو الذي ل يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع 
أخذه (ويدخل في بيع الأرض الححارة المخلوقة) أو المثبتة (فيها دون المدفونة) فيها كالكنوز (ولا 
خيار للمشتري إن علم) الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب (ويلزم البائع النقل) للأحجار 
المدفونة (وكذا) لا خيار للمشتري الأرض التي فيها الحجارة المدفونة (إن جهل) الحال (ولم يضرٌ 
قلعها) سواء ضر تركها آم لا (وإن ضرّ) قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ لمدة لمثلها 
أجرة (فله الخيار. فإن أجاز) البيع (لزم البائع النقل وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال 
مكانه» ولا يلزمه تحصيل تراب غيره (وفي وجوب أجرة المثل مذة النقل أوجه أصحها نجب ان 
نقل بعد القبض لا قبله) ومقابل الأصح لا تجهب مطلقاًء وقيل تجب مطلقاً (ويدخل في بيع 
البستان) عند الاطلاق (الأرض والشجر والحيطان» وكذا البناء) الذي فيه (على المذهب) وقيل لا 


14 





باب الاصول والثمار 


يُحِيطُ بها السُورٌء لآ المَرَارمٌ على الصجيح» وَفِي بيع الدَارٍ الأزضء وَكُلُ باه حى حَمَامْهَاء 
ل الول كالدل والْبكرَةِ السريرء ذل الأبوابُ المَنضوبةٌ وَجلفها والإجائاث وَآلوْتُ 
وَالسْلْمُ المُسَمْرَانِءِ وَكَذَا الأَسْفَلُ مِنْ حَجرَي الرّحى عَلَى اليح والأعْلى. وَمِفَْاحُ غَلْقٍ 
ّت في الأصَح وفي بنع ادا غلا وََذا ثاب اليد في بيو في الاح . قل : الأضم 
لاال كانت الت وف عْلّم . 


يذل المَغرِسُ لكن بجی مَنفْعتهُ ما بيت الفَجَرَة. وَلَوْ كائث ياب لَرمَ المُشتري للم 
وَثمَرَةُ النّخْلٍ المبيع إِنْ شُرِطْئ لايم أو المُشْتَرِي عُمِلَ بو وَإلا قن َم ابر مها شَيْءٌ هي 


يدخل (و) يدخل (في بيع القرية) عند الاطلاق (الأبنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع) 
والأشجار التي حولها (على الصحيح) ومقابله تدخل» وقيل إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا 
(و) يدخل (في بيع الدار الأرض وكل بناء) من علو وسفل (حتى حمامهاء لا المنقول كالدلو 
والبكرة والسرير) غير المسمر والدفين (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) والنصب ليس قيداً بل 
كل ما يتوقف عليه نفع كباب مخلوع (والاجانات) المثبتة»ء وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما 
يغسل فيها (والرف والسلم) بفتح اللام (المسمران» وكذا) يدخل في بيع الدار (الأسفل من 
حجري الرحى على الصحيح) ومقابله لا يدخل (و) يدخل (الأعلى) أيضاً من الحجرين (ومفتاح 
غلق) بفتح اللام ما يغلق به الباب (مثبت في الأصخ) ومقابله لا يدخلان (و) يدخل (في بيع 
الدابة نعلها) لا مقودها وسرجها (وكذا) تدخل (ثياب العبد) التي عليه وقت عقد البيع (في 
الأصح. قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد) في بيعه (والله أعلم) ولو ما يستر عورته. 


[فرع]: (باع شجرة) رطبة (دخل عروقها وورقهاء وفي ورق التوت وجه) أنه لا يدخل (و) 
دخل (أغصانبا إلا اليابس) فلا يدخل (ويصح بيعها بشرط القلع) وتدخل العروق (أو القطع) 
ولا تدخل (وبشرط الإبقاءء والإطلاق يقتضي) في الشجرة الرطبة (الإبقاءء والأصح أنه) أي 
الحال والشأن (لا يدخل) في بيعها (المغرس) بكسر الراء موضع غرسها (لكن يستحق) المشتري 
(منفعته) أي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منه (ما بقيت الشجرة) ومقابل الأصح يدخل 
المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعها (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري القلع) 
فإن شرط إبقائها بطل البيع (وثمرة النخل البيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به) سواء 
كانت قبل التأبير أو بعده (وإلا) بان لم تشرط لواحد (فإن ل يتأبر منها شيء فهي للمشتري. وإلا) بأن 
تأبر منها شيء (ف) هي (للبائع) والتأبير تشقيق طلع الإناث وذرٌ طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء 


۱۹٩ 





باب الاصول والثمار 


كللْمُشْتري وَمَا حرج في وره تم سَقَط كمشمش وتُداح فَلِلْمُْتَرِي إِنْ لم تَنْعَقدٍ انمره وَكَذَا 
إن أَنْعَقَدَتْ وَلْمْ يسائر الئوْرُ في الأصَحٌ وبَعْدَ التائر بابي ولَوْ بَاعَ نَخَلاتِ بُسَْانِ مُطلِعَةٍ 
وبَغضها مُوَبْرٌ لِْبَائِع ٠‏ ِن رَد ما ل يُؤَبْرْ فُلِلْمُشْمَرِي في الأصَحٌ» وَلَوْ كانت فِي بُسْتَانَينٍ 
فَالأصَحٌ إفْرَادُ كَل بُسَْانِ بِحَكمه . وَإِذا بيت الكْمَرَةُ لاع ٠‏ فَإِنْ شَرَط الْمَطمَ لزِمَهُ وإلأ له 
ًا إَِى الخاد ولِكُلُ نُا الي إن الم به شمر والكمرُه ولا مع لِلآحَرِء وإن ضَرْهُمَا 
0 إلا برِضَاهمَاء وإِنْ ضر أَحَدَهُمَا وتَتَارَعَا فُسِح الْعَْدُ إلا أن يُسَامِح المْتَضَررُء وقيل 
لِطَالِبٍ السّفْي ن يَسْقِيّ» وَلَّرْ كان الئّمَرُ يَمْمَصُ رُطوبة الشَجر لَِمَ الْبَائع أن فطع أو بني 


[فصل] يَجُورُ بيع الَمرِ بَعْدَ بد صَلاحِهِ مُطلَفَاء وبِشَرْطٍ قَطهوء وبِشَرْطٍ إبقائهء وبل 





بتأبير 0 والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه (وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح 
النون: أي زهر (كتين وعنب إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع» وإلا) بأن لم يبرز (فللمشتريء وما 
خرج في نوره ثم سقط) نوره (كمشمش) بكسر ميميه (وتفاح فللمشتري إن , تنعقد الثمرة» 
وكذا) للمشتري (إن انعقدت ول يتنائر النور في الأصح) ومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقاد 
(وبعد التنائر للبائع» ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام : أخرج طلعها (وبعضها) من 
حيث الطلع لا من جهة ذاتها ولا من جهة جريدها (مؤبر فللبائع) طلعها جميعه كما تقدّم (فإن 
أفرد ما يؤبر) بالبيع (فللمشتري) طلعه (في الأصح) ومقابله هو للبائع» وهذا كله إذا اتحد النوع 
(ولو كانت) النخلات المذكورة (في بستانين) أي المؤبرة في بستان» وغيرها في آخر (فالأصح 
إفراد كل بستان بحكمه) ومقابل الأصح هما كالبستان الواحد (وإذا بقيت بقيت الثمرة للبائع) بشرط أو 
غيره (فإن شرط القطع لزمه) وفاء بالشرط (وإلا) بأن أطلق أو شرط الإبقاء (فله تركها إلى 
الجداد) ثم إذا جاء وقته أخذها على حسب المعتاد» والجداد بفتح الجيم والدالين القطع (ولكل 
منهما) أي المتبايعين (السقي إن انتفع به الشجر والثمر) أو أحدهما (ولا منع للآخر) منه (وإن 
ضرّهمالم يجز إلا برضاهما) أي المتبايعين (وإن ضر أحدهما) أي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس 
(وتنازعا) أي المتبايعان (فسخ العقد) والفاسخ له أحد العاقدين (إلا أن يسامح المتضرّر) فلا فسخ 
(وقيل لطالب السقي) منهما (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر (ولو كان الثمر يمتص رطوبة 
الشجر لزم البائع أن يقطع) ثمرته (أو يسقي) الشجر دفعاً لضرر المشتري . 


[فصل] في بيان بيع الثمر والزرع (يجوز بيع الثمر بعد بدة) أي ظهور (صلاحه مطلقاًء 
وبشرط قطعهء وبشرط إيقائه) وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد (وقبل الصلاح 
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الصاح إن يع مدا عَنِ الشْجَرء لا يَجُورُ إلا شط القطع وأن يَكُونَ المقطوعٌ منتقعَا بو له 
كَكُمْتْرَى» وقِيل إِنْ كان الشَجَرُ لِلْمُمْتَرِي ار بلا شَرْطٍ . قُلْتُ: فَإِنْ كاد الشَجَرُ لِلْمُشْتَرِي 
وشَرَطتًا الْقَطْمَ لآَيَجبُ الْوََاهُ بو والله أَعْلّمْء إن بيع مَعَ الشَجَرِ جَارٌ بلا شَرْطِء ولا يَجُورُ 
شَرْطٍ قَطعِوٍ ويرم بَيمْ الرزع الأخْضَرٍ في الْأَرْضٍ إلا بِمَرْطٍ تَطههء فَنْ بيع مَعَها أ غد 
سداد الب جار بلا شَرْط وَيُشْترَط يِه وبي الْمَرِبَْدَ بد الصّلآح ظُهُورُ المقْصُودٍ: كيين 
وَعِنْبٍ شير وَمَالاً ُرَى حب كالجئطةٍ وَالْعَدَسِ في السْبْلٍ لا يصح بَيْعهُ دُونَ ستيه وَل مَعَه 
في الجَدِيدء وَلاَ باس يكام لآ يرال إلا عند الأكلٍ. وَمَالَهُكمَامَانٍ كالجَوْزٍ وَاللوزٍ وَالبَاقِ ْنَع 
في قشره الأسْفلٍ؛ وَلا يصح في الأخلى, وَفِي كَولٍ يصح إن كان راء ويد صَلآح الثم 
ظَهُورُ مَبَادِى الج وَالحَلارة فِيمَا لا يلود وَفِي غير أن يَأخْدَ في الحمْرَة أو السَرَادِء 





إن بيع منفرداً عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع متتفعاً به) كحصرم فلا يجوز 
فيما لا ينتفع به شرط القطع آم لاء ولا فيما ينتفع به ولم يشرط القطع حالاً (لا ككمثري) فإنه لا 
ينتفع بها قبل بدو صلاحهاء وشرط المبيع كما تقدّم أن ينتفع به (وقيل إن كان الشجر للمشتري) 
والثمرة للبائع كأن أوصى بالثمرة لانسان فباعها لصاحب الشجر (جاز بلا شرط) ولكن الفتوى 
على الأوّل (قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) كما هو المعتمد (لا يجب الوفاء بهء 
والله آعلم» وإن بيع) الثمر (مع الشجر جاز بلا شرط) لقطعه (ولا يجوز بشرط قطعه) لأن فيه 
حجراً على المالك في ملكه (ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض) ولا يصح إذا لم يبد صلاحه 
(إلا بشرط قطعه) فإن باعه من غير شرط أو بشرط الابقاء لم يصح البيع (فإن بيع) الزرع المذكور 
(معها) أي الأرض (أو) وحده (بعد اشتداد الحبٌ جاز بلا شرط) ولو كان الاشتداد في البعض 
(ويشترط لبيعه) أي الزرع (وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود) ليكون مرثياً (كتين 
وعنب) وکل ما لا كمام له (وشعير) لظهوره في سنبله (وما لا یری حبه كالحنطة والعدس) بفتح 
الدال حالة كونهما (في السنبل لا يصح بيعه دون سثيله) لاستتاره (ولا معه) أي السنبل (في 
الجديد) لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه» والقديم يجوزه (ولا باس بکمام) بكسر 
الكاف : وعاء الشيء (لا يزال الا عند الأكل) كالرّمان من كل ما بقاؤه فيه من مصلحته (وما له 
كمامان كالجوز واللوز والباقلا) أي الفول (يباع في قشره الأسفل) لأن بقاءه فيه من مصلحته 
(ولا يصح في الأعلى) فلا يصح بيع مثل الفول الأخضر (وفي قول يصخ إن كان رطباً) لتعلق 
الصلاح به (وبدوّ صلاح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون) متعلق بظهور (وفي 
غيره) وهو ما يتلوّن: أي بدو الصلاح فيه (بأن يأخذ في الحمرة) كالبلح (أو السواد) كالاجاص»› 


۱۹۸ 





باب الاصول والثمار 


يفي بد صَلح بَعْضِه وَإِنْ قَلُ» وَلَوْ باع تمر بان أ بَسَاتِينَ بََا صَلاحُ بض على ما سَبنَ 
في اٿأپير» وَمَنْ باع ما بدا صلاَځة ارم سَفيُْ قبل اة وَبَْدَهاء ويَعصَرْفُ مُشتريه بَدَهَاء 
وَلَوْ عرض مهلك بَعْدَمَا كبرد فَالجَدِيدُ أنه مِنْ ضَمَانٍ المُشْمَرِي» فلو تعَيْبَ بزل الام السُفيّ 
المُشري» وَلَوْ بيع تمر يَغْلِبُ تلأخقة وَاَخبلاَطُ حاڍثه بالمَوْجود كيين وا لم صح إلا أن 
يشرط عَلَى المُشْترِي قَطعَ مرو وَلَوْ حَصَلّ الاختلاط فيا ندر فيه الأظهر أله لا نسح الي 
بل َير المُشْمَرِي: ِن سَمَحَ لَه اْبَائِمُ بمَا حَدَتَ سَقَط جَبَارُهُ في الأَصَمْ» وَلاً يصح بَنِعُ 
الحِطَة في سُنْيْلِهَا صَافية وَهُوَ المُحَاقلةُ وَل الأب عَلَى النّخْلٍ بكَمرِ وَهُوَ اماي يرخص 
ني الْعَرَايَاء وَهُوَبيْمُ الطب عَلَى اللُخل بِتَمْرِ فِي الأزض أ الِب في الشَّجَرٍ بڙبيب» فِيمَا دُونَ 





وفي الحبوب اشتدادها (ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) لصحة بيع كله فيجوز بيع ثمرة 
أشجار اتحد نوعها إذا بدا صلاح حبة واحدة منها (ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح 
بعضه) واتحد جنسه (فعلى ما سبق في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان» 
والمعتمد في البستانين أو البساتين عدم التبعية فلا بد شرط القطع في ثمر الآخر (ومن باع ما بدا 
صلاحه) من ثمر أو زرع (لزمه سقيه قبل التخلية ويعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف 
(ويتصرّف مشتريه) أي مشتري ما بدا صلاحه (بعدها) فهي التخلية فهي قبض له (ولو عرض 
مهلك بعدها) أي التخلية (كبرد) أوحرّ (فالجديد أنه من ضمان المشتري) حيث جعلنا التخلية 
قبضاً له والقديم هو من ضمان البائع؛ ومح الخلاف اذا كانت الآفة سماوية» أما إذا كانت 
مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري (فلو تعيب) ما وجب سقيه (بترك البائع السقي 
فله) أي المشتري (الخيار» ولو بيع) ثمر (قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى 
بكونه من ضمان المشتري) مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح (ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدو 
الصلاح (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصخ) البيع (إلا أن يشترط على 
المشتري قطع ثمره) أو زرعه خوفاً من الاختلاط المانع من التسليم. وأما اذا لم يغلب الاختلاط 
فيصح البيع من غير شرط (ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه) قبل التخلية (فالأظهر أنه لا 
ينفسخ البيع بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة» ومقابل الأظهر ينفسخ (فإن سمح له 
البائع بما حدث سقط خياره) ويملكه بالاعراض عنه (في الأصحّ) ومقابله لا يسقط خياره 
بمسامحة البائع (ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية) من التبن (وهو المحاقلةء ولا) بيع 
(الرطب على النخل بتمر وهو المزابئة) وهما قد نى عنهما في السنة» إذ المقصود من البيع في 
المحاقلة مستتر يما ليس من صلاحه» وهي أيضاً من باب مدّ عجوة ودرهم» وفي المزابنة الممائلة 
غير معلومة (ويرخص في العراياء وهو بيع الرطب على النخل) خرصا (بتمر في الأرض) كيلا 
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باب اختلاف المتبايعين 


خْْسَة أَؤْسْقِء وَلَوْ راد في صَفْقَتَيْنِ جَارء وَيُْتَرَطُ الَقابْضُ بتَسْلِيم لمر كيلا وَالمُخْلِيةِ في 


الُخل وَالأَظْهَرُ أنه لا يَجُورُ في سَائِر النُمَارء واه لا يَخْقَصٌُ بَالقَقَرَاءِ. 
باب اختلاف المتبايعين 
ذا اْقََا عَلَى صِحة الع تم الَا في كَيفِئيه كَقَدرِ الكّمَن» أز صِمَيِهِ أو الأجَلٍ أو تَذرِهِ أز 
قذر المع لاله حالما فيَخْلِفٌ كل عَلَى تفي قَوْلٍ صَاحِبهِ وَإْبَاتٍ فول وَيبْدأً بالبائِم» وَفِي 


2 
2 


قول بالمُشتَرِيء وَفِي قول يَتْسَاوَيَانٍ تَر الحَاكِم وقي يقر وَالصجيځ ائه يفي كل وَاحِدٍ 
يمين نَجْمَعْ نفا وإنبائاء وَْقَدُمْ الي يفول ما بغت بِكَذًا وَلَقَدْ بعت بِكَذَاء وَإِذَا تَحَلف 
فَالصحِيحُ أن العَقْدَ لا يَنمَسِحُ» َل إِنْ تَرَاضَيًا وَإِلا َيفْسَحَانِهِ أ أَحَدُهُمَا أو الحَاكِم وَقِيلَ إِنمَا 
يَفْسَحُْهُ الحَاكِمْ» ثُمْ عَلَى المُشئَرِي رَد ألمبيع فن كان وَكَفَهُ أو أعتفَهُ أو بَاعَدُ أ كانه أو مات 


(أو العنب في الشجر) خرصاً (بزبيب) على الأرض كيلاء وهذا مستثنى من حرمة المزابنة» لكن 
(فيما دون خمسة أوسق) بتقدير الجفاف بمثله» ويكفي النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم 
النقص ولو ربع مذ (ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (جاز) وتتعدّد الصفقة 
بتعدد العقد والمشتري والبائع (ويشترط التقابض) في المجلس (بتسليم الثمر) أو الزبيب الى البائع 
(كيلاء والتخلية في) رطب (النخل) أو عنب الكرم (والأظهر أنه لا جوز) بيع العرايا (في سائر 
الثمار) كالخوخ واللوزء ومقابل الأظهر يجوز (و) الأظهر (أنه) أي بيع العرايا (لا يختص 
بالفقراء) بل يجري في الأغنياءء ومقابله يختص. 


باب: اختلاف المتبايعين 


(إذا اتفقا على صحة البيع) وكذا غيره من العقود (ثم اختلفا في كيفيته كقدر الشمن) كمائة أو 
تسعين (أو صفته) كصحاح أو مكسرة (أو الأجل) كأن أثبته المشتري ونفاه البائع (أو قدره) كشهر 
وشهرين (أو قدر المبيع) كهذا العبد. وقال المشتري: هو وثوب مثلاً (ولابينة) لأحدهما (تحالفا) 
ولو في زمن الخيار (فيحلف كل على نفي قول صاحبه واثبات قوله. ويبدأ) في اليمين (بالبائع) 
ندبا (وفي قول بالمشتري» وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهما (وقيل يقرع) 
بينهما (والصحيح أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين تجمع نفيا) لقول صاحبه (واثباتا) لقوله 
(ويقدم النفي) ندباً (فيقول) البائع والله (ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري» والله ما 
اشتريت بكذاء ولقد اشتريت بكذا (واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ) بنفس التحالف 
(بل ان تراضيا) على ما قاله أحدهما أقرّ العقد (والا) بأن استمرٌ نزاعهما (فيفسخانهء أو أحدها 
أو الحاكم ء وقيل انما يفسخه الحاكم) فلا يفسخ أحدهماء ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف 
(ثم على المشتري رذ المبيع) بزوائده المتصلة دون المنفصلة ولو قبض القبض (فإن كان وقفه أو 


و.؟" 





باب في معاملة الرقيق 


رمه يمه يوم م اَلَف فِي أَظهَرِ الأقْوَال» وَإِنْ تَعَيْبَ رَدْهُ مَمَ مَعَ أَرْشِو واختِلاف وَرَثَيهِمَا كَهُماء 
وز ال كه بدا قال وبي قلا تحاف بَلْ يحلف كَل على تفي دَعْرَى الآخره َإِذا حَلَمَا 
رَه ڏه مدعي لهب برَوَائده وَلَو اذعى صحة الم وَالآخْرُ فَسَادَهُ َالأضَحٌ تَصْدِينٌ مُدْعِى الصحة 
مین ولو اشَْرَى عَبْدَا َجَاء بعد ميب ليره قال البَائِْ ليس هذا المَيبعَ صُدقَ الْبَئعُ يتيند 


وَفِي يله في السلم يُصَدْقُ المْْلِمُ في الأصَح . 


و 


باب 

الْعَبْدٌ إِنْ لْمْ يُؤْدْنْ له في الْنَجَارَةٍ لآ يَصِحٌ شِرَاؤٌه بعْيْرٍ إدنٍ سَيْدِهِ في الأصَحٌ وَيَسْتَرِده البَائِعُ 
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سَوَاءٌ كانَ فى يد الْعَيْدِ أو سَيّدِهِ فإنْ تلف فى يَدِه تَعَلْنَ الصْمَان بِذِمْته أو في يَدِ السَيّدٍ فللبائع 
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تَضْمِيئهُ » وَلَهُ مُطالبَة العَبْدِ بعد الْعِنّق» وَافترَاضة كَشِرَائه» وَإِنْ أذِنَ له في النْجَارَةٍ تَصَرّف بحسب 





أعتقه أو باعه أو) تعلق به حق لازم کان (كاتبه» أو) تلف کان (مات لزمه قيمته) ان كان 
متقوّماً. ومثله ان كان مثلياً وتجب قيمته (يوم التلف في أظهر الأقوال) ومقابله قيمة يوم القبض› 
وقيل أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض» وقيل أقصى القيم من يوم القبض الى يوم التلف (وان 
تعيب رده مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته (واختلاف ورثتهما كهما) أي كاختلافهما فيما مر 
(ولو قال بعتكه بكذاء فقال بل وهبتنيه فلا تحالف) لأنهما لم يتفقا على عقد واحد (بل يحلف كل 
على نفى دعوى الآخر) فقط كسائر الدعاوى (فإذا حلفا ردّه مدّعى الهبة بزوائده) سواء كانت 
متصلة أم منفصلة (ولو اذعى) أحدهما (صحة البيع والآخر فساده. فالأصح تصديق مذعي 
الصحة بيمينه) ومقاله يصدّق مدّعي الفسادء (ولو اشترى عبداً) وقبضه (فجاء بعبد معيب 
لیرذه» فقال الان لبس هذا امبيع صدق البائع بيمينه» وفي مثله في السلم) بأن يقبض المسلم 
المؤدّي عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب ليرڏه» فيقول المسلم اليه ليس هذا هو المقبوض (يصدق 
المسلم في الأصح) عم أن هذا هو المقبوض» ومقابل الأصح يصدّق المسلم إليه كالبيع. 
باب: في معاملة الرقيق 

(العبد ان لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن a ia‏ ومقابله يصح 
لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها (و) على المعتمد (يسترذه) أي المبيع (البائع سواء كان في 
يد العبد أو سيده) ويسترة السيد الثمن اذا أداه الرقيق من ماله (فإن تلف في يده) أي العبد (تعلق 
الضمان بذمته) فيطالب به بعد العتق لثبوته برضا مالكه. وأما ما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده 
بغير رضا مالكه فيتعلق الضمان برقبته (أو) تلف البيع (في يد السيد» فللبائع تضمينه وله مطالبة 
العبد بعد العتق» واقتراضه) أي العبد (كشرائه) في جميع ما مر وكذا سائر عقود المعاوضات ما 
عدا التكاح. أما هو فلا يصح (وان أذن له) سيده (في التجارة تصرف بحسب الاذن) ان كان 


باب في معاملة الرقيق ا 


الإذْنِء فَإِنْ أَذِنَ في نَوْع لَمْ يَتَجَاوَرْهُ وَلَيِسَ لَهُ نكا وَلآَ يُوَجُرُ تَفْسَهُء ولا يأدْنُ لِعَبْدهِ في 
ِجَارَة» وَلا يدق وَلاَ يُعَاملُ سَيدَهُ ولا يرل باق ولا يَصِيرُ مَأْدُونَا لَهُ بسُكوتٍ سَيدِهِ عَلَى 
َصَرْفِ وَيُقبلُإِقرَارُهُ ديُونٍ المعَامَلةِء وَمَنْ عَرَفَ رق عَبْدٍ لم يُعَامِلُ حَتّى يَعْلَمَ الإذنَ ِسَمَاع 
َه أو َي أذ شيُوع بن الئاس. وَفِي الشّيوع وَجةء وَل يفي قول الَْبدِء فن باع مَأدُونَ له 
قيض الم ِف في يده فحَرَجْتٍ السْلْعةُ مُسمَحَقة رَجَعْ المُْري يدلا على اعد وَل 
مُطالََُ اليد أيصاًء وَقِيلَ لآ وَقِيِلَ إِنْ كان فِي يد الْمَبْدِ وَقاءَ قلاء ولو اشْتَرَى سِلْعَةٌ قفي مُطَالَبَة 
اسي بِكمَيهَا هذا الخلآف. ولا يعلق دين النْجَارَة برقيو وَلاً َة سَيدِِ بل يُؤدى مِنْ مَالٍ 
لنَجَارَةِ» وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ باضطِيادِ وَنْحْوِهِ في الأَصَحٌء وَلاً يَمْلِكُ الْعَبْدُ بتَمْلِيكِ سَيْدهِ في 
الأظهر. 





بالغاً رشيداً (فإن أذن) له (في نوع) كالثياب (لم يتجاوزه) ويستفيد بالاذن في التجارة ما هو من 
لوازمها كالرد بالعيب والمخاصمة (وليس له) بالاذن في التجارة (نكاح» ولا) أن (يؤجر نفسه) 
بغير إذنه» وله أن يؤجر مال التجارة (و) كذلك (لا يأذن لعبده) الذي اشتراه للتجارة (في تجارة» 
و) كذلك (لا يتصدّق) بل كل تبرّع كالهبة والعارية لا يصح منه (ولا يعامل سيده) ولا رقيقه 
المأذون له في التجارة (ولا ينعزل بإباقه) عن الاذن له في التجارة (ولا يصير) العبد (مأذوناً له 
بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره) أي العبد (بديون المعاملة) وتؤدّى مما سيأتي (ومن عرف 
رق عبد لم يعامله) أي لم تجز له معاملته (حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين 
الناس» وفي الشيوع وجه) أنه لا يكفي (ولا يكفي قول العبد) أنا مأذون لي في التجارة (فإن باع 
مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها) أي بدل 
ثمنها فهو على حذف مضاف (على العبد) ولو بعد العتق. لأنه المباشر للعقد (وله) أي المشتري 
(مطالبة السيد أيضاً) لأن العقد له» ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر (وقيل لا) يطالب السيد 
(وقيل ان كان في يد العبد وفاء فلا) يطالب السيد» والا يطالب (ولو اشترى) المأذون له (سلعة 
ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف. ولا يتعلق دين التجارة برقبته) أي اللأذون له لأنه ثبت 
برضا مستحقه (ولا بذمّة سيده) وان أعتقه» ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد 
العبد كما مر ثبوته في ذمته (بل يؤدى) دين التجارة (من مال التجارة» وكذا من كسبه) أي العبد 
الحاصل قبل الحجر عليه (باصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح) ومقابله لا يؤدَى من 
الكسب» وعلى الأوّل ان بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمّة العبد فيطالب به بعد 
العتق» وكذا لا يؤدّى من كسبه بعد الحجر (ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديدء 
لأنه ملوك فأشبه البهيمة» والقديم يملك ملكا ضعيفاً يملك السيد انتزاعة منه. 





كتاب السلم 


۹۲ 


كتاب السلم 

هُرَ بي مؤْصُوفٍ فِي الذَّمْةِ يُشْتَرطُ لَه مع شُرُوط الم أَمُورٌ: أَحَدُهَا تَسْلِيمُ رَأس المَالٍ في 
المَجلس فَلَو أَطْلَقَ َم عَيْنَ وَسَلْمَ في المَجْلِسٍ جَارٌ SS‏ 
قلأ دلو قَنَضَهُ وَأَوْدَعَهُ المَسْلِمُْ جار وَيَجُورُ كوه مَنْفَعَة وَتُفْبَض بِقَنِضٍ بقَنْض الْعَيْن» وَإِذّا قُسِحَ 
السَلّمُ وَرَأْسُ المَّالٍ بَاقٍ ارده بِعبِِه وَقِيلَ ملم ! إَِيِهِ رَدُ بَدَلِهِ إن عَيْنَ في المجلس دُو 
العَقْدِء وَرُؤْيةُ رَأْس المَالٍ تَكْفِي عَنْ مَعْرِة قَدْرِهِ في الأظهر. الثاني كَوْنُ ف فيه ينا فلو 
ال أَسْلَمْتُ إِلَيِفَ هذا َوب في هذًا الد لئس سل وَلآ ينقد عا في الأَظْهرِء وَلَوْ َال 
اشْتَرَيْتٌ مِنْكٌ نْبا صِفَتهُ كَذَا بهذِه الدُرَاهم قَقَالَ بتك انْعَقَدَ َيْعاَء وَقِيلَ سَلَمًا. الثَّالِتُ المَذْمَبُ 





كتاب السلم 


ويقال له السلف (هو بيع) شيء (موصوف في الذْمّة) بلفظ السلمء > فيختص ببذا اللفظ على 
الأصح (يه يشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها غير الرؤية (أمور) ستة (أحدها تسليم 
رأس المال) وهو الثمن (في المجلس) أي مجلس العقد قبل لزومه» فلو تفرقا قبل قبضه أو جعلاه 
مؤجلاً وان سلماه في المجلس بطل (فلو أطلق) في العقد كأسلمت إليك ديناراً في ذمّتي في كذا 
(ثم عين وسلم في المجلس جازء ولو أحال) المسلم المسلم إليه (به) أي رأس المال (وقبضه 
المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس فلا) يجوز (ولو قبضه) 0 إليه في المجلس (وأودعه 
0 جاز) وكذا يجوز 9 ردّه اليه عن دينه (ويجوز كونه) أي رأس الال (منفعة) معلومة 
(وتقبخ بض بقبض العن) فلو قال أسلمت إليك نف نفسي في التعليم شهرا في كذا فمتى أقب 
نفسه ا عليه إخراجها (واذا ف فسخ السلم) بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله 
(ورأس المال باق استرده بعينه) و ف أن رساك زر ليك ف ور 
الملجلس دون العقد) أما إذا كان تالفاًء فإنه يسترد بدله من مثل أو قيمة (ورؤية رأس المال) الل 
(تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) ومقابله لا تكفي» بل لا ب من معرفة قدره بالكيل أو الوزن 
أما رأس الال المتقوّم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته من غير خلاف» فلو أسلم اليه ثوباً معيناً في 
كذا فرؤيته تكفي عن معرفة أنه يساوي من القيمة كذا (الثاني) من الأمور المشروطة (كون المسلم 
فيه دينً) لأن حقيقته لا تتحقق بغير الدينية فمرادهم بالشرط مالا بدّ منه وان كان جزءاً من 
الحقيقة (فلو قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم) لانتفاء الدينية (ولا ينعقد 
بيعاً) لإختلال اللفظ (في الأظهر) ومقابله ينعقد نظراً للمعنى (ولو قال اشترء يت منك ثوباً صفته 
كلا جام الدراف فقا بتك انمد يمام أمكارا ا ا 

في المجلس» وتكفي الحوالة به وعليه وغير ذلك (وقيل) ينعقد (سلماً) نظراً للمعنى فتأتي فيه 
شروظة (الثالث) من الأمور المشروطة ما تضمنه قوله (المذهب أنه اذا أسلم بموضع لا يصلح 


۳ 





کتاب السلم 


نه إِذًا ألم بمَؤْضع لا يَضْلُّحُ لِلتَسْلِيم أو يَصْلُحُ وَلِحَمْلِهِ مُونَُ اشْتُرط بيان مَحَلَّ التسْلِيم إلا 
لاء وَيَصِح حَالاً وَمُؤْجُلاًء فَإِنْ أَطلَقَ انعد خالا وَقِيلَ لا يَنعَقدُ وَيُشْتَرَطُ لملم الال 
إن عَيْنَ شُهُورَ الْعَرَبِ أو الْفْرسِ أو الرُوم جَارٌء وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلٌ عَلَى الْهلاليّ» قَِنِ انسر شَهْرٌ 
حُسِبَ الباقي بالأهلة وتُمُمَ الأول تلاي والأصَح صح تَأجِيلِهِ بالْعِيدٍ وجُمَادَى, ويُحْمَلُ عَلَى 
الأول 


[فصل] يُشْترَط كرد المُنكم فيه مَقدُورا عَلَى تَسْلِيمِهِ عند وُجُوبٍ الشليم» فن كان يُوجَدُ 
كد خر صح إن اغتي تفل تيع وإلأً فلا ولز سم فيما عم اطع في ملو لم ييخ في 
الاق ا لتحي وَالصّبرٍ حتّى يُوجَدَ وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ المَجِلٌ انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ 
َلآ جيار َبلَهُ في الأصَحٌ وَكَوْهُ مَغلوم القذر كيلا أذ ونا أو عَدًا أو دَرْعاء ويَصِح المَِيلْ 


للتسليم أو يصلح وحمله) أي المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل التسليم) للمسلم فيه (والا) 
بأن صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة (فلا) يشترطء ويتعين مكان العقد للتسليم» ولو عين 
غيره تعين» وكذا يتعين موضع العقد في السلم الحال» والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس 
موضع العقد (ويصح) السلم (حالاً ومؤجلا) بأن يصرّح بهما (فإن أطلق انعقد حالاً. وقيل لا 
ينعقد» ويشترط) في المؤجر (العلم بالأجل) فلا يجوز بما يختلف كالحصاد (فإن عين) العاقدان 
(شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز) لأنها معلومة مضبوطة (وان أطلق) الشهر فلم يقيده 
بعري ولا غيره (حمل على الهلالي) بأن يقع العقد في أوّله (فإن) أجل بأشهرء (انكسر شهر 
حسب الباقي) بعد الأوّل المنكسر (بالأهلةء وتمّم الأول ثلاثين) مما بعدها. نعم لو وقع العقد 
في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعد بالأهلة» وألغي اليوم (والأصح صحة تأجيله 
بالعيد وحمادى) وربيع (ويحمل على الأوّل) من ذلك» ومقابل الأصح لد يصح العقد. 
[فصل] في بقية الشروط (يشترط كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم) 
وذلك في السلم الحال بالعقد» وفي المؤجل بحلول الأجلء فإن أسلم في منقطع عند ذلك لم 
يصحء وهذا شرط في البيع» وانما ذكره ليفرع عليه قوله (فإن كان يوجد ببلد آخر صح) السلم 
فيه (ان اعتيد نقله) منه (للبيع. وإلا) بأن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل نادراً أو للهدية (فلا) يصح 
السلم فيه ولا تعتبر هنا مسافة القصر (ولو أسلم فيما يعمّ) وجوده (فانقطع في محله) بكسر 
الحاء: أي وقت حلوله (م ينفسخ في الأظهر) ومقابله ينفسخ كتلف المبيع قبل القبض» والمراد 
بانقطاعه أن لا يوجد أصلاً أو يوجد بمسافة قصر أو بأكثر من ثمن مثلهء بخلاف ما اذا غلا 
سعره فإنه يحصله (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد» ولو علم قبل المحل انقطاعه 
عنده فلا خيار قبله في الأصح) ومقابله له الخيار (و) يشترط (كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدر 
كيلا) فيما يكال (أو وزنا) فيما يوزن (أو عدا) فيما يعد (أو ذرعاً) فيما يذرع (ويصح المكيل) أي 








64 كتاب السلم 
وَزناً وعَكُسَهُء وَلَوْ أسْلَمَ في اة صاع جنه عَلَى ان وڙها كذَا لَمْ يَصِحْء ويُشْترَط الوزن في 
البطيخ والْبَاانْجَانٍ والْقِئاهِ والسْمَرْجَل والرْمَادِء ويَصح في الجَوزٍ اللو بالْوَرْنِ في نَوْع يَقِلُ 
اختِلاقة» وكَذًا كَيْلاً في الأصَحْء ويْجمَمْ في اللْبِن بَيْنَ العَدّ والوَزْنِء بان يخال ند رد 
لم يكن مُعْتَاداً» وإلأ فلا في اأص ولو انلم في ثَمَرِ قَِيَةِ ضصَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحٌ أ ؤْ عَظِيمَةٍ صحٌ 
في الأصَحٌ» ومَعْرِفَة ١‏ الأوْصَاف الي يَخْتَلِفُ بها الْعَرَضُ احختلافاً ظاهِرَاء وَذِكْرْمَا في الْعَقْدِ عَلَى 
وَجْهِ لا يُوَدي إلى عِرْةٍ الْوْجُودٍء SS‏ مَقْصُودُهُ كالمُخْتَلِطٍ المَقْصودٍ 
الأزكانٍ كَهْرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَعَليَةِ وَحْفٌ وَيَزْيَاقٍ مَخلوط وَالأَصَحّ صِحْْهُ في المخْتَلِطٍِ 


كر GS‏ و لم ا سي 

مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح) لعزة الوجود (ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان 
والقئاء والسفرجل) بفتح الجيم (والرمان) وما أشبه ذلك ما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العذ 
لكثرة التفاوت (ويصح) السلم (في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه) بغلظ قشوره 
ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر 
اختلافه بذلك وزنا (وكذا كيلا في الأصح) ومقابله لا يصح السلم فيه كيلاء ومحل الخلاف في 

غير الجوز الهندي. أما هو فتعين فيه الوزن جزما (ويجمع في اللبن) بكسر الباء (بين العدّ 
والوزن) ندبا فالواجب فيه العدّء ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من 
طين معروف (ولو عين مكيالاً فسد) السلم (ان لم يكن) هذا الكيل المعين (معتاداً) كهذا الكوز 
(وإلا) بين كان معتاداً بأن عرف قدر ما يسع (فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو تعيينه» 
ومقابل الأصح يفسد (ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أي في قدر معلوم منه (لم يصح› أو 
عظيمة صح) ويتعين (في الأصح) ومقابله يفسد (و) يشترط (معرفة الأوصاف التي يختلف بها 
الغرض اختلافاً ظاهراً) وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمهاء فأما ما يتسامح بإهمالها ولا 
تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب التعرّض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما 
الأصل عدمها ككون الرقيق كاتباً (و) د يشترط (ذكرها في العقد) متصلة به لا قبله ولا بعده 
ويذكرها (على وجه لا يؤدي الى عزة) أي قلة (الوجود. فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده 
كالمختلط المقصود الأركان) التي لا تنضبط (كهريسة ومعجون وغالية) هي مركبة من مسك 
وعنبر وعود وكافور (وخف) لاشتمالها على الطهارة والبطانة والحشوء والعبارة تضيق عن الوفاء 
بذكر أطرافها وانعطافاتها (وترياق مخلوط) أما اذا كان شيئاً واحداً فيصح فيه السلم (والأصح 
صحته) أي المسلم (في المختلط المنضبط) الأجزاء (كعتابى) نوع من الثياب مركب من قطن وحرير 
(وخز) نوع مركب من ابريسم وصوف» ومعنى الانضباط أن يعرف العاقدان وزن كل من 


۰0 





كتاب السلم 
المُْصبط كمِنّابِيُ وخر« وَجُبْنِ وَأقط وَسَهْدِ وَل نغ أو بيب لا احبر في الأصَمّ عِنْدَ 
الاكثرين» ولا بح فيا ندر وجوه كلهم الم لصَيدِ ِمَوْضِع لمرو ولا فِيمَا لو اسْيُقْصِيَ وَصْفُهُ 
عر وجُودُه كاللؤلو الْكِبَارٍ وَالْيَوَاقتٍِ وَجَارِيَةِ وَأَحْتِهَا أ و وَلَدِهًا. 


[فرع] يصح في الحَيّوَانِ يش َيشْئَرَطَ في الرَقيي ذْكُرْ نوه كَبُركََ وَلَوْنِه كأييَض› صف باضه 
يسدر E‏ کر ر وا طول و ا ولا شت 
کر الْكَحَلٍ وَالسّمنِ وَنَحْوهِمًا في الاصَح» وني الإبل وَالخْيِْلٍ وَالْبَعَالٍ وَالْحَمِيرِ الذكورَةُ 
وَالأثوئة. وَالسَنٌ وَالْلِوَنُ وَالنْوْعُ» وَفِي الطيْرٍ الوح وَالصَعْرٌ وَكِبَرْ الجُة» وَفي الحم لحم بَقَرِ 
ا زان أو مغر مر حصي َي مغرف أ ضِدهَا من نَحِذٍ أز يف أو جنب وَيُقْبَلُ عَظِمهُ 
عَلَى الْعَادَو وَفي النيّاب الجنس والطرل وَالْعَرْضٌ وَالْغْلَظْ وَالدُقَةُ وَالصّمَائَةُ وَالرَقَةُ وَالنْعُومَةُ 
وَالحُشُوَةُ؛ وَمُطَلَقَهُ يُحْمَلُ عَلَى الحا وَيَجُورُ في المَفْصُورِء وَمَا صُبعْ غَرْلهُ بل النسج 


الجزئين (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن ملح ومنفحة (وشهد) مركب من عسل وشمع 
(وخل تمر أو زبيب) وهو يحصل باختلاطها بماء» ومقابل الأصح في السعة ينفى الانضباط فيها 
(لا الخبز) أي لا يصح السلم فيه (في الأصح عند الأكثرين) لعدم ضبط ناره» ومقابل الأصح 
يصح (ولا يصح) السلم (فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة) أي الندور (ولا فيما لو 
استقصى وصفه عر وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت) اذ لا بد من التعرض للحجم والوزن 
والشكل والصفاء» واجتماع هذه الأمور نادر (وجارية وأختها أو ولدها) لندور وجودها. 
[فرع]: (يصح) السلم (في الحيوان) كما يصح القرض فيه (فيشترط ف في الرقيق) عند السلم 
فيه (ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض». ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وإذا لم يختلف لون الصنف 
كزنجي لم يجب ذكره (وذكورته وأنوثته) أي أحدهما (وسنه وقذّه) أي قامته (طولاً وقصراً) فيذكر 
واحداً من ذلك (وكله) أي الوصف والسن والقدّ (على التقريب) لا التحديد فيضر (ولا يشتر 
ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء؛ وهو سواد يعلو جفون العين من غير كحل (و) لا (السمن 
ونحوهما في الأصح) ومقابله يشترط التعرّض لذلك (و) يشترط (في الابل والخيل والبغال 
والحمير الذكورة والأنوثة ثة والسن واللون والنوع) أي ذكر هذه الأمور فنقول في النوع من نتاج 
بني فلان مثلاً (و) يشترط (في الطير النوع والصغر وكبر الجثة) والسن ان عرف (و) د يشترط (في 
اللحم لحم بقر) عراب أو جواميس (أو ضأن أو معز ذكر خصى رضيع معلرف أو ضذها) أي 
ضد ما ذكر (من فخذ أو كتف أو جئبء ويقبل عظمه على العادة) عند الاطلاق (و) يشترط (في 
الثياب الجنس) كقطن (والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة) وهي انضمام بعض الخيوط 
الى بعض في النسج (والرقة) ضد الصفاقة (والنعومة والخشونة ومطلقه) أي الثوب عن القصر 
وعدمه (يحمل على الخام) دون المقصور (ويجوز) السلم (في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج 





۲° 


كتاب السلم 
كالبرُووِ وَالأكيِسُ صحئة في المَطْبُوع بَعْدَهُ. قُلْت: الأصح مَنعة وه فطع الجُمهُور وله 
أَعْلَمُء وَفِي الثَمْرِ لوْنْهُ وَنَوْعُهُ وَبَلْدَمُ عكر الحَبّاتٍ وَكِبَرْهَا وَعِنْقُهُ وَحَدَائَهُ وَالحِنْطةُ وَسَائرُ 
الحُبُوبٍ كالدّمْرِء وَنِي الْعَسَلٍ جلي أز بَلَدِيْ صَيْفُِ» أذ حَرِيفيْ ابيص أ أَضْفَرُ وَل مُشْتَرَط 
الْعِنْقُ وَالحَدَائَة وَلَيَصِحٌ في المَطبُوخ وَالمَشُْوِيّ ولا يضر تَائِيرٌ الشَمْس» ٠‏ وَالْأَظهَدُ مَنْعْهُ ة 
رُؤوس الحَيّوَانِء وَلآ يصح في مِخْتَلِفٍ كَبْرْمَةٍ مَعْمُولَةٍ وجل وَكُوزٍ وطس وَقَحْقُم 7 
وَطِنْجيرٍ وَنَحْوِهَاء وَيَصِحّ في الأَسْطَالٍ المُرَبْعةٍ وَفِيما 00 في قَالبٍ» وَلاً يُشْتَرَطَ وعد 
الجَوْدَةٍ وَالردَاءَةٍ في الأصَحٌ» وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الجَيّدِه ويُشْترّط مَعْرفَةٌ العَاقِدَيْنِ الصَمَاتِ» 
وَكَذَا غَيْدْهُمَا في الأصَح. 





کالبرود» والأقيس صحته في المصبوغ بعده) أي النسج (قلت : الأصح منعه» وبه قطع الجمهور) 
لأن الصبغ بعده يسدّ الفرج فلا تظهر معه الصفاقة (والله أعلم» و) يشترط (في التمر لونه) 
كأبيض أو أحمر (ونوعه) كعقلي (وبلده وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما (وعتقه) بكسر العين 
وضمها: أي قدمه (وحداثته» والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) في الشروط المذكورة (و) يشترط 
(في العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر) لتفاوت الغرض بذلك (ولا يشترط 
العتق والحداثة» ولا يصح) السلم (في المطبوخ والمشويّ) لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط› ويصح 
في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون والسكر (ولا يضر تأثير الشمس) في العسل وجوه وكذا 
النار الخفيفة التي للتصفية (والأظهر منعه) أي السلم (في رؤوس الحيوان) لاشتمالها على أجزاء 
ختلفة» ومقابل الأظهر يجوز بشرط أن تكون منقاة من الشعر ونحوه موزونة (ولا يصح في 
مختلف) أجزاؤه (كبرمة معمولة) وهي القدرء واحترز بالمعمولة عن المصبوبة في قالب» وهو قيد 
في كل ما يذكر بعده غير الجلد (وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير) وهو الدست 
(ونحوها) كالأباريق (ويصح في الأسطال المربعة) لعدم اختلافها (وفيما صب منها) أي 
المذكورات (في قالب) بفتح اللام أفصح من كسرها (ولا يشترط) فيما يسلم فيه (ذكر الجودة 
ا ويحمل مطلقه) منهما (على الجيد) ومقابل الأصح يشترط ذكر واحد منهما 
)وب برط مع ما مر مع اشتراط كون الأوصاف معروفة في نفسها (معرفة العاقدين الصفات) 
فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح (وكذا غيرهما) أي معرفة عدلين غير العاقدين (في الأصح) 
ليرجع اليهماء ومقابله لا يشترط معرفة غيرهما. 


[فصل] في أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه (لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه 
غير جنسه) كالبرَ عن الشعير (ونوعه) كالتمر البرني» عن المعقلي (وقيل يجوز في نوعه و) لكن 
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كتاب السلم 
يجب فول ويَجُورُ أزدأ مِنَ المَضْرُوط ولا يَجِبُء ويَجُور اجرد وَيَجِبُ كبُولهُ في الأصح» 
و هبل محلَهِ مانت المُسْلِمْ ِن وله عرض صجيج أن گان حَيوَاناً و وفك غَارَةٍ لم 
يجب وإ إلا ِن كان للْمُؤدى عْرَضُ صَحِيحٌ كنك رَْن أَخبرٌ وكا لِمُجِرّدِ غرَض الْبَرَاءءٍ في في 
الأظْهَرِء ارح فح LL‏ اتسين أ يلزه اا ان 
لنْقلهِ مُوْنَةٌ ولا بطل وقي للحيو َلَى لصح ا 
كا لتقلهِ مُوْنَهٌ أو كان المَوْضِمٌ مَخوفاًء ولا َالأصَحُ إجباره 

[فصل] الإِفْرَاضُ مَندُوبٌ وصِيعَيَه أمْرَضْئْكَ أو أسْلفْئكَ أو حُذْهُ ِء أَؤ مَلْكْيُكَهُ عَلَى أَنْ 
رد َل ويشترط قَبُوَهُ في الاصح» وفِي المُفْرضٍ أَملِية البرُع» ويَجُوز إِفْرَاضُ مَايْسْلَمُ فيه 





(لايجب قبوله» ويجوز أردأ من المشروط› و) لكن (لا يجب) قبولهء (ويجوز) إعطاء (أجود) صفة 

من المشروط (ويجب قبوله في الأصح) ومقابله لا يجب (ولو أحضره قبل محله) أي وقت حلوله 
(فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيواناً) يحتاج لمؤنة (أو وقت غارة لم يجبر) على 
قبوله (وإلا) بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح (فإن كان للمؤدّي غرض صحيح كفك رهن) أو 
لبراءة ضامن (أجبر) المسلم على القبول (وكذا) يجبر المسلم (لمجوّد غرض البراءة) أي براءة ذمة 
المسلم إليه (في الأظهر) وكذا لا لغرض» ومقابل الأظهر لا يجبر للمنة (ولو وجد المسلم المسلم 
إليه بعد المحل في غير محل التسليم) وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط ( يلزمه الأداء ان كان 
لنقله) من محل التسليم (مؤنة) ولم يتحملها. أما إذا لم يكن لنقله مؤنة كدراهم أولها وتحملها 
المسلم فإنه يلزمه الأداء (ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) ولكن للمسلم الفسخ 
واسترداد رأس الالء ومقابل الصحيح يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه (وإن امتنع) المسلم (من 
قبوله هناك) أي في غير مكان التسليم وقد أحصره فيه ( يجبر) على قبوله (ان كان لنقله) الى 
مكان التسليم (مؤنة» أو كان الموضع مخوفاء وإلا) بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفاً 
(فالأصح إجباره) على قبوله. 

[فصل] في القرض» وهو بفتح القاف في اللغة بمعنى القطع . وفي الاصطلاح يطلق على 
الشيء المقرض» وعلى الاعطاء» ويسمى سلفا (الاقراض) بمعنى الإعطاء والتمليك للشيء على 
أن يرد بدله (مندوب) إليه. وقد يجب لعارض الاضطرارء وقد يحرم إذا ظَنْ أنه يصرفه في 
معصية. وأركانه صيغة وعاقد ومعقود عليه وبدأ بالأوّل فقال (وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو 
خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله) وهذا كله صيغ للإيجاب من المقرض» ولو اقتصر على 
ملكتك فهو هبة (ويشترط قبوله) أي الاقراض (في الأصح) ويشترط في القبول الموافقة في 
المعنى2 والالتماس من المقترض يقوم مقام القبولء ومقابل الأصح لا يشترط القبول» وكذا 
الايجاب . قيل إنه ليس بشرط (و) يشترط (في المقرض) زيادة عما مرّ في البيع (أهلية التبرّع) فلا 
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كتاب السلم 
إلا الجارية اي تل للْمُفْْرِضٍ في الأظْهَرِ» ومَالا يُسْلَمُ فيه لا يَجُور إِْرَاصْهُ في الأَصَحٌ» ويرد 
المئْلُ في المِثليّء وفي المُتَقَوَم المثْلُ صُورَةٌ ويل الْقِيمَةُ وَلوْ ظَفِرَ به في عَيرِ مَحَلَّ الإفُراض 
وللتفل مُه اله ية بَلَدِ الإفراض» ولا يَجُورُ برط رَدْ صَحِيح عَنْ مسر أذ زافق ولو 
رَد هكذًا يلآ شَرْطٍ فَحَسَنْ» ولو شَرَطَ مُكَسَرَا عَنْ صَحِيح أ أنْ يُفْرِضَهُ غيرَهُ لعا الشّرْطء 
غُرَض» ون كان گن نْب فَكَشَرْطٍ صَحِيح عَنْ مُكَسْرٍ في الأصّحء ول شَرْط رَهْنٍ وكَفيلٍ» 
ويَمْلِكُ الْقَرضَ بِالْقَبْضِء وفي قول بِالمٌصَدْفِء ولَهُ الرْجُوعٌ في عَيْنهِ مَا دَامَ باقياً اله في 





يصح من المحجور عليه بصبا أو سفهء ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة (ويجوز اقراض 
ما يسلم فيه) أي في نوعه. مي اي ا 
الفصل صخ . أما لو عين الألف فقال هذه الألف فلا يضرٌ طول الفصل (الا الجارية التي نحل 
للمقترض) فلا يجوز اقراضها له (في الأظهر) ومقابله يجوز. وأما التي لا تحل للمقترض 
كالمجوسية والمحرم فيجوز اقراضها (وما لا يسلم فيه) كالذي يندر وجوده أو لا ينضبط (لا يجوز 
اقراضه في الأصح) ومقابله يجوز كالبيع ٠‏ وعلى الأصح يستثنى الخبز فيجوز اقراضه وزناً» وقيل 
وعدّاء وكذا الخميرة (ويرد المثل في المثلى» وفي المتقوّم) كالئوب والحيوان يرد (المثل صورة) 
وينبغي ل الدابة والا اعتبر مع الصورة مراعاة 
القيمة (وقيل) يرذ في المتقوم (القيمة» ولو ظفر) المقرض (به) أي المقترض (في غير حل 
الاقراض. وللنقل) من محله الى غيره (مؤنة طالبه بقيمة بلد الاقراض) لجواز الاعتياض عنه 
بخلاف السلم (ولا يجور) الاقراض في النقد وغيره (بشرط رد د صحيح عن مكسر أو زيادة) 
وكذا كلّ ما جر نفعاً للمقرض ويفسد بذلك العقد على الصحيح (ولو رة) المقترض (هكذا) أي 
زائداً (بلا شرط فحسن) بل مستحبٌ (ولو شرط) أن یرد (مكسراً عن صحيح أو أن يقرضه غيره 
لغا الشرط» والأصح أنه لا يفسد العقد) ومقابله يفسد (ولو شرط أجلاً فهو كشرط مكسر عن 
صحيح ان لم يكن للمقرض غرض) فيصخ العقد ولا يلزم الأجل لكن يندب الوفاء به (وان كان) 
ل تعن فى ا و ای بهن کا ا 
للمقرض فيفسد العقد (في الأصح) ومقابله العقد صحيح ويلغو الشرط (وله) أي المقرض 
(شرط رهن وكفيل) واشهاد واقرار به عند حاكم (ويملك) المقترض (القرض) أي المقرض 
(بالقبض) وان لم يتصرف فيه (وفي قول) يملك (بالتصرف) المزيل للملك (وله) أي المقرض 
(الرجوع في عينه ما دام باقياً) في ملك المقترض (بحاله) لم يتعلق به حق رهن أو كتابة أو جناية 
(في الأصح) ومقابله ليس له الرجوع في عينه بل للمقترض أن يؤدّي حقه من موضع آخر (والله 
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كتاب الرهن 


الأصَحٌّ والله أَعْلَمْ . 
كتاب الرهن 

لآ يصح إلا بإيجاب وَقَبُولِء فن شرط فيه مُقْضَاهُ كَتَقدُم المُرّْهْن به أو مَضْلَحَةٌ لِلْعَقدِ 
كالإشهاد أو مالآ عَرَضَ فيه صح الْعَقُْ وَإِنْ شط مايص ارهن بَطَلَ الرَنُ» وَإِن َم 
المُرنهِنَ وَضَرْ الَاِنَ كُشَرْطٍ مَفْعَِِ لِْمُرنَِنٍ بَطلَ الشّرْطء وَكَذَا لرن في الأَظْهرِء وَلَرْ شرط 
أَنْ تَخدتٌ رُوَائدَه مَرْهُوتَة فَالأَظهَرُ ساد الشّرْطِء وَأَنْهُ مى كُسَدَ قَسَدَ الْعَقْدُء وَشَرْطُ الْعَاقَد كر 
مُطْلقَ النْصَرْفٍ فلا يرن اللي مَالَ الضْبِيْ وَالمَجمُونِء ولا يرهن لَهُمَا إلا لِضَرُورَة أو عة 
ظَاهِرَةٍ» وَشَرْطُ الرّْنٍ كوه عَيْناً في الأصَحٌ» رَيَصِحُ رَهْن المُمَاع وَالام دود وَلَدِهَا وَعَكْسِه 
وَعِنْدَ الحَاجَةٍ يَُاعانِء وَيُوَرْعٌ الم وَالأَصَحٌ أَنْ تُقَوْمَ الام وا نَم مَعَ الْوَلَدِ قَالرائدُ قِيمَنهُ 





أعلم) ولو رده المقترض بعينه لزم المقرض قبوله . نعم ان نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليماً. 
كتاب الرهن 


هو لغة الثبوت والدوام» وشرعاً جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه (لا 
يصح إلا بإيجاب وقبول) أو ما يقوم مقامهما كالبيع (فإن شرط فيه) أي الرهن (مقتضاه كتقدّم 
المرعبن به) أي المرهون عند تزاحم الغرماء (أو) شرط فيه (مصلحة للعقد كالاشهاد) به (أو) 
شرط (مالا غرض فيه) كأن لا يأكل المرهون كذا (صح العقد) ولغا الشرط الأخير (وإن شرط ما 
يضر المرتين) كأن لا يبيعه إلا بعد شهر مثلاً (بطل الرهن) أي عقده (وإن نفع المرتبن وضر 
الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن) أي عقده (في الأظهر) ومقابله يبطل 
الشرط ويصح العقد (ولو شرط أن تحدث زوائده) أي المرهون (مرهونة فالأظهر فساد الشرط) 
ومقابله لا يفسد بل يعمل به (و) الأظهر (أنه متى فسد) الشرط (فسد العقد) ومقابلة يفسد 
الشرط لا غير كما تقدم (وشرط العاقد كونه مطلق التصرّف) بأن يكون من أهل التبرّع مختاراً 
(فلا يرهن الولي) أبا أو غيره (مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما) والسفيه كالصبي (إلا 
لضرورة أو غبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان» فيجوز أن يرهن مال الصبي لضرورة المؤنة 
ليوفي من ريع يننظرء وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلاً لضرورة نهب» وأن يرهن ما 
يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين (وشرط الرهن) أي المرهون (كونه 
عينأ) يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه (في الأصخ) ومقابله يصح رهن ولا 
يصح رهن منفعة بلا خلاف (ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره» ولا يحتاج إلى اذن الشريك 
(و) يصح رهن (الأم دون ولدها وعكسه) أي رهنه دونها (وعند الحاجة) الى توفية الدين من ثمن 
المرهون (يباعان) معاً (ويوزع الثمن) عليهما (والأصح أن تقوم الأم وحدها) إذا كانت هي 
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كتاب الرهن 
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ورن الجَانِي وَالمَُْدُ كما وَرَهْنُ المدبْرٍ وَالمعٍَْ عت بصِفَةٍ ُْكنُ سَبْقُهَا ُلُولَ الديْنٍ 
بال عَلَى المَذْهَبِء وَلَرْ رَهَنَ ما يَسْرُحٌ َسَادُه فن أَمْكَنَ تَجفِيقُهُ كَرْطبٍ فَعَلَء وَإِلا فن رَه 
بدن حال أو مو جل يَجل قبل َسَادِ أو شَرَط بَيعَهُ وَجَعلَ النْمَنَ رَهناً صَح٬‏ وَيْبَاعُ عند حوْفٍ 
فاده ویون تمه رَهْناًء وَإِنْ شَرَط م مَنْعّ بيه لَمْ يصح َإِنْ أَطْلَقَ فَسَدَ في الآظهرء وَإِنْ لم 
eS‏ وَإِنْ رَهَنَّ ما لا يَسْرْحُ فسَادُه فطََأمَا عَوْضَهُ لِلْمَسَادِ 
كَحِئْطَةٍ ابْتَلْثْ لم يَنْفْسِخ الرّهْنُ بِحَالٍ» وَيَجُورُ أَنْ يَسْتَِيرَ شَيْئاً لَه وَهْرَ في قَوْلٍ عَارِيَة 
وَالأَظْهَرُ أنه ضَمَانُ ين في رَقَبَةِ ذلك الشيْءِ ء فَيُشْتَرَط ذِكْرُ جنس الذيْنِ وَقَذْرِهِ وَصِمَيِهِء وَكَذَا 
المَرْهُونُ عِنْدَهُ في الأَصَحٌء كَل تَلِفَ في يَدِ المرئَهن فلآ ضَمَانَ وَلا رُجُوعَ لِلْمَالِكِ بَعْدَ فَنْضٍ 
المُرَْهن قدا حل الدَيْنُ أو كَانَ حالاً روجع الماك لِلْبَيْع» ويبَامٌ إن لم بض الذَيْنَ ُمْ يرجم 





المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولدء فإذا قيل قيمتها مائة حفظ (ثم) تقوم (مع الولد) فإذا 
قيل قيمتهما مائة وخمسون (فالزائد) وهو خمسون (قيمته) فيوزع الثمن على هذه النسبة (ورهن 
الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدّم أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال» وأنه يصح بيع المرتد 
(ورهن المدبر) وهو المعلق عتقه بموت سيده (والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين) 
المرهون به (باطل على المذهب) وقيل انه يجوز (ولو رهن ما يسرع فسادهء فإن أمكن تجفيفه 
كرطب) يجيء تمراً (فعل› ٠‏ وإلا) بأنه لم يمكن تجفیفه كالبقول ينظر (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل 
يحل قبل فساده) بزمن يسع بيعه (أو) يحل بعد فساده. لكن (شرط بيعه وجعل الثمن رهناً صخ) 
الرهن في تلك الصور (ويباع) المرهون (عند خوف فساده ويكون ثمنه رهناً) بلا إنشاء عقد (وإن 
شرط منع بيعه لم يصح) الرهن (وإن أطلق) بأن لم يشرط واحداً (فسد) الرهن (في الأظهر) 
ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل الأجل صحّ) 
الرهن المطلق (في الأظهر) ومقابله يفسد (وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرّضه للفساد 
كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال) وان تعذر تجفيفهاء ويجبر الراهن حيئئظٍ على البيع وجعل 
الشمن رهناً مكانه (ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه) بدينه (وهو) أي عقد الاستعارة بعد قبض 
المرتبن له (في قول عارية) أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير الى ضمان الدين في ذلك 
الشيء. وان كان يباع فيه (والأظهر أنه ضمان دين) من المعير (في رقبة ذلك الشيء) المرهون 
(فيشترط) على هذا (ذكر جنس الدين) من ذهب وفضة (وقدره وصفته) ومنها الحلول والتأجيل 
(وكذا المرهون عنده في الأصح) فيشترط ذكره» ومقابله لا يشترط. وأما على قول العارية فلا 
يشترط شيء من ذلك ومتى خالف ما عينه له بطل الرهن (فلو تلف) المرهون (في يد المرتبن فلا 
ضمان) على المرتبن ولا على الراهن على القول بأنه ضمان (ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتبن) 
وله قبل القبض الرجوع (فإذا حل الدين أو كان حالاً ورجع المالك للبيع) فقد يريد فداءه (ويباع 
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كتاب الرهن 


الماك يما بيع به. 


[فصل] شط المرْمُونِ به كَوْنهُ دين ابتاً لأزِماً قلا يَصِحٌ بالْعَيْنِ المَعْصُوبَةٍ والمُسْتَعَارَةٍ في 
الأصَحٌ وَلا بِمَا سَيْفْرِضْهُء ولو قَالَ أَمْرَضْمُكَ هِذِه الدَرَاهِمَ وازتَهئتُ بها عَبْدَكَ كَقَالَ افتَرِضتٌ 
ورَهَنْتُ أو قَالَ تة بِكَذَا وازتهَنتُ القؤبَ به قَقَالَ اشْتَرَيْتُ ورَمَنْتُ صح في الأَصَمٌء ولا 
في مد الجا وبالدنِوَهْنْ غد رهن ES‏ 
الجَدِيدٍء ولا يَلََمْ إلا قْضِهِ يمن يَصِحْ عَفْدُهُ وجري فيه الاه لكنْ لآ يَسْتِيبُ الراهِنَ ولا 





ان لم يقض الدين) من جهة المالك أو الراهن وان لم يأذن المالك (ثم يرجع المالك) على الراهن 
(بما بيع به) المرهون سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله. 


[فصل] في شروط المرهون به (شرط المرهون به كونه دينا) فلا يصح الرهن بالعين كالمودع 
ومال القراض والمعار» ولا بد أن يكون الدين (ثابتأ) فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد 
(لازماً) وأما غير اللازم كمال الكتابة فلا يصح الرهن بهء ولا بد أن يكون الدين معلوماً 
للعاقدين (فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة) إذ لا دينية فيهما (في الأصح) لامع 
کضمانہما (ولا بما سيقرضه) لأنه غير ثابت (ولو قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتبنت بها 
عبدك. فقال اقترضت ورهنت» أو قال بعتكه بكذا وارتمنت الثوب بهء فقال اشتريت ورهنت 
صح في الأصح) ومقابله لا يصح (ولا يصح بنجوم الكتابة» ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ) لأنه 
وان كان ديناً لكنه غير ثابت (وقيل يجوز بعد الشروع) في العمل وان لم ينته . أما بعد الفراغ فلا 
خلاف في صحته (ويجوز) الرهن (بالئمن في مذة الخيار) لأنه آيل للزوم» ولا يباع المرهون في 
الثمن ما لم تمض مذة الخيار فدخل قوله لازماً بتجوزء ولا فرق في الدين بين المستقرٌ كدين 
القرض» وغير المستقرٌ كالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين. أما الأجرة في إجارة الذمة فلا 
يصح الرهن بهاء لأنه يلزم قبضها في المجلس كرأس مال السلم» ويصح بالمنفعة في إجارة الذمة 
لا في إجارة العين (و) يجوز (بالدين) الواحد (رهن بعد رهن, ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده 
بدين آخر) كما يقع كثيراً أن يرهن بيته مثلاً على ألف دينار ثم يحتاج إلى آلف أخرى فيستقرضها 
من رب الدين الأول ويجعل البيت رهناً بها أيضا فلا يصح الرهن الثاني وتكون الألف الثانية بغير 
رهن (في الجديد) وان وفى بالدينين» وفي القديم يجوز (ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن (الا 
بقبضه تمن يصح عقده) فيجوز للراهن قبل القبض الرجوع» وكذلك بعد القبض اذا وقع من غير 
رشيد كصبيّ وسفيه (وتجري فيه) أي القبض وكذلك الاقباض (النيابة لكن لا يستنيب) المرتهن 
في القبض (الراهن) ولا وكيله (ولا عبده) أي الراهن (وفي) عبده (المأذون له وجه) أنه يصح أن 





1۲ كتاب الرهن 


عَبْدَهُ وفي المادُونِ لَهُ وَجْهُ ويَسْتَيِيبُ مُكاتبء ول رَهَنَ ودِيعةَ عِنْدَ مُووع أؤ مَعْصُوباً عند 
امِب لم يرم ما َم مضب رمن إنكان لبي والأقلهد اشيراط به في كنض ولا يبرل ازتقائة 
عَنِ الُْضْبء وير الإيداع في الأصَحْ» ويَخْصْلْ الرُجُوعٌ عَنِ الرْهْنِ قبل القَبْضِ صرف ييل 
الملكَ كَهَِةِ مَفبُوضَةٍ وَبرَهْنِ مَفبُوض وكتابة وكذًا تَبِيرُهُ في الأظهرء وَبإخبالهاء لا الوَطء 
والتزويج» وؤ مات الْعَاقدُ كَل ابض أ جن أذ حمر المَصيرٌ أذ بق الْبْدُء َم يِطلٍ ارهن 
في الأصَح» وَلَيِسَ لِلرَاهن المُفيض تَصَوْفٌ يُزِيلُ الملك. لكِن في إِعتَاتِهِ َال أظْهَرُهَا بنذ مِنَ 
المُوسر وَيَغَْمُ قِمتهُ يَْمَ دق رَهنا وَإِذَا لَمْ ذه نفك لم يَنقُدْ في الأصَحٌء وَلَرْ عَلْقَهُ بِصِفَةٍ 
فَوْجِدَتْ وَهْرَ رَهْنّ فكالإغتاقي» أو بَعدَهُ تقد عَلَى الصجيح» وَلاً رهه عبر ولا الزْويجٌ وَلآ 





يستنيبه المرتهن (ويستنيب مكاتبه) أي الراهن لأنه كالأجنبي (ولو رهن وديعة) له (عند مودع أو 
مغصوياً) منه (عند غاصب) له أو مؤجراً عند مستأجر (لم يلزم) الرهن (ما لم يمض زمن إمكان 
قبضه) أي المرهون» وابتداء الزمن من وقت الاذن فيه لا العقد (والأظهر اشتراط إذنه) أي 
الراهن (في قبضه) ومقابل الأظهر لا يشترط (ولا يبرئه ارتهانه) أي الغاصب (عن الغصب) فلا 
يرتفع عنه الضمان (ويبرئه) عن الغصب (الايداع) فلو غصب ثوباً ثم أودعه صاحبه عنده فتلف 
فلا يضمنهء بخلاف ما اذا رهنه عنده فتلف فإنه يضمنه (في الأصح) ومقابله لا يبرئه الايداع 
كالرهن (ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة) وبيع واعتاق 
(وبرهن مقبوض وكتابة) والمعتمد أن الهبة وان لم تقبض» وكذا الرهن رجوع» ولا فرق في 
الكتابة بين الصحيحة والفاسدة (وكذا تدبيره) يحصل به الرجوع (في الأظهر) ومقابله لا يحصل 
به رجوع (و) يحصل الرجوع (باحبالها) أي الأمة المرهونة قبل القبض (لا الوطء) لها وان أنزل 
(و) لا (التزويج) ولا الاجارة (ولو مات العاقد) الراهن أو المرعبن (قبل القبض أو جن أو تخمر 
العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح) ومقابله يبطل في جميع ذلك» وعلى الأصح يرتفع 
حكم الرهن للعصير إذا تخمر ويعود عند تخلله (وليس للراهن المقبض تصرّف) مع غير المرتين 
بغير إذنه (يزيل الملك) كالهبة والبيع . أما معه أو بإذنه فيصح (لكن في اعتاقه أقوال: أظهرها 
ينفذ) الاعتاق (من الموسر) بقيمة المرهون أو الدين فمتى أيسر بأقلهما نفذ عتقه (ويغرم قيمته يوم 
عتقه رهناً) من غير عقد (واذا ل تنفذه) لاعساره (فانفك) الرهن بابراء مثلاً (لم ينفذ في الأصح) 
ومقابله ينفذ (ولو علقه) أي .عتق المرهون (بصفة) كقدوم زيد مثلاً (فوجدت وهو رهن 
فكالاعتاق) فإن كان موسراً نفذ العتق وإلا فلا (أو) وجدت (يعده) أي فكاك الرهن (نفذ) العتق 
(على الصحيح) ومقابله يقول التعليق باطل كالتنجير فلا ينفذ (ولا) يصح (رهنه) أي المرهون 
(لغيره) أي المرتبن» وأما الرهن عنده فتقدّم الخلاف فيه (ولا التزويج) للأمة المرهونة من غيره» 
فلو زرّج الأمة المرهونة ولو لزوجها الأوّل كان العقد باطلاً. وأما زواجها للمرتبن فصحيح › 
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الإِجَارَةُ إِنْ كان الدّيْنُ حَالاً أو يَجلُ يلاء وَلا الْوَطءُ فَإِنْ وَطِيءَ فَالْوَلَدُ خُر وَفي نُقُوذٍ 
الاشتيلادٍ وال الإغتاق» فَإِنْ لم هذه امك تَقَدّ في الأَصَمٌّ» فَلَرْ مَانَث بِالْوَلادة عَم قِيمتََا 
رَهناً في الأَصَحٌ» وله كل انتِفاع لا يَنْقّصُهُ كالرركوب وَالسَكتى. لآ الْبناء وَالْغِرَاسٌء فَإِنْ كَعَلَ لَمْ 
قلع قَبْلَ الأجَلٍ وَبَعْدَهُ إن لَمْ َف ا ٻالدين وَرَادَتْ بو تُمْ إِنْ امن الانْتفَاءُ بعيْرٍ اسْيَزدَاو 
لم يَسترِد ولا يترد وَيُشْهدُ إن انهم وَلَهُ بإِذْنِ المُرَْهنٍ ما مَنَغئاة» وَلَهُ الْجُوعٌ قبل تصرف 
الرْاِنِ» فَإِنْ تَصَرْفَ جَاجِلاً برْجُوعِهِ مَكْتَصَرْفٍ وَكِيلٍ جَهِلَ عَزْله وَل ان في بيه لعجل 
المُؤْجُلَ مِن نميه لم صح الْبَِمُ» وَكَذَا لَوْ شَرَط رَهْنَ الكّمَنَ في الأظهر. 





وكذا الرجعة صحيحة (ولا الاجارة) من غيره (ان كان الدين حالاً أو يحل قبلها) أي قبل انقضاء 
مذتها. أما اذا كان يحل بعدها أو معها فتصح الاجارة (ولا الوطء) للمرهونة . وأما بقية التمتعات 
فتجوز اذا أمن الوطء (فإن وطىء) ولو مع علمه بالتحريم (فالولد حر) نسيب (وفي نفوذ 
الاستيلاد أقوال الاعتاق) السابقة» وأظهرها نفوذه من الموسر دون المعسر (فإن لم ننفذه) بأن كان 
معسراً (قانفك) الرهن من غير بيع (نفذ) الاستيلاد بخلاف الاعتاق (في الأصخ) واذا انفكٌ 
بالبيع فعادت الى ملكه نفذ الاستيلاد (فلو ماتت) الأمة التي أولدها الراهن (بالولادة غرم قيمتها) 
لتكون (رهناً) مكانها من غير انشاء (في الأصح) ومقابله لا يغرم لبعد اضافة الهلاك الى الوطء 
(وله) أي الراهن (كل انتفاع لا ينقصه) أي المرهون (كالركوب والسكنى) واذا أخذ الراهن 
المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم يضمنه (لا البناء والغراس) وله زراعة ما 
يدركه قبل حلول الدين أو معه ان لم ينقص الزرع قيمة الأرض (فإن فعل) البناء والغراس (لم 
يقلع قبل الأجل وبعده) يقلع (ان لم تف الأرض بالدين وزادت به) أي القلع ول يأذن الراهن في 
بيعه معهاء أما إذا وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن في بيعه مع الأرض 
فلا يقلع بل يباع مع الأرض في الأخيرتين (ثم ان أمكن الانتفاع) بالمرهون بما أراده الراهن 
(بغير استرداد) له كأن يرهن رقيقاً له صنعة كخياطة يمكنه أن يعملها عند المرتهن (لم يسترة) من 
المرتبن لأجل عملها (وإلا) أي ان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كركوب الدابة أو سكنى دار 
(فيسترذ ويشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع (ان اتهمه) شاهدين أو رجلا وامرأتين» 
فإن وثق لم يشهد (وله) أي الراهن (بإذن المرتبن ما منعناه) من الوطء وغيره ويبطل الرهن 
بالاعتاق وما في معناه (وله) أي المرتبن (الرجوع) عن الاذن (قبل تصرّف الراهن» فإن تصرّف 
جاهلاً برجوعه فكتصرّف وکیل جهل عزله) من موكله» وسيأتي أن الأصح عدم نفوذ تصرّفه 
(ولو أذن) المرتبن (في بيعه) أي المرهون بشرط» وهو (ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح الببع) 
لفساد الاذن. وأما لو أذن في بيعه وأطلق» فإن كان الدين مؤجلا وباعه بطل الرهن ولا شيء 
له» وان كان حالاً قضى من ثمنه وحمل اذنه على البيع في غرضه (وكذا) يبطل البيع (لو شرط 


مو للح كتاب الرهن 


[فصل] إا لم اله َالْيَدُ فيه لِلمُتَهِنِ وَلاَ َال إلا لقاع كما سَبَقَ وَل شَرَطا وَضْعَهُ 
عند عَدْلِ جار أَوْ عِنْدَ انين وَنَضًا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أو الاثْفرَادٍ به فاك وَإِنْ أَطْلَمًا 
َس لأَحَدِهِمًا الائفِرَادُ في الأَصَمٌ» وَلَرْ مَاتَ الْعَدْلُ أو قُسْقَ جَعَلاهُ حَيِتُ يَتفِقَانِ وَإِنْ تَشَاحا 
رَضَعَُ الحا عند عَذْلِء وَيَسَْحقَ بيع المَرْهُونٍ عند الاج يقم مهن يميه ريع 
الرَاهِنُ أو وَكِيلهُ بإذْنِ المُرتهنء فَإِنْ لم يدن قَالَ لَه الحَاكِمْ تان أز تُْرِىك» وَلوْ طَلَبَ المُرْتَهِنُ 
بِعَهُ َأبَى الرَاهِنٌ أَلرَمَهُ القَاضِي قَضَاء الدَيْنٍ أ بَيْعَهُ إن أصَرٌ بَاعَهُ الحَاكِمُ» وَلوْ بَاعَهُ المرْتَهِنُ 
بإِذْنِ اراهن فَالأصَح أَنْهُ إِنْ بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحْ إلا لاء وَلوْ شرط أن عة العَذل جار وَلآ 
يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الّاِن في الأَصَمْء فإِذًا باع فَالكَمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمانٍ الرَاهِنِ حَنّى بَفِْضَهُ 
المُرْتَهِنُ» وَلَوْ تَِفَ تمن في يَدِ الْعَذلِ ثُمْ اسْتَحَقٌ المَرْهُونُ فْإِنْ شاء المُشْتَرِي رَجَمَّ عَلَى الْعَدْلِ؛ 





رهن الثمن) أي جعله مرهوناً مكانه (في الأظهر) وان كان الدين حالاً ومقابل الأظهر يصح 
البيع» ويلزم الراهن الوفاء بالشرط . 


[فصل] فيما يترتب على لزوم الرهن (إذا لزم الرهن) بالاقباض (فاليد فيه) أي المرهون 
(للمرمهن» ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ولو شرطا) أي الراهن والمرتبن (وضعه) أي المرهون 
(عند عدل جاز) وأما غير العدل فلا يجوز شرط وضعه عنده إذا كانا أو أحد منهما يتصرفان عن 
الغير كوكيل» والا جاز (أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك» وان 
أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) فيجعلانه في حرز لهماء ومقابل الأصح له 
الانفراد (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق جعلاه حيث يتفقان» وان تشاحا) بعد فسقه 
فيمن يحفظه (وضعه الحاكم عند عدل) براء (ويستحقٌ بيع المرهون عند الحاجة) لوفاء الدين 
(ويقدم المرعهن بثمنه) على جميع الغرماء (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن لم يأذن) المرتين 
(قال له الحاكم تأذن أو تبرىء) على وجه الأمر (ولو طلب المرعهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي 
قضاء الدين أو بيعه» فإن أصرّ) الراهن على عدم البيع والوفاء أو المرتبن على عدم الاذن (باعه 
الحاكم) ووف الدين من ثمنه (ولو باعه المرعهن بإذن الراهن فالأصح أنه ان باع بحضرته صح) 
البيع (والا فلا) يصح البيع» ومقابل الأصح يصح مطلقاًء وقيل لا يصح مطلقاً (ولو شرط) 
بِضمٌ أله (أن يبيعه) أي المرهون (العدل) الذي شرظا أن يضعاه عنده (جاز) الشرط (ولا يشترط 
مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) ومقابله تشترط المراجعة» وأما المرتبن فيراجع لأنه ربما 
أبرأ (فإذا باع) العدل (فالشمن عنده من ضمان الراهن) فإذا تلف كان من ضمانه» ويستمر (حتى 
يقبضه المرتبن» ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون؛ فإن شاء المشتري رجع على 
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كتاب الرهن 
وَإِنْ شاء عَلَى الرّاهنٍ وَالقَرَارُ عَلَيْه وَلا يبي الْعَدْلُ إلا بكَمَنِ مله حَالاً مِنْ نَقْدِ بَلْدِوه فَإِنْ راد 
راغب قبل الْقِضَاء الْجِيَارٍ قليف ولع وَمُؤْنهُ المَرُْونِ عَلَى الرَّاهِنء وَيُجْبْدْ عَليْهَا لحن 
المُرْنّهن عَلَى الصحيح» وَلآ يُمْنَعُ رَاهِنْ مِنْ مَضْلَّحَةٍ المَرْهُونٍ كَمَضدٍ وَحِجَامَق وَمُرَ أَمَانَةٌ فى 
ي المُتَِنِ ولا يَسقْط لهه شَيْءٌ مِنْ ديه وَحُكُمْ فَاسِدٍ الْعُقُودٍ حم صَحِيحها في الضّمَانِء 


ت ا 


في دَعْوَى اللّفٍ يميه ولا يُصَدقٌ في الرّدْ عِنْدَ الأفكرينَ» ولو وَطِيءَ المُرْتَهِنٌ المَرْمُونة بل 
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شبْهَةٍ قَرَانِ ولا يبل قَوْلَهُ جَهلتُ تَحْرِيمَهُ إلا أَنْ َقَرْبَ إِسْلامُهُ أو يشا ببَادِيةِ بَعِيدَةٍ عَنٍ‎ 
الْعُلَمَاء وَإِنْ وَطِيءَ بإذْنِ الرَاهِنِ فيل دَعْوَاه جَهْلَ النُخريم في الأَصَحٌ قلا حَدّء وَيَجِبُ المَهْرُ إن‎ 





العدل) لوضع يده عليه (وان شاء) رجع (على الراهن والقرار عليه) فإذا غرم العدل رجع عليه 
(ولا يبيع العدل) المرهون (الا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل (فإن زاد) في الثمن (راغب) 
زيادة لا يتغابن بمثلها (قبل انقضاء الخيار) للمجلس أو الشرط (فليفسخ) العدل البيع (وليبعه) 
بهذه الزيادة (ومؤنة المرهون) التي يبقى بها من نفقة وسقى أشجار وغيرهما (على الراهن» ويجبر 
عليها احق المرتبن) فله أن يطالب الراهن اء لا لحق الله لأنه في ذي الروح . ولا لق نفسه : 
لأن له ترك سقى الأشجار (على الصحيح) ومقابله لا يجبر عند الامتناع» بل يبيع الحاكم جزءاً 
منه للنفقة عليه (ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) ومعالجة (وهو) أي المرهون 
(أمانة في يد المرتبن) لا يلزمه ضمانه الا إذا تعدّى. فهو من ضمان راهنه (ولا يسقط بتلفه شيء 
من دنه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) وعدمه» فإذا اقتضى العقد الصحيح 
الضمان مثل البيع بعد التسليم والعارية ففاسده يقتضي الضمان أيضاًء والعقد الذي صحيحه لا 
يقتضي الضمان مثل الرهن والهبة لا يقتضي فاسده الضمانء هذا إذا صدر من رشيد. وأما إذا 
كان من غير رشيد فإنه يقتضي الضمان» ولو كان صحيحه لا يقتضيه (ولو شرط كون المرهون 
مبيعاً له عند الحلول فسد) أي الرهن والبيع أيضاً (وهو) أي المرهون (قبل المحل) أي وقت 
الحلول (أمانة) لا يضمن لأنه مقبوض حكم الرهن الفاسد وبعد الحلول مضمون, لأنه مستول 
عليه بحكم الشراء الفاسد (ويصذق المرتبن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدّق في) دعوى (الرد) 
على الراهن (عند الأكثرين» ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة) من ظنّ أنها زوجته أو أمته 
(فزان) عليه الحدّ والمهر ان أكرههاء وزان خبر لمحذوف, والجملة جواب للوء وهي وإن كانت 
لا تجاب بالفاء لكنهما بمعنى إن المجردّة عن الزمان (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب 
اسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحدّء ويجب المهر (وان وطىء بإذن 
الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح) ومقابله لا يقبلء واذا قبل قوله (فلا حدّء ويجب) 
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كتاب الرهن 


رها وَالوََدُ ڪر َيب وَعَلَِِ يمه لِلَاِنِ» وَلَوْ نلف المَرْهُونَ َب بَدَلَهُ ضار ناء 
رَالخَضْمْ في الْبَدَلِ الرَاهُِء إن لم يُخَاصِمْ لَمْ يُخَاصِم المُرنَهِنْ في الأصح» فلو وَجَبَ 
قِصَاصٌ اقْتَض الراهِن وَكَاتَ الوَهْنٌ» فَِنْ وَجَبَ المالُ بعَفوء أذ بجتاية حَطَ لَمْ يَصِحْ عَفْوُ عن 
ولا راء المُرتّهن الجاني وَلايَسْرِي الوَهْنُ إلى رياه المْفَصِلَةٍ ككمْرَة ووَلَدِء لو رَهَنَ ايلا 
وَل الأَجَلُ وَهِيَ حال يعت وذ وَلَدَنُْ بيع مها في الأظهَرِ كن كائث ايلا عند الع 
ود الرَهْن فَالْوَلدُ ليس برهن في الأظَهَرٍ . 

[فصل] جَتى المَرْهُونُ قُدّمَ المَجنِيْ عَلَيْهه إن افص أو بِيمَ لَهُ بَطلَ الرَهْنُ» وَإِنْ جى عَلَى 
سيد افص بَطَلَّء وَإِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ لم ُت عَلَى الصجيح فَيبقَى ناء وَإِنْ تل مَرْهُونا 
سيد عند آحَرَ فَافَصٌ بَطَلَ الرَهَْانِء وَإِنْ وَجَبَ مال تعلق په حن مُرْنهِنٍ القييل» فاع وم 





عليه (المهر ان أكرهها) بخلاف ما اذا طاوعته (والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن) لتفويته رقه 
عليه واذا ملكها المرتبن بعد ذلك لا تصير آم ولد (ولو أتلف المرهون وقبض بدله) أو لم يقبض 
ار رهتً) فى يد من كات الأصل في يده ولا يحتاج الى انشاء رهن (والخصم في البدل الراهن 
فإن لم يخاصم لم يخاصم المرتبن في الأصح) لأنه غير مالك» ومقابل الأصح يخاصم. لأن حقه 
تعلق بما في الذمة (فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن) لفوات محله بلا بدل (فإن 
وجب الال بعفوه) أي الراهن عن القصاص على مال (أو بجناية خطأ) أو شبه عمد (لم يصح 
عفوه) أي الراهن (عنه) لتعلق حق المرتبن به (ولا ابراء المرتبن الجاني ولا يسري الرهن الى زيادته) 
أي المرهون (المنفصلة كثمرة وولد) بخلاف المتصلة كسمن وتعليم صنعة فيسرى اليها (فلو رهن 
حاملاً وحلّ الأجل وهي حامل بيعت) مع الحملء لأنه رهن معها (وان ولدته بيع معها في 
الأظهر) ومقابله لا يباع (فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر) 
بناء على أن الحمل يعلم فلا يكون رهناً لزيادته» ويتعذر بيعها من حيث الرهنية المفضى الى 
التوزيع للشمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته؛ ولا يمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى 
تضع» ومقابل الأظهر تباع حاملاً بناء على أن الحمل لا يعلم فيكون كالسمن. 


[فصل] في الجناية من المرهون (جنى المرهون) على أجنبي جناية تتعلق برقبته (قدّم المجنى 
عليه) على المرتبن (فإن اقتص أو بيع له) أي لحق المجنى عليه (بطل الرهن» وان جنى على سيده 
فاقتص) المستحق (بطل وان عفى على مال لم يثبت على الصحيح) لأن السيد لا يثبت له على عبده 
مال (فيبقى رهناً) كما كان» ومقابل الصحيح يثبت الال ويتوصل به الى فك الرهن» لأنه يباع 
في الجناية (وإن قتل) المرهون (مرهوناً لسيده عند) مرتبن (آخر فاقتص) السيد من الجاني (بطل 
الرهئان» وان وجب مال) بأن كانت الجناية خطأ أو عفى عليه (تعلق به) أي الال (حق مرتبن 
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رَهْنّ» وَقِيِلَ يَصِيرُ رَهْنَأَء قن كانا مَرْهُوتَيْنِ عِنْدَ شَخُْص بِدَيْنِ وَاحِدٍ نَقَصَتٍ الوَثِيقَةٌء أو بين 
رفي تفل الْوثيقةِ عَرَضُ قث وَل تلف مَرْهُونَ باق بَطلَء يلمك مشخ المُرْهِنٍ وَبالْبرَاةةٍ مِنَ 

الديْنء ِن بهي شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ ينمك شَيْءٌ م مِنَ الرّهْنء وَلَوْ رَهَنَ نِصفَ عَبْدٍ بدَيْن وَنِطْفَهُ بآخَرٌَ 
بَرىءَ مِنْ أَحَدِهِما انملك قشطة ولو اء قَبَرىء َحَدُهُما امَك نَصِيبْهُ . 


[فصل] احْتَلَمًا فِي الرْعْن ا قُذرِءِ صُدَقَ الرَاهِنْ مين إنْ كان رَهْنَ تبرع» إن شُرط في تيج 
تَحَالمَاء ولو ادْعَى أَنْهُمَا رَهَناهُ عَبْدَهُمَا بِمِائَة ا وة ااا ت انسدق رَهْنُ بِحَمْسِينَ ' 
وَالْقَوْلُ في نْصِيبٍ القاني قَوْلَهُ يَمِبنِه وَتَقْبَلُ هاده المُصَدَّقٍ عَلَيْهِه وَلَو الما في قَنْضِدِ فَإِنْ 
كاد في يَدِ الرّاجِنِ أذ في يَدِ المُرْنَهِنِء وَقَالَ الرّامِنُ عَصَبْتهُ صُدّقَ الراهنُ بيّمينهء وَكَدَا ِن قَالَ 


القتيل فيباع» وثمنه رهن» وقيل يصير رهناً) ولا يباع هذا ان كان الواجب أكثر من قيمة القائل 
أو مثلهاء فإن كان أقلّ منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب» ويكون ثمنه رهناً أو صار الجزء 
رهناً على الخلاف (فإن كانا) أي القاتل والمقتول (مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت 
الوثيقة قة) كما لو مات أحدهما (أو) كانا (بدينين) عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل (وفي نقل 
الوثيقة) به إلى دين القتيل (غرض) أي فائدة للمرتهن كأن كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلاً 
ورهن بكل منهما عبد فجنى العبد الذي رهن بال حال على العبد الذي رهن بالمؤجل وعفى على 
مال» فللمرتبن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل المؤجل» لأنه قد توثق له ويطالب بالحال فمتى 
كان لنقل الوثيقة فائدة للمرتبن (نقلت) والافلا (ولو تلف مرهون بآفة) سماوية (بطل) الرهن 
(وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) فهو جائز من جهته» ولازم من جهة الراهن (و) ينفك أيضاً 
(بالبراءة من) جميع (الدين» فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن. ولو رهن نصف عبد 
بدين ونصفه بآخر) فى صفقة أخرى (فبرىء من أحدهما انفك قسطه. ولو رهناه فبرىء أحدها 
انفك نصيبه) لتعدّد الس بتعدّد العاقد. 


[فصل] في الاختلاف في الرهن (اختلفا) أي الراهن والمرتبن (في) أصل (الرهن) كأن قال 
رهنتني كذا فأنكر (أو) في (قدره) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بأشجارهاء 
فقال بل الأرض فقط (صِدّق الراهن بيمينه) وان كان المرهون بيد المرتہن ويصدّق (ان كان رهن 
کا أي الس مشروطا في :بيع (وان حرط فى بيع واختلفا في شيء ما ذكر (حالفا) وفسخ 
البيع (ولو اذعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدّق رهن بخمسين» والقول 
في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصذق عليه) أي المكذب» فإن شهد معه آخر أو 
الو ا اا O GEC‏ ا 
المرتهن» وقال الراهن: غصبته صدق الراهن بيمينه» وكذا) يصدق الراهن (ان قال أقبضته عن 


اا اي ل ج یں ای 


َفَْضئْهُ عَن جهة أخرى في الأَصَحٌ» ولَز قر بقبضِه ثم قال لَمْ يَكُنْ إِقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ كَلَهُ 
تَْلِيفُهُ وَقِبِلَ لآ يُحَلَفُهُ إلا أن يَذْكْرَ لإمْرَارِه تأويلا كَمَوْلهِ أشْهَدْتُ عَلَى رَسْم الْقَبَالَةَ وَلَرْ قَالَ 
أَحَدُهُمَا جَنَى المَرْهُونُ وَأنْكرَ الآخَرُ صُدَّقَ المُنْكِرُ بيَمِينهء وَلَوْ قَالَ الاه ج قبل الْمَبِضٍ 
َالأظْهَرُ تَضْدِينُ المُزَهن بِيَمبنِهِ في إنكاروء وَالأَصَحٌ أله إا حَلَفَ غَرِمَ الرَاهِنُ لِلْمَجْنِيٌ عَلَيْهِ. 
َه يعرم الكل مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَأزش الجتاية» وَأَنْهُ ل نكل المُْتهِنُ رُدْتِ الْيمِينُ عَلَى المَجْنيٌ 
عَلَيِه لآ عَلَى الرّاهِنء فَإذَا حَلَفَ بِيِعَ في الْجِتايَة» وَلَوْ ذد في بَيْع المَْهُونٍ فيع وَرَجَمَ عَنِ 
الإذْنِ وَكَالَ رَجَعْتٌُ قَبْلَ الْبَنِع وَقَالَ الرَاهِنُ بَعْدَهُ فَالأصَحُ تَضْدِيقُ اي وَمَنْ عَلَيْهِ ألْفَانِ 
أده عن ْف الوّهْن صُدّقَ بِيَمينه وإ لَمْ نو شيعا جَعَلَُ عَم 


الا ا 


بأَحَدِهِمَا رَهْنّ فأدى ألفاً وال 
اء 3 وَقِيل 1 1 


5 فق عا ب وك عا ھا عير ان مام عر كمع 000 3 0 2 
[فصل] مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ين تَعَلىَ تَر كيه تَعَلَقَهُ بِالمَرْهُونِء وَفِي فول كتَعَلق الأزش بالجاني» 


جهة أخرى) غير الرهن كالاجارة (في الأصح) ومقابله يصدّق المرتهن (ولو أقر) الراهن (بقبضه) 
أي المرتبن المرهون (ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن انه قبضه عن جهة 
الرهن (وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لاقراره تأويلاً كقوله: أشهدت على رسم القبالة) قبل حقيقة 
القبض» والرسم الكتابة» والقبالة الورقة التي يكتب فيها الحق المقرٌ به» فمعنى عبارته أن قبض 
المرتمن لم يحصل حقيقة» وإنما شهدت على الورقة قبل حصوله فإقراري كان على ما شهدت به 
قبل حصول الحقيقة (ولو قال أحدهما جنى المرهون) بعد القبض (وأنكر الآخر صدق المنكر 
بيمينه) لأن الأصل عدم الجناية (ولو قال الراهن) بعد القبض (جنى قبل القبض) وأنكر المرتمن 
(فالأظهر تصديق المرعبن بيمينه في انكاره) الجناية (والأصح أنه إذا حلف) المرتبن (غرم الراهن 
للمجنى عليه) لأنه حال بينه وبين حقه» ومقابل الأصح لا يغرم (و) الأصح (أنه يغرم الأقل من 
قيمة العبد وأرش الجناية) ومقابله يغرم الأرض بالغاً ما بلغ (و) الأصح (أنه لو نكل المرتبن ردت 
اليمين على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) ومقابل الأصح ترد عليه (فإذا حلف) 
المردود عليه منهما (بيع) العبد (في الجناية) ان استغرقت قيمته» وإلا بيع بقدرهاء ولا يكون 
الباقي رهناً ولا خيار للمرتبن في فسخ البيع المشروط فيه (ولو أذن) المرتبن (في بيع المرهون فبيع 
ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع . وقال الراهن بعده. فالأصح تصديق المرتهن) ومقابله 
يصدّق الراهن (ومن عليه ألفان بأحدهها رهن فأدى ألفاً. وقال أذيته عن ألف الرهن صدق 
بيمينه) لأنه أعلم بقصده (وان لم ينو شيئاً جعله عما شاء) منهما (وقيل يقسط) عليهما بالسوية. 


[فصل] في تعلق الدين بالتركة (من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون) فيمتنع 
تصرّف الوارث في شيء منها ولا ينفذ (وفي قول كتعلق الأرش بالجاني. فعلى الأظهر) الذي هو 
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كتاب التفليس 
فَعَلَى الأظهَرٍ يَسْتَوِي الدَيْنُ المُسْتَعْرِقُ وَغَيْرُهُ في الأصَح› وَلَوْ تَصَرّفَ الْوَراتُ وَلآ دَيْنَ ظَاهِرٌ 
هر َي برد مبيع بِعَيِبٍ كَالأصَحْ آله لآ بن ساد تَصَرفهِ لكن إن لَمْ يض الدَيْنَ سح وَلاً 
خلاف أن لِلْوَارثِ إِمْسَاكَ عَيْنٍ المَّرِكةِ وَقَضَاءً الدّيْنِ مِنْ مَالِهِه وَالصجيح أن تَعلْقَ الديْن باكركة 
لآ يَمْتَعُ الإرتَ قلا يتعَلْقُ برَوَائدِ الكْركة كَكسب وتاج والله أَعْلَمْ. 
كتاب التفليس 

مَنْ عَلَيْهِ ديون حالَةٌ زَائدَةٌ عَلَى مَالِهِ يُحْجرُ عَلَيْهِ سوال الْكْرَمَام وَلاً حجر بالمُؤْجُلء وَإذَا 

حُجِرٌ بِحَالٌ لَمْ يَجِلَّ المُوَجُلُ في الأَظْهَرِء وَلَوْ كانتِ ادون قَدْرِ المَالٍ فًإ كا كسوبا هق مِنْ 





كتعلق الدين بالمرهون (يستوي الدين المستغرق وغيره) في رهن التركة (في الأصح) ومقابله ان 
كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعهاء وظاهره أن الخلاف المذكور خاص 
بالأظهر مع أنهم حكوه على مقابله أيضاًء فالصواب أن يقول فعلى القولين» وقد أجابوا عن 
المصنف بأن الخلاف مع الترجيح المذكور خاص بالأظهرء وهو وان جرى على خلاف الأظهر 
لكن بعكس الترجيح» فعند من يقول يتعلق بالتركة تعلق الأرش بالجاني الأرجح عنده ان كان 
الدين أقلّ تعلق بقدره. فلذلك خصص المصنف التفريع بالأظهر (ولو تصرّف الوارث ولا دين 
ظاهر فظهر دين) أي طرأ (برد مبيع بعيب) أتلف البائع ثمنه فالدين هنا لم يكن خفياً ثم ظهر بل 
طرأ بعد ان لم يكن لتقدّم سببه (فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه) أي الوارث» ومقابل الأصح 
يتبين فساد التضّرف (لكن ان لم يقض الدين فسخ) تصرفهء ولو بقي من التركة ما يفي به فلا 
فسخ (ولا خلاف أن للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) ولو كان الدين أكثر من 
التركة . فقال الوارث آخذها بقيمتها: وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة أجيب الوارث (والصحيح 
أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) ومقابل الصحيح يمنع (فلا يتعلق) الدين (بزوائد التركة 
ككسب ونتاج» والله أعلم) لأا حدثت في ملك الوارث. 


هو لغة النداء على الشخص بصفة الافلاس» وشرعاً إيقاع وصف الافلاس من الحاكم على 
الشخص بمنعه من التصرّف في ماله (من عليه ديون) أو دين لآدمي لازمة (حالة زائدة على ماله 
يحجر عليه) وجوباً في ماله (بسؤال الغرماء) فلا حجر بدين الله كزكاة ونذرء ولا بدين غير لازم 
كنجوم الكتابة (ولا حجر بالمؤجل) وكذا إذا لم يكن له مال ولا يحجر إلا الحاكم فيجب عليه أن 
يحجر بسؤال الغرماء أو الغريم بأن يقول حجرت بالفلس أو منعته من التصرّف (واذا حجر بحالٌ 
م يحل المؤجل في الأظهر) ومقابله يحل. ولو جن المديون لم يحل دينه (ولو كانت الديون بقدر 
امال . فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر) بل يلزمه الحاكم بقضائهاء فإن امتنع باع عليه أو 
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ل لراك ل ا ا ا وَإِلأ لاء وَيُحْجِرُ يطلب المُفِْس في 
الأصَحّء فإِذًا حجر تَعَلْنَ حَقُ الْعُرَمَاءِ بِمَالِه وَأَشْهَدَ عَلَى حَجْرِهٍ لِيُحَذَرَ وَلَوْ باع أ وَمَبَ أَوْ 
َعْتَقَ َفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَوُفُ إن قصل ذلك عَن الدَيْن تَقَذَّ وإلأ لَغاء وَالْأَظَهَرُ بُطلائهُ لو باع 
مَالَهُ لِعْرَمَائِ بِدَينِهِمْ بَطَلَ في الأَصَحٌ» ولو باع سَلَمَا أو اشْتَرَى فِي الذَّمْةٍ فَالصّحِيحٌ صِحْتهُ وَيَنْبْتُ 
في ذِمْتِهِ رَيَصِحُ كاه وَطَلاَهُ وَحُلْعُهُ وَاقتِصَاصُهُ وَإِسْقَاطُه وَلَوْ َر عن أو دَيْنِ وَجَب قَبْلَ 
الحر قالأَظهر يول في حى الْْرَمَاء وَإِنْ أَسَْدَ وُجُوبَهُ إِلَى ما بَعدَ الجر بِمُعَامَلَةٍ أو مُطَلَقا لم 
يفيل في حَفّهِمْ» وَإِنْ قَالَ عَنْ جناي قبل في الأَصَحُء وَلَهُ أن يرد بالْعَيْبِ ما گان اشْتَرَاُ ِن كَانْتِ 
اة في الد والح تَعَدّي الجر إِلَى مَا حَدَتٌ بَعْدَهُ بالاضطيَادٍ وَالْوَصِيَة وَالشّرَاءِ إن 





أكرهه (وان لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله فكذا) لا حجر عليه (في الأصح) ومقابله يحجر 
ولا حجن يديو طا من لجرا علو ل بم و كناو ر بدا ا عل جاه 
(حجرء وإلا) بأن لم يزد على ماله (فلاء ويحجر بطلب المفلس) بأن يثبت الدين بدعوى الغرماء 
والبينة أو الاقرار ثم يطلب المديون الحجرء رل له طلت بتر ذلك (في الأصح) ومقابله لا 
يحجر بطلبه أصلاً (فإذا حجر) عليه (تعلق حق الغرماء بماله) عيئاً كان أو ديناً أو منفعة كتعلق 
الرهن فلا ينفذ فيه تصرفه ولا تزاحمهم فيه الديون الحادئة (وأشهد) الحاكم ندباً (على حجره 
ليحذر) من معاملته (ولو باع أو وهب أو أعتق) أو أجر أو وقف (ففي قول يوقف تصرفه: فإن 
فضل ذلك عن الدين) لارتفاع القيمة أو ابراء بعض الغرماء (نفذ. وإلا) بأن لم يفضل (لغا. 
والأظهر بطلانه) في الحال (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم) من غير اذن القاضي (بطل) لجواز أن 
يكون له غريم آخر (في الأصح) ومقابله يصح» أما بإذن القاضي فيصح (ولو) تصرّف في ذمته 
كأن (باع سلماً أو اشترى في الذمة» فالصحيح صحته ويثبت ت) المبيع والثمن (في ذمته» ويصح 

نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه) أي استيفاؤه القصاص (واسقاطه) أي القصاص ولو مجاناً (ولو 
أقرّ بعين أو دين وجب قبل الحجر) عليه بمعاملة (فالأظهر قبوله في حق الغرماء) ومقابل الأظهر 
لا يقبل (وان أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقاً) بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها (م 
يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم» وأما في حقه فيطالب به بعد فك الحجر (وان قال) في إقراره 
بالدين الذي وجب بعد الحجر انه (عن جناية قبل في الأصح) فيزاحمهم المجئى عليه» ومقابل 
الأصح هو كما قال عن معاملة (وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه) قبل الحجر (ان كانت الغبطة 
في الرذ) فيجوز له حينئذٍ الرد (والأصح تعدّي الحجر الى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية 
والشراء) في الذمة (إن صححناه) أي الشراء» وهو الراجح» ومقابل الأصح لا يتعدّى الحجر الى 
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صَححْنَاه» وَأَنهُ لَيِسَ لِبَائِعِهِ أن يَفْسَحَ وَيَتعََقَ بِعَيْن مَنَاعهِ إِنْ عَلِمَ الحَالَء وَإِنْ جَهِلَ قله ذلك 
َه إذَا لَمْ يُمكن التُعَلْقُ بها لآ يُرَاحِمُ م الْعُرَمَاءَ بالقمَنِ . 

[فصل] يُبَادِرُ الْقَاضِيٍ بَعْدَ الحَجْر ببَئِع مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغْرَمَاءِ وَيُقَدُمُ مَا يَخَافُ كُسَادَهُ ثم 
الحَيَوانَ ٿم المثقول ٿم العَقَارَ: وَليَِعْ بِحَضْرَةٍ المُفْلِس وَعْرَمَائهِ كل شَيءِ فِي سُوقِهِ بِكَمَنِ مِثْله 
حَالاً مِنْ تَْدِ اْبََدِ ثم إن كان الذي غَيْرَ جنر لد وَلَمْ يَرْضٌ الْكَرِيمُ إلا جنر حَقُهِ اشْتّرَى» 
ِن رَضِيَ جار صرف الف إن إل في اللم وَل يُسَلْمْ يبعا قبل بض لَمَيِِ وَمَا قبَضَهُ قَسْمَهُ 
يبن الُْرَمَاءِ إلا أن يَعْسْر لِقِْتهِ يره ليَْتَِعَ» ولا يكَلْفُونَ ية بأن لا ريم غَيْرْهُمْ» َو قَسْمَ 
فَظَهَرَ غْرِيمٌ شارك بالحِصّةء وقيل تُنْقَضٌ الْقِسْمَةُ ولو حَرَجَ شَيءْ بَاعَهُ قَبْلَ الحجر مُسْتَحَقَاً 


ما ذكر (و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال) 
لتقصيره (وإن جهل فله ذلك) ومقابل الأصح له ذلك مطلقاًء وقيل ليس له ذلك مطلقاً (و) 
الأصح (أنه إذا لم يمكن التعلق بها) أي بعين ماله (لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه دين حادث بعد 
الحجر برضا مستحقه» ومقابل الأصح يزاحم. 

[فصل] فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس (يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه 
بين الغرماء) على نسبة ديونهم (ويقدم) في البيع (ما بخاف فساده) كالبقول والفواكه (ثم الحيوان 
ثم المنقول ثم العقار) وهذا هو الغالب في المصلحة فإن اقتضت غير ذلك فوّضت لاجتهاد الحاكم 
(وليبع) ندبا (بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه) فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز 
وانما يبيع (بثمن مثله حالا من نقد البلد) وجوبا. نعم ان رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة 
وبغير نقد البلد جاز (ثم ان كان الدين) من (غير جنس النقد) الذي بيع به (ولم يرض الغريم إلا 
بجنس حقه اشترى) له (وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا في السلم) ونحوه مما لا يجوز 
الاعتياض عنه كالمنفعة الواجبة في إجارة الذمّة فكل ذلك لا يجوز صرف النقد إليه وان رضى بل 
لا بد من تحصيل المسلم فيه والمنفعة (ولا يسلم مبيعاً قبل قبض ثمنه) فإن فعل ضمن (وما قبضه) 
الحاكم من ثمن أموال المفلس (قسمه) تدريجاً (بين الغرماء) فإن طلبوا وجب ذلك (إلا أن يعسر 
لقلته فيؤخره ليجتمع) ما يسهل قسمته ويلزمه أن يقرضه أميناً موسراً فإن فقد أودعه ثقة ترتضيه 
الغرماء ولا يضعه عنده (ولا يكلفون) أي الغرماء (بينة بأن لا غريم غيرهم. . فلو قسم فظهر 
غريم) يحب إدخاله في القسمة (شارك بالحصة) وم تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو خمسة 
عشر على غريمين لأحدهما عشرون» وللآخر عشرة فأخذ الأوّل عشرة والآخر خسة ثم ظهرء 
غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذ (وقيل تنقض القسمة) كما لو ظهر وارث 
(ولو خرج شيء باعه) المفلس (قبل الحجر مستحقاً والثمن) المقبوض (تالف فكدين ظهر) 
وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمةء وخرج بقوله والثمن ما اذا كان 
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وَالفَمَنُ تالف فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ وان استّحقٌ شيْء بَاعَهُ الحَاكِمْ قُدْمْ المُشْتَرِي بالئّمَن» وفي قَوْلٍ 
حاص الْعْرَمَاة» ويْنْفِْ عَلَى مَنْ عَلَْهِ فق حى يُقَسْمْ مَالَهُ إلأ أن يَسْتَفْتي يكُشبء ويْبَاٌ 
مَسْكَنْهُ وحَادِمُهُ في الأصَحْ» وإِنِ احْمَاجَ إِلَى حادم لِرَمَائَِهِ ومَنْصِبهء ورك لَه دَسْتُ نَوْب يَليِقُ 
بهو وهو قَمِيصٌ وسَرَاوِيلُ وعِمَامَة وكَعَبّ» وراد في الشَنَاءِ جيه ويرك لَه قُوتٌ يوم الْقِسْمَةٍ 
وُجُوبُ إِجَارَةٍ أمّ وله وَالأض المَوْقُوكة عله وَإدَا اذى أله ُعْسِرٌ أو سم ماله ينَ غُرَمَاِه 
وَرَعَمَ ائه لأَيَمْلِكُ غَيْرَه وَأنَكَرُوا فَإِنْ لَزمَهُ الدَيْنُ في مُعَامَلَةٍ مال كَشِرَاء أو قَرْضٍ فَعَلَيْه اله 
وَإِلا فَيُصَدّقُ يميه في الأصَحٌء وبل بيه الإغسارٍ في الحَالٍء وَشَرْط شَاهِدِِ حِبرَةُ بَاطِنِه 
وَلْيقْلُ هُوَ مَعْسِرٌ ولا يْمَحْضٌ الْفْيَ كَقَوْلِهِ: لا يَمْلِكُ شَيئاء وَإِذَا تبت إِعْسَارُهُ لم يَجْرْ حَبْسْهُ 





باقياً فإنه يرده (وإن استحق شيء باعه الحاكم قدّم المشتري بالثمن) على باقي الغرماء (وفي قول 
يحاص الغرماء) به كسائر الديون (وينفق) الحاكم من مال المفلس عليه و (على من عليه نفقته) من 
زوجة وقريب (حتى يقسم ماله) وكذا جميع المؤن من كسوة ومسكن» وينفق على الزوجة نفقة 
المعسرين (إلا أن يستغنى) المفلس (بكسب) لائق به فلا ينفق عليه ولا عليهم من ماله (ويباع 
مسكنه وخادمه في الأصح وان احتاج الى خادم لزمانته ومنصبه) فيباعان ويحصلان له بالكراء . 
ومقابل الأصح يبقيان للمحتاج اذا كانا لائقين (ويترك له) أي المفلس» وكذا لمن عليه نفقته 
(دست ثوب يليق به) حال فلسه» فإن لم يكن موجوداً اشترى (وهو قميص وسراويل وعمامة 
ومكعب) أي مداس (ويزاد في الشتاء جبة) محشوة أو ما في معناها ويترك للعالم كتبه (ويترك له 
قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته) والمراد اليوم بليلته (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر 
نفسه لبقية الدين) إلا أن وجب الدين بسبب عصى به كاتلاف مال الغير فيلزمه الكسب للخروج 
من المعصية (والأصح وجوب اجارة أمّ ولده والأرض الموقوفة عليه) لبقية الدين فيؤجران مرة بعد 
البراءة وينفق عليه وعلى من يمونه من أجرتهما (وإذا ادعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين 
غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا) ما زعمه (فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو 
قرض فعليه البينة) بما ادعاه من الاعسار أو انه لا يملك غيره (وإلا) بأن لزمه الدين لا في 
معاملة مال ولم يعرف له مال (فيصدق بيمينه في الأصح) سواء لزمه باختياره كضمان أم بغير 
اختياره كأرش جناية» ومقابل الأصح لا يصدق إلا ببينة. وأما من عرف له مال فلا يصدق إلا 
ببينة (وتقبل بينة الاعسار في الحال) من غير مضيّ مدة يحبس فيها ليختبر حاله (وشرط شاهده) 
وهو اثنان (خبرة باطنه) أي المعسر بجوار أو معاملة أو مرافقة ولو بدعوى الشاهد ذلك ان شهد 
بالاعسار. وأما ان شهد بالتلف للمال فلا يحتاج لذلك (وليقل) شاهد الاعسار (هو معسر ولا 
يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا) بل يقول انه عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا 


و 





كتاب التفليس 


ولا مُلرَمَنّهُ بَلْ يُمْهَلُ حتى يُوسِرَء وَالْخَرِيبُ الْعَاجِرُ عَنْ ية الإِمْسَارٍ يُوَكُلُ الْقَاضي به مَنْ 
يَبْحَتُ عَنْ حَاله قإذا غَلَبَ عَلَى له إِعْسَارُهُ شَهِدَ به. 

[فصل] مَنْ باع وَلَمْ يض الثّمَنَ حى حجر عَلَى المُشْتري بِالْفَلّس فَلَهُ فَسْحٌ ّم وَاسْتِرَْاة 
المبيع؛ وَالأَصَح أن جَيَارَهُ عَلَى الْقَْرِء وَأَنَهُ لا يَخْصٌلْ الْفَسْحُ الوط والإِعتّاق ل ق 
لجوج في سَائرٍ المُعَارَضَاتٍ كالْبَئع؛ وله روط : ينها كود القَمَّن خَالاً» وَأَنْ يتَعَذْرَ 
بالإفلاسء فلو امع من دَفع القمَن مَعَ يَسَارِِ أو هَرَبَ فلا مسح في الأصَحٌء وَل قال الْمرمَاهُ له 
فسخ ونمك بان له الح وود المبيع باقباً في ِلك المُشْتَرِيء فَلَوْ ات أو كانت 
لعب فلا ُجُوعٌ» َلآ نَع القزويج» وَلَوْ تعيْبَ بآقة أده تاقصاًء أو ضَارَبَ اَن أو بجئائة 
جي أو البائع قله خد وَيُضَارِبُ مِنْ َمَنه بِْبّةٍ نَقْصٍ الْقِيمَةِ» وَحِتَايَةُ المُشْمَرِي كآفةٍ في 


الدين (وإذا ثبت اعساره لم جز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر) بخلاف من لم يجوز حبسه 
وملازمته . نعم الأصل لا يحبس بدين ولده» وكذلك المريضة والمخدرة وابن السبيل بل يوكل 
بهم (والغريب العاجز عن بينة الاعسار) والمراد به من لا يعرف حاله (يوكل القاضي به) وهو في 
الحبس (من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به) لثلا يخلد في الحبس . 
[فصل] في الرجوع على المفلس في المعاملة معه (من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على 
المشتري بالفلس) والمبيع باق (فله) أي البائع (فسخ الببع واسترداد المبيع) ولا يحتاج الى الحاكم بل 
يفسخ بنفسه (والأصح أن خياره) أي الفسخ (على الفور) ومقابله على التراخي (و) الأصح (أنه 
لا يحصل الفسخ بالوطء) للامة المبيعة (والاعتاق والبيع) بل تلغو هذه التصرفات ومقابله يحصل 
بواحد منها (وله) أي الشخص (الرجوع في سائر المعاوضات) التي (كالبيع) وهي المحضة 
كالاجارة والقرض . فإذا أجره داراً بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار 
(وله) أي الرجوع في البيع (شروط : منها كون الشمن حالا) فلا يصح الرجوع حال وجود الأجل 
ولو اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر أو بعده جاز له الفسخ (و) منها (أن يتعذر حصوله) أي 
الثمن (بالافلاس» فلو) انتفى الافلاس و (امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على 
امتنع (فلا فسخ) لعدم الافلاس (في الأصخ) ومقابله يثبت الرجوع» ولو كان بالشمن رهن يفي 
أو ضامن مليء لم يفسخ بالافلاس (ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدّمك بالشمن فله الفسخ) لما في 
التقديم من المنة (و) منها (كون المبيع) أو نحوه (باقياً في ملك المشتري» فلو فات) ملكه بأن مات 
أو عتق أو وهب (أو كاتب العبد فلا رجوع) فليس للبائع فسخ هذه التصرفات (ولا يمنع) 
الرجوع (الترويج) ولا الاجارة (ولو تعيب بآفة) سماوية (أخذه) البائع (ناقصاً أو ضارب) مع 
الغرماء (بالشمن» أو بجناية أجنبي) تضمن جنايته (أو البائع) بعد القبض (فله أخذه ويضارب من 
ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه المشتري فلو كانت قيمته سليما مائة ومعيباً تسعين ضارب 





ف لتكت كتاب التفليس 
الأصَحٌء وَلَوْ تف أَحَدُ الْعبْدَيْنِ ثُمْ فلس أَحَدَ الْبَاتِيَ وَضَارَتَ: بِحِطَّة الثَالِفٍ فلو كان بض 
بغض الئّمَنِ رَجعَ في الجَدِيدٍ فإنْ تَسَاوَتْ قِيمَمهُمَا وَكبَضَ نِضفٌ النّمَنٍ خد اباي بَاتِي النّمَنِء 
وَفِي قَولٍ يَأخُذُ نطْفَهُ ضف بَاقِي القمَنِ وَيُضَارِبُ بنِضفِو ولو راد المَِيمُ زياد منْصِلَة كيِمَنٍ 
وَصَئْعَةٍ فار ال بهاء وَالمْتمصِلَةُ كالكمرَة» وَالوَلدِ لِلْمُشْتَريه وَيَرَجِع اْبَئْمُ في الأضل» فَإِنْ 
كان الوَلَدُ صَغِيرا وَبَذَلَ الا مه أَحَذّهُ مَعَ ام وَالا اانه وَتُضْرَفُ إِلَيهِ جص الام وَقِيلَ 
لا رُجُوعَ» فإ كائّث ايلا عند الوّجُوع دُونَ الم أو عَكْسَهُ الاح تَعَدّي الرجُوع إِلى الول 
اشيا ار مامه وهو لير قريب ِنَ انيار الجن والفصالو وأذلى يعدي 
الرجُوع » وَلَوْ غَرَسَ الأَرْضٌ أَرْ بتى فَإِنِ انق الْعُرَمَاء وَالمفْلِسُ عَلَى تَفْرِيغِها فَعَلُوا وَأَحَذَهَاء 





بعشر الثمن. أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربى» وكذا البائع قبل القبض فكالآفة 
(وجناية المشتري كآفة في الأصح) ومقابله أنبا كجناية الأجنبي (ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس 
أخذ الباقي وضارب بحصة التالف) وكذا لو تلف أحدهما بعد الافلاس بل لو بقي جميع المبيع 
وأراد الرجوع في بعضه مكن منه (فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديدء فإن تساوت 
قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الشمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف (وفي 
قول يأخذ نصفه) أي الباقي (بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن ويكون 
المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي» والقديم لا يرجع بل يضارب (ولو زاد المبيع 
زيادة متصلة كسمن) تعلم (وصنعة فاز البائع بها) من غير شيء (والمنفصلة كالثمرة والولد) 
الحادثين بعد البيع (للمشتري» ويرجع البائع في الأصل) دونہا (فإن كان الولد صغيراً) لم يميز 
(وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه» وإلا) بأن لم يبذلها (فيباعان) أي الأم وابنها (وتصرف اليه 
حصة الأم) وحصة الولد للغرماء حذراً من التفريق (وقيل لا رجوع) إذا لم يبذل القيمة بل 
يضارب (فإن كانت) الدابة (حاملاً عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب: أي حاملاً عند 
البيع دون الرجوع بأن انفصل قبله (فالأصح تعذى الرجوع الى الولد) ومقابل الأصح فيهما 
يرجع في الأم دون الحمل» ولو كانت حاملاً عندهما رجع فيهما من غير خلاف» ولو حدث 
بينهما وانفصل فز به المشتري فللمسئلة أربعة أحوال (واستتار الثمر بكمامه) وهو أوعية الطلع 
(وظهوره بالتأبير) وهو تشقق الطلع (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإذا كانت الثمرة عل 
النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة» فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل 
الرجوع فيتعدى الرجوع إليها (و) هي (أولى بتعدى الرجوع) إليها من الحمل لأنها مشاهدةء 
ويأتي فيها الأحوال الأربعة في الحمل (ولو غرس) أي المشتري (الأرض أو بنى) فيها ثم أفلس 
واختار البائع الرجوع في الأرض (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) من البناء والغراس 
(فعلوا) وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس (وأخذها) البائع (وان امتنعوا) 


كتاب التفلیس لس ب سسسب 17197 
ِن اموا لَمْ يُجْبَرُواء بل لَه أن يرع وَيَتمَلْكَ الغِرَاسٌ وَالْناء بقِيمَتِهِ وَلَهُ ن يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ 
أرش الثقص» والأَظهِرُ أنه ليس لَه أن يرع فيهاء وَيَبقَى الْفِرَاسٌ وَالبتاء لِْمفْلِسِء وَلَوْ كان 
الي جنطة َُلطهَا لها أذ ُونها قله خد قذر المبيع ِن المَخلوط» أذ بو قلا رْجُوعَ في 
المَخْنُوطٍ في الأظَهّرِء وَلَوْ طَحَْها أو قَصْرَ الوب فن لَمْ ترد الْقِيمَةُ رَجَمَ» وَل شَيْء لِلْمُفِسِء 
َإِنْ زَادَتْ فَالأظهرُ ائه َاع» وَلِْمُفْسٍ مِنْ نميه نة ما زَا وَلَوْ صَبَمَهُ ِصَبعَةٍ فإ زَادَتِ 
يمه قذر ِيَمةٍ الصَبغْ رَجَعَ» وَالمُفْلِسُ شَريك» بالصّبْغ» أذ َل الثفص عَلَى الصبِغء أو تر 
َالأصَحٌ أن الرْيادة لِْمفِْسِء وَلَوِ اشْتَرَى يِه الصّبْعَ وَالَوْبَ رَجَعَ فيهما إلا أَنْ لا ريد قيمَتهُما 
عَلَى قَيِمَةٍ الب فَيَكُونُ فَاقِذاً لِلصّبْغْ» ولو اشْتَرَاهُمَا ِنَ الْتِيْنٍ فَإِنْ لَمْ ترذ قيمَْهُ مَضبُوغاً عَلَى 


عامه 35 عد هل کا و و r 0 ae» E‏ بع اممو 2ع 
قيمة الوب قُصَاحجِبٌ الصّبْغ فاقد. وإن رادت بقدر قيمة الصَبْغ اشترّكاء وَإِنَ زَادَت على 





من القلع (لم يجبرواء بل له) أي البائع (أن يرجع) في الأرض (ويتملك الغراس والبناء بقيمته . 
وله أن يقلع ويضمن أرش النقص» والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيهاء ويبقى الغراس والبناء 
للمفلس) لنقص قيمتهما بعدم المقرّء ومقابل الأظهر له ذلك (ولو كان المبيع حنطة فخلطها 
بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط. أو) خلطها (بأجود فلا رجوع في المخلوط في 
الأظهر) بل يضارب بالثمن فقط (ولو طحنها) أي الحنطة المبيعة (أو قصر الثوب. فإن لم تزد 
القيمة) بما فعله (رجع) البائع (ولا شيء للمفلس وان زادت فالأظهر أنه) أي المبيع (يباع› 
وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) فإذا كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس 
سدس الثمن» ومقابل الأظهر لا شيء للمفلس وللبائع أخذه ودفع الزيادة (ولو صبغه) أي 
المشتري (بصبغة . فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ 
درهمين فصارت قيمة الثوب بعد الصبغ ستة (رجع) البائع (والمفلس شريك بالصبغ) فكلّ الثوب 
للبائع وکل الصبغ للمفلس (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله 
(فالنقص على الصبغ؛ أو) زادت (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صار الثوب في الثال المتقدّم يساوي 
ثمانية (فالأصح أن الزيادة) كلها (للمفلس) ومقابله الزيادة للبائع» وقيل توزع عليهما (ولو 
اشترى منه الصبغ والثوب) وصبغه به (رجع) البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه (إلا أن لا تزيد 
قيمتهما على قيمة الثوب) بأن ساوت أو نقصت (فيكون فاقداً للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع 
في الثوب . وأما إذا زادت فيرجع فيهماء فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك 
بها (ولو اشتراهما) أي الثوب والصبغ (من اثنين» فإن لم تزد قيمته مصبوغاً على قيمة الثوب) قبل 
الصبغ بأن ساوت أو نقصت (فصاحب الصبغ فاقد) فيضارب بثمنه (وان زادت بقدر قيمة الصبغ 

السراج الوهاج - م١١‏ 


۹ باب الجر 
مَتِهِما فَالأصَحٌ أَنْ المفلِسَ سَرِيكُ لهُمًا بالريادَةٍ. 
باب الحجر 

مله حجر المُفْلِس لحم الْعْرَمَاءِ وَالرّاِن لِلْمُرْتَهِنْء وَالمَريض لِلْوَرََةِ وَالعَبْدٍ لِسَيْدِو 
وَالمُرتَدَ لِلْمُسْلِمينَ» وَلَها أَبْوَابٌ: وَمَقْصُودُ الاب حَجِرُ المَجُْونٍ وَالصّبِي وَالمُبَذْرِه قبِالجْنُونٍ 
تنْسَلِبُ الْولآيّاتُ. وَاغْيِبَارُ الأقْوَالِء وَيَرْتَفِمُ بالإقاقة» وَحَجِرٌ الصّبيٌ يَرْتَفِعُ ببُلوغِهِ رَشِيداً 
الْبْلوِعٌ بِاسْتِكْمَالٍ حمس عَسَرَة سء أو خُرُوجٍ المي وَوَقْتُ إمْكانِهِ اسْتَكْمَالُ شع سِنِينَ» 
ونبَاتُ الْعَالَةِ يَقْنَضي الحُكمَ ببُلوغ وَلَدٍِ الكافر لآ المُسْلِم في الأصَحٌ» E RE‏ 
وَحَبَلاَء وَالوْشْدُ صَلاحُ الدين وَالمَالِ فَلا يَفْعَلُ مُحَوَماً يبْطِلُ الْعَدَالَهَ وَل يُبَذْرُ بأَنْ يُضَيْمَ المَالَ 





اشتركا) في الرجوع (وان زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة) على 


باب الحجر 


هولغة المنع» وشرعاً المنع من التصرّفات المالية (منه حجر المفلس) أي الحجر عليه (لحق 
الغرماء والراهن للمرتهن) في العين المرهونة (والمريض للورثة) فيما زاد على الثلث (والعبد 
لسيده» والمرتد للمسلمين) أي لحقهم (ولها أبواب» ومقصود الباب حجر المجنون والصبى 
والمبذر) وهذا النوع لمصلحة المحجور عليه (فبالجنون تنسلب الولايات) الشرعية كولاية النكاح 
والقضاء والايصاء (واعتبار الأقوال) له و عليه في الدين والدنيا كالاسلام والاقرار. وأما الأفعال 
فمنها ما هو معتبر كالاحبال والاتلاف» ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية (ويرتفع) حجر 
المجنون (بالافاقة) من الجنون من غير احتياج الى فك (وحجر الصبي) يسلب الولايات واعتبار 
الأقوال إلا في المميز فيعتبر قوله في إذن الدخول والهدية» و(يرتفع ببلوغه رشيداً) فإن بلغ غير 
رشيد زال حجر الصبا وأعقبه حجر السفه من غير ضرب قاض (والبلوغ باستكمال حمس عشرة 
سنة) قمرية تحديدية (أو خروج المني) لوقت إمكانه (ووقت إمكانه استكمال تسع سنين) قمرية 
تحديدية (ونبات) شعر (العانة) الخشن (يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر) ومن جهل إسلامه. 
وهو ليس بلوغاً حقيقياً بل دليل له ولهذا لو لم يحتلم وشهد اثنان أن عمره دون خمس عشرة لم 
يحكم ببلوغه بالانبات (لا المسلم في الأصح) فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه 
(وتزيد المرآة) على الأشياء المارّة (حيضاً) لوقت إمكانه (وحبلاً. والرشد صلاح الدين والمال) 
جميعاً حتى في ولد الكافر يعتبر ما هو صلاح عندهم في الدين والمال (فلا يفعل محرّماً يبطل 
العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه» وهذا هو صلاح الدين» 
ثم بين إصلاح المال بقوله (ولا يبذر بأن يضيع الال باحتمال غبن فاحش في المعاملة) وهو ما لا 


باب المر سسسب ب ا 


باخبمال تن فاحكن في النعاملة أز رن في فخر أز aE‏ وَالأمَ صح أن صَرْفْهُ في 
الصّدَقَةٍ وَوْجُو الخْيْرٍ وَالمَطاعِمِ وَالمَلاِسٍ التي لآ تليق بِحَالهِ ليس بَِذِير وَيُخْتَبَرُ رَُْد الصّبيٌّ 
وَيَخْتَلِفْ ِالمَرَاتِبِء يحبر ولد الاجر بالييع والشرَاءِ RA‏ فيهماء وَوَلَدُ الزْرْاع ِالزّرَاعَةٍ 
والَقَقَة عَلَى قرام بهَاء وَالمُحْتَرفٌ بِما يَتَعَلْقْ بحرّكتهء وَالمَرْأةُ ما يعلق بالْعَزْلِ وَالْقَطْنِء 
وَصوْنِ الأطعمَةٍ عَن الْهرّة وَنَحْوِهَاء ود يُشْتَرَط تَكَرْرُ الاخيبَارٍ مَرتيْن أ ار َوَقتْهُ بل البّلوغ» 
وقي بَعْدَهُ فَعَلَى الأول الأَصَحْ أنه لا يصح عَفْدُهُ بَلْ يُْتَحَنُ في الْمُمَاكسةء ذا اراد الْعَقدَ 
عَقَدَ الْوَلِيْء ٠‏ لز بلع عير َشيدِ دام الحجرُء وَإِنْ بَلْمَ رَد شيداً انقَكُ تفس الْبُلوغ وَاعطِيَ مَل 
وَقيل يُشْيَرَطُ فَكُ الْقَاضِيء لو بَذْرَ بَعْدَ ذلك حجر عَلَيْهِ وَقِيل يَعَودٌ د الحجِرٌ بلا إِعَادَوٍ وَل 

سق لم يُحْجَرْ عَلَيْهِ في الأَصَحٌء وَمَنْ حجر عَلَِه لِسَفَهِ طَرَأ فول القاضي» وَقِبِلَ وَلِيْهُ في 
الصَعْرِ ولذ عر جُونَ فولب وَل في الضّمْرِء وَقِيلَ القَاضِيء وَلا يح مِنَ المَحجُور عَلَِِ لِسَقَه 
يحتمل (أو رميه) أي المال (في بحر أو انفاقه في محرّم) ولو صغيرة (والأصح أن صرفه في الصدقة 
ووجوه الخير) كالعتق (والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) ومقابل الأصح يكون 
مبذراً ان بلغ مفرطاً في الانفاق (ويختبر رشد الصبي) في الدين بفعل الواجبات وتجنب المحظورات 
وتوقي الشبهات (و) أما في الال فإنه (يختلف ب) اختلاف (المراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع 
والشراء والمماكسة فيهما) وهي طلب النقصان وعما طلبه البائع . وطلب الزيادة على ما يبذله 
المشتري» ولا يعقد هو بل بعد ماكسته يعقد وليه (و) يختبر (ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوّام 
بها) وهم الذين استؤجروا لمصالح الزرع كالحرث والحصد (و) يختبر (المحترف) أي صاحب 
الصناعة (بما يتعلق بحرفته) أي حرفة أبيه وأقاربه (و) يختبر (المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن) من 
حفظ وغيره (وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها) كالفأرة والدجاجة (ويشترط تكرر الاختبار 
مرّتين أو أكثر) حتى يغلب على الظنّ أن فعله ليس اتفاقاً (ووقته) أي الاحتبار (قبل البلوغ» وقيل 
بعده» فعلى الأوّل) وهو أنه قبل البلوغ (الأصح أنه لا يصح عقده) ومقابله أنه يصح (بل) يسلم 
إليه ا مال و(يمتحن في المماكسة؛ فإذا أراد العقد عقد الولي) لا هو لبطلان تصرفه (فلو بلغ غير 
رشيد) لاختلال صلاح الدين كأغلب النساء لتركهم الصلاة في هذا السن أو المال (دام الحجر) 
عله ورت أي اناد عر كان تير اه ليلو زاون بل E‏ الجر ين سطس 
البلوغ وأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي. فلو بذر بعد ذلك حجر) أي حجر القاضي 
(عليه) لا غيره» ويستحبّ للقاضي إذا حجر عليه أن يرد أمره الى الأب وال جد > فإن لم يكونا فإلى 
أقاربه (وقيل يعود الحجر بلا إعادة) كالجنون (ولو فسق) بعد بلوغه رشيداً (/ يحجر عليه في 
لامج ومقابله يحجر (ومن حجر عليه لسفه) أي سوء تصرّف (طرأ فوليه القاضي› وقيل وليه 

في الصغر. ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد (وقيل) وليه (القاضيء ولا 


اليف 





باب الحجر 


بَنِعْ وَلاً شِرَاء وَلاً إِعْتَاقٌ وَمِبَه وَنِكاحٌ بعَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّه فلو اشْتَرَى أو افْتَرَض وَكَبَض وَتَلِفَ 
المَأَحُودُ في يَدِهِ أو أله فلا ضْمَانَ في الحَالِء وَلاَبَعْدَ فك الحَجِرء سَوَاءُ عَلِمَ حَالَهُ مَنْ عَامَلهُ 
أ جَهِلَ» ويَصِحٌ بإِذْنِ اللي نِكَاحْهُء لآ اصرف المَالِيْ في الأصَحٌ ولأ يصح إِفْرَارُهُ بين قَبْلَ 
الْحَجِرٍ َو بَعْدَه» وكَذًا بإثلآفٍ المَالٍ في الأظهرء يصح بِالحَدٌ وَالْقِضَاصِ» ولاه وة 
وظَهَارَهُ وميه السب ِلِعَانٍ» وحُْكُمُهُ في الْعِبَادَةٍ كالرّشِيدٍ لكن لآ يمر و ق الزّكاةً بَفْسِهِء وإِذا أخرَمَ 
بج فض أعْطى الْوَِيْ كمَابتهُ َة ينف عَلَيِهِ في طريقهء وإنْ أخرَمَ بتطوع ورات مُؤْنَةُ سَفَره 
عَنْ تَفَقَهِ المعْهُودَةء فَلِلْوَلِيّ مَنْعْهُ» وَالمَذْهَبُ نهُ كَمْخْصر يتلل . قلت : ويَتَحَلْلُ بالضّؤْم إِنْ 
تا لدم الإخصّار بَدَلُّء > لأنهُ مَمُْوعٌ من المَالِء ولَو كا لَه في طَرِيقهِ كنب قَذرَ زياد المُوئة لم 


يَجُز مَنْع» والله ألم . 
[فصل] ولي الصّبيٌ أبُوهُ ئم جَده م وصِيْهُما ؟ تم القاضِي» ولا تي الأمّ في الأّصَحَء 


يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء) ولو في الذمة (ولا إعتاق و) لا (هبة) منه» أما الهبة 
له فيصح قبوله لها (و) لا (نكاح) يقبله لنفسه (بغير إذن وليه) وأما بإذنه فيصح (فلو اشترى أو 
اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم 
حاله من عامله أو جهل) وعدم الضمان ظاهراًء وأما باطناً فيلزمه بعد فك الحجرء وهذا إذا 
تعامل مع رشيد» وأما اذا تعامل مع غيره» فإنه يضمنه (ويصح بإذن الولي نكاحه» لا التصرف 
المالي) كالبيع والشراء (في الأصح) فلا يصبح بيعه بإذن وليه ومقابل الأصح يصح (ولا يصح 
اقراره بدين) أسند وجوبه الى ما (قبل الحجر أو بعده» وكذا باتلاف المال في الأظهر) ومقابله 
يقبل» ومحل الخلاف في عدم المطالبة بحسب الظاهر. وأما باطناً فيجب عليه بعد فك الحجر 
أداؤه إذا كان صادقاً (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص و) يصح (طلاقه وخلعه) لزوجته» ولو 
بدون المهر (وظهاره ونفيه النسب بلعان) ولا ولدته أمته بحلف (وحكمه في العبادة كالرشيد. 
لكن لا ينرّق الزكاة بنفسه) نعم ان أذن له الولي وعين المدفوع اليه صح صرفه (وإذا أحرم بحج 
فرض) ولو بنذر (أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) ولو بأجرة (وإن أحرم بتطؤع 
وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة) في الحضر (فللولي منعه) من الاتمام (والمذهب أنه كمحصر 
فيتحلل. قلت: ويتحلل يالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل) وهو الأظهر (لأنه ممنوع من الالء 
ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يبز منعه. والله أعلم) وأما إذا أحرم بتطوّع قبل 
الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فإنه كالواجب. 


[فصل] فيمن يلي الصبي وكيفية فية تصرّفه في ماله (ولي الصبي أبوه ثم جذه) أبو أبيه وتكفي 
عدالتهما الظاهرة (ثم وصيهما) ى وصى من تأخر موته منهما (5 ثم القاضي) أو أمينه (ولا تلي 


باب الم سسسسسبب )جح يإ بي 


ويَتَصَرفُ الول بالمَضْلَحَةٍء ويي دُورَهُ بالطْين والاجُرٌ لا ابن والجصٌء ولا يي عَفَارَهُ إلا 
لِحَاجَةٍ أو غِبْطَةِ ظَاهِرَة وله بيع مَالِهِ بغزرض ونَسِيئَةٍ لِلْمَصْلَحَوَء وإذا بَاعَ ية أشْهَدَ وازْتهَنَ 
به ويَأَحَدُ لَه بالسُفْعَة أؤ يرك بِحَسَبِ المَصْلَحةٍء وَيُرَكي مَل وينقِنُ عَلَيْهِ بالمَعْرُوفٍء قدا 
اأعَى بعد بُلوغِهِ عَلَى الأب والجَدٌ بَْعاً بلآ مَضْلَحَةٍ صدا بِاليَمِينِء وَإِنِ ادْعَاهُ عَلَى الْوَصِيٌّ 


باب الصلح 
هُرّ يَسْمانٍ: أَحَدُهُمَا يَجْرِي بَيْنَ المُتَدَاعِييْنَ» وهُرَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا صُلْحّ عَلَى إِقْرَارِه فان 
جَرَى عَلَى عَيْنٍ غَيْرٍ المُدْعَاةٍ ُو بيع َف اللح نْب تست فيه أخكامة كالشْفْعَةٍ والردُ بْب وَمَئع 


الأم في الأصح) ومقابله تلي بعد الأب والجدء وتقدّم على وصيهما (ويتصرّف) له (الولي 
بالمصلحة) وجوباًء فالتصرّف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه» ويجب على الولي حفظ مال 
الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن ان أمكن» واذا كان للصبي أو السفيه 
كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب (ويبني دوره بالطين والآجر) أي الطوب المحرق (لا 
اللبن) أي الطوب الذي لم يحرق (والجص) الجبس أو الجيرء واختار كثير من الأصحاب جواز 
البناء على عادة البلد كيف كان (ولا يبيع عقاره الا لحاجة) كنفقة وكسوة (أو غبطة ظاهرة) كأن 
يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله» وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن (وله بيع ماله 
بعرض ونسيئة للمصلحة) التي يراها فيهما (واذا باع نسيئة أشهد) وجوباً على البيع (وارتبن به) 
أي بالشمن رهناً وافياًء فإن لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب 
المصلحة) التي رآهاء ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ 
(ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف) في طعام وكسوة» فإن قتر أثم» وان أسرف أثم وضمن ولا 
أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره الا ان كان فقيراً وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل 
ا 0 
باليمين. وان اذعاه على الوصي والأمين) أي منصوب القاضي (صدق هو بيمينه) للتهمة في 
حقهما. 
باب الصلح 

هو لغة قطع النزاع» وشرعاً عقد يحصل به ذلك (هو قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين 
وهو نوعان: أحدهما صلح على اقرارء فإن جرى على عبن غير المذعاة) كأن اذعى زيد على عمرو 
داراً فأقرّ له بها وصالحه عنها بثوب مثلاً (فهو بيع) للعين المدّعاة (بلفظ الصلح تثبت . فيه) أي في 
هذا الصلح (أحكامه) أي البيع (كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل 





۰ باد السلج 
تَصَوْفِهِ قَبْلَ قَنْضِهء وَاشْتِرَاطٍ التَقَابضٍ ِنِ اققا في عل الرْيَاء أ عَلَى مَْفَعَةِ فَإِجَارَة تبت 
أخكائهاء أز على بض اين المدعَاةٍ هي لتنضها إصاجب اليد نيت أخكائهاء ولا بصغ 
بلَْظٍِ اليم وَالصَحُ صِحْمْهُ بلَفٍْ الصُلْح, وَلَوْ قَالَ من غَيْرٍ سَبْقِ خَصُومَةٍ صالِخني عَنْ دارك 
بكذًا فَالأصَحٌ بطلا وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دين عَلَى عَيْنِ صَحْ» إن تَوَافَا في عِلَةٍ الريَا | شير ط فض 
الْعِوَضٍ في المَجْلِسء إلا إن كان الْعِوَضٌ عَيْنا َم يُشْتَرَط قَنْضْهُ في المَجْلِسِ في الأَصَحْء 3 
دَيْناً ارط نيئه في المَجلس› وَفي قَيْضِهِ الْوَجْهَانِءِ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ دَيْنِ عَلَى بَعْضه فَهُوَ إِبْرَاُ 
عَنْ بَاقِيهء وَيَصِحٌ بلفظ الإبراءِ وَالحَط وَنَحْوٍجِمَاء وَبلفْظٍِ الصُلْح في الأصَحٌ» ولو صَالّحَ مِنْ 
حال عَلَى مول مله أو عَكس لغاء قن عَمجْلَ الم جل صح الأقاة؛ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةِ حا 
عل شه نز عل و ريون حتفا علا و ی کے اللخ 


قبضه واد شتراط التقابض ان اتفقا) أي المصالح عنه والمصالح عليه (في علة الربا) وغير ذلك ما مر 

في البيع (أو) جرى الصلح من العين (على منفعة فإجارة تثبت أحكامها) أي الإجارةء واذا 
ا انلها اهارأو عو الك عل می ا ع ا 
لبعضها) الباقي (لصاحب اليد فتثبت أحكامها) أي الهبة من اشتراط القبول وغيره (ولا يصح) 
الصلح في هذه (بلفظ البيع) لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) ويسمى صلح حطيطة»› 
كما يسمى الأوّل صلح معاوضة. ومقابله لا يصح (ولو قال من غير سبق خصومة: صالحني 
عن دارك بكذا) فأجابه (فالأصح بطلانه) إذ لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة» ومقابله يصح 
(ولو صالح من دين) يجوز الاعتياض عنه لا كرأس سلم (على عين صح»› فإن توافقا) أي الدين 
والعين (في علة الربا) كالصلح عن فضة بذهب (اشترط قبض العوض في المجلس. والا) أي ان 
لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه لا بقيد كونه عيناً كالصلح عن مائة درهم فضة دين 
بأردب قمح مثلاً (فإن كان العوض عيناً) كامثال المذكور (م يشترط قبضه في المجلس في 
الأصح) ومقابله يشترط (أو) كان العرض (ديناً) كصالحتك عن الدراهم التي في ذمتك بكذا 
(اشترط تعيينه في المجلس» وفي قبضه الوجهان) أصحهما لا يشترط (وان صالح من دين على 
بعضه فهو ابراء عن باقيه) فتأتي فيه أحكامه» ولا يشترط قبض الباقي في المجلس (ويصح بلفظ 
الابراء والحط ونحوهما) كالوضع (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) كصالحتك عن الألف التي 
في ذمتك بخمسمائة أو بهذه الخمسمائة» ويشترط القبول» ولا يصح بلفظ البيع (ولو صالح من 
حال على مؤجل مثله أو عكس) بأن صالح من مؤجل على حال مثله (لغا) الصلح (فإن عجل 
المؤجل صح الاداء) وسقط الاجل؛ لكن ان ظَنّ المؤدي صحة الصلح لم يسقط الاجل واسترد 
العجل (ولو صالح من عشرة حالة على خسة مؤجلة بريء من خسة وبقيت خمسة حالة» ولو 
عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح وبقيت عليه العشرة مؤجلة 


تقرف 





باب الصلح 


عَلَى الإنكار» فيطل إِنْ جَرَى عَلَى تفس المُذْعَى» وَكَذَا إن جَرَى عَلَى بَعْضِهِ في الأَصَمْ» 
وَفَولْهُ: صَالِحْنِي عَلَى الذّارٍ التي تَدْعِيها لَيِسَ إِقْرَارَا في الأصَحٌ. الْقِسْمْ الكاني: يَجْرِي بين 
المُذّعِي والأَجْتبىّ : إن قال وَكُلَنِي المُدُعَى عَلَيْهِ في الصُلْح وَهُوَ مقر لَك صَحْ» وَلوْ صَالَّحَ 
تسه وَالحَالَةُ هذِهِ صح وَكَأَنهُ اشْتَرَاهُ وَإِنْ كان مُتْكرًا وال الأجتينئ هُوَ مُبْطلٌ في إنكاره فَهُوَ 
شِرَاءُ مَعْصوب فَيُفْرَقُ بين كُدرَتهِ عَلَى الْتِرَاعِهِ وَعَدَمِهَاء وَإِن لَمْ يَقْلْ هُوَ مُبْطِلٌ لَمَا الصُلْحُ. 
[فصل] الْطَريقٌ النَافِدُ لآ يُتَصَكَفُ فيه بَا يَضُرُ المَارَة ولا يُشْرَعٌ فيه جاح وَل سَابَاطٌ 
يَضْرهُمْ بل يُشتَرَط رباع بِحَيْتُ يَمرْ تحفة مُتقصبآء وَإِنْ كان مَمَرْ الفزسانٍ وَالقوَافل كمه 
بحي يمر تة الول عَلَى البَعيرٍ َع أحْشَابٍ المِظَلَِء وَيَحْرُمٌ الح عَلَى إشرَاع الجتاح» 





(النوع الثاني : الصلح على الانكار فيبطل إن جرى على نفس المدّعى) كأن يدعي عليه داراً 
فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدّعي أو المذعى عليه وكذا على غير المذعي كأن يدعى عليه داراً 
فينكر ثم يتصاحا على ثوب أو دين كل ذلك باطل (وكذا) يبطل (إن جرى) الصلح (على بعضه) 
أي لمعي كنصف الدار فيبطل (في الاصح) ومقابله يصح (وقوله) بعد إنكاره (صا لحني على 
الدار التي تذعيها ليس إقراراً في الاصح) فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكارء ومقابل 
الاصح يجعل قوله المذكور إقراراً (القسم الثاني يجري بين المذعي والأجنبي» فإن قال) الاجنبي 
(وكلني المدعى عليه في الصلح» وهو مقرّ لك) به في الظاهر أو فيما بيني وبينه (صح) الصلح 
بينهما (ولو صالح لنفسه والحالة هذه) أي ان الاجنبي قائل بأنه مقر لك بالمذعي (صح) الصلح 
للاجنبي. وان لم تجر معه خصومة (وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء (وان كان) المدّعي عليه (منكراً. 
وقال الاجنبي هو مبطل في إنكاره) فصا جني لنفسي» فإن كان المذعى به عينا (فهو شراء 
مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه) فيصح (وعدمها) فلا يصح (وان لم يقل هو مبطل لغا 
الصلح) سواء صالح لنفسه أم للمدّعى عليه لانه لم يعترف له بملكها. وأما إذا كان المدعى به 
ديا . وقال الاجنبي للمدّعى وكلني المذعى عليه بمصالحتك على نصف المدّعي أو على هذا 
الثوب من ماله فصالحه صح للموكل» وان صالحه الاجنبي في هذه الحالة لنفسه أو حالة الانكار 
بعين أو دين في ذمته فلا يصح» لانه ابتياع دين ذي ذمة غيره. 

[فصل] في التزاحم على الحقوق المشتركة (الطريق النافذ) وهو الشارع (لا يتصرف فيه بما 
يضر المارة) في مرورهم ضرراً دائماً» فيمنع من وقوف الدواب دائماً أمام حوانيت العلافين (ولا 
يشرع) أي يخرج (فيه جناح) أي روشن (ولاساباط) أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما 
(يضرّهم) كل منهما (بل يشترط ارتفاعه) أي كل منهما (بحيث يمرّ نحته) الماشي (منتصباً) وفوق 
رأسه الحمولة العالية ولا يظلم الطريق (وان كان) الطريق (مرّ الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث 
يمر تحته المحمل) بفتح الميم الاولى وكسر الثانية (على البعير مع أخشاب المظلة) بكسر الميم فوق 


۴م سس سس يأب الصلح 
وان يني في الطريق دَكْةَ» أو يغْرسٌ شَجَرَة» وَقيل إِنْ لَمْ يَضْرٌ جَارٌ» وَغَيْرُ النَافِذٍ يَخْرُمْ الإشْرَاحٌ 
َيِه لِمَيْرِ هله وَكَذًا لِيَض أُمْلِهِ في الاصَمٌ إلا برضا الْبَاقِينَ وَأَهْلُهُ من تَقَذَبَابُ داره إل لآ 
من لأصََهُ جار وَهَل الاشيخقاق في كُلْها لِكُلْهمْ اَم تَخْمَصُ سِرَكَةُ كل وَاحدٍ بمَا بينَ رس 
الدزب وباب دَارِو؟ وَجْهَانٍ أصَحْهما الثاني. ولیس لِعَرهِمْ كن باب لله لِلاسيطراق وَلَهُ نح 
ِا سَمْرَهُ في الاصَحٌء وَمَنْ لَهُ فيه بَابٌ فح آحخر أَبْعَدَ مِنْ رَأْس الذَّرْبٍ فَلِشْرَكائهِ منْعُه» إن كان 
قرب إلى رَأسِه وَلَمْ يَسْدْ ابَاتِ الْقَدِيمَ ذلك ون سَدَهُ لا مع وَمَنْ لَه اران تَفْعَحَانٍ إلى 
كزين مَسدُوين» أؤ مَسْدُودٍ وشارع ققخ بلا هما لم يُذتَغ في الأَخء وَحَنُِْْ مع كف 
اباب قَصَالَحَهُ أَهْلُ الّرْب بِمَالٍ ف وَيجُورُ نح الكَواتِء وَالْجِدَارُ بَيْنّ المَالِكيْنِ قَدْ يَخْقَص 
په أَحَدُهْماء وَقّذ يَشْتَرِكانِ فِيهء فَالمُخْمَصٌ ليس لِلاحَر وَضْعٌ الجُذُوع عَلَيْهِ بعَيْر إِذْنِ في 
الجَدِيدء وَلا يُجْبَرُ الماك فلو رَضِيَ بلا عرض فَهْرَإِعَارَةَ لَه لجوغ قبل لبا عَلَيْهِ ٠»‏ وَكَذَا 





المحمل (ويحرم الصلح على اشراع الجناح) بشيء» وان كان مع الامام (و) يحرم (أن يبني في 
الطريق دكة) بفتح الدال: أي مسطبة (أو يغرس شجرة) ولو بفناء داره» أو كانت الدكة دعامة 
لجداره (وقيل ان لم يضر) ذلك المارّة (جاز) ولا يضر عجن الطين في الطريق ولا رمى حجارة 
العمارة إذا بقي مقدار المرور للناس (و) الطريق (غير النافذ يحرم الاشراع) للجناح (اليه لغير 
أهله» وكذا لبعض أهله في الاصح إلا برضا الباقين) ومقابل الاصح يجوز بغير رضاهم ان لم 
يضر (وأهله من نفذ باب داره اليه لا من لاصقه جداره) من غير نفوذ بابه (وهل الاستحقاق في 
كلها) أي الطريق (لكلهم. آم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان 
أصحهما الثاني) لان ذلك القدر هو محل تردده» وما عداه هو فيه كالاجنبي (وليس لغيرهم فتح 
باب اليه للاستطراق) إلا برضاهم (وله فتحه إذا سمره في الاصح) ومقابله ليس له ذلك (ومن له 
فيه باب ففتح آخر أبعد من راس الدرب) من بابه الاصلي (فلشركائه منعه) أي لكل منهم سواء 
سد الاوّل أم لا(فإن كان أقرب الى رأسه ولم يسدّ الباب القديم فكذلك) أي لشركائه المنع (وان 
سذه فلا منع ومن له داران تفتحان الى دربين مسدودينء أو مسدود وشارع ففتح باباً بينهما لم 
يمنع في الاصح) ومقابله المنع (وحيث منع فتح الباب فصا حه أهل الدرب بمال صح) بخلاف 
اشراع الجناح (ويجوز) للمالك (فتح الكوات) في الدرب النافذ وغيره» وهي جمع كوة بفتح 
الكاف الطافة » ولا فرق بين كونها عالية أو لاء وان كشفت جاره (والجدار بين المالكين) لبنائين 
(قد يختص به أحدهماء وقد يشتركان فيه» فالمختص) به أحدها (ليس للآخر وضع الجذوع) أي 
الخشب (عليه بغير اذن في الجديد ولا يجبر المالك) له ان امتنع من وضعها والقديم يجوز ذلك 
ويجبر المالك عليه (فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه» وكذا بعده في 





يفف 





باب الصلح 

بَعدَُ في الأصَح, وَمَائِدةُ الجوع تَخْييره بن أن يقي بأجَِةٍ أذ يلع ويَغرَمَ اش نَقْصِه وَقِيلَ 
اي لَب الأجرَةٍ قط وَلَوْ رَضِيَ برضم الجدوع وَالْبَاِ عَليها بعرَض فإ أجْرَ رَأْسَ اْجدار 
با هر جار وَإِنْ ال بغنهُ ليا عليه أذ عة حق الباء عليه فاصم أن هذا الْعَقدَ فيه 
شوب بيع وَإِجَارَو» فَإِذا تى فلَئِسٌ لِمَالِكِ الْجِدَارٍ نُقْضْهُ بحَالٍِء وَل انهَدَمَ الْجدَارُ فأعَادَه ماله 
فلِلْمُشترِي ِعَادَةُ اتا وَسَوَاءْ كان الإذْنُ وض أو بير يُشْتَرط بيان قَدْرٍ المَؤْضِع الم عَلَيْه 
طولاً وعَرْضآَء وسَمْكِ الجُذرَانِ وكيا وَكيفية الَف المَمُول عَلئِهاء وز اود في الا 
عَلى أرضِه فى بين ُذرٍ محَلْ البتاو» وَأما دار المُشتََكُ لس لِأحَدِجِما وضع جُذُوعِه عل 
ي إِذْنٍ في الحَدِيدِ وَلَيِسَ لَهُ أن د فيه ودا أز يَفْتح كَوَة إلا إن وَلَهُ أن يَسْعيدَ يِه ويَسْيدَ 
ماعا لأَيَضُرٌ» وَلَهُ ذلك في جِدَارٍ الأَخَِبِي وَلَيِسَ لَهُ إِجْبَار شريكه عَلَى الْعِمَارَةٍ في الجَدِيدِء فَإِنْ 


أَرَادَ [ِعَادةَ منهڍم بآلَةِ َيِه لَمْ يُمْنَغْ» وَيَكُونُ المُعَادُ مِلْكهُ يضم عليه مَا شَاءَ وَيَنْقُضُهُ إا شا 





الاصح) ومقابله لا رجوع له بعد البناء (وفائدة الرجوع تخبيره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع) ذلك 
(ويغرم أرش نقصه) وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاًء وليس له التملك لذلك بقيمته (وقيل 
فائدته طلب الاجرة فقط) لا القلع (ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوضء» فإن أجر 
رأس الجدار للبناء فهو إجارة) لكن لا يشترط فيها بين المدّة» لانه يراد الدوام فلم يشترط فيه 
التأقيت (وان قال بعته للبناء عليه» أو بعته حق البناء عليه» فالاصح أن هذا العقد فيه شوب بيع) 
لكونه مؤبداً (و) شوب (اجارة) إذ المستحق به منفعة» وحكم البناء على الارض أو السقف 
كذلك (فإذا بنى) بعد هذا العقد (فليس لالك الجدار نقضه بحال) لا مجاناً ولا مع دفع أرش 
نقضه (ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه) باختياره إذ لا يلزمه ذلك (فللمشتري) أي المستحق (إعادة 
البناء) ولو لم يبنه المالك وأر اد صاحب الجذوع اعادته ليبني عليه كان له ذلك (وسواء كان الاذن) 
في وضع البناء (بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع البنى عليه طولاً وعرضاً وسمك) بفتح 
السين (الجدران وكيفيتها) أي الجدران؛. أهي مجوّفة أم منضدة (وكيفية السقف المحمول عليها) 
أهو قبو أو خشب (ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء) ولم يجب ذكر سمكه 
وكيفيته (وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) من الآخر (في الجديد) 
والقديم له ذلك (وليس له أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما (أو يفتح) فيه (كؤة إلا بإذنه) أو 
علمه برضاه (وله أن يستند إليه ويسند متاعاً لا يضرء وله ذلك في جدار الاجنبي) بل له ذلك 
وان منعه المالك (وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد) والقديم له ذلك» نعم لو كانوا 
شركاء في وقف وطلب أحدهم أجبر الباقون (فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون 
المعاد ملكه) ولا يلزمه أجرة حصة شريكه من الاس» وإذا صار ملكه (يضع عليه ما شاء وينقضه 


مم سح ب ب بابٍ الصلح 


وَلَوْ قال الآخَرُ لآ تقض وَأَغْرَمُ لَكَ حِصّتِي لَمْ تَلرَمْهُ إِجَابتهُء وَإِنْ أَرَادَ إِعَادتَهُبنقْضِهِ المُشْتَرَكِ 
لاخر مَنْعْهُ وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَى إِعَادتِهِ نِه عَادَ مُشْتَركاً كَمَا كان» وَلَو مرد أَحَدُهُمَا وَشَرَط لَه 
الاحْرُ زيَادَةَ جازٌ: وَكائث في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ في نَصِيبٍ الآحَرِء وَيَجُورُ أن يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ 
المَاءِ وَإِلمَاء الج في يله عَلَى مَالِء وَلَوْ تَتَارَعَا جداراً بَينَ مِْكَيِهِمًا إن انَصَلَّ اء أَحَدِهِمَا 


2 ممع 


بِحَيْتُ ْلَه أنْهُما تا مَعاً قله اليد وَإِلا فََهُمَاء إن أَقَامَ أَحَدُهُمَا بيه قُضِيَ لَه وَإلا حَلَمَاء فَإِنْ 
حَلَمَا و تكلا جُعِلَ بَتِتَهُمَاء وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا تُضِيَ لَهُ وَلَرْ كان لأَحَدِجِمًا عَلَيْهِ جُذُوعٌ لم 
يُرَجُخْ» وَالسَقْفُ بين عُلوٌه وَسْفْلٍ غَيْرِِ كَجِدَارٍ بَيْنَ مِلْكَينٍ فينْظرُ يُمكِنُ إِحْدَائهُ بعْدَ العو َيَكُونُ 
في يَدهِمَاء أؤلاً فَلِصَاحِبٍ السُفْلٍ. 


اذا شاء) ولاحق لغيره فيه (ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي) أي قيمة ما يخصني (لم 
تلزمه إجابته) على الجديد. وأما على القديم فيلزمه (وان أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه) 
كسائر الاعيان المشتركة (ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان) قبل إعادته (ولو 
انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة) أي بعقد إجازة أو جعالة (جازء وكانت) تلك الزيادة (في 
مقابلة عمله في نصيب الآخر) فإذا كان مشتركاً بينهما بالنصف وانهدم واتفقا على أن يعيده 
أحدهما بنقضه ويكون له الثلثان» فالسدس الزائد في نظير عمله بطريق الجعالة أو الاجارة» ولا 
بد أن تكون تلك الزيادة في العرصة والنقض -الاًء لان الاعيان لا تؤجل (ويجوز أن يصالح 
على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه) أي الصالح معه (على مال) كأن يصالحه على أن يجري ماء 
المطر من هذا السطح عل سطحه المجاور له لينزل الى الطريق» وأن يجري ماء النهر في أرضه 
ليصل الى أرض المصالح. وأن يلقي الثلح من هذا السطح الى أرضه» وهو صلح بمعنى 
الاجارة» واغتفر فيه الجهل بقدر ماء المطر والثلج (ولو تنازعا جداراً بين ملكيهماء فإن اتصل 
ببناء أحدها بحيث يعلم أنهما) أي الجدار وملك أحدهما (بنيا معاً) كأن دخل نصف لبنات كل 
منهما في الآخر (فله اليد) عليه فيحلف ويحكم له به الا أن تقوم بينة بخلافه (وإلا) أي وان لم 
يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما (فلهما) اليد عليه (فإن أقام أحدهما بينة) 
الالمكقعى لكايه زول ان وا )يكن o E‏ 
منهما للآخر على النصف الذي يسلم له فيقول: والله لا ت تستحق من النصف الذي في يدي شيئاً 
(فإن حلفا) كما ذكر (أو نكلا) عن اليمين (جعل بينهما) بظاهر اليد (وان حلف أحدهما قضى له) 
بالكل (ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح) بذلك» لأنها قد تكون بإعارة أو إجارةء فإذا 
تحالفا بقيت الجذوع بحالها (والسقف بين علؤه) أي الشخص (وسفل غيره كجدار بين ملكين 
فينظر أيمكن احداثه بعد العلوّ) بأن يكون السقف عالياً فيثقب وسط الجدار ويحدث السقف 
(فيكون في يدهماء أولا) يمكن احداثه بعد العلوٌ كالعقد الذي لا يمكن احداثه وسط الجدار بعد 
اعلائه (فلصاحب السفل) يكون لاتصاله ببنائه . 


Y0 





باب الحوالة 
باب الحوالة 


يُشْتَرَطُ لها ضا المُجِيلٍ والمختاليء لآ المُحَالٍ عَلَهِ في الأصَحٌ» ولا تَصِحٌ عَلَى مَنْ لا ين 
عَلَيْهِ وَقِبل نَصِحٌ برِضَاه» وَنَصِحُ بِالدَيْنِ اللأزم» وَعَلَيْه وَالمثْليٰ وَكَذّا المْتقَرّم في الأصَمٌ. 
وَبالَمَنِ في مُدَةٍ الْجيَارِ» وَعَلَْهِ في الأصَمْ» ولا صِحْةُ حَوَالَةٍ المُكائب ا بلجو 
دُونَ حَوَالَةِ السْيْدِ عَلَيْه» وَيُشْمَرَطُ الم ما يُحَالُ پو وََلَهِ قَذرا وَصِفَة وَفي قول نَصِحٌ بابل 
اة لاء وَيُشََْط تسَاويهمَا چنا وَقذرَاء وَكَذَا حلولاً وأجَلا وصحة وكشراً في الأضمٌ» 
و ِالحَوَالَةٍ المُحِيلُ عَنْ دَيْن المُحْتَالِء والمُحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ المُحِيلٍء وَيَتَحَوْلُ حى 
المُخْتَالٍ إلى ذِمْةِ المْحَالٍ عليه فَإِنْ تَعذْرَ قلس أؤ جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَْوِجِمًا: لَم بجع عَلَى 


باب الحوالة 

بفتح الحاء أفصح من كسرها: هي لغة التحويل والانتقال. وشرعاً عقد يقتضي انتقال دين 
من ذمة الى أخرى» ويسن قبولها على ملىء (يشترط لها رضا المحيل والمحتالء لا المحال عليه في 
الأصح) ومقابله يشترطء ولا يظهر الرضا الا بالعقد. ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو وما يؤدّي 
معناه كنقلت حقك الى فلان (ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاهء وتصح بالدين 
اللازم) وهو مالا خيار فيه» ولا بذ أن يجوز الاعتياض عنه كالئمن (وعليه) كذلك» وان اختلف 
الدينان فلا تصح بالعين» ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا 
عليه (والمثلى) كالنقود والحبوب (وكذا المتقوم) كالعبد والثوب (في الأصح) ومقابله لا تصح في 
المتقوّم (و) تصح (بالشمن في مذة الخيار) بأن يحيل المشتري البائع على لسان (وعليه) بأن يحيل 
البائع انساناً على المشتري (في الأصح) لأنه آيل الى اللزوم» ويبطل الخيار بالحوالة» ومقابل 
الأصح لا يصحان (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم) على انسان لوجود اللزوم من 
جهة السيد والمحال عليه (دون حوالة السيد) غيره (عليه) أي المكاتب» لأن الكتابة جائزة من 
جهة المكاتب» ومقابل الأصح تصح (ويشترط العلم) أي علم المحيل والمحتال (بما يحال به 
وعليه قدراً) كمائة (وصفة) معتبرة في السلم (وفي قول تصح بإبل الدية وعليها) والأظهر المنع 
للجهل بصفتها (ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنساً) فلا تصح بالدراهم على الدنانير 
(وقدرا) فلا تصح بخمسة على عشرة» ويصح أن يحيل بخمسة على خسة من العشرة (وكذا 
حلولاً وأجلا) وقدر الأجل (وصحة وكسراً في الأصح) ومقابله ان كان النفع فيه للمحتال جازء 
والافلاء ولا يعتبر انفاقهما في الرهن ولا في الضمان (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتالء 
والمحال عليه عن دين المحيل » ويتحوّل حق المحتال الى ذمة المحال عليه) ومعنى صيرورته في 
ذمته أنه لزم الذمة» ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير الذي كان له (فإن تعذر بفلس أو جحد) 
منه للدين أو الحوالة (وحلف) على ذلك (ونحوهما) كموت (لم يرجع) المحتال (على المحيل» فلو 








۳٦‏ بات الان 


المُجيل فلو كان مُفْلِساً عِنْدَ الحَوَالَة وَجهِلَهُ المُْمَالُ قلا وجو جوع لَه وَقِيلَ لَهُ الرْجُوِعٌ إِنْ شرط 
E‏ المُشْتَرِي النّمَنٍ رَد د المي عب بَطلّث في الأظهرء أو الْبَائِعُ النّمَنِ فَوْجِدَ 
الود لم بطل عَلَى المذهَب» ولو باع عَبْدَآ وَأَحَالَ بنَمَيْهِ ؛ م انْمَنَ المتبايعَانِ وَالمحتال عَلَى 
حُرْيْيِه» أز بث ية بَطَلَتِ الحَوَالَةُ وَإِنْ كَذْبَهُمَا المُحْتَالُ وَلاَ بيه حَلْمَاهُ عَلَى تفي الْعِلْم ثُمْ 
يَأَْحْدُ المَالَ منّ المشْتّري» وَلَوْ قال المُسْبَحَقُ عَلَيْهِ وَكْلئُكٌ لِتفبض لِي» قال التق أغلتي» 
أو قال أَرَدْتُ بِقَوْلِي : أَحَلْتُكَ الوَكالة؛ وَقَالَ المُسْتَحِقُ بَلْ أَرَدْتَ الحَوَالَةَ صُدّقَ المُسْتَحَقُ عَلَيْه 
ميه رَفي الصُورّة الانية وَج وإِنْ قال أَحَلْيّكَ كَقَالَ ولتي صُدْقَ الثاني بيَمبنِه . 
باب الضمان 


لك 0 ليه ده دان - كا وام و عا e‏ عو ST‏ نم 
شَرْط الضامن : الرّشْد» وضَمَانَ مُخجور عليه بفلس كَشِْرَائِهِ» وضمَان عبد بغير إِذْلٍ سيدو 





كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له) لأنه مقصر بترك البحث (وقيل له الرجوع 
ان شرط يساره) لا خلاف الشرط (ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في 
الأظهر) لارتفاع الثمن» ومقابله لا تبطل (أو) أحال (البائع) على المشتري (بالثمن فوجد الرد) 
للمبيع (م تبطل على المذهب) سواء أقبض المحتال المال أو لاء والطريق الثاني طرد القولين في 
المسئلة قبلها (ولو باع عبدا أ وأحال بثمنه . ثم اتفق تفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة 
بطلت الحوالة) لأنه بان أن لا ثمن فيردٌ المحتال ما أخذه على المشتري» ويبقى حقه في ذمّة البائع 
كما كان (وان كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة حلفاه على نفي العلم) بهاء > فيقول والله لا أعلم 
حريته (ثم يأخذ المال من المشتري) ويرجع المشتري به على البائع» فإن نكل المحتال عن اليمين 
حلب مسري عل اکر ی ر يتقان سرا ولو قال انی کل وهر الل للم ی 
وهو المحتال (وكلتك لتقبض لي. وقال المستحق أحلتني» » أو قال) الأوّل (أردت بقولي: أحلتك 
الوكالة . وقال المستحق : بل أردت الحوالة صدّق المستحق عليه) وهو المحيل (بيمينه ينه وفي الصورة 
الثانية وجه) بتصديق e‏ قال) المستحق عليه (أحلتك فقال) المستحق (وكلتني 
صدق الثاني بيمينه) ويظهر أ ثر النزاع عند افلاس المحال عليه» ومتى حلف المستحق اندفعت 
الحوالة ويأخذ حقه من الآخر. 
باب الضمان 

هو لغة الالتزام» وشرعاً التزام حقّ ثابت في ذمة الغير» أو إحضار من هو عليه؛ أو عين 
مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك (شرط الضامن الرشد) المراد به عدم الحجر عليه 
وأهلية التبرّع والاختيارء فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب والمكره (وضمان 
محجور عليه بفلس كشرائه) بثمن في ذمته» والأصح صحته فيطالب بما ضمنه بعد فك الحجر 


بات :لزان بحي 7 ا 
بطل في الاصَحٌء ويَصِحٌ ذه فإ عَيّنَ لِلأدَاءِ كَسْبَهُ أؤ غَيْرَهُ قَضَى مء وإلا فالأصح أنه إن 
كان مَأَدُوناً لَهُ في النّجَارَةٍ تعلق يما في يَدِهِ وما يَكْبْهُ بَعْدَ الإذْنِء وإلا فبمَا يكيب والأصَحٌ 
اشْيِرَاطً مَعْرِقَةٍ المَضْمُونٍ لَه وأَلّهُ ل يُشْتَرَطُ قَبُولهُ وَرِضَاهُء ولا يُشْتَرَطُ رِضًا المَضْمُونٍ عَنْهُ 
َطعاء ولا مَعرِثَتهُ في الأصَمّء ويُشْتَرَطُ في المَضْمُونٍ كَرْئُهُ تابباء وَصَححَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ ما 
سَيَجِبُ» والمَذْهَبُ صِحْدُ ضَمَانٍ الرَكِ بَعدَ ص الْمَنِء وَهُوَ أن يَْمَنَ لْمُشْترِي اَن إن 
خَرَج المَبِيمُ مُسْتَحَقَاً أو مَعِيباً أو اقصاً لقص الصّئْجَة وَكَوْنْهُ لازم لا كنْجُوم كِتَبَة وَيَصِحُ 
ضَمَانُ امن في مُه الجيَارٍ في الأصَمْء وَضَمَانُ الجُغْلِ كالرّهْنِ به وَكَوْهُ مَعْلُوماً في 





عنه (وضمان عبد بغير اذن سيده باطل في الأصح) ومقابله يصح. ويطالب به بعد العتق واليسار 
(ويصح بإذنه) حتى عن السيد (فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه. وإلا) بأن اقتصر اليد 
على الاذن (فالأصح أنه ان كان مأذوناً له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الاذن» 
والا) أي وان لم يكن مأذوناً (فبما) أي فيتعلق غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الاذن» ومقابل 
الأصح يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق (والأصح اشتراط معرفة المضمون له) أي أن 
يعرف الضامن مستحق الدين» ووكيله العامٌ مثله (و) الأصح (أنه لا يشترط قبوله) أي المضمون 
له (و) لا (رضاه) ومقابل الأصح يشترط الرضا ثم القبول لفظأء وقيل يشترط الرضا دون 
القبول (ولا يشترط رضا المضمون عنه) وهو المدين (قطعا) من غير خلاف (ولا معرفته في 
الأصح) ومقابله يشترط المعرفة (ويشترط في المضمون) وهو الدين (كونه) حقاً (ثابتً) فلا يصح 
ضمان مالم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وما سيقرضه لفلان» والحق الثابت يشمل الأعيان 
والديون (وصحح القديم ضمان ما سيجب) كأعط لفلان كذا وعلي ضمانه (والمذهب صحة 
ضمان الدرك) بفتح الراء وسكونهاء وهو المطالبة (بعد قبض الثمن؛ وهو أن يضمن للمشتري 
الثمن ان خرج المبيع مستحقاً) لغير البائع (أو معيباً) وردّه المشتري (أو ناقصاً لنقص الصنجة) 
التي وزن بهاء فهذا ضمان حق لم يثبت» لكن جوز للحاجة» ولا يصح إلا بعد قبض الثمن» 
وفي قول هو باطل» وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو 
دركه أو يقول للبائع ضمنت لك عهدة البيع ان خرج الثمن مستحقاً (وكونه) أي المضمون ديئاً 
(لازما لا كنجوم كتابة) فلا يصح ضمانها والدين اللازم يشمل المستقر وغير المستقر كالمهر قبل 
الدخول وثمن المبيع قبل قبضه (ويصح ضمان الثمن في مذة الخيار في الأصح) لأنه آيل الى 
اللزوم» ومقابله لا يصح (وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به) وتقدّم أنه لا يصح الرهن به 
قبل الفراغ من العمل ويصمٌ بعد الفراغ (وكونه) أي الدين المضمون (معلوماً في الجديد) جنساً 
وقدراً وصفة فلا يصح ضمان المجهولء وصححه القديم بشرط أن تتأتى الاحاطة به كضمنت 


۴۸ چ ص ڪڪ باب الضمان 


الجَدِيدِء وَالإِبْرَاء مِنَ المَجَهُولٍ بَاطِل في اليجَديدٍ إلا مِنْ إبلٍ ايء وَيَصِحْ مُ ضَمَائْهَا في الأصَحٌ» 
رول فی مال لی ل ون وز إلى ن اا پک ونه يكو فاا رة 
قُلْتُ: الأصحُ لد لِتَسْعَةء وَالله عْلَمُ . 


[فصل] المَذْعَبُ صِحْهُ كََالَةٍ الْبَدَنِء قان كَقَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مال لَمْ يُشْتَرَطٍ الْعِلمُ بِقَدْرو 
قڦڏف٬‏ وَمَنعُهَا في حُدُودٍ الله تَعَالَى وَنَصِح َدَنِ صَبِيْ وَمَجْنُونٍ وَمَحْبُوسٍ وَعْائِبٍ وَمَيْتِ 
ضر يهد عَلَى صُورَتِه. ثم كد اسم َيْنَ ولا مَمَكائهاء وَيبراً الكَفِيلُ 
كيدي عار اك لأغرل ا يضر المَكَقُولَ په وَيَقُولَ سَلْفْتٌ نَفْسِي عَنْ 
جَهَةٍ الكَفِيل » وَلآ يَكْفِي مُجَرّدُ حُضُوروء فَإِنْ عَابَ لم يَلْرّم الْكَفِيلَ إِخضَارَ إِنْ جَهلَ مَكَائَهُ 


لك ما على فلان (والابراء من المجهول) جنسه أو قدره أو صفته (باطل في الجديد) وصححه 
القديم (إلا من ابل الدية) فيصح الابراء منهاء وان كانت مجهولة الصفة (ويصح ضمانها في 
الأصح) كالابراء» ومقابله لا يصح (ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم الى عشرة. 
فالأصح صحته) ومقابله لا يصح (و) الأصح (أنه يكون ضامناً لعشرة) ان كانت عليه أو أكثر 
منها (قلت: الأصح لتسعةء والله أعلم) وقيل لثمانية . 


[فصل] في كفالة البدن (المذهب صحة كفالة البدن) في الجملة لأنه سيأتي منعها في الحدود» 
وهي التزام احضار المكفول الى المكفول له» وفي قول لا تصح (فإن كفل بدن من عليه مال لم 
يشترط العلم بقدره. و) لكن (يشترط كونه) أي المال (نما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن 
المكاتب للنجوم لأنه لا يصح ضمانها (والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص 
وحد قذف) وتعزير» وفي قول لا تصح (و) المذهب (منعها في حدود الله تعالی) كحد الخمر 
والزنا (وتصح ببدن صبي ومجنون) بإذن الولي اذا استحق احضارهما لمجلس الحكم (ومحبوس 
وغائب) بإذنهماء ويلزم الغائب حضوره مع الكفيل وان كان فوق مسافة القصر (و) ببدن (ميت) 
قبل دفنه وقبل تغيره ولم يلزم نقل من بلد لآخر (ليحضره فيشهد على صورته) إذا تحمل الشهادة 
كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه ويشترط إذن الوارث (ثم ان عين) الكفيل (مكان التسليم تعين» 
وإلا) أي وان لم يعين (فمكانها) يتعين (ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم) أي وزمانه» ولا 
يبرأ بتسليمه في غيرهما ولا بد أن يكون التسليم (بلا حائل كمتغلب) يمنع المكفول له عنه (وبأن 
يحضر المكفول به) في مكان التسليم (ويقول) للمكفول له (سلمت نفسي عن جهة الكفيل» ولا 
يكفي مجرد حضوره) عن القول المذكور (فإن غاب لم يلزم الكفيل احضاره ان جهل مكانه) 


باب الضمان ب ب ب ب هړ 


ا ل مد دخاب تلا 2 مَضْتْ َل 3 يف 8 تفيل | إِنْ عاب إلى 
YY E‏ 


[فصل] يُشْتَرطُ في الضّمَانٍ وَالْكَمَالِةِ لفظ يُشْعِرُ يُْعِرُ بالَْامٍ كَضَمِئْتُ دَيْتكَ عَلَيْهِ أ تَحَمّليُهُ أو 
تَعْلَدُ ذه أو َكَمْلْتُ بدني أ نا الال أ پإخصًار الشُخْص ضَايِنٌ أذ كيل أذ رُعِيمَ أو جَمِيلٌ» 
ولو قال أؤذى المال أن أحفر الشخص فهر وغ والأضخ أله لا بجرز نها برط ولا 
تَؤْقِيتُ اقلق وَل كرما وَصَرَطَ تَأَخيرَ الإحصار شَهْرَا جا واه صح ضما الخال مجلا 
أَجَلا مَعْلُوماًء وأنهُ يَصِحّ ضَمَانُ المُوَجُل خَالاًء وأَنّهُ لا يْرَمةُ النُمْجِيلُ» وللمُستَجق مُطَالبَة 
الضَّامِنُ والأصِيلٍ» وَالأصَحٌ أنهُ ليْصِحُ زط را الأصيلء ولو ابرا الأصِيلَ بَرِيءَ الصَامِن؛ 





والقول قوله انه لا يعلم (وإلا) بأن علم مكانه (فيلزمه) احضاره ولو فوق مسافة القصر بشرط 
أمن الطريق ولم يذهب الى من يمنعه (ويمهل مذة ذهاب واياب) على العادة (فإن مضت ولم 
يحضره حبس) ان لم يد الدين (وقيل ان غاب الى مسافة القصر لم يلزمه احضاره» والأصح أنه اذا 
مات ودفن) أو هرب أو توارى (لا يطالب الكفيل بالمال) ومقابل الأصح يطالب. وأما العقوبة 
فلا يطالب بها جزماً . والدفن ليس بشرط (و) الأصح (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان 
فات التسليم بطلت) ومقابله يصح (و) الأصح (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) أو وليه» 
ومقابل الأصح تصح. 

[فصل] في بيان الصيغة (يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه 
أو نحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو 
جیل) أو قبيل أو علي ما على فلان (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) بالالتزام لا 
يلزم الوفاء به (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) كإذا جاء رأس 
الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه» ومقابل الأصح يجوز (ولا توقيت الكفالة) نحو 
أنا كفيل بزيد شهراً (ولو نجزها) أي الكفالة (وشرط تأخير الاحضار شهراً جاز) نحو أنا كفيل 
بفلان أحضره بعد شهر (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلاً أجلاً معلوماً) ويثبت الأجل 
في حق الضامن» ومقابل الأصح لا يصح الضمان (و) الأصح (أنه يصح ضمان المؤجل حالا) 
ومقابله لا يصح(و) الأصح (أنه لا يلزمه التعجيل) ومقابله يلزمه (وللمستحق) أي المضمون له 
(مطالبة الضامن والأصيل) بالدين اجتماعاً وانفراداً أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه 
(والأصح انه لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) من الدين» ومقابله يصح الضمان 
والشرط (ولو أبرأ) المستحق (الأصيل بريء الضامن ولا عكس) أي لو أبرأ المستحق الضامن لم 


لس بح باب الضمان 


ولاعَكْسٌء وَلَرْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حل عَلَيْهِ ذُونَ الآخَرِه ودا طَالَبَ المُسْتَحِقُ الضَامِنَ فَلَهُ مُطَالَبَةُ 
الأصيل بتخليصه بالأدَاءِ إن ضَمِنَ بِإِذْنِه وَالأَصَحْ آله لا يطَلِبُُ قبلَ أن يُطالْبَء ولِنْضَاين 
الوْجُوعٌ على الأصِيل إن وُجِدَ إِذْندُ في الضّمَانٍ والأدَاءِء وإن الْتََى فيهمَا قلآء وإِنْ أَذِنَ في 
الضّمانٍ فقط رَجَمّ في الأَصَمٌء وَلا عَكْسَ في الأَصَحٌء ولو ادى مسرا عَنْ صِحَاح أو صَالَحَ 
عَنْ ماتة يزب ية حَمسُون اصح ائه لا رچ إل با غرم ومن أَدى دَيْنَ يِه بلا ضَمَانٍ 
وَل إِذْنِ فلا رُجْوعَ» وَإِنْ أَذِنَ بشَرْطٍ الرُجُوع رَجَمَ رقنا إن اذد مُطلَقاً في الأصَحٌ» وَالأّصَح 
د مُصَالْحَتَهُ عَلّى عَيْرٍ جئس الدَيْنٍ لا تَمْنَعْ الرْجوعَء 5 ثم إِنّمَا زجع الضامِنُ وَالمُوَدَى إِذَا أَشْهَدَا 
بالأداء ء رَجُلَيْنِ أو رَجُلا وَامَْأَنَينِ ذا جل تيف مََهُ في الأضخ ء قن لَمْ يُشهذ فلا رُجُوعَ 
0 ای : في غَيْبَةٍ الأصِيلٍ وَكَذبَه» وَكَذَا إن لني لاع إن فذقا E EE‏ 
بحَضرةٍ ة الأصِيلٍ رَجَعّ عَلَى المَذْهَبِ. 


يبرأ الأصيل (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (حل عليه) أي على الميت (دون الآخر) فلا يحل 
عليه (وإذا طالب المستحق الضامن) بالدين (فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء) للدين المضمون 
(ان ضمن بإذنه) كما أنه يغرمه إذا غرم. وأما إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته (والأصح انه) 
أي الضامن (لا يطالبه) أي الأصيل (قبل أن يطالب) هو بالدين» ومقابله له المطالبة بتخليصه 
(وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل ان وجد إذنه في الضمان والأداء وان انتفى) إذنه 
(فيهما) أي الضمان والأداء (فلا) رجوع (وان أذن في الضمان فقط رجع في الأصح) ومقابله لا 
يرجع (ولا عكس في الأصح) أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن» ومقابل 
الأصح يرجع (ولو أدَى مكسراً عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خسون فالأصح أنه لا 
يرجع إلا بما غرم) ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة (ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا 
إذن فلا رجوع) له عليه (وان أذن) له في الأداء» (بشرط الرجوع رجع. وكذا إن أذن مطلقاً) عن 
شرط الرجوع رجع (في الأصح) إذا أدى بقصد الرجوع» ومقابل الأصح لا يرجع (والأصح أن 
مصاحته) أي الأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) لأن قصد الإذن البراءة وقد 
حصلت» ومقابل الأصح تمنع (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي) بالاذن (إذا أشهدا بالأداء رجلين 
أو رجلا وامرأتين) عدولاً (وكذا رجل ليحلف معه في الأصح) ومقابله لا يرجع في ذلك (فإن لم 
يشهد) الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت (فلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه 
وكذا ان صدقه في الأصح) ومقابله يرجع عند تصديقه (فإن صدقه المضمون له) وكذبه الأصيل 
(أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له (رجع عل المذهب) أي الراجح من الوجهين 
في المسألتين» والمؤدي بالاذن كالضامن فيما ذكر. 


كتاب الشركة ۲٤١‏ 





كتاب الشركة 


هِيَ أَنْوَاءٌ: شركة الأبدَانِ كَشَركَة الحَمَالِينَ» وسائ المُحتَرقة ليود بَيَْهُمَا كَسْيّْهُما مَُسَاويا 
أز ماتا مََ اناي الصَْعةٍ أو اختِلآِها. وَسَرِكَة المُفاوَصَة ليود بَتَهُمَا كسْيْهمَا وَعَلَيْهِمَا ما 
,2 كن و ألم ا ان انو ابوك ا لله لخن 000 و ت E FP Ft‏ 
يَعْرِض مِنْ غرم . وَشَرِكَة الوْجُوء أن يَشْتَرِكَ الوَجيهَانِ لِيَبْتَاعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُما بِمُؤْجَل لَهُمَاء فَإذًا 
بَاعَا کان الْمَاضِلٌ عَنِ الأثمّان بَينَهُمَاء وَهذْهِ الأنوَاحٌ بَاطِلَةٌ » وشَركَةُ الْعِنَانِ 7 صَّحِيحَةٌ ويُشْتَرَط 
ا ل 2 0 فلو فق وا ما لفاس ا 
فِيهَا لفظ يدل عَلى الإذنِ في النّصَرْفِء فلو أَقْتَصَرٌ عَلَى اشْتَرَكْنَا لَمْ يَكفٍ في الاصَحٌ: وفيهمًا 
ls sv sef‏ ے . N‏ ره + 6 en‏ 2 ب 
أَهْليّة التَوْكِيلٍ والتَوكلٍ» وَنَصِحْ في كل ملي دُونَ المُتَمَوّم» وقيل تَحْتَّص بالئقدٍ المَّضَرُوب» 
وفرط خَلْط المَاليْن بِحَيْتُ لآ نيران ولا يفي الحَلْطُ مَعَ الختلآفٍ جئسء أؤ صِفَةٍ 
كصِحَاح ومُكسْرَةٍ هذا إِذَا اا مَالَيْن وعَقَدَاء فَإِنْ مَلّكا مُشْمَرَكاً بإرث وشِرَاء وغَيْرهِمَا أن 





كتاب الشركة 


هي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة: الاختلاط على الشيوع» 
وشرعا ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوع (هي أنواع شركة الأبدان 
كشركة الحمالين وسائر المحترفة) كالخياطين (ليكون بينهما كسبهما متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق 
الصنعة أو اختلافها) كالخياط والرفاء (وشركة المفاوضة) بفتح الواو بأن يشتركا (ليكون 
بينهماكسبهما) بأموالهما وأبدانهما من غير خالط الأموال (وعليهما ما يعرض من غرم) ولو بغير 
الشركة كغصب (وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل) أي يشتري 
كل واحد منهما شيئاً بثمن مؤجل» ويكون البتاع (لهماء فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) 
ربحاً (بينهماء وهذه الأنواع باطلة) لعدم وجود الشروط التي تأتيء ولا فيها من الغرر (وشركة 
العنان) بكسر العين (صحيحة) وهي أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه (ويشترط فيها) أي في 
شركة العنان (لفظ يدل على الاذن في التصرف) فيأذن كل واحد منهما للآخر (فلو اقتصر على 
اشتركنا لم يكف) في الاذن» فلا يتصرف كل واحد في مال الآخر (في الأصح. و) يشترط 
(فيهما أهلية التوكيل والتوكل) إذ كل واحد منهما وكيل عن الآخر (وتصح في كل مثلي) 
كالدراهم والدنانير والحبوب (دون المتقؤم) كالثياب إذ لا يمكن خلطها (وقيل تختص بالنقد 
المضروب) من الدراهم والدنائير (ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) ويكون الخلط قبل 
العقد فلا يكفي بعده ولو في المجلس (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو 
صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة حمراء وبيضاء (هذا) أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين 
وعقداء فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة أولاً كالعروض (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل) 

السراح الوهاج - م١٠‏ 


۴ بببب يي لل سح كتاب الشركة 


كل لِلاحَرٍ في النّجَارةٍ فيه تَمْتِ الشْرِكَةُ والْجِيّلهُ في الشركة في الْعُرُوضِ أن يع كَل واجدٍ 
عض عَرْضِهِ ببَغض عَرْضٍ الآحَرٍ وياد لَه في النَصَدْفِء ولا يشرط تَسَاوِي قَدْرِ المَالَيْن 
والأصَح أن لأيُشْمَرَطُ هلم بقَدرِهِما عند اْمَقْدِء ويتسَلْطُ كَل مِنْهُمَا عَلَى الَْصَرُفِ بلا ضَرَرٍ قلا 
بي ية ولأ بر تقد الل ولا بين قاج ولأ ساف به ولا ية بير ذه ولل فسْحُهُ 


ت 
TT‏ 


َتَى شَاءَء ويَْعَزِلآنٍ عَنِ اصرف بَِسْحْهِمَاء فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا ريك أو لا تَتَصَرٌفْ في تَصِيبي 
لَمْ يَنْعَزِلٍ الْعَازِلُء وتَنفّسِحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِما وبِجُئُونه وبِإِعْمَائِهء والرْنْحُ وَالخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ 
المَالينِ نسَاويَا في الْعَمَلِ أو تماوتاء ِن شَرَطًا خلاقة َسَدَ الْعَقدُ قيرع كل عَلَى الآخر بأَخْرَةٍ 
عَمَلِهِ في ماله وتَنقُدُ ارات والرْبحُ عَلَى قَذرِ المَالَيْنِء ويَدُ الشّرِيكِ يَدُ مائ فيفل قول 
في الرْدُ والحْسْرَانٍ والتلَفٍء فَإِنٍِ ادْعَاهُ بسب ظَاهِرٍ طُولِبَ بِبَيْئٍَ بالسَبّبء فم يُصَدْقُ في الَف 





منهما (للآخر في التجارة فيه تمت الشركة. والحيلة في الشركة في العروض) كالثياب (أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن) بعد التقابض (له في التصرّف) إذ ما من جزء 
إلا وهو مشترك فأحدهما بمجرد ما باع بعض عرضه ببعض عرض الآخر يحصل الغرض» ولكن 
كأن الثاني باع الثمن فلذلك عبر بكل (ولا يشترط تساوي قدر المالين) بل تثبت الشركة مع 
تفاوتہما (والأصح أنه لا ب يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أي بقدر كل من الالين أهو النصف آم 
غيره إذا أمكن معرفته من بعد كأن كان بينهما مال ال ا ا 
للآخر في التصرّف في نصيبه فيصح» وبمراجعة الحساب يعلم ما لكل» ومقابل الأصح يشترط 
العلم قبل الاذن (ويتسلط كل منهما على التصرّف) إذا وجد الاذن (بلا ضرر فلا يبيع نسيئة» ولا 
بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش) فلا خالف في ذلك لم يصح تصرّفه في نصيب شريكه (ولا 
يسافر به) أي المال المشترك» فإن سافر ضمن (ولا يبضعه) بضم الياء وسكون الباء: أي يدفعه 
لمن يعمل فيه متبرعاً فإن فعل ضمن (بغير إذن) من شريكه» فإن أذن في شيء من ذلك جاز 
(ولكل) من الشريكين (فسخه) أي عقد الشركة (متى شاء» وينعزلان عن التصرّف بفسخهما) 
أي فسخ كل منهما (فإن قال أحدهما) للآخر (عزلتك أولا تتصرّف في نصيبي) انعزل المخاطب و 
(لم ينعزل العازل) فيتصرّف في نصيب المعزول (وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه) وعلى 
ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيها (والربح والخسران على قدر المالين» تساويا 
في العمل أو تفاوتاء فإن شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الاخر بأجرة عمله في ماله) أي 
الآخر (وتنفذ التصرّفات) منها لوجود الاذن (والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة» 
فيقبل قوله ف في الرة) أي رد نصيب شريكه إليه (و) في (الخسران» و) في (التلف) ان ادعاه بلا 
سبب» أو بسبب خفيّ (فإن ادعاه) أي التلف (بسبب ظاهر) كحريق وجهل (طولب ببينة 
بالسبب» ثم) بعد أقامتها (يصدّق في التلف به» ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر) هو 


كتاب الوكالة 3د سس يبيب 1 


به ولو قَالَ مَنْ في يَدِهِ المَالُ هُوَ لِي» وقالَ الاحَرُ مُشْتَرَكُ أو بالْمَكْس صُدّْقَ صاحِبٌ الْيَدِ ولو 
َال فنا وصارَ لي صُدَّقَ المُْكِرٌء ولو اشْيَرَى وقال اشتريئة ِلشْركَةٍ أؤ فيي وكَذْيَهُ الاحد 
صدَْقٌ المُشْتَرِي. 
كتاب الوكالة 

شَرْط المُرَكلٍ صِحْةُ مُبَاشَرَتِهِ ما وَكْلَ فيه بِمِلْكِ أذ وِلأيةِ» فلا يَصِحُ وكيل صَبِيّ وَل مَجْمُونٍ 
ولا المَأٍَ وَالمُحْرمٍ في التكاح؛ وَيَصِح تيل الْوَلِيْ في حَقْ الطفل» وَيُستئتى تَوْكِيلُ الأمى 
في اليم وَالشْرَاءِ فيِصِحٌ» وَشَرْط الْوَكِيلٍ صِحْةُ مُبَاشَرْتِ اصرف لَِفْسِهِ لآصَبِيٌ وَمَجْنُونِ وَكَذَا 
ا e‏ في التكاح لکن الصَّحِيحٌ اعْتِمَادُ قَوْلٍ صي في الإِدْنٍ في دُحْولٍ دار وَإِيضَالٍ 
َيب والأصح صحة تَوْكِيلٍ عب في قَبولٍ يكاح وَمئعهُ في الإيجاب» وَشَرْطُ المركل فيه أن 
كه المَُكل : لو وَكلَ بيع عبد سَيمْلكَه وَطَلاقٍ من سَيَئكهَا بطل في الأصَحُ وَأَنْ يَكُونَ 





(مشترك أو بالعكس) أي قال من في يده المال هو مشترك. وقال الآخر هو لي (صدّق صاحب 
اليد) بيمينه (ولو قال) صاحب اليد (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وقال الآخر بل مشترك 
(صدق المنكر) بيمينه (ولو اشترى) أحدهما شيئاً . (وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الاخر) 
بين عكس ما قاله (صدق المشتري) بيمينه . 
كتاب الوكالة 

هي بفتح الواو وكسرها حالة التفويض» وشرعاً تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى 
غيره ليفعله في حياته (شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل 
صب ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح) أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوّجه 
ولا تزويج موليته وإذا وكلت المرأة وليها في النكاح فهو إذن فيصح عقده (ويصح توكيل الولي 
في حق الطفل) كالأب وال جد في المال والنكاح والوصيّ والقيم في المال (ويستثتى) من الضابط 
المذكور (توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح) منه مع أنه لا تصح منه المباشرة (وشرط الوكيل 
صحة مباشرته التصرّف لنفسه» لا صب ومجنون) أي لا يصح توكلهما (وكذا المرأة والمحرم في 
النكاح) إيجاباً وقبولاًء ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة أيضاً (لكن الصحيح اعتماد قول صبي 
في الاذن في دخول دار وإيصال هدية) ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة» فكل هذه 
مستثناة من عكس القاعدة (والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب) ومقابل 
الأصح صحته فيهماء وقيل بمنعه فيهما (وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل (فلو 
وکل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها) وتزويج بنته إذا طلقها زوجها (بطل) أي لم يصح 
(في الأصح) ومقابله يصح (و) شرط أيضاً (أن يكون) الموكل فيه (قابلاً للنيابة فلا يصح في 





44 كتاب الوكالة 
قابلاً اة فلا يصح في عِبَادَةٍ إلأ الج وَتَفْرِقَةَ زَكاةء وَدْبْحَ أضجِيَةء وَلاً في شَهَادَةٍ وَإِيلاً 
وَلِعَانِ وسار الأيْمَانِء َلآ في الظَهَارٍ في الأصَحْ. وَيَصِحّ في طَرَفَيْ بع“ وَهِبَدَ) وَسَلّم 
وَرَهْنِء ويكاحء وَطلآقِء وَسَائِرِ الْعُْقُودٍ وَالْمُسُوخ , وَفْنْضٍ الديون وَإِقبَاضًِا وَالدُعْوَّى 
وَالجَوَابٍ وَكَذَا في تَمَلْكْ المَبَاحَاتٍ كالإحياء والاصَطيَادِ وَالاختيطاب في الأظْهَرِء ل في 


الإْرَارٍ في الأَصَحٌ» وَيَصِحْ في اسْتِيمَاءِ عُقُوبَةِ آَدَمِيّ كُقصّاص وَحَدُ قَذْفِء وَقِيلَ لا يجُورُ إلآ 
ِحَضْرَةٍ الموَكلِء وَلْيَكُنِ المُوَكُلُ فيه مَعْلُوماً مِنْ بَْضٍ الْوُجُوو وَل يُشْتَرَطَ عِلْمُهُ مِنْ كَل وجو 
قلَوْ قال وَكلئُك في كل تلب كير اؤ في كَل اوري اذ فَوْضْتُ يك كُلْ شَيْءِلَمْ يَصِحْ» وإِن 
ال في بنع أمرَالِي وَعِدْقِ أرِقَائي صَحُء وَإِنْ وَكُلَهُ في زا عَبْدِ وَجَبٌ بيان َوِْ» اؤ دار وَجَبَ 
يان المخلة والسكة لآ قَذْرِ امن في الأصَحّء ود يُشْتَرَطُ مِنَ المُوَكُلٍ لَفْظَ يَقْمَضِي رِضَاه 
كوَكْلتُكَ في كذَا أؤ فَوَضْبْهُ ليك أو انت رَكيلِي فيهء َو قَالَ بخ أؤ ايق حَضْلّ الإدْنُء وَل 
يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظاء وَقِيلَ يُشْتَرَطْء وَقِيلَ يُشْتَرَطْ في ص صِيَْ العو كَرَكْلئّكَ دون صِيغْ الأمْر 


عبادة إلا الحج) عند العجز (وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا) يصح (في شهادة) لأنها كالعبادة فلا 
يتأتى فيها النيابة (و) لا في (إيلاء ولعانء و) لا في (سائر الأيمان) لأنها تشبة العبادة (ولا في 
الظهار في الأصح) ومقابله يصح كالطلاق (ويصح في طرفي بيع وهبة رما ورهن ونكاح 
وطلاق وسائر العقود) كالضمان والصلح (والفسوخ) كالفسخ بخيار المجلس والشرط (وقبض 
الديون واقباضها) أي الديون. وأما الأعيان فيصح التوكيل في قبضها لا اقباضها كالوديعة (و) 
في (الدعوى والجواب) وإن لم يرض الخصم (وكذا) يصح التوكيل (في تملك المباحات كالاحياء 
والاصطياد والاحتطاب في الأظهر) ومقابله المنع» والملك فيها للوكيل (لا) يصح التوكيل (في 
الاقرار في الأصح) بأن يقول وكلتك لتقرّ عني لفلان بكذاء ومقابل الأصح يصح (ويصح) 
التوكيل (في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحدّ قذف) وكذا يجوز للإمام التوكيل في حدود الله 
(وقيل لا يجوز) استيفاؤها (إلا بحضرة الو كل وليكن الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه» ولا 
يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثيرء أو في كل أموري؛ أو فقضت 
اليك كل شيء) لي (لم يصح) التوكيل لما فيه من الغرر (وان قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح) 
وان لم تكن أمواله معلومة (وان وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه) كتركي (أو دار وجب بيان 
المحلة والسكة) أي الحارة (لا قدر الشمن في الأصح) في المسألتين» ومقابله يلزم بيان قدره 
)ود يشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاءء كوكلتك في كذاء أو فؤضته اليك أو أنت وكيلي فيه؛ 
فلو قال بع أو أعتق حصل الاذن ولا بذ يشترط القبول لفظاًء وقيل يشترط» وقيل يشترط في صيغ 
العقود كوكلتك دون صيغ الأمر كبع وأعتق) أما القبول معنى» وهو الرضا 0 


كتاب الوكالة ثبب 1988 


كبِغْ وَأْعْتِق» ولا يَصِحٌ تَعْلِيقُهَا بشزط في الأصَمٌء فَإِنْ نَجُرَهَاء وشَرّط لِلتَصَرُفٍ شَرْطاً جَارٌ 
ول قَالَ وكلئُكَ وَمَتى عَزَلئكَ فَأنْتَ وكيلي صَحَتْ في الحَالٍ في الأصَحٌ» وفي عَوْدِهِ وكيلا بَعْدَ 
العَرْلِ الْوَجْهَانٍ في تَعْلِيمَهاء ويَجْرِيانٍ في تَعْلِيق العَزْلٍ. 


[فصل] الوكيل بالبتْع مُطَلْقا يِس ا له اليم بير نقد الْبَلَدِء وَل ية ولا عبن فاجش» وَهُوَ 
مَالا يُحْثَمَلُ غالباًء لو بَاَ عَلَى أَحَدٍ هذه الأنْوَاع و المَِيعَ ضَمِنَ» فَإِنْ وَكُلَهُ لِيَِيمَ مَؤجَلاً 
وَقَدْرَ الأجَلَ فاك وَإِنْ أَظْلَقَ صح في الأصَحْء وول على اثارب في وغل ولا ييخ تيه 
وولَدِهِ الصَّغِيرِء والأصح آله يع ليه وابنه الالء واد الْوَكِيلٌ الع له قَنْض النْمَنِ وتَسْلِيمُْ 
المَبيع» ولا يُسَلْمَهُ حى يَف قيض اء كن حالف صي وإذا وله في شرا لا بكري مهيا 


فلو رذ فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت (ولا يصح تعليقها بشرط) كإذا قدم زيد فقد وكلتك (في 
الأصح) ومقابله يصح (فإن نجزها وشرط للتصرّف شرطاً جاز) كوكلتك في بيع داري وبعها 
بعد شهر فتصح الوكالة ولا يتصرف إلا بعد الشهر (ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي 
صحت في الحال في الأصح) ومقابله لا تصح (وفي عوده وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها) 
والأصح عدم العود كما أن الأصح فساد التعلق (ويجريان) أي الوجهان (في تعليق العزل) 
كقوله : إذا طلعت الشمس فأنت معزول أصحهما عدم صحته. 
[فصل] فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع (الوكيل بالبيع مطلقاً) أي 
توكيلاً لم يقيد بشيء (ليس له البيع بغير نقد البلد) أي بلد البيع (ولا) يبيع (بنسيئة) وان كان أكثر 
من ثمن المثل (ولا بغبن فاحش» وهو مالا يحتمل غالباً) كدرهمين في عشرة بخلاف اليسير 
كدرهم فيها فيصح البيع بهء والعادة هي المحكمة في القلة والكثرة (فلو باع على أحد هذه 
الأنواع) لم يصح (و) إذا (سلم المبيع ضمن) ويسترده ان بقي» وإلا غرم الموكل من شاء من 
المشتري» والوكيل قيمته وقرار الضمان على المشتري (فإن وكله ليبيع مؤجلاً وقذر الأجل فذاك) 
ظاهرء ولا يزيد عليه فإن باع بأنقص منه أوحالاً صح (وان أطلق) الأجل (صح) التوكيل (في 
الأصح› وحمل على المتعارف في مثله) ويشترط الاشهاد» ومقابل الأصح لا يصح (ولا يبيع) 
الوكيل ولا يشتري (لنفسه وولده الصغير) ولو أذن له فيه أو قذر له الثمن الموكل (والأصح أنه 
يبيع لأبيه وابنه البالغ) ومقابله لا يصح بيعه لهم (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن) 
الحال ان لم يمنعه الموكل (و) له (تسليم المبيع) ان لم ينهه. أما إذا كان الثمن مؤجلاً أو نهاه عن 
تسليم المبيع فليس له ذلك» ومقابل ا مجه كو ذلك يطلها ولا يلها أي الوكيل وان 
كان له تسليم المبيع لكن لا يسلمه (حتى يقبض الثمن» فإن خالف ضمن) قيمته ولو ف فى المثل 
(وإذا وكله في شراء) لشيء موصوف ار زلا يشتري معيباً. فان اشتراه في الذمة) وكذا 


پيم كاب الوكالة 


إِنِ اشْتَرَاهُ في الذّمَةٍ وهُو يُسَاوي مَحَ الْعَيِبٍ مَا اشْتَرَاءُ په وقَعَ عَنِ المُوَكُل إِنْ جَهلَ الْعَيْبَء وإن 
عَلِمَهُ فلا في الأصَح وإنْ لم يُسَاوه لم َغ عله إن عَلِمَهُ ون جه وق في الأصَحْ» وإذا 
وق مُكل فلل مِنَ الْوَكيلٍ والمُوَكُلٍ الود ولس لويل أن يُوَكُلَ بلا إِذْنٍ إن تأتى يه ما 
ول فيهء وإِنْ لَمْ تأت لِكَوْنِه لأ يُحْسئْهُ أز لآ يلي به قله التّؤْكِيلُ» ولو كَثْرَ وعَسَرَ عَن الإثبَاتِ 
كله َالمَذْمَبُ أنه يُوَكلُ فِيمَا زَا عَلَى المُمْكِنء ولو أَذْنَ في التّؤْكيلٍ وقال وك عَنْ تَفْسِكَ 
مَل فالكاني ويل الْوَكِيلٍ» والأصح أنه يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ والْعرَالِهِء وَإِنْ قال وَكَلْ عَي فَالئاني وَکِيل 
المُوَكَلِء وَكَذَا لو أَطْلَقَ في الأصَح. قُلتُ: وَفي هَاتَيْنِ الصُورَتيْنِ لآ يَعْزِلٌ أَحَدُهُمَا الآخرَ وَلاً 
يِل اناه وَحَيْتُ جوزتا وكيل التؤكيل يُشترط أن يوكُلَ أمينا إلا آن يعن الموَكلْ غيرهه 
َو وَكُلَ ميا سق لَمْ يلك اليل عَرْلَهُ في الأصَحٌ» والله أعلَمْ. 


بعين مال الموكل (وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل ان جهل العيب» وإن علمه 
فلا) يقع عن الموكل (في الأصح) ومقابله يقع (وان لم يساوه لم يقع عنه) أي الموكل (ان علمه) 
الوكيل (وإن جهله وقع) عن الموكل (في الأصح) ومقابله لا يقع عنه (وإذا وقع للموكل) في 
صورتي الجهل (فلكل من الوكيل والموكل الرد) بالعيب إلا اذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل 
وكان جاهلاً فليس له الرد بل للموكل فقطء وأما إذا علم فيكون الشراء باطلاً (وليس للوكيل 
أن يوكل بلا إذن أن تأتى منه ما وکل فیه» وإن لم يتأتّ) منه ذلك (لكونه لا يحسنه أو لا يليق به 
فله التوكيل» ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإثبات بكلهء فالمذهب أنه يوكل فيما 
زاد على الممكن) بخلاف الممكن» وقيل يوكل في الجميع» والمراد بالعجز أنه لا يقوم به إلا 
بكلفة» وإذا وكل في هذه الصور فإنما يوكل عن الموكل (ولو أذن) الموكل (في التوكيل وقال: 
وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل» والأصح أنه ينعزل) الثاني (بعزله) أي الأوّل 
(وانعزاله) بموت أو جنون» وقيل ان الثاني وكيل الموكل» وبناء على هذا لا ينعزل بعزله وانعزاله 
هكذا حكاية الخلاف. لا أنه يجزم بأنه وكيل الوكيل» ثم يحكى في عزله وانعزاله الخلاف كما 
فعل المصنف (وان قال) الموكل للوكيل (وكل عني فالثاني وكيل الموكل» وكذا لو أطلق) بأن قال 
وكل ولم يقل عني ولا عنك (في الأصح) ومقابله أنه وكيل الوكيل في هذه الصورة (قلت: وفي 
هاتين الصورتين) وهما إذا قال عنى أو أطلق (لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله» وحيث 
جوّزنا للوكيل التوكيل) عنه أو عن الموكل (يشترط أن يوكل أميناً إلا أن يعين الموكل غيره) أي 
الأمين فيتبع (ولو وكل) الوكيل (أميناً) في الصورتين السابقتين (ففسق لم يملك الوكيل عزله في 
الأصح. والله أعلم) ومقابله يملك عزله. 


4۷ 





كتاب الوكالة 


[فصل] قال : بغ لِشَخص مُعَيّنِ أؤ في رَمَنِ أَوْ مَكانٍ مُعَيّن ين تين » وَفي المَكانٍ وجه إِذا لم 
يَتَعلْقْ به عُرَض» وَإِنْ قَالَ بغ بمائة لَمْ يبع بأكلُ» وَلَهُ أَنْ e‏ ٻالهي» e‏ 
اشتَرِ بهذا الدّيئار شَاةَ وَوَصَمَهَا فَاشْتَرَى به شَائَيْنَ بالصَمَةَء هَإِنْ لَمْ تساو وَاجِدَةٌ ديئاراً لْمْ يصح 
الشُرَاء للْمُوَكْلِء وَإِنْ سَاوَئْهُ كل وَاحِدَةٍ فالأظهد الصّحَةُ؛ وَحُْصّوَلُ الِْلكِ فِيهِمًا للْمُرَكُلِ ل 
أ بالشَرَاءِ بمُعَيْنِ فَاشْتَرَى في الذمَة لَمْ يَقَعْ للْموَكلِ» وَكَذَا عَكْسْهُ في الأصَحٌ» وَمَتَى حالف 
المُوَكلُ في بيع ماله أو الَا َيِه صر باطِل» ولو اشْتَرَى في الذَّمةِ وَلَمْ يُسَمْ المْوَكُلَ وَكََ 
لويل وَإنْ سَمَاهُ قال الاي : بعك قال اريت لمْلانِ ذا في الأصَحُ وَإنْ قال بغت 
مُوَكُلَكَ رَيْدَا فقَالَ اشْترَيْتُ لَهُ فَالمَذْمَبُ بُطلانهء وَيَدُ الوكيل يَدُ أَمَانَةِء وَإِنْ كا بجُعْل قَإِنْ 
َعَذى ضَمِنَ وَلا َمِل في الأصَحء وَأخكام الْعَقدٍ علق بالْوَكيلٍ دُونَ المَُكُلٍ كَيُخبرُ في الوؤَْة 





[فصل] فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل (قال) الموكل للوكيل (بع لشخص 
معين) كزيد (أو في زمن) معين كيوم الجمعة (أو مكان معين) كسوق كذا (تعين) ذلك (وفي 
الکان وجه إذا م يتعلق به غرض) صحيح أنه لا يتعين (وان قال بع بمائه لم يبع بأقل) انها ولو 
0 تمن المثل (وله أن يزيد) عليها (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فتمتنع (ولو قال 

شتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصفة) المشروطة (فإن ن لم تساو واحدة) 
منهما (ديناراً م يصح الشراء للموكل) وان زادت قيمتهما جميعاً عن الدينار (وان ساوته كل 
واحدة» فالأظهر الصحة. وحصول الملك فيهما للموكل) وليس له بيع أحداهما ولو بدينار ليأتي 
به وبالأخرى» ومقابل الأظهر يقول ان اشترى في الذمّة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى 
للوكيل» ويرد على الموكل نصف دينار وان اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن وشاة بغير 
إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة (ولو أمره بالشراء بمعين) أي بشيء من ماله معين (فاشتر 
في الذمة لم يقع للموكل) بل للوكيل (وكذا عكسه) وهو إذا قال اشتر في الذمة وادفع هذا عنه 
فاشترى بالعين فلا يقع للموكل (في الأصح) ومقابله يقع للموكل (ومتى خالف) الوكيل (الموكل 
في بيع ماله) بين باعه على غير الوجه المأذون فيه (و) في (الشراء بعينه) بأن اشترى بعين ماله على 
وجه لم يأذن له فيه (فتصرفه باطل. ولو اشترى في الذمة) غير المأذون فيه (ولم يسم الموكل وقع 
للوكيل) وان نوى الموكل (وان سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا) يقع للوكيل 
وتلغو التسمية (في الأصح) ومقابله يبطل العقد (وان قال بعت موكلك زيداًء فقال اشتريت له 
فالمذهب بطلاته) أي العقدء وذلك في موافق الاذن لعدم الخطاب بين المتعاقدين (ويد الوكيل يد 
أمانة؛ وان كان بجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعدّ (فإن تعدّى) بلبس ثوب مثلاً (ضمن 
ولا ينعزل في الأصح) ومقابله ينعزل (وأحكام العقد تنعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية 





14" كتاب الوكالة 


وَلْرُوم الْعَقْدٍ بمقَارَقَةِ المَجْلِس والتقابُض في المَجَلِسِ حَيْتُ يَشْتَرِط الْوَكِيل دُونَ المُوَكُلٍء وَإذَا 
اشْتَرَى الْوَكِيلٌ طَالَبَهُ الَْائُِ بالنَمَنٍ إِنْ كَانَ عه إل المُوَكلٌ» وَإِلا فلآ إِنْ كان الئّمَنُ مُعَيّناً وَإِنْ 
كان في الم طَالَبَهُ إِنْ أنكَرَ وَكالَتهُ أو قَالَ لآ أعْلَمُهاء وَإِنِ اعْتَرَفَ بها طَالبَهُ أَئْضاً في الأَصَحٌ كَمَا 
يطَالِبُ الموَكلَ» وَيكُونُ اويل كَضَامِنٍ وَالموَكُلُ كأصِيلٍ وإذا بض الوَكيلُ بالبيع الثم 
َف في يِه وَحَرَجْ المبيعُ مُسْتحقا رَجَعْ عليه المُْعْريء وَإِنِ اغترت برَكاليه في الأَصَح» كم 
يرجم لويل عَلَى المُوَكُلٍ . قُلْتٌ : وَللْمُمئَرِي الوجُوعٌ عَلَى المُوَكْلٍ ابتدَاة في الأصَحْء الله أَغلَمُ . 


[فصل] الْوَكالَةُ جائرَةٌ مِنَ الجَانِبيْن فَإذَا عَرَلَُ المُوَكُلُ في حُضُورِهٍ أز قال رَفُعْتُ الوَكالة أو 
بطلا أز أخرَجتك ينها انعَرَلَ من عَزَلَُ وَهرَ َائبَ الْعَرَلَ في الالء وَفي ؤل لآ حى يبل 
الخَبَرُه وَلوْ قال عَرَلْتُ تفي أو رَدَدْتُ الوَكالة الْعَرَلَء وَينْعَزِلُ بخُرُوج أَحَدِهِمَا عَنْ أَهْلِية 
اصرف بِمَوْتٍ اؤ ون وَگڏا إِْمَاء في الأَصَمٌ وروج مَل اصرف عَنْ يلك الموَكُلٍ» 





ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط) كالربوي ورأس مال السلم 
(الوكيل دون الموكل» وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالشمن ان كان دفعه اليه الموكل) وله مطالبة 
الموكل أيضاً (وإلا) بأن لم يدفعه اليه (فلا) يطالبه (ان كان الشمن معيناً وإن كان في الذمة طالبه) به 
دون الموكل (ان أنكر وكالتهء أو قال لا أعلمها) لأنه بحسب الظاهر يشتري لنفسه (وإن اعترف 
بها طالبه أيضاً في الأصح كما يطالب الموكل» ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل) ومقابل 
الأصح لا يطالب إلا الموكل» وقيل لا يطالب إلا الوكيل (وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف 
في يده وخرج المبيع مستحقاً رجع عليه المشتري» وان اعترف بوكالته في الأصح) ومقابله يرجع 
على الموكل وحده (ثم يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه (قلت: وللمشتري الرجوع على 
الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم) ومقابله لا يرجع على الموكل. 


[فصل] في أن الوكالة عقد جائز (الوكالة جائزة من الجانبين) أي من جانب الموكل ومن 
جانب الوكيل فلكل منهما فسخها (فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها 
أو أخرجتك منها انعزل» فان عزله وهو غائب انعزل في الحال. وفي قول لا) ينعزل (حتى يبلغه 
الخبر) ولا يصدّق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له أن يشهد على 
عزله (ولو قال) الوكيل (عزلت نفسي أو رددت الوكالة العزل) ولا فرق بين أن يكون الموكل 
حاضراً أو غائباً (وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرّف بموت أو جنون) وان زال عن قرب 
(وكذا اغماء في الأصح) ومقابله لا ينعزل به» وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرّف 
بسفه أو حجر فلس أو رق (و) ينعزل أيضاً (بخروج محل التصرّف عن ملك الموكل) بالبيع 


كتاب الوكالة 4۹ 





وَإِنْكارٌ الْوكيلٍ الوَكالة لِنسيَانِ أو لَرَض في الإِحْمَاءٍ لئس بعَزْلِء فَإِنْ تَعَمْدَ وَلآَعْرَض الْعَرَلَ» 
وَإِذَا املا في أَضْلِهًا أو صفيها بأَنْ قال وَكُلتَتِي في اليم ية أو الشّرَاءِ بعشْرِينَ» قَمَالَ بَلْ تقد 
أ بعسَرَةٍ صُدْقَ المُوَكُلُ بيمِينهء ولو اشتَرَى جَارِيةٌ بعِْرِينَ وَرَعَمَ أَنّ المَُكُلَ أَمَرَهُ قال بَلْ 
عسَرَةِ وَحَلَْفَء ِن اشْتَرَى بِعَيْنِ مال المرَكُلٍ وَسَمْاهُ في العَفْدِ أو قال بَعْدَهُ شري لقُن 
امال لَهُ وَصَدَُكَهُ الْبَائمُ فَالَْنِمُ بَاطِلٌ» َإِنْ كذبهُ حَلَفَ عَلَى في الْعِلْم بالوكالة» وَوَكَمَ الشْرَاء 
ِلْوَكِيل» وَكَذَا إن اشْتَرَى في الذَمَةٍ وَلمْ يُسَمْ المُوَكُلَ وَكَذَا إِنْ سَمَاُ ذه الَْائْعُ في الأصَحٌ» 
إن صَدْقَهُ بَطلَ الشْرَاً» وَحَِتُ كم بِالشْرَاءلِْوَكِيلٍ يُسْتَحَبٌ لِلْقَاضِي أن ير بالمُوَكلٍ ليَقُولَ 
لويل إن كُنتُ مرك شري فَقَد بها بهاء وَيَقُولُ هُو اشتَرنتُ لحل لَه وَلَوْ قال أنَيِتْ 
اصرف المأُونٍ في أك المَُكلُ صُدْقَ الموكُلُ» وَفي قَولٍ لوكي وَكَوْلُالَْكِيلٍ في تلف 
المَالٍ مَقْبُولٌ بَِمِينِهِ وَكذا في الرّدْء وَقِيلَ إن كان بجُغْلٍ فلآ وَلَو ادْعَى ارد عَلَى رَسُولٍ المُوَكُلٍ 





ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء به (وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاء) كخوف 
ظالم (ليس بعزل» فإن تعمد) إنكارها (ولا غرض انعزل) لأن الجحد حينئذٍ رذ (واذا اختلفا في 
أصلها) بأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتك (أو صفتها بأن قال وكلتني في الببع نسيئة أو 
الشراء بعشرين فقال) الموكل (بل نقداً أو بعشرة صدق الموكل بيمينه) وصورة ذلك أن يكون بعد 
التصرّف» أما قبله فلا حاجة الى اليمين لأن إنكار الموكل الوكالة عزل الوكيل (ولو اشترى) 
الوكيل (جارية بعشرين) ديناراً مثلاً وهي تساوي ذلك (وزعم أن الموكل أمره) بالشراء بها (فقال) 
الموكل (بل بعشرة. و) لا بينة لواحد (حلف) الموكل ثم ينظر (فإن اشترى بعين مال الموكل 
وسماه في العقد) وقال المال له (أو) لم يسمه لكن (قال بعده اشتريته) الأولى اشتريتها : أي الجارية 
(لفلان والمال له وصدقه البائع) في ذلك أو قامت بينة بذلك (فالبيع باطل) في الصورتين (وإن 
كذبه) البائع ولا بينة (حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل) ويسم الثمن المعين 
ويرد بدله للموكل (وكذا) يقع الشراء له (ان اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) في العقد بأن نواه 
(وكذا) يقع الشراء له (إن سماه وكذبه البائع في الأصح وان صدقه بطل الشراء» وحيث حكم 
بالشراء للوكيل) مع قوله انه للموكل (يستحبٌ للقاضي أن يرفق بالموكل) أي يتلطف به (ليقول 
للوکیل ان كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحلّ له) باطناًء ولا يض 
التعليق في صيغة البيع للضرورة (ولو قال) الوكيل (أتيت بالتصرّف المأذون فيه وأنكر الموكل 
صدق الموكل) بيمينه (وفي قول) يصدق (الوكيل» وقول : الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه» 
وكذا) يقبل قوله (في الرة) على الموكل (وقيل ان كان) وكيلاً (بجعل فلا) يقبل قوله في الردّء 
ودعوى الجابي تسليم ما جباه إلى المستأجر مقبول (ولو ادعى الرة على رسول الموكل وأنكر 





o٠‏ كتاب الاقرار 


وَأنَكَرَ الوَسُولُ صُدُقَ الْسُولُء وَلاً يَلرَمْ المُرَكَلَ تَضْدِيقُ الْوَكيلٍ عَلَى الصّحِيحء وَلَوْ قال 
قيضت امن وَتَلِفَء وَأَنكر المْرَكُلُ صُدُقَ المرَكلُ إن كات بل ليم المَبيع» وَإلافالْوَكِيلُ 
على المَذْمَبِء وَلَوْ كله بِقَضَاءِ دَيْنِ قال فض وَأبِكرٌ المسْتَحِنُ صُدْقَ التق بيني 
وَالأَظهَرُ أنه لَيُصَدَقْ الوَكِيلٌ عَلَى المُوَكُلٍ إلا ببق وَكَيُ يم اتيم | إا ادْعَى دَفْمَ المَال إِلَيْهِ بَعْدَ 
لبوغ يَحْمَاجُ إلى ية که على الشجيحء ويس لوكي َلآ موقع أن يول غد طَلْبٍ الماك لاز 
المَالَ إلا بِشْهَادٍ في الأصَحٌء وَلِلْقَاصِبٍ وَمَنْ لا يُقبَلُ قَوْلَهُ في الرْدُ ذلك وَلَوْ قَالَ رَجُلَّ وَكُلَنِي 
المُْتَجِقُ بض ماله عِنْدَكَ مِنْ َيْن أو عَْنِ وَصَدَكَهُ لَه دَفعه ليه وَالمَذْمَبُ أنه لا يَلْرَمُهُ إلأ 
َة عَلَى وکاله زغ ااي غك رحد يتب ال في الاه قلت : : فَإِنْ نْ كَالَ انا 
وَارِئهُ وَصَدْقَهُ وَجَبَ ب الدّفُعُ عَلَى المَذْمَبِء والله غلم . 
كتاب الاقرار 
يصح من مُطْلّق الصَرْفِء وَإِفرَارُ الصَبِيّ وَالمَجنُونٍ لاغ» فَإنِ اذى الع الاخيلام مَعْ 





الرسول صدق الرسول) بيمينه (ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح) ومقابله يلزمه» 
وإذا صدقه الموكل لم يغرم الوكيل (ولو قال) الوكيل (قبضت الثمن وتلف) في يدي (وأنكر 
الموكل) قبض الوكيل (صدق الموكل ان كان) الاختلاف بينهما (قبل تسليم المبيع» وإلا) بأن كان 
بعد التسليم (فالوكيل) هو المصدّق (على المذهب) والطريق الثاني في المصدق منهما القولان في 
دعوى الوكيل التصرّف وانكار الموكل (ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق) قضاءه 
(صدق المستحق بيمينه. والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة) ومقابل الأظهر 
يصدق عليه (وقيم اليتيم إذا اذعى دفع الال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح) ومقابله 
يقبل قوله بيمينه (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب الالك لا أرد المال إلا بإشهاد في 
ا لأن قوله مقبول في الرد بيمينه» ومقابل الأصح له ذلك (وللغاصب ومن لا يقبل قوله 

في الرد ذلك) أي التأخير الى الاشهاد (ولو قال رجل) لمن عنده مال لمستحق (وكلني المستحق 
ا عندك من دين أو عين وصدقه) من عنده الال (فله دفعه إليه» والمذهب أنه لا يلزمه) 
الدفع (إلا ببينة على وكالته) وقيل يلزمه الدفع بلا بينة (ولو قال) لمن عليه دين (أحالني) مستحقه 
(عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح) ومقابله لا يجب (قلت: وان قال) لمن عنده حق لمستحق 
(أنا وارثه) المستغرق لتركته (وصدقه) من عنده الحق (وجب الدفع) إليه (على المذهب. والله 
أعلم) وقيل لا يجب الدفع اليه إلا ببينة على إرثه . 

كتاب الإقرار 
هوالثبوت» من قر إذا ثبت» وشرعاً إخبار بحق لغيره عليه (يصح من مطلق التصرّف) أي 


اه" 





كتاب الاقرار 
الإنكانٍ صُدقّء وَل يُحلّفٌُ, إن ادْعَاهُ الس طولب بِبكَوٍ وَالسَفِيهُ وَالمُفْلِسُ سَبَقَ حم 
فْرَارِهمَاء وَيُقْبلُ إقْرَارُ الرٌقيق يمُوجب عُقوبَة» وَلَوْ أقر بدَيْنَ جتايّة لآ توب عُقُوبَة فكب 
اليد تعلق ذم ُو كيه .إن ار بين عامل لم يبل على المد إن لَمْ يكن مون له في 
لجار وَيمبلُ ِن كان» وَيُوَدْي مِنْ کسه وَمَا في يد وَيِصِحُ إقْرَارُ المَرريض مَرَضٌ المَوْتٍ 
لأتِي» وَكَذَا لَِارثِ على المَذهَبٍء وَلَوْ ار في صِحْتهِ دين وَفي مَرَضِه لاخر لم يعدم 
لأر وَل أ في صخو أو مره وَأفْر واه بعد مته لار لم يدم الأول في الأَصَحٌ وَل 
يْصِح إقْرَارُ مُكْرَو وَيُشْتَرَطُ في المُقَر لَه أيه اسْتٍحقاق المقّرٌ به فَلَوْ قَالَ لهذ الدَابةِ عَلَىَ كَذَا 
قلغو إن قال يها الها وَجَبء ولو قال لِحَمْلٍ جِندٍ كذًا بثِ أو وَصِية مء وَإِنْ أده 
إلى جهة لا تُنكنُ في حَمَهِ قلعو َِنْ أَظْلَنَ صح في الأظهَرِء وَإِذَا كَذْبَ الممَر لَه امقر برك 





البالغ العاقل غير المحجور عليهء ويعتبر أيضاً الاختيار (وإقرار الصبي والمجنون لاغ فإن اذعى 
البلوغ بالاحتلام) وكذا لو أطلق (مع الامكان) بأن بلغ من السنْ تسع سنين (صدق ولا يحلف) 
وإن كان في خصومة (وإن اذعاه بالسن) بأن قال استكملت حمس عشرة سنة (طولب ببينةء 
والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في بابي الحجر والتفليس (ويقبل إقرار الرقيق بموجب 
عقوبة) كقصاص وشرب خر (ولو أقرَ بدين جناية لا توجب عقوبة) أي حدّاً كجناية الخطأ 
واتلاف المال (فكذبه السيد) في ذلك (تعلق بذمته دون رقبته) يتبع به إذا عتق وان صدّقه السيد 
تعلق برقبته (وإن أف بدين معاملة لم يقبل على السيد أن لم يكن مأذوناً له في التجارة) بل يتعلق 
بذمته وان صدّقه السيد (ويقبل) على السيد (إن كان) مأذوناً له في التجارة (ويؤدي من كسبه وما 
في يده) ولا يقبل على السيد ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض (ويصح إقرار المريض مرض الموت 
لأجنبي) بمال عيناً أو ديناً (وكذا) يقبل إقراره (لوارث على المذهب) وفي قول لا يصحّ. ومحل 
الخلاف في الصحةء وأما الحرمة عند قصد الحرمان فلا شك فيهاء وكذا عدم حل المقرٌ به للمقرّ 
له (ولو أقرٌ في صحته بدين) لإنسان (وفي مرضه لاخر لم يقدّم الأؤلء ولو آقرَ في صحته أو) في 
(مرضه) بدين لإنسان (وأقر وارثه بعد موته لاخر لم يقدّم الأول في الأصح) ومقابله يقدّم الأوّل 
(ولا يصح إقرار مكره) على الاقرارء ويقبل قوله في الاكراه مع قرينة (ويشترط في امقر له أهلية 
استحقاق المقرّ به» فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغوء فلو قال) عل (بسببها لمالكها) كذا (وجب) 
وحمل على أنه اكتراها مثلاً (ولو قال لحمل هند) عل (كذا بإرث) عن أبيه مثلاً (أو وصية) له من 
فلان (لزمه) ذلك (وإن أسنده الى جهة لا تمكن في حقه) كقوله أقرضني أو باعني (فلغو) للقطع 
بكذبه (وإن أطلق) الإقرار فلم يعقبه بشيء (صح في الأظهر) ومقابله لا يصح (وإذا كذّب اللمقرٌ 
له المقرّ) بمال (ترك المال في يده في الأصح) ومقابله ينتزعه الحاكم الى ظهور مالكه (فإن رجع 





YoY‏ كتاب الاقرار 


المَالُ في يَدِهِ في الأَصَحّء ُن رَجََ المُقَرُ في حال تَكلِيبهِ وَقَالَ عله علطت بل قَولَهُ في الأصَحٌ . 

[فصل] قول لِرَيْدٍ كا صِيعَةُ إقْرَا رَقَوْلَهُ عَلَى وَفي ذِمْتِي لِلدَيْنِء وَمَعِي وعِنْدِي للْعَيْنِء 
وَلَرْ قال ِي عَلَنِكَ ألفٌ قَقَالَ زِنْ أو حذ أز رنه أؤ ذه أو احْيم عَلَيْهِ أو اجْمَلَهُ في كِيسِك كليس 
بإفْرَار ولو قال بل أ نَعمْ أو صَدَفْتَ أز آبرأتبي مِنهُ أو قَضَيِئُهُ أو أنا مقر به فهو إِفْرَارُ ولو قال 
نا مقر أز أن َد به فلس بإِقْرَارِء وَلَوْ ال ايس لي عَلَيْكَ كَذَا فََالَ: بَلَى أو نَعمْ راء وَفي 
حى أَفعُدَ أو أَفتَحَ اليس أز أجدّ فَإفْرَارٌ في الأصح . 

[فصل] يُشْتَرَطُ في المُقَرّ به أَنْ لأَيَكُونَ يلكا لِلْمُقِر فَلَوْ قَالَ: دَارِي أو نَوْبِي أو يني الذي 
على ريد لِمَئْرو فَهُوَ لَْرٌ وَلَرْ قَالَ هذًا لِقُلآن وَكانَ يلي إلى أن أَقْرَزْتُ به اول كلايه إِقرَارٌ 
وَآجِرْهُ لعو وليك المُقَرُ به في يد المُقرْ لِيْسَلْمَ بالإْرَارٍ لِلْمُمَرَ لَه هلو ر ولم يكن في يَدِهِ ثم 





القرّ في حال تكذيبه) أي المقرّ له (وقال غلطت) في الإقرار (قبل قوله في الأصح) ومقابله لا 
يصخ» وكذا الحكم اذا رجع المقر له عن التكذيب» فلو قال بعد التكذيب لكان أشمل. 

[فصل] في الصيغة (قوله: لزيد كذا صيغة إقرارء وقوله: علي وفي ذمتي للدين) عند 
الاطلاق (ومعي وعندي للعين) عند الاطلاق فيحمل على عين له بيده والأوّل على دين» ولو 
اذعى أنها وديعة عنده وتلفت قبل بيمينه (ولو قال: لي عليك الف»› فقال زن أو خذ أو زنه أو 
خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار) لأنه للاستهزاء (ولو قال: بلى أو نعم أو 
صدقت أو ابرأتني منه أو قضيته أو آنا مقر به فهو إقرار) وان وجدت قرينة تصرفه للاستهزاء 
كالضحك والتعجب (ولو قال آنا مقرّ) ولم يقل به (أو آنا أقر به فليس بإقرار) لأن الثاني وعد 
والأوّل يحتمل الاقرار بوحدانية الله مثلاً (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى أو نعم فإقرارء 
وفي نعم وجه) أنه ليس بإقرار» لأن مقتضى اللغة أن نعم تصديق للنفي بخلاف بلى فإنها لر 
النفي» ولكن الإقرار مبناه العرف (ولو قال اقض الألف الذي لي عليك» فقال نعمء أو أقضى 
غداً أو أمهلني يوماً أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد) أي المفتاح مثلاً (فإقرار في الأصح) 
ومقابله ليست صريحة فيه. 

[فصل] في بقية شروط أركان الإقرار (يشترط في المقرّ به أن لا يكون ملكاً للمقرّ) حين يقرّ 
(فلو قال : داري أو ثوب أو ديني الذي على زيد لعمروء فهو لغو) لأن الإقرار ينافي الاضافة إليه 
المقتضية للملك (ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأوّل كلامه إقرار وآخره لغو) 
فيطرح الآخر ويؤخذ بالأوّل (وليكن المقرّ به في يد المقرّ ليسلم بالإقرار لمق له فلو أقرَ وم 





صَارَ عمل بِمْقْتَضَى الإقرار» فلو قر بحري َب في يَدِ َيِه ٿم اطْرَاهُ حكم بريه ثم ن كان 
َال هُوَ حر الأضل فَشِرَاوُهُ افدَاءء وإِنْ كَالَ أَْتمَهُ فَافتدَاء مِنْ جَهَتِه وبَيِمٌ مِنْ جهة الْبَائْع على 
المَذْمَبِء يتْبْتُ فيه الجْيّارَانٍ لِلْبَائِع فَقَطء ويِصِح الإقْرَارٌ بالمجهُولٍ فا قال لَه علي شَيْء قبل 
افتاه َكَلبٍ مُعَلْمٍ وَسِرْجِينٍ فل في الأصَحٌ» وَلآ يبل ما لآ بُقتتى كَجنزِير وَكَلْبٍ لا َع فيه» 
وَلا بعِيَادَةٍ ورد 5 لو افر مال أز مَالٍ عَظِيم أ كَبيرٍ أ كَثِيرٍ قبل تَفْسِيرُهُ بمَا قل نة وَكَذَا 
المُسْتَوْلَدَةٍ في ا لا يكلب وَجلدِ ميو وقول لَه ذا كَقَوْلِهِ شَيْءْء وقول شَيْء شَيْء أو 
كَذَا كذا كما لو لم يكرّز وَلَوْ قال شَيْءْ وَشَيْءٌ أو كَذَا وكَذَا وَجَبَ شَيْآنِء وَلَوْ قال ذا يرما أؤ 
رقع النْرْممَ أؤ جره لَزِمَهُ دِرْمَمْء وَالمَذْمَبُ أنه َو قَالَ ذا وَكذا دِرْمَماً بالنُضب وَجََبَ 


دِرْمَمَانِء وَأنْهُ لؤ رَفْعَ أؤ جَرْ مَدِرْهمْء وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ مَِرمَمْ في الأحْوّالٍء ولو قال أل 





يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار) بأن يسلم للمقرٌ له في ال حال (فلو قر بحرّية عبد في 
يد غيره ثم اشتراه حكم بحرّيته) وترفع يده عنه (ثم ان كان قال) في صيغة الإقرار (هو حر 
الأصل فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع (وإن) كان (قال اعتقه) وهو 
يسترقه ظلماً (فافتداء من جهته) أي المشتري (وبيع من جهة البائع على المذهب) عملا بزعم كلّ 
منهماء وقيل بيع من الجهتين» وقيل افتداء منهما (فيثبت فيه الخياران) خيار المجلس والشرط 
(للبائع فقط) دون المشتري لأنه من جهته افتداء (ويصح الإقرار بالمجهول. فإذا قال له علي شيء 
قبل تفسيره بكل ما يتمؤّل وان قلّ) كفلس (ولو فسره بما لا يتمؤل لكنه من جنسه كحبة حنطة 
أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح) ومقابله لا يقبل فيهما (ولا يقبل) 
تفسيره (بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه) من صيد ونحوه (ولا) يقبل تفسيره (بعيادة) 
لمریض (و) لا (رد سلام» ولو أقرّ بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه) أي 
من المال وإن لم يتمول (وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة في الأصح لا بكلب وجلد ميتة) ومقابله 
لا يقبل تفسيره بها لأنها ليست بمال (وقوله) أي المقرّ (له) علي (كذا كقوله) له عل (شيء) فيقبل 
تفسيره بما مرّ فيه (وقوله) له علي (شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر. ولو قال شيء وشيء 
أو كذا وكذا وجب شيآن) متفقان أو مختلفان (ولو قال) له عل (كذا درهماً أو رفع الدرهم أو 
جرّه) أو سكنه (لزمه درهم) أما الرفع والجرٌ فلحن» ولا يضر في الإقرار (والمذهب أنه لو قال 


كذا وكذا درهماً بالنصب) على التمييز (وجب درهمان) وفي قول يلزمه درهم (و) المذهب (أنه لو 


رفع أو جر فدرهم) وقيل يلزمه في كل درهمان (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) الثلاث 
النصب والرفع والجر (ولو قال) له عل (ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من الال 
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روزم ل تير الألف بير الدرَامِء وَلَوْ قال حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً فَالجَمِيعٌ دَرَاهِمْ عَلَى 
الصجيح› وَلَوْ قَالَ الدّرَاهِمْ التي َمْرَرْتُ بها نَاقِصَة الْوَرْنِء قَإِنْ کائث دَرَاهِم الْبَلَدِ تَامَةَ الْوَرْنِ 
َالضٌحِيحٌ قَبُوله إِنْ ذْكَرَه منصلا وَمَنْعْهُ إن قَصَلَهُ عَنِ الإقْرَارِ» وَإِنْ كانّثْ نَاقِصَةٌ قُبلَ إِنْ وَصَلَّهُ 
وكذًا إن فَصَلَّهُ في الص» وَالتفْسِيرٌُ بالمغْشُوشة شة كَهُوَ بِالنَاقِصَةء ولو قَالَ لَهُ عَلَيْ 5 إلى 
عَشَرَةٍ لا وَإِنْ قال دِرْهَمٌ في عَشَرَوْه فن أَرَادَ المَعِيّه لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَء أو 
الحسَابٌَ فَعَشَرَةٌ فَعَشَرَةٌ وَإلا قَدِرْهَمٌ . 


[فصل] قال لَهُ: عِنْدِي سَنِفٌ فِي عِمْدٍ أو تَوْبٌ في صُنْدُوقٍ لآ يَلْرَمُهُ الظْرْفُ» اؤ غِمْدَ فيه 
سَيْفٌ أو صُنْدُوقٌ فيه نَوْبٌ لَزِمَهُ الظّرْفُ وَحْدَهُ أو عَبْدَ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةُلَمْ تَلَْمْهُ الِْمَامةُ عَلَى 
الصجيح› ٠‏ أز داب بسَرْجِهَا أو َوب مُطَوْرٌ لَمَهُ الجَمِيعُ وَلَوْ قَالَ في مِيرَاثِ 7 لف َه إِفْرَارٌ 
عَلَى أيه بِدَيْن» َل قَالَ في مِرَائِي مِنْ ابي الف هَهْرَ وَعْدُ هة وَل قَالَ لَه عَلَيْ دِرْهَمْ لَزِمهُ 
دِرْمَمُ» فَإِنْ قَالَ ودِرْهمٌ م دِرْمَمَانِء ولو قال لَه دِرْمَمٌ وَدِرْمهَمٌ ودِرْهَمٌ لَزِمَهُ ِالاوْليْنٍ دِرْمَمَانِ وأا 





كألف فلس (ولو قال) له علي (خمسة وعشرون درهماً فا جميع دراهم على الصحيح) وقيل الخمسة 
باقية على الابهام (ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن) عن در اهم الإسلام (فإن كانت 

دراهم البلد) الذي أقرّ به (تامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلاً) بإقرار (ومنعه ان فصله 

عن الإقرار) کالاستشاءء ومقابل الصحيح يقبل مطلقاًء وقيل لا يقبل مطلقاً (وإن كانت) دراهم 
البلد (ناقصة) عن الدرهم الشرعي» وهو ستة دوانق (قبل) قوله (ان وصلهء وكذا ان فصله في 
النصّ) وفي وجه لا يقبل (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) ففيها التفصيل السابق (ولو قال له 
علي من درهم الى عشرة ة لزمه تسعة في الأصح) ومقابله عشرة. وقيل ثمانية (وإن قال) له علي 
(درهم في عشرة. فإن أراد المعية لزمه أحد عشرة أو) أراد (الحساب فعشرة» وإلا) بأن لم يرد 
المعية والحساب» بل أراد الظرف أو لم يرد شيئاً (فدرهم) لأنه المتيقن. 


[فصل] في بيان أنواع من الإقرار إذا (قال له عندي سيف في غمد) بكسر الغين» ومثله فض 
في خاتم (أو ثوب في صندوق) بضم الصاد (لا يلزمه الظرف» أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه 
ثوب لزمه الظرف وحده) عملا باليقين (أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح) 
ومقابله تلزمه (أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع » ولو قال) له (في ميراث أبي ألف فهو 
إقرار على أبيه بدين» ولو قال) له (في ميرائي من آي ألف فهو وعد هبةء ولو قال له علي درهم 
لزمه درهم) حملاً على التأكيد (فإن قال) له علي درهم (ودرهم لزمه درهمان) لاقتضاء العطف 
المغايرة (ولو قال له) على (درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان. وأما الثالث فإن أراد به 
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الات فن أَرَاد بو كيد الثاني لَمْ يَجِبْ به شَيْءٌ» ون نوَى الاستيكاف لَِمَهُ ات وكا إن رى 
تَأْكِيدَ الأَولِ أو أَطْلَقَ في الح وَمَتَى أو بيهم كشَيْءٍ وَنْؤْبِ وَطْولِبَ بالْبيَانٍ فامع 
قالصجيځ أله يُحْبِسُء وَلَوْ بين وكََبَ الم له كين وليدُع» وَالْمَوْلُ َولُ المُقِدٌ في نفيه وَلَوْ 
أقر لَه أف نم أ له أف في يوم آحَرَ رمه أت قط وَإنِ اَلَف الْقدرُ دحل الال في 
الأخكر» َل وَصَفَهُما صقن مُْلِنٍ أذ أَسْئدهُما إلى هتبن أ َال قبَضْتُ يوم لبت َر 
م ال قبَضْتٌ يَوْمَ الأحدٍ عَشرة أرما وَلَوْ قَالَ لَه علي أل مِنْ تَمَنِ حَمْرٍ أو كلب أو أل 
َي لَرمَهُ الألفُ في الأَظِمَرٍ وَلَوْ قال مِنْ كَمَنِ عبْدٍ لَمْ أقبِضة إذا سَلْمَهُ سَلْفْتُ فل عَلَى 
المَذْهَْبٍ وَجعل تَمَناً وَلَوْ ٿال لَهُ علي الف إِنْ شَاء الله لم يَلْرمْهُ شَيْءُ على المَذْهَبِء ولَّوْ قَالَ 
ْف لا يرم لِمَهُء وَلَوْ قال لَهُ علي أَلْفٌ نَم جاء بأل رَكَالَ أَرَذْتُ به هذًا وَهُوَ وَدِيعَةٌ َقَالَ الم 
له لي عَلَيهِ أل آحَرُ صُدّقَ المُقِدُ في الأظهر ببَمِبنه» فَإِنْ كاد قَالَ في ذْمْتِي أو دَيْناً صَدَّقَ المَُهُ 





تأكيد الثاني لم يجب به شيء. وان نوى) به (الاستئناف لزمه ثالث» وكذا) يلزمه ثالث (ان نوى) 
به (تأكيد الأوّل) لمنع العطف التأكيد (أو أطلق) بان لم ينوبه شيئاً (في الأصح) ومقابله لا يلزمه 
في الإطلاق ثالث (ومتى أقرْ بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس) 
ومقابله لا حبس (ولو بين) الهم بما يقبل (وكذبه المقر له فليبين وليدّع» والقول قول المقز في 
نفيه) بيمينه» فلو قال له علي شيء ثم فسره بمائة درهم فقال المقرَ له انه مائة دينار وادعى بها 
فيحلف المقرٌ أنه ليس له عليه ماثة دينار ويبطل اقراره» وان قال المقرٌ له بل هو ماثتا درهم حلف 
امقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم وثبتت المائة (ولو أقرّ له بألف) في يوم (ثم أقرّ له بألف في 
يوم آخر لزمه ألف فقط. وان اختلف القدر) كأن أقرَ بألف ثم بخمسمائة أو بالعكس (دخل 
الأقل في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة (أو أسندها الى جهتين) كبيع 
وقرض (أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما) أي القدران في 
الصور الثلاث» ولا يدخل أحدهما في الآخر (ولو قال له علي آلف من ثمن خر أو كلب أو الف 
قضيته لزمه الألف في الأظهر) عملا بأول الإقرار وإلغاء لآخره. ومقابل الأظهر لا يلزمه عملا 
بآخره (ولو قال) له عل آلف (من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه) أي العبد (سلمت قبل على 
اذهب وجعل ثمنا) أي أجرى عليه أحكامه حتى لا يحبر على التسليم إلا بعد القبض وقيل لا 
يقبل (ولو قال له علي ألف ان شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب) لأنه علقه بالمشيئة ومشيئة الله لا 
تعلم ؛ والطريق الثاني يجري فيه القولين في قوله له علي ألف من ثمن خر (ولو قال) له علي (الف 
لا يلزمكه (لزمه) لأنه غير منتظم فلا يبطل الإقرار به (ولو قال له عل آلف ثم جاء بألف وقال 
أردت به هذا وهو وديعة فقال المقرّ له لي عليه آلف آخر) غير ألف الوديعة (صدق اللمقرٌ في الأظهر 
بيمينه) فيحلف أنه لا يلزمه تسليم ألف آخر إليه وأنه ما أراد بإقراره إلا هذه» ومقابل الأظهر أنه 


ا ا 2 حب جح كا ير إلالران 


لَهُ على المَذْهَب . قُلْتُ: فَإِذًا قبا الَفْسِيرٌ بالوَدِيعَةٍ قالأّصَح انها اما يفل دَعْوَاهُ الف بَْدَ 
الإْرَارٍ وَدَعْرَى الرْدْء وَإِنْ َال لَهُ عِنْدِي أو مَعِي لف صُدّْقَ في دَعْوَى الْوَدِيعَةٍ وَالرَدُ َالَف 
تَطعاء وله أَعْلمُء ولو قر بيع أذ هِبة وَإِفْبَاضٍ ثُمْ ثَالَ كان فَاسِداً وَأَفْرَزتُ لِظَئي الصّحْحة لم 
ييل ول قحلي لمم لَهُء كن تك حَلَفَ المُِدُ ىء ولو ال هذه الدار َي بل عرو 
أز عَصَها من رند بَلْ من عَمْرو سُلْمَتْ لريب والأَظهَرُ أن امقر يغْرَُ يمتها لِعَمْرو بالإقرَارِ» 
َيَصِحُ الاتقاء إن اقل وَلَمْ يستعْرق» فلو ال له علي عَصَرَة إلا عة إلا ماه رمه عة 
ويَّصِحُ مِنْ غَيْرٍ الجس كاف إلا وبا وبين بب قيمع دُونَ الف ومِنَ المَعَيْنٍ كَهِذِه الدَارُ لَه 
إلأ هذا الْبَيِتَء أَوْ هِذِه الدّارَاهِمُ لَهُ إلأ ذا الدَرْمَمَء وفِي المُعَيْنٍ وجه شَاد. كُلْتٌ: لَوْ قَالَ هؤلاء 
الْعَبِيدُ لَهُ إلأ واجداً قبل ورَجَعَ في الْبيَانٍ إِليِِء فَإِنْ مَانُوا إلا واجداً ورّعَمَ أَنهُ المُتثنى صُدَقَ 


بِيَمِينهِ على الصجيح› والله َعْلَمُ . 


يصدق المقرّ له بيمينه أن له عليه ألفاً آخر (فإن كان قال) في الإقرار الماضي (في ذمتي أو ديناً 
صدق المقرٌ له على المذهب) وقيل القول قول امقر (قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها 
أمانة فيقبل دعواه) أي امقر (التلف بعد الإقرار ودعوى الرذ) بعده شأن الودائع (وإن قال له 
عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعاًء والله أعلم) لأن معي وعند 
مشعران بالأمانة (ولو قر ببيع أو هبة واقباض ثم قال كان فاسداً وأقررت لظني الصحة لم يقبل) 
قوله بفساده (وله تحليف المقرّ له فإن نكل حلف المقرٌ) أنه كان فاسداً (وبرىء) من البيع والهبة : 
أي حكم ببطلانهما (ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت 
لزيد. والأظهر أن المقرّ) بعد تسليمها لزيد (يغرم قيمتها لعمرو بالإقرار) لحيلولته بينه وبين 
ملكهء ومقابل الأظهر لا يغرم (ويصح الاستثناء) في الإقرار وغيره (ان اتصل) بالمستثنى منه 
بحيث يعدّ معه كلاماً واحداً عرفا فلا يضر الفصل بسكتة تنفس» بخلافه بكلام أجنبي ولو 
يسيراً أو سكوت طويل (ولم يستغرق) الاستغناء المستثنى منهء فإن استغرقه كله علي خسة إلا 
خسة فباطل (فلو قال له عل عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة) لأن الاستثناء من النفي اثبات 
وعكسه. فالمعنى هنا إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم ويضاف إليها الواحد الباقي من العشرة 
(ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوباً ويبين بثوب قيمته دون ألف) فإن بين بثوب قيمته آلف 
بطل الاستثناء (و) يصح الاستثناء (من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا 
ذا الدرهم» وفي المعين وجه شاذ) أنه لا يصح الاسناء منه (قلت: لو قال هؤلاء العبيد له إلا 
واحداً قبل ورجع في البيان إليه) لأنه أعرف (فإن ماتوا إلا واحداً وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه 
على الصحيح» والله أعلم) ومقابله لا يصدق للتهمة. 
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[فصل] افر نسب إِنْ أَلْحَقَهُ يه ابرط لصحيه أن لأ يُكَذْبَهُ الس وَلاً الشّرْعٌ أن يَكُونَ 
مَعْرُوفَ السب مِنْ عبرو وَأَنْ يُصَدقَة المُستَلْحَْ إِنْ كانَ أفلاً لِلنُضْدِيقٍِء فَإِنْ كان بالِغاً َكَدَبَهُ 
م بث إلا بيت وَإِنِ احق صيرا تبْتَء ف بل وكَْبَهُ لم يطل في الأصَمء وَيَصِحْ أن 
يَْتَلْحقَ متا صَيرآء ودا كيرا في الأصَحْ ويره ولو أْتَلْحَقَ أن اغات لِمَنْ صَدَقَدُ 
َحُكُمُ الصَغير َأِيَ في الَقيط إن شاء الله تَعَالَى» وَلَوْ قال لوَلَدِ مي هذا وَلَدِي كبْتَ سيد وَل 
يثيْتُ الإسْتيلادُ في الأظهرء وَكَذَا لو قال وَلَدِي وَلَدَنهُ في ملكي ِن قَالَ عَلِقّتْ په في ملكي 
بت الاسْتيلاكُ فَإِنْ كائّث فِرَاشاً لَهُ لَحِقَهُ بِالفِرَاش » مِنْ غَيْرٍ اسلاق وَإِنْ كائث مُرَوْجَةٌ 
الود لِلرْوْج» وَأِْْحاقٌ اليد باعل وَأما إذا ألحق السب بره كهذًا أَحِي أو عَمِْي كيبْتْ 
30000 السَابِقَةٍ وُيُشْتَرَطْ كَوْنُ المُلْحَقٍ به ميا وَلاً يُشْتَرَطْ أَنْ لآ يكُونَ 





[فصل] في الإقرار بالنسب» وهو القرابة» إذا (أقرّ بنسب ان الحقه بنفسه) كهذا ابني (اشترط 
لصحته أن لا يكذبه الحس) بأن يكون في سن يمكن أن يكون من فإن كان في سنّ لا يتصوّر 
أن يكون منه بطل الإقرار (ولا) يكذبه (الشرع) وتكذيبه (بأن يكون معروف النسب من غيره وأن 
يصدقه المستلحق) بفتح الحاء (ان كان أهلاً للتصديق) بأن يكون مكلفاً (فإن كان بالغاً فكذبه ل 
يثبت إلا ببينة) وكذا لو سكت عن التكذيب والتصديق» فإن لم تكن له بينة حلفه» فإن لم يحلف 
حلف هو وثبت نسبه (وان استلحق صغيراً ثبت) نسبه بالشروط المارة ما عدا التصديق (فلو بلغ 
وكذبه لم يبطل) نسبه (في الأصح) ومقابله يبطل (ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً وكذا كبيراً في 
الأصح) ومقابله لا يصح لفوات التصديق (و) على صحة الاستلحاق (يرثه) أي الميت المستلحق 
ولا نظر للتهمة (ولو استلحق اثنان بالغاً ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهماء فإن لم يصدق واحداً 
منهما عرض على القائف كما يأي (وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان (يأتي في) كتاب (اللقيط 
ان شاء الله تعالى»ء ولو قال لولد أمته) غير المزوجة والمستفرشة (هذا ولدى ثبت نسبه) عند اجتماع 
الشروط (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر 
يثبت (وكذا) لا يثبت الاستيلاد (لو قال ولدي ولدته في ملكي) لاحتمال أن يكون قد أجلها قبل 
الملك (فإن قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلادء فان كانت) الأمة (فراشاً له) بأن أقرّ بوطئها 
(لحقه) الولد (بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل) 
لا اعتبار به (وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي فيثبت نسبه من الملحق به) إذا كان 
رجلا كالأب والجد فيما ذكر. وأما إذا كان امرأة فلا يصح استلحاق وارثها بها وإنما يثبت ذلك 
(بالشروط السابقة) فيما أذا ألحقه بنفسه (ويشترط) أيضاً (كون الملحق به ميتا) فلا يلحق بالحى 
ولو مجنوناً (ولا يشترط أن لا يكون) الميت (نفاه) أي المستلحق (في الأصح) فلو كان الميت نفاء 
السراج الوهاج - م۷٠‏ 





0۸ كتاب العارية 
َقَاهُ في الأصَحٌء وَيُشْتَرَط كَوْنُ المُقرّ وَارئاً حائزآء وَالاصَحٌ أن المُسْتَلْحَقَ لا يَرتُ وَلاً يُشَارِكُ 
المقرّ في حِصَّتِهِ» وَأَنَّ اْبَلِمَ مِنَ الْوَرَنَةِ لا مرد بالإْرَارٍ َه لو افر أَحَدُ الوارِئينَ وَأَنكُرَ الاحْرٌ 
وَمَاتَ وَلَمْ يره إل الق كيت الست و وان لز أنه اي خاي أَحَوةٍ مَجهُولٍ ا 
نَسَبَ المُقِرٌ لم بولك مس الك أنه فنك لمر لازاه إِذَا كان الْوَارتُ الظاهِرٌ يَحْجْبْهُ 
الى كأخ ق بان لِْمَيْتِ بت السب وَلَآَإِرْتٌ. 

كتاب العارية 


شط المُعِيرٍ صِحة تَبَرعِهِ وَمِلْكهُ المَئْفَعةَ ق ير مُستأجِرٌ لآ مُسْتَِيرٌ عَلَى الصجيح» وَلَهُ أن 
يَسْتَنِيبَ من يُسْتَوْفى المَنْمَعَةَ لَه وَالمُسْتَعَارٍ وة مُنتمَعاً به مَعَّ بَقَاءِ عَيْئْه» وَتَجُورُ إِعَارَةٌ جاريّة 


بلعان مثلاً واستلحقه الوارث صح» ومقابل الأصح لا يصح (ويشترط كون المقر) في الحاق 
النسب بغيره (وارثاً حائزاً) لتركة الملحق به واحداً كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرًا ثالث 
ثبت نسبه وورث» ويعتبر موافقة الزوج والزوجة (والأصح) فيما إذا أقرّ أحد الحائزين بثالث 
وأنكره الآخر (أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقرّ في حصته) ظاهراً. وأما باطناً فيلزمه أن 
يشاركه في حصته» ومقابل الأصح يشارك المقرٌ في حصته ظاهراً أيضاً (و) الأصح (أن البالغ) 
العاقل (من الور ثة لا ينفرد بالاقرار) بل ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ ووافق ثبت النسب» ومقابل 
الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب احتياطاً (و) الأصح (أنه لو أقرّ اسا الوارثين) الحائزين 
بثالث (وأنكر الآخر ومات ول يرثه إلا المقرّ ثبت النسب) وان لم يِجدّد إقراره بعد الموت» ومقابل 
الأصح لا يثبت (و) الأصح (أنه لو قر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقرّ) بأن 
قال أنا ابنه ولست أنت ابنه (لم يؤثر فيه) انكاره (ويثبت أيضاً نسب المجهول) ومقابل الأصح 
يؤثر فيحتاج المقرّ الى بينة على نسبه. وقيل لا يثبت نسب المجهول (و) الأصح (أنه إذا كان 
الوارث الظاهر يحجبه المستلحق) بفتح الحاء (كأخ أقرَ بابن للميت ثبت النسب) للابن (ولا إرث) 
له» ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضاًء وقيل يثبتان. 


كتاب العارية 


بتشديد الياء وتخفف. وهي لغة اسم لما يعار» وشرعاً اسم للعقد المقيد بما يأتي (شرط المعير 
صحة تبرعه) فلا تصح من صبيّ وسفيه ومفلس ومكاتب ولا من مكره (و) شرط للمعير أيضاً 
(ملكه المنفعة) ولو بوصية (فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح) إنه غير مالك للمنفعة وإنما 
أبيح له الانتفاع» ومقابل الصحيح يعير فتكفي عنده الإباحة (وله) أي المستعير (أن يستنيب من 
يستوفي المنفعة له) كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستثنيه 
مثله أو دونه (و) شرط (المستعار كونه متتفعاً به) انتفاعاً مباحاً يقصد» فلا يعار الحمار الزمن ولا 
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كتاب العارية 
إخذمة امأ أز مَخرّمٍء وَيكْرَهُ إِعَارَهُ عبد مُسْلِمٍ لكافرء وَالأصَحُ اشيراط لَنْظٍ كعك أز 
أعزني» وَيفِي لَمْظَ أحَدمِمَا مَعْ غل الارِء وَل قال أعزئكَة لعلف أذ لتُعيرني فَرَسَكَ فهو 
إِجَارَةٌ َاسِدَةٌ وجب أَجْرَةٌ امل » وَمُؤئةُ الْدٌ على المُسْتَعير» إن لقث لآ باسْيعْمَالٍ ضَمئَها 
وإ لم قرط والأصَحٌ أله لآ يَضْمَنُ ما يَنْمَحِقُ أو يَْسَجِنُ بِاسْتَعْمَالِء وَالكَالِتُ يَضْمَنُ 
المُمَحقَ» وَالمُْتَعِيرُ من مُْتأجرٍ لا يضمن في الأصَحْ وَلَوْ لث داب في يَد وكيل بعك في 
شُفْلِِ أذ في يَدِ مَنْ سَلْمَهَا إِِِ ليَرُوضَهَا قلا مادء وَلَهُ الانيقاعٌ بِحَسَبٍ الإذْنِء إن عار 
إزراعَة حِنْطَةٍ زََعَهَا وَمِثَْهَا إِنْ لم يَنْهَه أو لِشَعِير لَمْ يَررَعْ ما فَوَْهُ كَحِئْطَةء وَلَوْ أَطْلَقَ الررَاعَة 





آلات الملاهي ولا النقدان. نعم إن قصد في النقدين التزين بهما أو الضرب على طبعها صحت 
الإعارة ولا بد أن يكون الانتفاع حاصلاً (مع بقاء عينه) فلا يعار المطعوم» لأن الانتفاع به 
باستهلاكه (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (محرم) للجارية » فلا تجوز إعارتها لرجل غير 
حرم ومثل الجارية الأمرد لمن يخشى عليه منه» وكذا العبد للمرأة» ومتى لم تجز فسدت (ويكره 
إعارة عبد مسلم لكافر) كراهة تنزيه (والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني» ويكفي لفظ 
أحدهما مع فعل الاخر) ومقابل الأصح لا يشترط اللفظ» فلو رآه حافياً فأعطاه نعلاً فعند من لا 
يشترط اللفظ هو عارية» وعند من يشترطه إباحة (ولو قال أعرتكه) أي الفرس (لتعلفه أو 
لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة) لجهالة العلف في الأولى والعوض في الثانية (توجب أجرة 
المثل) إذا مضى بعد قبضه زمن لثله أجرة» والعين ليست مضمونة» ونفقة المستعار على المالك 
(ومؤنة الرذ) للعارية (على المستعير) بخلاف الوديعة (فإن تلفت) العين المستعارة (لا باستعمال) 
مأذون فيه (ضمنها وان لم يفرط) واستثنى من ذلك مسائل : منها ما لو استعار الفقيه كتاباً موقوفاً 
على طائفة هو منهم وتلف فلا يضمنه (والأصح أنه) أي المستعير (لا يضمن ما ينمحق) أي يتلف 
بالكلية (أو ينسحق) أي ينقص (باستعمال) مأذون فيه ومقابله يضمن (والثالث) من الأقوال 
(يضمن المنمحق) دون المنسحق (والمستعير من مستأجر) إجارة صحيحة (لا يضمن) التالف (في 
الأصح) ومقابله يضمن» فإن كانت الإجارة فاسدة ضمنا معاً والقرار على المستعير (ولو تلفت 
دابته في يد وكيل) له (بعثه في شغله» أو) تلفت (في يد من سلمها إليه ليروضها) أي يعلمها 
المشني من غير تفريط منهما (فلا ضمان) على واحد منهما (وله) أي المستعير (الانتفاع) بالمعار 
(بحسب الاذن) ولو أعاره دابة ليركبها لموضع معين فله ركوبها عند العود وإن لم يصرّح به 
بخلاف الاجارة (فإن أعاره) أرضاً (لزراعة حنطة) مثلاً (زرعها ومثلها) أو دونها في الضرر (ان لم 
ينهه) عن غيرهاء فان ناه لم يكن له زرعه (أو) أعاره أرضاً (لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة) فإن 
خالف وزرع ماليس له كان للمعير قلعه جانا (ولو أطلق الزراعة) أو الاذن فيها (صح) عقد 





۲۹۰ كتاب العارية 


صح في الأصَح ويَرْرَعٌ مَاشَاءَء وَإذَا اسْتَعَارَ لبناء َو غِرَاسٍ فَلَهُ الزَرِعٌ وَلا عَكْسَء وَالصّحِيحٌ أنه 
لأ يَْرِسُ مُسْتَعِيرٌ لِيناءِ وَكَذا الْعَكْسُ» وََنهُ لا صح إِعَارَةُ الازض مُطْلْقَة بَلْ يُشْتَرَط تَعْيِينُ نوع 

[فصل] لکل مِنْهُمَا رَد الْعَاِيَةِ متَى شَاءَ إلا إا أعَارَ لِدَفْنِ قلا جع حى يدرس أَنْرُ المذقُونٍ 
وَإِذَا أعَارَ لاء أو الْغِرَّاسِ وَلَمْ يَذكر مُدَةَ ثم رَجَعَّ إِنْ كان شَرَط الْقَلْمَ مَجاناً لَِمَهُ وَإِلأْ قان 
حار المسْتَجِيرُ القَلَمَ قَلَمَ» ولا يَلْرَمُهُ سوي الازض في الأصَحْ. قُلْتُ: الأصَحٌ تَلْرَمهُ وله 
غلم وَإن لم بختز لم قلغ ميجاناء بَلْ ِْمُِيرٍ الجا بن أن ييه بأجرَة أذ يفل وَيضْمَنَ رش 
افص قبل آذ يتملح بقيتيه. ذإذ لم بغز لم يفلغ جانا إن بذ المسقويز الأجزة وڏا إن ل 
يذلْهّا في الأَصَحّ» نم قيلَ يِيعُ الحَاكِمُ الأزض وما فيها وَنفْسَمُ بَيتَهُمَاء وَالأصَحُ أله يُغْرض 


الإعارة (في الأصخ» ويزرع ما شاء) مما اعتيد زرعه ولو نادراً (وإذا استعار لبناء أو غراس فله 
الزرع) ان لم ينهه لأنه أخف (ولا عكس) أي إذا استعار لزرع فلا يبنى ولا يغرس (والصحيح أنه 
لا يغرس مستعير لبناء» وكذا العكس) أي لا يبني مستعير لغراس لاختلاف الضررء ومقابل 
الصحيح يجوز ما ذكرء لأن كلاً منهما للتأبيد (و) الصحيح (أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل 
يشترط تعيين نوع المنفعة) من زرع أو غيره» ومقابل الصحيح تصح» ولا يضر الجهل لأنه يحتمل 
فيها ما لا يحتمل في الإجارة. 

[فصل] في بيان أن عقد العارية من العقود الجائزة (لكل منهما) أي المعير والمستعير (ردّ 
العارية متى شاء) وان كانت مؤقتة والمدّة باقية (إلا إذا أعار) أرضاً (لدفن فلا يرجع حتى يندرس 
أثر المدفون) بأن يصير تراباً (وإذا أعار للبناء أو الغراس ول يذكر مذة) بأن أطلق (ثم رجع) بعد 
أن بنى المستعير أو غرس (إن كان) المعير (شرط القلع مجاناً) أي بلا أرش لنقصه (لزمه) أي 
المستعير قلعه. فإن امتنع فللمعير القلع» وكذا لو شرط القلع من غير تعرّض لكونه مجاناً أم لاء 
وأما لو شرط القلع مع غرامة الأرش فيلزمه (وإلا) أي ان لم يشرط عليه القلع (فإن اختار 
المستعير القلع قلع) بلا أرش (ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح. قلت: الأصح تلزمهء والله 
اع يلزن إذا كلع برة الأررض ونيا كانت عله ليزه كما أخل لوزن ل ترا ا الكل 0م 
يقلع) المعير (مجاناً بل للمعير الخيار بين أن يبقيه باجرة) أي أجرة مثله (أو يقلع ويضمن أرش 
النقص) وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً (قيل أو يتملكه) بعقد (بقيمته) مستحق 
القلع » والمعتمد تخييره بين الخصال الثلاث (فإن لم يختر) أي المعير واحدة من الخصال المذكورة (لم 
يقلع مجاناً إن بذل) أي كن (المستعير الأجرة) للأرض (وكذا ان لم يبذلها في الأصح) لأن المعير 
مقصر بترك الاختيار» ومقابل الأصح يقلع لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بالأرض جانا (ثم) 
على الأصح (قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهماء والأصح أنه) أي الحاكم (يعرض 
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عَنْهُمَا حَنّى يَحْمَارَا شَيْئَاء وَلِلْمِيرٍ حُخُولّهَا وَالانْتفَاعُ بهاء وَلاً يَدْخُلْهَا المُسْتَعِيرُ بير إِذْنٍ 
شرج وَيجُورُ لِلسفي والإضلاح في الأَصَحْء وَلِكُلْ بي يلكهء وَقيل لس للْمُسْتَعِيرٍ ع 
الث وَالْعَارِيَةٌ المؤّقتةُ كالمُطْلَقُة وفي قَوْلٍ لَهُ الْمَلعُ فيها مَججاناً إا رَجَعَ» وَإِذَا أَغَارَهُ لِِرَاعَةٍ 
ورَجَعَ قَبْلَ إذرَاك الع فَالصْحِيحٌ أَنْ عَلَيْهِ الإبقَا إِلَى لحصَادِ وأن لَهُ الاجر فلو عَيْنَ مده 
ولم يدرك فبها لِتَصِيره بتأخرٍ الزْرَاعَةٍ َع ميجاناء وؤ حَمَلَ اسيل بَذْرا إلى رض َك فهو 
لِصَاحِبٍ الْبَذْرِ وَالأَصَحْ أنه يُجبرُ عَلَى لمو ولو رَكبَ داه وال لِمَالِكهَا أَعَرْتيها كَقَالَ ب 
أَجْرْتَكَهَاء أو أختَلفَ مَالِكُ الأزض وزَارِعْهًا كَذلِك فالمُصَدَّقُ المَالِكُ عَلَى المَذهب» وَكَذَا لو 
َال : عزتني وقال بل عَصَبْتَ يئي فإ تَلِفْتِ الْعَيْنُ فق نما عَلَى الصَمَانِء لكن الاصَحُ أَنّ 
الْعَارِيَةَ ُضْمَنُ بقِيَمةٍ يَوْم الَف لآ بأَقْصَى القيّم» ولا بِيَْم الْقَنْضء فَإِنْ كاد مَا يَدْعِيهِ المَالِكُ 
ا ات 5" ْ 


ا 
عنهما حتى يختارا شيتا) أي يختار المعير ماله اختياره ويوافقه المستعير (وللمعير دخولها والانتفاع 
بها) في مذة المنازعة (ولا يدخلها المستعير بغير إذن) من المعير (للتفرّج) وهو لفظ مولد (ويجوز) 
الدخول (للسقي والاصلاح) له أو للبناء (ولكل) من المعير والمستعير (بيع ملكه) من صاحبه 
وغيره (وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث. والعارية المؤقتة كالمطلقة) فيما تقدّم من الأحكام إذا 
انتهت المدّة أو رجع المعير (وفي قول له القلع فيها مجاناً إذا رجع) بعد المدّة» وهو بعدها لا يحتاج 
إلى رجوع فكان الأولى التعبير بالانتهاء دون الرجوع (وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع» 
فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد) لأن له أمداً ينتظرء بخلاف البناء والغراس» ومقابل 
الصحيح له أن يقلع ويغرم أرش النقص» وقيل له تملكه بالقيمة (و) الصحيح (أن له الأجرة) من 
وقت الرجوع إلى الحصاد (فلو عين) المعير (مدّة) للزراعة (ولم يدرك) الزرع (فيها لتقصيره) أي 
المستعير (بتأخير الزراعة قلع) المعير (مجاناً) ويلزمه أيضاً تسوية الأرضء أما إذا لم يحصل منه 
تقصير فإنه يكون كما لو أعار مطلقاً فيبقى الى الحصاد بالأجرة (ولو حمل السيل بذراً) لغيره (إلى 
أرضه فنبت) فيها (فهو) أي النابت (لصاحب البذرء والأصح أنه) أي المالك (يجبر على قلعه) أي 
النابت» ومقابله لا يجبر لعدم تعذّيه (ولو ركب دابة) لغيره (وقال لالکها أعرتنيهاء فقال) له 
مالكها (بل أجرتكها) مذدّة بكذا (إو اختلف مالك الأر ض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على 
المذهب) فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة» وقيل يصدّق الراكب 
والزارع» وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابة (وكذا لو قال أعرتني وقال) امالك (بل 
غصبت مني. فإن تلفت العين) بما يوجب ضمان العارية (فقد اتفقا على الضمان) لأن كلا من 
المغخصوب والمستعار مضمون (لكن الأصخ أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف. لا بأقصى القيم 
ولا بيوم القبض» فإن كان ما يدّعيه المالك) بالغصب (أكثر حلف للزيادة) وأما المتفق عليه 
فيأخذه بلا يمين. 
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هُوّ: الاشتيلاء عَلَى حَقٌ الْمَئرِ عُذوَاناً َلَوْ رَكبَ َابةَ أو جَلْسَ عَلَى فراش ََاصِبٌ وَإِنْ لَمْ 
ينْقُلُ ولو دَحَلَ دَارَهُ وَأَرْعَجَهُ عَنْهَا أو أَرْعَجَهُ وفَهَرَهُ عَلَى الدّارٍ وَلَمْ يَدْخُلْ قَغَاصِبٌء وفي الثَانَ 
وجه واو ولو سَكَنّ بيا ومََمَ المَالِكَ مله دود باقي الدَّارٍ قَمَاصِبٌ لِلْبَيْتِ فَقَطء ولو دَحَلَ بِقَضْدٍ 
الاسْتِيلاءِ وَلَيْسَ المَالِكُ فيها قَقَاصِبٌ. وإِنْ كان ولَمْ يُرْعِجَُ نَقَاصِبٌ لِنِضفٍ الذَّارٍ إلا أن يَكُونَ 
ضَعِيفاً لآ يُعَدُ مُسْتَْلِياً عَلَى صَاحِبٍ الذَّارِء وعَلَى الْخَاصِبٍ ارد فَِنْ َف عِنْدَهُ ضَمِئَهُ وَلَوْ 
قلف مَالاً في يد مالك ية ولو مح رَس زق مَطرُوح عَلَى الاذض فَخْرَجَ ما فبه بالمَح 0 
a‏ القع رخ ناه قهز وَإِنْ سَقَط بعَارِضٍ ريح لم يَضْمَْه ولو فَنَحَ فصأ 
عَنْ طائرٍ وَهَيْجَهُ فَطارَ ضَمِئَهُ وَإِنِ اضر عَلَى لی الح َالأظهرُ أن ذا طارَ فر في الخال ضَمِنّ» وَإِنْ 
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(هو) لغة أخذ الشيء ظلماًء وشرعاً (الاستيلاء على حق الغير عدوانا) أي بغير حقٌء والحق 
يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة» ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال» والغصب من 
لكبائر وان لم يبلغ المخصوب نصاب سرقة (فلو ركب دابة أو جلس على فراش) لغيره (فغاصب 
وان لم ينقل) ذلك» وسواء حضر المالك أو غاب (ولو دخل داره) أي دار غيره (وأزعجه عنها) 
أي أخرجه منها (أو أزعجه وقهره على الدار) بأن أخرجه منها (ولم يدخل فغاصب) للدار وما فيها 
من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقله (وفي الثانية وجه واه) أنه ليس بغاصب» وهو في غاية 
النسعف (ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع امالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط› ولو 
دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب) لهاء وان ضعف الداخل وقوى 
امالك وأما ان دخل لا على قصد الاستيلاء بل بقصد التفرّج فليس بغاصب (وإن كان) المالك 
فيها (وم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون) الداخل (ضعيفاً لا يعد مستولياً على صاحب 
الدار) فلا يكون غاصباً لشيء منها (وعلى الغاصب الرة) للمخصوب فوراء وان تكلف أضعاف 
قيمته (فإن تلف عنده) بآفة أو إتلاف (ضمنه) حيث يكون مالأ ثم استطرد المصنف مسائل 
ليست من الغصب إنما فيها الضمان بأسباب أخر. فقال (ولو أتلف مالاً في يد مالكه ضمنه) 
وخرج بالاتلاف التلف فلا يضمن به كما لو سخر دابة ومعها مالكها فتلفت (ولو فتح رأس زق) 
وهو القربة (مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح) وتلف (أو) زق (منصوب فسقط بالفتح 
وخرج ما فيه) وتلف (ضمن) لأنه إما باشر الإتلاف أو نشأ عن فعله (وإن سقط) الزق بعد فتحه 
له (بعارض ريح لم يضمن» ولو فتح قفصاً عن طائر وهيجه فطار ضمنه» وان اقتصر على الفتح 
فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمن› وان وقف ثم طار فلا) ومقابل الأظهر يضمن مطلقاًء وقيل 


۳ 
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َقْفَ نَم طَارَ ملآ والأيدي المتَرثَُ عَلَى يد الْمَاصِبٍ أَنْدِي ضَمَانِء وَإِنْ جَهلَ صَاجِبُهَا 
وكات يده في أَضلِها يد ضمانٍ كالعَارِتة وإ كالث يد مان كَوَِيعةٍ فلار علَى الْقَاصِبٍِء 
وَمَنَى لت الاحِذُ مِنَ الْخَاصِبٍ مُسْتَقِلا به اقرا عليه مُطلَقأ. وَإِنْ حَمَلَهُ العَاصِبُ عَلَيِْ بن قَدُم 
لَه طعَامَاً مَخْصُوباً ضِيَّانَةٌ كَأَكَلَه َكَذَا في الأظهرء وَعَلَى هدا لَوْ قَدْمَهُ لِمَالِكه فَأَكلَهُ بَرىء 


[فصل] تُضْمَنٌ تفس الرقِيقٍ بقِيمَيِهِ تيت أ انلف تحت يَدِ عَادِيَ وَأَبِعَاضْهُ الي لآ مدر 
أَرْشْهًا مِنَ الحُر ما نقَصٌ يِن يميه وَكَذَا المُقَدرةٌ إن تلقث وإ أَْلِفْتْ فَكَذَا في الْقَدِيمى 
وَعَلَى الجَدِيدٍ تقد مِنَ الرقِيقٍ» وَالْقِيمَةُ فيه كالديّة في الحُرٌ كَفِي يدِهِ ضف وميد وساو 
آذآ ا ا 
لا يضمن مطلقاً (والأيدي المترتبة على يد الغاصب) كالشاري منه والمستأجر والراهن (أيدي 
ضمان وان جهل صاحبها الغصب) وكانت يده أمينة في الأصل ول يتلفه (ثم ان علم) من ترتبت 
يده على يد الغاصب الغصب (فكغاصب من غاصب فيستقرٌ عليه ضمان ما تلف عنده) فلا يرجع 
على الأول ان غرم» ويرجع الأول عليه ان غرم (وكذا ان جهل) الغصب (وكانت يده في أصلها 
يد ضمان كالعارية) والبيع والقرض فيستقرٌ عليه ضمان ما تلف عنده (وإن كانت يد أمانة 
كوديعة فالقرار على الغاصب) فيما تلف عند المودع ونحوه (ومتى أتلف الآخذ من الغاصب 
مستقلا به) أي الاتلاف بأن لم يحمله عليه الغاصب (فالقرار عليه مطلقاً) أي سواء كانت يده يد 
ضمان أو أمانة» وأما ان حمله عليه الغاصب لغرض نفسه كذبح الشاة وطحن الحنطة فالقرار عليه 
أو لغرض المتلف فذكره بقوله (وان حمله الغاصب عليه بأن قدّم له طعاماً مغصوباً ضيافة فأكله 
فكذا) أي القرار على الآكل (في الأظهر) ومقابله على الغاصب (وعلى هذا) أي الأظهر (لو قذمه 
لالکه فأكله) جاهلاً بأنه طعامه (برىء الغاصب) ويبرأ أيضاً بإعارته أو بيعه أو إقراضه ولكن لا 
يبرأ إذا عد امغصوب مستهلكاً كالهريسة» فإن الغاصب يملكه بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل 
له مثلاً إنما أكل مال الغاصب لا مال نفسه. 

[فصل] في بيان ما يضمن به المغصوب (تضمن نفس الرقيق بقيمته) بالغة ما بلغت (تلف أو 
أتلف تحت يد عادية) أي ضامنة ولو بغير غصب (و) تضمن (أبعاضه التي لا يتقذر أرشها من 
الحرٌ) لو أتلفت كالبكارة والهزال (بما نقص من قيمته) تلفت أو أتلفت (وكذا) تضمن الأبعاض 
(المقذرة) كاليد والرجل (إن تلفت) بآفة سماوية (وإن أتلفت) بجناية (فكذا) تضمن بما نقص من 
قيمته (في القديم» وعلى الجديد تتقدّر من الرقيق› والقيمة فيه كالدية في الحرّ ففي) قطع (يده) 
ولو مکاتباً (نصف قيمته) إذا كان الجاني غير الغاصب. أما الغاصب فيلزمه أكثر الأمرين من 
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الحيََانِ بالْقِيمَة وَغيْرْه ملي وَمُتََومُ» وَالصَحٌ أن اللي ما حَصَرَهُ كيل اؤ وَرْن وَجَارٌ السَلَمْ 
فيه كَمَاءِ وراب وَنُحَاس وَيِبْرٍ وَِسْكِ وَكاقُورٍ وَقْطنٍ وَعِئب وَدَقِيق لأغَالِيَةِوَمعْجُونٍ فُيُضْمَنُ 
امل بمله تلت أو أتليتء فَإنْ تَعَذْرَ فَالقِيمَة وَالأَصَحٌ أذ المُحتبرَ أقْصَى يمه مِنْ وَفْتِ 
المَضْب إلى تَعَدْرٍ المثل» وَلَوْ تقل المَعْصُوبَ المي إِلَى بد آحَرَ مَِمَلِكِ أن يُكَلقَهُ ره ون 
يُطَالِبَهُ بالْقِيمَةٍ في الخال دا رَه رَدهَاء فَِنْ َف في الْبَلَدٍ المَْمُول إِلَيْهِ طَالَبَهُ بالمثل في أي 
دين شَاء فن فَقَدَ الِْثْلَ غُرْمَُ قِِمَةَ أككر الْبلدَيْنِ قِمَةَ وَلَوْ ظَفِرَ بالْعَاصِبٍ في غَيْرٍ بَلدٍ الَف 
َالصَحِيحٌ أنه إن كان لامُؤْئَة قله كالئقدٍ قله مُطَالبتهُ بالل وَإلا قلا مُطالَبَةَ بِالمثئل بل يُعْرْمُهُ قم 
بد التّفٍِء وَأمًا المُتقومُ كيْضْمَنُ بأقْصَى قَِمِهِ مِنَ الْمْضْبِ إِلَى اء وَفِي الإثلافٍ يلآ عضب 


ِقِيمَةٍ يوم اَل فَإِنْ جَتَى وتَلِفَ بِسَرَاية فَالْوَاجبُ الأقْصَى أيْضاًء ولآ نُضْمَنُ الْجَمْرُ وَل تراق 





أرشه ونصف قيمته (و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف» 
وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته» وهذا كله في غير الغاصب. أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى 
قيمه من حين الغصب إلى حين التلف (وغيره) أي الحيوان قسمان (مثلى ومتقوّم) بكسر الواو 
وفتحها (والأصح أن الث ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه) فخرج ما يباع بالعدّ كالحيوان 
أو بالذرع كالثياب وما يوزن لكن لا يجوز السلم فيه كالغالية والمعجون فليس ذلك بمثئى» والمثل 
(كماء وتراب ونحاس وتبر) وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص من ترابه (ومسك وكافور 
وقطن) ولو بحبة (وعنب ودقيق لا غالية ومعجون» فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف. فإن 
تعذر) المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله (فالقيمةء والأصح أن المعتبر أقصى قيمه) جمع 
قيمة (من وقت الغصب إلى تعذر المثل) والمراد أقصى قيم المثل لا المغصوب لأنه بعد تلفه لا تعتبر 
الزيادة الحاصلة فيه (ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رذه) إلى بلده (و) له 
(أن يطالبه بالقيمة في الحال) ان كان بمسافة بعيدة (فإذا رذه) أي المغصوب (ردّها) أي القيمة ان 
كانت باقية وإلا فبدلها (فإن تلف في بلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء) وله المطالبة 
به في أيّ موضع وصل اليه في طريقه (فإن فقد المثل غرمه) المالك (قيمة أكثر البلدين قيمة) بل 
يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل اليها المغصوب (ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. 
فالصحيح أنه ان كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا) بأن كان لنقله مؤنة (فلا مطالبة) 
له (بالمثل) ولا للغاصب تكليفه قبوله (بل يغرمه قيمة بلد التلف) ومقابل الأصح له المطالبة بالمثل 
مطلقاًء وقيل إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف طالبه بالمثل وإلا فلا (وأما المتقؤم 
فيضمن بأقصى قيمه من الغصب الى التلف) ولا عبرة بالزيادة بعد التلف (وفي الاتلاف بلا 
غصب) يضمن (بقيمة يوم التلف. فإن جنى) على المأخوذ بلا غصب (وتلف بسراية فالواجب 
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عَلَى ذِميْ إلا أن يُظْهرَ شُربها أو َنِعَهَاء ونر عَلَيِِ إن بقِيتِ الْعيْنُ وكذًا المُحْمَرَمةُ ذا عُصِبَثْ من 
مُسْلِمِ. وَالاضنَامٌ وَآلأتُ الملاهي لآ يجب في إِبْطَالِهَا شَيْء. وَالأَصَحٌ أَنْهَا لآ ُكْسَرُ الْكَسْرَ 
افاج بل قفص رة كتا فز التألف؛ ِن عَجَرّ المُِكرٌ عنْ رِعَاية هذا الحَدٌ لمع صَاحِبٍ 
لمك أَنطلَهُ كيت تيس وَنْضْمَنُ مَنفَعة الَا وابد وََخوهما باوت وَالْقرَاتِ في بد ايق 
ولا نُضْمَنُ مَفْعَهُ الْبْضع إلا بتَفُويتٍ وَكَذَا مَْفَعَةُ َدَنِ الح في الأصَحٌء وَإِذَا نص المَعْصُوبُ 
بير اْتْمَالٍ وَجَبَ الأزش مع الأجرق» وكا َو ص به أن بى ارب في الأَصَحْ. 
[فصل] ادْعى تَلَفَهُ وأَْكَرَ المَالِكُ صُدَّقَ الْعَاصِبُْ يميه عَلَى الصّحبحء فَإِذا حَلّفٌ غَرْمَهُ 
المَالِكُ في الاصَحٌ» ولو َا في قب أو في اليب التي عَلَى الْعَبْدِ المَمُصُوبٍ أذ في عيب 


ا 
الأقصى أيضاً) فإذا جنى على ببيمة مأخوذة بالسوم وقيمتها مائة ثم هلكت بالسراية وقيمتها 
مسون وجب عليه مائة (ولا تضمن الخمر) لمسلم ولا ذميّ (ولا تراق على ذميّ إلا أن يظهر 
شربها أو بيعها) والإظهار هو الاطلاع عليه من غير تجسس فتراق عليه حيتتئذٍ (وترة عليه) إذا لم 
يظهرها وجوباً (ان بقيت العين» وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم) ترذ عليه» وهي التي 
عصرت لا بقصد الخمرية (والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء) لأنها محرّمة 
الاستعمال (والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) ومقابله 
تكسر حتى تنتهي إلى حذ لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه (فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحدّ لمنع.. 
صاحب المنكر) منه (أبطله كيف تيسر) إبطالهء ويشترك في جواز إزالة هذا المنكر الرجل والمرأة 
ولو أرقاء وفسقة (وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما) مما يستأجر كالدابة (بالتفويت) كأن 
يسكن الدار ويستخدم العبد ويركب الدابة (و) تضمن أيضاً (الفوات في يد عادية) بأن لم يفعل 
ذلك كإغلاق الدار مثلاً وتضمن بأجرة المثل (ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت) بأن وطىء 
الجارية» ولا تضمن بفوات» لأن اليد في البضع للمرأة (وكذا منفعة بدن الحرٌ) لا تضمن إلا 
بتفويت لا بالفوات (في الأصخ) ومقابله تضمن بالفوات» فلو حبس الحرٌ لا يضمن أجرته على 
الأصح. وأما لو قهره على العمل فيضمن أجرته (واذا نقص المغصوب بغير استعمال) كسقوط 
يد العبد بآفة سماوية (وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات (وكذا) يجب الأرش مع 
الأجرة (لو نقص به) أي الاستعمال (بأن بلى الثوب) باللبس (في الأصخ) ومقابله يجب أكثر 
الأمرين من الأجرة والأرش. 

[فصل] في اختلاف المالك والغاصب (اذعى تلفه) أي المغصوب (وأنكر المالك) ذلك (صدّق 
الغاصب بيمينه على الصحيح) ومقابله يصدّق امالك (فإذا حلف) الغاصب (غرمه المالك) بدل 
المغصوب (في الأصح) ومقابله لا يغرمه لبقاء العين في زعمه (ولو اختلفا) أي الغاصب والمالك 
(في قيمته) بعد الاتفاق على هلاكه (أو) اختلفا (في الثياب التي على العبد المغصوب) كأن ادّعى 


كتاب الغصب 





لضا 


جِلْقَيٌ صُدُّقَ الْخَاصِبٌ بِيَمِينه؛ وَفي عَيْبِ حَادِثِ يُصَدَّقُ المَالِكُ بيَمينه في الأَصَمٌّء وَلَوْ رَه 
َاقِصٌ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْء» ولو عْصَبَ وبا قِِمَتُُ عَشَرَةٌ فَصَارَتْ بِالرُخْص دِرْهَما ثم لَِسَهُ 
E O‏ وهي نط التلِفٍ مِنْ أفصى اقم . قلت : ولو غْصَبَ 

ع ماع فرت اعدا وو الا وق وَرَهمَان أر أ اعدمناعطيا ارش بد 
eee‏ 

يسَةٌ قكالئالِفٍ. وَفي قَوْلٍ بر مَعَ أزش النْقْصٍ وَلَوْ جَتى المَعْصُوبُ فَتَعَلقَ برََبَهِ مَالَ َم 
ا ا ل قِيمَتِهِ وَالمَالِء فان تَلِفَ في يَدِهِ غَوْمَهُ المَالِكء وَللْمَجِنِيٌ عَلَيْ 
تَعْرِيِمَهُ هُ وَأَنْ علق بِمَا اَذَه الماك ْم يَرْجِمُ المَالِكُ عَلَى الْغَاصِبٍء وَلَوْ رَد الْعَبْدَ إلى المَالِكِ 
بيع في الجئاية رَجَمَّ المَالِكُ بمَا أَحَذَّهُ المَجْنِيْ عَلَيْهِ عَلَى الْقَاصِبٍء وَلَوْ عَصَبَ أَرْضاً فَتقَلَ 





كلّ أنها له (أو) اختلفا (في عيب خلقي) كأن قال الغاصب كان عديم اليد وقال المالك حدث 
ذلك عندك (صدق الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث (وفي) الاختلاف في (عيب حادث) بعد 
تلفه عند الغاصب. كأن قال كان سارقاً أو أقطع (يصدّق الالك بيمينه في الأصح) ومقابله 
يصدّق الغاصب (ولو رده ناقص القيمة) بسبب الرخص (لمْ يلزمه شيء» ولو غصب ويا قيمته 
عشرة فصارت بالرخص درمماً ثم لبسه فصارت نصف درهم فردّه لزمه خسة» وهي قسط التالف 
من أقصى القيم) لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى 
التلف» وهي في المثال خمسة (قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورذ الاخر 
وقيمته درهمان» أو أتلف) معطوف على غصب (أحدهما غصباً) له في يده (أو في يد مالكه) 
والقيمة لهما وللباقي ما ذكر (لزمه ثمانية في الأصح., والله أعلم) خسة للتالف وثلاثة لأرش ما 
حصل من التفريق» ومقابل الأصح يلزمه درهمان (ولو حدث) في المغصوب (نقص يسري الى 
التلف بأن) هي بمعنى كأن (جعل الحنطة) المغصوبة (هريسة) أو خلط لزي يت أو الدراهم بمثلهما 
فلا ب في هذا النقص من فعل الغاصب» وأما لو حصل بنفسه كما لو تعة E‏ 
لمالكه مع الأرش (فالكالتالف) فليس تلفاً حقيقياً فيملكه الغاصب ملكاً مراعى فلا يجوز له 

التصرف فيه حتى يرد بدله من مثل أو قيمة (وفي قول يرده مع أرش النقص) وفي قول يتخير بين 
الأمرين؛ وفي قوله يتخير المالك بينهماء واختاره السبكي (ولو جنى) الرقيق (المغصوب فتعلق 
برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمالء فإن تلف) الرقيق الجاني (في يده) أي 
الغاصب (غرّمه المالك) أقصى قيمة (وللمجني عليه تغريمه) أي الغاصب. لأن جناية المغصوب 
مضمونة عليه (وأن يتعلق بما أخذه المالك) من الغاصب بقدر حقه (ثم) إذا أخذ المجنى عليه حقه 
من تلك القيمة (يرجع المالك) بما أخذه منه (على الغاصب . ولو رد العبد) الجاني (إلى المالك فبيع 
في الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب) لأن الجناية حصلت حين كان 


يذهف 





كتاب الغصب 
اا ا ااك غل رد أذ رَد مله وَإِعَادَةٍ الأزض كما كانثء وَلِلئَاقِلٍ الرْدُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ 
الماك إِنْ كاد لَهُ فيه عرض ولا قلا يَرُدهُ بلا إِذْنِ في الأصَمْء وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَا حَفْرُ البئر 
َطْمْهَاء وَإذا اة الأْض كما كائث وَلمْ يبق تفص قلا أزش لكن عليه أَجرَُ اليف لِمُدة 
الإعَادة وَإِنْ بت ص وَجَبَ أَرشهُ مَعَهَاء وَلَوْ حصب زَا وَنَْوَهُ وَأعْلاهُ نَقّصَتْ عَيْهُ دون 
يمه رَدْهُوََمَهُ مل الذاهِبٍ في الأَصَحّ» وَإِنْ نَقْصَتٍ الْقِيمَهُ فَقَط لَِمَهُ الأزش» وإ نَقَصَتا غَرِمْ 
الذَاجِبَ وَرَدَ الَْاتِيَ مَعَ أَرشِهٍ إن كا تفص الْقِيمَةٍ كر وَالأصَحٌ أن السَمَنَ ل يَجْيْدُ تفص هُرَالٍ 
به وَأَنْ ََكرَ صَئَْةٍ يها يبر اللنيان وتَعلْمْ صَنعةٍ لآ يَجيْرُ سيان أُخْرَى قطعاء وز 


53 


عُْصَبَ عَصِيرا حمر ثم تَخَللَ فالاصَحٌ أن الخَلْ لِلْمَالِكِء وعَلَى الْقَاصِب الأَرْشُ إن كاد الكل 





مضموناً عليه (ولو غصب أرضاً فنقل ترابها أجبره المالك عل ردّه) إلى محله (أو رذ مثله) ان كان 
تالفاً (و) أجبر ٠‏ على (إعادة الأرض كما كانت) قبل النقل من ارتفاع أو انخفاض (وللناقل الردّ 
وان لم يطالبه المالك إن كان له فيه) أي في الرد (غرض) كأن ضيق ملكه أو الشارع (وإلا) بان لم 
يكن له في الردّ غرض . كأن نقله من أحد طرفيها إلى الآخر (فلا يردّه بلا إذن في الأصخ) 
ومقابله له الرذ (ويقاس بما ذكرنا) من نقل التراب بالكشط (حفر البئر وطمها) فعليه الطم بترابها 
ان بقي وبمثله إن تلف إن أمره المالك» وإلا فإن كان له غرض في الطم استقلّ به» وإلا فلا في 
الأصح (وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدّة الإعادةء 
وان بقي نقض وجب أرشه معها) أي الأجرة (ولو غصب زيتاً ونحوه) كسمن (وأغلاه فنقصت 
عينه دون قيمته) کان غصب عشرة أرطال من سمن» ثم أغلاها فحصل منها ثمانية أرطال 
وقيمتهما واحدة (رذه) أي المغلي (ولزمه مثل الذاهب) وهما الرطلان اللذان أكلتهما النار (في 
الأصح) ومقابله لا يلزمه جبر النقص (وان نقصت) بالاغلاء (القيمة فقط لزمه الأرش» وان 
نقصتا) أي العين والقيمة (غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص 
العين كما إذا كان المغصوب رطلاً يساوي درهماً فصار بالإغلاء إلى نصف رطل يساوي أقلّ من 
نصف درهم فيلزمه رذ نصف رطل وتام نصف درهم» فإن لم يكن نقص القيمة أكثر فلا أرش 
(والأصح أن السمن) الطارىء عند الغاصب (لا يجبر نقص هزال) حصل (قبله) عنده كان 
غصب جارية سمينة فهزلت عنده فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت قيمتها فإنه يردها وأرش 
نقص الهزال عنده ولا يجبر النقص بالسمن الطارىء» ومقابل الأصح يجبر (و) الأصح (أن تذكر 
صنعة نسيها) المغصوب عند الغاصب (يجبر النسيان) فلا يلزمه أرش النسيان ومقابله لا يجبر 
كالسمن (وتعلم صنعة) عند الغاصب (لا يجبر نسيان) صنعة (أخرى) عنده (قطعاًء ولو غصب 
عصيراً فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك» وعلى الغاصب الأرش ان كان الخلّ أنقص 


كتاب الغصب 





1A 
e وص ءرد 00 4 م“ ۾«‎ ># o2, E a OE < 
أثقص قيمةًء وَلَوْ عْصَبَ حَمْرَاً فَخَلْلَتْء أؤ جلد مَيْتَةٍ َدَبَمَهُ فَالأصَحٌ أن الخل والجلد‎ 

لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ. 


[فصل] زَيَادةُ الممْصُوب إن كانّث ثرا مخضا كَمُصَارَةٍ قلا شَيْءَ لِلْعَاصِبٍ بسَبَبهاء وَلِلْمَاتِ 
َْلِيقُهُ رَدُْ كَمَا كا إن أَمْكَنّ» وَزش النْقْص» وَإِنْ كائّث عَيناً: كبئاءِ وَغِرّاس كُلْفَ الْمَلْمَ» وَإِنْ 
صَبَعْ الب بِصَبْغِه وأَْكَنَ فَضْلْهُ اجر عَلَيِْ في الأَصَحْ» وإ لَمْ يُمْكنْء فان لم ترذ فة قلا 
شَيْءَ لِلْقَاصِبٍ فِيه» وإنْ نَقَصَتْ لَزِمَهُ الازش وَإِنْ زَادتِ اشتئّركا فيهء ولَوْ خلّط المَعْصُوبَ بِغَيْرِه 
َنكَنَ انيز رمه وَإِنْ شی قن تَعذْرَ فَالمَذْهَبُ أنه الف فل تَفِْيمُُء وَللْمَاصِبٍ أن 
ية مِنْ عير المَخْلُوطء وَلَوْ عَصَبَ حَشَبةٌ وَبنى عَلَيْها أُخْرِجَتء وَلَوْ أَدرَجَها في سَفِيئة 
َكَذْلِكَ إلا أن يَحَافَ تَلَفَ نفس أو مال مَعْصُومَيْنَ» وَلوْ وَطِيء المَخْصُوبَةَ عَالِماً بالنُخريم ده 





قيمة) من العصير» ومقابله يلزمه مثل العصير ويعطيه الخلّ أيضاً (ولو غصب خراً فتخلّلت أو 
جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخلّ والجلد للمغصوب منه) ومقابله هما للغاصب. 


[فصل] فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها (زيادة المغفصوب ان كانت أثراً محضاً 
كقصارة) لثوب وطحن لحنطة (فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه (وللمالك تكليفه رذه) أي 
المغصوب (كما كان ان أمكن) كرد الدراهم سبائك بخلاف مالا يمكن كالقصارة فليس له إجباره 
(وأرش النقص) ان نقص عما كان قبل الزيادة (وإن كانت) الزيادة (عينا كبناء وغراس كلف 
القلع) لها وأرش النقص ان كان وإعادتها كما كانت وأجرة المثل ان مضت مذّة لمثلها أجرة (وإن 
صبغ) الغاصب (الثوب) المغصوب (بصبغه) وكان عيئاً (وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح) 
ومقابله لا يجبر (وإن لم يمكن) فصله (فإن لم تزد قيمته) أي الثوب بالصبغ (فلا شيء للغاصب 
فيه» وان نقصت) قيمته (لزمه الأرش» وان زادت) قيمته (اشتركا فيه» ولو خلط المغصوب بغيره 
وأمكن التمييز لزمه» وان شق) عليه كأن خلط حنطة بيضاء بسمراء (فإن تعذر) كأن خلط الزيت 
بالزيت (فالمذهب أنه كالتالف) فيملكه الغاصب ملكا مراعى» فلا يتصرف فيه حتى يؤدي بدله 
للمالك» وقيل يكون مشتركاً» وعلى كونه ملكه (فله) أي المغصوب منه (تغريمه) أي الغاصب 
(وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) وله أن يعطيه منه ان خلطه بمثله أو أجود منه (ولو 
غصب خشبة وبنى عليها أخرجت) أي يلزمه اخراجها ورذها الى مالكهاء ولو غرم عليها 
أضعاف قيمتها ولا يكون البناء عليها إتلافاً (ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن بخاف تلف 
نفس أو مال معصومين) فإنها لا تنزع ويصبر الى أن تصل الى الشط وتؤخذ القيمة للحيلولة. 
وخرج بالمعصومين نفس ال حربى وماله (ولو وطىء) الغاصب الأمة (المغصوية عالماً بالتحريم حد) 


كات الغصب هړ 
َإِنْ جَهِلَ فَلا حَدّء وَفِي الَالَيْن يَجِبُ المَهْرُ إلا أَنْ تُطَاوِعَهُ فلا يَجبُ عَلَى الصجيح› وَعَلَيْهَا 
الخد إِنْ عَلِمَتْء وَوَطْءُ المُشْتَرِي مِنَ الْقَاصِبٍ كَوَطْيِهِ في الخد وَالمَهْر فن غَرَمَهُ لَمْ يَرْجِمْ به 
عَلَى الْعَاصِبٍ في الأَظَهَرِء وَإِنْ أَحْبَلَ عَالِمَا بالنّخرِيم فَالوَلدُ رقي غَيْرُ ييب وَإِنْ جَهِلَ فحز 
نَسِيبٌء وَعَلَيْهِ يمه يَوْمّ الانْفِصَالِء وَيَرْجِمٌ بها المُشَْري عَلَى الْعَاصِب» وَلَوْ تَلِفَ المَعْضُوبُ 
اسَْوْفَاهَا في الأظهرء وَيَرْجِمُ بعرم مَا تَلِف عِنْدَهُ وَبأزش تُقْض بتائه وغِرَاسِهِ إا تقض فى 
ه« ف اه براق 254 ا of‏ > سم روج ار اوه مى اه وء 

الأصَحٌّء وكل ما لو غرِمّه المشتري رَجَمٌّ به لو غرِمّه العاصِبٌ لم يَرْجِعْ به على المشتّري, و 
لا كرْجَع . قُلتُ: وَكُلُ من ابن يَدُهُ عَلَى يَدٍ الْعَاصِب كَكَالمُشْتَرِيء وال أَعلَم. 





لأنه زنا (وإن جهل) تحريمه (فلا حدّء وفي الحالين يجب المهر) لكن في حالة الجهل يجب مهر 
واحد وان تكرر الوطء» وفي حالة العلم يتعدد (إلا أن تطاوعه) عالمة التحريم (فلا يجب) لها 
مهر (على الصحيح وعليها الحد ان علمت) بالتحريم» ويجب عليه أرش البكارة ولو طاوعت 
(ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر) وأرش البكارة ان كانت بكراً (فإن غرمه) أي 
المهر (لم يرجع به) المشتري (على الغاصب في الأظهر) ومقابله يرجع ان جهل الغصب (وإن 
أحبل) الغاصب أو المشتري منه الأمة (عالاً بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب) لأنه من زنا (وإن 
جهل) التحريم (فحرٌ نسيب وعليه قيمته) لسيد الأمة بتقدير رقه (يوم الانفصال) حياً (ويرجع بها 
المشتري على الغاصب) وان انفصل ميتاً بغير جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانهء 
وللمالك تضمين الغاصب (ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه) لالكه (لم يرجع به) أي بما 
غرمه على الغاصب (وكذا) لا يرجع (لو تعيب عنده) بآفة وغرم الأرش (في الأظهر) ومقابله 
يرجع. وأما إذا كان بفعله فلا يرجع قطعاً (ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها) كالسكنى (في 
الأظهرء ويرجع بغرم ما تلف عنده) من المنافع بغير استيفاء (و) يرجع (بأرش نقض بنائه وغراسه 
إذا نقض) من جهة مالك الأرض (في الأصح) في المسالتين (وكل ما) أي شيء (لو غرمه 
المشتري رجع به) على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده (لو غرمه الغاصب لم يرجع به على 
المشتري› وما لا) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها 
لو غرمه الغاصب ابتداء (فيرجع) به على المشتري (قلت: وكل من انبتت يده على يد الغاصب) 
وكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعير (فكالمشتري) فيما تقدّم من الأحكام (والله أعلم) وقد 
تقذم ذلك أوّل الباب. 


ب كاب الشفعة 
كتاب الشفعة 


لا تيت في مقو بل في أَزْض وما فيا مِنْ يئاء وَشَجر تبعاً وَكَذَا ثمرٌ لَمْ يُوَبْرْ في 
الأصَحْ؛ وَلاشْفْعَة في حُجْرَةٍ بُيِثْ عَلَى سَفْفٍ عير مُثْترَكِء وَكَذَا مُثْتَرَكُ في الأصَحٌّ» وَكُل مَا 
لو هيم بعلت مَفَعئهُ المَفْصُودَةٌ مله كَحَمَامٍ وَرَحَى لآ شُفْعَة فيه في الأَصَحُ» وَلاَ سْفْعَة إلا 
لِشَرِيكِء وَلَوْ باع دارا وَلَهُ شَرِيكُ في مَمَرُهَا فَلا شُفْعَةَ لَه فيهاء وَالصّحِيحٌ ونما في المَمَرٌ إن 
كان ِلْمْشَْرِي طَرِيقٌ آخَرُ إلى الذارِء أذ اتن فع باب إلى شارع الأ ف وَإِنْمَا بْب فيمًا 
مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ يلكا لاما مُتأَخْرا عَنْ مِلْكِ الشْفِيع م بيع وَمَهْرٍ وَعِرَضٍ حلع ولح ڌم 





كتاب الشفعة 


هي بضم الشين واسكان الفاء لغة الضم . وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على 
الحادث فيما ملك بعوض (لا تثبت تلبت في منقول) كالحيوان والثياب (بل في أرض وما فيها من بناء) 
وتوابعه من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مثبت (و) من (شجر تبعا) وأما إذا باع 
أرضاً وفيها شجرة ا شرطا دخو في ال فلا يكون فيها شقغة العم جرلا في الع با 
بل بالشرط (وكذا) يدخل في الشفعة (ثمر لم يؤير) عند البيع أو الأخذ (في الأصح) ومقابله لا 
“شفعة فيه. وأما المؤبر عند البيع فلا شفعة فيه اتفاقاً (ولا شفعة في حجرة بنيت عل سقف غير 
مشترك) بأن اختص به أحدهما أو أجنبي (وكذا) إذا بنيت على سقف (مشترك في الأصح) إذ 
السقف لا ثبات له» ومقابله يقول: هو كالأرض (وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه 
كحمام ورحى) أي طاحونة صغيرين لا يجيء منهما طاحونتان أو حمامان (لا شفعة فيه في 
الأصح) ومقابله يثبت يثبت دفعاً لضرر الشركة (ولا شفعة إلا لشريك) في عين العقار بخلاف الجار 
والشريك في المنفعة بوصية (ولو باع دارا وله شريك في بمرها) فقط التابع لها بأن كان درباً غير 
نافذ (فلا شفعة له فيها) أي الدار (والصحيح ثبوتها في الممرّ ان كان للمشتري طريق آخر الى الدار 
ار ا شي وان ذلك قلا بيت ل 
ومقابل الصحيح تثبت فيهء والمشتري هو المضر بنفسه. وقيل لا تثبت تثبت مطلقاً ما دام في اتخاذ 
الآمر عبر أو مون لها و ونما 2 تلبت) الشفعة (فيما ملك) أي في شيء ملكه الشريك الحادث 
(بمعاوضة) فلا تد ثبت فيما ملك بغير معاوضة كالهبة والإرث والوصية (ملكاً لازمً) سياتي ما 
يحترز عنه باللازم (متأخرً) سبيه (عن) سبب سبب (ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع) المعاوضة 
إما حضة» وهي التي تفسد بفساد المقابل» وذلك كالبيع . واما غير حضة: وهي التي لا تفسد 
بذلك مثل المهر وعوض الخلع فإنهما إذا فسد المسمى فيهما بأن كان بخساً مثلاً يرد الى مهر المثل 
فأشار بتعدّد المثال الى تعميم المعاوضة (و) عوض (صلح دم) في جناية العمد بأن استحق عليه 
قصاص وله شقص دار فصالح صاحب الدم عن القصاص هذا الشقصء فللشريك الشفعة. 


كتاب الدفة سس 01/1 


وجوم وأجْرَةٍ ورَأسٍ مال سَلم» ولو شرع في ايع اليَارُ لَهُمَا أ بام َم يُؤْحَذْ بالسشْفعةٍ حى 
يَنْقَطِعَ الجِيّارٌ وإنْ شُرط لِلْمُْعَرِي وختة الأظهر أن نه يوذ | ذُ إن كنا الْمِلّكُ للْمُشتري ورلا لا 
ولو وجَدَ المُشْتّري بِالشّقص ييا وأَرَادَ رَه عيب أ ا أَخْدَهُ ويَرْضَى بِالْعَيْبٍ فَالأظهَرُ 
إِجَابَةٌ الشّفيع» ولو اشْتَرَى اثنانِ ارا أز بَعْضَهًا فلا شَفْعَة لأَحَدِِمًا عَلَى الاخَرِء وَلَرْ كان 
لري رذ في الأ الأصّع أذ الريك لابأخ عل ليع بل جطتة. وَل يُشْتَرَطُ في 
اَمَك بالشْفْعَةٍ كم حاكم وَلاً إخْضَارُ من وَل حُضُورُ المُشريء يشرط لفط من الشفيع 
كتَمَلْكْتُ أو أَحَذْتُ بِالشْنْمَة: وَيُشْتَرَط مَعّ ذلك : ما تَسْلِيمُ الْعِوَض إِلَى المُشْبَرِي فَإدًا تَسَلْمَهُ أو 
رم اْقَاضِي النْسَلُمَ مَلكَ الشّفِيمْ الشّفْصٌ. وَإِمّا رضَى المُشْمْرِي بِكَوْنٍ الْعِرَّض في ذِمْته. وَإِما 
قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بالشُفْعَة إِذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَنبَتَ حف فَيَمْلِكُ به في الأصَحٌ وَلا مَل شِقْصاً 


وأما لو كان عوض صلح عن جناية خطاء أو شبه عمد فلا يصح» لأن المستحق فيها الإبل» ولا 
يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها (ونجوم) معطوف على مبيع » وذلك كأن كاتب السيد عبده على 
دينار ونصف عقار موصوفين فإذا ملك العبد نصف عقار بتلك الصفة ودفعه لسيده فلشريكه 
أخذه بالشفعة (وأجرة ورأس مال سلم) هما معطوفان أيضاً على مبيع كأن جعل شقص دار أجرة 
أو رأس مال سلم فلشريك هذا الشقص الشفعة (ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي المتبايعين 
(أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ) 
بالشفعة (إن قلنا الملك للمشتري) وهو الراجح (وإلا) بأن قلنا الملك للبائع أو موقوف (فلا) 
يؤخذ بالشفعة» أشار بذلك الى 0 ل 
المشتري بالشقص) هو اسم للقطعة من الشيء (عيباً وأراد ردّه بالعيب وأراد الشفيع أخذه 
ويرضى بالعيب» فالأظهر إجابة الشفيع) ومقابل الأظهر إجابة المشتري (ولو اشترى اثنان) معاً 
(داراً أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الاخرء ولو كان للمشتري شرك) أي نصيب (في 
الأرض) مثلاً كأن تكون بين ثلاثة أثلاثاً فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه (فالأصح أن الشريك 
لا يأخذ كل المبيع) بالشفعة (بل) يأخذ (حصته) وهي السدس في الخال المذكور» ومقابل الأصح 
يأخذ المبيع جميعه (ولا يشترط في التملك) أي في ثبوته (بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن 
ولا حضور المشتري) ولا رضاه (و) لكن (يشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعةء 
ويشترط مع ذلك) أي اللفظ المذكور (اما تسليم العوض الى المشتري» فإذا تسلمه أو ألزمه 
القاضي التسلم) حيث امتنع منه أو قبضه القاضي عنه (ملك الشفيع الشقص) لأنه وصل الى حقه 
(واما رضى المشتري بكون العوض في ذمته. وإما قضاء القاضي له بالشفعة) أي ثبوت حقها (إذا 
iT‏ حقه) في الشفعة» واختار التملك (فيملك به) أي القضاء» ولكن لا يكون 

أن يتسلم الشقص حتى يؤدّي الثمن ويشترط أيضاً أن يكون الثمن معلوماً للشفيع والتملك 


٣م‏ ل لل سل لح كتاب الشفعة 


َم يَرَهُ الشّفِيمُ عَلَى المَذْهَبِ. 

[فصل] إن اث شترَى ملي أَخَدهُ شِع ولو ا بطل بت زم ا ٠‏ وَقِيِلَ يَوْمْ 
ا باقطاع الخيارء أز ِمْؤّجلٍ . الغ أنه مُخْيّرٌ بَيْنَ آن يُعجَل وَيَأحْذَ في الحَالٍ أو 
يَصْبِرَ يَضْيِرَ إلى المَجِلٌّ وَيَأْحُذُ وَلَوْ بِيعَ شِفْص وَغَيْرُهُ أَحَذَهُ بِحِضّتِهِ مِنَ الْقَمَقَ يوخ المَمْهُورٌ بمهر 
ِلها وَكَذَا عِرَضُ الْحُلْع. وَلَوِ اشْتَرَى بجْرَافٍ وَتَلِفَ امتئم الأَخَذُ فن عَيّنَ الشّفِيعُ قَذْراً وَقَالَ 
المُشتري لم يكن مَغْلومَ القذرٍ حَلَفَ عَلَى تفي الجلم» وَإِنِ اذى عِلَمَهُ َم يعن ذا لم سمغ 
دَعْوَاهُ في اصح وَِذّا ظَهَرَ الكَمَنْ ا إن كان مُعَيناً بَطلَ اليم وَالشْفْعَُ وَإلأ ندل 
وَبَقِيَا ؛ وذ تلع اكز E‏ إن جيل م وتَصَدِفُ 
المُغْتَرِي في الشّْقْصٍ كبَيْع » وَوَفْفٍ وَإجَارَةٍ صَحِيحٌ» ولل فيع فص ما لا شْفْعَةَ فيه كالْوَقُفٍ. 


بالقضاء (في الأصح) ومقابله لا يملك به لأنه لم يرض بذمته (ولا يتملك شقصاً لم يره الشفيع 
على المذهب) بناء على منع بيع الغائب» وقيل يتملكه. 

[فصل] فيما يؤخذ به الشقص (ان اشترى) شخص شقصاً (بمثلي) كبر ونقد (أخذه الشفيع 
بمثله) إن تيسر وإلا فبقيمته (أو بمتقوّم) كثوب (فبقيمته يوم البيع» وقيل) تعتبر قيمته (يوم 
استقراره) أي البيع وذلك (بانقطاع الخيار» أو) اشترى (بمؤجل فالأظهر أنه) أي الشفيع (مخير 
بين أن يعجل) الثمن (ويأخذ في الحال أو يصبر الى المحل) بكسر الحاء (ويأخذ) بعد ذلك ولا 
يسقط حقه بالتأخير (ولو بيع شقص وغيره) مما لا شفعة فيه صفقة واحدة (أخذه بحصته) أي 
بمثل حصته (من القيمة) والمراد أخذه بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع › فإذا كان 
الثمن مائة» وقيمة الشقص ثمانين» وقيمة المضموم اليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس 
الشمن (ويؤخذ) الشقص (الممهور) أي الذي أعطى مهراً لامرأة (بمهر مثلها وكذا) يؤخذ بمهر 
الل (عوض الخلع» ولو اشترى بجزاف) أي غير معلوم القدر (وتلف) قبل العلم بقدره (امتنع 
الأخذ) بالشفعة (فإن عين الشفيع قدراً) كأن قال للمشتري اشتريته بمائة (وقال المشتري لم يكن) 
الثمن (معلوم القدر حلف على نفي العلم) بقدره وسقطت الشفعة (وان اذعى) الشفيع (علمه) أي 
للشترق بالشمن (ولم يعين قدراً لم تسمع دعواه في الأصح) ومقابله تسمع ويحلف المشتري انه لا 
يعلم قدره (وإذا ظهر الثمن) الذي دفعه المشتري في الشقص (مستحقاً) لغيره (فإن كان معيناً) 
كأن اشترى بهذه الألف (بطل البيع) أي تبين بطلانه (والشفعة؛ وإلا) بأن اشترى بألف في ذمته 
ودفع عما فيها نرج المدفوع مستحقاً (أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع والشفعة (وان دفع 
الشفيع) ثمناً (مستحقاً لم تبطل شفعته ان جهل) كونه مستحقاً (وكذا ان علم في الأصح) ومقابله 
تبطل إن كان الثمن معيناً (وتصرف المشتري في الشقص) المشفوع (كبيع ووقف وإجارة صحيح 
وللشفيع نقص ما لا شفعة فيه) مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء (كالوقف) 0 


كتاب الشف ببس 09 


وأخدف وير فيم فيه شفع كبِِع بين أن يأل ليع الثاني EH‏ ا ِالأوّلٍ» ولو 
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اختلفت المُشْتَرِي والشّفِيعُ في كَذْرٍ النّمْنِ صَدَقٌ المُشْتَري وكذَا لَوْ أَنْكَرَ السرَاءَ أَوْ كَوْنَ الطالب 
شريكا إن اضر الريك بابي قالأصع بوث افع ويسم لمن إلى البايع إن لم نرف 
نض وان ارت هَل بنرك في ټڍ الشههم أم يده الاي وتخفطة؟ فيه بغلا سبق في 
الإقرَارٍ نَظِيرُهُ ولو اسْتَحَقٌّ و لقث يخ الاراعاي قذر ن وفي قَوْلٍ عَلَى الرُؤُوس» 
لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشْرِيكَيْن ضف حِصَّيِه لِرَجْلٍ د م ايها لاخَرَ فَالشْفْعَةُ في الضف الأول للشريكِ 
الْقَدِيم والأصَح أنه إن عَفَا عَنِ النْضْفٍ الأَوْلٍ شَارَكَهُ المُشْتَرِي الأول في النضْف الثاني ولا 
لاء والأاصَح أنه لو عََا اعد شَفِيمَيْنَ سط َه وتَخَيْرُ الاحَرُ بيْنَ أَخَذٍ الجمِيع تزه ويس 
ا الواحد ]ذا الفط تتفل ا اعد يكين 
كله أذ الجميع في الالء فَإِذَا حَضَرَ الْمَائبُ شَارَكَهُ وَالِأَصَحٌ أن لَهُ جير الأخذٍ إلى درم 


(وأخذه) بالشفعة (ويتخير) الشفيع (فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه أو 
يأخذ بالأوّل) فقد يكون الثمن في الأوّل أقل أو أسهل منه في الثاني (ولو اختلف المشتري 
والشفيع في قدر الشمن صدق المشتري) بيمينه (وكذا) يصدَق المشتري فيه (لو أنكر الشراء أو) 
أنكر (كون الطالب شريكاً) أو كون ملكه مقدّماً على ملكه (فإن اعترف الشريك) وهو البائع 
(بالبيع) للمشتري المنكر للشراء (فالأصح ثبوت الشفعة) لطالب الشقص (ويسلم الثمن الى البائع 
ان لم يعترف بقبضه) من المشتري (وان اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه 
فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) في قوله : إذا كذب القر له المقر ترك المال في يده في الأصح 
(ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص) من الملك (وفي قول) أخذوا (على) قدر 
(الرؤوس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم) باع (باقيها لآخر فالشفعة في النصف 
الأؤل للشريك القديم) وقد يعفو (والأصح أنه ان عفا عن النصف الأوّل شاركه المشتري الأول 
في النصف الثاني وإلا) بأن لم يعف (فلا) يشارك المشتري الأول الشريك القديم» ومقابل 
الأصح يشاركه مطلقاًء وقيل لا يشاركه مطلقاًء ولا يتصوّر هذا إلا ان كان العفو بعد البيع 
الثاني. فلو كان قبله اشتركا قطعاً أو أخذ قبله انتفت قطعاً (والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين 
سقط حقه وتخير الاخر بين أخذ الجميع وتركه» وليس له الاقتصار على حصته) لثلا تتبعض 
الصفقة على المشتري» ومقابله يسقط حق العافى وغيره كالقصاص (وأن الواحد إذا أسقط بعض 
اط كله ومتازله لا سقط ده شيج اوقل قط ها أسغطه زيش الباتى (ولو حفر ايد 
شفيعين) وغاب الآخر (فله) أي الحاضر (أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه) لو 
شاء (والأصح أن له تأخير الأخذ الى قدوم الغائب) لعذره» ومقابله ليس له التأخير (ولو اشتريا 
السراج الوهاج - م8١‏ 


4 ب للللسسس لس بل کتاب القراض 


الْعَائبء ولو اتبا فصا فلِلشْفِيع خد نصِيبهما وَنُصيب أَحَدِهِمَاء وَلَو َشتَرَى وَاجِدٌ مِنَ اين 
يلك سد جع أعد يعن في الأصح؛ راظن الشفْعَةَ عَلَى الْمَوْرِء فإِذا عَلِمَ الشفِيعُ اليم 
لاز على الْعَادَةِ» فَإِنْ كان مَريضاً و غَائباً عَنْ بَلْدٍ المُشْتَرِي أو خائِفاً من عَدُرْ فلْيوَكلُ إِنْ 
فَدَرَ وَإِلا بهذ على الطُلّب» ٠‏ فَإِنْ تَرَكَ المَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بطل حَمَُهُ في الأظهرء فلو كان 
في صَلاةٍ 3 حَمَامٍ 5 ام قله الام BY‏ رَقَالَ لَمْ ادق المُخْيرٌ لم يُعذْر ا 
عَذلاَنِء رانا في الأ وَيُعْذّرُ ِن أَخْبَرَهُ مَنْ لايقبَلُ حبر ولو أخر بلع بأل فرق بان 
حَمْسهِائة قي حَقة وَإِن با بأكثر بَطَلَ» وَل لي المُشتري فسَلَمَ عل أذ ال بار الله في 
صَفْقِكَ لم يبَطْل» وفي الذَعَاءِ وَجَْه وَلَرْبَاعَ الّفِيمُ حِصّتَهُ جَاهِلاً بالشُفعَة اصح بُطلائهَا. 
كتاب القراض 
القراض وَالمُضَارَيَةُ أن يَدْقَعَ إِليِهِ مالا لجر فيه وَالرْبحُ مُشْتَرَكُء وَيُشْتَرَطُ لصحيه كَوْنُ المَالٍ 





شقصاً) من واحد (فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما) فقط (ولو اشترى واحد من اثنين 
فله) أي الشفيع (أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) ومقابله ليس له ذلك (والأظهر أن الشفعة) 
بعد علم الشفيع بالبيع (على الفور) والفورية إنما هي في الطلب وإن تأخر التملك ومقابل 
الأظهر تمتد ثلاثة أيام» وقيل مدّة تسع التأمل في المبيع» وقيل على التأبيد ما لم يعرض الشفيع 
(فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة) فيرجع في ذلك الى العرف» وأما اذا لم يعلم فهو على 
حت انان كا جيك مرا ع وى الا أرقا عه ال ري سه رول نه ونين 
مباشرة الطلب (أو خائفاً من عدو فليوكل) في طلبها (ان قدر) على التوكيل (وإلا) بأن عجز عن 
رر اید عل الطلب) لها يلس ردلا ای لتاق درك لقنو عت اي لل 
ا ارك اروس بد ا RA‏ 
الاتمام) ولا يكلف القطع ولا الاقتصار على أقل مجزىء في الصلاة (ولو أخر وقال لم أصدّق 
المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة) ولو امرأة (في الأصح) ومقابله يعذر في اخبار الواحد 
(ويعذر ان أخبره من لا يقبل خبره) كفاسق وصبي وام يعتقد صدقه (ولو أخبر بالبيع بالف فترك 
فبان بخمسمائة بقي حقه) لأن الترك ليس زهداً بل لخبر تبين كذبه (وإن بان بأكثر بطل) حقه 
(ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال) له (بارك الله) لك (في صفقتك لم يبطل) حقه (وفي الدعاء 
وجه) أنه يبطل به حقه (ولو باع الشفيع حصته جاهلاً بالشفعة فالأصح بطلانها) لزوال با 
ومقابله لا تبطل لوجود السبب حين البيع . 


كتاب القراض 
بكسر القاف من القرض بمعنى القطع» ويقال له أيضاً المضاربة» ولذلك جمع المصنف بينهما 


کتاب القراض ہہ ل۷ 


دَرَاهمَ أو دَنَانِيرَ خَالِصَة قلا يَجُور عَلَى يبر وَحُلِيْ وَمِعْشُوشٍ وَعُرُوض وَمَعْلُوماً مُعيناء وقي 
يجُورُ على إِخدّى الصُرْتَيْنِ وَمُسَلْمَا إلى الْعَامِلٍ فلا يَجُورُ شَرْط كَوْنٍ المَالِ في يَدِ الماك وَلاً 
عَمْلِهِ مَعَهُ وَيَجُورُ شَرْطُ عَمَلٍ غلم المَالِكِ مَعَهُ على الصّحِيحء وَوَظِيقَةُ الْعَامِلٍ التّجَارَةُ 
وَتَوَابعُهَا كَنَشْرِ الاب وَطَيّهاء فلَوْ قَارَضَهُ ليَشْئَرِيَ جِنْطَةً فيَطحَنٌ وَيَخْيِزُ أو غَرْلاً ينْسْجْهُ وَيَيعْهُ 
قَسَدَ الْقِرّاض» ولا يون أن يَشْرِط عَلَيْه شِرَاءَ ماع مُعَيْنٍ وع يدر وُجُودُفُ ا 
شخص0 وَلا يشرط يان مده اقرا فلو دَكرَ مذ ومع اصرف بَا كسَدَء إن مته 
الشَّرَاء بَعْدَهَا فلا في الأصَحٌ» وَيُشتَرط اختِصَاصُهُما بالرّبح وَاذ شْيَرَاكُهِمًا فيهء وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ 
على أن كُلْ الرَبْح لَك ؟ راض فَاسِدٌء وَقِيلَ قَرَاض صَحِيحٌ وَإِنْ ال كله لي فَقِرَاض فَاسِدٌ» 
وقيل إِنْضَاعٌ, كوه مغلوماً بالجُزئيةء َلَرْ قال عَلَى أن لَك فيه شَرِكَةٌ أو ضا نقد أذ :نا 


بقوله (القراض والمضاربة أن يدفع) أي المالك (إليه) أي العامل (مالا ليتجر فيه والربح مشترك) 
بينهما: أي عقد يقتضي الدفع الخ لأن القراض اسم للعقد المذكور (ويشترط لصحته كون المال 
دراهم» أو دنانير خالصة فلا يجوز على تبر وحلى ومغشوش) من الدراهم والدنانير (وعروض) 
مثلية أو متقوّمة» ولاب أن يكون المال المذكور (ومعلوماً) فلا يجوز على مجهول القدرء وأن يكون 
(معيناً) فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمّة غيره (وقيل يجوز على احدى الصرتين) المتساويتين في 
القدر والجنس والصفة (و) أن يكون (مسلماً الى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك 
ولا عمله) أي المالك (معه) أي العامل (ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) ومقابله 
لا يجوز (ووظيفة العامل التجارة وتوابعها) ثما جرت العادة أن يتولاه بنفسه (كنشر الثياب وطيها) 
وذرعها (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلاً ينسجه ويبيعه فسد القراض) لأن هذه 
الأعمال ليست أعمال تجارة بل حرفة يستأجر عليها (ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين) 
كهذه الحنطة مثلاً (أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص) بعينه إذ المتاع المعين قد لا يربح» 
والنادر قد لا يجده.» والشخص المعين قد لا يعامله (ولا يشترط بيان مذة القراض» فلو ذكر مذة 
ومنعه التصرّف بعدها) أو البيع (فسد) العقد (وإن منعه الشراء بعدها) فقط (فلا) يفسد (في 
الأصح) بان أطلق القراض ول يؤقته» وإنما منعه الشراء بعد شهر مثلاً (ويشترط اختصاصهما 
بالربح) فلا يجوز شرط شيء منه الثالث (واشتراكهما فيه) فلا يختص به أحدهما (ولو قال 
قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد. وقيل قراض صحيح) نظراً للمعنى (وإن قال) 
المالك (كله لي فقراض فاسد) ولا يستحق العام أجرة في هذه» بخلاف الأولى (وقيل ابضاع) أي 
توكيل بلا جعل» والإبضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاً (و) يشترط (كونه) أي الاشراك 
في الربح (معلوماً بالجزئية) كالنصف والربع (فلو قال) قارضتك (على أن لك فيه شركة أو نصيباً 


»سس لل ل کاب القراض 


َالأصَحٌّ م الصَِصةٌ وَيكُونُ نِطْفَيْنِ» وَلَوْ قَالَ لِيَ الصف هُسَدَ في الأصَحٌ» وَإِنْ قَالَ لَك الصف 
صح على الصجيح› وَل شَرَطَ لأحَدِهِمَا عَشَرَة ؛ أ رِبْحَ صِنْفٍ فْسَدَ. 


[فصل] يُشْترَط إِبِجَابٌ وبول وَقِيلَ يَكْفِي الْقَبُولُ بالْفِغْلِء وَشزطهمَا كَوَكِيلٍ وَمْرَكلِء وَلَوْ 
قَارَض الْعَامِلُ آخْرٌ بإِذْنٍ الْمَالِكِ تاره في الْعَمَلٍ وَالرْبْح لم يَجُز في الأصَحٌ» وَيَِيْرِإِذنِه 
اد إن َصَرْفَ الثاني صرف خَاصِبٍء قن رى في الذمة ونا ديد قالح عامل 
الارّلٍ في الأَصَمّء وَعَلْيهِ لاني اجر رَقِيِلَ هو لاني وَإنِ اشْتَرَى بِعَيْن مَال الْقِرَاضِ 
فَبَاطِلَ كود أن يُقَارِضٌ الْوَاجِدُ انين ن مُتَفَاضِلاً وَمُتَسَاوِيا وَالانَْانِ وَاجداً وَالرْبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ 
الْعَامِلٍ بَيْنَهُمَا بحسب المَالٍِء وَإذَا فَسَدَ القَرَاض مذ تَصَدِفُ الْعَامِلٍ وَالرْبْحُ لِلْمَالِكِء وَعَلَيْه 
ِلْعَامِلٍ أَجْرَةُ مل عَمَلِهِ إلا ٳڏا قال فَارَضْيْكَ وَجَمِيعُ البح لي فلا شَيْء لَه في الأَصَمء 
صرف الْعَالُ مُحْتَاطاً لا بن وَلا نسي بلا ِء وَلَهُ اليم بعْضء وَلَهُ الودُ بحيب تَفَْضِيه 





فسد) للجهل بقدر الربح (أو بيننا فالأصحٌ الصحة. ويكون نصفين) ومقابله لا يصح (ولو قال 
لي النصف) وسكت عن جانب العدل (فسد في الأصح) ومقابله يصح ويكون النصف الآخر 
للعامل (وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف) من 
مال القراض (فسد) لانتفاء العلم بالجزئية 

[فصل] في أحكام القراض (يشترط) لصحة القراض (إيجاب) كقارضتك (وقبول) متصل 
بالإيجاب (وقيل يكفي القبول بالفعل) إن كانت صيغة الايجاب بلفظ الأمر كخذ (وشرطهما) أي 
المالك والعامل (كوكيل وموكل) في شرطهما (ولو قارض العامل) شخصاً (آخر بإذن المالك 
ليشاركه) ذلك الآخر (في العمل والربح لم يجز في الأصح) ومقابله يجوز (وبغير إذنه فاسد. فإن 
تصرف الثاني فتصرّف غاصب) فيضمن ما تصرّف فيه (فإن اشترى في الذمة) وسلم الثمن من 
مال القراض (وقلنا بالجديد) وهو أن الربح كله للغاصب (فالربح للعامل الأوّل في الأصح وعليه 
للثاني أجرتهء وقيل هو للثاني) من العاملين (وإن اشترى بعين مال القراض فباطل) شراؤه (ويجوز 
أن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياً) فيما شرط لهما من الربح (و) يجوز أن يقارض 
(الاثنان واحداً و) يكون (الربح بعد نصيب العامل بينهما) أي المالكين (بحسب المال» وإذا فسد 
القراض نفذ تصرف العامل) للإذن فيه (والربح للمالك» وعليه للعامل أجرة مثل عمله) وان لم 
يكن ربح (إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي) وقبل العامل (فلا شيء له في الأصح) ومقابله له 
أجرة المثل (ويتصرف العامل محتاطاً) في تصرفه كالوكيل (لا) يتصرف (بغبن) فاحش في بيع أو 
شراء (ولا نسيئة بلا إذن) من المالك في الغبن والنسيئة فإن أذن جاز» ويجب الاشهاد في البيع 
نسيئة (وله البيع بعرض) وأما بغير نقد البلد فلا يجوز (وله الرد بعيب تقتضيه) أي الردّ (مصلحة) 


كتاب القراض ب ب ى_سس ل سسب 1997 
مَصْلّحَةٌ إن اقْمضْتٍ الإمْسَاكَ فلا ِي الأَصَحْء وَلِلْمَالِكِ الرْدُ كن احْتَلَمَا عل بالمَضلَحَةء 
ولا يعَالُ المَالِكَ وَلا بكري لِْقِرَاضٍ بِأكترَ ِن رَأس الالء وَلاً مَنْ يع على المَالِكِ بغر 
ِذْنِهِء وَكَذَا زوج في الأصَحٌّء وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقَْ لِْمَالِكِء ويف للْعَامِلٍ إن اشْترَى في الذَّمةٍ 
وَل يُسَافِرٌ بالمَالٍ بلا إِذْنِء وَلآ يُنْفِقُ مِنْهُ على نَفْسِهِ حضراء وَكَذَا سَفْرا ف في الأَظْهَرِء وَعَلَيْهِ فِغْلُ 
مَا يُعْتَادُ: كَطيّ النّؤْبٍ وَوَرْنٍ الحَفِيفٍ كَذَهَبٍ وَمِسْكِ اة اقل وتشزة»: وقالا ية له 
الاشينْجًاز عَلَيْهء والأَظهَد أن الْعَاملَ يَْلِكْ حِضْتَهُ مِنَ البح , بالِْسْمَةٍ لآ بالظهُورِء وَثْمَارُ الشّجَرِ 
والَاجّ وكسْبٌ الرَقيق والمَهْرُ الحَاصِلَةُ مِنْ مَال الْقِرَاضٍ يَقُورُ بها المَالِكُء وقِيلَ مَالَ ِرَاضِ) 
النْْصٌ الحَاصِلْ بالرُخْصٍ مَحْسُوبٌ مِنَ الربْح ما أمْكنَ ومَجْبُورٌ به وكا َو تَلِفَ بَعْضْهُ باقة أو 


عضب أَوْ سَرِفةِ بَْد تصرف الْعَامِلِ في الأصَحْ» ون تلف قَبْلَ َصَوْفهِ فِمَنْ رَأس س المَالٍ في الأصَح . 


وإن رضى امالك (فإن اقتضت الامساك فلا) يردّه العامل (في الأصح) ومقابله له الردّ كالوكيل 
(وللمالك الرد) حيث جاز للعامل الردّ (فإن اختلفا) أي المالك والعامل في الرد والإمساك (عمل 
بالمصلحة) ويتولى الحاكم ذلك (ولا يعامل) العامل (المالك) بمال القراض (ولا يشتري للقراض 
بأكثر من رأس المال) وربحه فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض (ولا) يشتري (من يعتق على 
المالك) كابنه (بغير إذنه وكذا زوجه) لا يشتريه بغير إذنه ذكراً كان أو أنثى (في الأصح) ومقابله 
له شراء زوجه (ولو فعل) العامل ما منع منه (لم يقع للمالك ويقع) الشراء (للعامل ان اشترى في 
الذمة) فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح (ولا يسافر بالمال بلا إذن) فإن سافر بلا إذن ضمن» 
فإن ا eb‏ وكذا سفراً في الأظهر) ومقابله 
ا ا 90 
ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها (و) لا (نحوه) بالرفع عطفاً 
على الأمتعة: أي ليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحو الوزن كالحمل (وما لا يلزمه له 
الاستئجار عليه) من مال القراض (والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة) للمال 
(لا بالظهور) للريج ى لو هلك شيء من المال بعد الظهور حسب من الربح» ومقابل الأظهر 
يملك بالظهور ملكا غير مستقرٌ لا يتسلط عليه بالتصرّف لاحتمال الخسران (وثمار الشجر والنتاج 
وكسب الرقيق والمهر الحاصلة) كل منها (من مال القراض يفوز بها المالك. وقيل مال قراض) 
ويحرم على المالك والعامل وطء جارية القراض (والنقص الحاصل بالرخص) أو العيب أو المرض 
(محسوب من الربح ما أمكن) الحساب منه (ومجبور به» وكذا لو تلف بعضه) أي مال القراض 
(بآفة) سماوية (أو غصب أو سرقة بعد تصرّف العامل) فيه بالبيع والشراء (في الأصح) ومقابله لا 
يجبر بالربح (وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال) لا من الربح (في الأصح) ومقابله من الربح . 


كتاب القراض 





YA 


[فصل] لِكُلُ فَسْحُهُ ول مَاتَ أَحَدُهُمَا أؤ جُنْ أز أَغْمِيَ عَلَنِهِ انفسَحَء ويرم الْعَامِلَ 
الاشتيقاء إا سح أَحَدُهْمَاء وتنْضِيضٌ رَأْسٍ المَالٍ إِنْ كان عَرْضاًء وقِيلَ لا يَلرَمهُ النْضِيضٌ إا 
لَمْ يكن رِبْحٌ» ولو اسْئَرَدْ المَالِك بَعْضَهُ قَبْلَ ظهُورٍ ربح وخْسْرَانِ رَجَعَ رَس امال إلى الْبَاتّي» 
وإِنٍ اسْتَرَدْ بَعْدَ الرّبْح فَالمُسْتَرَدْ شَائِعٌ رنحاء و ال ماله رَأَسُ المَالٍ ائه والرّبْحُ عِشْرُونَ 
واسْتَرَدُ عِشْرِينَ از سدس المَالٍ فَيَكُونُ المُشْتَرَدُ سْدْسْهُ من الرَبْح 4 َيَْتقِرُ لِْعَامِلٍ المَشْرُوطٌ 
مله وباقيه ين زأمن ب المَالِء وَإنِ اسرد بعد الحُسْرَانٍ فَالحُسْرَانُ مُوَوْعَ عَلَى المُسْتَرد وَالباقي َل 
ل وا ال 
فرب بُعٌ الْعِشْرِينَ حِصّهُ المُسْتَرَدُ وَيَعُودٌ د المَال ل إلى حَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ › وَيُصَدْقُ الْعَامِلُ بيَمينه بيمينه 
في قَوْلِه : َم أزئخ» ولم ازبخ إلا كَذَاء أو اسْترَيْتُ هذا لِْقِرَاضِ أَؤْلى» اوك ی راء 
كَذَاء وَفِي كَذْرِ رَأْسٍ المَالِ وَدَعْوَى التْلَفٍء وَكَذَا دَْوَى الرّدْ في الاصح» ولو اخْتَلَقَا في 





[فصل] في بيان أن القرض جائز من الطرفين (لكل) منهما (فسخه) أي عقد القراض متى 
شاء (ولو مات أحدهما أو جِن أو أغمى عليه انفسخ) عقد القراض» وللعامل إذا مات المالك أو 
جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة والولي (ويلزم العالم الاستيفاء) لدين مال القراض (إذا 
فسخ أحدههما و) يلزم العامل أيضاً (تنضيض راس امال ان كان) عند الفسح (عرضاً) وطلب 
امالك تنضيضه سواء كان في المال ربح أم لا (وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح. ولو 
استرة المالك بعضه) أي مال القراض (قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي) بعد 
المسترد (وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحاً وراس مال) على النسبة الحاصلة له من 
مجموعها (مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد) المالك من ذلك (عشرين فالربح سدس 
المال فيكون المسترد) وهو العشرون (سدسه) بالرفع وهو ثلاثة وثلث كائن (من الربح فيستقر 
للعامل المشروط منه) وهو درهم وثلثان ان شرط له النصف فله أخذها مما في يده (وباقيه) أي 
المسترد» وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث فلو 
فرض عوده الى ثمانين لا يسقط ما استقرٌ له وهو درهم وثلثان (وإن استرد بعد الخسران 
فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك. مثاله المال مائة 
والخسران عشرون ثم استرد) المالك (عشرين فريع العشرين) وهي خمسة (حصة المستردٌ ويعود 
راس المال إلى خمسة وسبعين) فلو باع ثمانين قسمت الخمسة بينهما على حسب ما شرطاء 
(ويصدق العالم بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى) لأنه 
مأمون (أو) قال ا (ل تنهني عن شراء كذاء و) يصدق (في قدر رأس الال ودعوى التلف 
وكذا) يصدق في (دعوى الرذ) لمال القراض (في الأصح) ومقابله لا يصدق كالمرتبن (ولو 
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کتاب المساقاة 


التشذوط له سالفا وله أَجدة الْلٍ. 
كتاب المساقاة 

صح يِن ايز النْصَرْفِء وَلِصَبِيْ وَمَُونٍ بالولايةء وَمَوْرِدُهَا الل وَالَِبُ» وَجَوَرَما 
الْقَدِيمُ في سَائرِ الأشجار المُثْمِرَة» ولا نَصِحُ المُخَابَرَةٌ وهي : عَمَلْ الأزض ببعْضِ ما يحرج 
ِنْهَاوَالْبَذْرُ مِنَ الْعَاِلٍ» وَل المُرَارَعَه» وَهِيَّ : جِذِه المُعَاملَهء وَالْبَذْرُ مِنَ المَالِكِء فلو كا بين 
النْحْلٍ بَيَاض صَحْتٍ المُرَارعَةُ عَلَيِْ مَعْ المُسَاقَاةٍ عَلَى الكل بشَرطٍ اتحادٍ الْعَامِلٍ وَعْسْرٍ إِقْرَاد 
انحل بالسفي» وَالْييّاضٍ بِالعِمَارَةَ وَالِأَصَحٌ ئه يُشْتَرَطُ أن لا يُفْصَل بَيتَهُمَا وَأَنْ لا يُقَدم 
المُوَارَعَة وَأ كَثيرَ الْبيّاضٍ كَمَلِيلِهِ؛ وأَنّهُ لا يُشْتَرَطُ نَسَاوِي الجُزء المَشْرُوطٍ مِنّ الثَمَرِ والرزع» 
وأّهُ لا جور أن حابر تبعاً ساقاق إن اقث أَضٌ بالمزَارَعَةِ امَك لْمَالِكِء وعَلَِه 
لِلْعَامِل اجره عَمَلِهِ ودَوابهِ وآلأتهء وطَرِيقٌ جَعْلٍ الْمَلَدِ لهُمَاء ولا أَجْرَةٌ أَنْ ا يضف البَذْرِ 





اختلفا) أي المالك والعامل (في) القدر (المشروط له) أي العامل (تحالفا) كاختلاف المتبايعين في 
قدر الثمن (وله) أي العامل (أجرة المثل) لعمله بالغة ما بلغت. 


كتاب المساقاة 


وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما 
(تصح من جائز التصرّف) لنفسه (ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجؤزها 
القديم في سائر الأشجار المحمرة) كالتين والتفاح» والجديد المنع إلا إذا كانت بينهما فساقى عليها 
تبعاً (ولا تصح المخابرة» وهي عمل) العامل في (الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من 
العامل. ولا المزارعةء وهي هذه المعاملة والبذر من المالك. فلو كان بين النخل بياض) أي أرض 
خالية من الزرع وغيره» وكذا بجانبه (صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل) أو العنب 
(بشرط اتحاد العامل) أي أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة (وعسر افراد النخل بالسقي 
والبياض بالعمارة) أي الزراعة » فإن أمكن لم تجز المزارعة (والأصح أنه يشترط) في عقد المساقاة 
والمزارعة (أن لا يفصل) بالبناء للمجهول (بينهما) بل يؤتى بها على الاتصال (وأن لا يقدّم 
المزارعة) على المساقاة (و) الأصح (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة (و) الأصح (أنه لا 
يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) في المزارعة بل يجوز أن يشرط للعامل نصف 
الثمر وربع الزرع مثلا (و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعاً للمساقاةء فإن أفردت أرض 
بالمزارعة فالمغل للمالك. وعليه للعامل أجرة) مثل (عمله. و) عمل (دوابه وآلاته) ولو أفردت 
أرض بالمخابرة فالمغل للعامل لأنه يتبع البذرء وعليه للمالك أجرة مثل الأرض (وطريق جعل 
الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر) شائعاً (ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف 


هم لل لح كتاب المساقاق 


لِيُزْرَعَ لَه النُضفَ الآخْرٌ ويُعِيرَهُ نضفٌ الأزض أو يَسْتَأْجِرَهُ نف الْبَذْر ونضف مَلْمَعَةٍ الأزرض 
لِيَزْرَعَ النضف الآخَرَ في النُضْفٍ الآخَر مِنَ الأزرض. 


[فصل] يُشْتَرَط نَخْصِيصٌ الئْمَرٍ بِهمَاء واشْيرَاكهُمًا فيي والْعِلْم بِالنْصِيبَيْن بِالجرْئية 
كالقِرَّاضء والأظَهْرُ صِحة المُسَاقاة بَعْدَ ظْهُورِ الكْمَرِ لكنْ قَبْلَ بُدُوْ الصلاًح» ولو سَائَاهُ عَلَى 
وديٰ لِيَغْرِسَهُ ويون الشْجِرٌ لهُمَا لَمْ يَجْرْ ولو كان مَعْرُوساً وشَرّط لَهُ جُرْءَاً مِنَ الثّمَرٍ عَلَى 
الْعَمَل فَإِنْ در لَه مدَةَ يلمر فيا غالبا صح وإلأ ئلا وقِيلٌ إِنْ تَعَارَض الاحتمالآنِ صَمّ وَلَهُ 
مُسَاقاةُ شرٍيكه في الشْجر إِذّا شرط لَهُ زيَادةُ عَلَى جِصَّيهء ويُشْتَرَطُ أَنْ لا يَشْرِطٌ عَلَى العامل ما 
لس مِنْ جنس أُعْمَالّهاء وأن يَنفْرِدَ بالْعَمَل وبالْيّدٍ في الحَدِيقَةِ. ومَغرقَة الْعَمَل بتَقْدِير المُدَةٍ 
كَسَئٍَ أز كر ولاً يجوز النّوْقِيتُ بِإذرَاكِ لمر في الأَصَمٌ» وصِيعَتُها: سَائَُكَ عَلَى هذا الخل 
بكَذَا أو سَلْمتْهُ إلَِكَ لِتتعَهَدَهُ ويُشَْرَط الْقَبُولُ دُونَ تفصيل الأعْمَالِء ويُحْمَلُ المُطْلَنُ في كَل 





الأرض) شائعاً ويعلم من ذلك أنه يصح إعارة المشاع (أو يستأجره بنصف البذر) شائعاً (ونصف 
منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض) فيكونان شريكين في الزرع 
على المناصفة» ولا أجرة لأحدهما على الآخر. 


[فصل] فيما يشترط في عقد المساقاة (يشترط تخصيص الثمر بهما) أي المالك والعامل فلا 
يجوز شرط بعضه كغيرهما (واشتراكهما فيه) فلا يجوز شرط كله لأحدهما (والعلم بالنصيبين 
بالجزئية) وإن قل (كالقراض) في جميع ما سبق (والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل 
بدو الصلاح) أما بعده فلا يجوز (ولو ساقاه على ودي) بفتح الواو وكسر الدال وتشديد التحتية : 
صغار النخل (ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يمزء ولو كان) الودي (مغروساً وشرط له جزءاً من 
النمر على العمل؛ فإن قذر له مدّة يثمر فيها غالبا صح وإلا) بأن قذر مدّة لا يثمر فيها غالباً (فلا) 
تصح (وقيل إن تعارض الاحتمالان) في الإثمار وعدمه (صح) العقد (وله مساقاة شريكه في 
الشجر إذا) استغل بالعمل» و (شرط له زيادة على حصته) فإذا كان لكل منهما النصف مثلاً 
يشترط أن له الثلثين ليكون السدس في مقابلة عمله (ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس 
من جنس أعمالها) التي جرت عادة العامل بها (و) يشترط (أن ينفرد) العامل (بالعمل) فلو شرط 
عمل للمالك معه فسد (و) يشترط أن ينفرد العامل (باليد في الحديقة) فلو شرط كونها في يد 
امالك أو يدهما لم يصح (و) يشترط (معرفة العمل بتقدير المدّة كسنة أو أكثر) الى مذدّة تبقي فيها 
العين (ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح) والمراد بالإدراك الجداد (وصيغتها ساقيتك على 
هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده) بكذاء فلو لم يذكر بكذا الذي هو العوض لم يصح 
(ويشترط القبول) لفظاً (دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط التعرّض له (ويحمل المطلق في كل 


۲۸۱ 





كتاب المساقاة 


نَاجِيّة على الْعْرْفٍ الَْالِبِء وعَلَى الْعَامِلٍ ما يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ِصَلآح الثّمَرِ َاسْيَرَادَيْهِ مِمَا يَتكرّرُ کل 
سَئةٍ كَسَفِي وَتَْقِيَةِ هر وَإِضلاح الأجَاجِينٍ الي يَثبْتُ فِيّها المَاءُ وَتَلقِيح وَتَنحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ 
مُضِرْةٍ ر جَرَثْ به عَادةٌ وَكَذّا حِفْظٍ الكُمَرِ وَجَذَاذِِ وَتَجْفِيفِهِ في الأصَحٌ وَمَا قُصِدَ به 
جِنْظٌ الأضل, ولا يَتَكَرْرُ كل سَئَةٍ كبئاءِ الْحِيطَانٍ وَحَفْرٍ نَهْرٍ جَدِيدٍ فَعَلَى المَالِكِ وَالمْسَاقَاة 
لأزمَة» كَلَوْ هَرَبَ الْعَاِلُ قبل الفْرَاغ وَأََمْهُ المَالِكُ مُتبرْعاً بَقِيَ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِء وَإلا اسْتَأجَرَ 
الحَاكِمُ عليه مَنْ بيه قن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الحاكم فَلَيُشْهِدْ عَلَى الإْمَاقٍ إِنْ اراد الرُجُوعَ» وَلَوْ 
مات ولف تَركَةٌ أَنَمّ الْوَارِتُ الْعَمَلَ مِنْهَاء وَلَهُ أن يْتِمْ الْعَمَلَ بتَفْسِه أ بِمَالِه وَلَوْ تبث جياه 
عامل ضُمْ ليه مُمْرِفَء فن لَمْ يَتَحَفْط به اسْتُؤجرٌ من مال الْعَامِلٍ» وَلَوْ خَرَجَ الكمرُ مُسْتَحَمَا 





ناحية على العرف الغالب) فيها (وعلى العامل ما يحتاج اليه لصلاح الثمر واستزادته ما يتكرر كل 
سنة) ولا يقصد به حفظ الأصل (كسقي) ان لم يشرب بعروقه (وتنقية نهر) من الطين ونحوه 
(واصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي الحفر حول الشجر (وتلقيح) للنخلء وهو وضع 
شيء من طلع الذكور في طلع الأناث (وتنحية حشيش) مضر (و) تنحية (قضبان مضرة وتعريش 
جرت به عادة) وهو أن ينصب أعواداً ويظللها ويرفع العنب عليها (وكذا) عليه (حفظ الثمر) من 
الطير والسرّاق (وجذاذه) أي قطعه (وتجفيفه في الأصح) راجع للمسائل الثلاث» ومقابله ليس 
عليه ذلك لأنها بعد الكمال (و) كل (ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان 
وحفر نهر جديد فعلى المالك) فلو شرطه على العامل فسد العقد وكذا ما على العامل لو شرطه على 
امالك (والمساقاة لازمة» فلو هرب العامل قبل الفراغ) من العمل (وآتمه امالك متبرعاً بقي استحقاق 
العامل» وإلا) بان لم يتبرع عنه لا هو ولا أجنبي (استأجر الحاكم عليه) بعد رفع الأمر اليه (من 
يتمه) من مال العامل ولو عقاراً فإن لم يكن له مال اقترض عليه من المالك أو غيره ووفى من 
نصيبه (فإن لم يقدر) المالك (على الحاكم فليشهد على الانفاق إن أراد الرجوع) بما يعمله أو ينفقه 
(ولو مات وخلف تركة آتمْ الوارث العمل منهاء وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله) ويستحق 
المشروط فإن لم يخلف تركة لم يقترض عليه لأن ذمته خرجت ولا تنفسخ بموت المالك (ولو ثبتت 
خيانة عامل ضم اليه مشرف) الى أن يتم العمل ولا تزال يده (فإن لم يتحفظ به) أي المشرف 
(استؤجر من مال العامل) من يتم العمل وأزيلت يده (ولو خرج الثمر مستحقاً) لغير المساقي 
(فللعامل على المساقي أجرة المثل) لعمله إذا عمل جاهلاً بالحال» فإن كان عالاً فلا شيء له. 





A۲‏ كتاب الاجارة 


كتاب الاجارة 

شَرْطْهُمَا كبَائِع وَمُشئَر وَالصَيعَةُ أجَرْئُكَ هذا أ أَكرَيئكَ أو مَلكْتّكَ مَنافِعهُ سنه بكَذًا قيَقُولُ : 
قَبلْتُ أ اسْتَأجَوْتٌ أو اكْتَرَيْتُ» وَالأصَحُ الْعِقَادُهَا بِقَوْلِهِ : آجَرتكَ منفعََهاء وَمَنعُها فول : بتك 
مها رَهِيَ قِسْمَانِ: وَارِدةٌ عَلَى عَيْنِ كإِجَارَةٍ الْعَقَارٍ وَدَابَةِ أؤ شَخْص مُعَيْتَْنِ وَعَلَى الذَمَةٍ 
كافجار داب مَوْصُوقْقٍء وان ِْم ذم حِيَاطَة أ اء وَلَوْ قال : اسْكَأجَرتُكَ لِمعْمَلَ كَذَا جار 
ين وَقيل مو وَيُشترَط في اجار الذمة َسلِيمُ الاجرة في المَجلس» وَإِجَارة اين لا يرط 
ذلك فيهاء وَيجُورُ فيا النْْجِيل وَالتَأَجِيلُ إِنْ كانتِ في الذَمَةِ ودا أَطلِقَتْ تَعَجلْتْ وَإِنْ كَانَتْ 
معي ملكت في الالء وَيُشْتَرَطُ كو الأجرة مَعْلوَمَةٌ قلا صح بالْممَارَةِ وَالْمَْفٍ ولا نَع 
© 

كتاب الاجارة 

هي بتثليث الهمزة لغة الأجرة. وشرعاً عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة 
بعوض معلوم (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر (كبائع ومشتر) نعم يصح من الكافر استئجار 
المسلم اجارة ذمّةء» وكذا اجارة عين ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم 
(والصيغة: آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذاء فيقول قبلت أو استأجرت أو 
اكتريت) وآجر على وزن ضارب لا على وزن أكرم» وسنة مفعول فيه لفعل محذوف: أي وانتفع 
سنة لا ظرف لآجرتك (والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها) سنة مثلاً (ومنعها بقوله بعتك 
منفعتها) أن البيع وضع لملك الأعيانء والإجارة موردها المنافع (وهي) أي الإجارة (قسمان: 
واردة على عين) أي على منفعة متعلقة بعين (كإجارة العقار) وهي لا تكون في الذمة ما دام العقار 
كاملا (ودابة أو شخص معينين) التثنية بعد أو تجوز إذا قصد التنويع (وعلى الذمّة) أي على منفعة 
متعلقة بالذمّة (كاستئجار دابة موصوفة» وبأن يلزم ذمْته خياطة أو بناء) أو غير ذلك» ويقول 
الآخر قبلت (ولو قال استأجرتك لتعمل) لي (كذا فإجارة عين) لإضافتها إلى المخاطب (وقيل) 
إجارة (ذمّة) لأن المقصود حصول المنفعة من جهة المخاطب (ويشترط في إجارة الذمّة تسليم 
الأجرة في المجلس) لأنها سلم في المنافع» فلا يجوز فيها التأخير ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة 
بها ولا عليها (وإجارة العين لا يشترط ذلك) أي تسليم الأجرة (فيها) في المجلس (ويجوز) في 
الأجر ة (فيها) أي إجارة العين (التعجيل والتأجيل إن كانت) تلك الأجرة (في الذمّة) فإن كانت 
معينة لم يجز فيها التأجيل (وإذا أطلقت) أي الاجارة (تعجلت) الأجرة فتكون حالة (وإن كانت) 
الأجرة (معينة) أو مطلقة أو في الذمّة (ملكت في الحال) بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كما مضى 
جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقرٌ ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك (ويشترط 
كون الأجرة) التي في الذمّة (معلومة) جنساً وقدراً وصفةء فإن كانت معينة كفت مشاهدتهاء 
وإذا شرطنا العلم (فلا تصح بالعمارة) كأجرتك الدار بما تحتاج إليه من العمارة (و) لا تصح 


كتاب الاجارة ٣‏ 


بالجلَدٍ وَلا يَطْحَنَ عض الدَقِِقٍ 3 ِالْحَالَةٍ» ولو اسْتَأجَرَهَا لِتْرِضِعَْ رَقيقاً بَعْضِه في الحَالٍ جَارٌ 
عَلَى الصجيح» وَكَوْنُ المَنفَعةٍ متَقَوْمَةّ» فلا يَصِحْ اسْتِفْجَارٌ باع على كَلِمَةٍ لا ُنْب وَإِنْ رَوْجَتَ 
السْلعَةء وَكَذَا كرام اني لين وَكَلْبٌ لصي في الأصَحٌء وَكَونٌ المُؤْجْرِ قادرا على 
تَسْلِيمهَاء فلا يمح ايجار آي وَمَمْصُوبٍ وَأَعْمَى لِلْحِفْظِء وَأَرْض لِلرْرَاعَةٍ لآماء لَه ائم 
ولا يكْقِيهَا المَطَرُ المُعْتَاكُ وَيَجُورُ إِنْ کان لَهَا مَاءُ دَائِمٌ وكَذًا إِنْ كَمَاهَا المَطَرُ المُعْتَادُ أو مَاُ 
اوج المِجْتَمِعَةِء والْغَالِبُ حُصُولُهَا في الأصَمْء والاميَاعٌ الشّرْعِيْ كالحِسْيٌ» قلا يَصِحُ 
اسْيْجَارٌ لِقَلْع سِنْ صَجيحَة» ولا حَائض لِخذمة مَسْجِدِء وكذًا مَدكُوحَةٍ إِرَضاع أو غَيْرِه بِمَيْر إِذنٍ 
الرّؤج في الأَصَحٌء ويَجُورُ تأجيلٌ الْمَْفَعَةِ في إِجَارَةٍ الدّمةِ كَأْرَنْتُ ذْمْتَكَ الحَمْلَ إلى مَكة أَوَلَ 


إجارة دابة شهراً مثلاً بما تحتاج إليه من (العلف» ولا) إجارة سلاخ (ليسلخ) الشاة (بالجلد) 
الذي عليها (ولا) طحان على أن (يطحن) البرَّ (ببعض الدقيق) منه (أو بالنخالة) للجهل بالأجرة 
في جميع ذلك (ولو استأجرها لترضع رقيقاً ببعضه في الحال جاز على الصحيح) ولا أثر ليكون 
عملها يقع في مشترك» ولو كانت الاجارة ببعضه بعد الفطام لم تصح جزماً (و) يشترط (كون 
المنفعة متقؤمة) أي لها قيمة يحسن بذل المال في مقابلتها (فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا 
تتعب) قائلها (وإن روّجت السلعة) أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب 
فيصح الاستئجار عليه ويلحق بما ذكر الاستئجارء لإقامة الصلاة بخلاف الأذان فيصح 
الاستئجار له (وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد) ونحوه كحراسة ماشية (في الأصح) 
وأما الحلي فتجوز إجارته (و) يشترط في النفعة أيضاً (كون المؤجر قادراً على تسليمها) فيصح 
للمستأجر أن يؤجر (فلا يصح استتجار آبق ومغصوب) لغير من هما في يده (و) لا (أعمى 
للحفظ) إذا كانت إجارة عين (و) لا (أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد) ولا 
تسقى بماء غالب الحصول (ويجوز) استئجارها للزراعة (ان كان لها ماء دائم وكذا إن كفاها المطر 
المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة» والغالب حصولها في الأصح) ومقابله لا يجوز لعدم الوثوق» 
ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنهاء وان سترها عن الرؤية (والامتناع الشرعي 
كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سنَّ صحيحة) لحرمة قلعهاء وأما العليلةء وكذا المستحق قلعها 
في القصاص فيجوز الاستئجار لقلعها (ولا) استئجار مسلمة (حائض) أو نفساء إجارة عين 
(لخدمة مسجد) لاقتضاء الخدمة المكث والتردّدء أما الكافرة فيصح استئجارهاء وكذا إجارة 
الذمة للمسلمة (وكذا) لا يصح استئجار (منكوحة) أي مزوّجة (لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج 
في الأصخ) لأن أوقاتها مستغرقة بحقٌ الزوج (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت 
ذمتّك الحمل إلى مكة أوّل شهر كذا) أي مستهل الشهرء فهو كالتأجيل بالغرّة (ولا يجوز) ولا 





A4‏ كتاب الاجارة 


شَهْرٍ ذاه ولآ يجوز إِجَارَةُ عبن لملفعة مُستفبلة كلو أَجْرَ الشئة الئية لِمُسْتجرٍ الأولى قبل 
نوات جَاڙ في الأصَمء ويَجُورُ راء اعقب في الأَصَحٌ» ومو ن يُوَجْرَ اة َجُلا ركبا 
بَعْض الطريق أو رَجُليْنٍ لکت هذا اناما وذا اما و ن الْبَعْضَيْنِء ثم يَْتَسِمانٍ . 

[فصل] يشرط كَوْنُ المَْفَعَةِ مَعْلومَة ئم َارَة تَُدْرُ برَمَانِ كَدَارٍسََةُ» وَثَارَة بعَمَلِ كَدَابِّ إلى 
كه وَكَجْيَاطَة ذا الأؤبء كَلَوْْجَمَعهما فَاسْتَأجَرَه لِيَخِيطَهُ اض النْهارِ لَمْ يصح في الاصَحٌ» 
يقد ليم القُرْآنِ يمد أ تغليم سُوَرِء وَفِي اليتاءِ بين المَرْضِعْ وَالطول وَالْمَرْض وَالسَمْكَ 
رما بی به إن قُدرَ عملي وَإِذَا صَلَحَتٍ الأَْض ليئاء وَزَِاعَةِ وَغِرَاسٍ ارط َي المع 
وَيَكْفِي تَعبِينُ الرَرَاعَة عَنْ ڪر مَا يُزْرَعٌ في الأَصَحٌء وَلَوْ قال ِنَع بها ما شِنْتَ صَمٌء وَكذا لو 





يصح (إجارة عين لمنفعة مستقبلة) كإجارة هذه الدار السنة المستقبلة (فلو أجر) المالك (السنة الثانية 
لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح) لاتصال المدّتين مع اتحاد المستأجرء ومقابل الأصح 
لا يجوز كما لو أجرها لغيره (ويجوز كراء العقب) أي النوب جمع عقبة بضم العين (في الأصح› 
وهو أن يؤجر) المالك (دابة رجلا ليركبها بعض الطريق) ويركب هو البعض الآخر تناوباً كأن 
يركب أحدهما نصف الطريق ويركب الثاني النصف الآخر (أو) يؤجرها (رجلين ليركب هذا 
أياماً وذا أياماً ويبين البعضين) في الصورتين (ثم يقتسمان) أي المكري والمكتري أو الرجلان على 
الوجه المبين أو المعتاد الذي ليس فيه ضرر على الدابة ولا على الماشي» ومقابل الأصح المنع في 
الصورتين في إجارة العين والذمةء وقيل المنع في إجارة العين دون الذمة» وقيل المنع في الصورة 
الأولى دون الثانية . 

[فصل] في بيان شروط المنفعة (يشترط كون المنفعة معلومة) عيناً وصفة وقدراً سواء كانت 
إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مذّة غير مقدرة وماله منافع يجب بيان المراد منها (ثم تارة 
تقذر) المنفعة (يزمان كدار سنة) معينة متصلة بالعقد (وتارة) تقذر (بعمل) من غير مدَة (كدابة) 
للركوب (إلى مكة» وكخياطة ذا الثوب) المعين. فالدابة والخياطة في إجارة العين يجوز فيها 
التقدير بالمة وبالعمل (فلو جمعهما) أي المدّة والعمل (فاستأجره ليخيطه بياض النهار م يصح في 
الأصح) ومقابله يصح. لأن المذة للتعجيل (ويقدّر تعليم القرآن بمدة) إذا كان لتعليم ما يسمى 
قراناً. رأمًا إذا كات ا و يعت ری مو ) رک کل اتناف بن :بحا يق الع 
على تعليمه (وفي البناء) آي الاستئجار له (يبين الموضع) للجدار (والطول والعرض والسمك) 
بفتح السين: أي الارتفاع (و) يبين (ما يبنى به) الجدار من طين أو جير ولبن أو آجر (إن قدر 
بالعمل) فإن قدر بالزمن لم يحتج الى بيان ما ذكر (وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس 
شترط تعيين المنفعة» ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) كقوله: أجرتكما لتزرعها أو 
للزراعة فيصم (في الأصح) ويزرع ما شاءء ومقابله لا تصحح. لأن ضرر الزرع مختلف (ولو قال 


كتاب الاجارة نم بجحب )م 


قال إِنْ شِئْتَ فَازْرَعْ وَإِنْ شِنْتَ شِْتَ فاغرس في الأصَمٌء ون يشرط في إِجارَةٍ اة ركوب مَعْرِفَة 
الرَاكبٍ بِمُشَاهَدَةٍ أ وَضْفِ نامء وَقِيِلَ لآ يَكْفِي الضف وَكَذا الحُكُمْ فِيمَا يركب عَلَيْهِ مِنْ 
مَحْمِلٍ وَغَيْرِه إن كان لَه ولَوْ شَرَطَ حَمْلَ المَعالِيقٍ مُطلَقاً مسَدَ اعفد في الأَصَحٌ» وَإِنْ لَمْ 
يَشْرِطَهُ لَمْ يُسْتَحَقٌ» ود يُشْتَرَطَ في إِجَارَةٍ الْعيْنِ تين الذَابّقَ وَفي اذ شْيَرَاط رُؤيتها الخلا في بيع 
الْغَائِبِء وَفي إِجَارَةٍ الذَّمة كر الجئس الع وَالذكورَة أو الأنُونَق وَيُشْتَرَط فِيهِمًا بَيَانُ قَذْرِ 
E‏ رم زم إلا َنْ يَكونَ بالطريق ازل مَضْبُوطَةٌ فيل عَلَيْهَاء وَيَجِبٌُ في الإيجار 9 أَنْ 


جوم ملا م e‏ 


وا هل ج ی الذابة ار E E‏ 





لتتتفع بها بما شئت صح) ويضع ما شاء لكن بشرط عدم الإضرار (وكذا لو قال إن شئت شئت فازرع 
وإن شئت فاغرس) فإنه يصح (في الأصح) ويتخير المستأجر بينهماء ومقابله لا يصح للإبهام 
(ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تامً) لحثته بأن يصفه حتى 
يعلم مقدار وزنه (وقيل لا يكفي الوصف) بل لاب من المشاهدة (وكذا الحكم فيما يركب عليه 
من محمل وغيره إن كان له) أي المكتري» وذكر في الاجارة ولم يطرد عرف (ولو شرط حمل 
المعاليق) جمع معلوق بضم الميم» وهو ما يعلق على البعير كقصعة وقدر (مطلقاً) من غير رؤية ولا 
وصف (فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس فيهاء ومقابله يصح ويحمل على الوسط المعتاد 
(وإن لم يشرطه) أي حمل المعاليق (لم يستحق. ويشترط في إجارة) الدابة إجارة (العين تعيين 
الدابة» وفي اشتراط رفيتها ان لي بيه قات والأظهر الاشتراط فلا يصح أن يؤجره 
إحدى الدابتين (و) يشترط (في اا الذمة) لركوب دابة (ذكر الجنس والنوع والذكورة أو 
الأنوثة) لاختلاف الأغراض بذلك (ويشترط فيهما) أي إجارتي العين والذمة (بيان قدر السير 
كل يوم) إن كان قدراً تطيقه الدابة (إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل) قدر السير 
(عليها. ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول» فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في 
ظرف) تخمیناً لوزنه (وإن غاب قدر بكيل أو وزن» و) يعرف (جنسه) لاختلاف تأثيره في الدابة» 
فإن ذكر تقديره بالوزن؛ وقال مما شئت أغنى عن معرفة الجنس بخلاف الكيل» وإن قال لتحمل 
عليها ما شئت لم يصح (لا جنس الدابة ولا صفتها) فلا تجب معرفتهما (ان كانت إجارة ذنة) 
والتأجير للحمل بخلاف الركوب (إلا أن يكون المحمول زجاجاً ونحوه) كخزف فلا بد 7 
معرفة جنس الدابة وصفتها صيانة له» وفي معنى ذلك أن يكون في الطريق وحل | أو طين. أ 
إجارة عين دابة لحمل فلا بذ من رؤيتها وتعيينها. 


م طلس لللسل كتاب الاجارة 


[فصل] لآ تح إِجَارَهُ مُسْلِم لِجِهَادٍ وَلا لِِبَادةٍ تَجبُ لها نة إلا حح وَتَْرِفةُ راء وَتَصِحُ 
لجهيز مَيْتِ وَدَفيه وَتَعْلِيم القرآنِء وَلِحَضَائَةٍ وَإزْضًاع مَعاء ولأحَدِمِمًا قط والأصَحْ أنه لا 
يسبع أَحَدُهُمَا الاخرّء والحضائة جفظ صي وتَعَهُدَهُ بِعْسْلٍ سه وبَدَنْهِ وثټابه وده وكخله 
في الإزْضاع دُونَ الحَضَائَةء والأَصَح أَنْهُ لا يجب حِبْرٌ وحَيِطٌ وكُخْلّ عَلَى ورّاقٍ حياط وكحالي 
قُلْتُ: صَحْححَ الرَافعِي في الشَرْح الرْجُوع فيه إلى الْعَادَِ» قن اضْطَرَبَث وجب الان وإلا بطل 
الإِجَارَةٌ والله ألم . 





[فصل] في الاستئجار للقرب. ولا كان الأصل في الإجارة أن تحصل المنفعة فيها للمستأجر 
والقرب يحصل نفعها لفاعلها لا للمستأجر تعرّض المصنف للإجارة عليهاء فقال (لا تصح إجارة 
مسلم لجهاد) لأنه يقع عنه» وأما الذمي فيصح للإمام استئجاره (ولا) تصح إجارته (لعبادة تجب 
لها نية) كالصلاة والصوم فلا يقوم فعل الأجير لها مقام فعل المستأجر (إلا حج) أو عمرة عن 
ميت أو عاجز (وتفرقة زكاة) وكذا كلّ ما تدخله النيابة من العبادة كالصوم عن الميت والأضحية 
(وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه» وتعليم القرآن) أو بعضه ونحو ذلك مما هو فرض كفاية 
وليس بشائع على العموم» فإن تجهيز الميت في الأصل يختصٌ بالتركة» وكذا تعليم القرآن يختصّ 
بمال المتعلم (و) تصحّ إجارة المرأة (لحضانة وإرضاع معاً و لأحدهما فقط» والأصخ أنه لا يستتبع 
أحدها الاخر) والاستئجار على الإرضاع يقذر بالمدة فقط. ويجب تعبين الرضيع بالمشاهدة أو 
بالوصف وتعيين موضع الإرضاع» وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر اللبن» 
وللمكتري تكليفها بذلك ومنعها مما يضر باللبن (والحضانة حفظ صبن) أو صبية (وتعهده بغسل 
رأسه وبدنه وثيابه ودهنه) بالفتح اسم للفعل» وأما بالضمٌ فاسم للدهان. وهو على الأب 
(وكحله وربطه في المهد) وهو سرير الرضاعة (وتحريكه لينام ونحوها) ما يحتاج إليه الرضيع 
وهذه هي الحضانة الكبرى. والإرضاع: وهو أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها وتعصره 
عند الحاجة يسمى الحضانة الصغرى (ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في 
الإرضاع دون الحضانة) فلا ينفسخ العقد فيهاء ولو أتى باللبن من موضع آخر ولم يتضرّر الولد 
جاز (والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق) أي ناسخ. أما بياع الورق فيقال له 
كاغدي (و) لا على (خياط و) لا (كحال) في استئجارهم لذلك (قلت: صحح الرافعي في 
الشرح الرجوع فيه) أي المذكور (إلى العادة) للناس (فإن اضطربت وجب البيان وإلا) وإلا لم يبين 
(فتبطل الإجارة والله أعلم) وهذا الخلاف إن كان العقد على الذمة» فإن كان على العين لم يجب 
غير الفعل. 


YAY 





كتاب الاجارة 


[فصل] يجب تَْلِيمْ يفاج الذَارٍ إلى المكري» وعِمَارَتهَا عَلَى المؤّجرء فلن بار 
وأضلَحَهاء وإلأ فللْْكْترِي الجيَار وكَسْحُ الج عَنِ السّطح عَلَى المُؤَجُرء ونيف عَرْصَةٍ 
الدّارِ عَنْ تلج وَكَُاسَةٍ عَلَى المُكْتَرِيء وَإِنْ أَجْرَ اة ركوب فَعَلَى المُؤَجْرِ كاف وَبَرْذْعَة وجرا 
تر بره وَطام» وَعَلَى المُكتري مَخول وَمَظِلَُ وَوطَاء وَغِطَاء وَتوَابِمَُاء وَالأصَح في السّزج 
اتبا الْعُفِء وَطَرْفُ المَحْمُول عَلَى المُوَجْرِ في إِجَارَةٍ اده وَعَلَى المُكْتَرِي في إِجَارَةٍ اين 
وَعَلى المُؤَجُرٍ في إِجَارَةِ الذمةِ الخُرُوجُ مَعَ الذَابَةِ لِتَعَهُِهاء وإِعَائَةُ الواكب في رُكُوهِ ونُرُوله 
بحسب الحَاجَةء ورف الْجِمْلٍ وحَطَهُ؛ وشَّدُ المخملٍ وَحَلّهُ ولس عَلَيْهِ في إِجَارَةٍ يِن إلا 
الَخلية بن المُكمرِي والدَابةء وتنفْسِحٌ إِجَارَة الَْيْنٍ بتَلَفٍ الدَابَة» ويَقبْتُ الجِيار ياء ولا جيار 
في إِجَارَةٍ الم بل يَْرَّمهُ الإبدَال» والطَعَامُ المَحمُول لِيُؤْكَلَ يبدل إذَا أكلّ في الأظهّر. 





[فصل] فيما يجب على مكري دار أو دابة (يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري) فإن لم يسلمه 
فللمكتري الخيار» وإذا تسلمه فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط (وعمارتها) أي الدار (على 
المؤجرء فإن بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار) إن نقصت المنفعة (وكسح) أي رفع (الثلج 
عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء (عن ثلج 
وكناسة على المكتري) إن حصلا في دوام المدة (وإن أجر دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة (فعلى 
المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وثفر) بمثلثة وفاء مفتوحة: ما جعل تحت ذنب الدابة (وبرة) بضم 
الموحدة وتخفيف الراء: حلقة تبعل في أنف البعير (وخطام) بكسر الخاء: خيط يشد في البرة 
(وعل المكتري محمل ومظلة ووطاء) ما يفرش في المحمل (وغطاء) ما يغطى به (وتوابعها) كالحبل 
الذي يشذ به المحمل على البعير (والأصح في السرج) للفرس (اتباع العرف وظرف المحمول على 
المؤجر) للدابة (في إجارة الذمةء وعلى المكتري في إجارة العين) إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة 
بأكافها (وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدهاء و) عليه (اعانة الراكب في ركوبه 
ونزوله بحسب الحاجة) وتراعى العادة فينيخ البعير للضعيف وامرأة ويقرّب الدابة من موضع 
مرتفع» وعليه الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض (و) على المؤجر 
أيضاً (رفع الحمل وحطه وشدّ المحمل وحلهء وليس عليه) أي المؤجر (في إجارة العين إلا 
التخلية بين المكتري والدابة) أي التمكين من الانتفاع بها فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل 
ولا حظ (وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها) المؤثر في المنفعة أثراً يظهر به 
تفاوت في الأجر ة (ولا خيار في إجارة الذمة) بعيب الدابة (بل يلزمه) أي المؤجر (الإبدال) وكذا 
لا فسخ بتلفها (والطعام المحمول) لا ليصل بل (ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر) ومقابله لا 
يبدل» لأن العادة في الزاد أن لا يبدل. ٤‏ 


۸ -كتاب الاجارة 


[فصل] يَصِح عَفْدُ الإِجَارَةٍ مده تَبَِى فيها الْعيْنُ عَالباً» وفي قَوْلٍ لا يُرَادُ عَلَى سََةء وفي قَوْلٍ 
تَلائِينَ' ولِلْمُكْتَرِي اسْتِيقَاءُ المَنمَعَةٍ بتفْسِهِ ويره فلك وتشكن مهولا يتك ادا 
ة معي لا يبدَلُء وما يُسْتَوَْى په كب وصَبِيٌ عيْنَ لياط 
والارتضاع يَجُورُ إِبِدَالَهُ في الاصَحٌء ويَّدُ المكُتّري على الذَابةٍ والنُؤْبِ بد أمَائة مُدَةَ الإجَارَةٍ 
كذ يندم قي الا ولو ربط ابه اكتراهَا لْحَمْلٍ أو ركوب ولم ينتفع بها لَمْ يَضْمَنْء إلا إِذَا 
كتَؤْب اسْتُؤْجِرٌ لِحْبَاطيِهِ أو صَبْفِهِلَمْ يَضْمَنْ إِنْ لم برذ بايد بان كَمَدَ المُسْتَأَجرُ مَعَهُ أو ضر 
لَه وكذا إن لمرد في أظهر الأقوًالء والَالِتُ يضْمَنٌ الْمُشْتَرِكُ وهُوَ مَن ارم عَمَلاً في 
نت لآ المُتْمَرفُ وُو من جر تَْسَه مده ميك لِعملٍ ولو َع ؤب إلى قَصار لِيقصرَه أو حياط 
يخبط فَفَعلَ وَلَمْ يَذكُرْ اجرةٌ قلا اجره لَه وَقِيلَ له وَقِيلَ إِنْ كان مَعْرُوفاً ذلك الْعَمَل مله 


وقَصَارَّاء وما يُسْتَوْفَى مِنْهُ كدَار وداب 





[فصل] في الزمن الذي تقذر به الاجارة (يصح عقد الإجارة مذة تبقى فيها العين) المؤجرة 
(غالباً) وتلك المدّة يرجع فيها إلى آهل الخبرة فتؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين وهكذا 
(وفي قول لا يزاد على سنةء وفي قول) على (ثلاثين) لا فرق في ذلك بين الوقف وغيره إلا إذا 
شرط الواقف شرطاً فيتبع (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره) كما يجوز أن يؤجر ويعير ما 
استأجره لغيره (فيركب) في استئجار دابة للركوب مثله في الضخامة وغيرها (ويسكن) في الدار 
(مثله ولا يسكن) إذا كان بزازاً مثلاً (حداداً وقصاراً وما يستوفى منه) المنفعة (كدار ودابة معينة لا 
يبدل» وما يستوفى به) المنفعة (كثوب وصبي عين) الأول (للخياطة؛ و) الثاني لأجل (الارتضاع 
يجوز إبداله) بمثله (في الأصح) وإن لم يرض الأجيرء وكذا المستوفى فيه كالطريق الذي استأجر 
الدابة لركوبها فيه يجوز إبداله (ويد المكتري على الدابة والثوب) وغيرهما (يد أمانة مذدّة الاجارة) 
فلا يضمن ما تلف بلا تقصير (وكذا بعدها) إذا لم يستعملها (في الأصح) كالمودع (ولو ربط دابة 
اكتراها لحمل أو ركوب ولم يتتفع بها) وتلفت (لم يضمن إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو 
انتفع بها) فيه (لم ي يصبها الهدم) فإنه يضمنها حينئذٍ (ولو تلف المال في يد أجير بلا تعدّ) منه 
(كثوب ا ستؤجر فياطته أو صبغه لم يضمن إن ل يتفرد باليد بان قعد الستأجر معه أو أحضره 
منزله» وكذا ان انفرد) بأن انتفى ما ذكر في القسم الأوّل لا يضمن (في أظهر الأقوال) ومقابله 
يضمن كالمستام (والثالث) من الأقوال (يضمن) الأجير (المشترك, وهو من التزم عملاً في ذمته) 
كعادة الخياطين (لا المنفردء وهو من أجر نفسه مدّة معينة لعمل) لغيره لإ يمكنه التزام مثله 
لخر والقصد كونه أوقع الاجارة على نفسه سواء قذّرها بمدّة أو بعمل (ولو دفع ثوباً الى قصار 
ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له) أجرة مثل (وقيل إن كان 





ولا لا وُذ يُسَْحْسَنُ» وَل تَعدّى الْمُستاجرٌ بأنْ صَرَبَ الاب أو تَبَحَهَا فُْق الَْادةٍ أذ أزكبها 
قل مئه أو أَسْكَنَ حَدّاداً أذ قَصَاراً ضَمِنَ الْعَيْنَّ وَكَذَا لو اكْترَى لِحَمْلٍ ماَةِ رِطلٍ مِنْ حِئطَةٍ 
فُحَمَلَ مال شَعيرًا أو عَكْسَ أو لِعَشْرَةٍ أكفِرَةِ شعير فْحَمَلَ حلط دُونَ عَكْسِوء وَلَوِ اكترَى لِمالَةٍ 
َحَمَلَ اة وَعَشْرَة لِمهُ أجْرَةُ اليل لِلْيَادة وإ تلقث بِذلِكَ صتا إن لَمْ ُن صَاحِبُها 
مَعَهَاء فَإِنْ كان ضَمِنَ قِسْط الرُيَادَةِه وَفي قَوْلٍ نِضفَ الْقِيمَة وَلَوْ سَلْمَ المائة وَالْعَشَرَةَ إلى 
المُؤجُرِء فَحَمْلَها جَاهِلاً ضَمِنَ المُكْترِي عَلَى المَذْمَبٍ وَلَوْ وَرّنَ المَُجْرُ وَحَمَلَ قلا اجره 
للرْيَادَةِ وَلاَ ضَمَانَ إن تَلِفَتْء وَل أَعْطَاهُ تَْباً لِيَخِبطَهُ مَحَاطَهُ َء وَكَالَ أَمَرْي قطي ياء 
َقَالَ: بل تميصاء فَالْأَظْهَرُ تَضدِيق المَالِكِ يمين وَلاً أَخرَةُ عليه َعَلَى الحَيَاطٍ أزش 


معروفاً بذلك العمل فله والا فلاء وقد يستحسن) هذا الوجهء وعليه عمل الناس (ولو تعدّى 
المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حداداً أو قصاراً 
ضمن العين) أي دخلت في ضمانه والقرار على المستعمل الثاني ان علم الحال (وكذا) يصير 
ضامناً (ولو اكترى) دابة لحمل مائة رطل من حنطة فحمل) عليها (مائة شعيراً أو عكس) بأن 
اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل مائة رطل من قمح» لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في 
موضع واحد» والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر» فالضرر مختلف (أو) اكتراها (لعشرة 
أقفزة شعير فحمل حنطة) فإنه يصير ضامناًء لأنها أثقل (دون عكسه) لنفة الشعير مع استوائهما 
في الحجم (ولو اكترى لائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك ضمنها ان 
لم يكن صاحبها معهاء فإن كان) معها (ضمن قسط الزيادة» وفي قول نصف القيمة) لأن التلف 
بمضمون وغيره فتوزع القيمة بالقسط أو السوية (ولو سلم المائة والعشرة الى المؤجر فحملها 
جاهلا) بالزيادة كأن قال له هي مائة كاذباً فصدّقه فتلفت (ضمن المكتري على المذهب) وفيما 
يضمنه القولان. والطريق الثاني في ضمانه قولاً تعارض الغرور والمباشرة» وان حملها عالاً 
بالزيادة فحكمه كما ذكره بقوله (ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة) بل للمستأجر مطالبة 
المؤجر بردّها الى المنقول منه (ولا ضمان ان تلفت) بذلك الدابة (ولو أعطاه ثوباً ليخيطه فخاطه 
قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال) المالك (بل) أمرتك بقطعه (قميصاًء فالأظهر تصديق المالك 
بيمينه) فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء» ومقابله يصدّق الخياط بيمينه (ولا أجرة عليه) أي 
امالك إذا حلفا (وعلى الخياط أرش النقص) وهو ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاًء أو ما بين 
قيمته مقطوعاً قميصاً ومقطوعاً قباء وجهان. ْ 

السراج الوهاج - م5١‏ 





4۰ 


افصل] ل لآ تَْمَسِحٌُ الإجَارَةُ بعْذْرِ عدر وَقُودٍ حَمام وَسمْرِ وَمْرَضٍ مُسْتَأَجرٍ داب لسَفْرِء ولو 
اا ِزرَاعَة فَرَرَعَ فَهَلَّك الرَرِعُ بجَائحَةٍ فَلَيْسَ لَه الفح ر شَيْءٍ مِنّ الجر 
فيح ِمَوْتٍ الدّابة وَالأجير المُعَيْتيْنِ في المُسْتَفْبلِ لا المَاضِي في الأظهرء قيقر قَسْطْهُ مِنَ 
المُسَمَىء وَلآ ْح بِمَوْتٍ الْعاتِدَْنِ وَمُتوَلى الْوَقْفٍِء وَلَوْ أَجْرَ الْبَطنَ الأول مده وَمَاتَ قَبْلَ 
N‏ ال ل ل اراي ارد بادك لجا في الي 
الصَبِي» وَأَنْهَاتنَسِحٌ بانْهِدَام الذَارِء لا انقطاع مَاءٍ أَرْض انا سْتُؤْجِرَتْ لِزِرَاعةٍ» بل يد بْب الْحِيّانْ 
وَغَضْبُ الدَابةٍ وباق العَْدِ يت الجيّار وَلَوْ أكرَى جَمَالاً وَهَرَبَ وَتَرَكَهَا عند المُكتّري رَاجَمَ 
الْقَاضِيَ ليوا ِن مال اَل فن لم يَجذ لَه مالا رض عليه كَِنْ وَئِقَ بالمكتري دَق 
لَه وَإِلأ جَعَلَهُ عند فة وَلَهُ أن يي مها قذرَ التفمَةء وَلَوْ أَذِنَ لِْمُكْتَرِي في الإنقَاقٍ مِنْ مَالِه 


ع مم 
ت 





[فصل] فيما تنفسخ به الاجارة (لا تنفسخ الاجارة بعذر) طرأ لمؤجر أو مستأجرء فالأوّل مثل 
مرض حدث لمؤجر دابة أعجزه عن خروجه معهاء وهو لازم حيث كانت الدابة غير معينة . 
والثاني (كتعذر وقود حمام) على مستأجر (وسفر) عرض لمستأجر دار (ومرض مستأجر دابة لسفر) 
لأن الاستنابة في كل ممكنة (ولو استأجر أرضاً لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحةء فليس له 
الفسخ ولا حط شيء من الأجرة) ولو تلفت نفس الأرض بجائحة أبطلت قوّة الانبات انفسخت 
الاجارة في المدّة الباقية (وتنفسخ) الاجارة (بموت الدابة والأجير المعينين في) الزمن (المستقبل لا 
الماضي) إذا كان بعد القبض ولثله أجرة (في الأظهر) ومقابله تنفسخ فيه أيضاًء وعلى الأظهر 
(فيستقر قسطه) أي الماضي (من المسمى) موزعاً على قيمة المنفعة لا على الزمان (ولا تنفسخ) 
الاجارة (بموت العاقدين) ولا أحدهما (و) لا بموت (متولي) أي ناظر (الوقف ولو أجر البطن 
الأوّل) من الوقوف عليهم العين (مدة ومات) البطن المؤجر (قبل تمامها) وشرط الواقف لكل 
بطن النظر في حصته مذّة استحقاقه فقط (أو) أجر (الولي صبياً مدّة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ 
بالاحتلام) وهو رشيد (فالأصح انفساخها) أي الاجارة فيما بقي من المدّة (في الوقف) لان 
الوقف انتقل استحقاقه لغيره» ولا نيابة له عنه (لا) في (الصبي) فلا تنفسخ» ومقابل الأصح 
بالعكس (و) الأصح «<أنها تنفسخ) في المستقبل (بانهدام الدار) كلهاء ولو بفعل المستأجر (لا 
انقطاع ماء أرض ١‏ ستؤجرت لزراعة) فلا تنفسخ الاجارة (بل يثبت الخيار) للعيب وهو على 
التراخي (وغصب الدابة واباق العبد) بغير تفريط من المستأجر (ينت الخيار) وإذا فسخ انفسخ 
فيما بقي من المدّة (ولو أكرى جالاً وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال 
الجمال. فإن ل جد له مالا اقترض عليه) القاضي (فإن ولق بالكتري دفعه إليهء وإلا) بان لم يئق 
(جعله عند ثقة وله أن بيع متها قدر التفقة) عليها وئر أنن للمكتري في الاثفاق من ماله ليجع 


كتاب احياء المواات ‏ ا 


يرجم جَارٌ في الأظهّرء وَمَتَى قَبَّض المُكْتَرِي الدَابََ أو الدارَ وَأمْسَكَها حَمّى مَضَتْ مُدَةُ الإِجَارَةٍ 
استمْتٍ الأجرَة وَإنْ لم ينتفع وَكَذَا لو اكْتَرَى ابه ركوب إلى مَوْضِع وَقَبْضَهَا وَمَضَتْ مده 
إمكان السَيْرٍ لي وَسَوَاءٌ فيه إِجَارَةُ العَيْنٍ وَالذُمَةِ ذا ف الدب ال وَتَسْتَقِرٌ في الإجَارَةٍ 
الْقَاسِدَةٍ أخرةُ الل بَا سق بِِإلمُسَمّى في الصَجِيحَة ولو أكرَى عَإْنا مُه ولم يُسَلْمْهَا حَمى 
مَضَْتٍ الْفَسحْتٍء ولو لم يُقَدْرْ مده وَأَجْرَ لِرَكُوبٍ إلى مؤْضع ولم يُسَلْمْهَا حى مَضتْ مد الْسَير 
الأصَحٌ ألا لا يح ولو أَجْرَ عَْدَه م انق الأصَحْ ألا لا تثفيح الإجارةُ أنه لآ حبار 
للْعَبِدِء والأظهَر أنه يرجم عَلَى سَيدِه بأَجْرة ما بَعْدَ الْعِيْقِ» ويَصح بَبِعُ المُسْتَأَجَرَةٍ للْمُكْتَرِي» ولا 
تنسح الإِجَارَةُ في الأصَمّ ولو باعها ليره جار في الأَظْهَرٍ ولا ينفح . 
كتاب احياء الموات 
الأزض التي لَمْ تُعَمْرْ قط إن كانث ببلآدٍ الإشلام فَلِلْمْسْلِم تَمَلْكُهَا بالإخيّاىء وَلَيْسَ هُوَ 





جاز في الأظهر) ومتى أنفق بغير إذن الحاكم مع الإمكان لم يرجع (ومتى قبض المكتري الدابة أو 
الدار وأمسكها حتى مضت مذة الاجارة استقرّت الأجرة) عليه (وإن لم يتتفع) لتلف المنافع تحت 
يده (وكذا لو اكترى دابة لركوب الى موضع) معين (وقبضها ومضت مذّة إمكان السير إليه) 
تستقرٌ عليه الأجرة (وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم) المؤجر (الدابة الموصوفة) للمستأجرء 
وهو قيد في إجارة الذمة» فإن لم يسلمها لم يستحق الأجرة (وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة 
المثل) سواء كانت أكثر من المسمى أم لا(بما يستقر به المسمى في الصحيحة) لكن لا بد من 
القبض الحقيقي هنا فلا يكفي العرض (ولو أكرى عيناً مدّة وم يسلمها حتى مضت انفسخت) 
تلك الاجارة (ولو لم يقدر مذة وأجر) دابة (لركوب الى موضع ولم يسلمها حتى مضت مدَة) إمكان 
(السير) اليه (فالأصح أنها لا تنفسخ) لأنها متعلقة با منفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء ولا خيار 
للمكتري (ولو أجر عبده ثم أعتقه. فالأصح أنها لا تنفسخ الاجارة وأنه لا خيار للعبد) في فسخ 
الاجارة (والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق) ومقابله يرجم بأجرة مثله» وهذا بخلاف 
ما إذا علق عتقه بصفةء ثم أجره مدّة فوجدت الصفة في أثناء المذة» فإنه يعتق وتنفسخ الاجارة 
(ويصح بيع) العين (المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الأصح) فيملك العين مسلوبة 
المنفعة» ويجب عليه الأجرة للبائع (ولو باعها لغيره) أي غير المكتري (جاز في الأظهر ولا تنفسخ) 
الاجارة» بل تستوفى مذتها وتبقى في يد المستأجر إلى انقضائهاء وللمشتري الخيار ان لم يعلم . 
كتاب إحياء الموات 


أي عمارة الأرض التي لم تعمرء شبهت بإحياء الموتى» فالأرض إما مملوكة أو محبوسة على 
حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهي الموات (الأرض التي لم تعمر قط) أي ولم تكن 


كتاب احياء اموا ات 





4۲ 


لِذِئْء وَإِنْ كائث ببلآدٍ كُمَارِ قُلَهُمْ إخيّاؤهاء وَكَذَا لِلْمُسْلِم إِنْ كَانَثْ مِمًا لآ يَذْبُونَ المُسْلِمِيَ 
عَنْهَا وَمَا كان مَعْمُوراً فَلِمَالِكهِء فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ وَالْعِمَارَةُ إِسْلامِيةٌ كمال ضَائِْع» وَإِنْ كائث 
جَاهِلِيْ الاه ائه يُمْلّكُ بالإخياءِء وَل يمْلَكُ بالإخياءِ حَرِيمُ مَعْمُوره وَهُوَ مَا تمس الحَاجَةُ 
ِلَيْهِ لِتَمَامِ الانتمّاعء فَحَرِيمُ الْمَْيَةِ النّادِيء وَمُرْئَكَضٌ الحَيْلء وَمُناحُ الإبل؛ وَمَطْرَحٌ الرَمَاِ 
وَنَحْوُمَاء وَحَرِيمُ الْبِْرٍ في المَوَاتِ مَوْقِفُ الازح» وَالحَوْضٌء وَالدُولابُء ومُجْتَمَعْ المَاىٍ 
وَمُتَرَدْدُ الدَابةء وَحَرِيمُ الدّارٍ في المَوَاتِ مَطرَح رَمَادٍ وَكُنَاسَةٍ ونج وَمَمَرْ في صَوْبٍ الْبَابِ» 
وَحَرِيمُ آبار الَا مَا لَوْ حُفِرَ فيه نَقَصٌ مَاوُهَا أو جيف الانْهيّارُء وَالدّارُ المَحْفُوفَة دور لأَحَرِيمَ 
لَهَاء وضرف كَل وَاجِدٍ في مِلْكِهٍ عَلَى الْعَادَةِ» فَإِنْ تَعدّى ضَمِنَء وَالأَصَحُ ائه يَجُورُ أن يَنَخِذَ 
دَارَهُ المَحْقُوفَةَ ِمَسَاكِنَ حمًامًا وَِضْطَبْلاً وَحَانُوتَهُ في الْبَرّازِينَ حَانُوتَ حَدَادٍ إِذا اختَاط وَأخكم 
الْجِدْرَانَ» وَيَجُورُ إِحْيّاءُ مَوَاتِ الحرم دُونَ عَرَقَاتَ في الأصَحٌ . قُلْتُ : وَمُرْلِفهُ وَمِئى كَعَرَقَة 
زيما لعامر (ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء) وان لم يأذن له الامام» وان كان 
المحبى صبياً (وليس هو) أي الاحياء (لذمي وان كانت) تلك الأرض (ببلاد كفار فلهم 
احياؤهاء وكذا للمسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) أي يدفعون» فإن ذبوهم عنها 
فليس لهم احياؤها (وما كان معموراً) من بلاد الاسلام (فلمالكه) ان عرف (فإن لم يعرف 
والعمارة اسلامية فمال ضائع) لأنه لمسلم أو ذمي (وإن كانت جاهلية) بأن كانت عليه آثار 
عماراتهم (فالأظهر أنه يملك بالاحياء» ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو) أي الحريم (ما 
تمس الحاجة اليه لتمام الانتفاع) بالمعمور (فحريم القرية النادي) وهو المكان الذي يجتمعون فيه 
للحديث (ومرتکض الخيل) بفتح الكاف مكان إجرائها إذا كانوا خيالة (ومناخ الابل) بضم الميم 
(وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض) بالرفع عطف على موقف› وكذا ما بعدذه» 
من الحوض لسقى الزرع والماشية (ومترذد الدابة» وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة 
وثلج ومر في صوب الباب) والمراد بصوب الباب جهته» ولكن لا يستحق قبالة الباب على امتداد 
الموات بل لغيره إحياؤه إذا ترك له مرا (وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف 
الاخميارء والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرّف كل واحد في ملكه على العادة) وإن تضرّر 
به جاره (فإن تعدّى) بأن جاوز العادة في التصرّف (ضمن) ما تعذى فيه (والأصخ أنه يجوز) 
للشخص (أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماماً وإصطبلاً وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا 
احتاط وأحكم الجدران) إحكاماً يليق بما يقصده» ومقابل الأصحّ المنع (ويجوز إحياء موات الحرم 
دون عرفات في الأصح) وإن كانت من غير الحرم» ومقابل الأصح إن ضيق امتنع وإلا فلا 


4۲۳ 





كتاب احياء الموات 
الله أعْلَمُ» وَيَخْتَلِكُ الإخياء بحسب الْعَرَض إن أَرَادَ مَسْكنا اشْتُرط تخويط البْْعَةٍ وَسَقْفُ 
بَعْضِهَا وَتَِْينُ باب وَفِي اباب وَخة أذ زَرِيَة دَوَابٌ فتخويط لا سقف وَفي الاب الْخِلآُ» 
اؤ مَرَْعَةَ فَجَمْعُ الراب حَوْلَهَا وََسْوِيةُ الأض وََرتيبُ مَاءِ لَهًا إن لم يَكْفِهَا المَطرُء الماد لآ 
الزْرَاعَهُ في الأَصَحٌ» أ بُسْتَاناً فَجَمْمْ الثْرَابٍِء وَالنَخْوِيطٌ حَيْتُ جَرَتٍ الْعَادَةٌ به وَتَهيَةُ مَاءِء 
وَيُشْتَرَطُ الْمَرْسُ عَلَى المَذْهَبٍء وَمَنْ شَرَعَ في عَمَلٍ إِخيَاءِ وَلَمْ يمه أو أَغلْمَ عَلَى بْفْعَةٍ بتضب 
أخجار أ عر حَسَباً فَمَْحَجَرٌ وَهْرَ احق به لکن الأَصَحٌ أَنهُ لأيْصِحُ به وَأ لو أخيّاهُ آحَرْ 
مَك ولو طَالَتْ مده الجر قَالَ لَه السُلْطَانُ: أخي أو انرك ن اسْتَمْهَلَ مهل مده ريد 
وَل أْطَعَهُ الإمَامُ مَوَاتاً صَارَ أَحَقْ بإخيائه كالمُمسجرِء ولا يُقْطمْ إلا ادرا على الإخياء وَكَذْرا 


يقْدِرُ عَلَيِه وَكَذَا الجر والأظهَرُ أن لِلإِمَام أن يَحْمِيَ بُقْعَةَ مَوَاتِ لرغي َعَم جزية وَصَدَقَةٍ 





(قلت : ومزدلفة ومنى كعرفة. والله أعلم) فلا يجوز إحياؤها في الأصحّ. ومثلهما کل ما تعلق به 
حقٌّ عام كالطرق وموارد الماء (ويختلف الاحياء بحسب الغرض) والرجوع فيه إلى العرف (فإن 
أراد مسكناً اشترط تحويط البقعة) بآجر أو غيره على حسب العادة (و) اشترط (سقف بعضها_ 
وتعليق باب» وفي الباب وجه) أنه لا يشترط (أو) أراد إحياء أرض (زريبة دواب) أو نحوها 
(فتحويط لا سقف) فلا يشترط في إحياء الزريبة (وفي الباب الخلاف) السابق (أو) أراد (مزرعة 
فجمع التراب حولها وتسوية الأرض) بعلم المنخفض (وترتيب ماء لها) بشق ساقية ونحوها (إن 
لم يكفها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح) فلا يشترط في إحيائها (أو) أراد إحياء الموات (بستاناً 
فجمع التراب) يشترط (والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب) 
وقيل لا يشترط (ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم) أي جعل له علامة العمارة (على 
بقعة بنصب أحجار أو غرز خشباً فمتحجر) لذلك المحل (وهو أحق به) من غيره فيكون مستحقاً 
له دون غيره (لكن الأصح أنه لا يصخ بيعه) أي بيع أحقية الاختصاص (و) الأصح (أنه لو 
أحياه) شخص (آخر ملكه) وإن عصى بذلك (ولو طالت مذة التحجر قال له السلطان: أحى أو 
اترك) ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك (فإن استمهل أمهل مذة قريبة) وتقديرها إلى رأي 
الامام (ولو أقطعه الامام مواتاً صار أحقّ بإحيائه كالمتحجر) هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته» وأما 
إذا أقطعه لذلك فيملكه (ولا يقطع) الامام (إلا قادراً على الاحياء» و) يكون المقطع (قدراً يقدر 
عليه) لو أراد إحياءه (وكذا التحجر) أي لا يتحجر الانسان إلا قدراً يقدر على إحيائه» فإن زاد 
على ذلك حرم (والأظهر أن للامام أن يحمى) أي يمنع عامة المسلمين (بقعة موات لرعي نعم 
جزية) وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلا عن نقد الجزية (و) لرعى نعم (صدقة وضالة» و) لرعى 
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فش ان الاو ترط إن الإتا» وله ليل معد يار ورا ولو سبق لي ان 
أفرع» وقبل يعدم الإمام َيه وَل لس فيه لْمُعَامَلةٍ م اة تارك لْجزةٍ أذ متلا إلى خيره 
بطل حَفَه وإِنْ فَارَقَهُ لَِعُودَ لَمْ يَبْطْلْ إلا أن طول مُفَارَكتُهُ بِحَيْتُ د افلم مام واو 
يره ومن أف مِنَ المد مَوْضِعا بتي فيه ويُفْرِى؛ كالجالس في شارع لِمُعَامَلِ» وَل جَلْسَ 
فيه لِصَلاةٍ و م بز احق به في عيرهاء َل قار لحَاجَةٍ ليود لم بطل اخيصَاصة في بلك 
الصَّلاةٍ ة في الأصَحّ وَإِنْ لم بنرك إِزَارَهُ ولَؤْ سَبَقَ َل إلى مَوْضِع مِنْ ربَاطٍ مُسَبلٍ أو ية إلى 
مَذْرَسَةء أؤ صُونِيُ إلى خَانِقَاُ لَمْ يُرْعَجْ ولم يبل حَقُهُ بوجي لِشِرَاءِ حَاجَة وَنَحْوِهٍ. 





نعم شخص (ضعيف عن النجعة) وهي الابعاد في طلب المرعى» فللامام أن ب يمنع الناس من 
رعى بقعة لتلك الأمور (و) الأظهر (أن له) أي ا شد بخان وا اه إلا حمى 
رسول الله ي (للحاجة) أي عندها بأن ظهرت المصلحة في نقض الحمى» ومقابل الأظهر ال منع 
(ولا يحمى) الامام (لنفسه) وليس لغيره أن يحمى . 


[فصل] في بيان أحكام المنافع المشتركة (منفعة الشارع المرور) فيه (ويجوز الجلوس به 
لاستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار رفيق (إذا لم يضيق على الازةء ولا يشترط إذن الامام) في 
ذلك. ولیس للامام ولا لغيره أن يأخذ من يرتفق بالشارع عوضاً (وله) أي الجالس (تظليل 
مقعده) أي مكان قعوده (ببارية) بتشديد الياء نوع ينسج من الخوص (وغيرها) ما لا يضر بالمارة 
(ولو سبق إليه) أي إلى مكان من الشارع (اثنان أقرع) بينهما (وقيل يقذم الامام برأيه» ولو جلس 
فيه للمعاملة) مثلاً (م فارقه تاركاً للحرفة أو مقلا | إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود) إليه (/ 
يبطل) حقه (إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره) فيبطل حقه» وان 
ترك في مكانه شيئاً من متاعه (ومن ألف من المسجد موضعاً يفتى فيه ويقرىء) شيئاً من العلوم 
الشرعية (كالجالس في شارع لمعاملة) في التفصيل المتقدّم ومثل من يقرىء من يتلقى من الطلاب 
(ولو جلس فيه) أي المسجد (لصلاة لم يصر أحق به في) صلاة (غيرها) وأما تلك الصلاة ة فهو 
أحق به فيها ولو صبياً (فلو فارقه) قبل الصلاة الحاجة) كقضاء حاجة (ليعود) بعدها (لم يبطل 
اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وان لم يترك إزاره) لكن إذا أقيمت الصلاة ة في غيبته سد 
الصف مكانه (ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو) سبق (فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى 
خانقاه) بعد إذن الناظر ( يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه) كصلاة» وأما إذا 
خرج لغير حاجة فيبطل حقه. 


كتاب احياء الموات ەه 


[فصل] المَعْدِنُ الظاهِرُء وَهُرَ مَا حرج بلآ علج كد فط وبريت وَكَارٍ وَمُومِياة ويرام وجار 
رَحى لآ يُمْلّكُ بالإخيَاءِء وَلا بْب ينبت فيه اخْتِصَاصٌ بِتَحَجر ولا إُطاع. فَإِنْ ضاق نله قُدْمْ السَّابِقُ 
بِقَدْرٍ حَاجَيِه فن طَلَبَ زِيَادَةٌ فَالأصَحٌ إِْعَاجُُ فلو جا مَعا قرع في الأصَحٌ وَالمَعْدِنُ الْبَاطِنُ 
وَهُوَ ما لآَيُخرُجُ إلا بعلج كَذَهْبٍ وَفِضْةٍ وَحَدِيدٍ وحاس لا يلك بِالحَفْرِوَالْعَمَل في الأظهرء 
و ااا ف E‏ بَاطِنّ مَلَكَهُ وَالْمِيَاهُ المُبَاحَةٌ مِنّ الأؤْدِيَق وَالعْيُونِ في الْجبّال 
يَسْتَوِي الاس فيهاء فَإِنْ أَرَادَ قَوْمّ سَفْيَ أَرَاضِيهِمْ مِنْهَا فَضَاقَ سْقِيَ الأغلى فَالأَغلى رَحَبَسَ كُل 
راجا الماء حت يل بين فإ كان في الأْض ازتفَاعٌوَانْحفَاضٌ رد كَل طرف بِسَفي» 
وَمَا أذ ها المَاءِ في إِنَاءِ مُلِكَ على الصجيح› وَحَافِرٌ بر يِمَوَاتٍ لِلإِرْيِمَاقٍ اول بِمَائِها 
خی يَرْتَجِلَ وَالمَحْفُورَةٌ ملك أز في مِلْكِ يُمْلَكُ مَاوُهَا في الأَصَمْء وَسَواء مَلَكَهُ آَم لآ لآ 





[فصل] في أحكام الأعيان المستفادة من الأرض (المعدن الظاهرء وهو ما خرج بلا علاج) أي 
عمل (كنفط) بكسر النون وفتحها وإسكان الفاء اسم لدهن يعلو الماء (وكبريت) بكسر أله 
(وقار) وهو الزفت (ومومياء) بالمدّء وحكى القصر مضموم الأوّل: شيء يلقيه الماء في بعض 
السواحل فيجمد كالقار (وبرام) حجر يعمل منه القدر (وأحجار رحى لا يملك بالاحياء ولا 
يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) من سلطان (فإن ضاق نيله) أي الحاصل منه (قدم السابق 
بقدر حاجته» فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه) إن زوحم عن الزيادة (فلو جاءا معاً أقرع في 
الأصحّ) ومقابله يقدم الامام من يراه بالاجتهاد (والمعدن الباطن» وهو ما لا يخرج إلا بعلاج 
كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر) كالمعدن الظاهر ومقابله يملك 
كالموات (ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن ملكه) ومع ملكه لا يجوز له بيعه. وأما إذا كان 
عالاً بأن في هذه البقعة معدناً فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد القصد (والمياه المباحة من 
الأودية) النيل والفرات (والعيون في الجبال يستوي الناس فيها) فلا يجوز لأحد تحجرها ولا 
للامام إقطاعهاء والمراد بالمباحة ما لا مالك لها (فإن أراد قوم سقى أراضيهم منها فضاق) الماء 
عنهم (سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد) منهم (الماء حتى يبلغ الكعبين) قال الماوردي: 
ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان» لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف. والمراد 
بالأعلى المحيى أُوَلاء وأما إذا لم يضق بأن كان يكفي جميعهم فيرسل كلّ منهم الماء في قناته إلى 
أرضه (فإن كان في الأرض) الواحدة (ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقى) فلا يزيد في 
المستغلة على الكعبين (وما أخذ من هذا الماء) المباح (في إناء ملك على الصحيح) ومقابله لا يملك 
بذلك بل يكون أولى به من غيره (وحافر بئر بموات للارتفاق) لا للتملك (أولى بمائها) من غيره 
(حتى يرتحل) أما بعد ارتحاله فهي كالمحفورة للمارة يستوون فيهاء فإن عاد فهو كغيره» وأما قبل 
ارتحاله فما فضل عنه فليس له منع غيره عنه للشرب لا للزرع (والمحفورة للتملك أو في ملك 


۹۹م ‏ بي بيبل سح كتايٍ الوقف 


يَلرَمْهُ بَذْلُ ما فَضَلَ عَنْ حَاجَيِهِ لِرَزْع» وَيَجِبٌ لِمَاشِيَةِ عَلَى الصّحيح» وَالْقَناةُ المُشْترَكَةُ يُقْسَمْ 
ماؤَهَا بتضب حَسَبَةٍ في عُرْضٍ الان فيا لتك ان أو ارة على قذر السقض: وَلَهُمُ 
الِسمَةُ مُهايأة. 
كتاب الوقف 

شَرْطُ الْوَاقِفٍ صح عِبَارَته وَأْلِية النبرْع وَالمَوْقُوفٍ دوم الانْتِفاع بوء لآ مَطَعُومٌ وَرَيْحَان 
يصح وَقْفُ عَقَارٍ ومول وَمُمَاعء لآ عَبْدٍ ووب في الم ولا وَقْفُ حر نفس وكا 
مُسْتَوْلَدةٍ وكلب مُعَلْم وأَحَدٍ يدنه في الا ولو وقّفٌ باءً أو غِرَاسا في اض مُسْتَأجَرَةٍ لَهُما 
َالأصَحُ جَوَارهُ إن وف على مُعَيْن واج أ جمْع اشْيرط إمكَانُ تيكو لا صح على جَنِينِ 


يملك ماؤها في الأصخ) ومقابله لا يملك (وسواء ملكه) على الصحيح (أم لا) على مقابله (لا 
يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع» ويجب لاشية على الصحيح) ومقابله لا يجب للماشية» 
وقبل يجب للزرع والمراد بالماشية الحيوانات المحترمة (والقناة المشتركة) بين جماعة (يقسم ماؤها) 
عند ضيقه عنهم (بنصب خشبة في عرض النهر) الذي تصب فيه (فيها ثقب متساوية أو متفاوتة 
على قدر الحصص) من القناة (ولهم) أي الشركاء (القسمة مهايأة) وهي أمر يتراضون عليه كأن 
يسقى كل منهم يوماً أو أكثر على حسب نصيبه. 


كتاب الوقف 


هو لغة الحبس» ويقال وقفت كذاء وهي أفصح من أوقفت: أي حبسته» وشرعاً حبس مال 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود (شرط الواقف 
صحة عبارته) فيصح من الكافر إذا كان رشيداً ولو لمسجدء ولا يصح من الصبي والمجنون 
(وأهلية التبرع) فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب (و) شرط (الموقوف دوام الانتفاع به 
انتفاعاً مباحاً مقصوداًء فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف الدراهم والدنانير 
للتزيين وشرطه أيضاً كونه عيناً لا منفعة مملوكة تقبل النقل فلا يصح وقف أم الولد (لا مطعوم 
وريحان) فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان (ويصح وقف عقار) 
كأرض (ومنقول) ككتاب وحصير (ومشاع) من عقار ومنقول (لا عبد وثوب في الذمة) فلا 
يصح وقفهما لعدم الملك (ولا وقف حر نفسه) لأن الحر لا يملك نفسه (وكذا مستولدة وكلب 
معلم) لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل (وأحد عبديه) للإبهام (في الأصح) 
ومقابله صحته في الثلاثة (ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه) فإن 
قلع البناء أو الغراس وبقي منتفعاً به فهو وقف كما كان والا فهو ملك للموقوف عليه» ومقابل 
الأصح المنع (فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه) بأن يكون موجوداً في 


4۷ 





کتاب الوقف 


َلاً عَلَى لعٍ إتفيهء فو أطلَق الوثف عليه فهر وقفٌ على سيد وَلَوْ أَظلَق الْوَقفٌ عَلَى 
بهِمَةٍ َم وقيل هُرَ وَقْفَ على مالكها وصح على ذِمْي» لآ مُرتَدُ وحَْبي وتَفْسِهِ في الأصَح› 
وإِنْ وثّفٌ على جهة مَعْصِيَةِ كَيِمارَةٍ الكناِس قَبَاطِلٌ أو جهة قُرْبَةِ كالْمَفَرَاهِ والْعُلَمَا 
والمَساجد. والمَدَارِسٍ صح أو جِهَةٍ لا تَظْهَرُ فيها الْقُْبهُ كالاغيياء صح في الأصَحٌ» ولا يَصِحُ 
إلا بف وصَرِيحة وقَفْتُ كَذَا أو أضي مَرْثُوفة عل والنْسيلُ والنّحِْيسُ صَرِيحَانٍ على 
الصجيح» ولو قال تَصَدْفْتُ بِكَذَا صَدَقَةَ مُحَرْمَةَ أو مَوْقُوفَةَ أ لآ تُبَاعٌ ولآ يُوهَبُ ضري في 
الاصَحٌ» وله : تَصَدْفْتْ فقط ليس بصرِيح وإن وى إلا أن يُضِيفٌ إلى جهة عَامَةِ ويثوي, 
والآضح أن وله حَرّمُهُ أو أَبْذئهُ لئس بصريح» وأنّْ قله جَمَلْتُ اة مَْجداً تَصِيدُ به 
مسجداء وأ الْوَقْفَ على مُعَينِ يُْتَرطُ فيه بول وز رد بطل حف شَرَطتا الْبُولَ أ ل ولو 





الخارج (فلا يصح) الوقف (على جنين) لعدم صحة تملكه» ولا على ميت (ولا على العبد لنفسه. 
فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده) ويصح الوقف على الارقاء الموقوفين لخدمة الكعبة 
مثلاً (ولو أطلق الوقف على بهيمة لغاء وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي) معين كزيد 
الذمي لكن بشرط أن لا يظهر قصد معصية فإن ظهر كأن كان خادم كنيسة فلا يصح (لا) على 
(مرتد وحربى» و) لا يصح وقف الشخص على (نفسه) ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على 
الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف (في الأصح) ومقابله يصح في الثلاث (وإن وقف 
على جهة معصية كعمارة الكنائس) للتعبد (فباطل) فإن كانت لنزول المارة ولو من غير المسلمين - 
صح (أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أو جهة لا تظهر فيها القربة 
كالأغنياء صح في الأصح) ومقابله لا يصح فالشرط على المعتمد عدم ظهور المعصية لا ظهور 
القربة (ولا يصح إلا بلفظ) من ناطق ولكن إذا بنى مسجداً في موات ونوى جعله مسجداً فإنه 
يعن متخا ولا يحتاج الى لفظ» وكذلك المدارس والربط (وصريحه وقفت كذا) على كذا (أو 
أرضي موقوفة عليه» والتسبيل والتحبيس) أي المشتق منهما (صريحان على الصحيح) ومقابله هما 
كنايتان (ولو قال تصدّقت بكذا صدقة محرّمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح) 
وهو صريح بغيره» ومقابل الأصح هو كناية (وقوله : تصدّقت فقط ليس بصريح وان نوى إلا أن 
يضيف الى جهة عامة) كالفقراء (وينوى) الوقف فتكون صبغته وقف من الكنايات (والأصح أن 
قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح) بل هو كناية» ومقابله هو صريح (و) الأصح (أن قوله جعلت 
البقعة مسجداً) وان لم يقل لله (تصير به مسجداً) ومقابله لا تصير مسجداً بذلك لعدم ذكر شيء 
من ألفاظ الوقف (و) الأصح (أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) متصلاً بالإيجاب ولا 
يشترط القبض» فلو قال وقفت كذا على أولاد زيد بطناً بعد بطن اشترط قبول البطن الأوّل» 
وكذا من بعده» وقيل لا يشترط قبول من بعد الأوّل وان ارتد بردّهم. وأما الوقف على جهة 


۹۸ يجيج لبح تاب الوقف 


ال وَقَفْتُ هدا سَئََ مَبَاطِلٌ ولَوْ قَالَ وَقَفْتُ على أؤلآدي أو عَلى رَيْدِ َم نسْلِهِ ولَمْ يرذ فالأظهَرٌ 
صِححةٌ الْوَقْفٍ فَإدًا لْقَرَض المَذْكُورُ فالأَظهَرٌ أنه ْفى وَفْفاً» أن مَضْرِفَهُ أرب الئاس إلى الْوَاقِفٍ 
يوم نقَرَاض المَذْكُورِء وَلَوْ كاد الْوَقْفُ مُنْقَطِمَ الاوْلٍ كَوَقَفتَهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لي فَالمَذْمَبُ 
ُطلائُهُ أو مُنْقَطِمَ الْوَسَطٍ كرفت عَلَى أؤلادِي ثُمْ رَجُل َم الُْقَرَاءِ فَالمَذْهَبُ صِحْنُهُ ولو 
فصر على وَكَفْت كَالأَظهرٌ بطلا ولا جور تليق وله إا جاء ريد ذذ وُت وَل وَقفَ 
بِشَرْطٍ الْخِبَارِ بطل عَلَى الصّحِيحء وَالأَصَحٌ أنه إا وَقْفَ بِشَرْطٍ أن لآ يوجر اثبع شَرْطَهُ» وَأَنهُ إا 
رط في وَففٍ المسْجدٍ الخِصَاصَه بطَائَِةٍكالشافِية اص كالمَذرَسَةٍ والوَاطِ وَلَوْ وف على 
شَخْصَيْنٍ ثم الُْثَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُما فالأصَحٌ المَنْصُوصٌ أن نَصِيبَهُ يُضْرَفُ إِلَى الآحَرٍ. 
[فصل] قَوْلَهُ : وَقَفْتُ على الاي وَأَوْلآدٍ الاي يَقْمَضِي اويه بيْنَ الكل وَكَذَا لو راد ما 


عامة كالفقراء أو مسجد فلا يشترط فيه القبول بخلاف ما لو وهب للمسجد فإنه لا بد من قبول 
ناظره وقبضه (ولو رد) الموقوف عليه المعين (بطل حقه شرطنا القبول أم لا) ولو رجع بعد الرد ل 
يعد له (ولو قال وقفت هذا سنة فباطل) في غير المسجد وما يضاهيه كالمقبرة» وأما لو قال ذلك 
فيهما فإنه يتأبد ويلغو التأقيت (ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ول یزد فالأظهر 
صحة الوقف) ويسمى منقطع الآخرء ومقابل الأظهر بطلانه (فإذا انقرض المذكور أنه يبقى وقفاً) 
ومقابله يرتفع ويعود ملكا (و) إذا بقي وقفاً فالأظهر (أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم 
انقراض المذكور) ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الارث فيقدم ابن البنت على ابن العم (ولو كان 
الوقف منقطع الأوّل كوقفته على من سيولد في) ثم للفقراء (فالمذهب بطلانه) وقيل صحيح (أو) 
كان (منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته) ويصرف بعد 
أولاده للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف (ولو اقتصر على) قوله (وقفت) ولم يذكر مصرفاً 
(فالأظهر بطلانه) ومقابله يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر (ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء 
زيد فقد وقفت) كذا على كذا (ولو وقف بشرط الخيار) أو بشرط أن يدخل من شاء ويخرج من 
شاء (بطل على الصحيح) ومقابله يصح ويلغو الشرط (والأصخ أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر) 
أصلاً أو لا يؤخر إلا سنة (اتبع شرطه) ومقابله لا يتبع شرطه (و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف 
المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختض) أي اتبع شرطه (كالمدرسة والرباط) فإنه إذا شرط 
اختصاصها اتبع جزماً ومقابل الأصح المسجد لا يختص (ولو وقف على شخصين ثم الفقراء 
فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) ومقابله يصرف إلى الفقراء. 


[فصل] في أحكام الوقف اللفظية (قوله) أي الواقف (وقفت على أولادي وأولاد أولادي 
يقتضي التسوية) في الإعطاء والمقدار (بين الكل) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكرهم 
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كتاب الوقف 


الوا أو بَطنا بَْدَ بَطنِء وَل ال على الاي ثم أزلآدٍ أؤلآدي كُمْ لادج ما تكاسَئُواء أو 
على أَوْلأَدِي وَأَوْلادٍ لدي الأغلّى فالأغلى أو الأول فَالأوْلٍ َهُرَ للّزتيب. وَلا يَدْخُلُ ولاڈ 
الأؤلاد في الْوَقْفٍ على الأؤلاد في الأصَمْء وَيَْخُلُ أؤلادُ البتاتِ في الْوَفْفٍ على الذرية 
وَاْسْل وَالْعَتِبِ وَأَوْلدٍ الأؤلآدٍ إلا أن يَقُولَ على مَنْ ييب إِلَىْ مِنْهمْء وَلَو وَقْفَ على مالي 
كَرَقَنْتُ على مُحْتَاجِي الاي َأخفَادي وَإِحْوَتِيء وَكَذَا المتَأَحْرَةٌ َلْهَا والاشيفاء إا عُطِفَ 
بِوَاو: كَقَوْلِهِ على أَؤْلآدِي وأَحْفَادِي وإِخْوَتِي المُحْتَاجِينَ أو إلا أن يقس بَعْضْهُمْ . 

[فصل] الأظَهَرُ أن املك في رَقَبَةٍ المَؤْقُوفٍ يَنمَقِلُإِلَى الله تَعَالَى أي يفك عَنِ أخْتِصَاصِ 
الاديّ» كلا كود لواف وَلا عقوف عليه متايه ملك لِلْمَرْقُوفٍ عليه يَسْعَرفِيهَا به 


وأنئاهم (وكذا) يسوي بين الكل (لو زاد) قوله (ما تناسلوا) فكأنه قال وعلى أعقابهم ما تناسلوا 
(أو) زاد قوله (بطناً بعد بطن) أو نسلاً بعد نسل فكل ذلك يقتضي التسوية» لأن بعد تأي بمعنى 
مع (ولو قال: على آولادي» ثم أولاد أولادي؛ ثم أولادهم ما تناسلواء أو على أولادي وأولاد 
أولادي الأعلى فالأعلى: أو الأوّل فالأول فهو للترتيب) فلا يأخذ بطن وهناك بطن أقرب منه (ولا 
يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأو لاد في الأصح) ومقابله يدخلون (ويدخل أولاد البنات 
في الوقف على الذرّية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول عل من يتتسب الي منهم) فلا 
يدخل أولاد البنات» وهذا في الرجل. وأما المرأة فيدخل أولاد البنات وان قالت ذلك (ولو 
وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء (ومعتق) بفتحها (قسم بينهما) نصفين (وقيل يبطل) لا فيه 
من الاجمال (والصفة امنقذمة على جمل معطوفة) لم يتخللها كلام طويل (تعتبر في الكل كوقفت 
على محتاجي أو لادي و أحفادي وإخوتي وكذا) الصفة «المتأخر ة عليها) أي عنها (والاستثناء) 
يعودان الى الكل (إذا عطف بواو كقوله) في مثال الصفة المتأخرة وقفت (على أولادي وأحفادي 
واخوتي المحتاجين) وفي مثال الاستثناء (أو إلا أن يفسق بعضهم) فالشرط في عودهما للجميع 
العطف بالواو وأن لا يتخلل كلام طويل . وأما ان عطف بشم مثلاً أو تخلل بينهما كلام طويل 
عاد ما ذكر من الصفة والاستثناء إلى الأخير فقطء ولكن اعتمدوا أنه لا يتقيد عودها الى الجميع 
بالعطف بالواو» بل لو كان العطف بثم عادا الى الجميع أيضاً كما هو القاعدة من اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات. 

[فصل] في أحكام الوقف المعنوية (الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف يتتقل الى الله تعالى) 
وفسر الانتقال بقوله (أي ينفك عن اختصاص الآدمي) وإلا فجميع الموجودات له سبحانه ملكاً 
(فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) وان قال بكل جاعة (ومنافعه) أي الموقوف على معين 
(ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) ولكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظراًء 





وو كتاب الويف 


وكير بإِعَارَةٍ وإِجارَة» ويَمْلِكُ الأجْرَة وفْوَائدهُ ككمَرَةِ وصّوفٍ ولَبَنِء وكَذًا الْوَلَدُ في الأصَحْ 
والئّاني يَكُونُ وَفْفاًء ولَوْ مَانَتِ الْبَهِيمَهُ احص بِجِنْدِمَاء وَلهُ مَهْرُ الجَارِيَة إذَا وُطَِتْ بِسْبْهَةٍ أو 
نكاح إِنْ صَحُحْنَاهُ وهُو الأصَح ردقت آل تفلك ف الد المؤثرقف إِذا لف بل 

يشْتَرَي بها عَبْدَ ليود وَفْفاً مكاله» إن تَعَذّرَ فبَعْض عَبْدِء ا لم ينطع الوفف 
على التذقب. بل بقع بها جذْعاء وقيل ما وان كقة لع والأضح وا ع حطر 
المَسْجِدٍ إِذَا بَلِيتْ ودود إا الْكسَرَتْ ولم تَضلخ إلا لإخْرّاقٍ» ولو ادم مَسْجِدٌ وعدت 
عاد لم تخ يخال 


[فصل] إن شَرَطَ الْوَاتِكُ الَظَرَ فيه أو غَيْرِهِ اثبع وإلا فَالئْظَرُ لِلقَاضِي على المَذْهَبٍء 





أو أذن له الناظرء فإن كان الوقف على جهة لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع . وأما 
الواقف فلا ينتفع بشيء من الوقف إلا إذا كان مسجداً أو بثراً أو مقبرة (ويملك) الموقوف عليه 
(الأجرة وفوائده) الحاصلة بعد الوقف (كثمرة وصوف ولبن» وكذا الولد) الحادث بعد الوقف 
يملكه الموقوف عليه (في الأصح. و) القول (الثاني يكون وقفاً) تبعاً لأمه. وأما الحمل الموجود 
عند الوقف فهو وقف كالصوف (ولو ماتت البهيمة) الموقوفة (اختص بجلدها) فإن اندبغ عاد 
وقفاً (وله) أي الموقوف عليه (مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه) أي نكاحها 
(وهو الأصح) إذا زوّجها الحاكم بإذن الموقوف عليه وكان الزوج غير الواقف والموقوف عليه 
(والمذهب أنه) أي الموقوف عليه (لا يملك قيمة قيمة العبد الموقوف إذا أتلف) تعدَياً . وأما إذا تلف 
تا بد غير صان فلا غيمان غل من تلفت في يده بلا مذ : كالب الموقوفة ذا تفخ في بد 
مستعيرها بلا تعد (بل يشتري بها عبد ليكون وقفاً مكانه» فإن تعذر فبعض عبد) والجارية 
كالعبدء ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه (ولو جفت الشجرة) أو قلعها ريح (م 
ينقطع الوقف على المذهب) وان امتنع وقفها ابتداء (بل ينتفع بها جذعا) بإجارة مثلا (وقيل تباع 
والثمن كقيمة العبد) على ما سبق فيه فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها صارت للواقف 
أو للموقوف عليه قولان» وکل من صارت له ينتفع بها لا بنحو بيع بل بإحراق مثلاً (والأصح 
جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق) فتحصيل قليل 
من منها يعود الى الوقف أولى من ضياعها (ولو اندم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال) 
لإمكان الصلاة فيه تصرف غلة وقفه لأقرب المساجد اليه إن لم يتوقع عوده وإلا حفظ . 


[فصل] في بيان النظر على الواقف وشرط الناظر (ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع) 
ولا يشترط قبول الناظر لفظاًء بل هو كالوكيل (وإلا) أي ان لم يشرطه لأحد (فالنظر للقاضي 
على المذهب) وقيل للواقف» وقيل للموقوف عليه. وقيل للقاضي (وشرط الناظر العدالة 


۳۰١ 





كتاب الهبة 
وشَرط الثاظر الْعَدَالَهُ والْكِمَايَة والاهيِدَا إِلَى النصَرّفِء وَوَظيفَةُ الْعِمَارَهُ وَالإِجَارَةُ وتحصِيل 
لله وقسمَمُهاء إن فُوْض إِليْهِ عض هذه الأمُورٍ لم يَتعَدُهُ َلاقف عَْلُ مَنْ وَلأَه وَنْضْبُ 
َيْرِو إلا أن يَشْرِط نَظَرَهُ حال لوقف وَإِذَا أَجْرَ الناظِرُ َرَت الأجرَةُ في المُدَةٍ أو ظَهَرَ طالب 
بالْيادةٍ لم يليخ الْمَقْدُ في الأصَمّ. 
كتاب الهبة 

التّملِيكُ بلا عِوَض مِبَةُ فَإِنْ مَلْكَ مُحْتَاجَاً لِنَوَابٍ الاجِرَةٍ قَصَدََةٌ فإِنْ تَقَلَهُ إلى مَكانٍ 
المَؤْهُوبٍ لَه إِكْرَاما له فَهَدِيْةُ وَشَرْط الْهبة إِيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظاء ولا يُمْعَرَطَانِ في الْهَدِيِ عَلَى 
الجيح» بل يَكْفِي الْبَعْتُ مِنْ هدا وَالْقَنْض من ذَاكَ وَلَوْ قَالَ: أَعْمَرْئُكَ هِذِهٍ الدَّارَ قدا مُت 


ا ل 





والكفاية) وهي قدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه» وهي عين قوله (والاهتداء الى التصرف) 
فيغني أحدهما عن الآخر (ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها 
(فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعذه) ولو شرط الواقف للناظر شيئاً من الربع جازء وإن 
زاد على أجرة مثله (وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره) مكانه (الا أن يشرط) الواقف لشخص 
(نظره حال الوقف) فليس له عزله ولو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك (وإذا أجر الناظر فزادت 
الأجرة في المدّة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح) ومقابله ينفسخ إذا كانت 
الزيادة لها وقع؛ والطالب ثقة» والوقف أمانة في يد الموقوف عليه» فإن استعمله في غير ما 
وقف له ضمنئه. 
كتاب الهبة 

تقال لما يعم الهديةوالصدقة؛ ولا يقابلهما (التمليك بلا عوض) تطرّعاً في حال الحياة(هبة) 
فخرج بالتمليك العارية والضيافة» وبنفي العوض ما فيه عوض كالبيع» وبالحياة الوصية (فإن 
ملك محتاجاً) شيئاً بلا عرض (لثواب الآخرة فصدقة) ويكفى فى الصدقة أحد الأمرين: إما 
الاحتياج» وإما قصد ثواب الآخرةء فلو ملك غنياً بقصد الثواب كان صدقة (فإن نقله) بنفسه أو 
بغيره (إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية) فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية 
(وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظاً) مع التواصل المعتاد. ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك» 
ومن صريح القبول قبلت ورضيت (ولا يشترطان) أي الايجاب والقبول (في الهدية على الصحيح 
بل يكفي البعث من هذا) أي المهدي (والقبض من ذاك) أي المهدى إليهء ومقابل الصحيح 
يشترطانء وأما الصدقة فلا اشتراط فيها بلا خلاف (ولو قال: أعمرتك هذه الدار) أي جعلتها 
لك عمرك (فإذا مت) بفتح التاء (فهي لورثتك فهي هبة) حكماً فيعتبر فيها الإيجاب والقبول (ولو 
اقتصر على أعمرتك فكذا) هي هبة (في الجديد) والقديم بطلانه (ولو قال) على الجديد أعمرتكها 


كتاب الهبة 





۳'۲ 


كا في الأَصح» وَلَرْ تال : أك أ جَعَلتُهَالَكَ رُفبى: أي ِن مُت بلي عَادَتْ إِيّ» وَإِنْ 
مُت قَبْلّك اسْتَقَرْتْ لَك فَالمَذْهَبُ طَرْدُ الْقَولَيْنٍ الجَدِيدٍ وَالْقَدِيم وا از غه جار هبه وا له 
كُمَجْهُولٍ وَمَْصُوبٍ وَصَال قلا إلأ حب حِنْطَةٍ وَنَحْوَهِمَاء وَمِبَهُ الديْنِ لِلْمَدِينٍ إبرَائء وَلِغْيْر 
َاطِلَةٌ في الأَصَمٌ» ولا يُملَكُ مَرْمُوبٌ إلا مض بِإِذْنِ الْوَاحِبِء فلو مات أَحَدُّهُمَا بَينَ الهبةٍ 
َالقَبْض ام وَارئهُ مَقَامَهُء وَقِيلَ يَفَسِحُ الْعَقْدُء وَيْسَنُ لواد اْعَذْلُ في عَطِيْة أؤلده بن يسوي 
ن الذكر وَالأنتى وقي كَقِسمَة الإزثِ» وَلِلأبٍ الوْجُوعٌ في هة وليو وَكَذَا لِسَائْر الأأصُولٍ 
عَلَى المَشْهُورٍ» وَشَزْط رُجُوعِه بَقَاُ المَوْمُوبٍ في سَلْطَئَةِ المُْهَبٍ َيَْتيِع يِه وَوَْفه لأ رَهْيهِ 
وجِبَيه بل الْقَنِضِ وتَعْلِيقٍ عِنْقِهِ وتّزويجها وزرَاعَتهاء وكذًا الإِجَارَةُ عَلَى المَذْهَبِء ولو زَالَ 





(فإذا مت عادت الي فكذا) هي هبة (في الأصح) ويلغو ذكر الشرط» ومقابله يبطل العقد القديم 
(ولو قال أرقبتك) هذه الدار (أو جعلتها لك رقبى) وفسر المصنف ذلك بقوله (أي ان مت قبلي 
عادت اليء وان مت قبلك استقرّت لك» فالمذهب طرد القولين؛ الجديد) وهو الصحة ويلغو 
الشرط (والقديم) وهو عدم الصحة» ومقابل المذهب القطع بالبطلان (و) كل (ما جاز بيعه جاز 
هبته» وما لا) يجوز بيعه (كمجهول ومغصوب وضال فلا) تجوز هبته (إلا حبتي حنطة ونحوها) 
من المحقرات فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما وكذلك الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من 
غير شرط القطع بخلاف البيع (وهبة الدين للمدين ابراء) له منه (و) هبته (لغيره باطلة في 
الأصح) ومقابله صحيحة كبيعه لغير من هو عليه (ولا يملك موهوب إلا بقبض) صحيح» وهو 
ما كان (بإذن الواهب) فلو قبض بلا إذن لم يملكه. ودخل في ضمانه (فلو مات أحدهما بين الهبة 
والقبض قام وارثه مقامه) أي وارث الواهب في الاذن في القبض ووارث المتهب في القبض 
(وقيل ينفسخ العقد» ويسن للوالد العدل في عطية أولاده) لينتفي العقوق والتحاسد. وذلك 
(بأن يسوّي بين الذكر والأنثى) فإذا ترك ذلك كان مكروهاًء وقيل يحرم ترك العدل (وقيل) ان 
العدل يكون بأن يقسم بينهم (كقسمة الارث) فيفضل الذكر على الأنثى» ومحل الكراهة عند 
الاحتواء في الحاجة أو عدمهاء والا فلا كراهة» ويسن للولد أن يسوّي بين والديه إذا وهب 
لهما شيئاً (وللأب الرجوع في هبة ولده) الشاملة للهدية والصدقة (وكذا لسائر الأصول على 
المشهور) ومقابله لا رجوع لغير الأب (وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة) أي ولاية 
(المتهب) وهو الولدء فلو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه لم يمكن الوالد من 
الرجوع» ويمتنع في صور ذكر المصنف بعضها بقوله (فيمتنع ببيعه ووقفه) وعتقه (لا برهنه 
وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها) أي الجارية الموهوبة (وزراعتها) أي الأرض فلا يمتنع 
الرجوع بشيء من ذلك (وكذا الاجارة) لا تمنع الرجوع (على المذهب) ومقابله قول الامام ان لم 
يصح بيع المؤجر› ففي الرجوع تردّد (ولو زال ملكه) أي الولد (وعاد لم يرجع) أي الأصل (في 


۳ 





کتاب الهبة 
فلك وعاد لمْ يَرْجِعْ في الأصَمّء ولَوْ زَادَ رَجََ فيه بزِيَادَتِهِ المُنْصِلَةٍ لآ المُْفْصِلَة وَيَحْصرُ 
هبيه وَإِعتَاقِ وَوَطتُها في الأصَحْ وَلاً رُجُوع لِعيرٍ الأصُولٍ في مِبَةٍ مُقَيدَة بكي الَواب» وَمَتَى 
وَهَبَ مُطَلَّقاً قلا واب إن وَهَبَ لِدُونِهِء وكذًا لأغلى مِنْهُ في الاظهّرء وَلِنَظِير عَلَى المَذْمَبء 
إن وَجَبَ فهو قِمَهُ المَرْهُوبٍ في الأصَحء إن لم يتب قله الرْجُوعٌ» وَلَوْ وَهْبَ بِشَرْطٍ تراب 
مَعْلُوم فَالأَظْهَرُ صِحَهُ الْمَقْد وَيَكونُ بَيْعاً عَلّى الصّجيحء أو مَجْهُولٍ فَالمَلْمَبُ بُطْلائُ وَلَوْ 
عك هَدِيْةٌ في ظَرْفٍ ف لم جر العَاده رده كقُوصَرَة تر فَهْوَ هَدِيْةٌ أنْضاء ولا قلا وَيَسْْمْ 


اسْتِعْمَالَهُ إلا فى أكل الهَدِيّةِ مله إن اقْتَضَئْهُ الْعَادَةُ. 





الأصح) ومقابله يرجع (ولو زاد) الموهوب (رجع) الأصل (فيه بزيادته المتصلة) كسمن (لا) 
الزيادة (المنفصلة) كالولد الحارث والكسب (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته 
أو رددته الى ملكي أو نقضت الهبة) وكل هذه صرائحء ويحصل بالكناية كأخذته» لكن مع النية 
(لا) يحصل الرجوع (ببيعه) أي بيع الأصل ما وهبه لابنه (ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في 
الأصح) راجع للخمس صورء ومقابله يحصل بكل منها (ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة 
بنفي الثواب) أي العرض (ومتى وهب مطلقاً) عن تقييده بثواب وعدمه (فلا ثواب) أي لا 
عرض (ان وهب لدونه) في المرتبة (وكذا لأعلى منه) كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب (في الأظهر) 
ومقابله يجب الثواب (و) كذا ان وهب (لنظيره) فلا ثواب (على المذهب) والطريق الثاني طرد 
القولين السابقين» والهدايا في ذلك كالهبة. وأما الصدقة فثوابها عند الله فلا يجب فيها العورض 
مطلقاً (فإن وجب) في الهبة ثواب بأن قلنا بالمرجوح (فهو قيمة الموهوب) أي قدرها ولو مثلياً 
(في الأصح) يوم القبض» ومقابله ما يعدّ ثواباً (فإن لم يثبه فله الرجوع) في الهبة ان بقيت 
ويبدلها ان تلفت (ولو وهب بشرط ثواب معلوم) كوهبتك هذا على أن تثيبني (فالأظهر صحة 
العقد ويكون بيعاً على الصحيح) فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة وغيرهاء ومقابله يكون هبة 
نظراً الى اللفظ (أو) بشرط ثواب (مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب (فالمذهب بطلانه) أي العقد 
(ولو بعث هدية في ظرف» فإن لم تجر العادة بردّه كقوصرّة تمر) وهي وعاء التمر (فهو هدية 
أيضاً. وإلا) بأن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت (فلا) يكون هدية بل أمانة (ويحرم 
استعماله) أي الظرف (إلا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة) ويكون عارية حيائل. 





37 كتاب اللقطة 


كتاب اللقطة 

يُسْتَحَبُ الالتقاط لِوَائِقٍ بأمائة فيو وَقِيلَ يَجبُء وَلاً يُسْتَحَبُ لِغَيْرٍ واثي» وَيَجُورُ في 
الأَصَحء وَيُكْرَهُ لِفَاسِقِء وَالمَذْمَبُ أنه لا يجب الإشْهَادُ عَلَى الالْتقَاطِ وَأَنْهُ يَصِح الْتقَاطُ 
الْمَاسِقٍ وَالصّبِيٌ وَالدُمَيْ في ار الالام ثُمْ الأظْهَرُ أنه يرع مِنَ الاس وَيُوضَعٌ عِنْدَ عَذْلِ 
وأ لا يعمد تيف بل يَْمْ َه قيب وَيَنٌِ الول لقطَة الي ويرف وَيتمدُهَا لصي 
إنْ رَأَى ذلك حَنْتُ يَجُورُ الافيرَاض لَه وَيَضْمَنْ الْوَلِيّ إن قَصْرَ في ايراع حَنى تَلِفَ في يَدٍ 
الصّبِىُ» وَالْأَظْهَرُ بُطْلانُ لياط العَْدٍ وَلاَ يعتدُ بتغرِيفِه فَلَوْ أَحَذَّهُ سَيْدَهُ مِهُ كان الْتقَاطاً. قُلْتُ : 
المَذْمَبُ صِحُْ الْتَِاطٍ المُكائب كاب صَحِيِحَةٌ» وَمَنْ بَعْضْهُ حر وَهِيَ لَه وَلِسَيْدو إن كاثث 
مُهَايََةٌ نَلصَاحِبٍ الْرْبَةٍ في الأَظْهَرِ وَكَذَا حُكُمْ سَائرٍ النَادِرٍ مِنَ الأكْسَابٍ وَالمُوْنٍ إلا ازش 





كتاب اللقطة 

بضم اللام وفتح القاف: هي لغة ما وجد على تطلب» وشرعاً ما وجد في موضع غير مملوك 
من مال أو اختصاص ضائع من مالكه وليس بمحرز ولا ممتنع بقوّته ولا يعرف الواجد مالكه 
(يستحب الالتقاط لوائق بأمانة نفسه) فيكره له ترك الالتقاط (وقيل يجب) عليه الالتقاط صيانة 
للمال عن الضياع» وهو ظاهر ان تحقق الضياع وتعين للأخذ (ولا يستحب لغير واثق) بأمانة 
نفسه في المستقبل (و) لكن (يجوز) له الالتقاط (في الأصح) ومقابله لا يجوز خشية الاستهلاك» 
ويحرم عليه الالتقاط ان علم من نفسه الخيانة (ويكره لفاسق) ان التقط للتملك» ويحرم للحفظ 
(والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط) لكن يسنّء وقيل يجب. والطريق الثاني: القطع 
بالأوّل (و) المذهب (أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الاسلام) والمراد بالصحة أن 
أحكام اللقطة تثبت له فلا ينافي كون الالتقاط مكروهاً للفاسق ابتداء ولا تكرار. وأما التقاط 
الذمي بدار الحرب فلا يجري عليه حكمنا (ثم الأظهر أنه) أي الملتقط (ينزع من الفاسق ويوضع 
عند عدل) ومقابله لا ينزع (و) الأظهر (أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب) خشية من 
التفريط» ومقابله يعتمد من غير رقيب (وينزع الولي) وجوبا (لقطة الصبي ويعرف) هو اللقطة 
(ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له» ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه) أي 
الملتقط (حتى تلف في يد الصبي) أو أتلفهء فإن لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف 
(والأظهر بطلان التقاط العبد) إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه» ومقابله يصح ويكون لسيده (و) 
إذا أبطلنا التقاطه (لا يعتّد بتعريفه» فلو أخذه سيده منه كان التقاطاً) له (قلت: المذهب صحة 
التقاط المكاتب كتابة صحيحة) كالحر (و) كذلك المذهب صحة التقاط (من بعضه حر) وبعضه 
رقيق (وهي) أي اللقطة (له ولسيده) ان لم تكن مهايأة (فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في 
الأظهر) ومقابله تكون بينهما (وكذا حكم سائر النادر من الأكساب) الحاصلة للمبعض كالوصية 


كتاب اللقطة ب 8 


الجتايّة» وَالله أَعْلَمُ . 


[فصل] الحَيَوانُ المَملُوكُ المُمتَيِمْ مِنْ صِعَارٍ السبَاع وة كير وَفْرَسِ اؤ بِعَذوٍ ازب 
وَظْبِي» أو طَيْرَانِ كبام إن وُجِدَ بِمَقَارَةٍ قَلِلْقَاضِي الْتِقَاطهُ لِلْحِفْظٍِ وَكَذَا لِغَئرِهِ في الأَصَحٌ» 
ريخم عاط لملّك. ون ود ةملاح جَوَارُ لياه لثمك . EU‏ يلها كنار 
يَجُورٌ الْتِقَاطَهُ لِتملكِ في الْقَرْيَ وَالمَفَارَة» وَيَتَحَيرُ آجِذهُ مِنْ مَفَارَةِ فَإنْ شَاءَ عرق وَتَمَلْكَهُ أو بَاعَهُ 
وَحَفط َة وَعَرْْهَا م تملكة أز أكله وَْرم يمه إن طهر مال إن أَحَدّ مِنَ الْعُمْرَانِ كله 
الْحَضْلَتَانِ الأَوليَانٍ لا الله في الأَصَحٌ» ووز أن يُلتَقِط عَيْداً لا يمز وَيَلتَقِط غير ليران 
لإ كديع E‏ لمعه رقا E E‏ تملع ين الخال 
وَأَكَلَُ وقيل إن وجَدَهُ في عُمْرَانٍ وَجَبّ ليم ٠‏ ون أنكن قا پولاج كَرْطبٍ يَتَجَفْف قَإِنْ 


والهبة (و) حكم النادر من (المؤن) كأجرة طيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته» والمؤن على من 
وجد سببها في نوبته (إلا أرش الجناية) الموجودة من المبعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة» 
بل يكون بينهما (والله أعلم) وإذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك. 


[فصل] في بيان حكم الملتقط (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب» وامتناعه : 
إما (بقؤة كبعير وفرس» أو بعدو كأرنب وظبي» أو طيران كحمام ان وجد بمفازة) وهي 
الصحراء (فللقاضي التقاطه للحفظ) على مالكه لا للتملك (وكذا لغيره) أي القاضي (في 
الأصح) ومقابله لا يجوز لغيره (ويحرم التقاطه) أي الحيوان الممتنع (لتملك) فلا يسوغ لأحد أن 
يلتقطه لذلك (وان وجد بقرية» فالأصح جواز التقاطه للتملك) ومقابله المنع كالمفازة (وما لا 
يمتنع منها) أي من صغار السباع (كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه) أي 
ما لا يمتنع (من مفازة) بين ثلاث خصال (فإن شاء عرّفه وتملكه) وينفق عليه مدّة التعريف (أو 
باعه) بإذن الحاكم إن وجد (وحفظ ثمنه وعرّفها) أي اللقطة التي باعها (ثم تملكه) أي الثمن (أو 
أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ثم يعرّفها بعد الأكل (فإن أخذ من العمران فله الخصلتان 
الأوليان) وهما الامساك والبيع (لا الثالثة) وهي الأكل (في الأصح) ومقابله له الأكل (ويجوز أن 
يلتقط عبداً لا يميز) في زمن أمن أو نهب بل قد يجب الالتقاط ان تعين طريقاً لحفظ روحهء ولا 
يجوز التقاط المميز في الأمن (و) أن (يلتقط غير الحيوان» فإن كان) ما (يسرع فساده كهريسة. 
فإن شاء باعه وعرّفه) أي المبيع (ليتملك ثمنه) بعد التعريف (وإن شاء تملكه في الحال وأكله) 
وغرم قيمته (وقيل ان وجده في عمران وجب البيع) وامتنع الأكلء وإذا جوّزنا الأكل فأكل 
وجب التعريف في العمران بعده (وإن أمكن بقاؤه) أي ما يسرع فساده لكن (بعلاج كرطب 

السراج الوهاج - م١٠‏ 





5م كتاب اللقطة 


كَانتِ الِْبِطَةُ في به بيع أؤ في تَجْفِيفِهِ وبرع به الْوَاجِدُ جَمْفَهُ وإلا بيع بَعْضُهُ لِتَجِفِيفٍ 
اباي ومَن أَحَدَ لَْطَهَ لِْحِفْظٍ أبَدا هي امائ ِن دَفْعَهَا إلى الْقَاضِي لَِمَهُ الْقَبُولُ ولّمْ وجب 
الأكَْرُونَ التُغرِيفَ» والحَالَة هذ فَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذلك حِيَائَةَ لَمْ يصِرْ ضَامناً في الأصَحَ» وإِنْ 
أَخَدَهُ بِقَضْدٍ الخيَائة َضَايِنٌ» ويس لَهبَعدَهُ أن يُعَرْفَ ويَتَمَلْكَ عَلَى المَذْهَبٍء ون أَحَذَ يعرف 
ويَتَمَلَكَ فَأَمَائَهٌ مُدَهٌ انريف وكَذَا بَعدَهَا ما لَمْ يَخْمَرٍ اللْمَلْفَ في الأصَحٌء ويَغْرفٌ جَنْسَها 
وصِفَتّها وثَدْرَهَا وعِفَاصَهَا وَوكاءها ثُمْ يُعرُهَا في الأسْوَاقٍ وأَبْوَابٍ المَسَاجِدٍ ونْحْوهَا سََة عَلَى 
اْعَاِ: َرَت ولا كل يوم طَرَفي الٿهار ٿم كل يم مره كم كل ابيع م كل َهْرِه ولا تفي 
سد مُمفَْفةُ في الأصَحٌ. قُلْتُ: الأصَحُ تيء والله أغلمُ ولا يرم مُؤنهُ النُْريفٍ إِنْ أَحَدَ 
لِحفْظِ بل يُرتيْهَاالْقَاضِي يِن بَنْتِ المَالٍ أ يققرض عَلَى المَالِكِ ون أَحَدَ لتملكِ رمن 
وَقِيِلَ إن لَمْ يَتَمَلْفْ فَعَلَى المَالِكِء والأَصَحٌ أَنَّ الحَقِيرَ لآ يُعَوْفُ سََدَ بل زَمَناً بُ أن قاقد 





يتحفف› فإن كانت الغبطة في بيعه بيع) جميعه بإذن الحاكم ان وجده (أو في تجفيفه وتبرع به 
الواجد جففهء وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي» ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً فهي أمانة) في يده 
(فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبولء ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه) وهي أخذ اللقطة 
للتعريف» ورجح الامام والغزالي وجوبه» وهو المعتمد (فلو قصد بعد ذلك) الأخذ للحفظ 
(خيانة لم يصر ضامناً في الأصح) ومقابله يصير (وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن. ولیس له بعده 
أن يعرف ويتملك) ما دام مصرَاًء فلو عاد إلى الأمانة ليعرّف ويتملك جاز وخرج عن الضمان 
(على المذهب) وقيل له ذلك (وإن أخذ ليعرّف ويتملك) بعد التعريف (فأمانة مذّة التعريف. 
وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) ومقابله تصير مضمونة عليه ما دام غرم التملك مطرداً 
(ويعرف) الملتقط من المعرفةء وهي العلم. وهذه المعرفة سنة» وقيل واجبة وتكون عقب الأخذ 
(جنسها) أي اللقطة من نقد أو غيره (وصفتها) من صحاح أو غيرها (وقدرها وعفاصها 
ووكاءها) بكسر الواو والمد: الخيط الذي تربط به (ثم يعرفها) من التعريف وهو واجب (في 
الأسواق وأبواب المساجد ونحوها) من المجامع (سنة) من يوم التعريف (على العادة) زماناً ومكاناً 
(يعرف أوَلاً كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع) مرّة (ثم كل شهر) مرة بحيث 
لا ينسى أن الأخير تكرير الأول (ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) وعلى هذا إذا قطع التعريف 
مدّة استأنف (قلت: الأصح تكفي) السنة المفرقة (والله أعلم) وعلى هذا لا بد أن يبين زمان 
الوجدان (ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ. بل يرتبها القاضي من بيت الال أو يقترض على 
المالك» وان أخذ لتملك لزمته) مؤنة التعريف سواء تملكها أم لا (وقيل ان لم يتملك فعلى المالك» 
والأصح أن الحقير) وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه ولا بطول طلبه له (لا يعرّف سنة بل زمناً 


كتاب اللقطة ب يبب و8 


[فصل] إِذَا عَرْفَ سَنَةَ لَمْ يَملِكَهَا حَبَّى يَخْتَارَهُ بلَفٍْ كَتَملْكتُ. وقِيلَ تَكْفِي اليه وقِيل 
يَمْلِكُ بِمُضِي السو فَِنْ تمَلْكَ فَظَهَرَ المَالِكُ واتفقًا عَلَى رَد عَيْنِها قَذَّاكَء وإِنْ أَرَادَهَا المَالِكُ 
وأَرَادَ المُمَِطُ الْمُدُولَ إلى بَدَلِهَا أجيبَ المَالِكُ في الأصَحٌ» وإن تلقث غَرِمَ مِثْلَها أو قِيمَتهَا يوم 
عع ا ا ا ا ع 1 
ية لم تُذْقَْ إِلَيِهه وإنْ وصَمَها وَظَنّْ صِذْقَهُ جَارٌ الدَفمُ لَه ولآيَجِبْ على المَذْمَبِء فَإِنْ دََمَ 
9 آخْرُ بيه بها حُوْلَتْ ِلَيْهء قَإِنْ تلقث عِنْدَهُ فُلِصَاحِبٍ اليه نَضْمِينٌ المُلْتَقِطٍ والمذقوع إل 
الْقَرَارُ عَلَيْهِ قُلَتُ: لا جل لُقَطَهُ الحرم لِلتْمَلكِ عَلَى الصجيح»› بعت کر ا والله 
أغلمُ. 
يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً) ويختلف ذلك باختلاف المال» ومقابل الأصح يكفي التعريف 
مرة» وقيل لا يجب تعريف الحقير أصلاً. 





[فصل] فيما تملك به اللقطة (إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره) أي التملك (بلفظ 
كتملكت) ما التقطته (وقيل تكفي النية) أي تجديد قصد التملك (وقيل يملك بمضي السنة» فإن 
تملك فظهر المالك) لها (واتفقا على رد عينها فذاك) ظاهر (وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول 
إلى بدلها أجيب الالك في الأصح) كالقرض» ومقابله يجاب الملتقطء لأنه مملكها ويردّها مع 
زوائدها المتصلة» وكذا المنفصلة قبل التملك . أما المنفصلة بعده فهي للملتقط (وإن) جاء امالك 
وقد (تلفت غرم مثلها) إن كانت مثلية (أو قيمتها) إن كانت متقوّمة (يوم التملك) لها. أما التلف 
قبل التملك بلا تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط (وإن) جاء وقد (نقصت بعيب) حدث بعد 
التملك (فله) أي المالك (أخذها مع الأرش في الأصخ) و مقابله لا أرش» وله الرجوع إلى بدلها 
سليمة (وإذا اذعاها رجل ولم يصفها ولا بينة) له كالشاهد واليمين (لم تدفع إليه وان وصفها) 
مدعيها (وظن) ملتقطها (صدقه جاز) له (الدفع إليه) جزماً (ولا يجب على المذهب) وفي وجه 
يجب (فإن دفع) اللقطة لواصفها (فأقام آخر بينة بها حولت اليه » فإن تلفت عنده فلصاحب البينة 
تضمين الملتقط. و) مطالبة (المدفوع إليه) اللقطة (والقرار عليه) لتلفه في يده (قلت : لا نحل لقطة 
الحرم للتملك على الصحيح) ومقابله تحلّ (ويجب تعريفها) عند التقاطها للحفظ (قطعاً) من غير 
خلاف (والله أعلم). 


كتاب اللقيط 





مم 
كتاب اللقيط 

لياط الوذ فَْضٌ كِمَايةِ» ويَحِبُ الإشْهَاد عَلَِْ في الأصَحٌ» وما بْب وليه الالتِقَاطٍ 
لكلف ځر مُسلِم عَذلٍ رَشِيدِء ولو التقط عبد عير ِن َيِه الع مه إن عَلِمَهُ ره عند 
أو الَقط بذ الد المُلْتَقِطْء وَل الط صَبِيْ أو فَاسِقٌ أو مَحْجُورٌ عَلَِهِ أو كافِرٌ مُسْلِما انزع 
يئه وَل ازْدَحَمَ الان عَلَى أَحَذِه جَعَلَهُ الحَاكمُ عِندَ مَنْ يراه مهما أو مِنْ غَْرِمَاء وَإِنْ سَبَقَ 
وَاجِدٌ فَالَْقطَهُ مُِعَ الآحَرُ ِن مُرَاحَمَتِ وَإِنِ الْتَقَطاهُ معا وَهُمَا أَهلُ» فالأصح أنه يقَدُمُ عي على 
قير وَعَذْل على مَسْمُورِء قان اسْتويا قرع وَإذا وَجَدَ ِي قيطا بد دلي لَه تله إلى بَادِيدء 
وَالأَصَحُ أ لَه تقل إلى بد خر وَأ لِلْمَرِيبٍ إِذَا الْتَقَط بِبَلَدٍ أن ينمل إلى لدو وَإِنْ وَجَدَهُ 
اة قله قله إلى بَلَدِء وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيْ بيد فُكالْحَضَرِيْ» أو َة اور يدو وَقِيلَ إن كانثُوا 
يتلود َة لم يقر وَفقَنهُ في ماله الَا كرفب على اللْقَطَاءِ أو الخاصٌ وَهُرَ مَا لقص به 
كباب مَلْقُوفةٍ عَلَيهِ وَمَفْرُوَةٍ ٿه وَمَا في جيه ِن دَرَاهِم وَغَيْرِهَا وَمَهْدِهِ وَدََاِيرَ مَُْورَةٍ فَوقَهُ 


كتاب اللقيط 


فعيل بمعنى مفعول» ويقال له منبوذء وهو الآدمي الصغير المطروح (التقاط) أي أخذ (المنبوذ 
فرض كفاية) فلو لم يعلم المنبوذ إلا واحد لزمه أخذه (ويجب الاشهاد عليه) أي على التقاطه (في 
الأصح) ومقابله لا يجب (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم) إن كان اللقيط محكوماً 
بإسلامه (عدل رشيد) مستغنى عنه بعدل». ومراده العدالة الظاهرة أو الباطنة (ولو التقط عبد بغير 
إذن سيده انتزع منه) وهذا محترز حر الخ (فإن علمه فأقرّه عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط. ولو 
التقط صب أو فاسق أو محجور عليه) بسفه (أو كافر مسلماً انتزع منه) والمنتزع هو الحاكم. وأما 
الولد المحكوم بكفره فلا ينتزع (ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو 
من غيرهماء وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه معاً وهما أهل) لالتقاطه 
(فالأصح أنه يقدّم غني على فقير) لأنه ربما واساه بماله (و) يقذم (عدل على مستور) أي عدل لم 
يعلم فسقه ولا تزكيته (فإن استويا) في الصفات (أقرع» وإذا وجد بلدي لقيطأً ببلد فليس له نقله 
إلى بادية) ولا فرق في السفر به للنقلة وغيرها (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر) سواء كانت وطن 
الملتقط أم لاء ومقابل الأصح يمتنع كما تقدّم (و) الأصمّ (أن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى 
بلده) ومقابله لاء لضياع النسب (وان وجده ببادية فله نقله إلى بلد» وإن وجده بدويّ ببلد 
فكالحضري) فلا ينقله إلى البادية (أو ببادية أقرّ بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون (وقيل إن كانوا 
يتتقلون للنجعة لم يقر) لأن فيه تضييعاً لنسبه (ونفقته) أي اللقيط (في ماله العام كوقف على 
اللقطاءء أو الخاص) ويقدم على العام (وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحتهء وما 


۳۹ 





کتاب اللقيط 


وتخت وَِنْ وُجِدَ في دار فهِيَ له وََئِسَ لَه مال مَذْقُونُ تخت وَكذَا ثاب وَأمتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ برب 
في الأصَحٌ ِن لَمْ يُعْرَفْ لَه مال كَالأَظهرُ أنه يُقَنُ عَلَيْهِ مِنْ بَْتِ المَالِء فن لَمْ يَكُنْ فام 
المُسْلِمُونَ بكِقايته قَرضاًء وَفِي قَوْلٍ تَمَقَدَ وَلِْمْلتَقِطٍ الاسْتِقْلالُ بجفظ ماله في الأَصَمّء وَلاً 
يُنْفِقُ عَلَِهِ مِنْهُ إلا بإِذْنِ الْقَاضِي قَطعاً. 


.ام 


[فصل] إِذَا وُجِدَ لَقِيطً بدَارٍ الإسْلام وََبَهَا أل فة أو بار َتَحُوهَا وَأَمَوُوهَا بِيَدِ كار صُلْحاً 
أز بعد لها بجزيَة» وَفِهَا منم حم بإسلام اللقيط» إن وجد بار كفا تافر إن َم 
كلا ملم وَإنْ سَكَتهَا مَل كأسبر وَتاجرٍ كُمْسلِمْ في الأصَحْ وَمَنْ كم يإشلأيه بالا 
ام مي َيه به لَحقَهُ وتبِمَهُ في الْكُفْه وَإنِ اققصَرّ عَلَى الدَعْوَى فَالمَذْمَبُ أله لأ يبه في 
الْكُفْرِِ وَيْحَكُمُ بإشلام الصْبّي بجِهتين أَحْرَيَيْنِ لا رصان في لَقِيطٍ : إِحْدَاهُمَا الولآدهُ فَإِذّا كان 
خد بوبه ملا وَقْتَ الْعُلُوقٍ فهو مُسْلِمْ» قن بع وَوَصَفَ كُفرا َمْئدُ ولو عَلِقَ بينَ كافرَينٍ 


في جيبه من دراهم وغيرها ومهده) وهو سريره الذي هو فيه (ودنانير منثورة فوقه وحته» وان 
وجد في دار فهي له) ولا يحكم له ببستان وجد فيه (وليس له مال مدفون نحته) ولو فيه رقعة 
مكتوب فيها أن الدفين له (وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه) ليست له (في الأصمّ) ومقابله آنا 
له (فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال) من سهم المصالح» ومقابله يقترض 
عليه (فإن لم يكن) في بيت المال شيء (قام المسلمون بكفايته قرضاً) حتى يثبت لهم الرجوع بما 
أنفقوا (وفي قول) يقوم المسلمون بكفايته (نفقة) لا رجوع لهم بها (وللملتقط الاستقلال بحفظ 
ماله) أي اللقيط (في الأصح) ومقابله يحتاج إلى إذن القاضي (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي 
قطعاً) بلا خلاف» فإن لم يجد الحاكم أنفق وأشهد وجوباً فإن لم يشهد ضمن . 


[فصل] في الحكم بإسلام الرقيق وكفره (إذا وجد لقيط بدار الاسلام) بأن سكنها المسلمون 
(و) إن كان (فيها أهل ذمة) أو معاهدون (أو) وجد لقيطاً (بدار فتحوها) أي المسلمون (وأقرّوها 
بيد كفار صلحاً) أي على جهته (أو) أقرّها المسلمون بيد كفار (بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) في 
الصورتين يمكن كون اللقيط منه (حكم بإسلام اللقيط) في الصور الثلاث؛ لأن الدار دار اسلام 
حينئذٍ (وإن وجد) اللقيط (بدار كفار) وهي دار الحرب (فكافر إن لم يسكنها مسلم) واجتياز 
المسلم بها كسكناها (وان سكنها مسلم كأسير وتاجر) يمكن أن يكون ولده (فمسلم في الأصح. 
ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر) وارتفع ما ظنناه من إسلامه 
(وإن اقتصر على الدعوى) بأنه ابنه ولم يقم بينة (فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) وان لحقه في 
النسب» وقيل يتبعه فيه كالنسب (ويحكم بإسلام الصبيٍ بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط 
إحداهما الولادةء فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق فهو) أي الصبيّ ولو أنثى (مسلم) وان 


۳1۰ : كتاب اللقيط 





ملم أَحَدُهُمَا حك بِإسْلامه إن بلع وَوَصَفَ كُفْراً فمُْتَدُ وَفي قَوْلٍ كافِرٌ اس اانه 
إذَا سَبَى مُسْلِمْ طِفْلا تَبِمَ السّابِيَ في الإسلام إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُ بوي وَلَوْ سَبَاهُ ذِميْ لم ب يُحْكمْ 
بِإسْلآمِهِ في الأصَحٌ. وَل يصح إِسْلامٌ صَبِيْ مُمَيْزٍ اشيفلالاً على الصجيح . 


2 


[فصل] دا لم يقر اللْقَبطُ برق فَهُرَ حر إلا أن يُقِيمَ أَحَدَ بيه برف وَإِنْ ار په لَص عُْصَدَفهُ 
ل إِنْ لَمْ يَسْبِقْ إِقْرَارٌ بحُرَيَة» وَالمَذْمَبُ أنه لا يُشْتَرَطُ أَنْ لا يَسْبِقَ تَصَوْفٌ يفضي موده خرب 
كبَيْ وَنكاح» بل يُقبَلُإِفْرَارُهُ في أَضلٍِ الرّق وَأسَكامه المُسْتَْبََةٍ ل المَاضِيَةٍ المُضِرَةٍ بِمَيْرِهِ في 
اهر لز ره ين قر بف في يد مال قضِيَ مء ولو اى ره مَن ليس في يده بالا بي 
ال َكَذَا إِنِ ادْعَاهُ المُلَقِطْ في الاظهّرء وَلَوْ رأ صَغِيرا مُمَيْزا أو غَيْرَهُ في يد مَنْ يَسْعرقُهُ 
وَلَمْ يُعْرَفٍ اسْينَادُهَا إِلَى الْالتِقَاطٍ حُكم لَه بالرّقّ» ِن بلع وَكَال أَنَا حر لم يقب َولَهُ في الأَصَحْ 





ارتد أبواه بعد العلوق (فإن بلغ ووصف كفراً فمرتدٌ» ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدها) 
قبل بلوغه (حكم بإسلامه) حالاًء وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات المعروفون ولو غير 
وارثين» والمرتد ككافر (فإن بلغ ووصف) بعد بلوغه (كفراً فمرتد» وفي قول كافر أصلي . الثانية 
إذا سبى مسلم طفلا) أو مجنوناً (تبع السابي في الإسلام) فيحكم بإسلامه ظاهراً وباطناً (إن لم يكن 
معه أحد أبويه) ومعنى كون أحد أبوي الطفل معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة وان 
اختلف سابيهما (ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح) ومقابله يحكم بإسلامه (ولا یصخ 


[فصل] فيما يتعلق برق اللقيط وحرّيته (إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة 
برقه) وتتعرّض لسبب الملك (وإن أقرٌ به) أي الرق (لشخص فصدقه قبل ان لم يسبق إقرار بحرّية) 
وأما لو كذبه امقر له أو سبق منه اقرار بحريّة فلا يقبل إقراره (والمذهب أنه لا يشترط) في صحة 
الإقرار بالرق (أن لا يسبق) منه (تصرّف يقتضي نفوذه حرَية كبيع ونكاح بل) بعد التصرّف بشيء 
من ذلك (يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة) فيما له وعليه (لا) الأحكام (الماضية 
المضرة بغيره) فلا يقبل إقراره بالنسبة لها (في الأظهر) ومقابله ية.لى» ثم فرع على الأظهر المذكور 
بقوله (فلو لزمه دين فأقرٌ برق وفي يده مال قضى منه) ولا يجعل للمقرّ له إلا ما فضل عن الدين 
(ولو اذعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل» وكذا ان اذعاه الملتقط في الأظهر) ومقابله يقبل 
ويحكم له بالرق (ولو رأينا صغيراً مميزاً أو غيره في يد من يسترقه) بادّعائه رقه (ولم يعرف 
استنادها إلى الالتقاط) ولا غيره (حكم له بالرق) عملا باليد ويحلف وجوباً (فإن بلغ وقال أنا حرٌ 
لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) وله تحليف السيدء ومقابله يقبل (ومن أقام بينة برقه) من ملتقط 


۴11 





كتاب الجعالة 


إلا ية وَمَنْ أَقَامَ بي برف عُمِلَ بها ود يشرط أن تَتَعَوْضٌ اة ِسَبَبٍ الملْكِ» وَفي قول يَكْفِي 
مُطْلّقُ المِلكِ. وَلّو اسْتَلْحَقَ اللقِيط حر مُسْلِم لحمّه وَصَارَ الى بتَرْيتِهِ» وَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ عَبْدٌ 
لَحِقَهُ؛ وَفي قَوْلٍ ترط تَضْدِيقُ سَيدِوه وَإِنِ اسْتَلحَقْهُ مره لَم يَلْحَفْهَا في الأَصَمٌّ» أو الان لم 
ن لم يَكُنْ قات أز تحير أز تاه عنهُمَا أز ألْحقَهُ هما ير بلائتِسَابٍ بعد بلُوغِهِ إلى مَنْ يَمِيلُ 
طبع إِلَِِ ِنهُمَاء ولَوْ أَقَامَا يتين مُتَعَارِضَئَْنِ سَقَطتا في الأظهر . 
كتاب الجعالة 

هي كَقَوْلِهِ : مَنْ رَد آبقِي قَلَهُ کڏاء ود يشرط صِيفَة ندل عَلَى الْعَمَلٍ وض مُلعَرَم فلو عمِلَ بلا 
إِذْنِ أو أَذِنَ لِشَخْصِ فَعَمِلَ ء يره قلا ضَيْءَ لَه وَلَوْ قَالَ أَجْتبيْ : مَنْ رَد عَبْدَ رَيْدِ قله كَذَا اسْتَحَقَهُ 
الرّادُ عَلَى الأجتبي» وَإِنْ قَالَ: قال ريد : مَنْ رَد عَبْدِي قَلَهُ كَذَا وَكانَ كاذباً لم يَسْتَجِنٌ عَلَيْهِ وَل 
عَلَى رن وَلاَ يُشْترَط بول العَامِلٍ وَإِنْ عَيْندُ وَنَصِحُ عَلَى عَمَلٍ مَجَهُولِء وَكَذَا مَعلُوم في 





وغيره (عمل ببهاء ود يشترط أن تتعرّض البينة لسبب الملك) كإرث وشراء (وفي قول يكفي مطلق 
للك ويكفي رجل وامرأنان (ولو الح اقبط حز سلم ملق وصار أول بترية) من غير 
(وان استلحقه عبد لحقه. وفي قول د يشترط تصديق سيده) فيه (وان استلحفته امرأة لم يلحقها في 
الأصح) إلا بينة وان كانت خلية» ومقابل الأصح يلحقها (أو) استلحق اللقيط (اثنان لم يقدّم 
مسلم وحرّ على ذمي وعبدء فإن لم تكن بينة عرض) اللقيط مع المدعيين (على القائف فيلحق من 
ألحقه به» فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه ببما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من 
يميل طبعه إليه منهما) فلا يكفي مجرد التشهي (ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر) 
وعرض على القائف. ومقابل الأظهر لا يسقطان» وترجح إحداهما بقول القائف . 
كتاب الجعالة 

بتثليث الجيم لغة: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء» وشرعاً التزام عوض معلوم على 
عمل معين أو مجهول (هي كقوله من رذ آبقي فله كذا) واحتمل إبهام العامل فيهاء لأن الراغب 
ربما لا يبتدي إلى الراغب في العمل (وي يشترط صيغة تدل على) إذن في (العمل بعوض ملتزم» 
فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي: من رد عبد زيد فله 
كذا استحقه) فلا يشترط في الملتزم كونه مالكاً فلذلك استحقه (الراد على الأجنبي» وإن قال) 
الأجنبي (قال زيد: من رد عبدي فله كذا وكان كاذباً لم يستحق) العامل (عليه) أي الأجنبي (ولا 
على زيد) ان كذب القائل وان صدقه استحق العامل على زيد إن كان الأجنبي ثقة وإلا فلا (ولا 
يشترط قبول العامل) لفظاً (وإن عينه» وتصح على عمل مجهول) كرد الآبق وهو مخصوص بما 





۳1۲ كتاب الجعالة 


الأصَح» وَيْشْتَرَط كَوْنُ الجغل مغْلُوماء كل قَالَ: مَنْ رَه قله َوْبٌ أو أرضيه قَسَدَ الْعقْدُ 
لرا أخرَةُ نإو وَلَوْ قال من بد كَذا َر ين أرب مئ قله سط ِن الججغل» ولو اشرق 
اتان في رَدْهِ اشتَركا في الجُعْل» وَلَوِ رم جَغْلا لِمُعيْنِ ُشَارَكَهُ غَيْرُهُ في العمل إِنْ قَصَدَ إِعَائتَهُ 
قله كل الجُعْلٍء وَإِنْ صد الْعَملَلِلْمَالِكِ يلاول قشطةء ولا شَيْء لِلْمْمَارِكِ بحالل» وَلِكُنَ 
مِنهمًا الْمَسْح قبل نمام الَمَلِء فإ فح قبل الشُرُوع أ مْسَحَ الْعَامِلُ بعد الشُرُوع كَل شَيْء لَه 
وَإِنْ قَسَحّ المَالِكُ بعد الشرُوع تله اخ الْمِئْلٍ في الأصَحٌء وَلِلْمَالِك أَنْ يزيد وَيَنْفُصَ في 
مغل قبل الَْاغ ادم بعد الشروع جوب أجرة ايء وَل مات الأب في بَخض الطريق أ 
هَرَبَ قلا شَيْءَ انان إا رَه ليس لَه حبس لقْضٍ اللجُغْل» وَيُصَدّقُ المَالِكُ إا أنكَرَ شَرْطً 
الجُعْلِ اوفشك في رَدْوِء فَإِنٍ اخْتَلَقَا في قذْرٍ الجُغل تَحَالَا. 





يعسر علمه» فإن سهل تعين ضبطه» ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما 
يبني عليه (وكذا) تصح الجعالة على عمل (معلوم في الأصخ) ومقابله المنع استغناء بالاجارة 
(ويشترط كون الجعل معلوماً) بخلاف العمل (فلو قال من ردّه) أي آبقي (فله ثوب أو أرضيه 
فسد العقدء وللرَاد أجرة مثله) لأنه عمل طامعاً (ولو قال) من ردّه (من بلد كذا) فله كذا بناء على 
صحة الجعالة في المعلوم (فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل) المشروط إن كان صحيحاًء 
ومن أجرة المثل إن كان غير ذلك» ولو رذه من أبعد فلا شيء له في البعد (ولو اشترك اثنان في 
رده اشتركا في الجعل) على عدد الرؤوس (ولو التزم جعلا لمعين) كقوله لزيد: ان رددته فلك 
دينار (فشاركه) أي المعين (غيره في العمل ان قصد) المشارك (اعانته فله) أي للمعين وهو زيد 
مثلاً (كل الجعلء وان قصد) المشارك (العمل للمالك فللأوّل) أي المعين (قسطه) أي النصف 
(ولا شيء للمشارك بحال) أي في حال من أحوال قصده (ولكل منهما) أي الجاعل والعامل 
(الفسخ) فهي عقد جائز من الجحانيين (قبل تمام العمل. فإن فسخ) أي العقد (قبل الشروع) من 
المالك بقوله فسخت العقد مثلاً أو العامل المعين بقوله أبطلت العقد أو رددته (أو فسخ العامل) 
سواء كان معيناً أو غير معين (بعد الشروع فلا شيء لهء وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة 
المثل في الأصح) ومقابله لا شيء عليه (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ) من 
العمل (وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل) له سواء علم بالنداء الثاني أم لا (ولو مات الآبق 
في بعض الطريق) قبل تسليمه لسيده (أو هرب) ولو بعد دخوله دار سيده قبل أن يتسلمه (فلا 
شيء للعامل) والجعل إنما يستحق بتمام العمل (وإذا رذه فليس له حبسه لقبض الجعل) ولا لم 
أنفقه عليه (ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو) أنكر (سعيه) أي سعى العامل (في رذه) كأن 
قال جاء العبد بنفسه أو جاء به غيرك (فإن اختلفا) أي الجاعل والعامل (في قدر الجعل) أو جنسه 
وصفته (تحالفا) كما مرّ في البيع » ويبدأ هنا بامالك» وللعامل أجرة المثل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۳ 





کتاب الفر ائض 


يبدا ِن َرِكةٍ المَيْتِ بمُؤئة نَجهِيزه نُمْ تُقُضَى ذُيُوئهُ تم وَصَاياهُ ِن تلب البَاقي» م يُقْسَمُ 
لباقي بَيْن الْوَرَنَة. قُلْتٌ: ِن تَعَلَقَ بِعيْنِ المّرِكَةٍ حَق كالركاةٍ وَالْجَانِي وَالمَرْمُونِ وَالمَبيع ذا مَاتَ 
المُشَرِي مُفلِسا ذم على مُؤئةِ تجهيزوء والله ألم . وَأَسْبَابُ الإزث أَربَعَ: قَرَابة وناځ وَوَلاَ 
يرث المغيى الق ولا عك ٠‏ وَالرَابعُ الإشلامُ ضرف انرك لِبيِتِ المَالٍ إِزْثا إِذّا لم يكن 
رارت الأسْبَابٍ الثُلانةِ. وَالمْجْمَعُ عَلَى إزْنْهِمْ مِنَ الرّجَالٍ عَسَرَة: الابْنُ وَابئة وَإِنْ سَمَْلَء 
سباع لكر م 6 4 الا ووز 3 5 a‏ 0 م عح ق اوو ق ر 0 
وَالأبُ وأبوهُ وَإِن علا وَالأخ وَابِنهُ إلا مِنَ الأم» العم إلا للام. وكذا ابْنْهُ وَالرّوْجُ وَالْمعِتِنُ. 
وَمِنَ النْسَاءِ سَبْعٌ : ابت وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ سفَّلَء وَالأمٌ وَالِجَدّةُ وَالحْتُ وَالرْوْجَةُ وَالمُعْتِفَةُ كلو 





كتاب الفرائض 

أي مسائل قيمة المواريث» وهي في الأصل جمع فريضة بمعنى مفروضة: أي مقدّرة» لأن 
الفرض لغة هو التقدير. وشرعا: نصيب قدره الشارع للوارث» وهذا لا يكون إلا فيما فيه مثلةً 
ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين. وأما فيما فيه تعصيب كابن فلا يشمل التعبير بالفرائض تلك 
المسائل فغلبت وأريد من الفرائض ما يشمل القسمين (يبدأ من تركة الميت) وجوباً (بمؤنة نجهيزه) 
بالمعروف وهي ما يحتاج الميت إله من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر (ثم تقضى ديونه) 
المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الادمي (ثم) تنفذ (وصاياه من ثلث الباقي) 
بعد إخراج دينه (ثم يقسم الباقي) من التركة (بين الورثة. قلت: فإن تعلق بعين التركة حق 
كالزكاة) أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة (والجاني) إذا كان عبداً وتعلق أرش الجحناية برقبته 
(والمرهون والمبيع) بثمن في الذمة (إذا مات المشتري) له (مفلساً) بثمنه (قدم) ذلك الحق (على 
مؤنة تجهيزه والله أعلم) فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزه (وأسباب الارث أربعة: 
قرابة ونكاح وولاء) وهي عصوبة سببها نعمة المعتق (فيرث المعتق العتيق ولا عكس) أي لا يرث 
العتيق المعتق (والرابع الاسلام) أي جهته» وهي بيت الالء لا أن كل مسلم يرث كل مسلم 
(فتصرف التركة لبيت المال إرثاً إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة) المتقذمة (والمجمع على إرثهم 
من الرجال) أي الذكور ليشمل غير البالغين (عشرة) وبالبسط خسة عشر (الابن وابنه وان سفل) 
وإنما زاد لفظة ابنه وان كان مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت (والأب وأبوه وإن علا 
والأخ) لأبوين أو لأب أو لأم (وابنه إلا من الأم) فلا يرث ابن الأخ لأم (والعم) لأبوين أو لأب 
ويدخل عم الأب والجد (إلا) العم (للأم) فمن ذوي الأرحام (وكذا ابنه) أي العم لأبوين أو 
لأب (والزوج والمعتق. و) المجمع على ارئهن (من النساء سبع) وبالبسط عشرة (البنت وبنت 
الابن وان سفل) أي الابن (والأم والجذة) من قبل الأم أو الأب (والأخت) من الأبوين أو الأب 


#إم ا ممم ع دععد سس تتاب الفرائض 
اَمَعَ كل الرّجَالٍ ورك الأبُ وَالابنُ وَالرِْج قط أذ كَل النسَاءِ هالت وينت الان وَالأم 
وَالأَحْتُ لِلأبَينٍ وَالرْوْجَهُ أو الَذِينَ يِن اجتِماعهُمْ مِنَ الطْنقيْنِء فالأبوانِ وَالائنُ وبنت 
واخ الزْوْجَيْنِ» ولو فُقِدُوا كُلّْهُمْ فَاصْلُ المَذْمَبِ ئه لآيْوَوتُ ذَوُو الأزحام وَل يُرَدُ عَلَى أَهْلٍ 
الْمَرْضِء بَلٍ المال لِبَيْتِ المَالِء وَأفْتَىَ المُتأَحْرُونَ: ذا لم يَنيَظِمْ أَمرُ بَيْتِ المّالٍ بالوّدُ عَلَى أَهْلٍ 
الْقَرْضٍ غَْرَ الزّْجَيْنِ مَا قصل عَنْ فُرُوضِهمْ السب إن لَمْ يكُونُوا صرف إلى دوي الأزحام» 
وهُمْ مَنْ سِوَى المَذْكُورِينَ من الأقَاربء وهُمْ عَسَرَةُ أَضْئَافٍ: أَبُو الام وكُلُ جد وجَدَةٍ سَاقِطَيْن 
وأَْلدُ الْبتَاتٍ وَبَنَاتُ الإِخْرَةُ وأؤلآدُ الأحَرَاتٍ ويو الإخْرَةٍ للم وَالعَمْ للام وكات الأعْمّام 


وَالْعَمَاتُ وَالأَخْوَالُ وَالخَالتُ وَالمُدْلُونَ بهم. 


أو الأم (والزوجة والمعتقة» فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط) والباقي 
محجوب بهم (أو) اجتمع (كل النساء ف) الوارث منهنَ (البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين 
والزوجة) والباقي محجوب (أو) اجتمع (الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين) الرجال والنساء 
بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة» فإنها الميتة أو جميعهم إلا الزوج فإنه الميت ورث منهم 
ما بينه بقوله (فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) وهو الزوج حيث الميت الزوجة» أو هي 
حيث الميت الزوج وحجب الباقي (ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام» 
و) أصل المذهب أيضاً فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق أنه (لا يرذ على أهل الفرض» بل المال) 
كله في فقدهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض (لبيت المال) سواء انتظم أمره آم لا (وأفتى 
المتأخرون: إذا لم يتنظم أمر بيت المال) لكون الامام غير عادل (بالرة على أهل الفرض غير 
الزوجين) ويرد (ما فضل عن فروضهم بالنسبة) لسهام من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد 
إخراج فرضيهما اثنان من ستة فيردان عليهما بنسبة سهامهماء ونسبة سهم الأم وهو واحد 
لنصيب البنت وهو ثلاثة الربع» فللام ربع الاثنين وهو نصف سهم والباقي للبنت» فتصحٌ من 
اثني عشر وترجع بالاختصار الى أربعة» ثلاثة للبنت وواحد للأم وهكذا (فإن لم يكونوا) بأن م 
يوجد أحد من ذوي الفروض (صرف) الال (إلى ذوي الأرحام) على جهة الميراث فينزل كل فرع 
منزلة أصله الذي يدلي به الى الميت ويقدم منهم الأسبق الى الوارث لا الى البيت (وهم من سوى 
المذكورين) بالإرث (من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وکل جد وجدّة ساقطين) كأبي أي 
الأم وأم أبي الأم (وأولاد البنات) للصلب أو للابن (وبنات الاخوة) لأبوين أو لأب أو لام 
(وأولاد الأخو ات) كذلك (وبنو الاخوة للأم) وكذا بناتهم (والعم) بالرفع (للأم وبنات الأعمام) 
لأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام لأمّ (والعمات) بالرفع (والأخوال والخالات والمدلون 
بهم) أي العشرة» فمن انفرد منهم حاز جميع المال ذكراً كان أو انثى ولا يسمى عصبة. 


F10 





[فصل] الْمُوُوضٌ المِقَّدرَةٌ في كِتَابٍ الله تَعَالَى سِنَةُ: الضف زص حَمْسَة: روح لَم تُخَلْف 
رَوْجَتهُ ولداً ولآ ولد ْنِء وبنت أو بنْتُ ابن أؤ أَحْتُ لاون أو لاب مُتْفْرِدَاتِ . والويُمُ فض 
رذج لِرَدْجَتهِ ولد أو ولَدُ ابن ورَوْجَةٍ ليس لِرَوْجِهَا واجدٌ مِنْهُمَا. والمُنُ مَرْضُهَا مَعَ أحَدِهِما. 
واكان رض بين مصَاجِداً وبتى انكر وأَختينٍ فر أبن أو لاب. واكك فض أي 
يس لميا ولد وَلا ولد اْنِ وَلا الان مِنَ الإخوة وَالأَحْوَاتِ وَمَرْضٌ انين تأكثرَ من ولد الأ 
َك يض لِلْجَدْ مع الإخوة. وَالسْدْسٌ فَرْضٌ سَبْعَةِ: أب وَجد مهما ولد أو ولد ابن وَأم 
يها ولد أو ولد ابن أو الان ن إِحْوَةٍ وَأَحَوَاتٍ وَجَدة وَليْتٍ اين مع بت صلب وَلاحْتٍ أَوْ 


َحَوَاتٍ لاب مَعَ أَحْتٍ لأبوَينٍ وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلدٍ الأم. 


[فصل] الأب والابن وَالزْوْجُ لا يحجبع يَحْجْبْهُمْ أحَد وَابْنُ الابْنٍ لا يحجية إلا الابْنُ أو ان ابن 
أرب ينه وَالِجَدْ لآ يجيه إلا مُتَوَسْطْ يئه وَبيْنَ المَيّتِء وَالأخ ارين يَحجْبْهُ الأب وَالابْنُ 





[فصل] في الفروض وذويها (الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى) للورثة (ستة) النصف 
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس (النصف فرض خسة) فرض (زوج لم تخلف زوجته ولداً 
ولا ولد ابن) وارثاً (و) فرض (بنت أو بنت ابن › أو أخت لأبوين أو لأب منفردات» والربع 
فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن و) فرض (زوجة ليس لزوجها واحد منهماء والثمن فرضها) 
أي الزوجة (مع أحدهما) أي الولد وولد الابن الوارث (والثلثان فرض بنتين فصاعداً) بالنصب 
على الحال. ولا يجوز فيه غيره ولا غير الفاء وثم: أي ذاهباً عدد الابنتين إلى حالة الصعود (و) 
فرض (بنتي ابن فأكثر و) فرض (أختين فأكثر لأبوين أو لأب» والثلث فرض آم ليس لميتها ولد 
ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات) ولو حجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جدّء فإنهما 
يحجبان الأمّ من الثلث إلى السدس (وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم» وقد يفرض) الثلث (للجدٌ 
مع الاخوة) فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاث إخوة فأكثر (والسدس فرض 
سبعة : أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن و) فرض (أم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة 
وأخوات و) فرض (جدة) لأب أو لأم (و) يفرض السدس أيضاً (لبنت ابن مع بنت صلب» و( 
يفرض أيضاً (لأخت) لأب (أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم) ذكراً كان أو 
أنثى . 

[فصل] في الحجب» وهو لغة المنع. وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر 
حظيه؛ ويسمى الأوّل حجب حرمان» والثاني حجب نقصان (الأب والابن والزوج لا يحجبهم 
أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه) كإبن ابن وابن ابن ابن (وَالحَدٌ لا يحجبه 
إلا متوسط بينه وبين الميت) من أب أو جذ أقرب منه (والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن 


۳۱٢ 





كتاب الفرائض 
وَابْنُ الاْن» ولاب يجُه هؤلأى» وَأَخْ لأبوَيْنِ ولام ُب أب وَجَد وَوَلَدَ وَوَلدُ ابْن» وَابْنُ 
الأخ لأبوين يجُه ستةٌ: أَبٌ وَجِدٌَ وَاِنّ واب وأَخّ لابين ولأب» ولأب يَحْجْبُهُ هؤلاءِ وابْنُ 
الأخ أبوَيْنِ والْعَمُ لأبوَيْن يَْجبهُ هؤلاءِ وابْنُ أخ لأب ولأب يجُه لاء وعم لأبوَيْنِ» 
ابن عَم لأبوَْن يَحْجْبُهُ هؤلاء» وعَمْ لأب» لات يَحْجْبُهُ هؤلاء وابْنُ عَم لأبَوَيْنِء والمُعْيِقُ 
ُب عَصَبُ النْسَبء والبلث والأمٌ والزْوْجَةُ لا يُجَْنَء وبنت الابنٍ يَْجبّها ابن أو بان إا 
َم يكُنْ مَعهَا مَنْ يُعَصَبّْهَاء والجَدَةٌ لام لا يَجبْها إلا الأم» ولب يجبا الآَبُ أو الام 
الْقُرتَى ِن كَل جهَةٍ تَحَجْبُ ادى بنهاء والقُبَى من جَمَةٍ الام كَأم أم تُب ادى مِنْ 
جِهَةٍ الاب عَم أ أب والْقُربَى من جَهَةٍ الأب لا تَْجْبُ الْبُعْدَى مِنْ جِمَةٍ الام في الأظهَرٍ 
والألخث مِنَّ اجات كالأخ. والأحَوَاتُ الحُلْصٌ لأب يَحَجبْهٌ أنضاً أحْتانٍ لأبرَْنِ والمغيقة 


000 غ ري و وود او شرع او Plo”‏ 
كالمُعْيِقَء وكل عَصَبَةِ يَحْجبْهُ أضحَابٌ فَرُوض مسْتَعْرقَةٍ. 





الابن) وإن سفل (و) الأخ (لأب يحجبه هؤلاء) الأب والابن وابن الابن (واخ لأبوين) ويحجب 
أيضاً ببنت وأخت شقيقة وم يذكره لأنه بصدد من يحجب بمفرده (و) الأخ (لأم يحجبه أب وجدّ 
وولد) ولو أنثى (وولد ابن) ولو أنثى (وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة: أب وجد وابن وابنه وأخ 
لأبوين ولأب» و) ابن الأخ (لأب مححبه هؤلاء) الستة (وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه 
هؤلاء) السبعة (وابن أخ لأب. و) العم (لأب يحجبه هؤلاء) الثمانية (وعم لأبوين وابن عم 
لأبوين يحجبه هؤلاء) التسعة (وعم لأب و) ابن العم (لأب يححبه هؤلاء) العشرة (وابن عم 
لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب» والبنت والأم والزوجة لا يحجبن. وبنت الابن يحجبها ابن 
أو بتتان إذا لم يكن معها) أي بنت الابن (من يعصبها) سواء كان في درجتها كأخيها أو أسفل 
منها كابن ابن عمها (والحذة للأم لا ححبها إلا الأم» و) الجدّة (للأب يحجبها الأب أو الأمء 
والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها) سواء أدلت بها آم لم تدل بها كأم أب وأم أي أب» فلا 
ترث البعدى مع وجود القربى (والقربى من جهة الأم كأم آم حجب البعدى من جهة الأب كام أم 
أب» والقربى من جهة الأب) كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كام أم أم (في الأظهر) 
بل يكون السدس بينهما نصفين» ومقابله تحجبها (والأخت من الجهات) أي الشقيقات أو لأب 
أو لأم (كالأخ) فيما يحجب به فتحجب الشقيقة بالأب والابن وابن الابن ولأب ببؤلاء وبالأخ 
الشقيق ولأم باب وجدّ وولد وفرع ابن وارث (والأخوات الخلص) أي التي لم يكن معهنَ ذكر 
اللاي هنّ (لأب يحجبهن أيضاً أختان لأبوين» والمعتقة كالمعتق) في حجبه (وكل عصبة) ممن 
يحجب لا كالابن (يحجبه أصحاب فروض مستغرقة) للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعمّء فلا شيء 
للعم لحجبه باستغراق الفروض . 





كتاب الفرائض ۴۱۷ 


[فصل] الابْنُ يَسْتَعْرِقُ المَالَ وَكَذَا الْبَنُونَ» وَلِلبئْتِ النُضفٌ. وللبنتيْن فُصَاعِدا الثلكَانِ» ولو 
التَمَعَ بون وَيََاتَ قالمَال لهُمْ لِلذْكَرٍ يفل حط الألتييِنء وَأَوْلآدٌ الاين إا اْقَرَدُوا كأؤلاد 
الصلْبء فلو اجتَمَعَ الصَنْمَانِء فَإِنْ كان مِنْ وَلَدِ الصُلب ذَكَرٌ حَجَبٌ الاد الابْنء وَإِلا فَِنْ كان 
صلب ئت كلها الضف وَالبَاتِي لوَلَدِ الابْنِ الكو أو الذُكُورٍ َالإِنَاثِ» فَإِنْ لم يَكُنْ إلا أ 
َو إِنَاثٌ فَلَهَا أو لَهُنْ السدس» وَإِنْ كاد لِلصُلْبٍ يتان مَصَاعِدًا أَحَذَنا العللين وَالْبَاتِي لِوَلْدٍ الان 
الذُكُورِ أو الذكور وَالإِنَاثِء ولا شَيْءَ لِلإنَاثِ الخُلْص إلا أَنْ يکود أَسْفَلَ مهن ذَكَرٌ قعصي 
وَأَوْلادُ ابن الان مَمَ أؤْلآدٍ الاين كَأَوْلادٍ الان مَعْ أَؤلآدٍ الصُلْبٍ وَكَذّا سَائْرُ المََازِلِء وَإِنْمَا 
يُعَصَبٌ الذَكرُ الازل مَنْ في دَرَجَته وَيْعَضْبُ مَنْ قَوْقهُ ِن لم ين لها شَيْء مِنَ القلقّين. 

[فصل] الأبُ يرث بِفُرْض إِذَا کان مَعَهُ ابْنّ او أبن ابْن» وَبتغصيب إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدَ وَلا ولد 
ابْنِء وَيِهِمًا دا کان نت أَوْ بِنْتُ ابن لَه السدُسٌ فَرْضاً وَالْبَاتِي بَعْدَ فَرْضِهِمًا بِالْعُصُوبَة ولام 
9 سس سبي سب بييييييييييييييي به لح 

[فصل] في بيان إرث الأولاد انفراداً واجتماعاً (الابن يستغرق الال وكذا البنون» وللبنت 
النصف وللبتتين فصاعداً الثلثان. ولو اجتمع بنون وبنات» فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب. فلو اجتمع الصنفان) أي الأولاد الصلب وأولاد الابن 
(فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابنء وإلا) بأن ل يكن ذكر (فإن كان للصلب بنثت 
فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين (فإن لم يكن) 
من أولاد الابن (إلا أنثى أو إناث» فلها أو لهنّ السدس) تكملة الثلثين (وإن كان للصلب بتتان 
فصاعداً أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ 
الأنثيين (ولا شيء للإناث الخلص) من ولد الابن مع بنتي الصلب (إلا أن يكون أسفل منهن ذكر 
فيعصبهنّ) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع 
أولاد الصلب وكذا سائر المنازل) من كل درجة نازلة مع کل درجة عالية (وإنما يعصب الذكر 
النازل من في درجته) كأخته وبنت عمه» وأما النازلة عنه فإنه يسقطها (ويعصب من فوقه) كبنت 
عم أبيه (ان لم يكن لها شيء من الثلثين) كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فيعصبها له مثل 
حظيها ولولاه لسقطت». فان كان لها شيء من الثلثين لم يعبصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن» 
فتأخذ السدس وله هو الثلث. 


[فصل] في بيان إرث الأب والجد والأم في حالة (الأب يرث بفرض) وهو السدس (إذا كان 
معه ابن أو ابن ابن) وارث (وبتعصيب إذا م يكن ولد ولا ولد ابن) سواء أكان وحده أم معه 
صاحب فرض كزوجة (و) يرث (بهما إذا كان بنت) مفردة أو معها أخرى (أو بنت ابن) مفردة أو 
مع بنت أو بنت ابن أخرى (له السدس فرضاً والباقي بعد فرضهما) أي الأب والبنت أو بنت 


۸ سس ل سس كتتاي الفرائض 


اثلث أ السَدْسٌ في الحَالينٍ السَابِقَيْنِ في الْفُرُوض وَلَّهَا في مَسْئَلئَيْ رؤج َو رَوْجَةٍ بون لت 
ما بَقِيَ بَعْدَ الرّوْج أو الرّوْجَةَ وَالِجَدُ كالب إلا أن الأب يُسْقِط الإرة والأخرات وال 
يُقَاسِمُهُمْ إن كاثوا لاون أو لأب والب يُسقِط أم َيه وَلامُْقِطهَا الد والأَبُ في رذج أذ 
رؤجة دأبرَينِ برد الام من اب إلى ثُلْثِ البَاقي ولا ردا الد ولِْجَدةِ السدُس وكذا 
الجَدَّاتُ وتر مهن 1 الام وأَمَهائهًا المُدْليَاتُ بإِنَاثِ خلْص» وَأ الأب وأَمْهَانْهَا كَذلِكَ وكَدًا 
م أبي الأب وأمُ الأَجِدَادٍ فَوقَهُ وأَمهَائهُنَ عَلَى المَشْهُورِء وضَابِطَهُ كَل جَدَةٍ أَذلث بِمَحْضٍ إِنَاثْ 
أذ ذكوو أذ إِنَاثِ إلى ذُكُورِ تَرِتُء وين أذلث بكر 1 نين قلا . 

[فصل] الإِخْرّةٌ والأحَوّات لابين إِنِ الْقَرَدُوا ورتوا كأؤلآدٍ الصّلَبٍ وَكَذَا إِنْ كاثوا لأب إلا 
في المُشَرَكَة وهي زوج َم وَوَلَدَا 4 وأَحّْ لأبوَيْن» شارك الح ولي الام في الث وَلَوْ كان 


الابن (بالعصوبة) فيأخذ ما أبقت الفروض في هذه المسائل (وللأم الثلث أو السدس في الحالين 
السابقين في الفروضء ولها في مسئلتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة) 
لا ثلث جميع المالء ففي المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف ولها ثلث الباقي» وأقل عدد له 
نصف صحيح وثلث ما يبقى ستةء فهي تأخذ واحداً والأب اثنين والزوج ثلاثة» وللزوجة في 
الثانية الربع» فهي من أربعة واحد للزوجة وواحد للأم واثنان للأب» ويقال لهاتين المسألتين 
الغراوان (والجدّ كالأب) عند عدمه (إلا أن الأب يسقط الاخوة والاخوات) للميت (وال جد 
يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب» والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجدٌ) أي لا يسقط أم 
نفس الأب لأنها زوجته. ولكن يسقط أم نفسه فلا ترث معه (والأب في زوج أو زوجة وأبوين 
يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجدّ) بل تأخذ معه الثلث كاملا (وللجدّة السدس 
وكذا الجدّات) لهن السدس» فلو مات وترك أم آم أب وأم أم أم وأم أبي أب اشتركن في السدس 
(وترث منهن آم الأم وأمّهاتها المدليات بإناث خلص) كأم أم الأم وإن علت (وأم الأب وأمهاتها 
كذلك) أي المدليات بإناث خلص (وكذا آم آي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور 
وضابطه) أي إرث الجذات الوارثات هو (کل جذة أدلت) أي وصلت الى الميت (بمحض إناث) 
كأم أم الأم (أو ذكور) كأم أبي الأب (أو إناث إلى ذكور) كام آم الأب (ترث» ومن أدلت بذكر 
بين أنثيين) كأم أي الأم (فلا) ترث كما لا يرث الذكر الذي أدلت به. 


[فصل] فى ميراث الحواشي (الأخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا) عن أولاد الأب (ورثوا 
كأولاد الصلب) لذكر الواحد أو الأكثر جيم المال وللأنثى النصف وهكذا (وكذا إن كانوا لأب) 
أي ورثوا كما ذكر (إلا في المشركة) بفتح الراء المشدّدة: أي المشرك فيها بين الشقيق وولدي 
الأمء ويجوز الكسر (وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين) فأكثر (فيشارك الأخ ولدي الأم في 


كتاب الفرائض سسسب اا قاس 
دل الآ أَحْ لأب سَقَطء ولو اجْتَمَعَ اصقان مُكاجْيِمَاع أَوْلادٍ صُلْبٍ وأؤلأدٍ ابنِهِ إلا أن بات 
الان يُعَصْبْهْنْ مَنْ في دَرَجَتِهِنٌ أؤ اَل والأختُ فضا إلا حرا ولِلْواحِدٍ مِنّ الإخْوَةٍ 
أو الأَحَوَاتٍ لام الشْدُسُء ولائتيْنِ مَصَاعِداً القلْثُ سَوْاءٌ ذُكُورْهُمْ اَانهُمْ والأَحَوَاتُ لأَبوَيْن أو 
لأب مَعَ السات ويّئاتٍ الان عَصَبَةٌ كالإخوةء قط أَخْتٌ لبون مَعَ انت الأَخَوَاتِ لأب 
وبَُو الإحْوَةٍ لأبرَينِ أو لأب كُلْ مِنْهُمْ كأيهِ الجتماعاً وانفِرَاداً لكنْ يُحَالِمُوتّهُمْ في أَنْهُْ لا يَددُونَ 
الأم إلى السُدُس ولأ يَرِنُونَ مَعَ اد ولا يُمَطْبُون أَحَوَاتهمْ ويسْقْطُونَ في امرك والعَمٌ لأبْوَيْن 
لأب كأخ من اهتين الجتماعاً واثفرادأ وا قاس بني الْعَمْ وسَائر عَصَبَِ الأ » ا 
س لَهُ سَهُمْ مُقَدُدٌ ِن المُجمَع عَلَى تؤريشهم كَيرِتُ المَالَ أو ما مَضَلَ بَعْدَ اروص . 


الثلث) وتسمى هذه المسألة أيضاً بالحمارية» وأصل المسألة ستة» وتصحٌ من ثمانية عشر (ولو 
كان بدل الأخ) لأبوين (أخ لأب سقط) فليس كالأخ لأبوين في الإرث في هذه المسألة (ولو 
اجتمع الصنفان) أي الأشقاء وأولاد الأب (فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه) فإن كان من 
الأشقاء ذكر حجب أولاد الأب وهكذا في جميع ما تقدّم (إلا أن بنات الابن يعصبهن من في 
درجتهن أو أسفل والأخت) من الأب (لا يعصبها إلا أخوها) فلا يعصبها ابن أخيهاء فليست 
كبنت الابن في هذه المسألة (وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعداً الثلث 
سواء ذكورهم وإنائهم) وقد أشار فيما تقدم إلى العصبة بغيره كاجتماع البنات مع البنين» فأراد 
هنا أن يشير الى العصبة مع غيره فقال (والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة 
كالإخوة) ثم بين فائدة كونها عصبة بقوله (فتسقط أخت لأبوين) اجتمعت (مع البنت) أو بنت 
الابن الأخوة و (الأخوات لأب وبنو الاخوة لأبوين: أو لأب كلّ منهم كابيه اجتماعاً وانفرادا) 
فيستغرق الواحد أو الجمع منهم الال عند الانفراد ويأخذ ما أبقت الفروض (لكن يخالفونهم) أي 
آباؤهم (في أنهم لا يرذون الأم الى السدس) بخلاف آبائهم (ولا يرثون مع الحد) بل يسقطون به 
(ولا يعصبون أخواهم) إذ هم من ذوي الأرحام (ويسقطون في المشركة) بخلاف آبائهم الأشقاء 
(والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعاً وانفرادا) فمن انفرد منهم أخذ المال وإلا أخذ 
الباقي بعد الفروض» وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين (وكذا قياس بني العمّ) من 
الأبوين ولأب (وسائر) أي باقي (عصبة النسب) كبني بني العمّ وبني بني الأخوة (والعصبة) 
ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث (من ليس له سهم مقدّر من المجمع على توريثهم) 
ويدخل في ذلك الأب والجدٌ وكلّ ما ذكره من الرجال إلا الزوج والأخ للأم وكلٌ ما ذكره من 
النساء ذات فرض إلا المعتقة» وقيد بالمجمع على توريثهم ليخرج ذو الأرحام ولكن الصحيح في 
توريثهم مذهب أهل التنزيل فيتأتى أن يكونوا عصبةء ثم أشار إلى حكم العصبةء فقال (فيرث 
المال) إذا انفرد (أو ما فضل بعد الفروض) إن كان معه ذوو فروض. ش 


كتاب الفرائض 





۰ 


[فصل] مَنْ لآ عَصَبَة لَهُ تسب وله مُق فاه أو اْمَاضِلُ عَنٍ المُرُوضٍ لَهُ رَجُلاً كاد أو 
ارأة» إن لم يكُن كَلِعَصَبيه بسب المقَعصبينَ نميهم لآ لنت وأخيه» وتَرتِدبّهُمْ كزتيبهم في 
السب لكن الأَظهَرُ أ حا المُغيت وَائْنَ اجه يُقَدْمَانٍ عَلَى جَدُو ِن لَمْ يَكُنْ لَه عَصَبَةٌ فلِمُغْئق 
المُغئق فم عَصَبَتُهُ ذلك وَلا ثرت امرأة بولاء إلا مُغتقها أز ملقميا لَه كسب أو وَلاءِ. 


[فصل] اذا اجْتَمَعَ جد وَإِحْوَةٌ وَأَحَوَاتٌ لأبوَيْنِ أؤ لأب» ن لم يَكُنْ مَعَهُمْ دو فَرْض قله 
الك مِنْ ثُلْثِ المَالٍ وَمُقَاسَمْتهِمْ كأخ. فَإِنْ خد الت فآلْبّاقي لَهُمْء وَإِنْ کان كله الأكترُ مِنْ 
سدس اة ولب الْبَاِي وَالمُقَاسَمَةٍء وَكَذ لا يى شَيْء كتين وام وَرْوْجٍ فيَفْرَضٌ لَه سدس 
َيْرَادُ في الْعَوْلِ وَقذ يى دُونَ سدس بين وَزَوْج فَْفْرَضُ لَهُوَتُعَالُ» وَكَذ يبْقَى سدس كبن 
ل ا ا 1 ا ا و تت ال ا ا 

[فصل] في الإرث بالولاء (من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله) كله (أو الفاضل عن 
الفروض له رجلا كان) المعتق (أو امرأة» فإن لم يكن) أي يوجد معتق (فلعصبته) أي المعتق 
(بنسب المتعصبين بأنفسهم) كابنه وأخيه (لا لبنته وأخته) ولو مع أخويهما(وترتييهم) أي عصبة 
المعتق (كترتيبهم في النسب) يندم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه وهكذا (لكن الأظهر أن أخا 
المعتق وابن أخيه يقدّمان على جذه. فإن لم يكن له) أي المعتق (عصبة فلمعتق ال معتق » ثم عصبته) 
أي عصبة معتق المعتق (كذلك) أي على الترتيب ا ماز في عصبة المعتق (ولا ترث امرأة بولاء إلا 
معتقها) بفتح التاء من أعتقته (أو متتمياً إليه بنسب) كابنه» وإن سفل (أو ولاء) كعتقه. 


[فصل] في ميراث الجدّ مع الأخوة (إذا اجتمع جذ واخوة وأخوات لأبوين أو لأب) وأما إن 
كانوا لأم فيسقطون به (فإن لم يكن معهم ذو) أي صاحب (فرض فله الأكثر من ثلث المال 
ومقاسمتهم كأخ) والمقاسمة خير له من ثلث الال فيما إذا كانوا دون مثليه كأخ أو أخ وأخت» 
والثلث خير له فيما إذا كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت» ويستوي الأمران فيما إذا كانوا 
مثليه كأخوين أو أربع أخوات (فإن أخذ) الجد (الثلث فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الانثيين (وإن 
كان) معهم ذو فروض كأن كان للميت بنات أو بنات ابن أو جدّة أو أحد الزوجين (فله الأكثر 
من سدس التركة وثلث الباقي) بعد الفرض (و) من (المقاسمة) بعد الفرض (وقد لا يبقى) بعد 
الفرض (شيء كبتتين وأمّ وزوج) مع جذ وإخوة فالمسئلة أصلها من اثني عشر للبتتين الثلثان 
ثمانية» وللأمٌ السدس اثنان» وللزوج الربع ثلاثة فتعول بواحد ويبقى الجذ (فيفرض له سدس) 
اثنان (ويزاد في العول) إلى خمسة عشر (وقد يبقى) للحدّ بعد الفرض (دون سدس كيتتين وزوج) 
مع جد وإخوة فالمسألة من ائني عشر : للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة يبقى للجدذ 
سهم» وهو أنقص من السدس (فيفرض له) سدس (وتعال) المسألة بواحد (وقد يبقى) للجذ 
(سدس كبنتين وأمٌ) مع جذ وإخوة» فالمسألة من ستة: للبنتين أربعة وللاأمّ واحد ويبقى واحد 
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وَأ يمور په الجد٬‏ وَتَسْقُطْ الإِخْوَُ في هذه الأَحْوَالٍ وَلَوْ گا مَعْ الجَدٌ إِخْوَةٌ وَأْحَوَاتٌ لأبوَين 
ولاب نَحُكُمْ الجَدّ مَا سَبَقَ وَيُعَدُ لاد الأبْوَيْنِ عَلَيِهِ أؤلآد الأب في الْقِسْمَ فإذا أَحَذٌّ حِضْتَهُ 
َِنْ كان في أَوْلآدٍ الأبَوَينٍ ذَكرَ فَالَْاتِي لَهُمْ وسَقَط أوْلادٌ الأب وإلا فَتأَحْدُ الْوَاحِدَةُ إلى الضف 
والكقَانٍ َصَاعِداً إلى ايء ولا يَفْضْلُ عَنِ الین شَنِىءٌ وذ يَفْضْلُ عَن الضف فَيَكُونُ لأؤلاد 
الأب ب وَالجَدّ مَعَ أَحَوَاتِ كأخ قلا يفْرَضٌ لَهنْ مَعَهُ إلا في الأكدَرية يعن رووا وعد أت 
ون أذ لآب يلوج ضف وللا لك ولد سدس ولخت يضف فمو م يم الم 
والأَحْتٌ نَصِيِبئِهِمَا نلاا أ لَهُ الان 


(فيفوز به الجد وتسقط الاخوة في هذه الأحوال) الثلاثة (ولو كان مع ال جحد إخوة وأخوات لأبوين 
ولأب فحكم الجدّ ما سبق) من خير الأمرين أو الأمور (و) لکن (يعذ أولاد الأبوين عليه أولاد 
الأب في القسمة) أي يدخلونهم في العدّ إذا كانت القسمة خيراً له (فإذا أخذ) الج (حصتهء فإن 
كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين (وسقط أولاد الأب) لحجبهم 
بالشقيق» > ففي جد وأخ شقيق وأخ لأب المقاسمة خير له من الثلث لكن يعد الشقيق الأخ 
للأب» فالمسألة من ثلاثة» يعطي الجد واحداً ويأخذ الشقيق الاثنين ولا يعطي أخاه شيا وان 
عدّه على الجدٌ (وإلا) أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث (فتأخذ الواحدة) منهنَ ما 
خصها مع الجذ بالقسمة (إلى) تكملة (النصف) ان وجدته وتترك ما زاد إلى أولاد الأب» فإن لم 
تجده اقتصرت على ما فضل» ففي جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة. وتصح من عشرة: 
للجد أربعة ولها خمسة يفضل واحد للأخ من الأب. وفي جد وأمّ وزوجة وشقيقة وأخ لأب هي 
من اثني عشرء وتصح من ستة وثلاثين: للام السدس ستة» وللزوجة الربع تسعة يبقى واحد 
وعشرون المقاسمة وثلث الباقي مستويان للجذء وهي سبعة وخير من السدس وهو ستة فيأخذ 
الجذ سبعة يبقى أربعة عشر تأخذهم الشقيقة» وهي أنقص من النصف ولا يفضل للأخ للأب 
شيء (و) تأخذ الشقيقتان (الثتتان فصاعداً) ما خصهما مع الح بالقسمة (إلى) تكملة (الثلثين) إن 
وجدتا ذلك» فإن لم تجدا اقتصرتا على الناقص (ولا يفضل عن الثلثين شيء» وقد يفضل عن 
النصف» فيكون لأولاد الأب والجدٌ مع أخوات كأخ فلا يفرض لهِنّ معه) كما لا يفرض لهِنْ مع 
الأخ (إلا في الأكدرية) نسبة إلى أكدرء وهو السائل عنها (وهي زوج وأمّ وجد وأخت لأبوين أو 
لأب) وهي من ستة (فللزوج نصف) ثلاثة (وللام ثلث) اثنان (وللجد سدس) وهو واحد 
(وللاخت نصف) وهو ثلاثة لعدم من يحجبها عنه (فتعول) بثلاثة إلى تسعة (ثم يقتسم الجذ 
والأخت نصيبهما) وهو أربعة (أثلاثاء له الثلثان) ولها الثلث فتنكسر الأربعة على مخرج الثلث 
فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعاً وعشرين» ومنها تح احا الزوج تة وام تة بقن افا 

عشر يأخذ الح ثمانية والأخت أربعة. 
السراج الوهاج - م١١‏ 
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[فصل] لا وارك مُسْلِمْ وكافرٌ ولا لا يرت مُرْئَدُ ولا يُورَتُ وَيَرتُ الكافِرٌ الكافرٌ وإِنِ اخْتَلَمَتْ 
ِلتّهُمَاء لکن المَشْهُورُ اله لا نَوَارْتَ بَيْنَ حَرْبِيُ وذِمْيٌ» ولا يرث مَنْ فيه رِقُّء والجدِيدُ أن مَنْ 
فض حر بُورَتُه ولا ايء وَقِيلَ إن لَمْ يُضْمَنْ ورت ول مات مُتَوارِئانٍ عرق اؤ ذم از في 

عُرْبَةٍ مَعاً أؤ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا لَمْ يتَوَارَئا وَمالُ كَل لباقي َرَو وَمَنْ أَسِرَ أ مُقِدَ قد وَالْقَطمَ حَبَرُه رك 
ماله حى تَقُْمَ بيْكةٌ بِمَوْتِه أو تمضِيّ مُدَةٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَن أنه لآ يَعِيشُ فَوْقَهَا فيَجْتَهِدُ الْقَاضِي 
رَيَحْكُمْ بمَْتِهِ فم يُطِي مَالَُ من بره وَقْتَ الحكُمء وَلَوْ مَاتَ مَنْ ير المَفقُودُ رفا حِضْئَهُ 
َعَمِلْنَا في الحَاضِرِينَ بالأسْوَإء ول حَلُفَ حَمْلاً يرث أ قَدْ يَرتُ عُمِلَ بالأخوّطٍ في حَقَهِ وحَقٌ 


[فصل] في موانع الإرث وما يتبعها (لا يتوارث مسلم وكافر) هذا أحد الموانع» وهو 
اختلاف الدين» ولا فرق بين الولاء والنسب (ولا يرث مرتدٌ) من غيره ولو مرتداً مثله (ولا 
يورث) فلا يرثه غيره بل يكون ماله فيئاً لبيت المال (ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما) 
كيهودي من نصراني وعكسه (لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي) لانقطاع الموالاة 
بينهماء ومقابل المشهور يتوارثان (ولا يرث من فيه رق) ولو مبعضاً (والجديد أن من بعضه حرٌ) 
إذا مات (يورث) فيرثه قريبه الحرّ وزوجته ولا شيء لسیده» والقديم لا يورث وما ملكه لسيده 
(ولا) يرث (قاتل) سواء كان القتل عمداً أم غيره مضموناً أم لا ولو لمصلحة كالضرب تأدياً 
(وقيل إن لم يضمن) بض أله كالقتل قصاصاً أو حداً (ورث) القاتل (و) من موانع الإرث أيضاً 
إبهام وقت الموت فحيئئٍ (لو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معاً أو جهل أسبقهما لم 
يتوارثا) أي لم يرث أحدهما من الآخر (ومال كل لباقي ورثته» ومن اسر أو فقد وانقطع خبره ترك 
ماله حتى تقوم بينة بموته» أو تمضي مذّة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي 
ويحكم بموته) ولا تتقذر هذه المدة (ثم يعطي ماله من يرئه وقت الحكم) بموته فمن مات قبل 
ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئاً (ولو مات من يره المفقود وقفنا حصته) حتى يتبين أنه كان عند 
الموت حياً أو ميتاً (وعملنا في الحاضرين بالأسوأ) فمن يسقط لا يعطي شيئاً ومن ينقص منهم 
بحياته قدّر فيه حياته أو بموته قدّر فيه موته» فمثلاً لو ماتت امرأة ولها زوج مفقود وأختان وعمّء 
فلو كان الزوج حيا سقط العم لاسنيناء الفروض التركة فيقدّر في حقه وبقاؤه» وبتقدير بقائه 
تعطى الأختان أربعة من سبعة» وبتقدير موته يعطيان اثنين من ثلاثة فيقدّر في حقهما بقاؤه. 
لأنه أسوأ (ولو خلف حملاً يرث) بكلّ تقدير بعد انفصاله كحمل زوجته (أو قد يرث) على تقدير 
دون تقدير كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وحمل من أبيها الميت من غير أمّهاء فهذا 
الحمل لو كان أنثى يرث السدس» ولو كان ذكراً لا يرث لاستغراق التركة بالفروض» وهو أخ 
لأب (عمل بالأحوط في حقه وحق غيره) قبل انفصاله على ما سيأتي (فإن انفصل حياً لوقت 
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غْيْرِوء فَِنِ الْمَصَلَ حا لِوَقْتِ يُْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ المَؤت وَرِتَء وَإِلا لاء بيائه إنْ لَمْ يكُنْ وَارِتٌ 
سِوَى الحَمْل أذ کان مَنْ قَدْ يَحْجْبْهُ وُقِفَ المَالُ» وَإِنْ كان مَنْ لآ يجُه وله مدر أَعْطِيّهُ عَاِلاً 
ِن أنْكَنَ عل كَرَرْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبََيْنِ لها ثُمْن وَلَهُمَا سدْسَانٍ عَائِاتُء وَإِنْ لم يكن لَه مُقَدْرَ 
ألا لَم يُعْطَوْاء وقيل أككرُ الحَمْل أَْبَعةٌ َيُعْطوْنَ القن والحُنتى المُشكل إن لَمْ يَخْتَلِفْ إِرْثهُ 
جد في يكاح المَجُوس أو الشَبَةِ نت ِي أت ور بابو وَقِيلَ ِهمَاء واه غلم وَل 
اشْعَرَكَ اتان في ڄهة عُصُوبَةٍ وَرَادَ أَحَدُهُمَا بقَرَابَِ أَخرَى كابئئ عَمْ أَحَدُهْمَا اځ لأمٌ كله السدُسُ 


وَالْبَاقي بَيتَهُماء فلو كان مَعَهُمَا ئ فلَهَا نِضفٌ وَالْبَاتِي بََهُمَا سوا وَقيل يحص به الأخح» 





يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا) بأن انفصل ميتاً أو حياً لوقت لا يعلم وجوده عند الموت 
(فلا) يرث (بيانه) أن يقال (إن لم يكن وارث سوى الحمل. أو كان من قد يحجبه) الحمل (وقف 
المال) إلى أن ينفصل (وإن كان) أي وجد (من لا يحجبه) الحمل (وله) سهم (مقدذر أعطيه عائلاً إن 
أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما) أي الأبوين (سدسان عائلات) أي الثمن 
والسدسان لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فتعطى 
المرأة ثلاثة والأبوان ثمانية ويوقف الباقي (وإن لم يكن له) سهم (مقذر كأولاد لم يعطوا) شيئاً 
حتى ينفصل بناء على أن الحمل لا يتقدّر بعدد (وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون) على هذا القول 
الأولاد (اليقين) فيوقف ميراث أربعة ذكور ويقسم الباقي (والختلى المشكل إن لم يختلف إرثه) 
بذكورته وأنوثته (كولد أمّ ومعتق فذاك) ظاهر فيدفع إليه نصيبه (وإلا) بأن اختلف (فيعمل 
باليقين في حقه وحن غيره» ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين) كأن ماتت المرأة وتركت زوجاً وأباً 
وولداً خنشی : للأب السدس اثنان» وللزوج الربع ثلاثة» وللخنثى النصف ستة» ويوقف الباقي 
وهوواحد بينه وبين الأب حتى يتبين أمره (ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق 
أو ابن عم ورث بهما) فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوّة العم (قلت فلو وجد في 
نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت) بأن وطىء بنته فخلفت بنتاً ثم ماتت الكبرى عن تلك 
البنت فهي بنت وأخت لأب (ورثت بالبئوة» وقيل بهماء والله أعلم) فتستغرق المال إذا انفردت» 
وهذا استدراك بأن جهة التعصيب قد لا يورث اء فإن هذه يصدق عليها أنها بنت وأخت 
والبنوّة والأخوة عصبة (ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة» وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عمّ 
أحدهما أخ لأمّ فله السدس) فرضاً (والباقي بينهما) سواء بالعصوبة (فلو كان معهما بنت فلها 
نصف والباقي بينهما سواء) لأن البنت تحجب اخوة الأمْ (وقيل يختصٌ به) أي الباقي (الأخ) لأن 


€ 
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وَمَنِ اجتَمَعَ فيه جِهَنًا رض ورت بِأَْوَاهُمَا قط -َالقُوْةُ أن تَخْجْبَ إِحْدَاهُمَا الأخْرى أو لآ 
ُحجبَ أز تَكُونَ أَقَلَ حَجْباً الأول كبنتٍ ِي أَخث لام بآن يَأ مَجُوسِيٌ أز مُسْلِمْ بشْبِهَةِ أ 
تلد بت وَالاني كأمْ ِي أَحتٌ لأب بان يا نه فيد بنتاء وَالئَالِتُْ كام اَم ِي أَحْتٌ بان يَطَأ 
هذِ الِْنْتَ الانية كتَِدُ وَلَدَا قالأولى أم أَمْه حه . 


[فصل] إِنْ كانّتٍ الْوَرنَُ عَصَبَاتٍ قُسّمَْ المَالٌ بالسوية إِنْ تَمَحْصُوا ذُكُورًا أو اث وَإِنِ لجتمع 
الصْمَانِ قُدْرَ كل ذََرِ ينن وَعَدَدُ رُؤُوس المَقْسُومٍ عَلَيْهِمْ أَصْلٌ المسَْلَةِ» وَإِنْ كَانَ فِيهم دو 
رض أذ دوا مَْضَيْن مُتمَائِينٍ فَالمَسْئلَةُ مِنْ مَخْرَج ذلك الكشر فَمَخْرَجُ النْضْفٍ انان وللت 
لاه وَالريع رة وَالسَدسٍ سن وَالُمْنٍ تَمَانِيَةٌ وَِنْ كان كُرْضَانٍ مُحْمَلِمَا المَخْرَج» قن تَدَاحَلُ 
مَخْرَجَاهُمَا تَأَضْلُ المَسْكلَةٍ أكْترهُمَا سدس وَتُلْتِء وَإنْ اققا ضُربَ وَفْنُ أَحَدِهِمًا في الاخرء 





عصوبته ترجحت بالأخوة (ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقطء والقؤة بأن تحجب 
إحداهما الأخرى أو) بأن (لا تحجب) بالبناء للمفعول احداهما أصلاً والأخرى قد تحجب (أو) بأن 
(تكون) إحداهما (أقل حجباً فالأوّل) وهو حجب احداهما الأخر ى (كبنت هي أخت لأم بأن يطأ 
مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بتتاً) فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأخوية لأم» لأن 
اخوة الأم ساقطة بالبنت (والثاني) وهو ان لا تحجب أحدهما أصلاً (كأم هي أخت لأب بان يطأ) 
من ذكر (بنته فتلد بنتاً) فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية» لأن الأم لا تحجب أصلاً 
بخلاف الأخت (والثالث) وهو أن تكون احداهما أقل حجباً (كأم أم هي أخت) لأب (بأن يطا) 
من ذكر (هذه البنت الثانية فتلد ولداً فالأولى) نسبتها لهذا الولد (أم أمه وأخته) لأبيهء فإذا مات الولد 
ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون الأختية» لأن الجذة لا تحجب إلا بالأم بخلاف الأخت . 


[فصل] في أصول المسائل وما يعول منها (ان كانت الورثة عصبات قسم المال) بينهم 
(بالسوية إن تمحضوا ذكوراً) كالأبناء أو الأعمام (أو إناثاً) كثلاث معتقات (وان اجتمع) من 
النسب (الصنفان قدر كل ذكر أنثيين) وأما من الولاء فعلى قدر حصصهم (وعدد رؤوس المقسوم 
عليهم أصل المسئلة) أي يسمى بذلك (وإن كان فيهم) أي الورثة (ذو فرض أو ذو فرضين 
متمائلين) في المخرج (فالمسئلة) التي فيها ذلك الكسر يكون أصلها (من مرج ذلك چ 
والمخرج أقل عدد يصح منه ذلك الكسر (فمخرج النصف اثنان. والثلث ثلاثة. والربع أربعة 
والسدس ستةء والثمن ثمانيةء وإن كان) في المسألة (فرضان مختلفا المخرج. فإن تداخل 
خرجاهما فأصل المسئلة أكثرهما كسدس وثلث) كما إذا مات عن أم وأخ لأم وعم فالأم لها 
الثلثء والأخ لأم له السدس» وخرجه يشمل حرج الثلث» فأصل المسألة ستة (وان) كان في 
المسألة فرضان و (توافقا) بجزء من الأجزاء (ضرب وفق أحدهما في الاخرء والحاصل أصل 


كتاب الفرائي ححححححييي ييح فإ 


وَالحَاصِلٌ أَضْلُ المسكلَةٍ كَسدّسٍ ود وَثُمُْنَ فَالأضل أَرْبَعةٌ وَعِشْرُونَء وَإِنَْ باينا صرب ڪل في کل 
َالحَاصِلُ الأَضْلٌ كَل وبع َالأَضْلٌ اننا طقن كالأطول مَيغة انان وناد زنع وة 

وَثَمَانِيَة وَانْنَا عَشَرَ وَأَربَعَة وَعِشْرُونَ وَالْذِي يَعُولُ مِنْهَا السنه إلى سَبْعَةٍ ة كزَزْج أن وَإِلَى 
َمَانِيَةِ كهُمْ َأ وإلى ينعو كهُْ وخ لم إلى عَشَرَةِ كهُمْ وَآحَرَ لام وَالاننا عَشَرَ إلى لال 
َشْرَ كرَْجَة َأ وأختينء قل خَمْسَة 0 3 0 7 سَبْعَة 2 0 


9 ل تي إن َم ينها إلا 
َد الت فَمََْافِقَان بجُزئه َأربعَةٍ وَسِئةٍ الضف وَإنْ لَمْ يُفْنهمَا إلا واج تبايتا كئلاة وَأربعَةء 
وَالمُتَدَاخْلنِ مُتَوَافِقَانِ وَلآ عَكس. 


المسئلة كسدس وثمن) كما إذا مات عن أم وزوجة وابن (فالأصل أربعة وعشرون) حاصل 
ضرب وفق أحدهما في الآخر (وان) كان في المسألة فرضان و (تباينا ضرب كل) منهما (في 
كل» والحاصل) من الضرب (الأصل كثلث وربع) كما إذا مات عن أم وزوجة وأخ لأبوين 
فيضرب ثلث الأم في ربع الزوجة لتباينهما (فالأصل اثنا عشرء فالأصول) أي مخارج الفروض 
مفردة ومركبة (سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون» والذي يعول 
منها) ثلاثة (الستة) تعول (الى سبعة كزوج وأختين) فالزوج له النصف وعهرجه اثنان والأختان 
الثلثان وخرجه ثلاثة وبينهما تباين فيضرب ثلاثة في اثنين بستة وهو أصل المسألة وتعول الى سبعة 
فعالت بسدسها ونقص لكل واحد سبع ما نطق له به (و) تعول الستة (الى ثمانية كهم) أي الزوج 
وأختين (وأم) لها السدس» فيزاد عليها سهم فتعول بمثل ثلثها (و) تعول الستة (الى تسعة كهم) 
أي زوج وأختين وأم (وأخ لأم) له السدس (وإلى عشرة كهم وآخر لأم) فتعول بمثل ثلثيها فعالت 
الستة أربعة مرات (والاثنا عشر) تعول (الى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) فتعول بنصف 
سدسها (و) تعول (الى خسة عشر كهم) أي المذكورين (وأخ لأم والى سبعة عشر كهم وآخر لأم» 
والأربعة والعشرون) تعول (الى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة) وغير هذه الثلاثة لا عول 
فيها (وإذا تماثل العددان فذاك) ظاهرء ويكتفي بأحدهما (وإن اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين 
فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة) أو خمسة عشر» فإن كلا منها يفنى باسقاط الثلاثة» ولا 
يبقى منه شيء (وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه) أي الثالث (كأربعة وستة) بينهما 
SR‏ ا ا وهو مخرج النصف (وإن لم يفنهما إلا واحد) ولا يسمى 
عدداً (تباينا كثلائثة وأربعة) يفنيهما الواحد فقط (والمتداخلان متوافقان) كثلالة وستة فإنهما 
متداخلان ومتوافقان بالغلث (ولا عكس) أي ليس كل متوافق متداخلاء فقد يكونان متوافقين 
ولا يدخل أحدهما في الآخر. 





01 


[فرع] إِذًا عَرَفْتَ أَضْلَهًا وَانْقَسَمَتٍ السْهَامُ عَلَنِهمْ قَذَاكَ وَإِنٍ الكَسَرَثْ عَلَى صِنْفٍ فوب 
بعَدَدِء فلن تايا ضُرِب عَدَدُهُ في المَسْئَلَةٍ ِلها إِنْ عَالْتْء وَإِنْ ئوقا ضرِبَ وَفْقْ عَدَدِهِ فيا 
ما بل صَحَتْ مِنْهُ» وَإِنِ اْكَسَرَتْ عَلَى صِئْقَيْنِ قُوِلثْ سِهَامُ كَل صف بعدّدوء فَإِنْ تَوَاققَا رُد 
الصّنفٌ إلى وَفْقِه وَإلأ ترك ثُمْ إن تَمَائَلَ عَدَدُ الؤؤوس صرب أَحَدُهْمَا في أضل المَسْئَلَةٍ 
لاء وَإِنْ تَدَاحَلا ضْرِبَ أَكْمَرُهُمَاء وَإِنْ َوَاَقَا صرب وَفْنُ أَحَدِهِمَا في الاحَرٍ ثم الحَاصِلُ في 
المَْكَلةٍء وَإِنْ تاتا صرب أَحَدُهُمَا في الاخ ثُمْ الحَاصِلُ في المَسَْلةء فما بَلعَّ ضحت ينه 
وَيُقَاسُ عَلَّى هذًا الالكسَارٌ عَلَى ئَلاثةِ أضتاف وَأَرْبَعٍَ وَلايَزِيدُ الاْكسَارُ عَلَى ذلك فَإذا أَرَدْتَ 
مَْرَِة نْصِيبٍ كَل صف مِنَ ملغ اة اضرب نْصِيبَهُ من أضل اة فيم صَرَبْتهُ فيها فما 
بَلَعَّ فَهْوَ نَصِيبْهُ ثُمْ تَفْسِمُهُ وم عَلَى عَدَدٍ الصَّنْفٍ. 


[فرع] مَاتَ عَنْ وَرَنَةِ قَمَاتَ أَحَدَُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ َإِنْ لَمْ يَرثِ الثاني غَيْرُ الَْاقِينَ وَكان إِرْنُهُمْ 


[فرع] في تصحيح المسائل (إذا عرفت أصلها) أي المسئلة (وانقسمت السهام عليهم) أي 
الورثة (فذاك) ظاهر (وان انكسرت على صنف) منهم (قوبلت) أي سهامه (بعدده فإن تباينا) أي 
السهام والرؤوس (ضرب عدده في المنئلة بمولها إن عالت وان توائقا) أي سوام الصنف مع عدد 
رؤوسه (ضرب وفق عدده فيها) أي ذ في أصل المسئلة (فما بلغ صخت منه) فإذا مات عن أم 
وأربعة أعمام هي من ثلاثة) للأم واحد واثنان على أربعة تنكسر لكنهما متوافقان بالنصف» 
فيضرب اثنان في ثلاثة بستة منها تصح (وان انكسرت) تلك السهام (على صنفين قوبلت سهام 
كل صنف بعدده» فإن توافقا) أي السهام والعدد (رد النصف الى وفقه وإلا) بأن تباين السهام 
والعدد (ترك) الصنف المباين (ثم) بعد ذلك (إن تمائل عدد الرؤوس ضرب أحدهما) أي العددين 
المنمائلين (في أصل المسئلة بعولها) إن عالت (وإن تداخلا ضرب أكثرهماء وإن توافقا ضرب 
وفق أحدهما في الآخرء ثم الحاصل في المسئلة» وإن تباينا ضرب أحدهما في الاخرء ثم الحاصل 
في المسئلة فما بلغ صحت منه) وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا 
وتوافقا في أحدهما وتباينا في الآخرء فهذه ثلاثة أحوال وإن بين عددهما تمائلا وتداخلا وتوافقا 
وتبايناء فهذه أربعة وثلاثة في أربعة باثني عشرء وقد تعرض الشراح لأمثلتها وفيها طول 
00 الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الانكسار على ذلك) 
أي أربعة أصناف (فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف) من الورثة (من مبلغ المسئلة فاضرب 
نصيبه) أي الصنف (من أصل المسئلة فيما ضربته فيهاء فما بلغ فهو نصيبه» ثم تة تقسمه على عدد 
الصنف) . 


[فرع] في المناسخات (مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة) لتركته (فإن لم يرث) الميت 
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كتاب الفرائض 
نه زه من الأول جعِلَ كأ الاي لم يكن وَفُسَمَ بَيْنَ الْبَاقِينَ خو وََحَوَاتٍ أو بَينَ وَبتاتِ 
مَاتَ بَعْضْهُمْ عَن الاين ٠‏ وَإِنْ لم يَنْحَصِرْ إِزئةُ في الْبَاقِينَ أو الْحَصَرَ وَاخْتَلفَ قَذْرُ الاسْتِسْقَاقٍ 
فَصَحَخ مَسْئَلَةَ الاؤل ثم مَسْئَلّة الاي كم ان الْقَسَمْ نَصِيبُ القاني مِنْ مَسْعْلَةٍ الأول عَلَى مَسْكَلَيه 
داك ولا إن كان هما مُوَائَمَة صُرِبَ وَفْقُ مَسْعلَيهِ في مَسْكلَةِ الأول إلا كُلْهَا فيا فما بلع 
صَحْنًا ِل تم مَن لَهُ شيْء من الأولّى أَحَذَهُ مَضْرُوباً فيما ضُرِب فيهاء وَمَنْ لَهُ شَيْء مِنَ الان 


]يدم دتو 5 0 ۰ 32 2 ًه . ِء 1 : 1 
أده مَضْرُوبا في نَصِيب الثاني مِنّ الأولى أؤ في وَفْقِهِ إِنْ کان بَيْنَّ مَسَليَهِ وَنْصِيبِهِ وق . 





(الثاني غير الباقين» وكان إرثهم منه كإرثهم من الأوّل جعل كأن الثاني لم يكن) من ورثة الأوّل 
(وقسم) المتروك (بين الباقين كإخوة وأخوات) لغير أم (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) 
فكأن الذين ماتوا بعد الأوّل لم يكونواء فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن 
وليس له ورثة غيرهم» فالمسئلة الأولى من اثني عشر عدد الرؤوس لكل ذكر سهمان» ولكل 
أنثى سهم» والثانية من عشرة» وكأن اميت الأول لم يخلف غيرهم» وهكذا لو مات بعد ذلك 
أنثى أو ذكر (وإن لم ينحصر إرثه في الباقين) لأن الوارث غيرهم أو لأن غيرهم يشاركهم فيه (أو 
انحصر واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الميت الأوّل والثاني (فصحح مسئلة الأول ثم مسئلة 
الثاني» ثم ان انقسم نصيب الثاني من مسئلة الأول على مسئلته فذاك) ظاهر لا يحتاج لعمل آخرء 
فإذا ماتت المرأة عن زوج واختين لغير آم ثم ماتت إحدى الأختين عن أختها وبنت» فالمسئلة 
الأولى من ستة وتعول إلى سبعة ونصيب الأختين أربعة ينوب الميتة منها اثنان ومسألتها من اثنين 
ينقسم عليهما (وإلا) ينقسم نصيب الثاني من الأول على مسألته (فإن كان بينهما) أي مسئلة الثاني 
ونصيبه (موافقة ضرب وفق مسئلته في مسئلة الأوّل) كجدّتين وثلاث أخوات متفرقات» ثم 
ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة وعن أختين لأب وعن أمّْ أم هي إحدى الجدتين في 
الأولى» المسئلة الأولى من ستة وتصح من اثني عشرء والثانية من ستة» ونصيب الأخت التي 
ماتت من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب نصف مسألتهاء وهو ثلاثة في الأولى 
تبلغ ستا وثلاثين» ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في ثلاثة» فكل جدّة من الأولى 
سهم يضرب في ثلاثة بثلاثة» وللجدة التي ورثت من الثانية واحد يضرب في نصيبها من 
الأولى» وهو واحد بواحدء ؛ وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها 
من الثانية سهم في واحد بواحد» وللأخت من الأب من الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين 
من الأب من الثانية أربعة في واحد بأربعة (وإلا) بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ضربت 
(كلها) أي الثانية (فيها) أي الأولى (فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروباً 
فيما ضرب فيها) من وفق الثانية أوكلها (ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في نصيب الثاني 
من الأولى أو) مضروباً (في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق) فإذا مات الميت عن زوجة 
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كتاب الوصايا 


كتاب الوصايا 


صح وَصِيْةُ كَل مكلف حر وَإِنْ كان كافرا وَكَذَا مَحْجُورٍ عَلَنهِ بِسَفْهِ عَلَى المَذْمَبٍء لا 
مجِنُونٍ وَمُعْمَى عَلَيِهِ وَصَبِي» وَفي قول نَصِحُ مِنْ صي مير وَلا رَقيتي» وَقِيلَ ِن عَتَنَ ُمْ مَاتَ 
صحث» وَإذَا أَْصَى لِحهَةٍ عَامة قارط أن لآ تَكُونَ مَغصيةٌ كَِمَارَةِ كيسَةء أو لشَخْصِ 
َالشْْط أن يعصَوْرَ ل املك صح لِحَمْلٍ وَتَدُ إن الَصَلَ حي وَعْلِمَ وجوه ندا أن لَصَلَ 
ِدُونِ سَِةِ أشهُر» فن القَصَلَ اة أشْهُرٍ تأر والمَرأه فراش رؤج أو سَيْدِ لم يَسْحِقْء قن لَمْ 





وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من الأولى المسئلة الأول من 
ثمانية » والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في 
الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر» ومن الثانية 
ثلاثة في واحد بثلاثة» ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين» ومن الثانية 
نة فى راکد ا ١‏ 


كتاب الوصايا 


جمع وصية» فعيلة بمعنى العين الموصى بهاء وبمعنى العقد» وهي بهذا المعنى لغة الايصال 
من وصى الشيء بالشيء وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بآخرته» وهي في اللغة تعم 
التبرع المضاف لا بعد الموت والوصاية بالعهد الى من يقوم على من بعده» ولكن الفقهاء خصصوا 
الوصية بالتبرع والوصاية بالعهد. ولا تتحقق الوصية إلا بموص وموصى له وموصي به 
وصيغة» وبدأ با موصي فقال (تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافراً) ولو حربياً (وكذا 
محجور عليه بسفه) تصح وصيته (على المذهب) وقيل لا تصح للحجر عليه (لا يجنون ومغمى 
عليه وصبي) فلا تصح وصيتهم لعدم التكليف (وفي قول تصح من صبي مميز) وأما غير المميز 
فلا خلاف في عدم صحة وصيته (ولا رقيق) لعدم الحرية (وقيل ان) أوصى في حال رقه ثم 
(عتق ثم مات صحت) وصيته» ثم شرع في الموصى له فقال (وإذا أوصى لجهة عامة: فالشرط أن 
لا تكون معصية كعمارة كنيسة) للتعبد فيهاء وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافرء بل قيل ان 
الوصية ببناء الكنيسة من المسلم رذةء وإذا انتفت المعصية صحت الوصية ولو لم تظهر فيها القربة 
كالوصية للأغنياء (أو) أوصى (لشخص) أي معين (فالشرط) مع عدم المعصية (أن يتصؤر له 
الملك) عند موت الموصي فلا تصح لميت» ولو قال أوصيت بمالي لله صح وصرف في وجوه 
الخير فلا يشترط في الوصية ذكر الموصى له إنما إذا ذكره اشترط فيه ما ذكر (فتصح لحمل) 
موجود ولو نطفة (وتنفذ إن انفصل حياً وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها 
(فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق) الموصى به لاحتمال 





كتاب الوصايا ۳۲۹ 
كن وراشا والقَصَلَ لأكثرَ ِن أَبَع سِنِينَ فَكذلِكَ أذ لِدُونِهِ انتح في الأَظْهَرِ وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدٍ 
فَاسْتَمَرٌ رِقهُ فَالْوَصِيَةُ لِسَيّدِه فإ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ المُوصي فَلَهُ؛ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ َم بل بني 
عَلَى أن الْوَصِيْةَ بِمَ تُمْلَكُ ٠‏ وَإِنْ أَوْصَى لِذَابَةٍ وَقَصَدَ تَملِيكَهَا أو أطْلَقَ مْبَاطِلَة؛ وَإِنْ قَالَ لِيُضْرَفَ 


في عَلْفِهَا فَالمَنْقُولُ صِحُمّهَاء وتصِح لِعمَارَة مَسْجِدٍ وكَذًا إن أَظْلَقٌ في الأصَحٌ ويُحْمَلُ عَلَى 
عِمَارَتِهِ ومَصَالِحهء ولِذِمَيٌء وكذًا حَرْبِيٌ ومُرْتَدُ في الأصَحٌ وَمَاتِلُ في الأَظَهّرٍ ولِرَّارثِ في 
الاظهَرٍ إِنْ أَجَاَ باي الْوَرنَه وَلاً عِبْرةَ برَدهِمْ وَإِجَارَتهِمْ في حَيّاةٍ المُوصِيء وَالْعِبْرَةُ في كؤنه 
وَاِئا َم المت وَالْوَصِيْةُ ِل وَارثِ بقذرِ حِطّبِهِ لعو وَين هي كذ جيه صَحِيحَةٌ 


تقر إلى الإجَارَةِ في الأَصَحٌ» وَنَصِح بِالحَمْلٍء وَيُشْتْرَطْ الفِصَالَهُ حَياً لِوَفْتِ يُعلَمُ وجوه 


خدونه بك الوضية بان کن لارا لافراشا وانفصل لأكثر من لرن ينين وكذلك أو لنوت أي 
دون الأكثرء وهو الأربع فأقل (استحق في الأظهر) كما يثبت النسب» ومقابل الأظهر لا 
يستحق لاحتمال العلوق من وطىء شبهة (وإن أوصى لعبد فاستمرّ رقه) إلى موت الموصي 
(فالوصية لسيده» فإن عتق قبل موت الموصى فلهء وإن عتق بعد موته ثم قبل بني على أن الوصية 
بم تملك) إن قلنا بالموت بشرط القبولء وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق» وإن قلنا 
بالقبول فللعتيق (وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) لأنما لا تملك (وإن قال 
ليصرف في علفها فالمنقول صحتها) لأن علفها على مالكها فهو المقصود فيشترط قبوله (وتصخ) 
الوصية (لعمارة مسجد) موجود ومثله المدرسة والرباط (وكذا ان أطلق) كأوصيت له بكذا (في 
الأصح) ومقابله تبطل لأنه لا يملك (ويحمل) الإطلاق (على عمارته ومصالحه) والكعبة في ذلك 
كالمسجد والكسوة ة لها كالعمارة (و) تصح (لذمي) بما يصح تملكه له (وكذا حربي ومرتد) معينان 
وأما إذا قال أو ميت لأهل الحرب والمرتدين فلا تصح (في الأصخ) ومقابله المنع (وقاتل) كأن 
يوصي لإنسان فيقتله (في الأظهر) ومقابله المنع (و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي 
الورثة) المطلقين التصرّف» ومقابل الأظهر بطلانها وإن أجازوا (ولاعبرة برذهم وإجازتهم في 
حياة الموصي. والعبرة في كونه) أي الموصى له (وارثاً) أو غير وارث (بيوم) أي وقت <«الموت) 
فلو أوصى لأخيه فحدث له ولد قبل موته صحت بخلاف العكس (والوصية لكل وارث بقدر 
حصته) شائعاً (لغوء» وبعين هي قدر حصته) كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته آلف وللآخر بدار 
قيمتها ذلك ولا يملك غيرهما (صحيحةء و) لكن (تفتقر الى الاجازة في الأصح) ومقابله لا 
تفتقر (وتصح) الوصية (بالحمل) الموجود (وب يشترط انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عندها) أي 
الوصية . أما إذا انفصل ميتاً فتبطل الوصية إذا كان حمل بهيمة سواء كان بجناية أم لاء وكذا حل 
الأمة إذا انفصل بلا جناية. أما حمل الأمة إذا انفصل بجناية فتنفذ في بدله (و) تصح الوصية 


مم حححبيببب كتابٍ الوصايا 


عِنْدَهَاء وبالمتافع وكَذَا بِكَمرَةِ أؤ حَمْلٍ سَيَحْدُتَانِ في الأصح» وَبِأَحَدٍ عَبْدَيِهِ وَْجَاسَةٍ يَجِلْ 
الانَْاٌ ها ككَلْبٍ مُعَلْم وَزيْلٍ وَحَمْرٍ مُحْترَمةِ ولو أَْصى كلب يِن كلاب أي أحَدهاء فَإِنْ 
لع يكن لذ كلت لكك» ولو كات ل مال وكلات روس .يها أذ بتعا قالاس ودغاة وإن 
رٽ وَكَلْ الالء وَلوْ أوْصَى بعل وَل بل لهو وَطَبَلُ يحل الانتفاع به طب حَرْبٍء وَحَجِيجٌ 
حملت عَلَى الثاني» وَلَوْ أَوْصَى بِطْبْلٍ اللْهْو لَعْتْ إلا إن صَلَحّ لِحَرْبِ أو حجيج . 


[فصل] يبي ن لآ يُوصِيَ بأكثرّ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِء فَإِنْ زَادَ وَرَدْ الْوَارِتُ بَطْلَّتْ في الزَّائِيه وَإِنْ 
جار فإِجَارَئهُ َنِيذٌ وَفي قُْلٍ عَطِية مدأ وَالْوَصِيْةُ بالْيَادةٍ لَمْو وَيُعَبْرُ امال يَوْمَ المَوْتٍء 
a‏ ع 1ن 5“ م هيدو 9 85 3 :ك 2 م فى اسا کا 4 5 2 ٠‏ ا ر 
وَقِيِل يَوْمَ الوَصِيّةِ وَيُْتَبْرُ مِنَ الثلثٍ أيضا عِنْقْ علق بِالمَوْتِءْ وبرع نُجزّ في مَرَضِهِ : كَوَفُفٍ 
وهبة وعِغقي وإبراء ودا تمع تبرْعَاتٌ مُتعلقَة بالمَْتٍ وعَجَر الت فَِنْ تمض الغ أفْرع» 


(بالمنافع) وحدها كما تصحّ بالعين دون المنفعة (وكذا) تصح (بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) 
فتصخ بالمعدوم» ومقابل الأصح لا تصخ (و) تصح (ب) المبهم ك (أحد عبديه» و) تصحّ (بنجاسة 
يحل الانتفاع بها ككلب معلم) ومثله القابل للتعليم (و) تصخ بنحو (زبل) مما ينتفع به (وخر 
محترمة) وهي ما عصرت لا بقصد الخمرية (ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها) والخيرة 
للوارث (فإن لم يكن له كلب) عند موته (لغت) وصيته (ولو كان له مال وكلاب ووصى بها) أي 
الكلاب (أو ببعضهاء فالأصح نفوذها) أي الوصية (وإن كثرت) الكلاب (وقل المال) لأنه خير 
منها إذ لا قيمة لهاء ومقابل الأصخ لا تنفذ إلا في ثلثها (ولو أوصى بطبل وله طبل لهو) 
كالكوبة التي يقال لها في عرفنا الدربكة (وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب) وهو ما يضرب 
للتهويل (و) طبل (حجيج) ما يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال (حملت) أي الوصية (على 
الثاني) وهو ما يحل الانتفاع به» ولو لم يكن له إلا ما يحل لغت (ولو أوصى بطبل اللهو لغت) 
لأنه معصية (إلا إن اصلح لحرب أو حجيج) ولو بتغيير. 


[فصل] في الوصية بزائد على الثلث (ينبغي) أي يندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله 
فإن زاد ورد الوارث) الخاص (بطلت في الزائد) أما إذا لم يكن له وارث خاصء فالوصية بالزائد 
لغو لأنه حق المسلمين (وإن أجاز فاجازته تنفيذ) لتصرّف الموصي (وفي قول عطية مبتدأة) من 
الوارث فيعتبر فيها شروطها (والوصية بالزيادة) على هذا القول (لغو. ويعتبر المال) أي التركة 
الموصى بثلئها (يوم الموت» وقيل يوم الوصية» ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به (أيضاً عتق 
علق بالموت وتبرّع نجز في مرضه) الذي مات فيه (كوقف وهبة وعتق وإبراء) وأما لو استولد 
الأمة في مرض موته فليس تبرّعاًء بل يحسب من رأس التركة (وإذا اجتمع تبرّعات متعلقة 
بالموت وعجز الثلث) عنها (فإن تمحض العتق) كأن قال إذا مت فأنتم أحرار (أقرع) بينهم» فمن 


كتاب الوصايا ۳۴۳١‏ 





2 


أز َير سط الكت أو هُوَ وَيرْهُ فط اقيم وفي قول ذم الينق» أز مء دم الأ 
وط في غير وإ الف وتَصَرْفَ وگلا إن لم يَكُنْ فيها عن فط وإِنْ كان سط 
وي قَوْلٍ يُقَدَمُ انق ولَرْ كان لَه عبْدَانِءِ قط سَالِمْ وعَانِمٌ فَقالَ: إن تفت غانِمَا قَسَالِم خة 
م أغتق عَانِماً في مَرَضٍ موتو عق ولا إفْرَاعَ» لز أَوْصَى بِعيْن حَاضِرَةٍ هي لُت ماله وباق 
عايب لَمْ تذخ كلها ايه في الحَالِء والاصح أله لا يلط عَلَى الصف في الب أِضاً. 
[فصل] إِذا ظَتنا امرض مَحُوفاً لم ينقد تبرعٌ راد عَلَى الثلْثِء فن برأ تقد وَإِنْ ناه عير 
وف مات بون حمل على الفأ َد ولا جوف ولو كتا في گزنو مَحُوفا لم يقث 
إلا طبن خرن عَذليْنِء وين المَحُوفٍ فُولئجء وَذاتُ جنب وَرُعَافٌ ائم وَِسْهَالٌ معاد 





خرجت قرعته عتق منه ما يوفى الثلث ولا يعتق من كل بعضه (أو) تمحض (غيره قسط الثلث) 
على الجميع باعتبار القيمة أو المقدارء فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين 
وثلث ماله مائة أعطى الأول خمسين وكلّ من الآخرين خمسة وعشرين (أو) اجتمع (هو) أي عتق 
(وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة (قسط) الثلث عليهما (بالقيمة» وفي قول يقدّم العتق) 
لقرّته (أو) اجتمع تبرّعات (منجزة) كأن أعتق ووقف وتصدّق (قڌم الأول فالأوّل حتى يتم 
الثلث. فإن وجدت) التبرّعات (دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق) 
خاصة (وقسط في غيره) بالقيمة (وإن اختلف) جنس التبرّعات (وتصرف) فيها دفعة (وكلاءء 
فإن لم يكن فيها عتق قسط) الثلث على الكل (وإن كان) فيما تصرف فيه الوكلاء عتق (قسط) 
الثلث أيضاً (وفي قول يقذم العتق» ولو كان له عبدان فقط : سالم وغانم. فقال إن أعتقت غانماً 
فسالم حر . ثم أعتق غانماً في مرض موته عتق) غانم (ولا إقراع) وهذه الصورة مستئناة من الإقراع 
(ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع) أي العين (كلها إليه في الحال) 
لاحتمال تلف الغائب (والأصح أنه لا يتسلط على التصرّف في الثلث أيضاً) من تلك العين. 
[فصل] في بيان المرض المخوف والملحق به (إذا ظننا المرض مخوفاً) أي يخاف منه الموت لا 
نادراً ( ينفذ تبرّع زاد على الثلث) بل هو موقوف (فإن برأ نفذ) لتبين عدم الحجر (وإن ظنناه غير 
خوف فمات) منه (فإن حمل) الموت من هذا المرض (على الفجأة) كأن مات وبه وجع عين (نفذ) 
التبرّع (وإلا) أي إن لم يحمل على الفجأة: كإسهال يوم (فمخوف) أي نبينا باتصاله بالموت أنه 
خوف (ولو شككنا في كونه مخوفاً م يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين؛ ومن المخوف قولنج) بضم 
القاف وفتح اللام وكسرهاء وهو أن ينعقد الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد البخار إلى 
الدماغ فيؤذي إلى الهلاك (وذات جنب) وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد 
(ورعاف دائم وإسهال متواتر) أي متتابع (ودق) بكسر الدال» وهو داء يصيب القلب (وابتداء 


rrr 
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روء وَلتدَاُ الج وَخرُوج عام ر مُسْمَجِيلٍ أو كان شد وَوَجَم أَز وَمَعَُ دم 
وش فآ غَيْرُها إلا الرَبِعَء والمَذْمَبُ ائه يُلْحَنُ بِالمَحُوفٍ أَسْرُْ كُفَارٍ اغتادوا فل 
الأسْرّى» وَالْتِحَامُ َالِ بَيْنَ مُتكافئين» وتَقْدِيمْ لِقِضَاص 1 جم واضطرَابُ ريح» وهَيَجَانُ 
مَوْجَ في راكب سَفِيئَةٍ وطلْقُ حَامِلٍ »” وبَعْدَ الْوَضْع ما لَمْ لقصل المَشِيمَةُ وصِيعْتُهَا أَوصَيْتٌ رَه 

بكذا ار افر إل أن أف بد عر أو هاه أذ خو له و ري علو ار على ر 
َإفرارٌ إلا أن يَقُولَ هُوَّ لَه من مالي فَيَكُونُ وَصِيةُ وَتَنْعَقِدُ كاي والكَِابَةُ ككايةٌء وَإِنْ أَوْصَى 
عير مُه مين كلقا مث بالمَْتٍ بلا بوه أ لِمُعيْنِ اشْيْرِط الَْبولء وَل یځ بول ولا رذ 
في حَيَاةٍ المُوصِيء ولا بُ يُشْتَرَط بَعْدَ مَوْتَِ الْفَوْرُ فَإِنْ مَاتَ المُوصّى له قله تطلك» أذ غه 
يبل وَارئه» وهَلْ يَمْلِكُ المُوصَّى لَه بِمَوْتِ الموصي أَمْ بقبُولِه أمْ مَوْقُوفٌء فَإِنْ قبل بَانَ أنه 
مَلَكَ بِالمَوْتٍِ وإلآ بَانَ لِلوَارِث أ قُوَالٌ أَظَهَرْهَا الثَالِتُء وعَلَيْها ّى مره وكَسْبٌُ عَيْدٍ حَصَلاً 





فالج) وهو استرخاء أحد شقي البدن طولاً (وخروج طعام) حال كونه (غير مستحيل أو كان 
رج بشذة ووجع) مع الإسهال (أو) لا بشدّة وجع (و) لكن (معه دم) من عضو شريف ككبد 
(لوحى مطبتا) قتع ااه :ئ لازمة (أو غيرها) أي غير المطبقة وهي أنواع (إلا الربع) وهي التي 
تأي يوماً وتقلع يومين فليست مخوفة (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل 
الأسرى» والتحام قتال بين متكافتين» وتقديم لقصاص أو رجم» واضطرب ريح وهيجان موج 
في راكب سفينة» وطلق حامل» وبعد الوضع مالم تنفصل المشيمة) وهي الخلاص» وقيل لا 
تلحق تلك الأمور بالمخوف لأن بدن الانسان لم يصبه شيء (وصيغتها) وهي الركن الرابع 
(أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا (أو أعطوه بعد موتي) كذا (أو جعلته له أو هو له 
بعد موتي) وهذه كلها صرائح (فلو اقتصر على) قوله (هو له فإقرار إلا أن يقول هو له من مالي 
فيكون وصية) لكنه من الكنايات (وتنعقد) الوصية (بكناية) مع النية كعبدي هذا لزيد (والكتابة 
كناية) فإذا كتب لزيد كذا بعد موتي ونوى به الوصية صحت (وإن أوصى لغير معين كالفقراء 
لزمت بالموت بلا قبول» أو لمعين) كزيد (اشترط القبول) كالهبة (ولا يصح قبول ولا رذ في حياة 
الموصى» ولا يشترط بعد موته) أي الموصي (الفور) في القبول (فإن مات الموصى له قبله) أي 
ال موصي (بطلت» أو بعده) قبل قبوله وردّه (فيقبل وارثه) الوصية أو يرد (وهل يملك الموصى له) 
الوصية (بموت الموصى أم بقبوله أم) ملك الوصية (موقوف» فإن قبل بان أنه ملك) الوصية 
(بالموت وإلا) بأن لم يقبلها (بان) أنها (للوارث: أقوال. أظهرها الثالث) وأهل العربية يعينون أن 
يؤتي بعد هل بأوء والفقهاء كثيراً ما يستعملون هل بدل الهمزة التي للتعيين فيأتون بعدها يأم 
(وعليها) أي الأقوال الثلاثة (تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته) 


كاب الوا بص چ ج ج سسس 
بَيْنّ المَوْتِ والْمَبُولِ وتَفَمَئهُ وفِطرئةُ» وَنُطَالِبُ المُوصّى لَه بِالقَقةِ إِنْ تَوَقْفَ في قَبُولِهِ وَرَدْه. 

[فصل] إِذًا أَوْصّى بِشَاةٍ تَتَاوَلَ صَغِيرَةَ الجن وكَبِيرَتَهَا سَلِيمَةٌ ومَعِيبَة ضَأَناً ومَعَزاً ودا دَكرّ في 
الاصّحٌّ» لاسَخْلَة وَعَنَاقّ في الأَصَحٌء وَلَوْ قَالَ أغطوةُ اء مِنْ غَتَمِي وَلاَ عَم لَهُ لََثْ وَإِنْ قَالَ 
من مَالي اشْتَرَيْتُ لَه وَالِجَمَلُ وَالاقَةُ يَتتاوَلآنِ الْبَحَاتَيٌ وَالْعِرَاتَ لا أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَالِأَصَحُ 
تَنَاولَ بَعيرِ ناف لا بَقَرَةِ َرأ وَالقوْرُ لِلذْكَرِ وَالمَذْعَبُ حَمْلُ الذَابَِ عَلّى فَرَسِ وِبَغْلٍ وَحِمَارِ 
اول الرقِِقُ صَهِيراً وى وَمَعِيباً وَكَافرَاً وَعْكُوسَهَاء وَقِيلَ إِنْ أَوْصَى بِِعْتَاقٍ عَبْدِ وَجَبَ 
المُجْزى؛ مار وَل أَوْصَى بِأَحَدٍ رَقبِقِهِ فَمَانُوا أو فوا قبل مَوْتِهِ بَطُلَتْء وَإِنْ بي وَاجد تَعِيّنَ 
أ پإغتاقي رقاب لات فان عجَرَ له عَنْهُنَ فالمذهَبُ ائه لآ يشترَي شِفْصٌ بل نَفِيسَتَانٍ به 
إن قصل عَنْ أنفس بين شَيْ لوةه وَلَوْ ال يي ليغ اشْْرِي شِفصٌء وَلَوْ وَصى 


بينهماء فعلى الأوّل والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة» وعلى الثاني لا ولا (ونطالب 
الموصى له) بالعبد مثلاً: أي يطالبه الوارث (بالنفقة إن توقف في قبوله وردّه) فإن لم يقبل أو يرد 
خيره الحاكم بينهماء فإن لم يفعل حكم بالبطلان. 


[فصل] في أحكام الوصية (إذا أوصى بشاة تناول) اسم الشاة (صغيرة الحثة وكبيرتها سليمة 
ومعيبة ضأناً ومعزأ) بفتح العين وتسكن (وكذا ذكر) يتناوله اسم الشاة (في الأصح) لأنه اسم 
جنس» وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة» ومقابله لا يتناوله للعرف (لا سخلة) وهي ولد 
الضأن والمعز مالم تبلغ سنة (وعناق) وهي الأنثئى من ولد المعز كذلك فلا يشملها اسم الشاة (في 
الأصخ) ومقابله يتناولهما (ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له) عند الموت (لغت) وصيته 
(وإن قال) أعطوه شاة (من مالي) ولا غنم له عند موته (اشتريت له) شاة بأيّ صفة كانت مما مر 
(والجمل والناقة يتناولان البحاتي) وهي صنف من الجمال طويل الأعناق (والعراب» لا أحدها 
الآخر) فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه (والأصخ تناول بعير ناقة) ومقابله المنع (لا بقرة ثوراً) 
لأن اللفظ للأنثى (والثور) يصرف (للذكر) فلا يتناول البقرة (والمذهب حمل الدابة) إذا أوصى بها 
(على) ما يمكن ركوبه من (فرس وبغل وحمار) ولو ذكراً» فان لم يكن له شيء منها عند موته 
بطلت (ويتناول الرقيق) إذا أوصى به (صغيراً وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسهاء وقيل إن أوصى 
باعتاق عبد وجب المحزىء كفارة. ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا) كلهم (قبل موته) أي 
الموصي (بطلت) الوصية (وإن بقي واحد تعين أو) أوصى (باعتاق رقاب فثلاث› فإن عجز ثلثه 
عنهن فالمذهب أنه لا يشتري) مع رقبتين (شقص) من رقبة (بل) يشتري (نفيستان به) أي مما 
أوصى به (فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء) من الموصى به (فللورثة» ولو قال ثلثي للعتق 
اشترى شقص) إن لم يقدر على التكميل (ولو وصى حملها) بشيء (فأتت بولدين) ذكرين أو 


74 لسلس لل سس ببسب تتاب الوصايا 


لِحَمْلِها اث بوَلَدَيْنِ َلَهُمَا أز بِحَيّ وَمَيْتٍِ فَكُلْهُ لِْحَيُ في الأصَحٌء وَلَرْ قَالَ إِنْ كان حَمْلْكِ 
ذكرا أو قال أنتى قله كَذَا فوَلَدنهُمَا لََتْء وَل قَالَ إِنْ كاد بِبَطْيهَا كر فوَلَدنْهُمَا اشتحقٌ الذّكرُ 
أو وََدَتْ ذَكَرٍَْ َالصَحٌ صِحْْهَاء وَيُعِْيهِ الوَارتُ مَنْ شَاء مِنْهمَاء وَل وَضّى لِحِرَاهِ فَلارْبعِينَ 
دارا مِنْ كُلْ جَانِبِء وَالعُلَمَاهُ أَضْحَابٌ عُلوم الشْرْع مِنْ تَفْسِيرِء وَحَدِيثٍ وَفِفو» لآ مُقْرِى 
وَأَدِيبٌ وَمُعَبْرٌ وَطَبِيبٌء وَكَذَا محلم عند الأككَرِينَه وَيَدْخُلُ في وَصِية الفقّراءِ المَسَاكِينُ 
رَعَكْسُهُ وَلَوْ جَمَعَهُمَا شرك نضْفَيْنِء وَأَقَلْ كَل صِئْفٍ لاء وَلَهُ المفضِيلُء أ لِرَيدِ وَالمَُرا 
كالْعلَوئة صَحْثْ في الأَظهَرِء وَل الافْيِضائُ عَلَى لاء أؤ قارب زيي دحل كل قراب ون بعد 


أنثيين أو مختلفين (فلهما) بالسوية (أو بحي وميت فكله للحي في الأصح) ومقابله له نصفه 
والباقي للورثة (ولو قال ان كان حملك ذكراً أو قال أنثى فله كذا فولدتهما) أي ذكراً وأنئى (لغت) 
وصيته (ولو قال إن كان ببطنها ذكر) فله كذا (فولدتمما) أي ذكراً وأنثى (استحق الذكرء أو 
ولدت ذكرين فالأصح صحتها) ومقابله بطلانها (و) على صحتها (يعطيه) أي الموصى به (الوارث 
من شاء منهما) وقيل يوزع عليهما (ولو وصى لمیرانه فلأربعين داراً من كل جانب) يصرف على 
عدد الدور وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها (والعلماء) في الوصية لهم (أصحاب علوم 
الشرع من تفسير) وهو معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به وهو بحر لا ساحل له (وحديث) 
والمراد به معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعليله وما يحتاج إليه (وفقه) والمراد به معرفة 
الأحكام الشرعية نصاً واستنباطاً (لا مقرىء) أي عالم بالروايات ورجالها (وأديب) والمراد به 
النحاة واللغويون (ومعبر) وهو العالم بتأويل الرؤيا (وطبيب) وهو العالم بالطبّ فليسوا من علماء 
الشرع (وكذا متكلم عند الأكثرين) وقيل يدخل في علماء الشرع» ومال إليه الرافعي» والذي 
حققه السبكي أنه إن أريد بعلم الكلام العلم بالل وبصفاته وما يجوز وما يستحيل ليرد على 
المبتدعة ويميز الاعتقاد الصحيح من الفاسدء فهذا من أجل العلوم الشرعية» وأما إن أريد به 
المتوغل في الشبه والخوض على طريق أهل الفلسفة أو التكلم في الإلهيات على طريق الحكماء 
فذاك هو المذموم (ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه» ولو جمعهما شرك) به بينهما 
(نصفين» وأقلّ كل صنف) من العلماء والفقراء والمساكين (ثلاثة» وله) أي الوصيّ (التفضيل) 
بين آحاد كلّ صنف (أو) أوصى (لزيد والفقراء فالمذهب أنه) أي زيداً (كأحدهم في جواز إعطائه 
أقل متمؤل لکن لا يحرم) وإن كان غنياً كما يجوز حرمان بعضهمء لأنه لا يجب استيعابہم (أو) 
وصى الجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت) هذه الوصية (في الأظهر) ومقابله البطلان 
(وله الاقتصار على ثلاثة؛ أو) وصى (لأقارب زيد دخل كل قرابة) له (وإن بعد) ويلزم استيعابهم 


كتاب الوصايا 





إلا أضلاً وَكَرْعاً في الأصَحٌ» وَلا تَدْخُلُ قَرَابَُ أ في وَصِيْةِ الْعَرَبِ في الأصَمْء وَالِْبرَةُ فرب 
جد يُنْسَبُ إِلَِهِ ريد وَتُعَدُ أَؤْلآدُهُ يله وَيَدْحْلٌُ في قرب قَارِبهٍ الأضلُ وفرع وَالِأَصَحٌ 
دِيم ابن عَلَى أب وَأخ عَلَى جَدْ وَلا يرجح بذُكُورةٍ وَورَائَِ بل يَسَْوي الأب وَالأم وَالابنُ 
ابت وَيْقدم ابن الت عَلَى ابن ابن الاننء وؤ أَْصى لأقاربٍ فيه لم دحل ورك في 
الأصَحٌ. 

[فصل] تح بِمََاع عَبْدٍ ودَارِ وَغَْةٍ حَانُوتٍء وَيَملِكُ الُوضى لَه مقع الب وَأَكْسَابَهُ 
المُعْتَادَةَ وَكَذَا مَهْوَهَا في الأصَحّ ل وَلَدَهَا في الأصَمٌّ بَلْ هُوَ الا مَنفَعَتهُ لَه وره 
ِلْوَارثِ وَلَهُ إغافةء وَعَلَيهِ فة إن أوْصَى ِمَنْفَعتهِ مده وَكَذَا بدا في الأصَحٌء وَببِعُهُ إِنْ لَمْ 
يوذ كالمُسْتَأَجِرِ» َإن ابد َالأصَحْ أله يصح بَِعْهُ لِْمُوصَى لَه دون غَيْرِو وله تت EE‏ اعد 





ان انحصرواء وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة (إلا أصلاً وفرعاً) فلا يدخلان في الأقارب (في 
الأصح) ويدخل الأجداد والأحفاد» ومقابله دخول الأصل والفرع في الأقارب (ولا تدخل 
قرابة أم) في الوصية للأقارب (في وصية العرب) لأنهم لا يعدونها قرابة (في الأصحٌ) ومقابله 
تدخل كالعجم وهو المعتمد (والعبرة) فيما ذكر (بأقرب جذ ينسب إليه زيد وتعذّ أولاده قبيلة) 
فيرتقي في بني الأعمام وإليهء ولا يعتبر من فوقه أو من في درجته (ويدخل في أقرب أقاربه) 
أي الموصى (الأصل) من أب وأمّ (والفرع) من ابن وبنت» والمراد دخولهم في الجملة» وأما في 
التقديم فقد نبه عليه بقوله (والأصخ تقديم ابن) المراد به الفرع ولو سفل» فيشمل البنت (على 
أب» وأخ على جدّ) ومقابل الأصح يسوي بينهما (ولا يرجح بذكورة ووراثة؛ بل يستوي الأب 
والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن) لأنه أقرب منه في الدرجة (ولو أوصى 
لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصخ) ومقابله يدخلون» ثم يبطل نصيبهم» ويصح الباقي 
لغير الورثة . 

[فصل] في أحكام الوصية المعنوية (تصح) الوصية (بمنافع عبد ودار وغلة حانوت) مؤقتة 
ومؤبدة» والإطلاق يقتضي التأبيد (ويملك الموصى له منفعة العبد) ا موصى به (وأكسابه المعتادة) 
بخلاف النادرة كالهبة واللقطة: فتكون لالك العين (وكذا) يملك (مهرها) أي الأمة الموصى 
بمنفعتها (في الأصح) ومقابله يقول هو لمالك العين» ويحرم على المالك وطؤها إن كانت ممن يحبل 
(لا ولدها في الأصح بل هو كالم منفعته له ورقبته للوارث) ومقابله يملكها الموصى له كالموقوفة 
(وله) أي الوارث (اعتاقه) أي العبد الموصى بمنفعته وتبقى الوصية بعد العتق بحالها (وعليه) أي 
الوارث (نفقته إن أوصى بمنفعته مذّةء وكذا أبدا على الأصخ) ومقابله يقول هي على الموصى له 
(و) للوارث (بيعه) أي الموصى بمنفعته (إن لم يؤبد) الموصى المنفعة (كالمستأجرء وإن أبد فالأصخ 
أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) ومقابله يصح مطلقاً (و) الأصح أيضاً (أنه تعتبر قيمة العبد 


ارا 





كتاب الوصايا 
لها مِنَ الثّْثِ إِنْ أَوْصَى بِمَْفعَِِ أبدَاء وَإِنْ أَوْصَى بها مُدَهَ قوم بِمنْفَعَتِِ فم مَسلُوبها تلك المُدّه 
وَيُحْسَبُ النَاقِصٌ مِنّ الل وَنَصِحُ بج تَطوّع في الأظْهرِء وَيْحَجُ مِن بَلَدِهِ أز الْمِيمَاتِ كُمَا 
َء وَإِنْ أَطْلَقْ فَمِنَ الْمِيقَاتٍِ في الْأصَحْ» وَحَمجَةُ الإشلام مِنْ رَأْس الالء إن أَوْصَى بها مِنْ 
رَأْس المَالٍ أو للب عُمِلَ بهِء وَإِنَ أَظلَقَ الْوَصِيْةٌ بها فَمِنْ رَأس امال وَقِئِلَ مِنَ الَلْثِ» وَيُحَجُ 
مِنَ المِيقَاتِء وَلِلاَجْتبيَ أن يَحْج عَنِ المَيْتِ بمَيْر إِذِْهِ في الأصَحٌ» وَيُوَدي الْوَارتُ عله الْوَاجِتَ 
المَالِيّ في كَفارَةٍ مُرَتبَِ وَيُطهِمُ وَيَكْسُو في المُحَيْرَِ والأصَح أنه يمْتِنُ أيضاً وَأَنّ لَه الأداء مِنْ 
ماله إذَا لم تكن ترك وَأ َقَعُ عَنْهُ لَو تبرْعَ أَجْنبِيٌ بطَعَام أز كِسْرَةٍء لا إغتاق في الْأصَمْء 
َتَْمْعُ المَيْتَ صَدَقَةٌ وَدْعَاءُ مِنْ وَارثِ وَأجتَي. 

كلها) رقبته ومنفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبداً) ومقابل الأصح يعتبر ما نقص من قيمته 
(وإن أوصى ببا) أي منفعة العبد (مذّة قوم بمنفعته» ثم) قوّم (مسلوبها تلك المدّة» ويحسب 
الناقص من الثلث) فلو قوّم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدّة بثمانين فالوصية بعشرين (وتصخ 
بحج تطوّع في الأظهر) ومقابله لا تصح النيابة في النقل فلا تصح الوصية به (ويحجٌ) بالبناء 
للمجهول (من بلده أو الميقات كما قيد) الموصى (وإن أطلق فمن الميقات في الأصخ) ومقابله من 
بلذه (وححة الاسلام) تحسب (من رأس امال فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به 
فتزاحم في الثانية الوصايا (وإن أطلق الوصية بها فمن رأس الالء وقيل من الثلث. ويحج من 
الميقات. وللأجنبي أن يحج عن الميت) حجة الاسلام (بغير إذنه) أي الوارث (في الأصخ) 
ومقابله لا بذ من إذنه (ويؤدّي الوارث عنه) أي عن الميت (الواجب المالي) كعتق من التركة (في 
كفارة مرتبة) وهي كفارة الوقاع في رمضان والظهار والقتل (ويطعم ويكسو في) الكفارة 
(المخيرة) وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج وتحريم عين الأمة أو الزوجة (والأصخ أنه يعتق أيضاً) 
في المخيرة كالمرتبة (و) الأصمّ (أن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة) سواء العتق وغيرى ومقابل 
الأصح لاء لبعد العبادة عن النيابة» وإذا كانت تركة جاز له الأداء أيضاًء فهو قيد لإثبات 
(لا إعتاق) فلا يقع عنه لو تبرّع به أجنبيَ (في الأصخ) ومقابله يقع كغيره (وتنفع الميت صدقة) 
عنه ووقف مثلاً (ودعاء من وارث وأجنبي) كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته ولا ينفعه غير 
ذلك من صلاة وقراءة» ولكن المتأخرون على نفع قراءة القرآن» وينبغي أن يقول: اللهم أوصل 
ثواب ما قرأناه لفلان» بل هذا لا يختص بالقراءة» فكلّ أعمال الخير يجوز أن يسال الله أن يجعل 
مثل ثوابها للميت» فإن المتصدّق عن الميت لا ينقص من أجره شيء. 





مضنا 





كتاب الوصايا 


[فصل] له الرُجُوعٌ عَنِ الْوَصِيةِ وَعَنْ بَعْضِها بقَوْلِهِ: فضت الوَصِية أو بها أو رَجَعْتُ بها 
أز ئها أو هذا لَِارِِي وتم وَإِعَاقٍ وَإضدَاتٍ وَكَذَا هة أو رهن مَعْ بض وڏا دو في 
لصح وَبرَصِبة بهذه النصرْفَاتٍ» ودا وكيل في بيه وَعَرْضهِ عله في الأصَحٌ» وَحَلطُ عة 
ية رُجُوع» ولو وَصى صاع مِنْ صُبْرَةٍ فحَلطَهَا بِأَجوَد ينها فرجُوعٌ أو يلها كلاه وَكدَا 
بأد في الأصَحٌ وَطَحْنُ حِنْطَةٍ وَصّى بها وَذْرُهَا وعَجِنُ دقِيقٍ وعَزْل طن ونح عَزْلٍ وقطمُ 
ؤب فُميصاً وڀا وغرَاسسٌ في عَرْصَةٍ رُجُوع . 

[فصل] يسن الإيصَاءُ بِقَضَاءِ لين وَتَئْفِيذٍ الوَضَايا وَالنْظَرِ في أَمْرٍ الأطْمًالء وَشَرْطُ الْوَصِيٌّ 
كلِيفٌ وَحْرْيُْ وَعََالةَ وَِدَايَة إلى النُصَرْفٍ في المُوصَى به وَإِسْلامّ لكن لاص جوا وَصية 
ئي إلى ذئيء وَلاً يَضْرُ الْعَمَى في الأصَحٌء ولا تُشترَطُ الذُكُورَةٌ وَأ الاطفَالٍ أَؤْلى من 





[فصل] في الرجوع عن الوصية (له) أي الموصي (الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله 
نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي) بعد موتي مشيراً إلى الموصى 
به (و) يحصل الرجوع أيضاً (ببيع وإعتاق وإصداق) وكذا كل التصرّفات اللازمة الناجزة (وكذا 
هبة أو رهن مع قبض) في کل منهما رجوع (وكذا دونه) أي يكون ذلك رجوعاً ولو من غير 
قبض (في الاصخ) ومقابله» لا (و) يخلص الرجوع (بوصية بهذه التصرّفات) فيما أوصى بهء 
فإذا أوصى بعتق زيد ثم أوصى أن يوهب مثلاً لعمر وكان ذلك رجوعاً عن الوصية بعتقه (وكذا 
توكيل في بيعه) أي الموصى به (وعرضه عليه) أي البيع» وكذا الرهن والهبة (في الأصخ) 
ومقابله لا يكون رجوعاً لأنه قد لا يحصل (وخلط حنظة معينة) وصى بها (رجوع. ولو وصى 
بصاع من صبرة) معينة (فخلطها بأجود منها فرجوع» أو بمثلها فلاء وكذا بأردأ في الأصخ) 
ومقابله يقول هو رجوع (وطحن حنطة وصى با وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل 
وقطع ثوب قميصاً وبناء وغراس في عرصة رجوع) عن الوصية لزوال الاسم والاشعار 
بالاعراض . 


[فصل] في الوصايةء وهي العهد إلى من يقوم بأمر أطفاله وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه من 
بعده (يسنّ الايصاء بقضاء الدين) وكذا كل الحقوق (وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال) 
ونحوهم (وشرط الوصي: تكليف وحرّية وعدالة) فلا تجوز الوصاية لصبيّ ومجنون ورقيق 
وفاسق (وهداية إلى التصرّف في الموصى به) فلا يصح لمن لا هتدي لذلك لسفه أو مرض أو هرم 
(وإسلام) فلا يصح الايصاء من مسلم لذمي (لكن الأصخ جواز وصية ذم الى ذمي) فيما يتعلق 
بأولاده الكفار بشرط كونه عدلاً في دينه» ومقابل الأصح المنع (ولا يضر العمى) في الوصيّ 
(في الأصخ) لأنه متمكن من التوكيل» ومقابله يضرٌ (ولا تشترط الذكورة» وم الأطفال أولى من 
السراح الوهام - م۲٣‏ 





۳۸ كتاب الوصايا 


عَيْرِهَاء وَينْعَزل الْوَصِي بِالْفِسْقٍ وَكَدًا الْقَاضِي في لا الإمَامٌ الأعظَمُء وَيَصِحٌ الإِيصَاءُ في 
قضَاء:الذيون: وقد الو من كل خر مكلف ون يُشْتَرَطُ في مر الأطْمَالٍ مَعَ هَذَا : اَن يَكُونَ لَه 
ولايَةٌ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ لِوَصِيّ إِيصَاءً فَإِنْ اذد لَهُ فيه جَارَ لَهُ في الأَظهّرء وَلَوْ قَال: أَوْصَيْتُ إِلَيِنَ 
إلى بلوغ ابي أز فُدُوم رَيْدِ ذا بَلََ أز دم د فهو الوَّصِيُ جَارٌ وَل يجُورُ نَصْبٌ وَصِيٰ ؛ الل 
حَيّ بِصِفَةٍ اولاق وَلاً الإيصاء بتزويج طفل ونت وَلَفْظْهُ أَوْصَيْتُ إِلَيِكَ أو فَوْضْتُ 
وَنَحْوُهْمَاء وَيَجُورٌ فيه التَّوْقِيتٌ والتَعْلِيق› وَيْْتَرَط بيان مَا يُوصِي فِيهء إن افعَصَرَ عَلَى أَوْصَيْتُ 
ِلَنِكَ لَغاء وَالْقَبُولُ وَل يصح في حَيَاتِهِ في الأَصَحْء وَلَوْ وَصّى انين لَمْ يَنْقَرِد أَحَدُهُمَا إلا إِنْ 
صرح به وَللْمُوصِي وَالْوَصِيّ الْعَزْلُ مَنَى شَاءَء وَإِذا بل الطفْلْ وَنارْعَهُ في الإنْقَاقٍ عَلَيْهِ صُدْقَ 
الوَصِيُء أذ في فع إليهِ بعد البلُوعْ صُدْقَ الْوَلدُ. 





غيرها) عند اجتماع الشروط فيها (وينعزل الوصي بالفسق. وكذا) ينعزل (القاضي في الأصخ) 
ومقابله لا ينعزل كالامام (لا الامام الأعظم) فلا ينعزل بالفسق (ويصخ الايصاء في قضاء 
الديون» وتنفذ الوصية من كل حر مكلف) كذا في أكثر النسخ تنفذ من غير ياء» فهو معطوف 
على يصح» ويتعلق بهما الجارٌ والمجرور بعده» والغرض بيان الموصي» لا النص عل صحة 
الوصية بقضاء الديون» لأنها تقدّمت (ويشترط) في الموصي (في أمر الأطفال مع هذا) المذكور 

من الحزية والتكليف (أن يكون له ولاية عليهم) مبتدأة من الشرع› فتثبت للأب والجحد لا لغيرهما 
(وليس لوصي إيصاء) إلى غيره (فإن أذن له فيه) أي الايصاء عن نفسه أو عن الموصي (جاز له 
في الأظهر) فإذا قال الموصي للوصيّ أوص بتركتي فلاناً فأوصى صخ» ومقابل الأظهر لا يصح 
(ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو) إلى (قدوم زيدء فإذا بلغ أو قدم فهو الوصيٍ جاز) هذا 
الايصاء (ولا يجوز) للأب (نصب وصي) على الأطفال (والجدٌ حي بصفة الولاية) عليهم» ويجوز 
له نصب وصيّ لقضاء الديون مع وجود الح (ولا) يجوز (الايصاء بتزويج طفل وبنت) مع 
وجود الج وعدمه (ولفظه) أي الايصاء (أوصيت إليك أو فوّضت ونحوهماء ويجوز فيه التوقيت 
والتعليق) نحو أوصيت إليك سنة أو إذا جاء فلان فهو وصيّ (وي يشترط بيان ما يوصى فيه) من 
قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفال (فإن اقتصر على أوصيت إليك لغاءو) يشترط (القبول» 
ولا يصح) القبول (في حياته) أي الموصي (في الأصح) ومقابله يصح (ولو وصى ائنين لم ينفرد 
أحدهما) بالتصرّف (إلا ان صرّح به) أي الانفراد» كأن يقول أوصيت إلى كل منكماء وإذا تعين 
اجتماعهما واستقلٌ أحدهما لم يصح تصرّفه وضمن ما أنفق (وللموصى والوصي العزل متى شاء) 
ومعنى عزل الموصي رجوعه عن الوصاية (وإذا بلغ الطفل) رشيداً (ونازعه) الوصي (في الانفاق 
عليه صدّق الوصي) بيمينه في القدر اللائق (أو) نازعه (في دفع) المال (إليه بعد البلوغ صدق 
الولد) بيمينه» والأب والجدٌ مثل الوصيّ. 


۳۹ 





کتاب الو ديعة 


كتاب الوديعة 

مَنْ عَجَرَ عَنْ حِفْظِهَا حَرْمَ عَلَيْهِ لاء وَمَنْ قَدَرَ وَلَمْ يِن مايه كُره» فن وَيِقّ اسْتُحِبُ» 
وَشَرْطْهُمَا شَرْط مُوَكُلٍ وَوَكِيلِء وَيُشْتَرَطُ صِيعَةُ المُووع كاسْتَْدَمتكَ هَذَا أو اسْتَسَمَظْتكَ أو 
َك في حِفْظِهء وَالأَصَحٌ ائه لا يُشْتَرط الْقَبُولُ لفظاً وَيَحْفي لقص ولو أَزدَعَهُ ص أ 
مَجُونَ مالا لَمْ يََْلَهُ إن قبل ضَمِنَ» وَلَوْ أَوْدَعَ صا مَالاً َف عِنْدَهُ لّمْ يَضْمَنْء وَإِنْ ْلَه 
ضَمِنَ في الأَصَحْ وَالمَحْجُورُ عَلَيهِ سَقَهِ كَصبِي وَتَتفِع ِمَوْتٍ المُووع أو المُووع وَجْنُونه 
َِْمَائِ وَلَهُمَا الاسْيِزداك وَالرَدُ كل وَفْتِء وَأَضْلْهَا الأماةء وذ تَصِيرُ مَضْمُوئةٌ بورض : 
مِنْهَا أن يودع غَيْرَهُ بلا إِذنِ وَأ عُذْرِ فيَضْمَنُ» وَقِيِلَ إن أَوْعَ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْء وَإِذًا لَمْ يرل 
يده عَنهّا جارّث الاشتالةُ ِمَنْ يَْولْهَا إلى الجزز أ يَضَعْهَا في جَرَائةٍ مُشْعرَكَو ودا راد سَهرا 





كتاب الوديعة 

هي لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ» وشرعاً تطلق على الإيداع» وهو توكيل 
في حفظ شيء ملوك أو مختصٌ» وتطلق أيضاً على العين المودعة (من عجز عن حفظها حرم عليه 
قبولها) إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم (ومن قدر ولم يثق بأمانته) في المستقبل (كره) له 
قبولها (فإن وثق استحبٌ) له قبولها (وشرطهما) أي المودع والمودع (شرط موكل ووكيل» 
ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذاء أو استحفظتك › أو أنبتك في حفظه) وهذه صرائح»› 
وتنعقد بالكناية مع النية كخذه» والذي اعتمده الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من 
الآخر أو الفعل منه ولو متراخياً (والأصح أنه لا يشترط القبول لفظاًء ويكفي القبض) لهاء ولا 
يشترط في المنقول نقله؛ بل لو قال الوديع قبلت أو ضعه كفى (ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم 
يقبله» فإن قبل) وقبض (ضمن) كالغاصب» لكن لو خاف هلاكه فأخذه حسبة صوناً له لا 
يضمن (ولو أودع صبياً مالا فتلف عنده) ولو بتفريط ( يضمن › وان أتلفه ضمن) ما أتلفه (في 
الأصخ) ومقابله لا يضمن (والمحجور عليه بسفه كصبي) في أحكامه. والعبد كالصبي إلا إذا 
تلف عنده بتفريط فيضمن (وترتفع) الوديعة (بموت المودع) بكسر الدال (أو المودع) بفتحها 
(وجنونه وإغمائه) وبعزل الوديع نفسه (ولهما الاسترداد والرة) أي للمودع الاستردادء وللوديع 
الردّ (كل وقت وأصلها) أي موضوعها (الأمانة) سواء كانت بجعل أم لاء فلو أودعه بشرط 
يخالف موضوعها بطلت (وقد تصير مضمونة) على الوديع (بعوارض: منها أن يودع غيره) ولو 
قاضياً (بلا إذن) من المودع (ولا عذر فيضمن»› وقيل أن أودع القاضي) الأمين (/ يضمن › وإذا ۾ 
يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها) معه (الى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة) بينه 
وبين الغير (وإذا أراد) الوديع (سفراً فليرة) ها (الى المالك أو وكيله؛ فإن فقدهما فالقاضي) إذا 





4° كتاب الوديعة 


كير إلَى المَالِكِ أو وكيلهء فَإنْ فَقَدَهُمَا فَالْقَاضِيء فَإِنْ فَقَدَهُ قأمِينْء فَإِنْ دَفها بمَوْضِع وسَافَرَ 
ضَمِنَ» فَِنْ أَعلَمَ بها ييا َنكُنُ المَرْضعَ لَمْ يَضْمَنْ في الأصَحء ولو ساف بها صن إلا إلا 
وفع حَرِيقٌ أ غَارَةٌ وعَجَرَ عَمْنْ يَدقَعُهَا إِلَِْ كُمَا سبق والحَرِيق والْغَارَهُ في البْْعَةٍ وإِشْرَافٌ 
لجز عَلَى الخَرَابٍ أَعْذَارٌ كالسَفَرِه وإذًا مَرِض مَرَضاً مَحُوفاً فَليَرَدا إِلَى المالِكِ أذ وكيله» 
ولا فَالحَاكِم أ إلى امن أ يُوصِي بهاء كن لم َل ضَمِنَ» إلا َا َم يمن بأن مات جا 
ومنها إا قلا مِنْ مَجلّة أو دار إلى أَخْرَى دُوَّهَا في الجرزِ ضَمِنَ» وإلأ ئلا وينها أن لا يدق 
اها قل أَوْدَعَُ داب رك عَلْقَهَا ضَمِنَء فَِنْ نها عَنْهُ َلآ عَلَى الصجيح» وإِنْ أَعْطَاهٌ المَالِكُ 
عَلَفاً عَلَفْهَا من ولا يرجه أو وكِيلة» فن مُقدَا فَالحَاكِمْ ولو بَعَنها مَعَ مَنْ يَسْقِيها لَمْ يَضْمَنْ 
في الأصَحٌ. وعَلَى المُودّع تَعْرِيض ياب الصوف لِلريح كيلا يُفْسِدَهَا الدُودٌء وكذًَا لَنْسهَا عِنْدَ 
حَاجتَهَاء ويئها أن يَعِْلَ عن الحفظٍ المَأمُورٍ تلقث بِسَبَب الْعدُولٍ قيضْمَنُ» فلو قال لا ترذ 
عَلَى الصُندُوقٍ فَرقَدَ وَانكَسَرٌ يله وَتَلِفتَ مَا فيه ضَمِنَء وَإنْ َف مير قلآ عَلَى الضّحيح وَكَذًا 





كان أميناً ويلزمه القبول والاشهاد على نفسه (فإن فقده فأمين) يأتمنه المودع (فإن دفنها بموضع 
وسافر ضمن) ولو حرزا (فإن أعلم بها أميناً يسكن الموضع) الذي دفنت فيه (لم يضمن في 
الأصح) ومقابله يضمن (ولو سافر بها) من حضر (ضمن) وإن كان الطريق أمناً (إلا إذا وقع 
حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها اليه كما سبق) فلا يضمن» ومجرد العجز يجوز السفر بها 
(والحريق والغارة في البقعة واشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر) في جواز الايداع (وإذا 
مرض) الوديع (مرضاً مخوفاً فليردها الى امالك أو وكيله) إن كان (وإلا فالحاكم أو الى أمين أو 
يوصى بها) والمراد الترتيب» لا التخيير (فإن لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة) فلا 
يضمن (ومنها) أي من عوارض الضمان (إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونبا في الحرز 
ضمن» وإلا) أي وان لم تكن دونها بأن كانت مثلها أو أحرز منها (فلا) يضمن (ومنها أن لا يدفع 
متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها) بسكون اللام (ضمن» فإن نهاه) المالك (عنه فلا) يضمن 
بتركه (على الصحيح) وإن عصى» ومقابله يضمن (وإن أعطاه المالك علفاً) بفتح اللام (علفها 
منه» ولا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم) يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع 
جزءاً منها ليمونها (ولو بعثها مع من يسقيها) مثلاً (لم يضمن في الأصح) ومقابله يضمن (وعلى 
المودع) بفتح الدال (تعريض ثياب الصوف) ونحوه (للريح كيلا يفسدها الدودء وكذا) عليه 
(لبسها عند حاجتها) فإن لم يفعل ففسدت ضمن (ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمورء وتلفت 
بسبب العدول فيضمن فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن 
وان تلف بغيره) كسرقة (فلا) يضمن (على الصحيح) لأنه زاد خيراً لم يأت التلف مما جاء به» 
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ال لا ثيل عليه فلن فَأفمَهُماء وَلَوْ ال ازبط الدرَاهِمَ في كَمُكَ َأمْسَكَهَا في يَدِِ لمث 
َالمَذْهَبٌ اها إنْ ضَاعَت پئؤم وَنسْيَانٍ ضهِنَ؛ او بأَخَذٍ عَاصِب قلا ولو جَعَلَهَا في جيه بدلا عَن 
الزئط في الْكُمْ لم يَضْمَنْ وَبالمَكُس يَضْمَنُء وَلَوْ أعطَاه َرَاهِمَ اسوق وَلَمْ ين كفي الجِفْظ 
فَرَبَطَهَا في كمه وَأمْسَكَها َد اؤ جَعَلَهَا في جَنِه َم يَضْمَنْء وَإِنْ أَنْسَكَها َد لَمْ يَضْمَنْ إن 
حدما غَاصِبٌ وَيَضْمَنُ إِنْ لمث بِعَفلَة أن توم وَإِنْ قال احْمَظْهَا في الْبَيْتِ كَلَيَمْض إل 
ويُْرِوْهَا فيه» إن أَخْرَ بلآ عُذْرٍ ضَمِنَ» ومها أن يُضَيْمَها أن يَضْعَهَا في غَيْرٍ جرزِ لاء أز 
يذل عَلَِهَا سَارِقاً أو مَنْ يُصَاوِرُ المَالِكَء فلو أَكْرَمَهُ ظَالِم حَتّى سَلْمَهَا إِلهِ لْمَالِكِ تَضْمِيئُهُ في 
الأصَحٌ تم برع عَلَى الظالِم» وَمِئْهَا أن يَنَفِعْ بها بن يَلْبَسَ أو يَرْكَبَ جِيانة» أو يح الب 
مسد أو ادام لفقا فيَضْمَنُ» وَلَوْ وى الخد وَل يََحَذْ لم يَضْمَنْ عَلَى الصّحِيحء وَلَوْ 





ومقابل الصحيح يضمن (وكذا) لا يضمن (لو قال لا تقفل عليه) أي الصندوق (قفلين فأقفلهما) 
لأنه زاد احتياطاً والقول الثاني يضمن (ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت 
فالمذهب أا إن ضاعت بنوم ونسيان) بمعنى أو (ضمن أو بأخذ غاصب فلا) يضمن (ولو جعلها 
في جيبه بدلاً عن الربط في الكمْ لم يضمن) إلا إذا كان واسعاً غير مزرور (وبالعكس) أي أمره 
بوضعها في الجيب فربطها (يضمن» ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في 
كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه) الضيق أو المزرور (لم يضمن) أما إذا كان الجيب واسعاً 
غير مزرور فإنه يضمن (وإن أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو 
نوم؛ وإن) دفع اليه دراهم بالسوق» و (قال احفظها في البيت فليمض اليه) فوراً (ويحرزها فيه 
فإن أخر بلا عذر ضمن) وينبغي أن يرجع الى العرف فإنه يختلف بنفاسة الوديعة وطول التأخير 
وضذهما (ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها) ولو قصد بذلك إخفاءها (أو يدل 
عليها سارقاً أو من يصادر المالك) فيها ولو مكرهاً على ذلك (فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه 
فللمالك تضمينه) أي الوديع (في الأصح ثم يرجع) الوديع (على الظالم) ومقابل الأصح ليس له 
تضمينه» بل يطالب الظالم» وأما لو أخذها الظالم من غير تسليم الوديع فالضمان على الظالم ليس 
إلا (ومنها أن ينتفع بها: بأن يلبس) الثوب (أو يركب) الدابة (خيانة) أي بلا عذر فيضمن» وأما 
إذا كان لعذر كأن ركب الدابة الجموح لسقيها أو لبس الثوب لدفع الدود فلا ضمان (أو يأخذ 
الثوب) من عله (ليلبسه أو الدراهم) من محلها (لينفقها) غير ظانّ أنها ملكه (فيضمن) وإن لم 
يلبس ولم ينفق عينها إذا تلفت وأجرتها إذا مضى عليها زمن لثله أجرة كالغاصب ولا يبرا إلا 
بالرذ الى المالك (ولو نوى الأخذ وم يأخذ لم يضمن على الصحيح) ومقابله يضمن ويأثم بتلك 
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كتاب قسم الفيء والغنيمة 
خَلَطَهَا ماله وَلَمْ تيز ضَمِنَء وَلَوْ حلط دَرَاهِمَ ِنْسَيْنٍ لِلْمُووع ضَمِنَ في الأَصَح» وَمَتَى 
صَارَتْ مَضْمُوئَةٌ انماع وَغَيْرِهِ نم ترك الْيَائَة لم برأ كن أحْدَتَ له المَالِكُ اسْيَعمَاناً برىء في 
الأصَحّء وَمَتَى طَلَبَهَا المَالِكُ لَرِمَهُ الود بان يُحَلْيَ َيه ياء فَِنْ أَخْرَ بلآعُذْرٍ ضَمِنَ» وَإِنٍ 
لأعى مها وَلَمْ يَذكُرْ سَبَباً أو كر حَفِيا كسَرِقَةٍ صُدّقَ بيَمِينِه» وَإِنْ ذَكْرَ ظَاهِراً كحَرِيق» فَِنْ 
عُرِفَ الحريقٌ وَعْمُومُهُ صُدّقَ بِلآيَمِينء وَإِنْ عُرف دُونَ عَمُومِهِ صُدّقَ ِيَمِينهء وَإِنْ جُهِلَ طولب 
َو م يُحَلْفُ عَلَى الف پو وَإِنِ ادْعَى رَدُهَا عَلَى مَنِ التَمَئَهُ صُذَّقَ بيَمِينوء أو عَلَى يره 
كَوَارِِهِ َو ادّعَى وَارِتُ المُودّع الرّدُ عَلَى المَالِكِ أو أَوْدَعَ عند سَثْرِه أبينا فَادْعَى الأَمِينُ الرْدُ عَلَى 
المَالِكِ طُولِبَ كل ية وَحُجُودُهَا بعد طَلَبٍ المَالِكِ مُضَمْن. 
كتاب قسم الفيء والغنيمة 
الْفَيِءُ: مال حَصَلٌ مِنْ كُفار بلا قِتَالِء وَإِيِجَافٍ خَيْلٍ وَرِكابٍ كَجِرْيَةِ وَعْشْرٍ يَجَارَةء وَمَا 





النية وإن لم يضمن (ولو خلطها بماله وم تتميز ضمن) فإن تميزت بسكة أو علامة لم يضمن (ولو 
خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) ومقابله لا يضمن (ومتى صارت) الوديعة 
(مضمونة بانتفاع وغيره) مما مرّ (ثم ترك الخيانة لم يبرأ) من الضمان (فإن أحدث له المالك 
استثماناً) كقوله أبرأتك من ضمانها (برىء في الأصح) ومقابله لا يبرأ حتى يردها اليه (ومتى 
طلبها المالك لزمه الردّ) إذا كان أهلاً للقبض» لا صبياً ومحجوراً عليه » والمراد بالردّ (بأن يل بينه 
وبينها) لا بأن يحملها اليه (فإن أخر بلا عذر ضمن) والعذر كالصلاة والأكل (وان اذعى تلفها ول 
يذكر سبباً أو ذكر) سبباً (خفياً كسرقة صدق بيمينه) ولا يلزمه بيان السبب (وإن ذكر) سبباً 
(ظاهراً كحريق. فإن عرف الحريق وعمومه صدّق بلا يمين» وإن عرف دون عمومه صدّق 
بيمينه» وإن جهل) ما ادّعاه (طولب ببينة ثم يحلف على التلف به) ولا يكلف البينة على التلف به 
(وإن اذعى رذها على من ائتمنه) من مالك وحاكم (صدق بيمينه» أو) ادّعى الردّ (على غيره) أي 
غير من ائتمنه (کوارثه» أو اڏعی وارث المودع) بفتح الدال (الرد) منه (على المالك»› أو أودع عند 
سفره أميناً فاذعى الأمين الرد على المالك طولب كل) مما ذكر (ببينة) بالرد على من ذكر. أما إذا 
اذعى الوارث الرد من مورثه على المالك فيصدق بيمينه (وجحودها) بلا عذر (بعد طلب المالك) 
لها (مضمن) كخيانته» ولو لم يطلبها المالك ولكن قال لي عندك وديعة فأنكر لم يضمن. 
كتب قسم الفيء والغنيمة 

(الفيء : مال حصل) لنا (من كفار بلا قتال وإيجاف) أي اسراع (خيل؛ و) لاسير (ركاب) 
أي إبل ونحوها كبغال وحميرء فمتى حصل الال بأحد هذه الأشياء انتفى عنه اسم الفيء فالشرط 
فيه انتفاء كل واحدء وذلك (كجزية وعشر تجارة) من كفار (وما جلوا) أي تفرّقوا (عنه خوفاً) 
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كتاب قسم الفيء والغنيمة 
جلا عَنْهُ حَؤْفاً وَمَالِ مُرْئَدُ قُيِلَ أو مَاتَ وَذِميّ مَاتَ بلآ وَارث فَيُحَمْسُ وَحْمْسُّهُ لِحُمْسَة: 
أَحَدُّها مَصَالِحُ المُسْلِمِينَ كالتُعُورِ وَالْقْضَاةٍ وَالْعُلَمَاِ يُقَدُمُ الأَهَمْء وَالقَانِي بَنُو هَاشِم وَالمُطَلِبٍ 
شر الي والْفَقِيرُ والنْسَاءُ ويُمَضْلُ الذْكَرُ كالإزثء والثالِتُ الْينَامَىء وهو ضير لآ أب لَه 
ويُشْتَرَط فَفرُ علَى المَشْهُورِء والرَاِعُ والحخَامِسُ المَسَاكِينُ وابْنُ السبيلء وَيَعُمُّ الأضاف الأزبَعَة 
المتَأَحْرَة وَقِبلَ يَحْصٌ بالحاصل في كَل تَاحِيَة مَنْ فيا مِنْهُمْء وَأَمّا الأَحْمَاسُ الأَرْبَعَةٌ فالأَظهَد 
ها لِْمْْتَرِفَةِ وَهُمْ الأَْتادٌ المُرْصِدُونَ لِلْجِهَادٍ فَيِضعٌ الإمَامُ دِيرَاناء وَيَنْصِبُ لكل قَبيلةٍ أو 
جْمَاعَةٍ عَرِيفاً» ويَبْحَتُ عَنْ حَالٍ كَل واحِدٍ وعِيَالِهِ وما يَكفِيهم» بطي كِمَابَتَهُمْ وبُقدُمُ في إِثَْاتِ 
الاسم والإعْطاء قُرَْشاء ومُمْ ولد التضر بن كائ ودم منم بي هَاشِم والمُطَلِبٍ كُمْ عَبْدِ 
شَمْسٍ موقل ثُمْ عَبْدٍ الى ثُمْ سَائِرَ البَطُونٍ الأقرَبَ فَالأَرَبَ إلى رَسُولٍ الله صَلْى الله عَلَيِه 





من المسلمين (ومال مرتد قتل أو مات) على ردته (وذمي مات بلا وارث فيخمس) جميعه خمسة 
أقسام متساوية (وخسه) أي الفيء (لخمسة: أحدها مصالح المسلمين كالثغور) أي سدّها 
وتحصينهاء جمع ثغر وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين (و) أرزاق (القضاء والعلماء) 
وكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كمعلمي القرآن» وكذلك العاجز عن الكسب مع الفقر 
(يقدم الأهمّ) فالأهمَ وجوباًء وأهمها الثغور (والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير 
والنساء) في خمس الخمس (ويفضل الذكر) على الأنثى (كالإرث. والثالث اليتامى) جمع يتيم 
(وهو صغير لا أب له) وهو مسلم» ولو ابن زنا (ويشترط فقره على المشهور) ومقابله لا يشترط 
(والرابع والخامس : المساكين وابن السبيل) وسيأتي بيانهماء ويشترط في ابن السبيل الفقر (ويعم) 
الامام (الأصناف الأربعة المتأخرة) بالعطاء وجوباًء ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف 
(وقيل بخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم) كالزكاة (وأما الأخاس الأربعة» فالأظهر آنا 
للمرتزقة. وهم الأجناد المرصدون للجهاد) بتعيين الامام» وأما المتطوّعة وهم الذين يغزون إذا 
نشطوا فإنما يعطون من الزكاة (فيضع الامام) لهم (ديواناً) وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم 
وقدر أعطياتهم (وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفاً) ليجمعهم عند الحاجة ويعرفه بأحوالهم 
(ويبحث) الامام (عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم) من سائر المؤن» 
ويراعي حاله في مروءته وضدهاء ويزاد ان زادت له زوجة أو ولد (ويقدم) ندباً (في إثبات 
الاسم والإعطاء قريشاً) على غيرهم (وهم ولد النضر بن كنانة) أحد أجداده صل الله عليه وسلم 
(ويقدم منهم) أي قريش (بني هاشم والمطلب» ثم) بنى (عبد شمس» ثم) بنى (نوفل ثم) بنى 
(عبد العزى) قبيلة أمّ المؤمنين: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى (ثم سائر البطون 
الأقرب فالأقرب الى رسول الله بء ثم) بعد قريش (الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم. ولا 
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وسَلّمَء َم الأَنضَارِء ثُمْ سَائِرَ الْعَرَبِء نَم الْعَجَمْ ولا يبت في الدَيوَانِ أغمى ولا زَمناً ولا مَنْ 
لا يلح لِْمَزوِء ولو مَرِض بَمْضْهُمْ اؤ جن وري رَوَالَهُ أغيليء كن لم برج كَالأظهر أنه 
يُطى» وكَذًا رَوْجَتْهُ وََوْلادُهُ إِذَا مَاتَ فَتُمْطى الرْوْجَةُ حى بنك والأؤلادُ حى يَسْتَقِلُواء فإنْ 
َصْلَتِ الأَحَماسٌُ الارْبَعَةُ عَنْ حَاجَاتِ الْمْرْتَرِقَةٍ وُرُعَ عَلَيْهِمْ عَلَى قَذْرٍ مُؤْنَتهِمْ والأصَحٌ أنه 
يَجُورُ أن يُضْرَفَ بَعْضْهُ في إضلاح اَعُورٍ والسّلآح والكُراع» هذا حُكُمْ مَنْقُولٍ الْمَّيءِء اما 
عَقَارُهُ َلمَدْمَبُ أنه يُجْعَلُ وَثفاء وَتْقْسَمْ غل گذلك. ٠‏ 

[فصل] الْعَنيِمَةُ: مال حَصّل من كُفارِ بقِتَالٍ وإِيجَافٍِء فَيْقَدُمْ مِنْهُ السَلّبُ لِلْقَاتِلِ وهو ثاب 
الْقَيلٍ والحُفٌ والرّانُ وآلاثُ الحزب كَدِرْع ولاح ومَرْكُوب وسَرجٍ ولام وكَذَا سِوَارٌ ومنطقةٌ 
وحَاتَمٌ وَفَقَةَ مَعَهُ وجَِيبةٌ تُقَادُ مَعَهُ في الأظْهَرٍ لأَحَتِييَةٌ مَشْدُودَةٌ عَلَى لمر عَلَى المَذْهَبِء 


واا پوو يزكوت رر کی :به شد کار في خال کرب فلن رق ين يعسن أذ من 


يثبت في الديوان أعمى ولازمنا ولا من لا يصلح للغزو) كأقطع (ولو مرض بعضهم أو جن 
ورجى زواله أعطى) كصحيح (فإن م يرج فالأظهر أنه يعطى) أيضاًء ولكن يعطى كفايته وكفاية 
ممونه على حسب الحالة الراهنة ويمحى اسمه من الديوان (وكذا) تعطى (زوجته وأولاده إذا مات 
فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا) بكسب ونحوه (فإن فضلت) بتشديد الضاد مع 
فتح الفاء: أي زادت (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع) الفاضل (عليهم على قدر 
مؤنتهم) لأنه حقهم (والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه) أي الفاضل (في اصلاح الثغور 
والسلاح والكراع) ومقابل الأصح لا يجوزء والكراع: هي الخيل (هذا حكم منقول الفيءء فأما 
عقاره فالملهب أنه يجعل وقفا) أي ينشىء الامام وقفه (وتقسم غلته) كل سنة (كذلك) أي مثل 
قسمة المنقول المارة. 


[فصل] فى الغنيمة (الغنيمة: مال حصل) لنا (من كفار) حربيين (بقتال وايجاف) بخيل أو 
ركاب ولو بعد انبزامهم: وكذلك ما أخذ من دراهم سرقة أو لقطةء وأما ما حصله أهل الذمة 
من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم (فيقدم منه) أي مال الغنيمة (السلب) 
بالتحريك (للقاتل) المسلم. وأما الذمي فلا يستحق السلب (وهو) أي السلب (ثياب القتيل 
والخف والران) وهو ما يلبس للساق (وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولحامء 
وكذا سوار ومنطقة) وهي ما يش بها الوسط (وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا 
حقيبة) وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج (مشدودة على الفرس على المذهب» وإنما يستحق) 
السلب (بركوب غرر يكفي به) أي بركوب الغرر (شرٌ كافر في حال الحرب) قيود ثلاثة» ثم فرع 
عليها قوله (فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل) كافراً (نائماً أو أسيراً أو قتله وقد انهزم 
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كتاب قسم الفيء والغنيمة 
الصف أو َل ئائماً أز أسِيراً أذ لَه وَقَد انْهرَمَ اكمار قلا سَلْبَء وَكِفَايَُ شَرَهِ أَنْ يُزِيلَ امْتَاعَهُ 
أن فقا تبه أذ بطع يديه وَرجليه» وَكَدَا لو أَسرَهُ أو قَطَمْ َيه أذ جل في الأظهرء وَل 
لاقي فَحُمْسُهُ لهل حُمْس الفيء يقم كما سَبّقَ» وَالصَحٌ أن الل يَكُونُ مِنْ حْمْسٍ الحُمُس 
الْمَرْصَدٍ لِلْمَصَالِح إن تَقَلَ مما سَيْْتمُ في هذا الْقِتَالِ وَيَجُورُ أن يُتقْلَ مِنْ مَالٍ الصاح الحَاصِلٍ 
عنْدَهُ وَالئْقَلُ زِيَادةٌ يَشْتَرِطّهَا الإمَامٌ أو الأمِيرُ لِمَنْ يَفْعَلّ مَا فيه كاي الْكمَارٍ وَيَجْتَهِدُ في كدرو 
والأخمَاس الأبَعة قارا ومَُولَا امن وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الوفعة نة اقتال ون لَم ايء 
لا شَيْء لِمَْ حَضَرَ بَعدَ الْقِضَاءِ الالء وَفِيما َبْلَ جيَارَة المَالٍ وَجْهُ وَلَوْ مَاتَ بَعْضْهُمْ بعد 
الْقِضَائِهِ وَالحَِازَةِ فحَقَهُ ِوَارثه وَكَذَا بَعْدَ الالقضاء وَقَبْلَ الجيَارَةٍ في الأصَحٌ» وَلَوْ مَاتَ في الْقَِالٍ 
اذ ا لأ شَيْءَ لَه وَالأَظْهَرُ أن الأجير لِسِياسَةٍ الدَوَابٌ وَجفظ الأمتِعَوِه وَالتَاجِرَ 





الكفار فلا سلب) لهء لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس» وهي. منتفية في ذلك (وكفاية شرّه أن 
يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجلیه» وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في 
الأظهر) ومقابله لا يستحق السلب (ولا يخمس السلب على المشهور) ومقابله يخمس (وبعد 
السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) من المؤن اللازمة (ثم يخمس الباقي) بعد السلبء 
والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية (فخمسه) أي الباقي (لأهل خس الفيء يقسم كما سبق) 
بعد إفرازه بقرعة وبعد قسمة ما للغانمين (والأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد 
للمصالح) ومقابله يكون من أصل الغنيمة»› هذا كله (ان نفل) أي جعل النفل (مما سيغنم في هذا 
القتال» ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت الال (والنفل زيادة) على سهم 
الغنيمة (يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار) كالهجوم على قلعة أو الدلالة على 
الوصول اليها (ويجتهد في قدره) بحسب قلة العمل وكثرته (والأخاس الأربعة عقارها ومنقولها 
للغانمين» وهم) أي الغانمون (من حضر الوقعة) ولو في أثنائها (بنية القتال وان لم يقاتل) وكذا 
لو حضر بغير نية القتال وقاتل (ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال) ولو قبل حيازة الال 
(وفيما قبل حيازة المال وجه) أنه يعطى (ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه. 
وكذا) لو مات (بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح) ومقابله لاء بناء على أنها تملك بالانقضاء 
مع الحيازة (ولو مات في) أثناء (القتال فالمذهب أنه لا شيء له) ولو بعد حيازة المال (والأظهر أن 
الأجير) الذي أجر عينه مذة معينة (لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف) كالخياط 
(يسهم لهم اذا قاتلوا) ومقابل الأظهر لاء وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدّة كخياطة 


وای د سس ات ب حب نكن فاق ف لانت 
وَالمخْتَرِف يُسْهُمُ لَهُمْ إا قاتلواء ولِلرٌاجل سَهُمٌء وللفارس انه ولا يُعْطَى إلا لِفْرَس واجدٍ 
عَريّا كان أو غَيِرهُ لآ مير وغَيْرِوِ ولا يُعْطى لِفَرَس أَعْسجَفَ ومالاً غَنا فيوه وَفي قَوْلٍ يُعْطى 
إن لَمْ يُعْلَمْ هي الأمير عَنْ إخضارهء وَالْعَبْدُ وَالصّبِيُ وَالمَرْأةُ وَالذْمَيُ إِذَا حَضَرُوا فَلَهُمُ الرّضْحُْ 


وَهُو دُونَ سَهْمٍ يَجَهِدُ الإا في قرو محل الأَحْمَاسُ الأرْبَعَةُ ني الآظهر. قُلْتُ: إِنْمَا 
يُرْضَحُ لمي حَضَرٌ بلآ أَجْرَق وَبِدْنٍ ا على الصجيح؛ والله عْلَمُ . 


الْمَقِيدُ: مَنْ لآمَالَ لَهُ وَلاً كشب يَقَعُّ مَوْقِعاً مِنْ حَاجَيهِء ولا ي َمْنَعُ الْمَفْرَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ وَمَالَهُ 
الْعَائِبُ فى مَرْحَلَئَيْن وَالمُوَجُلُ وَكَسْبٌ لآ يَلِينُ وء وَلّو اشْتَعَلَ بعلم وَالْكَسْبٌ يَمْتَعْهُ كُفَقِيرٌ 
وَلّو اشْتَمَلَ بالنوّافل فَلاء ولا يشرط فيه الرّمَائَهُ وَلا العف عَن المَسْكَلَةِ عَلَى الجَدِيد» 


ثوب فيعطى وان لم يقاتل» والأجير للجهاد ان كان مسلماً لا أجرة ولا يستحق السهم (وللراجل 
سهم › وللفارس ثلاثة) سهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل 
عليه (ولا يعطى إلا لفرس واحد) وإن كان معه أكثر (عربياً كان) الفرس (أو غيره» لا لبعير 
وغيره) كالبغل والفيل (ولا يعطى لفرس أعجف) أي شديد الهزال (وما لا غناء) بالفتح والمد: 
أي نفع (فيه) كالهرم (وفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضاره) بأن لم ينه الأمير أو نبى 
ولم يعلم (والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ› وهو دون سهم يجتهد الامام 
في قدره) ويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمة (ومحله) أي الرضخ (الأخماس 
الأربعة في الأظهر) ومقابله من أصل الغنيمة (قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الامام 
على الصحيح. والله أعلم) فإن كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامام . 


كتاب قسم الصدقات 


أي الزكوات على مستحقيها (الفقير من لا مال له ولا كسب يقع) جميعهما (موقعاً من حاجته) 
وهي مالا بذ منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته» وذلك كأن يحتاج لعشرة ولا يجد إلا 
أربعة (ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه) وكذا كتبه وآلة له وكذا حرفة لا جد من يستعمله فيها (و) 
كذا لا يمنعه أيضاً (ماله الغائب في مرحلتين» و) دينه (المؤجل وكسب لا يليق به) أي بحاله 
ومروءته ولو حلالاًء فكل ذلك لا يمنع الأخذ من الزكاة باسم الفقر (ولو اشتغل بعلم) شرعي 
(والكسب يمنعه) من اشتغاله (ففقير) فيشتغل به ويأخذ من الزكاة» وكذا بتعلم القرآن أو تعليمه 
(ولو اشتغل بالنوافل) وملازمة الخلوات (فلا) يكون فقيراً (ولا يشترط فيه) أي فقير الزكاة 
(الزمانة) وهي العاهة المستديمة (ولا التعفف عن المسئلة على الجديد) والقديم يشترطهما (والمكفيّ 
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كتاب قسم الصدقات 


وَلْمكْنِيُ فة ُرِيبٍ أو رؤج لَنِْسَ فقيراً في الأصَحٌ وَالْمِسْكِينُ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أو كشب 
بقع مَؤقعا ِن فاب وَل فيو. وَالَْايِلُ سَاع وكاتبٌ وام وحار يَجْمَُ ُي الاموالي ل 
القَاضِي والوالي وَالمُوَلْمَةُ مَنْ أَسْلَم وَتتُهُ ضَعِيفَةَ أو لَه شرف يوئ بإِعْطَائه إِسْلامُ غَيْرِو 
وَالمَذْمَبُ أَنْهُمْ يُعْطَوْنَ مِنّ الركاةٍ. وَالرَقَابُ المكاتبُونَ. وَالْعارِمُ إن اشتدان لِتَفْسِهِ في غَيْرٍ 
مَعْصِيَةٍ أطي . قُلْتُ: الأصَحٌ يُعطَى إِذَا نَابَء الله أعْلَمء وَالأَطْهَرُ شراط حَاجَيه دُونَ حُلُولٍ 
الدَيْنِ. قُلْتُ: الأصح اشْيِرَاطٌ حُلُولهء وَالله غلم أ لإضلاح ذَاتٍ ابن أَعْطِيَ مَمْ الْهِنتى» 
وَقِِلَ إِنْ كان غَيياً بتَقْدٍ فلا. وَسَبِيلٌ الله تَعَالَى عُرَاةٌ لا فيءَ لَهُمْ ا الْغِنَى . وَابْنُ اسيل 
تلفي سر أو مُجْتَارُء وَشَرْطَهُ الحَاجَةُ وَعَدَمُ المَعْصِيَةء وَشَرْطُ آخِذٍ الركاة مِنْ هذِهٍ الأضْئَافٍ 





بنفقة قريب) واجب عليه الانفاق (أو زوج ليس فقيراً) ولا مسكيناً (في الأصح) ومقابله هو فقير 
لاحتياجه» ولكن محل الخلاف إذا أمكن الأخذء والا فيجوز الأخذ بلا خلاف» وللزوجة إعطاء 
زوجها من سهم الفقراء إذا كان لذلك (والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من 
كفايته ولا يكفيه) كمن يحتاج الى عشرة ولا يجد إلا سبعة مثلاً (والعامل ساع) وهو الذي يحبى 
الزكاة (وكاتب) يكتب من أعطى وما يدفع للمستحقين (وقاسم وحاشر) وهو من (يجمع ذوي 
الأموال) أو ذوي السهمان (لا القاضي والوالي) فلا حظ لهم في الزكاة بعملهم (والمؤلفة: من 
أسلم ونيته ضعيفة أو) أسلم ولكن (له شرف يتوقع بإعطائه اسلام غيره» والمذهب أنهم يعطون 
من الزكاة) وقيل لا يعطون. وأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فلا يعطى من الزكاة قطعاً لكفره» 
وكذا من المؤلفة من يقاتل من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة (والرقاب المكاتبون) كتابة صحيحة 
فيدفع إليهم من غير زكاة سيدهم ما يؤدون به النجوم (والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية) 
من طاعة أو مباح (أعطى) ومثله من الزمه الدين بغير اختياره بخلاف المستدين في معصية 
كالخمر (قلت: الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم) لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها (والأظهر 
اشتراط حاجته) أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه بأن يملك قدر كفايته» ولو قضى 
دينه ما معه لا يعود مسكيناً فهذا لا یعطی» وأما لو عاد مسکیناً فإنه يعطى (دون حلول الدين) 
فلا يشترط (قلت: الأصح اشتراط حلوله؛ والله أعلم» آو) استدان (لإصلاح ذات البين) أي 
الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين شخصين أو جماعتين في أمر فيستدين ما يسكن به الفتنة 
(أعطى مع الغنى) ان كان الدين باقياً (وقيل إن كان غنياً بنقد فلا) يعطى . أما إذا لم يكن الدين 
باقيا فإنه لا يعطى» وكذا يعطى من الزكاة من ضمن ولزمه دين إنما نشترط إعساره هو 
والمضمون (وسبيل الله تعالى: غزاة لا فيء لهم) أي ليس لهم اسم في ديوان المرتزقة (فيعطون مع 
الغنى) بخلاف المرتزقة (وابن السبيل منشىء سفر) مباح من محل الزكاة (أو مجتاز) أي مار به 
(وشرطه الحاجة وعدم المعصية) بسفره (وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية : الاسلام) 





"14 


كتاب قسم الصدقات 
لمان الإِسْلامُ وَأَنْ لآ يكونَ هَاشِمِيَاً وَل مُطْلِييا وَكَذًا مَْلاَهُمْ في الأَصَحٌ. 

[فصل] مَنْ طَلَبَ زَكَاةٌ وَعَلِمّ الإمَامُ اسْتِحْقَائَهُ أو عَدَمَهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِء وَإِل قن ادْعَى ففرا أو 
مَسْكَتَةٌ لَمْ يكلف بء فَإِنْ عُرِفَ لَهُ مال وَادْعَى تله كُلْفَ وَكَذًا إن اذْعَى عِيَالاً في الأَصَحْ» 
وَيُعْطَى غاز وَانِنُ سَبِيلٍبقَوْلِهمَاء ٍن لم يَخْرْجَا ارذ وطالب عامل وَمُكَانَبٌ وَغَارِمْ ب 
وَهِيَ: إِحْبّارُ عَذْلَيْن؛ َيغْنِي عَنْهَا الاسْتِقَاضَُ وكذًا تَضدِيقُ رب الذَيْنٍ والسيد في الأصَحٌء 
ويُعطَى الْفَقِيرُ والمشكين كِمَايةَ سَئةٍ قُلْتُ: الأصَحٌ المَنضصُوصٌُ وقول الجُمْهُورٍ كِمَايَة الْعُمر 
لالب فُيَشَْري به عَقَاراً يَستَغِلَُ وَالله أَعلَمْء والمكائبُ والْغَارِمُ قَدْرَ َيِه وابْنُ السْييلٍ مَا 
يُوَصّلَهُ مَفْصِدَهُ أو حَوْضِعَ مَالِهِه والْغَازِي قَدْرَ حاجَته تَقَقَةَ وكِسْوَةٌ ذَاهِباً ورّاجعاً ومُقِيماً هُئاك 
وَكْرّساً وسلحاًء ويَصِيرُ ذلك ملكا لَه ونيا لَهُ ولابن السُبيل مَرْكُوبٌ إِنْ كاد السْفْرُ طويلاً أو 
كان ضَعِيفاً ل يُطيقُ المَشْيَء وما يَنْقُلُ عَلَيِْ الاد ومَتَاعَهُ إلا أن يكو قَذْرَاً يَعْتَادُ مله حَمْلَهُ 
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فلا تدفع لكافر (وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً) ولو انقطع عنهم خمس الخمس (وكذا مولاهم) 
أي عتقاؤهم (في الأضح) ومقابله يجوز للموالي أخذها. 

[فصل] في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها (من طلب زكاة وعلم الامام 
استحقاقه» أو عدمه عمل بعلمه» وإلا) أي وان لم يعلم الدافع استحقاق المريد ولا عدمه (فإن 
أذعى) مريد الأخذ (فقراً أو مسكنة لم يكلف بينة) لعسرها (فإن عرف له مال) يمنع أخذ الزكاة 
(واذعى تلفه كلف) البينة وهي رجلان أو رجل وامرتان (وكذا ان اذعى عيالا) يكلف البينة (في 
الأصح) ومقابله لا يكلف (ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما) بلا بينة ولا يمين (فإن لم يخرجا 
استرد) منهما ما أخذاه (ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينةء وهي إخبار عدلين) بصفة الشهود 
(ويغني عنها الاستفاضة) بين الناس (وكذا تصديق رب الدين) في الغارم (و) تصديق (السيد) 
في المكاتب (في الأصح) ومقابله لا يغني لاحتمال المواطأة (ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة. 
قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور) يعطى كل منهما (كفاية العمر الغالب) وفسر ذلك 
بقوله (فيشتري به عقاراً يستغله) ويستغني به عن الزكاة (والله أعلم) فإن وصل إلى العمر الغالب 
أعطى كفاية سنة (و) يعطى (المكاتب والغارم قدر دينه) فقط (و) يعطى (ابن السبيل ما يوصله 
مقصده» أو) ما يوصله (موضع ماله) إن كان له مال في طريقه (و) يعطى (الغازي قدر حاجته 
نفقة وكسوة) لنفسه وعياله (ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك) في موضع الغزو أقل مذّة يظنْ إقامته 
فيها (و) يعطى (فرساً وسلاحاًء ويصير ذلك ملكا له) فلا يستردّ منه إذا رجع (ويبيأ له ولابن 
السبيل مركوب إن كان السفر طويلاً أو) كان قصيراً لكن (كان) كل منهما (ضعيفاً لا يطيق 
المشي) فيعطى الغازي مركوباً غير فرس الحرب (و) بيأ لهما (ما ينقل عليه) كل منهما (الزاد 
ومتاعه) من دابة أو مركب (إلا أن يكون) المتاع (قدراً يعتاد مثله حمله بنفسه) فلا يبيأ له ذلك 
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كتاب قسم الصدقات 
توه ومن فيه صِفتا اشیخقاي يُغطي بِِحدَاهُما قط في الأظهرٍ. 

[فصل] يجب اسْتِيعابٌ الأضناف إِنْ قَسْمَ الإمَامُ وماك عَايِلُء وإلاً َالْقِسْمَهُ عَلَى سَبْعَة قن 
قد بَْضْهُمْ فَعَلَى المَوْجُودِينَ» وَإذَا قسْمَ الإمَامُ اسْمَوعَب مِنَ الرْكوَاتٍ الحَاصِلَةٍ عِندَهُ آحاد كر 
صِنْفٍء وكذًا يَسْتَوْعِتُ المَالِكُ إن الْحَصَرٌ المُسْتَحِقُونَ في الْبَلَدِ وَرَفَى بهم المَالُ ولا مَيَجِبُ 
ِغْطَاءُ اة وجب العْسْويَةُ بين الأضئافٍ. لآ بَيْنَ آحَادٍ الصّنْفٍِء إلا أَنْ يسم الإمَامُ فَيَحْرْمُ 
عَلَيْهِ التفضيل مَعَ تساوي الحَاجَاتٍ, والأظهَرُ مَنْمُ تفل الزكاة ولؤ عَيِمٌ الاضئافٌ في الْبَلَدِ وجَبَ 
لتقل أذ بَْضْهُمْ وجَوْدنا اقل وجب ولأ قير عََى ايء وقيل يلقل وشَرطً الَاعِي 
كوه حرا عَدْلاً يها بأَْرَابٍ الركاقء فَإِنْ عُيْنَ لَه أَخْذٌ ودَفعٌ لم يُشْتَرَطٍ الْفِقْهُ ويلم شَهراً 
لأحَذِمَاء وَيْسَنْ وسْمْ َعَم الصَدَفَةٍ والمَيْء في و لا يخر شَعَرْه ويره في الْوَجْهِ. قُلْتُ: 


(ومن فيه صفتا استحقاق) للزكاة كالفقر والغرم (يعطي باحداهما فقط في الأظهر) ومقابله يعطى 
بهما. 


[فصل] في حكم استيعاب الأصناف (يجب استيعاب) أي تعميم (الأصناف) الثماني ولو 
بزكاة الفطر (إن قسم الامام وهناك عاملء وإلا فالقسمة على سبعةء فإن فقد بعضهم فعلى 
الموجودين) منهم تقسم بينهم بالسوية (وإذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد 
كل صنف» وكذا يستوعب المالك) آحاد كل صنف وجوياً (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن 
سهل ضبطهم ومعرفة عددهم (ووق بهم) أي بحاجتهم (المال» وإلا) بأن لم ينحصروا أو لم يف 
بهم المال (فيجب اعطاء ثلاثة) من كل صنف (وتجب التسوية بين الأصناف) وإن كانت حاجة 
بعضهم أشدّ (لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الامامء فيحرم عليه التفضيل مع تساوي 
الحاجات) وأما المالك فلا يحرم عليه عند ذلك» بل يستحب (والأظهر منع نقل الزكاة) من بلد 
الوجوب» ومقابله الاجزاء» وكل ذلك في غير الامام أما هو فيجوز له النقل (ولو عدم 
الأصناف في البلد) الذي وجبت فيه الزكاة (وجب النقل) إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب (أو) 
عدم (بعضهم) أي الأصناف (وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) نقل نصيب الصنف المعدوم 
إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد (وإلا) بأن لم نجوّز النقل (فيرد على الباقين. وقيل ينقل» وشرط 
الساعي كونه حرَاً عدلاً) في الشهادات (فقيهاً بأبواب الزكاةء فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط 
الفقه) فقط وتعتبر باقي الشروط إلا الحرية والذكورة (وليعلم) الامام (شهراً لأخذها) ليتهياً 
أرباب الأموال لدفعهاء والمستحقون لأخذها (ويسنّ وسم نعم الصدقة والفيء) وكذلك البغال 
والحمير والخيل والفيلة» والوسم التأثير بالكيّ بالنار (في موضع) صلب ظاهر (لا يكثر شعره) 
والأول في الغنم آذانهاء وفي غيرها أفخاذها (ويكره) الوسم (في الوجه. قلت الأصح يحرم. 


م كباب النكاح 
الأصح يَحْرَمُ ويه جَرّمْ 0 وفي صجيح مُسْلِم لَعْنْ فَاعِلوِء والله أَعلَمْ. 


[فصل] صَدَقَهُ النُطوْع سه : وتَحِل لِغنيُ وكافِرء ودَفْعُهًا سِرَّاء وفي رَمَضانَء وَلِقَرِيبِ 
وجار أثضل؛ و ممه يسْتَحَبُ أَنْ لآ يتَصَدَّقَ حى يودي مَا عَلَيِهِ. 
قلتُ: الاصَح تَخْريمُ صَدَقَيِهِ بمَا يُخنَاجّ َه فة مَن تَلرمُه َة أو لِدَيْنِ لا يَرْجُو له وا وَالله 
ألم وَفي اسْتِحْبَابٍ الصّدَقَةٍ بِمَا قصل عَنْ حَاجَيهِ أوْجَةُ: أَصَحُهَا إِنْ لم يَشْقْ عَلَيهِ الصَبْرُ 
اسب وَإِلأ قلا. 


كتاب النكاح 
ُو مُسْمَحَبٌ لِمُحْاج إل َد ابه كن فَقدَهَا اتْحِبْ ركه وَيَكُيرُ شَهْوتَهُ بالصْْمء فَإِنْ 
وبه جزم البغوي . وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم) وأما الآدمي فيحرم وسمه ويجوز 
كيه لحاجة بقول أهل الخبرة. 

ا ة التطوع سنة) ما لم يستعن بها آخذها على محرّم» وإلا حرمت 
(ونحل لغنى) ويكره له أخذهاء وتحرم عليه ان أظهر الفاقة قة» والمراد بالغنى: الذي يحرم عليه أخذ 
الزكاة (و) تحلل لشخص (كافر) ما لم تكن من أضحية تطوّع (ودفعها سراً) إلا إن كان ممن يقتدى 
به وأخلص (وفي رمضان ولقريب وجار أفضل) من دفعها من تقدّم (ومن عليه دين أو وله من 
تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤذي ما عليه) فيكون التصدق في حقه خلاف الأول 
(قلت : الأصح تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته) وكذا ما يحتاجه لنفسه ولم يصبر 
على الاضافة (أو) يحتاجه (لدين لا يرجو له وفاء) لو تصدق (والله أعلم) ومثل الصدقة الضيافة . 
وأما اذا صبر على الاضافة فله التصدق بما يحتاجه لنفسه (وفي استحباب الصدقة بما) أي بكل ما 
(فضل عن حاجته) أي كفايته وكفاية من تلزمه نفقته يومه وليلته (أوجه: أصحها إن ل يشق عليه 
الصبر استحب» وإلا فلا) يستحب بل يكره. أما الصدقة ببعض ما فضل فمستحبة مطلقاً صبر 
أم لاء والمنَ بالصدقة حرام يبطلها. 

كتاب النكاح 

هو لغة الضم والجمع. وشرعاً عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمتهء 
والعرب تطلقه وتريد منه تارة الوطء» وتارة العقد» ولكنه عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطء 
(هو) أي التزوّج بمعنى القبول (مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه الى الوطء (يجد أهبته) وهي 
المهر ونفقة يوم وكسوة فصل (فإن فقدها استحب تركه› ويكسر شهوته بالصوم) فهو يضعف 
قوّة الشهوة» ولا يقطعها بنحو كافور فيكره أن أمكنه إعادة شهوتهء ويحرم إن قطعها (فإن لم 
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لم يَحتَجْ كُرء إن فَقَدَ الأخبَة» وَإِلاً لاء لكِنٍ الْعِبَادةُ أفضَل. قُلْتُ: َإنْ لم يتعبد قالنكاح أَفضَلُ 
في الأَصَحٌ. َإِنْ وَجَدَ الاب وب عِلَةُ هرم أَوْ مَرَضٍ ائم أو تَعِْينِ كُرِه وَالله أعلَمُء وَيُسْمَحَبُ 
َة بكر ةلث قرا َيه وذ قصَدَ نكاحها سن ظرة إليها قبل الْحطبة إن لغ أذ 
وَلَهُ تير ََرِه ولا ير عَيْرَ الج وَالكَفينِ ويرم تعر فخ بالغ إلى عَوْرَةِ حوةٍ كير أَجتيئة 
ركذا رَجههَا ويها عند حَوْفٍ فتة» وَكَذَايندَ الام على الصّجيح» وَل ر ِن مَحْرَمِه بين 
رة ورك وجل ما سوا وَقيل ما يبدو في المَفئةٍ ُقطء وَالأصَح جل الق بلا هة إلى 
الأ إلا ما بن سُرةِ وَركْبَة» وى صَفِيرة إلا القَْجَ» وَأَنَّ َر الْعبْدٍ إلى سَْدَهِ وَنَظرَ منسشوح 





يحنج) اليه بأن لم تتق اليه نفسه (كره إن فقد الأهبةء وإلا) بأن لم يفقد الأهبة (فلا) يكره (لكن 
العبادة) أي التخلي لها (أفضل) من النكاح إذا كان يقطعه عنها (قلت: فإن لم يتعبد) فاقد الحاجة 
واجد الأهبة (فالنكاح أفضل) من تركه (في الأصخ) ومقابله تركه أفضل (فإن وجد الأهبة وبه 
علة كهرم) وهو كبر السنّ (أو مرض دائم أو تعنين كره» والله أعلم) والمرأة كالرجل في هذا 
التفصيل واحتياجها للنفقة بمنزلة الأهبة للرجل (ويستحب ديئة) أي تفعل الطاعات ولها عفة 
عن المحرّمات لا فاسقة؛ بل قال بعضهم إن نكاح الكافرة أولى من نكاح مسلمة تاركة للصلاة 
لذهاب بعض الأئمة الى ردّتهاء والمرتدة لا يصح نكاحها بخلاف الكافرة الأصلية (بكر) أي غير 
مدخول بها (نسيبة) أي طيبة الأصل معروفته لا بنت فاسق ولا لقيطة لا يعرف لها أب (ليست 
قرابة قريبة) بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة» وهي أولى من الأجنبية (وإذا قصد نكاحها) 
ورجا إجابته (سنّ نظره اليها قبل الخطبة) وبعد العزم على النكاح (وإن لم تأذن) هي ولا وليها 
(وله تكرير نظره) ان احتاج (ولا ينظر) من الحرّة (غير الوجه والكفين) ظهراً وبطناً. وأما غير 
الحرّة فينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة (ويحرم نظر فحل) أي غير مجبوب (بالغ) ولو شيخاً 
(الى عورة حرة) والمراد بعورتها ما عدا الوجه والكفين (كبيرة) وهي من بلغت حداً تشتهى فيه 
(أجنبية) وهي من ليست من المحارم (وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة) تدعو الى الاختلاء مها 
وكذا اذا كان يتلذذ بالنظر المجرد (وكذا) يحرم النظر اليهما (عند الأمن) من الفتنة وعدم الشهوة 
(على الصحيح) ومقابله لا يحرم» وظاهر كلامه أنهما ليسا بعورة» وإنما ألحقا بها في تحريم 
النظرء وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى» وصوت المرأة ليس بعورة (ولا ينظر من 
محرمه) بنسب أو رضاع ما (بين سرّة وركبة) أي يحرم ذلك (ويِحلٌ) نظر (ما سواه) من غير شهوة 
فبحل نظر السرّة والركبة من المحرم (وقيل) إنما بحل نظر (ما يبدو في المهنة فقط) وهي الخدمةء 
وذلك هو الوجه والرأس والعنق واليد الى المرفق والرجل الى الركبة (والأصح حل النظر بلا 
شهوة الى الأمة الا ما بين سرة وركبة) فلا مجحل ومقابله يحرم إلا ما يبدو في المهنة» وقيل يحرم 
نظرها كلها كالحرة وهو المعتمد (و) الأصح حل النظر (الى صغيرة) لا تشتهى» ومقابله يقول هي 





نكن كتاب النكاح 
كالئظر إلى مَحْرَمء وَأَنْ المْرَاهقَ كالتالغ ويل تَر رَجُلِ إلى رَجُلٍ إلا ين ما سُرْةٍ وَركْبةِ. 
وَيَحْوُمْ نظ أَمْرَدَ ِشَهْوَة. قُلْتُ: وَكَذا بميْرِهَا في الأصَحٌ المنصُوص. وَالأَصَحٌ عِنْدَ المُحَمْقِينَ 
أن الأمَة كالحرُةء الله أَعْلَمُ» وَالمَرْأةُ مَعَ رأة كرَجُلٍ وَرَجُلِء وَالأصَحٌ تَْرِيمُ نظَرٍ ذمْيْةِ إلى 
مُسْلِمَة وَجْوَادُ َظَرِ المَراة إلى بَدنِ اَي سِرَى ما بين سره وريه إن لم تَحَفْ تة . فلت : 
الأصَحُ التخرِيمْ كَهوَ إِتِهاء وَالله أعلَمْ» وَنْطَرُها إلى مَخْريها كَعَكْسء وَمَتَى حرم النْظرْ حرم 
المْسُء وَمُبَاحَانِ لِقَضْدٍ وَحِجَامةٍ وَعِلآجِ قُلْتُ: وَيبَاحُ النْظرٌلِمُعَامَةٍ وَشَهَادَةْ» وَتَعْلِيمٍ وَنَحْوِهَا 


كالاناث (إلا الفرج) فلا يحل نظره» وجوزه القاضي» وفرج الصغير كفرج الصغيرة. وقال 
المتولي بجواز نظره الى التمييز (و) الأصح (أن نظر العبد الى سيدته) العفيفة (ونظر نمسوح) وهو 
مقطوع الذكر والأنثيين إلى أجنبية (كالنظر إلى محرم) فيحل نظرهما إليها بلا شهوة إلى ما عدا ما 
بين السرة والركبة» ومقابل الأصح يحرم نظرهما كغيرهما (و) الأصح (أن المراهق) وهو من قارب 
الحلم في نظره للأجنبية (كالبالغ) ومقابل الأصح له النظر كالمحرم (ويحل نظر رجل إلى رجل إلا 
ما بين سرة وركبة) ولو من ابنء ونقل القاضي عن علي رضي الله عنه: الفخذ في الحمام ليس 
بعورة (ويحرم نظر أمرد بشهوة) ولا يختص بالأمرد» بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة 
(قلت: وكذا بغيرها) وإن أمن الفتنة (في الأصح المنصوص) فهو كالمرأة» ولكن أنكروا على 
المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من اختياراته (والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرّة) في 
حرمة النظر إليها لا فرق بينهما (والله أعلم» والمرأة) البالغة (مع امرأة) في النظر (كرجل ورجل) 
فيجوز مع الأمن من الفتنة الى ما عدا ما بين السرة والركبة» ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة 
(والأصح تحربم نظر ذمية) أي كافرة (الى مسلمة) نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة» 
ومقابل الأصح يقول هي معها كالرجل مع الرجل (و) الأصح (جواز نظر المرأة الى بدن أجنبي 
سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة) ولم تنظر بشهوة (قلت: الأصح التحريم) فيجب عل 
الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر اليه منه (كهو اليها) أي كنظره اليها (والله أعلم» ونظرها 
الى حرمها كعكسه) أي كنظر الرجل الى محرمهء فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة (ومتى 
حرم النظر حرم المس) لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة» فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا 
حائل» ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة (ومباحان) أي المس والنظر (لفصد 
وحجامة وعلاج) ولو في فرج» فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع 
وحود من يمنع الخلوة (قلت: ويباح النظر) من الأجنبي (لعاملة) كبيع (وشهادة) حتى يجوز 
النظر الى الفرج للشهادة على الزنا (وتعليم) فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب 
أو محتاج اليه من الصنائع (ونحوها) أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو 


كناب اللکاں م 


بقَدْرٍ الحَاجَةِ وَالله أَعْلَمْ» وَلِلرّوْجٍ النْظَرُ إلى كَل بَدَنِها. 


[فصل] نجل جَطَبَةُ ية عَنْ نكاح وَعِذُو لآ تضرح لِمُْتَدّ: وَلا نَْرِيضٌ لِرَجْعِية» وَيَجلُ 
ا في عد اة وَكذًا لَِائن في الأظهر وَتَحْوْمٌ خطبةٌ عَلَى طَبَةٍ من صُرّحَ بِإجابيِه إل 
دنه فَإِنْ لَمْ يْجَبِ وَلَمْ يَرُدُ لَمْ تَحْرُمْ في الأظهرء وَمَنِ اسْتّشِيرَ في حاطب ذَكَرَ مَسَاوِيَه 
بصق يشتحك تذييم حلي قل الجلدة وكين التي وار لرن قال ت : الْحَمَدُ 
لمر م امو ل ا ؛ بل يتخب 
ذلِكَ. قُلْتُ: الصّحِيحٌ لآ يُسْتَحَبُء وَالله غلم > فَإِنْ طَالَ الذّكُرُ الْمَاصِلُ لم يَصِحّ 





عليها. وإنما ينظر من جميع ما تقدم (بقدر الحاجةء والله أعلم) وکل ما حرم نظره متصلاً حرم 
نظره منفصلاً كشعر عانة (وللزوج النظر الى كل بدنها) أي زوجته ولو الفرج لكن يكره النظر اليه 
من كل منهماء والحل في حال الحياةء وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم. 

[فصل] في الخطبة بكسر الخاء» وهي: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (تحل 
خطبة خلية عن نكاح وعذة) وعن جميع الموانع تعريضاً وتصريحاًء فلو كان تحته أربع حرم أن 
يخطب خامسة (لا) يحل (تصريح لمعتدة) رجعية كانت أو بائنا أو في عدّة وفاة (ولا تعريض 
لرجعية) والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد زواجك» والتعريض ما يحتمل الرغبة 
وعدمها كقوله أنت جميلة أو رب راغب فيك (ويحل تعريض في عدّة وفاة) ولو حاملاً (وكذا 
لبائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) ومقابله المنع (ونحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا 
بإذنه) مع ظهور الرضا لا حياء. واعراضه واعراض المجيب مثل الاذن» وكذا إذا لم يكن صرح 
اجات ار عد اوري لوقه الزن عي وا برا .بار سكت عن اللشريع الجا 
بإجابة أو رد (م تحرم في الأظهر) ومقابله تحرم (ومن استشير في خاطب) أو مخطوبة أو غيرهما 
يمن يريد الاجتماع عليه لنحو معاملة (ذكر) المستشار وجوباً (مساويه) أي عيوبه (بصدق) ان لم 
يندفع عن صحبته إلا بذكرهاء فإن اندفع بغير ذكر المساوي كقوله لا تصاحبه حرم ذكرهاء 
وتجب النصيحة أيضاً بذكر المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به» وان لم يستشره (ويستحب) 
للخاطب (تقديم خطبة) بضم الخاء» وهي كلام مفتتح بحمد الله والصلاة على رسوله متهم 
بالوصية والدعاء (قبل الخطبة) بكسر الخاء. وهي التماس التزويج (و) تقديم خطبة أخرى (قبل 
العقد. ولو خطب الول فقال الزوج: الحمد لله والصلاة ة على رسول الله صل الله عليه وسلم 
قبلت) نكاحها (صح النكاح) مع تخلل الخطبة بين الايجاب والقبول (على الصحيح) ومقابله لا 
يصح (بل يستحب ذلك) الذكر (قلت: الصحيح لا يستحب) ذلك. بل يستحب تركه (والله 

ا فإن طال الذكر الفاصل) بين الايجاب والقبول عرفا (م يصح) النكاح . 
السراج الوهاج - ۲٣۳٢‏ 
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[فصل] إِنْمَا يَصِحٌ التكاحٌ بإيجاب» وُو وجك أو أَلكَضْئكَ وَمَبُولٍ : أن يمول الرّوْجُ 
وت أو ن و قَبِلتُ ار تَرْويِجَهَاء وَيَصِحُ تمذم لَمْظٍِ الزوْج عَلَى الْوَلِيَ؛ وَل 
يَصِحٌ إلا ب بِلَفْظٍِ التزريج أو الإنكاح» وَيَصِحُ ح بِالْعَجَمِيّة في الأصَحٌ» لآ بكَِايَةٍ قطعاً. وَلَوْ قَالَ 
رَوْجتْكَ فقال قَلْتُ لْمْ يَنعَقِدْ عَلَى المَذْمَبِء وَلَوْ قَالَ: رُوْجْنِي قال رَوْجمُك أو قال الْوَلِيُ 
َرَدْجْها فقال روج صَح» ولا يِصِحٌ تَعْلِيقة؛ وَلَوْ بُشْر ولد قال إن كان أنتى فقذ رَوجتكهاء 
9 قال إِنْ كائّث بتي طَلْقَتْ وَاعتَدّث كَقَدْ رَوْجْيّكَها فالمَذْهَبُ بُطْلائَهُ وَلاً توء وَلاً اح 
الشْغَارِء وهو زَوْجتُكها عَلَى أن ُرَوْجَنِي َك وَبْضْعْ كل واحدَةٍ صَدَاقُ الأخرى قبل إن لَمْ 
يَجْعَلٍ الْبْضْعَ صَداقاً فالأصَحٌ ال ولَوْ سَميَا مالا مع جَعْلٍ الْبْضْع صَدَاقاً بَطَلَ في الأصَحٌ» 





[فصل] في أركان النكاح» وهي خمسة: صيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان 
وبدأ بالأوّل» فقال (إنما يصح النكاح بإيجاب» وهو) قول الول (زؤجتك أو أنكحتك) ابنتي 
مثلاً (وقبول) وهو (بأن يقول الزوج تزوّجت) بها (أو نكحت) ہا (أو قبلت نكاحها أو تزويجها) 
ولا بد من ذكر المفعول في الجانبين (ويصح تقديم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) فيقول الزوج 
نوجي كاري زرا ولا يصنح جمد النكاح (إلا بلفظ التزويخ أو الانكاح) دون 
الهبة أو التمليك (ويصح بالعجمية) وان أحسن العربية (في الأصح) ومقابله لا يصح اعتباراً 
باللفظ الوارد فيجب الصبر إلى أن يتعلمه» ومحل الخلاف إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر 
والا فلا يصح (لا بكناية ة قطعاً) في الصيغة كأحللتك ابنتي. أما في المعقود عليه كزوجتك بنتي 
ونويا معينة فإنه يصح (ولو قال) الولي (زوّجتك فقال) الزوج (قبلت) واقتصر عليه (ل ينعقد على 
المذهب) وفي قول ينعقد بذلك (ولو قال زوجني) بنتك الخ (فقال) الولي له (زوجتك) إلى آخره 
(أو قال الولي تزوّجها) أي ابنتي (فقال تزوّجت) الخ (صح) النكاح وان لم يقبل الزوج بعد ذلك 
(ولا يصح تعليقه) كإذا طلعت الشمس فقد زوّجتك ابنتي (ولو بشر بولد فقال) لآأخر (إن كان 
انثى فقد زوّجتكهاء > أو قال ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها) وكانت أذنت لأبيها في 
زواجها (فالمذهب بطلانه) أي النكاح في الصور المذكورة (ولا) يصح (توقيته) أي النكاح بمذّة 
معلومة أو مجهولة (ولا» يصح (نكاح الشغار) بكسر الشين (وهو) قول الول (زوجتكها) أي ابتتي 
مشلا (على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك ويقول 
تزؤجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت (فإن لم بجعل البضع صداقاً) بأن قال زوّجتك بنتي 
على أن تزوجني بنتك فقبل (فالأصح الصحة) لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقدء وذلك لا 
يفسد النكاح » ومقابل الأصح لا يصح (ولو سميا مالامع جعل جعل البضع صداقاً) كقوله وبضع كل 
منهما وألف صداق الأخرى (بطل) عقد كل منهما (في الأصح) ومقابله يصح (ولا يصح) 


كتاب النكاح سا سس سس 00 


ولا يَصِحُ إا بِحَضْرَةٍ شاهِدَيْن» وَشَرْطْهُما حُرّيْةٌ وذُكُورَةٌ وعَدَالَةٌ وسَمْعٌّ وَبَصَرّ» وفي الأَعْمَى 
وجه والأَصح الْعقادهُ بابي الزْوْجَيْن وعَدُوٌنهِماء ويَنْعَقِدٌ ِمسْيُورَي الْعَدَالَةِ عَلّى الصجيح» لا 
شور الإشلام والححرتة» ولو بائ شن لاجد عند اعفد مال على العَذْعَبٍ» وما بين ية 
أو تماق الوّْجِيْن» ولأا ِقَوْل الشَاهِدَيْن کا فَاسِقينِ » ولو اغْتَرَفٌ به الرّوْحُ وأَنكرَثْ قُرْقَ 
مء عله ضف المَهر إن لم يذل بها وإلا فكل يحب الإشهاد على رقا المَرأة 


حَيْتُ يتر ضامَاء ولا يُشْتَرَط . 


[فصل] لا تُرَوَجُ امْرَةٌ تفْسَها بِإِذْنِء ولا غَيْرَهَا بوَكَالَةَ» ولا تَقْبَلُ نكاحاً لأحَدِء والْرَطْءُ في 
نكاح بلا وَلِيْ يُوجبُ مَهْرَ الْمئل» لآ الحَدّء ويُقْبَلُ إِفْرَارُ الْوَلِيٌ بالتككاح إِنِ اسْتَقَلٌ بِالإنْشَاءِ وإلاً 


النكاح (إلا بحضرة شاهدين» وشرطهما حرية) فلا ينعقد بمن فيه رق (وذكورة) فلا ينعقد 
بالنساء ولا برجل وامرأتين (وعدالة) ولو ظاهرة فلا ينعقد بفاسقين (وسمع) فلا ينعقد بأصمّ 
(وبصر) فلا ينعقد بأعمى (وفي الأعمى وجه) بانعقاد النكاح به (والأصح انعقاده بابني الزوجين 
وعدوّيهما) ومقابله لا ينعقد (وينعقد بمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهراً بدون تزكية عند 
الحاكم (على الصحيح) ومقابله لا بد من العدالة عند الحاكم (لا مستور الاسلام والحرية) بأن 
يكون بجهة يختلط بها الكفار والمسلمون والأحرار والأرقاء فلا ينعقد النكاح بأحد منها إلا بعد 
ثبوت إسلامه وحريته باطناً (ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل) أي تبين بطلانه (على 
المذهب) وقيل يكتفي بالستر يوم العقد ولا يضر التبين بعد ذلك (وإنما يبين) فسق الشاهد (ببينة) 
تقوم به حسبة انه كان فاسقاً عند العقد (أو اتفاق الزوجين) على فسقه بالنسبة لحقهما كرجوع 
بمهر مثل. أما لو اتفقا على ذلك لإسقاط التحليل فلا يقبل منهما عند القاضي (ولا أثر لقول 
الشاهدين كنا فاسقين) عند العقد لأن الحق ليس لهما (ولو اعترف به) أي بالفسق (الزوج 
وأنكرت فرق بينهما) وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق (وعليه نصف المهر إن لم يدخل بهاء 
وإلا) بأن دخل (فكله) لأن حكم اعترافه مقصور عليه (ويستحب الاشهاد على رضا المرأة) 
بالنكاح (حيث يعتبر رضاها) بأن تكون غير مجبرة (ولا يشترط) ويكفي إقرارها وإخبار الولي أو 
غيره مع تصديق الزوج. : 


[فصل] في عاقد النكاح (لا تروّج امرأة نفسها بإذن) ولا بغيره سواء الايجاب والقبول (ولا) 
تزوج (غيرها بوكالة) عن الول (ولا تقبل نكاحاً لأحد) بولاية ولا وكالة (والوطء في نكاح بلا 
ولي) كتزويجها نفسها أو بولي بلا شهود (يوجب مهر المثل) لفساد النكاح فلا يجب المسمى (لا) 
يوجب الوطء المذكور (الحد) لشبهة اختلاف العلماءء ولو طلقها ثلاثاً لم يفتقر في صحة نكاحه 
لها إلى محلل (ويقبل إقرار الولي) على موليته (بالنكاح إن استقل بالانشاء) وقت الإقرارء بأن كان 


o٦ 





لاء ويُقْبلَ إِقرَارُ البالِعَة العاقلّة بالتكاح عَلَى الجَدِيدِء وللأب زوج البكرٍ صَغِيرَةٌء أو كبيرةً 
عير إِدْنِهَاء ويُسْتَحَبٌ اسْتنذّائهاء ولیس لَهُ تَروِيِجُ ثيب إلا ْنَا فَإِنْ كائث صَغِيرَةٌ لم روخ 
حى بء والجَدُ كالب عِنْدَ عَدَمِهِه وسَوَاءُ رَالَْتٍِ الْبَكارَةُ بِوَطءِ حَلالٍ أو حَرَامء وَلا َر 
ِرََالها بلا وَطءِ كَسَفْطَةٍ في الاصَحٌ» وَمَنْ عَلَى حَاشِيةِ لنب كأخ وَعَمْ لآ يروج صَغِيرَ 
بِحَالِء وروج اليبُ الْبَلِمَُ بصَرِيح الإذْنِء وَيَكْفِي في الْبكْرٍ سْكُوُهَا في الأَصَحْ» وَالمُعيِنُء 
َالْسْلْطَانُ كالأخ. وَأحَنُ الأؤلياء أب م جذ م بوه م أ لاون أذ لاب تم اه ون سل كم 
عَم م ابر الْعَصَبَةٍ كالإزثء وقد أ لابن عى أخ لأب في الأظهرء ولا يروج ابن پر 
كاك ان اي هم أز نيا أو كايا ڏج به قَِنْ لم يُوجَدْ نَسِيبٌ روج المُعْيِقُ ثُمْ عَصَبَُهُ 
كالإزث. ويرو عَتِيِقَةَ المَرْأةٍ مَنْ يروج المُعتِقّة مَا امت حَبة ولا يُعْتَبَرُ إِدْن المُعْتَقَةِ في 
الأصَحٌ» ذا مَانَتْ زَوْجَّ مَنْ لَه الولف ِن قُقِدَ المُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ رَو السُلْطَانُء وَكَذَا رَو إذَا 


مجبراً والزوج كفء (وإلا) بان لم يكن مستقلاً (فلا) يقبل إقراره عليها (ويقبل إقرار البالغة 
العاقلة) الحرّة بكراً كانت أو ثيباً (بالنكاح) من زوج ولو غير كفء صدَقها (على الجديد) وان 
كذبها الولي والشاهدانء وفي القديم عدم القبول (وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير 
إذنباء ويستحب استئذانها) أي الكبيرة (وليس له تزويج ثيب إلا بإذهاء فإن كانت صغيرة لم 
تزوج حتى تبلغ» والجدّ كالأب عند عدمه) أو عدم أهليته (وسواء) فيم ذكر في الثيب (زالت 
البكارة بوطء حلال أو حرام) كالزنا (ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصخ) فهي كالبكر 
من جهة الاجبار» ومقابل الأصح هي كالثيب (ومن على حاشية ية النسب) أي فيها (كأخ وعم لا 
يزوج صغيرة بحال) أي بكراً كانت أو ثيباً ولا جنونة ولو كبيرة (وتزوّج الثيب البالغة بصريح 
الاذن) للأب أو غيره (ويكفي في البكر) البالغة إذا استؤذنت (سكوتها) بالنسبة للنكاح. وأما 
بالنسبة للمهر فلا ب من التصريح (في الأصح) ومقابله لا يكفي لمن على حاشية النسب (والمعتق 
والسلطان كالأخ) فيما تقذم من الأحكام فلا يزوج الصغيرة بحال (وأحق الأولياء) بالتزويج 
(أب ثم جد) أبو أب (ثم آبوه» ثم أخ لأبوين أو لأب. ثم ابنه» وإن سفل» ثم عم) لأبوين أو 
لأب ثم ابنه (ثم سائر العصبة) من القرابة (كالارث» ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) 
وكذا ابن الأخ والعم وابنه» ومقابله هم سواء (ولا يڙوج ابن ببنوّة» فان کان ابن ابن عم أو 
معتقاً أو قاضياً زوج به) فلا تضره النبوة (فإن لم يوجد) من الأولياء (نسيب) أي ذو نسب (زوج 
المعتق) الرجل (ثم عصبته) بحق الولاء (كالارث» ويزوّج عتيقة المرأة) إذا فقد ولي العتيقة من 
النسب (من يزوج المعتقة ما دامت حية) فيزوجها الأب ثم الحد ء ثم بقية الأولياء برضا العتيقة 
(ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح) ومقابله يعتبر (فإذا ماتت) أي المعتقة (زوج) العتيقة (من له 
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عَضَلَ الْقَرِيبُ وَالمُعْتِقُ» وَإِنْمَا يَخْصّلْ الْعَضْلْ إا دَعَتْ بَالِمَةَ عَاقِلةَ ّى كُفء وَامْتَكَمَ وَلَوْ عَيْنَتْ 
كوا وَأَرَادَ الات غ غل ذلك ف الأ 
وار ير nh e‏ 


[فصل] لا ولاية ٳِرَقيي وَصَبِيٌّ وَمَجنُونٍ وَمُحْتَا النْظر بهرم أؤ حَبَلء وَكَذَا م مَحْجُورٍ عَلَيْه 
فة على المذمب» وَمَتَى كان الأَقرَبُ بض هذه الصٌمَاتٍ فالولاية لشم وَالِاَعْمَاء إن تان 


Sa OT CHE 


لا يَدُومُ غَالِباً انِْرَ إِقاقَهُ وَإِنْ كَانَ يَدُومُْ اما اننِر وَقِيِلَ للأَبْعَدِء وَلاً يقْدَح الْعَمَى في 
الأَصَحْء وَل ولآية لِفَاسِقِ عَلَى المَذْمَّبٍ» وَيَلي الْكافِرُ الْكَافِرَةء وَإِحْرَامُ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ أو 
الرْوْجَةٍ يَمْنَعُ صِحَة النكاح» ولا يَنْقُلُ الولأية في الأصَحْء فَيُرَوْجُ السُلْطَانُ عِندَ إِخْرَام اللي لا 
لبعد قلث: ولو حرم اللي أي ال فعقد وكيلة الحلا لم يصِح» لله غلم وَلَْ عاب 


الولاء) من عصباتهاء ففي حياتها كان يقدّم أبوها وبعد موتها يقدّم ابنهاء ثم ابنه على ترتيب 
عصبة الولاء (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان) المرأة التي في محل ولايته (وكذا يزوج) 
السلطان (إذا عضل) أي امتنع من التزويج (القريب) ولو مجبراً (والمعتق) فيزوج الحاكم. ولا 
تنتقل للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث فإن كان ثلاثاً زوج الأبعد (وإنما يحصل العضل إذا 
دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) الولي من تزويجه. فإن دعته إلى غير كفء كان له الامتناع 
(ولو عينت كفؤاً وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصخ) لأنه أكمل نظراً منهاء ومقابله يلزمه 
إجابتها إعفافاً لها . 

[فصل] في موانع ولاية التكاح (لا ولاية لرقيق) ولو مبعضاًء ويجوز كون الرقيق وكيلاً في 
القبول دون الايجاب (و) لا (صبي ومجنون ومختل النظر بهرم) وهو كبر السن (أو خبل) وهو فساد 
العقل (وكذا محجور عليه بسفه على المذهب) وقيل يلٍ» وتوكيله كتوكيل الرقيق فيصح في القبول 
دون الايجاب (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد) لا فرق في ذلك بين 
النسب والولاءء فإن زال المانع عادت الولاية (والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن 
كان يدوم أياماً انتظرء وقيل) الولاية (للأبعد) كالجنون (ولا يقدح العمى في الأصح) ومقابله 
يقدح لأنه يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر (ولا ولاية لفاسق) غير الامام الأعظم مجبراً كان أو لا 
(على المذهب) بل تنتقل الولاية للأبعد» وقيل يلي وإذا تاب زوج في الحال ولا ينتظر استبراؤه 
(ويلي الكافر الكافرة) الأصلية ولو اختلفت عقيدتهما أو كان الزوج مسلماً (وإحرام أحد 
العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية) للأبعد (في الأصح) ومقابله ينقل 
كالجنون. وإذا لم ينقلها (فيزوّج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد. قلت: ولو أحرم الولي أو 
الزوج) بعد توكيله في الترويج (فعقد وكيله الحلال لم يصح. والله أعلم) لأن الموكل لا يملكه 
ففرعه أولى (ولو غاب) الولي (الأقرب الى مرحلتين) ولا وکیل له (زوج السلطان) أي سلطان 


0۸ 





کتاب النكاح 


الأقرَبُ إِلَى مَرْحَاتينِ رَوَح السْلْطَانُ» وَدُوتَهُمَا لا روح إلا اذه في الأصح» وَللمُخبر التؤكِيلُ 
في الفزويج بعَْر ْنَا ولا يشرط تغبينٌ الرْوْج في الأظْهَرء وَيَختاطُ الْوَكِيلٌ قلا ُرَو عَبرَ 
كُفْءء وَغيْرُ المُجْبرٍ إِنْ قَالَثْ لَه وَكُلْ وَكُلَّ. وَإِنْ نَنْهُ قلا وَإِنْ قَالَثْ: رَوْجَنِي فَلَهُ اويل في 
الأصَحْ» وَلَوْ وَكُلَ قبل اسيَْئهَا في التكاح لَمْ يَصِحْ عَلَى الصجيح» وَلْيَقلْ وَكِيلُ الْوَلي 
َوْجْمُكَ ئت فلآنِء وَلْيقْلِ الْوَليُ وكيل الرّوْج رَوْجْتُ بنتي قلانأء فَيَقُولُ وَكيله ُت نِكَاحَهًا 
المُخيرَ وعَيْرهُ إن تعن جاب وة الثزويج» إن لم يتين إخوة اث بَغصَهُم لر الجا 
في الأصَحٌء وَإِذَا اجْتَمَعَ لاء في دَرَجَةٍ اسْتحِبٌ أن يُرَوْجَهَا أَفْقَهُهُمْ وَأَسَتَهُمْ ِرضَامُمْ فَإِنْ 
تشاځوا افع فلو رَوْجَ عير مَنْ حرجت فُرْعَتَهُ وَكَذ أَِنَتْ لكل مِنهُمْ صح في الأَصَحْ» وَل 





بلدها أو نائبه لا الأبعد (ودونهما) أي المرحلتين (لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) فيراجع ليحضر 
أو يوكل» ومقابل الأصح يزوج السلطان (وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنهاء ولا يشترط) 
في جواز التوكيل (تعيين الزوج في الأظهر) ومقابله يشترط تعيينه (ويحتاط الوكيل) عند الاطلاق 
(فلا يزوج غير كفء) ولا كفؤاً طلب أكفأ منه (وغير المجبر إن قالت له وكل وكل» وإن نبته) 
عن التوكيل مع إذنها له في التزويج (فلا) يوكل (وإن قالت) له (زوجني) ولم تتعرّض للتوكيل 
بنهى ولا غيره (فله التوكيل في الأصح) ومقابله لا يوكل (ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم 
يصح) توكيله (على الصحيح) ومقابله يصخ (وليقل وكيل الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) 
وإذا 0 تعرف بذلك لا بذ من رفع نسبها حتى تتميز (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي 
فلانا) موكلك (فيقول وكيله: قبلت نكاحها له) فإن ترك لفظ له لم يصح العقد. وكل ذلك إذا 
علم الشهود في الأولى التوكيل» وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي» وإلا فلا بد من التصريح 
(ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة) محتاجة (ومجنون) بالغ (ظهرت حاجته) للنكاح» فإن تقطع 
جنونہما لم يزوّجا حتى يفيقا ويأذناء فاللزوم له شرطان : البلوغ» والاحتياج (لا صغيرة وصغير) 
فلا يلزم المجبر تزويجهما (ويلزم المجبر وغيره إن تعين) كأخ واحد (إجابة ملتمسة التزويج) البالغة 
إن دعت إلى كفء فإن امتنع أثم (فإن لم يتعين كاخوة) أو أعمام مستوين (فسألت بعضهم) 
التزويج (لزمه الاجابة في الأصح) ومقابله المنع لا مكانه بغيره (وإذا اجتمع أولياء في درجة) أشقاء 
كاخوة أو لأب وأذنت لكل منهم (استحب أن يزوجها أفقههم) بباب النكاح (و) بعده أورعهم . 
وبعده (أسنهم برضاهم) أي الباقين (فإن تشاحوا) بأن قال كل آنا أزوج (أقرع) بينهم (فلو 
زؤج)ها (غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم) أن يزوجها (صح في الأصح) ومقابله لا 
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رَوْجَهَا أَحَدُهُمْ يدا وَآحَرُ عَمْرَاء فَإِنْ عُرفَ السَّابِقُ َهُرَ الصجيح» وَإِنْ وَقعَا معا اؤ جُهِلَ السب 
وَالمعيّةٌ قَبَاطِلاَنِء ذا لو عرف سَبُْ حدما ولم يتين على المَدعَبٍ؛ ولو سَبَقَ مُعَيّنَ ثُمْ 
اشْتَبَهَ وَجَبَ النّوَقْفُ حى يمين ء إن انع ال زنك علنها يوه ميت تكزائها يله عن 
الجَدِيدِء وهر بول إفْرَارِهَا بالٽکاح» ِن کف َإِنْ أو اث لاخدا تك بكاشة 
وَسَمَاعٌ دَعْوَى الاخرء وَتَحْلِيمُهَا لَه ينبني عَلَى القولَيْن فِيمَنْ قَالَ: : هذًا لِرَيدِ يَلُ لِعَمْرِو هَل يَغْرَمْ 
لِعَمْرِو إِنْ فلا نَعَمْ فَعَمْ» وؤ تولى طَرَفْيْ عَفْدٍ في تويج نت اليه بان ايه الاحرٍ صح في 
الأصَحء ولا يُرَوْجُ ابْنُ العَمّ نفْسهُ بَلْ يُرَوْجْهُ ابن عَم في دَرَجَتِهِ إن ققد قالقاضِي» كلو ارا 
الْقَاضِي نِكاحَ مَنْ لاوَلِيٌ لها زَوْجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الوُلاةٍ أو حَلِيفَتهُ وَكُما لآ يَجُورُ لِرَاجِدٍ تَوَلَى 
الطرَقيْنِ لا يَجُورُ أن يُوَكْلَ كيلا في أَحَدِهِمَا أو وَكِيلين فيهِمَا في اصح 





يصح» ولو زوجها أحدهم قبل أن يقترعوا بأن هجم وعقد صح جزماً (ولو زوجها أحدهم زيداً 
وآخر عمراً) وقد أذنت لكل منهم وكل من الزوجين كفء (فإن عرف السابق فهو الصحيح وان 
وقعا معاً أو جهل السبق والمعية فباطلان» وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين) بأن لم ترج 
معرفته فباطلان (على المذهب) وقيل يوقف الأمر حتى يتبين (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر 
(وجب التوقف حتى يتبين) السابق فلا يحل لأحدهما الاستمتاع بها ولا تنكح غيرهما إلا ببينونتها 
منهما بطلاق أو موت وتنقضي عدتها (فإن ادّعى كل زوج علمها بسبقه) أي سبق نكاحه معيئاً 
(سمعت دعواهما بناء على الجديد» وهو قبول إقرارها بالنكاح) وأما إذا اذعى كل زوج على الآخر 
فلا تسمع. وأما على القديم ف فلا تسمع عليها (فإن أنكرت حلفت) بالبناء للمجهول على نفي 
العلم لكل يمينا (وإن أقرّت لأحدهما ثبت نكاحه) بإقرارها (وسماع دعوى) الزوج (الآخر) 
عليها (ونحليفها له ينبني على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو. هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا 
نعم) وهو أظهر القولين هناك (فنعم) أي فتسمع الدعوى هنا للزوج الآخر وله التحليف رجاء 
أن تقرّ فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية (ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن 
ابنه الاخر صح في الأصح) ومقابله لا يصح لأن خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم» وعلى 
الصحة لا بذ من إيجاب وقبول وكون الجدٌ مجبرأًء فلو كانت بنت ابنه ثيباً وأذنت لم يصح (ولا 
يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجتهء فإن فقد) من في درجته كأن كان شقيقاً ومعه 
ابن عم لأب (فالقاضي) ولا تنتقل للأبعد (فلو أراد القاضي نكاح من لا ول لها زوجه من فوقه) 
كالسلطان (من الولاة أو خليفته) أي القاضي (وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن 
يوكل وكيلاً في أحدهما) ويتولى هو الطرف الآخر (أو وكيلين فيهما) أي واحداً في الايجاب 
وآخر في القبول (في الأصح) ومقابله يجوز لانعقاده بأربعة. 


بدي كك #77 ######ب## سس تام النكاح 


[فصل] رَوْجَهَا الْوَلِْ غَيِرَ كُفْء بِرِضَاهَا أو بَعْضٌ الأَوْلِيَاءٍ المُسَْوِينَ بِرِضَاها وَرِضًا البَاقِينَ 
صح وَلَرْ رَوْجَهَا الأقرَبُ بِرِضَامًا َيس لِلأبْعمد اغِْرَاضٌء وَلوْ رَوْجَهَا أحَدُهُمْ پو يرِضَاهًا دون 
ِضَاهُم لَمْ يَصِحْ في قَْلٍ يصح وَلهُمْ الْمَسحُ» وَيَجْرِي القؤلانٍ في تزييج الأب بكرا 
صَغِيرَةٌ أز بَالَِهُ ير كفء عبر رضَاهَا كفي الأَظْهَرِ بَاطل» رفي الخ يصح وة اليا 
وَلِِصَغِيرةٍ إِذَا بَلَمْتْ وَلَوْ طََبَتْ مَنْ لاوَلِيٰ لها أن يُرَوّْجَهَا السُلطَانُ َير كُفْءٍ َل لم يَصِحْ 
في الأصَح. وَحِصَالٌ الْكَفَاءَةِ: سَلامَة ِن الْعُيُوبٍ المُثبئةِ لِْجيَارٍ وَحْرَيْ كَالرْقيقْ ليس كُنْواً 
رة وَالعَييق ليس كُفُواً لِْرْةٍ أضليةء وَنْسَبٌّء هَالْعَجَمِيّ لَئِسَ كُفذء عَرَيِ ولا َْرُ فرشي 
قُرَشِيْة ولا عبر مامي وَمُطَلِبيْ لَهُمَا وَالأَضْحٌ ايار السب في الْعَجَم كارب وعم 


[فصل] في الكفاءةء وهي بالفتح والمدٌ: لغة التساوي والتعادل. وشرعاً أمر يوجب عدمه 
عاراًء وهي ليست شرطاً في صحة النكاح بل حق للمرأة والولي فلهما اسقاطهاء فإذا (زوجها 
الولي) المنفرد كأب (غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين) ممن في 
درجته غير كفء (صح) التزويج فحيث رضوا فلا اعتراض» وسواء في ذلك الرشيدة 
والسفيهة» ولكن يكره التزويج حينئذٍ (ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو 
زوجها أحدهم) أي المستوين (به) أي غير الكفء (برضاها دون رضاهم لم يصح) التزويج . نعم 
لو خالعها الزوج الذي هو غير كفء ثم زوجها أحدهم به برضاها دون رضا الباقين فإنه يصح 
لرضاهم به أرَلاً (وفي قول يصح ولهم الفسخ. ويجري القولان في تزويج الأب بكراً صغيرة 
أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل» وفي الآخر يصح»› وللبالغة الخيار) فوراً 
(وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصخ) 
تزويجه (في الأصخ) ومقابله يصح كالولي الخاص» واعتمده البلقيني (وخصال الكفاءة) أي 
الصفات المعتبرة فيها. خمسة : أولها (سلامة من العيوب المثبتة للخيار) التي سيأتي ذكرهاء فمن به 
شيء منها ليس كفؤاً لمن هي سليمة عنها (و) ثانيها (حرية» فالرقيق) ولو مبعضاً (ليس كفواً 
لحرة) ولو عتيقة (والعتيق ليس كفؤاً لحرة أصلية) وليس من مس الرق أحد آبائه أو أبا أقرب 
كفؤاً لخلافه» والرق في الامهات لا يؤثر» وتوقف السبكي فيما ذكره المصنف» وقال لم يساعد 
عليه عرف ولا دليل» فكثيراً ما تفتخر حرة الأصل بمن مسه الرق أو مس أحد آبائه بأن صار 
ملكاً أو أميراً (و) ثالثها (نسب) بان تنسب المرأة الى من تشرف به بالنظر الى من ينسب الزوج اليه 
(فالعجمي) أبا (ليس كفء عربية) أبا (ولا غير قرشي) مكافنأً (قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي) 
كفؤاً (لهما) والمطلبي كفء لهاشمية إلا إذا كانت شريفة فلا يكافئها إلا شريف» وغير قريش من 
العرب أكفاء لبعض (والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب) ومقابله لا يعتبر فيهم لأنهم لا 
يعتنون بحفظ الانساب ولا يكافء من أسلم أقدم منه في الاسلام (و) رابعها (عفة) وهي الدين 


کتاب النكاح 5١‏ 





لَيِسَ فَاسِقٌ كُفْء عَفيفة» وَحِرْقَةُ فُصَاحِبُ جرفة ية ليس كُفْء أَزْقمَ مِنه» فَكَناسٌ وَحَجام 
وَحَارِسٌ وَرَاع وَقَيْمُ الحَمّام لَيِسَ كفْء بئتٍ حياط ولآ حياط بِنْتَ تاجر أَوْ بَزَازِء وَلآ هما بِنْتَ 
عَالِم وَفَاضء وَالأصَحٌ أن الْيَسَارَ لا يُعْتَبَرَه وَأ بَعْض الخِصَالٍ لآ يُقَابَلَ ببتغضء وَلَيِسَ لَه 
تزرٍيج ابِهِ الصَغِيرٍ أمَةْ وَكَذَا مَعِيبَهَ عَلَى المَذْمَبِء وَيَجُورُ مَنْ لا كافثه بَِاتِي الخِصَّالٍ في 
الأصَح . 

. ممع AS LSI f por‏ 00 ما“ وه الس م درس ef‏ 

[فصل] لا يروج مَجَنُونَ صَغِيرٌ وكذا كبيرٌ إلا لحاجة فواحدة» وله تَروِيجُ صَغِير عَاقِل أكثر 
و 24 نرم ع por‏ م of‏ #ارث Bulo ep‏ سرك خوداث ا 1 2 
من واجدة» وَيُرّوْجٌ المَجنُونَة أب أو جد إِنْ ظَهَرَتْ مَصْلْحَةٌ ولا تشترّط الحاجّة وَسَوَاءٌ صَغيرَةٌ 
00 5 ص 6و العا ا راع ون مهو . 011 Pe e‏ ماج هيه مس rf‏ 
وَكِبيرَة ثيب وَبِكرٌء فن لم يكن أب وَجَد لم تُرَوْحْ في صِعْرِهَاء فإِنْ بَلَعَّتْ زَوْجَهَا السَلْطانُ في 





والصلاح (فليس فاسق كفء عفيفة) فالمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة» والعفة والفسق 
يعتبران في الزوجين لا في الاباء (و) خامسها (حرفة) وهي بكسر الحاء صناعة يرتزق منها 
(فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه) والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة 
(فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجرء أو) 
بنت (بزاز ولا هما) أي التاجر والبزاز (بنت عالم أو قاض) فتراعى العادة في الحرف والصنائع» 
والعبرة في العالم بالصلاح أو الستر دون الفاسق» وكذا القاضي وإلا فبعضهم كقريب عهد 
بالاسلام فلا ينظر اليه» فالنظر في حق الآباء ديناً وسيرة وحرفة من حيز النسب (والأصح أن 
اليسار لا يعتبر) في خصال الكفاءة» ومقابله يعتبر ورجحه الأذرعي» ولا يعتبر الجمال ولا 
السلامة من عيب آخر منفر كالعمى (و) الأصح (أن بعض الخصال) المعتبرة (لا يقابل ببعض) أي 
لا تجبر نقيصة بفضيلة» فلا تزوج سليمة من العيوب دنيثة بمعيب نسب (وليس له تزويج ابنه 
الصغير أمة) بخلاف المجنون (وكذا معيبة) كبرصاء لا يزوّجه بها (على المذهب) وفي قول يصح 
ويثبت له الخيار إذا بلغ (ويجوز) للأب أن يزوج الصغير (من لا تكافئه بباقي الخصال) كنسب 
وحرفة ويثبت له الخيار إذا بلغ (في الأصح) ومقابله لا يجوز. 


[فصل] في تزويج المحجور عليه (لا يزوج مجنون صغير) بخلاف العاقل الصغير (وكذا) لا 
يزوج مجنون (كبير إلا لحاجة) كأن يحتاج لمن يخدمه (فواحدة) يزوجه بها الأب» ثم الجدّ ثم 
السلطان دون الوصي وباقي العصبة (وله) أي الولي من أب وجد دون سواهما (تزويج صغير 
عاقل أكثر من واحدة) إن رآه الول مصلحة (ويزوّج المجنونة أب أو جذ إن ظهرت مصلحة) في 
تزويجها (ولا تشترط الحاجة) بخلاف المجنون (وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة ثيب 
وبكرء فإن لم يكن أب وجد لم تزوّج في صغرهاء فإن بلغت زوّجها السلطان في الأصح) لكن 
بمراجعة أقاريها ندباً ومقابل الأصح يزوّجها القريب بإذن السلطان وتزوّج (للحاجة) للنكاح 


م ل ل للب كتابٍ التكاح 


الأصَح لِلْحَاجَ لا لِمَضْلَحَةٍ في الأصَحٌ» وَمَنْ حجر عَلَِهِ َف ليَسْتَقِلُ بيكاح بَلْ يكح بدن 
وَلِيْه أو يقل آ لَه وء ٠‏ قن أَذْنَ لَه وَعَيّنَ امأ لَمْ يتكخ غَيْرَهَاء رَيكسُها بِمَهْرٍ امل أز أل 
ِن زَادَ فَالمَشْهُورُ صِحَْةُ التكاح بِمَهْرِ اليل مِنَ المُسَمَىء وَلَرْ قال الكخ بألْفٍ وَلمْ يمن امأ 
كح الال مِنْ أَلْفٍ وَمَهْرٍ معْلِهَاء وَلَوْ أَطْلَقَ الإذْنَ دَالصَح صِسُّْ وَينكحُ بِمَهْرِ الْمثلٍ مَنْ تلب 
به فن قبل لَه و وَلِيَهُ اشْمْرِط إِْنّهُ في الأصَحٌ» وَيَبَلُ بمَهْرِ امل فَأَكَلٌ» فْإِنْ زَادَ صح التَكاح بِمَهْرِ 
الْمِْلٍ» وَفي قَوْلٍ يَنْطلُ» وَلَوْ كح السَفِيهُ بلا إِذْنِ فَبَاطِلٌء فَإِنْ وَطيءَ لَمْ يَلْرَمْهُ شيٰءَ» وَقِيلَ مَهْرُ 
مثْل» وَقِيلَ اقل مُتَمَوْلِه ومَنْ حجر عَلَيِْلِفَلّس يصح نكاحة. ومُوَنُ اللكاح في كَسْبهء لآ فِيمًا 
مَعَهُّ ونكاحُ عَبْدٍ بلا إذنٍ سَيدِهِ بَاطِلُء وبِإِذنهِ صَحِيحٌ» ولَهُ إِطلآقُ لإذِء وله فيد بامرأةٍ أو 
بلَةٍ أ بَلَدِء ولا يَْدِلُ عَمّا أَذْنَ فيهء والأَظهَرٌ أنه ليس لِلسْيَدٍ إجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى التكاح ولا 


بظهور علامات الشهوة عليها (لا لمصلحة) كتوفر المؤن فلا تزرّج لذلك (في الأصح) ومقابله 
تزوج لذلك (ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح» بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) بإذنه» 
والمراد بالولّ الأب ثم الجدّ ان بلغ سفيهاًء والقاضي أو منصوبه إن طرأ السفه (فإن أذن له) الول 
(وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل» فإن زاد) عليه (فالمشهور صحة النكاح 
بمهر المثل) أي بقدره (من المسمى) المعين» ومقابل المشهور بطلان النكاح (ولو قال انكح بألف 
و يعين امرأة نكح بالأقل من الف ومهر مثلها) فإذا نكح امرأة بألف وهو أكثر من مهر مثلها 
صح النكاح بمهر المثل ولخا الزائدء فإن كان الألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى فإن زاد على 
الألف ومهر مثلها أكثر بطل النكاح (ولو أطلق الاذن فالأصح صحته) أي الاذن ومقابله لا يصح 
(وينكح بمهر المثل من تليق به) فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح (فإن قبل له وليه 
اشترط إذنه) أي السفيه (في الأصح) ومقابله لا يشترط (ويقبل بمهر المثل فأقل» فإن زاد صخ 
النكاح بمهر المثل» وفي قول يبطل» ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل) ومحله إذا لم ينته الى خوف 
العنت وإلا فيصح نكاحه (فإن وطىء) فيه رشيدة (لم يلزمه شيء) لا حدّ ولا مهرء ولا يضر 
جهلها بحاله ويلحقه الولد. وأما غير الرشيدة فيلزمه مهر مثلها (وقيل) يلزمه (مهر مثل. وقيل 
أقل متمؤل) يندفع به خلوٌ النكاح عن شيء (ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح 
في كسبه) بعد النكاح (لا فيما معه) فان لم يكن له كسب ففي ذمْته (ونكاح عبد بلا إذن سيده 
باطل) ولو مبعضاً (وبإذنه) إن كان معتبر الاذن (صحيح) وان كان السيد امرأة (وله) أي السيد 
(إطلاق الاذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن) له (فيه) فإن عدل لم يصح 
النكاح» وإن قدّر له السيد مهراً فزاد عليه أو زاد على مهر المثل عند الاطلاق» فالزائد في ذمته 
يتبع به إذا عتق (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) ومقابله له إجباره (ولا عكسه) 


۳۹۳ 





باب ما يحرم من التكاح 
کسه وله إِجْبَارُ أمته ِأيّ صِمَةٍ كائث» فإِن طَلبَث لَمْ يمه تَْيجُهَاء وقِيلَ إنْ حَرُمَت عليه 
رة وإذًا زَوْجَهَا فَالأصَحٌ اه بالملكِ لآ بالولاية َبُرَْجُ مُسْلِمَ َمَتَهُ الكافِرَة وكَاسِقٌ ومُكاتت» 
دلا ُرَو ولي عَبْدَ صَبِيّء ويرو امن في الأَصَحٌ. 
باب ما يحرم من النكاح 
حرم الامْهَاتُ؛ وكُل مَنْ ولَدَنْكَ أؤ ولَدَثْ مَنْ ولَدَكَ فَهِيَ آمك والْبَتاتُء وكُلّ مَنْ ولَدْتَهَا 


000 مه ككس ةوفه 2 مد اهل و ومع م #الووا مد و ت گے‎ KK 
أؤ ولدت مَنْ ولَدَهًا فنك . قُلْتُ: والمَخْلُوقَةُ مِنْ رَناهُ جل لَه ويَحَرْمٌ على المَرْأَةٍ ولذهَا مِنْ‎ 
زناء والله غلم والأحَوَاتُ ويَئَاتٌُ الإِحْوَةٍ والأخوّات»› وَالْعَمّاتُ والحَالاتُ» وكُل م هی‎ 





أي ليس للعبد إجبار سيده ولو مبعضاً (وله) أي السيد (إجبار أمته بأي صفة كانت) من بكارة 
وثيوبة وصغر وكبرء نعم لا يصح إجبارها على التزوج بمعيب كأجذم وأبرص» والمبعضة 
والمكاتبة ليس له إجبارهما على الزواج (فإن طلبت) من السيد التزويج (لم يلزمه تزويجهاء وقيل ان 
حرمت عليه لزمه) التزويج إعفافاً لها (واذا زوّجها) أي السيد أمته (فالأصح أنه بالملك لا بالولاية 
فيزوج مسلم آمته الكافر ة) بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة (و) يزوّج (فاسق) أمته 
(ومكاتب) كتابة صحيحة أمته لكن بإذن سيده. ولو كان تزويج الأمة بالولاية لم يكن لهؤلاء أن 
يزوّجوا (ولا يزوج ولي عبد صبي) ومجنون (ويزؤج) الولي (أمته) إذا ظهرت الغبطة (في الأصح) 
ومقابله لا يزوّجهاء لأنها قد تنقص قيمتهاء وربما هلكت بالحبل» وأمة المحجور عليها يزوجها 
ولي السيدة بإذنها الصريح وإن كانت بكراً. 
باب ما يحرم من النكاح 

والمراد من التحريم عدم الصحةء والمقصود ذكر موانع النكاح» وهي ثلاثة: القرابة 
والمصاهرة والرضاعء وبدأ بالأوّل فقال (تحرم الأمهات. و) هي (كل من ولدتك) فهي أمَك 
حقيقة (أو ولدت من ولدك) ذكراً كان أو أنثى فتشتمل أم الأب» وإن علت». وأم الأم كذلك 
(فهي أمك) مجازاً (و) تحرم (البنات) جمع بنت (و) هي (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة (أو ولدت 
من ولدها) ذكراً كان أو أنثى كبنت ابن وبنت بنت وان نزلتا (فبنتك) مجازاً (قلت : والمخلوقة من 
زناه نحل له) ولكن یکره وقيل تحرم عليه (ويحرم عى المرأة ولدها من زناء والله أعلم) فإنهم 
أجمعوا على أنه يرثها كما أجمعوا على أن البنت لا ترث أباها من زنا (و) تحرم (الأخوات) جمع 
أخت» وهي كل من ولدها أبواك أو أحدها (و) تحرم (بنات الاخوة. و) بنات (الأخوات) من 
جميع الجهات (و) تحرم (العمات) من كل جهة (والخالات) كذلك (و) أشار لضابط العمة بقوله 
(كل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك) فتشمل أخت أبيك» وهي العمة حقيقة وأخت جدّك من 





۳4 ْ باب ما يحرم من النكاح 
حت در ولَدَكَ مَعَمْتْكَء أز أَحْتُ أنمى ولَدَنْكَ فُحَالتُكَء ويَخْرُمٌ هؤلاء السَبِعُ بالرّضاع أيضاًء 
وکل َنْ أَرْضَعَئِكَ أز أَرْضْعَتْ من أَرْضَعَئْكَ أو مَنْ ولَدَكَ أز ولَدّث مُرْضِعَتَكَ أ ذا ينها فم 
رَضاع» وقس البَاتِيَء ولا يَحْرُمُ عَلَئِكَ مَنْ أزْضَعَتْ أَحَاك ونَافِلتكَ؛ ولاً 1 مُرْضِعَة ولك 
وها ولا أَحْتُ أَجِيكَ: مَنْ سب اؤ رَضَاع وَهِيَ أت أَجِيك لأبيك لام وَعَكْسَْهُ وَنَْرْمُ 
رَوْجَةُ مَنْ وَلَذت او وَلَدَكَ مِنْ نسب أو رَضَاع وَأَمْهَاتُ رَوْجَتِكَ مِنْهُمَا وَكَذَا نانا إن دَخَلْتَ 
بهَاء وَمَنْ وَطىة امْرَأَة بِلكِ حرم علب ماتا وَبتائّهَا وَحَرْمَتْ عَلَى آبائِه وابتابوء وَكُذا 


المَؤْطُوءَةٌ هة في حَمّهء قِبِلَ اؤ حَقّهَاء لآ المَرْنِيُ بهَاء وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةٌ بِشَهْوَةِ كَوَطْءِ في 





جهة أبيك أو أمك» وهي العمة مجازاًء وأشار لضابط الخالة بقوله (أو أخت أنثى ولدتك) بلا 
واسطة فخالتك حقيقة» أو بواسطة كخالة أمك (فخالتك) مجازا (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع 
أيضاًء و) ضابط أمك من الرضاع أنبا (كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو) أرضعت 
(من ولدك) بواسطة أو غيرها (أو ولدت مرضعتك) بواسطة أو غيرها (أو) ولدت (ذا) أي 
صاحب (لبنها فام رضاع› وقس الباقي) من السبع (ولا بحرم عليك من أرضعت أخاك) أو 
أختك» ولو كانت من نسب حرمت» لأنها إما أمّ أو موطوءة أب (و) لا من أرضعت (نافلتك) 
وهو ولد ولدك ولو كانت آم نسب حرمت» لأنها إما بنتك أو امرأة ابنك (ولا أم مرضعة ولدك 
و) لا (بتتها) ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها وينتهاء فهذه الأربعة 
يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع (ولا) يحرم عليك (أخت أخيك من نسب أو رضاع) 
متعلق بأخت (وهي) في النسب (أخت أخيك لأبيك لأمه) أي الأخ (وعكسه) أي أخت أخيك 
لأمك لأبيه. ثم شرع في المصاهرة» فقال (وتحرم) عليك (زوجة من ولدت) بواسطة أو غيرها 
دخل بها أم لا (أو) زوجة من (ولدك) بواسطة أو غيرها (من نسب أو رضاع) راجع لهما معاً 
(وأمهات زوجتك) بواسطة أو غيرها (منهما) أي من نسب أو رضاع» فمن أرضعت زوجتك أو 
أمها أو جذتها حرمت عليك (وكذا بناتها) أي زوجتك بواسطة أو غيرها بنسب أو رضاع (إن 
دخلت بها) أي الزوجة في عقد صحيح أو فاسد (ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها 
وبناتبا وحرمت) هي (على آبائه وأبنائه) تحريماً مؤبداً (وكذا الموطوءة بشبهة في حقه) كأن ظنها 
زوجته أو أمته أو وطىء بفاسد شراء أو نكاح سواء كانت كما ظنّ أم لا (قيل أو حقها) بأن ظنته 
زوجها مع علمه بالحال» فيكتفي بقيام الشبهة من أحد الجانبين» وعلى كل فوطء الشبهة لا يفيد 
إلا التحريم لا المحرمية فلا يجوز له النظر والخلوة بأم الموطوءة بشبهة وبنتها (لا المزني بها) فلا 
يثبت بزناها حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها وبنتها (وليست مباشرة بشهوة) بشبهة 
(كوطء في الأظهر) فلا يوجب التحريم؛ فمن رأى على فراشه امرأة فظنها امرأته فقبلها مثلاً فلا 
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الأظهَرِء وَلَوِ الختلطث مَحْرَمٌ رة رة بيرَةٍ تكح مِنْهُنُء لآ بمخْصُورَاتٍ ولو طَرَا مود 
تخريم عَلَى نكاح قَطَعَهُ كَوَطءِ زَوْجَةٍ أيه هة وَيَْرْمْ جَمْعُ المَرأة وَأخيَها أو عَْتَِا أو اليا 
ِنْ رصاع اؤ تس فَإِنْ جَمعَ بِعَفدٍ بَطَلَ أو مرا القاني» وَمَنْحَرُمَ جَمْعُهُمَا يبكاح حرم في 
الوطءٍ ملك لأمِْكُهُماء ِن وَطِيءَ وَاحِدَةٌ حَرْمَتٍِ الأخْرَى حى يُحَرْمَ الاولى كبَيْع أ نكاح 
أذ كَاٍَ لأ يض وَإِحْرَامٍء وكا رهن في الاح وَلَوْ ملكا تم تكح أحْتهَا أو عَكَسَ حلت 
المَدَكُوحَةٌ دُونْهَاء وَللْعَبْدٍ امرأََانِ وَللْحْرٌ أَربَعْ قط إن تكح حَمْساً معا بَطَلْنَ أو مرت 
الا و الات وَالحَامِسَةُ في عِدَّةٍ بَائِنِ لآ رَجْعِةِ» وَإِذَا طَلَقَ الك ثلاث أو الْعَبْدُ 
التكاح. وَكَوْنِهِ مِمْنْ يُمْكِنُ جَمَاعُهُ» لآ طِفْلاً عَلَى المَذْمَّب فِيهنٌ» وَلؤ َك بِشَرْطٍ إِذَا وَطِيءَ 





تحرم على أبيه وابنه» ومقابل الأظهر تحرم (ولو اختلطت محرم) من محارمه (بنسوة قرية كبيرة) غير 
محصورات (نكح منهن) من شاء ولا يستوعبهنْ (لا بمحصورات) فإنه لا ينكح واحدة منهن › 
فلو خالف وتزوج لم يصح. والمحصور ما سهل عدّه بمجرّد النظرء وما عسر على الناظر عدّه إذا 
اجتمع في صعيد واحد هو غير محصور (ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه 
بشبهة) فينفسخ به نكاحها (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب» فإن 
جمع بعقد بطل) نكاحهما (أو مرتباً فالثاني) باطل دون الأول (ومن حرم جمعهما بنکاح حرم) 
جمعهما (في الوطء بملك لا ملكهما) كشراء أختين فإنه جائز ولا يتعين للوطء (فإن وطىء 
واحدة) منهما (حرمت الأخرى حتى بحرم الأولى) بمحرّم (كبيع أو نكاح) أي تزويجها (أو كتابة) 
صحيحة» فإن وطىء الثانية قبل ذلك أثم ولم تحرم الأولى (لا حيض واحرام) وردّة (وكذا رهن 
في الأصح) ومقابله يكفي الرهن كالتزويج (ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس) أي نكح امرأة 
ثم ملك أختها مثلاً (حلت المنكوحة دونها) أي المملوكة» ولو كانت موطوءة (و) يحل (للعبد 
امرأتان. وللحر أربع فقط. فإن نكح خساً معاً) أي يعقد (بطلن أو مرتباً فالخامسة) للح 
والثالثة للعبد (وحل الأخت) ونحوها (والخامسة في عدّة بائن.لا رجعية) فلا تحل له حتى تنقضي 
عدتبا (وإذا طلق الحر ثلاثا) سواء أوقعهنّ معاً أو مرتباً (أو العبد طلقتين) كذلك () نحل له حتى 
تنكح) زوجاً غيره (وتغيب بقبلها) لا غيره كدبرها (حشفته أو قدرها) من فاقدها (بشرط 
الانتشار) بالفعل لا بالقوّة ولو ضعيفاً حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم تحل (و) 
لا بد من (صحة التكاح) فلا يحلل الوطء في النكاح الفاسد وملك اليمين (وكونه) أي الزوج 
(نمن يمكن جماعه. لا طفلا على المذهب فيهِن) وفي وجه يحصل التحليل بلا انتشار». وفي قوله 
يكفي الوطء في النكاح الفاسد» وفي وجه يكفي جماع الطفل (ولو نكح) الثاني (بشرط إذا وطىء 
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باب ما يحرم من النكاح 
لق أذ بائث أ قلا كاخ بَطْلَء وَفي الَطلِيتي مؤل. 


[فصل] لآ كح مَنْ يَمْلِكَهَا أز بَعضَهَاء َو مَك رؤج أز يَف بَعْضَهًا بَطْلَ نكاخة, وَلاً تَتكحُ 
تخ شتلك E‏ ولا الحو أَمَةَ غَيْرِِ إلا بد بشرُوط : أن لا كود تختهُ حر تَصلْحُ للاسنتاع» 


قيل وَلأَغْيْرُ صَالْحِةَ رَأَنْ يعجر عَنْ حُرَةٍ تَصْلْحُ قِيلَ أو لآَتَصْلْحُ. لو قَدّرَ عَلَى عَائِبَة» حلت 505 
لَهُ أَمَة إِنْ لَحِقَّهُ مَشَقَةٌ مَسَقّةٌ ظاهِرَةٌ في قَضْدِمًا أَوْ حَافٌ زنا مُدْنَهُ ولو وَجَدَ حر بم جل أ دون مَهْرِ 


مغل فَالأصَحٌ جل أَمَةٍ في الأؤلى» دُونَ القانيّةء وَأَنْ يَحَافَ زناء كَلَوْ أنكَتهُ تَر فلا حَوفَ في 
الأصَحٌء وَإِسْلامُهَاء نجل لِحُرٌ وَعِبْدٍ بين أمَةَ كتَابيَة عَلَى على الصحيح» لا لِعَبِدٍ مُسْلمٍ في 
المَشْهُورء وَمَنْ بَعْضّهَا رَقِيقٌ كرَقِيفَِه وَلوْ تكح حر امه بشَرْطِِ تيء سر أذ لح حو لم تفخ 


طلق أو بانت) منه (أو فلا نكاح) بينهما وشرط ذلك في صلب العقد (بطل) أي لم يصح النكاح» 
فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صخ النكاح» ولكن 
بكراهة (وفي التطليق قول) ان شرطه لا يبطل؛ ولكن يبطل الشرط والمسمى ويجب مهر المثل. 

[فصل] فيما يمنع النكاح من الرق (لا ينكح من يملكها) كلها (أو بعضها) ولو مكاتبة (ولو 
ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه) أي انفسخ (ولا تنكح) المرأة (من تملكه) كله (أو بعضه) فلو 
ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح (ولا) ينكح (الحرّ أمة غيره إلا بشروط) أربعة (أن لا يكون 
نحته حرّة تصلح للاستمتاع) بها (قيل ولا غير صا حة) كأن تكون صغيرة فوجود الحرة يمنع تزؤج 
الأمة (و) الشرط الثاني (أن يعجز عن حرّة تصلح) للاستمتاع» وعجزه لفقدها أو فقد صداقها أو 
لم ترض إلا بزيادة عن مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه (قيل أو لا تصلح) كصغيرة (فلو قدر على 
غائبة حلت له أمة ان لحقه مشقه ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدّته) أي مذّة قصد ال حرّة» فإن لم 
يخف شيئاً من ذلك لم تحل له الأمة ووجب السفر (ولو وجد حرة) ترضى (بمؤجل أو بدون مهر 
مثل فالأصح حل أمة في الأولى) لأنه ذمَته تصير مشغولة» وقد لا يصدق رجاؤهء ومقابل 
الأصح لا تحل (دون الثانية) لقدرته على نكاح حرَة» ومقابل الأصح تحل الأمة للمنة في الحرة 
(و) الشرط الثالث (أن يخاف زنا) بأن تغلب شهوته وتضعف قواه فإن لم يخف لم تحل له الأمة 
حتى لو خاف الزنا بأمة بعينها لبها فليس له أن يتزوجها (فلو أمكنه تسرّ) بأمة في ملكه أو 
يشتريها ولا يقدر على مهر حرة (فلا خوف) من الزناء ولا يصح نكاح الأمة حينئذٍ (في الأصخ) 
فلا ضرورة إلى إرقاق ولده» ومقابله تحل (و) الشرط الرابع (إسلامها) أي الأمة» فلا حل لمسلم 
نكاح الأمة الكتابية (ونحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) ومقابله المنع (لا) تحلّ أمة 
كتابية (لعبد مسلم في المشهور) لأن المانع كفرهاء ومقابله له نكاحها لتساويهما في الرقٌ (ومن 
بعضها رقيق كرقيقة) فلا تنكح إلا بالشروط السابقة. نعم هي مقدّمة على الكاملة الرق (ولو 
نكح حر أمة بشرطه) أي شروط نكاح الأمة (ثم أيسر أو نكح حرّة) بعد يساره (ل تنفسخ الأمة) 
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الأَمَمٌ وَلَوْ جَمَعَ تقلا تعل له الأمة و د ا لآ الحرّةٌ في الأظهّر. 


[فصل] يَحْرُمُ نكاحٌ مَنْ لا كناب لَهَا كَوََيَِ وَمَجُوسِية» وَتَحلُ كِتَابيَة لكن تُكْرَهُ حَرْبية وَكَذَا 
ِميةٌ على الصجيح وَالْكتَابَِةُيهُودِيةٌ أو نضْرَائيْةٌ لا ممَمَسْكَةٌ بالؤْبُورِ وَعَيْروء إن لم تكن الجتاينة 
إشرايبة الأَظَْرُ جلها إن عَم حول قويهَا في ذلك الذي قبل تنج تحرفو وَقِيلٌ يفي 
قبل تنجو وَالكتَابيَُ المنكوحَة كَمْْلمَةٍ في فة وم وَطَلاق وبر عَلَى غْسْلٍ حَيْض 
ناس وڏا جاب ورلو أكلٍ جنزير في الأظهر» وبر جي وَمُسْلِمَةُ عَلَى غَسْلٍ ما نجس من 





أي نكاحها (ولو جمع من لا تحل له الأمة) بأن لم توجد فيه شروط نكاحها (حرّة وأمة بعقد) كأن 
يقول له شخص: زوجتك أمتي وبنتي (بطلت الأمة) أي نكاحها (لا الحرّة في الأظهر) من قولي 
تفريق الصفقة؛ ومقابل الأظهر تبطل الحرّة أيضاًء ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد: كأن 
رضيت الحرة بتأجيل المهر بطلت الأمة قطعاً. وأما الحرة ففيها طريقان: أرجحهما أنه على 
القولين وولد الأمة المنكوحة رقيق لالكها. 

[فصل] في نكاح من تحل ومن لا تح من الكافرات (يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية) 
وهي عابدة الوثن. والوثن ما كان مصوّراً وغير مصوّر. والصنم ما كان مصوّراً (ومجوسية) وهي 
عابدة النار فليس لها كتاب متيقن (وتحل كتابية لكن تكره حربية) ليست بدار الاسلام (وكذا 
ذمية على الصحيح) ومقابله لا تكره (والكتابية يهودية أو نصرانية» لا متمسكة بالزبور وغيره) 
كصحف إبراهيم وشيث فلا يحل نكاحهاء وإن أقرّت بالجزية (فإن لم تكن الكتابية اسرائيلية) بأن 
لم تكن من ذرية يعقوب عليه السلام (فالأظهر حلها إن علم دخول قومها) أي آبائها: أي أرّل 
من تدين منهم (في ذلك الدين) أي دين موسى أو عيسى عليهما السلام (قبل نسخه وتحريفه) 
ومقابل الأظهر المنع؛ ولو علم ذلك لعدم النسب (وقيل يكفي) دخولهم في ذلك الدين (قبل 
نسخه) سواء دخلوا بعد تحريفه أم قبله» فمن علم أن قومها دخلوا في دينهم بعد بعثة محمد يلك 
أو في دين اليهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام» أو شك في ذلك لا تحل» وكذا لا تحل 
ذبائحهمء وأما الاسرائيلية فالشرط أن لا يعلم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه 
سواء تحقق ذلك أم شك فيه» وهل يرجع في كونهم من بني اسرائيل أو دخلوا في الدين قبل 
نسخه إلى قولهم. أو لا بد من بيئة عادلة؟ خلاف اعتمد بعض المتأخرين أنه لا بد في النكاح من 
البينة» وعليه فتزوج الكتابيات في وقتنا متعذر أو متعسر (والكتابية المتكوحة كمسلمة في نفقة 
وقسم وطلاق) وغيرها بخلاف التوارث (وتجبر على غسل حيض ونفاس) لتوقف حل الوطء 
عليه (وكذا جنابة) تجبر على غسلها (وترك أكل خنزير في الأظهر) ومقابله لا إجبار لأنه لا يمنع 
الاستمتاع» والمسلمة مثل الكتابية في غسل الجحنابة أو ليس فيها خلاف (وتجبر هي ومسلمة على 
غسل ما نجس من أعضائهما) وكذا الثوب» وله منع الكتابية من شرب ما يسكر ومن كلّ ما 





۳A‏ باب نکاح المشر ك 


أَعضَائِهِمًا وَتَحْرُمُ مُتوَلَدَةٌ مِنْ وني وَكتابنةء وَكَذّا عَكْسُهُ في الأَظَهَرء وَإِنْ خَالفَتٍ السَامِرَةُ 
وء وَالصَابِئُونَ النُصَارَى في أضل دِينِهِمْ حَرُمْنَء ولا لاء وَلَوْ نهد راي 0 
eS‏ تإذكالك متعرية ي ة» وَلاَ يقل 

مه إلا الإشلامء وَفي قَوْلٍ أ دِينهُ الأول وَلَوْ تَوَنْنَ لم يُقَرّ وَفِيما يُفبَلُ القزلان ولو نهد 
وني أو قمر َم يمر ويَتَعَيّنُ ن الإشلامٌ كمْسْيِم ارْنَدُء وَلا تل مُْتَدُةٌ لحي وَلَوْ ارد رَوْجَانِ 
أو حدقا ل دُخُولٍ تَنِجَرَتٍ الْقْرقَهُ أو ِعْدَهُ وُقَفْثْء فَإِنْ جَمَعَهُمَا الإسلامُ في الْعِدَّةٍ دَامَ 
التكاحء وَإلا امرك مِنَ الردُة وَيَحْرُمْ الوطءٌ في ارقف ولا حَدٌ. 

باب نكاح المشرك 
ْم اب أو غَْرْهُ وَتََْهُ تابه دام نكاحة أ وة أو مَجُومِِية فتَخَلْمَتْ قَبْلَ دُحُولٍ تَنَجرَتٍ 





يتأذى من رائحته كالمسلمة (ونحرم متولدة من وثني) أو مجوسي (وكتابية» وكذا عكسه) أي 
متولدة من كتابي ووثنية أو مجوسية (في الأظهر) ومقابله تحل. لأنها تنسب للابء وهذا في 
صغيرة أو مجنونة» فإن بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منهما لحقت به فيحلّ نكاحها (وإن 
خالفت السامرة) هم طائفة تعد من اليهود (اليهودء والصائبون) وهم فرقة تعد من النصارى 
(النصارى في أصل دينهم) أي أصول دينهم التي يكفر من خالفها (حرمن» وإلا) أي إن م 
يخالفوهم في ذلك سواء وافقوهم في الفروع أم لا (فلا) يحرمن لأخهم مبتدعة (ولو تود نصراني 
أو عكسه) أي تنصر يبودي (ل يقرٌ) في ديار الاسلام بالجزية (في الأظهر) ومقابله يقرّ (فإن كانت 
امرأة) بوذت بعد تنصرها أو عكسه (لم تحل لمسلم. فإن كانت منكوحته) أي المسلم (فكردة 
مسلمة) وسيأتي حكمها (ولا يقبل منه إلا الاسلام» وفي قول أو دينه الأول) يعني نحن لا نأمره 
إلا بالاسلام» فإن عاد إليه أو الى دينه الأول كففنا عنه (ولو توثن) بودي أو نصراني (ل يقرّ 
وفيما يقبل) منه (القولان) السابقان (ولو تهوّد وني أو تنصر " يقَرّء ويتعين الاسلام كمسلم 
ارتذ) فإنه يتعين في حقه الاسلام» وإلا قتل حالاً (ولا حل مرتدّة لأحد) لا لمسلم ولا لكافر 
(ولو ارتدٌ زوجان أو أحدها قبل دخول تنجزت الفرقة) بينهما (أو بعده) أي الدخول (وقفت» 
فإن جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح» وإلا) بأن لم يجمعها (فالفرقة مع الردّة» ويجحرم الوطء 
في التوقف ولا حد) للشبهة. وتجب العدّة منه» وهما عدتان من شخص ولكن إن جمعهما 
الاسلام في العدة سقطتا 


باب نكاح المشرك 


وهو الكافر على أيّ ملة كان كتابياً أو غيره (أسلم كتابي أو غيره) كمجوسي (وتحته كتابية) أو 
عدد يجوز له (دام نكاحهء أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية) أو غيرها من كلّ كافرة لا يجوز 


باب يكم انورو 


لقرْقَةء أ بَعْدَهُ وأَسْلَمَتْ في الْعِدَةِ دَامَ نكاحهء وإلا قَالفُرقةُ من إِسْلامِهِ ولو أسلّمث وأصَرٌ 
َكَمَكْسِهء ولو أَسْلّمَا مَعاً دام التكاح» والمَعِيّةُ بآجر اللْظِء وحَيْتُ أَدَمْنَا لا تَر مُقَارََهُ الْمَقْدِ 
ِمسِب مُرَ زَائِلُ عند الإسلام وكائّث بِحَيْتُ نجل لَه الآنَ» وَإِنْ بَقِيَ المفْسِدُ قلا يكاح قيقر في 
يكاح بلا وَل وَشُودِء في عِذةٍ ِي مُمْقَضِيةٌ عند الإشلآم» وَمُوَقْتِ إِنِ ادوه مُؤَبْداء وَكَذَا 
َو ار الإشلام ده شه على المَذْعَبِء لأ كاخ مَْرّم» ولؤ سكم كم أخرّم ثم أشلمث وهو 
مُحْرِمٌ أي عَلَى المَذْمَبٍء ولو تكح خب وأمَةٌ وأَسْلَمُوا تَعيّتِ الحُرَةُ واندَفْعتِ الأمَةُ عَلَى 
المُلْهَبِء وناځ الْكُفَارٍ صَحِيحٌ عَلَى الصجيح› وقِيلَ فَاسِدٌء وقِيلَ إِنْ أَسْلَمَ وقُرْرَ بيا صِحْتَه 


الصّحِيحٌ . وأمًا الْفَاسِدُ كَحَمْرٍ قَإِنْ قَبَضَئْهُ قبل الإسلام فلآ شَيْءَ لهَاء وإلأ فَمَهْرُ مء وإِنْ 


للمسلم العقد عليها (فتخلفت) عن الإسلام (قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده) أي بعد دخول 
بها (وأسلمت في العدة دام نكاحه) بأن أصرت على كفرها إلى انقضائها (وإلا فالفرقة) حاصلة 
بينهما (من إسلامه» ولو أسلمت وأصرٌ) الزوج على كفره (فكعكسه) وهو ما لو أسلم وأصرّت» 
وقد علم حكمه (ولو أسلما معاً دام النكاح» والمعية بآخر اللفظ) بأن يقترن آخر كلمة من اسلامه 
بآخر كلمة من إسلامها (وحيث أدمنا) النكاح (لا تضرٌ مقارنة العقد) الواقع في الكفر (لمفسد هو 
زائل عند الاسلام) واعتقدوا صحته (وكانت) تلك الزوجة (بحيث تحل له الآن) لو ابتدأ نكاحها 
(وإن بقي المفسد فلا نكاح) يدوم» وكذا إذا زال واعتقدوا بطلانه . ثم فرع على المفسد الزائل عند 
الاسلام بقوله (فيقرٌ في نكاح بلا ولي وشهود) وبلا إذن ثيب (و) يقر في نكاح وقع (في عدة) 
للغير (هي منقضية عند الاسلام) وأما إذا لم تنقض فيفرق بينهما (و) على نكاح (مؤقت ان 
اعتقدوه مؤبداً) أما إذا اعتقدوه مؤقتاً فلاء كلّ ذلك لأنه لا مفسد عند الاسلام. ونكاحها الآن 
جائز (وكذا لو قارن الاسلام عدة شبهة) بعد العقد كأن أسلم فوطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت 
وهي في العدة فلا يؤثر ذلك في النكاح (على المذهب) وقيل لا يقر عليه (لا نكاح محرم) بنسب 
أو رضاع فلا يقر عليه (ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم أقرٌ) النكاح (على 
المذهب) وقيل لا يقر كما لا يجوز نكاح المحرم (ولو نكح حرّة وأمة وأسلموا) الثلاثة (تعينت 
الحرة واندفعت الأمة على المذهب) وفي قول لا تندفع (ونكاح الكفار صحيح) جزماً من غير 
خلاف اذا استجمع شروط الاسلام» ومحكوم بصحته رخصة من الله تعالى إن اختل فيها شرط 
(على الصحيح» وقيل فاسد) ولكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد (وقيل إن أسلم 
وقرّر تبينا صحتهء وإلا فلاء فعلى الصحيح) وهو الحكم بصحة أنكحتهم (لو طلق) الكافر 
زوجته (ثلاثاً ثم أسلما لم تحلّ إلا بمحلل) وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بصحة أنكحتهم» وأما إذا 
قلنا بفسادها فلا (ومن قرّرت) على النكاح (فلها المسمى الصحيح» وأما الفاسد كخمرء فإن 

السراج الوهاج - م٤٠‏ 


م بب نكاح المشرك 


صت بَعْضَهُ هلها شط ما بَقِيَ مِنْ مَهْرٍ مِل» ومَنِ الْدَقْعَتْ بسلا بَغدَ مُخُولٍ كَلَهَا المُسَمْى 
الصّحِيحٌ إِنْ صح نِكاحُهُم. وإلأّ هر فل أ له وصُحْحح؛ > قن كان الانْدِفَاعٌ بإسلامِهًا فلآ 
شَيْءَ لاء أو بِإِسْلامِه فَنِضْفٌ مُسَمْى إِنْ كان صَحِيحاًء وإلأ فيضت تهر يئلٍ؛ ولَوْ تَرَافَمَ إِلَينا 
ذَِيٌ ومُسْلِمٌ وجَبَ الحم ٠‏ أو ذِمْيّانٍ وَجَبَ في الأظَهّرِء وتُتِرُهُمْ على ما َر لَوْ أُسْلَمُواء 
بطل ما لآ ثُقِردُ. 

[فصل] أَسْلَمَ وَنَستَهُ افر من أي وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أو في الْعِدَةٍ أو كُنّ كتابيّاتِ رمه اخْتِيَارٌ 
أَبَع» ويدف من راه وإ سل مع قبل حول أذ في اليد ريع قط تعن ولو ألم خت 
1 وَبِنْنُها كِتَابِيْئَانٍ أو ألمت قان حل بهِمًا حَرْمَنًا بدا أو لا بوَاحِدَةٍ تَعَيتِ الت وَفي قول 


قبضته قبل الاسلام فلا شيء لهاء وإلا) أي وإن لم تقبضه قبل الاسلام (فمهر مثل» وإن قبضت 
بعضه) أي المسمى الفاسد (فلها قسط ما بقي من مهر مثل) لا ما بقي من المسمى (ومن اندفعت 
بإسلام) منها أو من زوجها (بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم» وإلا) أي وإن 
لى نصححه (فمهر مثلء أو) اندفعت بإسلام (قبله) أي قبل دخول (وصحح) أي نکاحهم (فإن 
كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) لأن الفرقة من قبلها (أو) كان الاندفاع (بإسلامه فنصف 
مسمى إن كان صحيحاًء وإلا) بأن لم يكن صحيحاً كخمر (فنصف مهر مثلء ولو ترافع إلينا 
ذمي ومسلم وجب الحكم) بينهما بشرعناء وكذا إذا طلب الحكم واحد منهما (أو) ترافع إلينا 
(ذميان) ولم نشترط في عقد الذمة التزام أحكامنا (وجب) علينا الحكم بينهما (في الأظهر) 
ومقابله لا يجب بل يتخيرء وأما بين المعاهدين فلا يجب» ولو اشترط التزام أحكامنا في عقد 
الذمة وجب جزماً من غير خلاف» وكذا يجب بين من اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني 
(ونقرّهم على ما نقرّ) هم عليه (لو أسلموا ونبطل ما لا نقرٌ) فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا 
إلينا قرّرنا النكاح وحكمنا بالنفقة» ولو نكح مجوسي محرماً وترافعوا في النفقة أبطلنا النكاح ولا 


: TEE 


[فصل] في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه (أسلم وتحته أكثر من أريع) من الزوجات 
(وأسلمن معه) قبل الدخول أو بعده (أو) أسلمن (في العدة) بعد الدخول (أو) لم يسلمن لكن 
(كن كتابيات) يحل له نكاحهنّ (لزمه اختيار أربع) منهنَ ولو بعد موعن (ويندفع) باختياره نكاح 
(من زاد) عن الأربع (وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين) واندفع نكاح من 
زاد (ولو أسلم وتحته أمّ وبتتها كتابيتان أو أسلمتا) مع الزوج (فإن دخل ببما حرمتا أبداً) لأن 
وطء كل واحدة يحرم الأخرى (أو لا بواحدة تعينت البنت) واندفعت الأمّ لحرمتها بالعقد على 
بنتها (وفي قول يتخير) بينهما بناء على فساد أنكحة الكفار (أو) دخل (بالبنت تعينت) وحرمت 


نفس 





باب نكاح المشرك 


تخَيْرٌُ أز بالْبنتٍ تَعَينثء أو بالأمٌ حَرْمتا أبَدَاء وَفِي قول تَبْقَى الأم أ وَتَحْتَهُ أمَةْ أسْلَمَتْ 
مَعَهُه أز في الْمِدَة اور إِنْ حَلّتْ لَهُ الأمَدٌ وَإِنْ تَخَلْفَتْ قبل حول جرت لمر أ إِمَاهُ 
وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أو في اة اختار أمَةَ إن حَلَتْ لَه عِنْدَ اجتِمَاع إسْلامهِ وَإِسْلاَمِهنٌ» وَإِلا الدَكَمْنَ 
أ حُرّةٌ وَإمَاءُ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أز في العِدٌة تَعينَثْ وَائْدَفَنَ وَإِنْ أَصَوّتْ نفص عِدَيّهَا اختارَ 
أَمَةء وَلَرْ لمث وَعَتَفْنَ تم أَسْلَمْنَ في الْعِدَّةٍ دَكَحَرَائِرَ قيَخْتَارُ ربعا والاختيار اخترْيُكِ أ 
َرَزتُ يكاحكِ أز مسك أذ تبتك وَالطلاق اختباء لآ الظهارُ والإيلاء في الأصَحٌ» وَل 
يَصِحٌ تَعْلِيقُ اختيار ولا ُسخ» ولو حَصَرٌ الاختيار في حَْمْس الْدَقُمَ مَنْ راد وَعَليه التي 
قهن حَنَّى يَخْتَارَ ِن تَرَكَ الايّارَ حبسء فَإِنْ مَاتَ قَبْلهُ اعْتَدّتْ حايِلٌ بوه وَذَاتُ أَشْهْر 
وَغَْرُ مَدْخَولٍ بها بِأَْبَعةٍ أَشْهْرٍ وَعَشْرِء وَذاث أَقْرَاء بالأكتر مِنَ الأكْرَاءِ وَأَْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْرِء 
وَيُوقَفٌ نَصِيبُ زَوْجَاتٍ حَنّى يَصْطَلِحْنَ. 

الأمّ (أو) دخل (بالأم حرمتا أبداً. وفي قول تبقى الأم) وتندفع البنت بناء على فساد أنكحتهم 
(أو) أسلم (وتحته أمة أسلمت معهء أو في العدة أقرّ إن حلت له الأمة) حينئلٍ بوجود الشروط 
(وإن تخلفت قبل دخول) أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين (تنجزت الفرقة أو) أسلم وتحته 
(إماء وأسلمن معهء أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن» وإلا) بأن 
ل يحل له نکاح الأمة (اندفعن) جميعاً (أو) أسلم وتحته (حرّة وإماء أسلمن معه أو في العدة 
تعينت) الحرّة (واندفعن» وإن أصرت) أي الحرّة على الكفر ولم تكن كتابية (فانقضت عدتها اختار 
أمة) إن كان ممن يحل له نكاح الأمة (ولو أسلمت) أي الحرّة (وعتقن ثم أسلمن في العدة 
فكحرائر) وأما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عليهنَ (فيختار أربعاً) ممن 
ذكرن (والاختيار) أي ألفاظه (اخترتك» أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك) وألفاط الفسخ 
كفسخت نكاحها أو رفعته (والطلاق اختيار) للنكاح (لا الظهار والايلاء) فليس كلّ منهما 
باختيار (في الأصح) ومقابله ما كالطلاق (ولا يصح تعليق اختيار ولا فسح» ولو حصر 
الاختيار في خمس اندفع من زادء وعليه التعيين) لما دون الخمس (و) عليه (نفقتهنن حتى بختار› 
فإن ترك الاختيار) لما فوق الأربع (حبس) فإن سأل الانتظار أمهل ثلاثاً» فإن أصرّ على الحبس 
عزر بما يراه الحاكم من ضرب غيره (فإن مات قبله) أي الاختيار (اعتدت حامل ب4( أي بوضع 
الحمل (و) اعتدت (ذات أشهر» وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشرء و) اعتدت (ذات أقراء 
بالأكثر من الأقرّاء وأربعة أشهر وعشر) فإن مضت الأقراء قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملتها 
وابتداؤها من الموت» وإن مضت الأربعة والعشر قبل تام الأقراء أتمت الأقراءء وابتداؤها من 
حين إسلامهما إن أسلما معاً أو من إسلام السابق (ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن) 
فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الاتفاق. 





VY 





باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد 


[فصل] أَسْلَمَا مَعاً اسْتَمَزْت القَقَُ ولؤ أُسْلّم وَأْصَوْتْ حى الْقَضْتٍ مده قلا وإن 
ألمت فيا ل تَسْتَحِقٌ لِمدةٍ التَخَلْفِ في الجَدِيدِء ولو أُسْلَمَتْ ألا ألم في الْعِدةٍ أؤ أَصَئٌ 
قَلْهَا تَمَقَةُ الْعَدْةٍ عَلّى الصجيح» وإِنِ ازنَدَث فلآ تفقة» وإنْ أُسْلَمَتْ فى الْعِدَوِه وإن ازْتدٌ قَلَهَا 


باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد 
وجَدَ خد رَوْجَيْنِ بالاخر جُئوناً أؤ جُذَاماًء أو بَرَصاء أَوْ وجَدَها رَثْقا أو قْناة أو وجنه 
عِينا أؤ مَجِبُوبَا بت الجيّارٌ في فَسْخ التكاح. وَقِيلَ إِنْ وَجَدَ به مل عَيْيِهِ قلا وَلَوْ وَجَدَهُ نى 
وَاضِحاً فلآ فى الأظهرء وَلَوْ حدَتٌ په عَنْبّ تَخَيْرَتْ إلا عله بَعْدَ دُحُولٍ» أو بها تحير فى 
الجڍيڊء ولا ار ولي بحَاوثِء وڏا قان جَبٌ وَعْلِِْ وَيتخَْرُبِمُقَارِنِ چون وَكَذَا جام 





[فصل] في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت مع زوجها أو ارتدت (أسلما معاً استمرت النفقة) 
وغيرها من بقية المؤن (ولو أسلم وأصرت) وهي غير كتابية (حتى انقضت العدة فلا) نفقة لها 
(وإن أسلمت فيها) أي العدة (لم تستحق لمدّة التخلف) شيئاً (في الجديد) والقديم تستحق (ولو 
أسلمت أولاً فأسلم في العدّة أو أصرّ فلها نفقة العدة على الصحيح) لأنها أت فرضاً مضيقاً فلا 
يمنع النفقة (وإن ارتدّت فلا نفقة) لها زمن الردّة (وإن أسلمت في العدة) فتستحق من وقت 
الاسلام (وإن ارتد فلها) عليه (نفقة العدة) ولو ارتدًا معاً فلا نفقة لها. 

باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد 


وما يذكر معها (وجد أحد الزوجين بالاخر جنوناً) وإن تقطع › وهو زوال الشعور من القلب 
مع بقاء الحركة والقوّة في الأعضاء (أو جذاماً) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتناثر (أو 
برصا) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته» ويشترط فيها الاستحكام بخلاف الجنون 
(أو وجدها رتقاء أو قرناء) والأول انسداد محل الجماع بلحمء والثاني انسداده بعظم (أو وجدته 
عنينا) وهو العاجز عن الوطء في القبل (أو مجبوباً) وهو مقطوع جميع الذكر (ثبت) لواجد العيب 
(الخيار في فسخ النكاح) لكن بعد ثبوته عند القاضي (وقيل إن وجد به مثل عيبه) من الجذام أو 
البرص (فلا) خيار (ولو وجده خنثى واضحاً فلا) خيار له (في الأظهر) ومقابله له الخيار لنفرة 
الطبع منهء أما المشكل فنكاحه باطل (ولو حدث به) أي الزوج (عيب تخيرت) قبل الدخول 
وبعده (إلا عنة) حدثت به (بعد دخول) فلا يتخير بها (أو) حدث (ببا) عيب (تخير) الزوج قبل 
الدخول وبعده (في الجديد) وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلاص بالطلاق (ولا خيار لول 
بحادث) بالزوج من العيب (وكذا بمقارن جب وعنةء ويتخير) الول (بمقارن جنون) للزوج» 
وإن رضيت الزوجة (وكذا جذام وبرص) مقارنان يتخير الولي بكلّ منهما (في الأصح) ومقابله 


باب الخيار والاعفاف ونكاح ار ا 


وَبَرَص في الأَصَمٌ» وَالجْيارُ عَلَى الْقَوْرِء وَالقَسح قَبْلَ دُخُولٍ يُْقِط المَهْر وَبَعْدَهُ الأصح أله 
يَجِبُ مَهْرُ مل إِنْ فيح بِمُقارن أو بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْد وَالوَطءِ جَِلَهُ الوّاطيءء وَالمُسَمْى إن 
حَدَتَ بَعْدَ وَطَِ وَلَو انسح بردو بعد وَطْءِ فَالمُسَمَىء ولا يَرْجِعُ الرْوْج بَعْدَ الخ بِالمَهِرٍ عَلَى 
من عو في الجديد» ويُشْْرَطُ في اة رفع إلى حاكم» وَكَذَا سَاِر لْميُوبٍ في الأصح» ونت 
لع بإفراره أو بَيَْدِ عَلَى إِقْرَارِو كا NEE‏ وَإِذَا ّث صَرَبَ الْقَاضِي 
لَه سنه يطَلَبِهَاء فإذًا مُث رَفْعَنْهُ إِليِْ فن قَالَ وَطِنْتُ حُلّفَء فَإِنْ َكل حُلَفَتْ فْإِنْ حَلَفَتْ أو أَمَرَ 
اقلت بالفنخ» وَقيل يَحْمَاجُ إلى إِذْنِ الْقَاضِي أذ جه وَل اة أو مَرصث أو حُيِسَثْ 
في امد ل تحْسَبْء وَلَوْرَضِيِت بتعا به بطل حَمهاء وَكَذا لو أجل عَلَى الصجيح» وَلَوْ 
تكح وَشْرِطَ فيها إنلام أو في أَحَدِمِمًا نسب أز ري أو عيرْمْمَ تأخلِف فالأظهرٌ صح 





لا يتخير (والخيار) ببذه العيوب (على الفور) فمتى علم طالب ورفع الأمر الى الحاكم . ولو ادّعى 
جهل الفور قبل (والفسخ) منه أو منها (قبل دخول يسقط المهرء و) الفسخ (بعده) أي الدخول 
الأصخ أنه يجب) به (مهر مثل إن فسخ بمقارن) للعقد (أو بحادث بين العقد والوطء جهله 
الواطىء) أما إذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ (والمسمى ان حدث بعد وطء) ومقابل الأصخ 
يجب المسمى مطلقاً وقيل مهر المثل مطلقاً (ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى» ولا يرجع الزوج 
بعد الفسخ بالمهر على من غرّه) من ولي أو زوجة (في الجديد) وفي القديم يرجع به للتدليس 
(ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) جزماً (وكذا سائر العيوب) لا بذ فيها من الرفع (في الأصح) 
ومقابله لاء بل لكلّ منهما الانفراد بالفسخ (وتثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره» وكذا بيمينها 
بعد نكوله في الأصحً) وجاز لها الحلف لأنها تعرف ذلك بالقرائن» ومقابل الأصح لا يرد اليمين 
عليها ويكتفي بنكوله (وإذا ثبتت) عنة الزوج (ضرب القاضي له سنة) وابتداؤها من ضرب 
القاضي» لا من ثبوت العنة» وإنما تضرب (بطلبها) أي الزوجة» ويكفي قولها: أنا طالبة حق 
بموجب الشرع (فإذا تمت) السنة ولم يطأ (رفعته) ثانياً (إليه) أي القاضي (فإن قال وطئت حلف) 
فيصدق بيمينه» ولو كانت بكرا وشهد أربع نسوة ببقاء .بكارتها فالقول قولها (فإن نكل) عن 
اليمين (حلفت) هي أنه لم يطأها (فإن حلفت أو أقرّ استقلت بالفسخ) لكن إنما تفسخ بعد قول 
القاضي لها ثبتت العنة (وقيل يحتاج) الفسخ (إلى إذن القاضي أو فسخه. ولو اعتزلته أو مرضت 
أو حبست في المدة لم تحسب) هذه السنة بل تستأنف سنة أخرى (ولو رضيت بعدها) أي السنة 
(به) أي المقام مع الزوج (بطل حقها) من الفسخ (وكذا) يبطل حقها (لو أجلته) مدّة أخرى (على 
الصحيح) ومقابله لا يبطل (ولو نكح وشرط) بالبناء للمجهول (فيها) أي الزوجة (اسلام أو) 
شرط (في أحدهما) أي الزوج والزوجة (نسب أو حريّة أو غيرهما) من صفات الكمال كبكارة 


٤م‏ لل ل لح ياب الخيار والاعفاف ونكاح العبد 


التكاح» ثُمْ إِنْ بَانَ حيرا مما شرط فلا جْيَارَ وَإِنْ بان دُوَهُ فَلَهَا الخيّارٌُء وَكَذَا لَهُ في الأصَحء 
وز ها مُسْلِمَةٌ أ خرة قبائث كتابية أز أنه وهي جل له َهُ قلا خِيَارَ في الأَظهْرِء وَلَوْ أَذِنَتْ في 
تزويجها بمَنْ ظَتْهُ كُفْاً ان فِسْقُهُ أ دََاءةُ نسَبِهِ وَجِرْقتهِ قلا جيار لَهّا. ل ولا ا 
عَبْداً فَلَهَا الجيَارٌ وَللَهأَعْلَمُء وَمَتى فسح بحل فَحُكم المَهْرٍ وَالوُجُوِ 0 
في الْعَيْبِء وَالْمؤثة تن رِيرٌ قَارَنَ الْعَقْدّه وَلَّوْ عُرٌ بحريْة ا و الول قبل الم حر 

وَعَلَى المَغْرُورٍ قِيِمَهُ لِسَيّدهَا وَيَرْجِمٌ بها عَلَى الْغَارٌ وَالنغْرِيرُ بالحُرية لا يتَصَوّرُ مِنْ سَيدِهَا بَلْ 
مِنْ وَكِيلِه أو مِنهَاء فَإِنْ كان مِنها تَعلقَ الْعْرْمُ بذِمْتَهَاء وَلَو الْمَصَلَ الْوَلدُ ميا بلا جتَايةِ قلا شَيْءَ 
فيه وَمَنْ عَتَقْتْ تخت رَقِيقٍ أو مَنْ فيه رق تَحيْرَثْ في كسْخ اللكاح وَالأَظهَرُ أنه عَلَى الْقَْرِ 


(فأخلف) بالبناء للمجهول: أي المشروط (فالأظهر صحة النكاح) ومقابله يبطل» لأن تبدّل 
الصفات كتبدّل العين (ثم إن بان خيراً ما شرط) فيه كأن شرط أنها كتابية فبانت مسلمة (فلا 
خيارء وإن بان دونه) أي المشروط : كأن شرطت أنه حرّ فبان عبداً» وهي حرّة (فلها الخيار) وأما 
إذا ساواها في خلف شرط النسب أو الحرّية بأن كانت أمة وشرطت أنه حر فبان عبداً» فالمعتمد 
أنه لا خيار لها (وكذا له) الخيار (في الأصح) إذا فات المشروط بأنقص» ومقابل الأصح لا خيار 
له لتمكنه من الفسخ بالطلاق (ولو ظنها) بلا شرط (مسلمة أو حرّة فبانت كتابية أو أمة وهي نحل 
له فلا خبار في الأظهر) ومقابله له الخيار (ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤاً فبان فسقه أو 
دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها) لتقصيرها (قلت: ولو بان معيباً) بعيب ما تقدمّ (أو عبداً) وهي 
حرّة (فلها الخيار) في المسئلتين (والله أعلم) ولكن المعتمد أنه لا خيار لها في المسئلة الثانية (ومتى 
فسخ بخلف» فحكم المهر والرّجوع به على الغارّ ما سبق في العيب) أي الفسخ به وهو أنه إن 
كان قبل الدخول فلا مهرء وإن كان بعد الدخول فمهر المثل على الأصح. “ولا يرجع بما غرمه 
على الغارّ (و) التغرير (المؤثر) في الفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن العقد) بوقوعه في صلبه على 
وجه الاشتراط كقوله زوجتك هذه البكر بخلاف ما إذا قارنه» لا على وجه الاشتراط أو تقدمه 
(ولو غر بحرية أمة وصححناه) وهو القول الأظهر» وحصل بينهما ولد (فالولد) الحاصل (قبل 
العلم) بأنها أمة م سواء فسخ العقد أو أجازه (وعلى المغرور قيمته) يوم الولادة (لسيدها 
ويرجع بها) أي قيمة الولد (على الغارً) له. وأما بعد الولد الحاصل بعد العلم فهو رقيق (والتغرير 
لحري لا ضور من سيدهاء بل من وكياه أو متهاء فإن كان منها تعلق الغرم بلمتها) فتطالب به 
إذا عتقت» وهذا كله إذا انفصل ارات رفو ام از چ بلا ا کر فيه) وأما 
إذا انفصل بجناية» فعلى الجاني غرّة لوارثه» ويضمنه المغرور لسيد الأمة بعشر قيمتها (ومن عتقت 
تحت رقيق) كله (أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح) وعدمه ما لم يعتق الزوج قبل اختيارها 


باب الخيار والاعفاف ونكاح العہر م 


ِن كَالَتْ جَهِلْتُ الْعِيْنَ صدَقّث بِيَمِينهًا إن أَمْكنّ : بأنْ كان المُعْتِقُ غَائياً» وَكَذَا إن قَالَتْ جَهِلتٌ 
الخيّاز به فى الأظهْرء قا فَسَكث قَبْلَ وَطْءِ قلا مَهْرَّْ وَبَعْدَهُ بلق بَعْدَهُ وَجَبَ المُسَمىء أو ْلَه 
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فمهرٌ مثل» وَقيل المسَمَى» وَلَوْ عَبَنَ بَعْضَهًا أؤ كوبت أو عَنَقّ عبد تَحْبّهُ أَمَهَ فلآ حيار . 


[فصل] يَْرَمُ الْوَلدَ إِعْقَاكُ الأب وَالأَجْدَادٍ عَلَى المَشْهُورٍ: بان يُمْطِيَهُ مَهْرَ حرق أو يَقُولَ: 
الكخ وَأَعْطِيَكَ المَهْرَ أو يكح له بِِذْنه ويُمْهِرَ أو يُمَلْكَهُ آم أو تمتها ُمْ عَلَيهِ مُؤْنتّهُمَاء وَلَيْسَ 
لب تَْيينُ الكاح دُونَ النسَرَي وَلآ رَفِيعَةِ وَلَو انَمَقَا على مَهْر فَتَعيينُهًا إلأب» وَيَجِبٌ التّجَدِيدٌ 
إِذَا مَانَثْ أو لفق برد و نَسَحَهُ عيب وَكَذَا إِنْ طَلَقٌّ خُر في الأصَحٌّء وَإِنْمَا يجب إِعْقَافَ 
قاقد مَهرِ مُختاج إلى يكاح؛ وَيُصَدَقَ إا ظَهَرَتٍ الحَاجَةُ پلا يَمِينِ» وَيَحْرُمُ عَلَنه وَطْءُ أمَةِ وَلَدوه 


أو يمت» وإذا عتقت تحت حر أو عتقا معاً فلا خيار» وهذا الفسخ لا يحتاج لحاكم (والأظهر أنه 
على الفور) ومقابله يمتد ثلاثة أيام (فإن قالت: جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن) ادّعاء 
الجهل (بأن كان المعتق غائباًء وكذا إن قالت: جهلت الخيار به) أي العتق (في الأظهر) ومقابله 
يبطل خيارها بذلك (فإن فسخت قبل وطء فلا مهر) وإن كان حقاً للسيد (وبعده بعتق بعده) أي 
الوطء (وجب المسمى» أو) بعتق (قبله) بأن لم تعلم بعتقها إلا بعد التمكين (فمهر مثل» وقيل) 
يجب (المسمى) ومهرها لسيدها سواء كان المسمى أم مهر المثل (ولو عتق بعضها أو كوتبت أو 
عتق عبد تحته أمة فلا خيار) لأنه في الأخيرة يمكنه الخلاص بالطلاق» وفيما قبلها لم يزل فيها 
أحكام الرق. 

[فصل] في الاعفاف ومن يجب له (يلزم الولد) الحرّ اموسر ذكراً كان أو أنثى (اعفاف الأب) 
ا لحر المعسر (والأجداد) من الجهتين إذا كانوا بالصفات المذكورة (على المشهور) ومقابله لا يلزمه. 
وأما الولد الرقيق وكذا المعسر فلا يلزمهء وكذا لا يلزمه إعفاف الأصول من الاناث وكذا لا 
يلزمه إعفاف الأصول من الذكور الأرقاء أو الموسرين. والاعفاف (بأن يعطيه) أي الأصل (مهر 
حرّة) تعفه (أو يقول) له (انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر) ها (أو يملكه أمة) تحل له 
(أو ثمنها) فلا يزرّجه عجوزاً شوهاء أو معيبة لأنها لا تعفه (ثم عليه) أي الولد (مؤنتهما) أي 
الوالد ومن أعفه بها (وليس للأب تعيين النكاح دون التسرّي) ولا عكسه (ولا) تعيين (رفيعة) 
بجمال أو شرف بل التعيين للولد (ولو اتفقا) أي الولد والوالد (على مهر فتعيينها) أي المنكوحة 
(للأب» ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة) منها (أو فسخه) الأب (بعيب) فيها (وكذا) 
يجب التجديد (إن طلق بعذر) كشقاق أو ريبة (في الأصح) ومقابله المنع» وأما إن طلق بغير عذر 
فلا يجب (وإنما يجب إعفاف) الأصل بشرطين : الأوّل بما ذكره بقوله (فاقد مهر) أو ثمن أمة. 
والثاني مذكور في قوله (محتاج إلى نكاح) بأن تتوق نفسه الى الوطءء وإن لم يخف زناً (ويصدّق) 
الأصل (إذا ظهرت الحاجة) للنكاح (بلا يمين» ويحرم عليه وطء أمة ولده) ذكراً كان أو انثى 


۳۷٦ 





باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد 


وَالمَذْمَبٌ وجُوبُ مَهْرٍ لآ حَدْ إن أخبَل فَالوَلَدُ حر نَسِيبُء فن كانث مُنْمَولََةٌ لان لم نَصِرْ 
مُسْتَولدَةٌ لأب وَإلأ َالأظهَرُ انها َصِيرُ وَأنْ عليه قمَتَهَا مع مَهْرء لآ ية وَل في الأصَحٌ» 
وَيَحْرُمُ نِكَاحْهَاء فَلَوْ مَلَكَ رَوْجَةَ وَالِدِه الذي لا تل لَه الأمةُ لَمْ يفخ اللكاح في الأصَحء 
وَلَيِسَ لَهُ نِكاحٌ أَمَةٍ مانب إن مَلَك مُكَانَبٌ رَوْجَةَ سَيْدهِ الْمَسَمّ الاح في الأصَح. 

[فصل] السَيدُ بِإذْنهِ في يكاح عَبْدِهِ لآ يَضْمَنٌ مَهراً وَْْمَهَ في الجدِيدء وَهُمَا في کسه بَعْدَ 
التكاح المُْتَادٍ وَالئّايِ فَإِنْ كان ادوا لَهُ في يَجَارةٍ هيما بي ِن رنج وكذًا رَس مَالِ في 
الأصَخ؛ وإِنْ لَمْ يكن مُكْتَسِباً ولا مَأذُوناً لَه في ذِمتِهِ وفي قول عَلَى السَيَدِء وله المُسَافْرَةٌ به 
ويَقُوتُ الاسْيمْتَاعٌ» وَإِذَا لَمْ يُسافِرْ لَرِمَهُ تَخْلِيتهُ ليلا ِلاسْيَمتَاع وَيَسْتَخْدِمُهُ هارا إن تَكَفْلَ المَهْرَ 





(والمذهب وجوب مهر لا حذّ) ويجب أيضاً أرش بكارة» ويجب تعزيره على ذلك لحقّ اء لا 
لحن الولد. وقيل يجب الحد (فإن أحبل) الأب أمة ولده (فالولد حرّ نسيبء فإن كانت) الأمة 
(مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب) بإحبالها (وإلا) بأن لم تكن مستولدة للابن (فالأظهر آنا 
تصير) مستولدة للأب الحرٌ ومقابله لا تصير (و) الأظهر (أن عليه قيمتها مع مهر) فالقيمة 
للاستيلاد» والمهر للايلاج (لا قيمة ولد) فليست على الأب (في الأصح) ومقابله تجب. وإذا 
انفصل الولد مي فلا خلاف في هدم وجوت قيمته (ويخرم) عل الاب (تكاحها) أي آمة ولده ب 
له في ماله من الاعفاف» فهي كالمشتركة (فلو ملك زوجة والده الذي لا تل له الأمة) حين الملك 
كأن أيسر بيسرة ولده (م ينفسخ النكاح في الأصحّ) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء» وليس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح» ومقابل الأصح ينفسخ كما لو ملكها 
الأب» فعلى الأصح ولده منها رقيق» ولا يعتق على السيد لأنه أخوه (وليس له نكاح أمة مكاتبه) 
لاله في رقبته وماله من شبهة بالتعجيز (فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصخ) 
كما لو ملكها السيدء ومقابله يقول: ملك المكاتب كملك الولد. 

[فصل] في نكاح الرقيق من عبد أو أمة (السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في 
الجديد) والقديم يضمنهما (وها في کسپه بعد التكاح المعتاد) كالحاصل بالحرفة (والنادر) 
كالحاصل بالهبة. أما الحاصل قبل النكاح ولو بعد الاذن فيه فيختص به السيد (فإن كان مأذوناً له 
في تجارة ففيما بيده من ربح) سواء الحاصل قبل النكاح وبعده (وكذا رأس مال) بيده فيجبان فيه 
(في الأصح) ومقابله المنع (وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً ففي ذمته) يطالب بہما بعد عتقه ان 
رضيت بالمقام معه (وفي قول) هما (على السيدء وله) أي السيد (المسافرة به ويفوت الاستمتاع) 
بالزوجة عليهء وللعبد استصحابهاء وعلى السيد تخليته معهاء فإن لم تخرج معه بعد طلبها كانت 
ناشزة (وإذا لم يسافر) السيد بعبده (لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) بزوجته على حسب العادة 
(ويستخدمه) السيد (ناراً إن تكفل المهر والنفقة) وهو موسر (وإلا فيخليه لكسبهماء وإن 


كتاب الصداق يفف 





اة إلا ييه يكشيهنا إن اشتخدمة بلا كمل زمه لل ين أجرة يلي ل لتر 
َال وَقيل يرم المَهرُ وَل وَل كح ادا وَوَطِىء فَمَهْرُ مغل في وميه رفي قول في 
َيه وَإذا روج مته استَخدمَها نهار وَسَلْمَهَا لزج للا وَل مق على ارج جيني في 
الأصَحْ» وَلَوْ أخلى في دار بن َال لزج تخل بها فيه لم يرم في الأصَحٌ وَلِلسيْدٍ الَف 
بها لوج صخبهاء وَالمَذْمَبٌ أن اليد ل لها أ قلت نفْسهَا قبل حول سَقَط مَهْرهَاء وَأ 
لحر لو فقث نَفْسهَا أذ قل الأة أَختييْ أؤ مات قلا كما لز هلكا بعد وء ولو باع 
مرَوْجَة فَالمَهْرُ لِبَائع إن طُلَقَثْ قبل دحُولٍ قَيضفة له وَلَو رَو أمتهُ بيد لم يَجِبْ مَهرً. 


كتاب الصداق 


يسن تَسْمِيْتُهُ في الْعَقْدِء وَيَجُورٌ إخلاؤةُ مء وَمَا صح مَبيعاً ص صَدَاقاً» وَإِذَا أَصْدَقَهَا عنن 
يسن سوينه في العقل» ويجور إحلاؤه منه» وما صح مبيعا صح 2 





استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل) لتلك المدّة (و) من (كل المهر والنفقةء وقيل يلزمه 
المهر والتفقة) وإن زادت على أجرة المثل (ولو نكح) العبد (فاسداً) لعدم إذن سيده مثلاً (ووطىء) 
زوجته (فمهر مثل في ذمته) للزومه برضا مستحقه (وفي قول) قديم يجب (في رقبته) ولا حدّ إن 
وطىء قبل أن يفرق بينهما (وإذا زوْج) السيد (أمته استخدمها نباراً) أي له ذلك (وسلمها للزوج 
ليلا وجوباً على حسب المعتاد من فراغ الخدمة» ويحرم عليه الخلوة بها والنظر لما بين سسرّتها 
وركبتها (ولا نفقة على الزوج حيتئدٍ في الأصح) لعدم التمكين التام» ومقابله تجب» وقيل يجب 
شطرها (ولو أخلى) السيد (في داره بيتاً وقال للزوج تلو بها فيه) ولا أخرجها (ل يلزمه) أي 
الزوج إجابته (في الأصح) ومقابله يجاب السيد (وللسيد السفر بها) وإن منع الزوج من التمتع بها 
(وللزوج صحبتها) ليستمتع بها في وقت الاستمتاع (والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها) 
أو ارتذت (قبل دخول سقط مهرهاء و) المذهب (أن الحرّة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو 
ماتت) قبل دخول (فلا) يسقط مهرها (كما لو هلكتا) أي الحرّة والأمة (بعد دخول) فإن المهر لا 
يسقط (ولو باع) السيد أمة (مزوجة فالمهر) المسمى (للبائع فإن طلقت قبل دخول فنصفه له) أي 
البائع (ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر) ولا نصفه. ٠‏ 
كتاب الصداق 

هو بفتح الصاد وكسرها: اسم لما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً (يسنّ تسميته 
في العقد) وأن لا ينقص عن عشرة دراهم» وأن لا يزيد عن خسمائةء وأن لا يدخل بها حتى 
يدفع إليها منه شيثاً (ويجوز أخلاؤه منه) مع الكراهة (وما صخ) كونه (مبيعاً) ولو قليلاً يتمرّل 
(صح صداقاً) ومالا فلاء فإن عقد بما لا يتموّل فسدت التسمية ورجع لهر المثل (وإذا أصدقها 





۳۷۸ كتاب الصداق 


تلفت في يِه ضَمِئَهَا ضَمَانَ َء وي قَْلٍ صما پڊ فل الأول ليس لها بي بل قيض 
وَلَوْ تيف في يَدِهِ وَجَبَ مَهْرُ مثل» وَإِنْ أنه فَقَاِضَدٌ وَإنْ َة أَجْتِي تَخَيْرَثْ عَلَى المَذْمَبٍ» 
ن فخت الصَّدَاقَ أَحَزَّتْ مِنَ الرؤج مَهْرَ مِثْلٍ ولا غرْمَتٍِ المُنْلِفَء وَإِنْ نلق اروج فَكتَلفِهِ 
رَِيلَ كأجِتِيَء وَلَوْ أَضْدّق عَبْدَيْنِ كلف أَحَدُهُمَا َل قبضِه المَسَعَ فيه لآ في الَْاتِي عَلَى 
المَذْعَبٍء وَلَهَا اليا ِن مَسَحتْ كُمَهْرُ ِثلِ» وإلا فَحِصّة الف من وَل تَعَيْبَ بل قيض 
تَخَيْرَتْ عَلَى المَذْهَبٍِء َا ُسَحَتْ فَْمَهْرُ مِثْلٍ إلا قلا شَيْءَء وَالمَنَافِعُ الْمَاتَهُ في يَدِ الرّوْجَ لآ 
يَضْمَئْهَاء وَإِنْ طَلَبّتِ اليم فامع ضَمِنَ ضَمَانَ الْعَقْدِه وكذَا الي اسْتَوْقَاهَا بِرُكُوب ور 
على المَذْهَبِء ولَهًا حَبْسُ َفْسِهًا يفيض المَهْرَ المُعَيّنَ والحال لآ المُوَجْلَء كلو حل قَبْلَ 





عيناً فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) وهو ما يضمن بال مقابل» وهو على هذا القول يضمن تلك 
العين تلفت آم لم تتلف فلا داعي للتقييد بالتلف (وفي قول ضمان يد) وهو ما يضمن با محل في 
المثل والقيمة في المتقوّم (فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه) كامبيع قبل قبضه (ولو تلف في 
يده) بآفة سماوية (وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق على القول الأوّل بخلافه على الثاني 
(وإن أتلفته) أي الزوجة (فقابضة) على القولين (وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب) بين فسخ 
الصداق وإبقائه (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل) على القول الأوّل؛ وبدل 
الصداق من مثل أو قيمة على الثاني (وإلا) بأن لم تفسخه (غرمت المتلف) المثل أو القيمة» وقيل 
إنها لا تتخير (وإن أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة سماوية (وقيل كأجنبي) أي كإتلافه (ولو أصدق) ها 
(عبدين فتلف أحدهما) بآفة سماوية (قبل قبضه انفسخ) عقد الصداق (فيه لا في الباقي على 
المذهب) من خلاف تفريق الصفقة (ولها الخيارء فإن فسخت فمهر مثل» وإلا فحصة التالف منه) 
أي من مهر المثل مع الباقي. هذا كله على القول بأنه من ضمان العقد وأما على القول بأنه من 
ضمان اليد فلا ينفسخ الصداق› ولها الخيار» فإن فسخت رجعت لقيمة العبدين» وإن أجازت 
الباقي رجعت إلى قيمة التالف (ولو تعيب) الصداق بآفة أو بجناية غير الزوجة (قبل قبضه) 
كعمى العبد (تخيرت) الزوجة (على المذهب) وقيل لا تتخير فلها الأرش (فإن فسخت فمهر مثل» 
وإلا فلا شيء) لهاء وعلى القول الثاني إن فسخت رجعت الى بدل الصداق من مثل أو قيمة» وإن 
أجازت فلها أرش العيب (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنهاء وإن طلبت) الزوجة منه (التسليم 
فامتنع) على قول (ضمن ضمان العقد) كما لو اتفق ذلك من البائع . وأما على قول ضمان اليد 
فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل (وكذا) المنافع (التي استوفاها ب ركوب ونحوه) لا يضمنها (على 
المذهب) وقيل يضمنها بأجرة المثل (ولها حبس نفهسا لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل) فلا 
تحبس نفسها بسببه (فلو حل) المؤجل (قبل التسليم فلا حبس في الأصخ) ومقابله لها الحبس 


كتاب الصداق 4 





التشليم قلا حَبِْسَ في الأصح» ول َال كَل لا أسَلمُ حى يلم كفي كَوْلِ يبر هُو وفي قَْلٍ 
لاجا كمَن سَلْمَ أجيرَ صَامِبَة والأَظهرٌ يُجبرَانِ يمر بوضيه عند عَذل» وومر بالذكين» 
إا سَلَمَتْ أعطَاما الْعَذْلُ المَهْرَء ولو بَادرَتْ فَمَعْنَتْ طَالبُ كن لَمْ َع انتقث حى يُسَلْمَ 
وإنْ وطىءَ لاء ولَوْ بَادَرَ فُسَلَمَ فَلتْمَكْنْء إن اث بلا عُذْرٍ اسرد إن هلتا ُّبر ولو 
انث لتَظف وتخوو أنهلّث ما يََاُ ُاض. ولا يُجَاوِدْ تلات يام لا لينقَِعَ حَيِضء ولا 
عل صَفِيرَةٌ ولا مَرِيضَةٌ حى يرول ماع وَطْوء ويَْتقرُ المهرُ بوَطْءء وَإِنْ حرم كَحَايْضٍ؛ 
وَِمُوتٍ أَحَدِمِمًا لا بِحَلْرَةٍ في الجَدِيدٍ. 


[فصل] تكحّهًا بِحْمْرٍ أ حر أو مَعْصُوبٍ وَجَبَ مَفْرُ مثل» وَفي قَوْلٍ يمه أو بِمَمْلُوكِ 
وَمَعْضُوبٍ بطل فيوء وصح في المَمْلُوكِ في الأظهرٍ وكير ون فَسَحَثْ فَمَهْرُ منْل» وَفي قَوْلٍ 
يتما وَإِنْ أجَازّتْ كلها مَعَ المَملُوكِ حِضّةُ المَمْصُوبٍ ين مَهْرٍ مل بحسب قِيممهِمَاء في 


(ولو قال كل: لا أسلم حتى تسلم» ففي قول يجبر هوء وفي قول لا إجبارء فمن سلم أجبر 
صاحبه. والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدلء وتؤمر بالتمكين» فإذا سلمت أعطاها العدل 
المهرء ولو بادرت فمكنث طالبتهء فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلمء وإن وطىء فلاء ولو بادر 
فسلم فلتمكن) وجوباً (فإن امتنعت بلا عذر استرة إن قلنا إنه يجبر) وأما إن قلنا بالراجح إنه لا 
يجبر فلا يسترذ (ولو استمهلت لتنظف ونحوه) كإزالة شعر عانة (أمهلت ما يراه قاضء ولا يجاوز 
ثلاثة أيام؛ لا لينقطع حيض) أو نفاس فلا تمهل لذلك (ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول 
مانع وطء) ويحرم وطء من لا تحتمل لمرض ونحوه (ويستقرٌ المهر بوطء) ولو في الدبر (وإن حرم 
كحائض» و) يستقرٌ أيضاً (بموت أحدهما) قبل وطء فلا يستقرٌ بمباشرة فيما دون الفرج (لا 
بخلوة في الجديد) والقديم يستقرٌ بخلوة في التكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق» 
ولا شرعي كحيض . 


[فصل] في الصداق الفاسد (نكحها بخمر أو حرّ أو مخصوب وجب مهر مثل» وفي قول 
قيمته) أي ما ذكر بأن يقدّر الخمر عصيراً والحرٌ رقيقاً والمغصوب مملوكاًء وإذا كان المقدّر به مثلياً 
وجب مثلهء فمراده بالقيمة البدل (أو) نكحها (بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك 
في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخت فمهر 
مثل ' وفي قول قيمتهما) أي بدلهما من مثل أو قيمة (وإن أجازت فلها مع المملوك حصة 
المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما) فلو كانت قيمتهما مائتين بالسوية فلها عن المخصوب 
نصف مهر المثل (وفي قول تقنع به) أي المملوك. ولا شيء لها معه (ولو قال زوجتك بنتي 





م کاب الصداق 


ؤل تف به ولو ال رَوْجمكَ باي وبك بها بهذا الَْدٍ صَحْ التكاح وَكَذا المَهر َال في 
الألهرء وَيوَرُْالْعُِ ّى الؤب وَمَهر مث وََو تكح بأل عَلَى أن لأبيها أذ عَلَى أن يمه 
لف َالمَذْهبُ ساد الصدَاقٍ وَوْجُوبٌ مَهْرٍ المثل» ولذ رط جيار في التكاح بطل التحاح» أذ 
في المَهْرِ فالاظهَرٌ صِحَةُ الاح لا المَهْرٍ وَسَائِرُ الشّروْطٍ إِنْ وَاقَقَ مُفْمَضَى التكاح أو لَمْ يَتَعلّنْ به 
رض ا لن وصح 00 لمن حالف 32 0 0 0 أن 00 
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الگا وَلوْ لَك نسْوَةٌ بمّهر فَالأظْهَرُ قَسَادُ المَهْرِء لكل هر يفل رأ تخ لفل يقي تفر 
بل أو أنْكَحَ بنا لأَرَشِيدَةٌ أؤ رَشِيدَة پرا بلا إِذْنِ بدُونِهِ فُسَدَ المُسَمّى» وَالأَظْهَرُْ صِححةُ التكاح 


بِمَهْر مثلء وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْر كان سِرَاً وَأَعْلنُوا زيا فَالمذْمَبُ وُجُوبُ ما عَقَدَ بو» ولو قَالَتْ 


بعتك ثوبها) مثلاً (بهذا العبد صح النكاح» وكذا المهر والبيع في الأظهر) ومقابله بطلانمما 
ووجوب مهر المثل (ويوزع العبد) أي قيمته (على) قيمة (الثوب ومهر مثل) فلو كان مهر المثل 
مائة وقيمة الثوب مائة فنصف العبد عن الثوب ونصفه صداق يرجع الزوج في نصفه لو طلق 
قبل الدخول (ولو نكح) امرأة (بألف على أن لأبيها) ألفاً (أو على أن يعطيه ألفاً فالمذهب فساد 
الصداق) لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابله البضع لغير الزوجة (ووجوب مهر المثل) وقيل 
بالصحة في مسألة الاعطاء (ولو شرط) أحد الزوجين (خياراً في النكاح بطل النكاحء أو في 
المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر) بل يفسدء ويجب مهر المثل. ومقابل الأظهر يصح» ويثبت 
الخيار (وسائر الشروط) أي باقيها الواقعة في النكاح (إن وافق) الشرط فيها (مقتضى) عقد 
(التكاح) كشرط القسم أو النفقة (أو) لم يوافق» ولكنه (لم يتعلق به غرض) كشرط أن لا تأكل إلا 
كذا (لغا) الشرط في الصورتين (وصخ النكاح والمهر» وإن خالف) الشرط مقتضى عقد النكاح 
(ولم يخل بمقصوده الأصلي) وهو الوطء (كشرط أن لا يتزوّج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح 
وفسد الشرط) سواء كان لها أو عليها (والمهر) فيرجع الى مهر المثل (وإن أخل) الشرط بمقصود 
النكاح (كأن) شرط (لا يطأ) ها (أو أن يطلة) ها (بطل النكاح) وفي قول يصح» ويلغو الشرطء 
ومن لا يحتمل الوطء في الحال لصغر أو هزال إذا شرط فيها ذلك لا يضر (ولو نكح نسوة) معاً 
(بمهرء فالأظهر فساد المهرء ولكل مهر مثل) ومقابل الأظهر يصح ويوزْع على مهور آمثالهن 
(ولو نكح) الول (لطفل يفوق مهر مثل) من ماله (أو أنكح بنتاً لا رشيدة) كالصغيرة (أو رشيدة 
بكراً بلا اذن) في النقص (بدونه) أي مهر المثل (فسد المسمى) كله (والأظهر صحة النكاح بمهر 
مثل) ومقابله لا يصح (ولو توافقوا على مهر كان سرَاً وأعلنوا زيادة» فا لمذهب وجوب ما عقد به) 


۳۸۱ 





كتاب الصداق 


ليها زَوْجْنِي بالف فَقّص عَنْهُ بطل الاح كلو أطلَه طَلْقَتْ فص عَنْ مَهْرٍ مل بَطلَّء وفي قَوْلٍ 
يصح بِمَهْر مثل. كُلْتُ: الأظهَرُ صِحُهُ النكاح في الصُورَتَيْنِ بِمَهْرِ المثل» وَالله أغلمُ. 


[فصل] الث رَشِيدةٌ: رُوْجْنِي بلا مَهْرِ قرو وََفَى المَهِرَ أذ سكت هَهُوَ تَفْويض صَحِيحٌ» 
َكذا لو َالَ سَيْدُ أمَةِ رُوْجْتكَهَا بلا مَهرِء وَلاً يصح فويض غَيرِ رَشِيدَةٍ» وَإذَا جَرَى فويض 
صَحِبحٌ فَالأَظهرُ أنه لَيَجبُ شَيْءٌ تفس الْعَفدِء ان وَطِيء كَمَهرُ مثل؛ وَيُخْبرُ حال الَف في 
الاضَحٌ» وَلَهَا قبْلَ الَطءِ مُطَابَةُ الأو أن يَفْرِض مَهْرَاء وَحَبْسُ تفْسها لَِفْضَء وَكَذَا لتَسْلِيم 
المَْرُوضٍ في الأَصَحْ. وَيُشْتَرطُ رِضَامًا بِمَا يَفْرِضْهُ الج لآ عِلْمُهَا بقذرٍ مَهْرِ اليل في 


- 
ت 


الأظهّرء وَيَجُورُ فض مُوجُلِ في الأْصَح› قوق مَهْرِ مِثْل» وَقِيل لآ إِنْ کان مِنْ جنْسِهء وَلَو 
عام ع لكا Ci a e Ta aS iat OE‏ و2 ے2 وو ور وور 
امع مِنَ المَرْضٍ أؤ تَنَازّعَا فيه رض الْقَاضِي نفد الْبَلَد خالا. قُلْتّ: وَيُفْرَض مَهْرُ مثل وَيُشْتَرَطُ 





اعتباراً بالعقد (ولو قالت) رشيدة (لوليها) غير المجبر (زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح» فلو 
أطلقت) بأن سكتت عن الهر (فنقص عن مهر مثل بطل) النكاح (وفي قول يصح بمهر مثل 
قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل» والله أعلم) كسائر الأسباب المفسدة 
للصداق. 


[فصل] في التفويض» وهو جعل الأمر الى غيره» ويطلق على الاهمال» ومنه لا تصلح الناس 
فوض (قالت رشيدة) لوليها (زوجني بلا مهر فزْوّج ونفى المهر أو سكت» فهو تفويض صحيح) 
وسيأتي حكمه» ويقال للمرأة مفوّضة بكسر الواو وفتحها (وكذا لو قال سيد أمة زوّجتكها بلا 
مهر) أو سكت عن ذكر المهر (ولا يصح تفويض غير رشيدة» وإذا جرى تفويض صحيح) عل 
حسب ما تقدّم (فالأظهر أنه لا يجب شيء) من الال (بنفس العقد) ومقابله يجب مهر المثل (فإن 
وطىء فمهر مثل2 ويعتبر بحال العقد في الأصخ) ومقابله بحال الوطء؛ والمعتمد أن المعتبر 
الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت (ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهراًء وحبس 
نفسها ليفرض وكذا) لها حبس نفسها (لتسليم المفروض في الأصخ) كالمسمى في العقدء ومقابل 
الأصح ليس لها (ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) إن نقص عن مهر مثل (لا علمها) حيث 
تراضيا (بقدر مهر المثل في الأظهر) ومقابله يشترط لأن المفروض بدل عنه (ويجوز فرض مؤجل) 
بالتراضي (في الأصح) ومقابله لا يجوز لأنه بدل عن مهر المثل» وليس للأجل فيه مدخل (و) 
يجوز فرض مهر (فوق مهر مثل» وقيل لا) يجوز (إن كان من جنسه) فان كان من غير جنسه 
كعرض تزيد قيمته عله جاز قطعاً (ولو امتنع) الزوج (من الفرض) لها (أو تنازعا فيه) أي 
اللفروض: أي كم يفرض (فرض القاضي نقد البلد حالا) لا مؤجلاً ولا بغير نقد البلد وإن 
رضيت بذلك (قلت: ويفرض مهر مثل) بلا زيادة ولا نقص (ويشترط علمه به» والله أعلم) 


کتاب الصداق 





FAY 


عِلْمُهُ بو وَالله ألم ولا يصح فض أَجْنبِي مِنْ مَالِهِ في الأَصَحٌ» وَالْفَوْضُ الصَّحِيحٌ كَمُْسمّى 
طز بطَلاقٍ قبل وط وَلوْ علق قبل زص وَوَطْءٍِ فلا تَْطِيرَ وإ مات أَحَدُهُمًا هما لم 
يجب مَهْرُ مل في الأظهر. قُلْتُ: الأظَهَرُ وُجُوبْهُ واش أَعْلَمُ. 

[فصل] مَهْرُ المثل : ما يُرْعَْبُ به في لاء وَرْكْنْهُ الاغظمٌ سب فيْرَاعى أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ 
إلى من تنسَبْ ِو وأْْربْهَُ أت لبون ُمْ لأب كُمْ بتاث أخ ثم عَمات كَذلِكَ فن فد يسا 
الْعَصَبَةِ او لَمْ ينْكَْنَ او جُهلَ مَهْرْمْنٌ ارام كَجَاتِ وحَالآت» وَيُعْتبَرُ ِن وعَقْل وَيَسَارَ 
بَكَارةٌ وُيُوَةٌ وما امَف به عُرضٌء فَإنِ افص بقل أ تفص زِيدَ أذ نص لايق الحَالِء 
ولو سَامَحَتْ واجدة لم جب مَُاقهَا ول حَفْضْن لمشي قط اث وني وَطءٍ باح قاد 
مَهْرُ مل يوم الْوَطءِء فإ تَكَوْرَ كَمَهْرٌ في على الأخْوَالٍ. قُلْتُ: وَلَوْ تَكَرّرَ وَطْءٌ بشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ 





حتى لا يزيد عليه ولا ينقص (ولا يصخ فرض أجنبي من ماله في الأصح) ومقابله يصح كما 
يؤذي الصداق عن الزوج بغير إذنه (والفرض) أي المفروض (الصحيح كمسمى) في العقد 
(فيتشطر بطلاق قبل وطء) سواء كان الفرض من الزوجين أو الحاكم . أما الفرض الفاسد كخمر 
فلا يتشطر به مهر المثل (ولو طلق قبل فرض ووطء فلا تشطير) أي لا يجب لها شيء من المهر 
(وإن مات أحدهما قبلهما) أي الفرض والوطء (ل يجب مهر مثل في الأظهر. قلت: الأظهر 
وجوبه. والله أعلم) لأنه كالوطء في تقرير المسمى» فكذا في إيجاب مهر المثل. 


[فصل] في ضابط مهر المثل (مهر المثل ما يرغب به في مثلها) عادة (وركنه الأعظم نسب) في 
النسيبة (فيراعى أقرب من تنسب) من نساء العصبة (إلى من تنسب) هذه المرأة (إليه) كالأخت 
وبنت الأخ والعمة وبنت العم لا الجذة والخالة. وأما إذا كانت غير نسيبة فيراعى فيها الصفات 
الآتية (وأق رمن أخت لأبوين ثم لأب لم بنات أخ) لأبوين» ثم لأب (ثم عمات كذلك) أي 
لأبوين ثم لأب (فإن فقد نساء العصبة) أي لم يوجدن» أما لو متن اعتبرن كالحيات (أولم ينتكحن 
أو) نكحنء لکن (جهل مهرهنْ فأرحام) لها يعتبر مهرها ہن (كجدات وخالات) فيقدم من 
نساء الأرحام الأم ثم الجذات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال (ويعتبر سن 
وعقل ويسار وبكارة وثيوبة» وما اختلف به غرض) كالعلم والشرف (فإن اختصت) واحدة 
(بفضل أو نقص زيد) في مهرها (أو نقص) منه (لائق بالحال) أي حال المرأة المطلوب مهرها 
بحسب ما يراه الحاكم (ولو ساحت واحدة) منهِنّ (م تجب) على الباقيات (موافقتهاء ولو 
خفضن) في المهر (للعشيرة) أي الأقارب (فقط اعتبر) ذلك في المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر 
(و) يجب (في وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء؛ فإن تكرر) الوطء (فمهر) واحد (في أعلى 
الأحوال) التي للموطوءة حال وطبها (قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة) كأن ظَنّ الموطوءة 


كتاب الصداق سسسب هبيه بو 


فَمَهْرٌه فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهًا تَعَدَّ المَهْر وَلَوْ كَرْرَ وَطْءَ مَعْصُوبَةٍ أؤ مُكْرَهَةٍ عَلَى زا تَكَوْرَ امه 
أو كر وَطء الأب وَالشْرِيكِ سيد مكائَة مر وَقِيلَ مهو وَقيل إن انّحَدَ المَجلِس 


افصل] اة َل وَطءِ ينها أو يسَبيَا كَقَسْحمٍ بها قط المَْرَء وَما لا َطلاق وَإِشلاي 
وره وَلعَاِهِ وإزضاع أمْه أز أمهَا يُمطَرَ نم قيلَ: مغتى الشطبر أن له جيار الاجر 
رَالصّحِيحُ عَوْدُهُ تفس الطّلاقِ» لو زَادبَْدَهُ كله وَِنْ علق وَالمَهرُ تالف قيض بَدَلِهِ مِنْ مثْل 
أذ قم وان تعيب في بء إن قنع به وإلا يضف قبتيو سليماء وإن تعيب بل بها كل 
ِضْفُهُ ناقِصاً بلآ يا إن عَابَ بجنا وأخَذث أَرْشَهَا َالَصَحٌ أن لَهُ ضف الأأرشء وله 
آ# ‏ _ -- لش 
زوجته أو أمته (فمهر) واحد (فإن تعدّد جنسها) أي الشبهة كان وطتها بنكاح فاسد» ثم فارقهاء 
ثم وطئها بظن آنا أمته (تعدد المهر. ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر) فيجب 
لكل وطء مهرء ولا بذ أن تكون المغصوبة مكرهة أو اختصت ا الشبهةء لأن المطاوعة بغي 
والبغيَ لا مهر لها (ولو تكرر وطء الأب) جارية ابنه (و) وطء (الشريك) الأمة المشتركة (و) 
وطء (سيد مكاتبة) له (فمهر) واحد (وقيل مهور) بعدد الوطآت (وقيل ان اتحد المجلس فمهرء 
والا فمهورء والله أعلم) وحيث اتحد المهر في الوطآت روعي أعلى أحوالها. 


[فصل] فيما يسقط المهر وما يشطره (الفرقة قبل وطء) وكانت الفرقة حاصلة (منها) أي من 
جهتها كإسلامها أورذتها أو فسخها بعيبه قبل الدخول (أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر) 
المسمى والمفروض ومهر المثل (وما لا) أي التي لا تكون منها ولا بسببها (كطلاق) وخلع 
(وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه) أو ابنته لها (أو) ارضاع (أمها) له وهو صغير (يشطره) أي 
ينصف المهر (ثم قبل معنى التشطير أن له) أي الزوج (خيار الرجوع) إن شاء رجع وتملكه وإن 
شاء ترکه» ولا يدخل في ملكه بنفس الفرقة (والصحيح عوده) أي نصف الصداق (بنفس 
الطلاق» فلو زاد) الصداق (بعده) أي الطلاق (فله) النصف في الزيادة إن عاد إليه النصف› 
والكل إن عاد الصداق إليه (وإن طلق والمهر تالف) بعد قبضه (فنصف بدله) له (من مثل) في 
لمث (أو قيمة) في المتقرّم (وإن تعيب في يدها) قبل الفراق (فإن قنع به) الزوج معيباً فلا أرش 
(وإلا بآن لم يقنع (فنصف قيمته سليماً) إن كان متقرّماً ونصف مثله إن كان مثلياً (وإن تعيب 
قبل قبضها) بآفة وقعت به (فله نصفه ناقصاً بلا خيارء فإن عاب) أي صار ذا عيب (بجناية) من 
أجنبي (وأخذت أرشها) أو عفن (فالأصح أن له نصف الأرش) مع نصف العين» ومقابله لا 
شيء له (ولها زيادة منفصلة) حدثت بعد الاصداق. وقبل الطلاق كثمرةء ويختص الرجوع 
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كتاب الصداق 


زِيَادةُ مُنْفْصِلَة ولَهَا جيار في مُتَصِلَة فَإِنْ شَحْتْ فَنِضْفٌ قِيِمَةٍ بلآ زِيَادةِه وإ سَمَحَتْ لزِمَهُ 
ْول وإِنْ راد ونقَصٌ كَكبَر عَبْدٍ وطولٍ نخْلَة وتَعلّم صَئْعَةٍ مَعَ بَرَص» فإنٍ انما ضف الْعَيْنِ» 
ولا يضف قِيِمَةٍ» وَزِرَاعَةُ الأزض نَفْصّء درا ِيَادةٌ وَحَمْلُ أَمَةِ وَبَهِيمَةٍ زِيَادةُ وَنَفُصٌ . 
وَقِيلَ الْبَهِيمَةُ ريده وَإِطلاعٌ حل زِيَادَةٌ متْصِلَة مُنْصِلَة وَإِنْ طَلْقَ وَعَلَيِهِ نَمَرْ وبر لم ينها قَطْمَهُ» فإِنْ 
قَطْقَّت تَعَيّنَ نِضفٌ النَحْلِ› َلَرْ رَضِيَ بيضف اللخ وة ار إلى جاده أجبرّث في 
الأصَحٌ» وَيَصِيرُ الخْلُ في يَدِهِمَاء وَلَوْ رَضِيَّٺ به فَلَهُ الامْتَِاعٌ وَالْقِيمَةٌ وَمَتَى تَبْتَ جيار لَه أ 
ها َم َك نضْفَهُ حَتّى يَسْتَارَ ذو الاخيّار» وَمتَى رَجَعَ بِقِيمَةٍاعمرَ الال من يمي الإضدَاتي 
َالْقْضِء وَلَوْ أَضْدَقَ تَعْلِيمَ قزآنٍ وَطَلْقَ قبل الأصح تَعَدْرُ تَعليمه وَيَحِبْ مَهْرْ مل بَغْدَ 
وَطْءِء وَنضْفْهُ قله ولو طَلْقَ وَكَد َال مِلكهَا عن ِف بَدَلِ كن كان رال وَعَادَ تعلق 





بنصف الأصل (ولها خيار في) زيادة (متصلة) كسمن (فإن شحت) فيها (فنصف قيمة) للمهر 
بأن يقوّم بلا زيادة» ويعطى الزوج نصفه (بلا زيادة) عليه (وإن سمحت لزمه القبول) للزيادة 
(وإن زاد) المهر (ونقص ككبر عبد) فزادت قوته بالكبر ونقصت الرغبة فيه (وطول نخلة) طول 
يؤدّي الى قلة ثمرها (وتعلم صنعة مع) حدوث نحو (برصء فإن اتفقا) أي الزوجان (بنصف 
العين) فذاك (والا فنصف قيمة) للعين خالية عن الزيادة والنقص (وزراعة الأرض نقص وحرثها 
زبادة» وحمل أمة وببيمة زيادة ونقص) أما الزيادة فلتوقع الولد؛ وأما النقص ففي الأمة للضعف 
وخطر الولادة» وفي البهيمة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة (وقيل البهيمة) أي حملها (زيادة) 
بلا نقص (وإطلاع نخل زيادة متصلة) وقد تقدّم حكمها (وإن طلق وعليه ثمر مؤبر) بأن تشقق 
طلعه (لم يلزمها قطفه) أي قطعه فتستحق ابقاءه الى الجداد (فإن قطفت تعين نصف النخل) حيث 
لم يمتد زمن ولم يحدث به نقص في النخل (ولو رضي بنصف النخل و وتبقية الثمر الى جداده 
أجبرت في الأصح» ويصير النخل في يدهما) ومقابل الأصح لا تجبر (ولو رضيت به فله 
الامتناع) منه (والقيمة) أي طلبهاء لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه (ومتى 
ثبت خيار له) بسبب نقص الصداق (أو لها) بسبب زيادته (لم يملك نصفه حتى بتار ذو 
الاختيار) وهذا الخيار ليس على الفور إنما إذا طلبه الزوج كلفت اختيار أحدهما (ومتى رجع 
بقيمة) المهر لهلاك الصداق (اعتبر الأقل من) قيمة المهر (يومي الإصداق والقبض) وما بينهما 
(ولو أصدة) ها (تعليم قرآن) لها بنفسه وفي تعليمه كلفة ومثله حديث وخط وشعر (وطلق قبله) 
أي التعليم (فالأصح تعذر تعليمه) لأا صارت محرّمة عليه ولا يجوز خلوته بها ولا نأمن وقوع 
ذلك في أثناء التعليم» ومقابل الأصح لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة 
(ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله» ولو طلق وقد زال ملكها عنه) أي الصداق ببيع أو غيره 
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كتاب الصداق 
بالَْنِ في الأصَحء وَلَوْ وَمَبَهُ له م لق الأظهَرٌ أنْ لَهُ يِضف بدَلِهء وَعَلَى هذا لَوْ وهب 
لنْضف قله ضف الَْاتِي وَرُبُعْ بَدلِ كله وَفي قَوْلٍ الضف البَاقّيء وَفي قول َير بين بَدَلِ 
ضف كله أو يضف الَْاتِي وَرُبُم بَدَلِ ِء وَلَوْ كان دنا َأَرأنَهُ لم يَرْجِعْ عَلَيِهَا عَلَى المَذْهَبِ 
وَس لوَليٌ عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الجَدِيدِ. 

[فصل] لِمُطَلقَةِ بل وَطْءِ مُنْعَةٌ إن لَمْ جب شَطْرُ مَهْر» وَكَذَا لِمَوْطُوءةٍ في الأَظهَرِ وره له 
َسبيِهَا كَطلاقء وَيُسْتَحَبُ أَنْ لا ص عَنْ ثَلآئِينَ دِرْهَماً فَإِنْ تتارَعَا قَدْرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ 
مُعتيراً حَالّهُمَاء وَقِيلَ حال وَقِيلَ حَالَهَاء وَقِيلَ اقل مُتَمَوْلٍ. 

[فصل] اخْتَلَهَا في َدْرِ مَهْر أَوْ صِمَِهِ تَحَالَفَاء وَيَتَحَالَفُ وَارِنَاهُمَا أو وَارِثُ وَاحَدٍ وَالاخَرُ م 





(فنصف بدله) من مثل أو قيمة. وأما إذا لم يزل ملكها عنه فيرجع في عينه إن ل يحصل فيه زيادة 
ونحوها (فإن كان زال) ال شلكها وخاد تعلق) حق الزوج (بالعين) فكأنه لم يزل (في 
الأصح) ومقابله لا يتعلق (ولو وهبته له ثم طلق) قبل الدخول (فالأظهر أن له نصف بدله) من 
مثل أو قيمة؛ ومقابله لا شيء له (وعلى هذا) الأظهر (لو وهبته النصف) ثم طلق قبل الدخول 
(فله نصف الباقي) وهو الربع (وربع بدل كله وفي قول) له (النصف الباقي ‏ وفي قول يتخير 
بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله) فرجوع الزوج بالنصف لا خلاف فيه» إنما 
الخلاف في كيفية الرجوع به (ولو كان) المهر (دينا) على زوجها (فأبرأته) منه» ثم طلقها قبل 
الدخول ( يرجع عليها على المذهب) وقيل فيه خلاف الهبة (وليس لول عفو عن صداق) لموليته 
(على الجديد) وفي القديم له ذلك. 
[فصل] في أحكام المتعة» وهي بضم الميم: المراد بها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته 
المفارقة بشروط تأي المطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب) لها (شطر مهر) بأن كانت مفرّضة وم 
يفرض لها شيء (وكذا) تجب المتعة (لموطوءة في الأظهر) وإن وجب لها المهرء لأنه في مقابلة ما 
استوفاه من البضع فإيحاش الطلاق لم يجبر بشيء فوجبت لها المتعة دفعاً له ومقابل الأظهر لا 
متعة لها (وفرقة لا بسببها) بأن كانت من الزوج كردته أو من أجنبي كوطء أبيه لها بشبهة حكم 
هذه الفرقة (كطلاق) فتجب بها المتعة سواء كانت قبل الدخول ولم يجب لها شطر أم بعد الدخول 
بخلاف الفرقة بسببها كردتها (ويستحب أن لا تنقص) المتعة (عن ثلاثين درهماً) ويسنّ أن لا تبلغ 
نصف مهر المثل (فإن تنازعا قذّرها القاضي بنظره) أي اجتهاده (معتبراً حالهما) من يسار الزوج 
وصفات الزوجة (وقيل) يعتبر (حاله) فقط (وقيل حالها) فقط (وقيل اقل متمول) فلا يجب 
تقديرها بشيء. 
[فصل] في التحالف عند التنازع في المهر (اختلفا) أي الزوجان (في قدر مهر) بأن قال عقد 
بألف» وقالت: بل بألفين (أو في صفته) بأن قال بألف درهم» وقالت بألف دینارء أ قال 
السراج الوهاج - ۲٣۲‏ 





۳۸۹ كتاب الصداق 


يسح المَهْرُ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْل» وَلَوٍ ادْعَتْ ية فَأَنكَرَهَا تَحَالمًا في الأّصَح» ولو ادْعَتْ 
نكاخاً وَمَهْرَ مغل َأ بالتكاح ES‏ أو سكت فَالأصَحُ تَكَلِيفُهُ ليا قن ذَكَرَ كَذْرَاً 
وَزَادَتْ تَحَالمَاء وَإِنْ أْصَرٌ مُنْكرَاً حَلَّفَتْ وَقْضِيَ لَهَاء رلو الف في ذه َج وَوَلِيْ ْيَأ 
مَجْوئّة تخالا في الأَصَحْء وَلَوْ قَالَتْ تكحَني يَْمَ ذا لف وَيَوْمَ كذَا بالف وَلَبْتَ الْمَْدَانٍ 
پإفراره أز بيبئة لَِمَهُ ألقَانء فن قال لَمْ أَطَأْ يهمًا أذ في أَحَدِهِمَا صُدّقَ يِه وَسَقَطَ الشْطرُ 
وَإِنْ قال كاد الثاني تَجَدِيدَ لَفْظٍِ لاعَفْداً لم يُقبَلَ. 


[فصل] وَلِيمَهُ العُرْس سٌُْه وَفي قَوْلٍ أو وجه وَاحِبَة وَالإِجَابَة لبها فرص عَيْنِء وَقيل 
كِفَايَة وَقِيلَ سء وَإِنْمَا نَجِبُ أَو سن بِشَرْطٍ أن لأَيَخْصٌ الْأغْيبَا وأنْ يَذْعُوَهُ : في ايم الأول 





بمؤجل وقالت بحالٌ ولا بينة (تحالفا) كتحالف المتبايعين (ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد 
والآخر) لكن الزوجان يحلفان على البت في النفي والاثبات ووارثاهما يحلفان على البت في 
الإثبات ونفي العلم في النفي» فيقول وارث الزوج : والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف وإنما 
نكحها بخمسمائة» ويقول وارثها: والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسمائة وإنما نكحها بألف 
(ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) المسمى (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما اذعته (ولو اعت 
تسمية فأنكرها تحالفا في الأصح) ومقابله يصدق الزوج بيمينه» ويجب مهر المثل (ولو اعت 
نكاحاً ومهر مثل) لعدم تسمية صحيحة (فأقر بالنكاح وأنكر المهر) بأن نفاه في العقد (أو سكت) 
عنه (فالأصح تكليفه البيان) لمهر المثل (فإن ذكر قدراً وزادت) عليه (تحالفاء وإن أصر منكراً 
حلفت وقضى لها به» ومقابل الأصح لا يكلف بيان مهرء والقول قوله بيمينه» وقيل قولها 
بيمينها (ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح) ومقابله لا تحالف 
لأنا لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق غيره (ولو قالت نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت 
العقدان بإقراره أو ببينة لزمه إلفانء فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط 
الشطر) من الألفين أو أحدهما (وإن قال : كان الثاني تجديد لفظ لا عقداً لم يقبل) قوله وله تحليفها 
على نفي مذّعاه. 
[فصل] في الوليمة» وهي 0 على كل طعام يتخذ لسرور حادث» لكن استعمالها فى 
العرس أشهر (وليمة العرس) بضم العين (سنة) مؤكدةء وأقلها للتمكن شاةء ولغيره ا 
عليه ولو مشروباً (وفي قول 5 وجه واجبة) عيناً (والاجابة إليها) أي وليمة العرس (فرض عين» 
وقيل كفاية» وقيل سنة) وأما غيرها من الولائم» فالاجابة إليها سنة (وإنما تجب) الاجابة (أو 
تسن بشرط أن لا بخص الأغنياء) لغناهم» بل يعم عشيرته» أو جيرانه» أو أهل حرفته» وإن 
كانوا أغنياء» ومن الشروط أن يكون الداعي مسلماً (و) من الشروط (أن يدعوه في اليوم الأول 
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كتاب الصداق 


إن أَولَمْ َلآ لم َب في الثاني» وتُكرَهُ في الَالِثِء وَأَنْ لا يُحْضِرَهُ لِخْوْفٍ أو طَمَع في 
جاه وَأَنْ لآ يَكُونَ ئم مَنْ اذى به أؤ لآ لی به مُجَالَسَئهُ ولا مُنْكرَ قْإِنْ كان يَرُولُ ار 
َليَحْضْرْ وَمِنَ المُكُرِ فراش حَرِيرٍ وصُورَةُ حَيوَانٍ عَلَى سَفْفٍ أ جدارٍ أز وِسَادةٍ أو سر أو 
ئب مَلبُوس» ويَجُور مَا عَلَى رض وبِسَاطٍ ومِخَدَةٍ ومَفْطُوعٌ الوأ وصُورَةٌ شَجَرِء وَيَحْرُمْ 
تَضوِيرٌ وان ولا تَسْقْطُ إِجابة بصَوْم» فَإِنْ سَْ عَلَى لداعي صَوْمُ تفل قالط أَفضَلُء وَيأكُلُ 
الضَيِفٌ يما قُدْمَ لَهُ بلا لَفْظِ ولا صرف فيه إلا بالاكل وَلَهُ أَخَدُ ما يَعْلّمْ رضَاهُ بى ول كله 
سر وغَيْرِهِ في الإمْلآكِ ولا يُكْرَهُ في الاصَحٌء ويَجل الْيِقَاطَهُ وَتَرْكُهُ أَوْلَى. 





فإن آولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث) لكن لو لم يمكنه استيعاب معارفه في اليوم 
الأول لصغر منزله أو لكثرة الناس» وجبت الاجابة (و) منها (أن لا يحضره) أي يدعوه (لخوف) 
منه (أو طمع في جاهه) بل للتوذد والتقرّب» ومنها أن يعين المدعو بنفسه أو نائبه» وأن لا يعتذر 
المدعوٌ ويقبل الداعي عذره» وأن لا يسبق الداعي غيره وأن لا يغلب على الظنّ أن في مال 
الدّاعي شبهةء فإن وجد شيء من ذلك سقط الوجوب (و) منها (أن لا يكون ثم) أي في موضع 
الدعوة (من يتأذى) المدعرّ (به أو لا يليق به مجالسته) كالأراذل (ولا) أن لا يوجد ثم (منكر) 
كخمر أو ملاءِ (فإن كان يزول بحضوره فليحضر) إجابة للدعوة وإزالة للمنكر (ومن المنكر 
فراش) أي فرش (حرير) أو غيره مما يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور (وصورة حيوان على 
سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة (أو ستر) معلق (أو ثوب ملبوس) فحضور الشخص لمحل فيه 
شيء من ذلك حرام (ويجوز ما) أي صورة حيوان (على أرض وبساط ونخذة) يتكأ عليهاء فكل 
ما كانت على محل يمتهن جاز الحضور فيه» ومن ذلك الصور على الدراهم والدنائير لأنها ما 
يمتهن بالاستعمال (و) يجوز مرتفع (مقطوع الرأس؛ وصورة شجر) ونحوه مما لا روح فيها 
(ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها أو من طين أو من حلاوة. قال الرملي: 
ويصح بيعهاء ولا يحرم التفرّج عليها ولا استدامتهاء وخالفه الزيادي في الطين والحلاوة 
فحرّمهماء فعلم من ذلك أن نفس التصوير حرام» والمصوّر إن كان على هيئة لا يعيش معها أو 
متهناً جاز اتخاذه. وإلا فلا (ولا تسقط إجابة بصوم» فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر) له 
(أفضل) من إتمام الصوم ولو آخر النهار» وإن لم يشق فالصوم له أفضل . أما صوم الفرض ولو 
موسعاً فلا يجوز الخروج منه (ويأكل الضيف مما قدّم له بلا لفظ) من مالك الطعام (ولا يتصرّف 
فيه إلا بالأكل) لا ببيع وغيره» فلا يعطي سائلاً إلا إن علم الرضا من مالكه (وله) أي الضيف 
(أخذ ما يعلم رضاه) أي المضيف (به) والمراد بالعلم ما يشمل الظنْ (ويحلٌ نثر سكر) وهو رميه 
مفرقأ (وغيره) كدراهم ودنانير (في الاملاك) بكسر الهمزة: وليمة عقد النكاح» وكذا في سائر 
الولائم (ولا يكره) النثر (في الأصح) وقيل يكره» وقيل يستحبّ (ويحلٌ التقاطه . و) لكن (تركه 
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يَحْقَصُ الْقَسْمٌ برَوْجَاتٍ» وَمَنْ بات عند بَْض سوه لَِمَهُ عند من بَقِيّه ولو غرض عَنْهْنْ 
أز عن الْوَاجِدَةِ لم أت وَيُسْتَحَبُ أن لآ يُعَطَلَهُء وَتَسْتَجِقٌ الْقَسْمَْ مَرِيضَةٌ وَرَئْقَاهُ خائ 
وَنقَسَاءُء لآ نَاشِرَةُ كَإِنْ لَمْ يرذ بِمَسْكَنِ دَارَ عَلَنِِنُ في يوه وَإِنِ الْقَرَدَ فَالأفضَلُ المَضِيُ 
هن وَلَهُ دُعَاوْمُن» وَالاصَحٌ تَحْرِيمُ ذَهَابهِ إلى بَعْضٍ وَدُعَاء بَْض»ء إلا عرض كَقُرْبٍ مَسْكنٍ 
مَنْ مَضَى إِلَيِهَا أز حَوْفٍ عَلَيِهَا وَيَحْوُم ن يُقِيمَ بمَسكن وَاحِدَةٍ وَيَدْعُوَهْنْ لَه وَأَنْ يَجْمَعَ بين 
صُرَتيْن في مَْكن إلا برِضَاهْمَاء وَلَهُ أن يُرَنْبَ الْقَسْمَ عَلَى لَيْلَةِ ويَوْم قَبلََا أو بَعْدَهَاء وَالاضلٌ 


أولى) كالنثرء ويكره أخذه من الهواء» ومن بسط حجره ووقع فيه شيء ملكه؛ ومن لم يبسط 
ووقع فيه لم يملكه. لکن هو أحقٌ به. 
كتاب القسم والنشوز 

القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر بمعنى العدل بين الزوجات. والنشوز الخروج عن 
الطاعة (يختص القسم بزوجات) أي وجوب القسم لا يتجاوز الزوجات الى الاماء وإن كن 
مستولدات فمتى تعدّدت الزوجات ولو كنْ غير حرائر وجب القسم بينهن» وإنما يجب في 
الحالة التي بينها المصنف بقوله (ومن بات عند بعض نسوته لزمه) المبيت (عند من بقي) والمراد من 
المبيت الصيرورة عند بعضهن» ولا يلزمه ذلك ابتداء ولا بعد تمام دورهنَ كما قال (ولو أعرض 
عنهن) ابتداء أو بعد استكمال الدور (أو عن الواحدة) التي ليس تحته غيرها (لم يأثم) وليس لهِنْ 
الطلب لأن في داعية الطبع ما يغنى عن إيجابه (ويستحب أن لا يعطلهن) بأن يبيت عندهنْ أو 
عندها ويحصنها ويحصنهن» ويستحب أن يبيتا في فراش واحد إذا لم يكن عذر (وتستحق القسم 
مريضة ورتقاء وحائض ونفساء) لأن المقصود منه الأنس لا الاستمتاع» ولا يستحق القسم من لا 
تجب نفقته كصغيرة لا تطيق الوطء» و (لا ناشزة) بخروجها عن طاعة الزوج كأن خرجت من 
مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب (فإن لم ينفرد) الزوج عن نسائه (بمسكن دار عليهن في 
بيوتهن» وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضي إليهن. وله دعاؤهن) الى مسكنه وعليهن الاجابةء 
ومن امتنعت فهي ناشزة الا إذا كانت ذات قدر لم تعتد البروز فيلزمه الذهاب اليها (والأصح 
تحريم ذهابه الى بعض ودعاء بعض) منهنْ لمسكنه (إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو 
خوف عليها) ككونها جميلة دون الأخرى أو حصل تراض أو قرعة (ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة 
ويدعوهن) أي الباقيات (إليه) ولو رضين بذلك جاز (و) يحرم (أن يجمع بين ضرّتين في مسكن) 
أي بيت (إلا برضاهما) فيجوز الجمع » ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكانمنّ 
فيها من غير رضاهنَّ (وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها) وهو أولى (والأصل 
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اليل وَالْهَارُ بع إن عَمِلَ لَيْلا وَسَكنَ تارا حارس ف نَعَكْسْهُ وَلَيِسَ للأوّل دُخول في لَوْبَةٍ 


عَلَى أُخْرَى ليلا إلا لِضَرُورَةِ كُمَرَضِهَا المَحُوفِء وَحِيئَئِذٍ إن طَالَ مُه قَضَىء وَإِلا قلا وَل 
الدُحُولُ هارا ِوَضع ماع وَنَحووء وَيَنبَفِي أن لا طول مء > والصجِيح أنه لا فضي إا دَخَلّ 
لاج أ له ا ری وط من انيناع أله يَضِي إن ڪل پلا سب ولا بُ نرب في 
الإِقَامَةٍ هارا وَأَقَلُ وب الْقَسْم ليله وَمُوَ أَفْضَلُء وَيَجُورُ تلآثاء لآ زِيَادَةَ عَلَى المَذْهّب» 
والصّحِيحُ وُجُوبُ قُرْعَةٍ للانتقداءء وَقيل يَتَخَيْرُ ولا قصل في قَدْرِ نَوْبَةِ لكن لِحرَةٍ مثلا اَم 
وَتَحَْصٌ بككرٌ جَدِيدَةٌ عند زِفَافٍ سبع بلا قَضَاءَء وثَيْبٌ لا وسن تَخْبيرُهَا بَيْنَ ثلآثِ بلا 
قَضَاءِء وَسَبْع بِقَضَاءء ومَنْ سَائْرْتَ وخدَهَا بِمَثِرِ إِذْنِهِ قَناشِرَة وبإِذْنِهِ لِعَرضهِ يَقْضِي لَهاء 
وَلِعْرَضِها لآ في الجَدِيدِء ومن سائْرٌ لَِقلَةٍ حَرُمَ أن يَسْتَضْحِبَ بَعْضَهْنَه وفي سَائِرٍ الأسْفَارٍ 


الليل» والنهار تبع» فإن عمل ليلا وسكن نباراً كحارس فعكسه) فيكون النهار في حقه أصلاء 
والليل تبع (وليس للأوّل) أي من ليله أصل (دخول) ولو لحاجة كعيادة (في نوبة على أخرى ليلا) 
من الزوجات (إلا لضرورة كمرضها المخوف) وخوف النهب والحريق (وحيتئظٍ) أي حين 
الدخول لضرورة (إن طال مكثه) عرفاً (قضى) من نوبة المدخول عليها مثل مكثه (وإلا) بأن م 
يطل (فلا) يقضي» وإذا دخل لغير ضرورة أثم وإن لم يطل المكث (وله الدخول نهاراً لوضع متاع 
ونحوه) كتعريف خبر (وينبغي) إذا دخل بارا (أن لا يطول مكثه) فإن طال وجب القضاء إذا كان 
فوق الحاجة (والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) وإن طال زمن الحاجة» ومقابله يقضي إذا 
طال (و) الصحيح (أن له ما سوى وطء من استمتاع) ومقابله لا يجوزء وأما الوطء فلا يجوز (و) 
الصحيح (أنه يقضي إن دخل بلا سبب) ومقابله لا يقضي (ولا تجب تسوية في) قدر (الاقامة 
نهاراًء وأقل نوب القسم ليلة) فلا يجوز تبعيضها (وهو أفضل) من الزيادة عليها (ويجوز ثلاثاً» لا 
زيادة على المذهب) بغير رضاهنْء وقيل تجوز الزيادة الى سبع وقيل ما لم .تبلغ أربعة أشهر 
(والصحيح وجوب قرعة) بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهنَ عند عدم رضاهنّ» فيبدأ بمن 
خرجت قرعتها ثم يعيدها لمن يثني بهاء وهكذا إلى الرابعة فإذا تمت راعى الترتيب (وقيل يتخير) 
بينهنَ (ولا يفضل في قدر نوبة) أي يحرم عليه ذلك (لكن لليرّة مثلاً أمة) ولا تستحق الأمة القسم 
إلا إذا سلمت له ليلا ونباراً (وتختص بكر جديدة عند زفاف) وهو حمل العروس لزوجها (بسبع 
بلا قضاء) للباقيات (و) تختصٌ (ثيب بثلاث) لزوال الحشمة بينهما (ويسنّ تخييرها) أي الثيب 
(بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء) لهنّء فإذا لم تختر السبع لم يقض للباقيات إلا ما زاد على 
الثلاث (ومن سافرت) منهنَ (وحدها بغير إذنه فناشزة) فلا قسم لها (وبإذنه لغرضه يقضي لهاء 
ولغرضها) كحجٌ (لا) يقضي لها (في الجديد» ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهنّ) دون 
بعض ولو بقرعة» بل ينقلهنَ أو يطلقهنْء ولا يجوز تركهنّ (وفي سائر الأسفار الطويلة» وكذا 
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الطَوِيلَةٍ وكذًا الْقَصِيرَة في الأصَح يَسْتَضْحِبٌ بَعْضَهُن بمُرعَة ولا يَقْضِي مُه سَفْروء فَإِنْ وصَلَ 
المَفُصِدَ وصار مُقِيماً قَضَى مده الإَامَةِ» لآ الأجوع في الْأَصَمْء ومَنْ وهَبّث حَمَها لم يلرم 
الزّْجَ الرضَاء فَإِنْ رَضِيَ ووهَبّث لِمْعيكةِ بات عِندَهَا ليْتتهمَاه وقِيلَ يُرَالِيهمَاء أو لَهُنّْ سَرى» 
أ لَه َل النُخْصِيصٌء وقيلَ يُسرْي . 

[فصل] ظَهَرَث أَمَارَاتُ نُشُوزِها وَعَطَها بلا مَرِء فَإنْ تُحقَقَ سز ولم كز وعَظّ وهَجَرَ 
في المضجعء ولا يَضْرِبُ في الأَظهّر . قُلْتُ: الأظْهَرُ يَضْرِبُء والله أَعْلَمُ» فن تَكَوْرَ ضَرَبَء 
لو مها حا قشم وت رمه القَاضِي فته فَنْ أساء حُلقهُ وآذاها بلا سب ناء من عا 
عَزْرُء وإ قال كَل إن صابّهُ معد تَعوْفَ الْقَاضِي الْحَالَ بثِقةِيَخبرُُمَا ومَتمَ الام إن اشع 





القصيرة في الأصح يستصحب بعضهِنٌ بقرعة) وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج 
بغيرها وله تركهاء ومقابل الأصح لا يستصحب بعضهنّ بقرعة في القصيرء فإن فعل قضى (و) 
إذا سافر بالقرعة ببعضهنّ (لا يقضي) للباقيات (مذة سفره) فإن خرج ببعضهن من غير قرعة 
عصى (فإن وصل المقصد وصار مقيماً قضى مذة الاقامة) إن ساكن المصحوبة (لا) مدّة (الرّجوع) 
بعد الاقامة فلا يقضيها (في الأصح) ومقابله يقضيها لأنه سفر جديد من غير قرعة (ومن وهبت) 
من الزوجات (حقها) من القسم لغيرها (ل يلزم الزوج الرضا) فله أن يبيت عندها في ليلتها (فإن 
رضى ووهبت لعينة بات عندها ليلتيهما) كل ليلة في وقتها متصلتين أو منفصلتين (وقيل) في 
المنفصلتين (يواليهما) بأن يقدّم ليلة الواهبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة» أو يقدّم ليلة 
الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الواهبة وكذا له التأخير في الصورتين (أو) وهبت (لَهِنّ سوّى) 
بينهن فتجعل الواهبة كأن لم تكن (أو) وهبت (له فله التخصيص) لواحدة بنوبة الواهبة (وقيل 
يسوّي) بينهن ولا بخصص . 

[فصل] في حكم الشقاق بين الزوجين (ظهرت أمارات نشوزها) بالفعل كأن يجد منها 
اعراضتاًء أو القول كأن تكلمه بخشن من القول (وعظها) ندباً (بلا هجر) ولا ضرب (فإن تحقق 
نشوز ولم يتكرّر وعظ وهجر في المضجع) بكسر الجيم : أي الفراش . وأما في الكلام فلا يجوز 
فوق ثلاثة أيام لا لها ولا لغيرها (ولا يضرب في الأظهر. قلت: الأظهر يضرب) أي يجوز له 
ذلك (والله أعلم) وإنما يجوز الضرب إن أفاد في ظنه» وإلا فلا يجوز (فإن تكرر ضرب) ضرباً 
غير مبرح» والأولى له العفو ويتحقق النشوز بالخروج من المنزل بغير إذن الزوج وبمنعه من 
الاستمتاع لا بشتمهء بل تأثم به وتستحق التأديب فله تأذيبها (فلو منعها حقاً كقسم ونفقة ألزمه 
القاضي توفيته) إذا طلبته (فإن أساء خلقه وآذاها) بضرب أو غيره (بلا سبب) ولا يقبل قولها فيه 
إلا ببينة (نهاه) عن ذلك ولا یعزره (فإن عاد) وطلبت تعزيره (عزره) بما يليق به (وإن قال كل) 
من الزوجين (إن صاحبه متعذدٌ تعرّف القاضي الحال بثقة يخبرهما) بفتح أوله وضم ثالثه يكون 


۳۹۱ 





کتاب الخلم 
الشْقَاقٌ بَعَتَ حَكماً من أله وَحَكماً مِنْ أَهْلِهاء وَهُمَا وَكيلآن لَّهُمَاء وَفي قول مُوَلْيَانِ مِنَ 
الحَاكِم» فَعَلَى الاوّلٍ يُشْترَط رضَاهُمًا وکل حَكْمَهُ بطلاقي وَقْبُولٍ عرض حُلع» ونوکل حَكَمَهًا 
يذل ءوض وَكَبُولٍ طلاق به. 
كتاب الخلع 

و و ك ا E‏ ا يه 4 و ف ام تناو “ومو ل ا او 1# چ عي نيا 

هو فرقة بِعِوّض بلمظ طلاقٍ أو خلع شَرْطَهُ زَوْجّ يصح طَلاقُهُ فلو خالعَ عَبْد أؤ مَحْجُورٌ 
عليه ِسَقَهِ صَحٌ وَوَجَبَ دَفُْ الوص إلى مَوْلاهُ وَوَلِيّه وَشَرْطُ قَابلِهِ لآق تَصَدْفِهِ في الالء 
إن اخْتَلعَتْ آم بلآ إِذْنِ سَيْدِ بدَيْن أؤ عَيْن مَالِهِ بَانَتْء وَلِلرّوْجٍ في ذِمْتهَا مَهْرٌ مل فى صُورَةٍ 





جاراً لهماء فإن لم يتيسر أسكنهما في جنب ثقة يتعرّف حالهما ثم ينهيه إليه (و) إذا تبين له الحال 
(منع الظالم) منهما بنهى أو تعزير (فإن اشتدّ الشقاق) أي الخلاف بينهما (بعث) القاضي (حكما 
من أهله وحكما من أهلها) فالبعث واجب. وأما كونهما من أهلهما فمستحبء فإذا اجتمعا 
نظرا في أمرهماء فيصلحان أو يطلقان (وهما وكيلان لهما) أي عنهما (وفي قول) هما حاكمان 
(موليان من الحاكم. فعلى الأوّل يشترط رضاهما) يبعث الحكمين ويشترط فيهما العدالة لا 
الذكورة (فيوكل) الزوج (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل» الزوجة (حكمها ببذل 
عوض وقبول طلاق به) أي العوض. وعلى القول الثاني يشترط في الحكمين الذكورة» ولا 
يشترط رضا الزوجين ببعثهماء ويحكمان بما يريانه مصلحة من الجمع والتفريق» ويلزم كلا من 
الحكمين أن يحتاط . 
كتاب الخلع 

بضم الخاء وسكون اللام (هو) لغة: النزع. وشرعاً (فرقة) بين الزوجين (بعوض) مقصود 
راجع لحهة الزوج (بلفظ طلاق) أي بأي لفظ من ألفاظه ولو كناية (أو خلع) كقوله: خالعتك 
على كذا فتقبل . وأما إذا كان العوض غير مقصود فيقع الطلاق رجعياًء وكذا إذا كان راجعاً لغير 
جهة الزوج» وللخلع حكم الطلاق من كون الأصل فيه الكراهة» وتملك المرأة به نفسها فلا 
ترجع إلا بعقد جديد ويخلص من وقوع الطلاق الثلاث» فلو حلف بالثلاث أن لا يدخل الدار 
ثم أراد أن يدخلها فخلع زوجته ودخلها وهي مختلعة أو بعد ما عقد عليها من الخلع لم تقع 
الثلاث (شرطه) أي الخلع (زوج يصح طلاقه) الزوج ركن من أركانه الخمسة التي هي : ملتزم 
لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج» وكونه يصح طلاقه شرط في الزوج (فلو خالع عبد أو 
محجور عليه بسفه صح) ولو بدون إذن وبدون مهر المثل (ووجب دفع العوض إلى مولاه) أي 
العبد (ووليه) أي السفيه (وشرط قابله) أي ملتمس الخلع (إطلاق تصرّفه في المال) بكونه مكلفاً 
غير محجور عليه سواء كان زوجة أو أجنبياً (فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله) أي 
السيد (بانت) لوقوعه بعرض فاسد (وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين. وفي قول 


۳4۲ اسمس با ىب ب سس سح بحبح كي الخلع 


الْعَينِء وَفي فول قبمَمَاء في صُورَة الي المُسَّى» وَفي قَوْلٍ مَهرُ ِل وَٳِ أَذِنَوَعيْنَ عَيا ل 
أذ قَدْرَ َي فامتكلّث تَعَلْقَ بالْعَْنِ وَبِكَسْبِهَا في الديْنء وَإِنْ أَطْلّقَ الإذْنَ اْتَضَى مَهرَ الْمِثْلٍ مِن 
كَسْبهَاء وَإِنْ خَالَمَ سَفِيهَةَ أو مال طَلْفدْكِ عَلَى أل فَقَبِث طَلْقَتْ رَجْعِياً فإ لم تقب لم 
طَلَنء وَيِصِحُ اختلآعٌ المَريضةٍ مَرَض المَوْتِء وَلا يْحْسَبُ مِنَ الل إلا رايد عَلَى مَهْرِ ِل 
وَرَجْعِيَِ في الأَظهَرِء لآ بان وَيَصِحْ عِوَضْهُ ليلا وكير دين ويا وَمَنقَعَة» وَلَوْ حال ِمَجهُولٍ 
أز حَمْرٍ اث بِمَهْرٍ مِثْلِ» وَفي قول يبدل الحَمْرِء وَلَهُمَا الُوْكيل» فَلَوْ قال لوَكِيلِهِ : حَالِعهَا بعال 
َم نض مِنْهاء وإ أَطْلَقَ لم ينض عَنْ مَهْرِ ِل فَإِنْ تَقَصّ فيهما لَمْ ُطلَوْء وَفي فول يق 
بمَهْرِ مِثْل» وَل قَالَتْ لِوَكِيلهًا: اختَلِغ بِألفٍ فَامْئكلَ تَمَدَ وَإِنْ راد مَقَالَ اخْتََخُْها بألمَيْنِ مِنْ مَالِهَا 


قيمتها) أي بدل العين من مثل أو قيمة (وفي صورة الدين: المسمى) ويتبعها به بعد العتق (وفي 
قول مهر مثل» وإن أذن) السيد لها الاختلاع (وعين) لها (عينا له) تختلع بها (أو قدر) لها (دينا 
فامتثلت تعلق) الزوج (بالعين) في صورتها (وبكسبها في) صورة (الدين) فإن لم تكن مكتسبة 
تتبع به إذا عتقت (وإن أطلق الاذن) ولم يذكر عينا ولا ديناً (اقتضى مهر المثل من كسبها) فلو 
زادت عما عينه أو عن مهر المثل في الاطلاق فالزيادة تطالب بها بعد العتق (وإن خالع سفيهة) 
كما هو الغالب في نساء الزمان (أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعياً)ولغا ذكر المالء 
وإن أذن لها الوليء ولو علق الطلاق على الإبراء أو على صحته كأن أبرأته فقال إن صحت 
براءتك فأنت طالق لم يقع (فإن لم تقبل لم تطلق) لأن الصفة تقتضى القبول فأشبهت الطلاق المعلق 
على صفة فلا بذ من حصولها (ويصحٌ اختلاع المريضة مرض الموت» ولا بحسب من الثلث إلا 
زائد على مهر مثل) بخلاف مهر المثل فمن رأس امال (و) يصح اختلاع (رجعية في الأظهر) 
ومقابله لا يصح لعدم الحاجة إلى الافتداء لمصيرها إلى البينونة (لا بائن) بخلع أو غيره فلا يصح 
خلعها (ويصخ عوضه) أي الخلع (قليلاً وكثيراً دينا وعيناً ومنفعة» و) يشترط في العوض شروط 
الثمن» فعلى هذا (لو خالع بمجهول أو خر بانت بمهر مثل. وفي قول ببدل الخمر) وهو قدرها 
من العصيرء وإذا كان النجس لا يقصد كالدم فإنه يقع رجعياء ومحل البينونة في المجهول إذا لم 
يكن فيه تعليق. أما إذا قال ان أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته وهي جاهلة به لم 
تطلقء وكذا إذا كان هو جاهلاً لهء أو لزمت فيه زكاة (ولهما) أي الزوجين (التوكيل) في الخلع 
(فلو قال) الزوج (لوكيله خالعها بمائة لم ينقص) وكيله (منها) ويجوز له الزيادة عليها (وإن أطلق) 
الأذن لوكيله (لم ينقص عن مهر مثل» فإن نقص فيهما) نقصاً فاحشاً (لم تطلق وفي قول يقع) 
الطلاق (بمهر مثل)ومثل النقصان ما لو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد (ولو قالت لوكيلها: 
اختلع بألف فامتثل نفذء وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت» ويلزمها مهر 


۳4۳ 





كتاب الخلع 
وَكالتهَا اث وَيَلرَمْهَا مَهْرُ مثل» وَفي قول الأكيرْ مئه وَممًا سمه وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الحُلْمَ 
إلى تنه محلم أي وَالمَالٌ عَلَدِه وَإِنْ علق كلاه أن عَليهَا ما سَبْت وَعَلَبه الزيائف 
وَيَجُورُ تَؤْكيلهُ ذئيًا وَعَبْداً وَمَحْجُورا عَلَيهِ بسَقْو وَلا يَجُورُ وكيل مَخجُور عليه في فض 
الِْوَضء وَالأصَحْ صِحَْهُ تؤكيله امْرَأة بحُلْع رَوْجَتِهِ أو طَلاقِهَاوَلَرْ وَكْلا رجلا تَوَلَى طَرَقَاء وَقِيلَ 

[فصل] الْفُرَْةُ بلَفْظٍ الحُلْع طَلاقُ» وَفي قول قَسْخْ لأ يَنقُصُ عَدَداَء فَعَلى الال لَفْظُ الْمَسْخ 
كاي وَالمْفَادهُ كلع في الأصَحْ» وَلَْطُ الخُلْع صَريحٌ؛ وَفي قَوْلٍ كت على الأول لو جَرَى 
ير كر مَالٍوَجَبَ مَهْرُ مل في الأصح» وَيْصِحُ بكئايات الطَلاق» مع ال وَبالمَجمِيّق وؤ 
قال بِعْتكِ نَفْسكِ بكذا فقالت اشْتَريْتُ فكتايَة حلم وَإذًا بَدَأْ بصيئَةٍ مُعَاوَضَةٍ كَطَلْفبُكِ أو 


- 





مثل) ولو كان زائداً على ما سمت (وفي قول: الأكثر منه) أي مما سماه الوكيل (وما سمته) 
للوكيل» فلو كان مهر المثل ألفين وأذنت له بألف وسمى ألفاً وخمسمائة وجب ألف وخسمائة 
على هذا القول وألفان على الأوّل (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه) 
ولا شيء عليها (وإن أطلق) بأن لم يضفه إليها ولا إليه (فالأظهر أن عليها ما سمت» وعليه 
الزيادة)لأنما لم ترض بأكثر مما سمته (ويجوز توكيله) أي الزوج (ذميا) ولو في خلع من مسلمة 
(وعبداً ومحجوراً عليه بسفه) وإن لم يأذن الولي» بخلاف وكيل الزوجة لا يجوز أن يكون سفيهاً 
إلا اذا أضاف المال إليها (ولا يجوز) أي لا يصح (توكيل محجور عليه) بسفه (في قبض العوض) 
لأنه ليس أهلا له (والأصح صحة توكيله) أي الزوج (امرأة بخلع زوجته أو طلاقها) ومقابله لايصح 
لأا لا تستقل بالطلاق (ولو وكلا) أي الزوجان (رجلا) في الخلع (تولى طرفاً) أي ہما شاءء 
والطرف الآخر يتولاه غيره (وقيل) يتولى (الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد ال جنبين . 

[فصل] في صيغة الخلع (الفرقة بلفظ الخلع طلاق) ينقص العدد كلفظ الطلاق (وفي قول 
فسخ لا ينقص عددا) ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر إن لم ينو به الطلاق» وإلا 
كان طلاقاً جزماً (فعلى الأوّل) وهو أن الخلع طلاق (لفظ الفسخ كناية) عن الفرقة بعوض فلا 
يقع الطلاق به من غير نية (والمفاداة كخلع) في صراحته (فيَ الأصح) ومقابله هي كناية (ولفظ 
الخلم صريح) فلا يحتاج معه لنية (وفي قول كناية) يحتاج إليهاء والأصح أن الخلع والمفاداة إن 
ذكر معهما المال فهما صريحان؛ وإلا فكنايتان (فعلى الأول) وهو صراحة الخلع (لو جرى بغير 
ذكر مال) مع زوجته ونوى التماس قبولها وم ينف العوض وقبلت بانت و (وجب مهر مثل في 
الأصخ) إذا نوى به الطلاق» وأما لو جرى مع أجنبي طلقت مجاناً. ولو نفى العوض فقال: 
خالعتك بلا عوض وقع رجعيا (ويصحٌ بكنايات الطلاق مع النية) من الزوجين للطلاق 
(وبالعجمية» ولو قال) لزوجته (بعتك نفسك بكذاء فقالت) فوراً (اشتريت) أو قبلت (فكناية 


4وهب لل کاب الخلع 


خَالَمْئُكِ بِكَذَاء وقُلنَا: الخُلْعُ طلآقٌ فَهُرَ مُعَاوَضَدٌ فيها شَوْبُ تَعْلِيقٍء وَلَهُ الرُجُوعٌ قبل فَبُولَِاء 
َيُشْتَرَطَ يلها بلفْظٍِ عَيرٍ مُنْفَصِلِء فلو الف إيجابٌ وَكَبُولُ كطَلْفيُكِ بالف مَقَيلَث بِألمَينٍ 
كيذ طلَفنْكِ ثلاثاً بالف فَقَبآث وَاحِدَةٌ لب ي أف فَلَعْوٌء وَلَوْ قال بالف طلمَيكِ تلاا بألف 
فَقَبَلَتْ وَاجِدَةٌ بأَلْفٍ َالأصَحٌ وُفُوعٌ القلآثِ وُوْجُوبُ ألفٍ. وَإِن ن بدأ بصيعَة تَعْلِيقٍ كَمَتَى أو مَنَى م 
ما أَعْطَيتنِي فَتَعْلِيقٌ فلا رُجُوعَ لَه وَلاً يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظَاً ولا الإِعْطَاءُ : في المَجْلِسء وَإِنْ قال 
إن أذ إِذَا أغطيتني فَكَذْلِكَ لن يُشْترَطُ إغْطاءً عَلَى الْمَوْرِِ وَإِنْ بَدَأث بِطَلْبٍ طَلات فَأَجَابَ 
فَمُعارَضَةٌ فيها شَوْبُ جَعالَةِ فَلّها الرُجُوعٌ قَبْلَ جَوَابء وَيُشْتَرَط فَوْرٌ لِجَوَابِه وَلَّوْ طَلْبَثْ تلاا 


أ تنه و ات ت ل يالك ا ا ا ا طَلقت ماقا 


خلع) وأما إذا لم تقبل على الفور فلا يكون كناية (وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك 
بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق) وأما إن قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة 
محضة لا مدخل للتعليق فيها (و) على المعارضة (له الرجوع قبل قبولها. وي يشترط قبولها بلفظ غير 
منفصل) بكلام أجنبي فتقول قبلت أو اختلعت (فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت 
بألفين وعكسه. أو طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو) للمخالفة (ولو قال بألف 
طلقتك ثلاثاً بألف ققبلت واحدة بألف» فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف.وإن بدأ بصيغة 
تعليق) في الاثبات (كمتى أو متى ما أعطيتني) كذا فأنت طالق (فتعليق) محض من جانبه (فلا 
رجوع له) قبل الاعطاء (ولا ي يشترط القبول لفظاً ولا الاعطاء) فوراً (في المجلس) وأما إذا كان 
التعليق بمتى ونحوها في النفي كمتى لم تعطني فهو للفور (وإن قال إن أو إذا أعطيتيني فكذلك) 
أي فتعليق لا رجوع له فيه (لكن يشترط إعطاء على الفور) في مجلس التواجب (وإن بدأت) أي 
00 (بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة) من جانبها (فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه 

يشترط فور لحوابه) تغليباً للمعاوضة من جانبهاء فإن طلق متراحياً فلا ي بق عوضاء ويقع 
ل ثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة) تقع (بثلثه) تغليباً لشوب 
الجعالة» ولو لم يملك عليها إلا واحدة استحق الألف (وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة) له 
عليها (فإن شرطها) أي الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة (فرجعي ولا مال) في 
المسألتين (وفي قول) يقع طلاق (بائن بمهر مثل) لفساد العوض باشتراط الرجعة (ولو قالت 
طلقني بكذا وارتدّت) عقبه (فأجاب إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرّت) على الردة 
(حتى انقضت العذة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق (وإن أسلمت فيها) أي العدة (طلقت بالمال) 


وم 





كتاب الخلع 


وَل يَضْرُ تخل كلم َير بَيْنَ إيجاب وَقَبُولٍ . 


[فصل] قَالَ: أت طَالِنٌء وَعَلَنِكِ أز ولي عَلَيِْكِ كَذَاء وَلَمْ يَسبق طَلَبُّهَا مال وَقَمَ وَجِْيا 
ّث أمْ لا ولا مء إن كال أَرَذتُ ما يراد بطَلَفُكِ بكَذًا وصَدْقئْهُفُكهْرَ في الأصَحْ» وإن سبق 
بَانَتْ بِالمَذْكُورِء وإنْ قالَ: أنْتٍ طالِق عَلَى أذ لي عَلَيْكِ كَذَا فالمَذْمَبُ أنه كفتك كذ فإدًا 
يث بَائث وَوَجبَ امال وَإِنْ قال إن صنت لي ألما ََنتِ طاق مُضَمِئت في الْقَوْرِ اث 
وََزِمَها الألفُ, وَإِنْ فال متى ضَمِيْتِ فُمَتى ضَمِئْتُ طُلْقّتْ َإِنْ ضَمِدَثْ دُونَ الألْفِ لَمْ تُطلقء 
وََوْ ئ لين طُلقّتْء ولو ال علقي تَفْسَكِ إن ضَمِئْتِ لِي ألفا فَقَالَثْ طَلْفْتُ وَضَمِئْتُ أز 
عَكسَه بَانَتْ بألفٍ. فن الْقَصَرَث عَلَى أَحَدِهِمَا قله وَإِذَا عَلْقَ بإعْطَاءِ مال فَوَصْعَه بن يديه 
طُلْقّتْء وَالأَصَحٌ دُحُولَهُ في مِلْكدء وِإِنْ َال إِنْ بصتني فَقِيلَ كالإغْطاءء وَالِأصَحُ گتار 
1119010111 
المسمى» وتحسب العذة من وقت طلاق (ولا يضرٌ تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول) في الخلع 
بخلاف الكثير إذا صدر من المخاطب المطلوب منه الجواب أو المتكلم على المعتمد. 

[فصل] في الألفاظ الملزمة للعوض. إذا (قال) لزوجته (أنت طالق وعليك» أو ولى عليك 
كذا وم يسبق طلبها) للطلاق (بمال وقع) الطلاق (رجعياً قبلت أم لاء ولا مال) عليها للزوج 
وهذا إذا لم يشع في العرف استعمال هذا اللفظ في طلب العوض» فإن شاع فهو كقوله طلقتك 
على كذا (فإن قال: أردت ما يراد بطلقتك بكذا وصدقته) الزوجة (فكهو في الأصح) فتبين منه 
بذلك المسمى إن قبلت. فإن لم تقبل لم يقعء ومقابل الأصخ المنع (وإن سبق) طلبها للطلاق بمثل 
المال الذي ذكره (بانت بالمذكور) إذا قصد جوابهاء وأما إذا قصد ابتداء الطلاق وقع رجعياً (وإن 
قال : أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت) فوراً (بانت ووجب 
المال) وقيل يقع الطلاق رجعياء ولا مال» ولكن هذا القول ليس بوجه» ففي الحقيقة لا خلاف 
(وإن قال: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف) بخلاف ما لو 
أعطته الألف (وإن قال متى ضمنت) فلا يشترط فور (فمتى ,ضمنت طلقت» وإن ضمنت دون 
الألف م تطلق؛ ولو ضمنت ألفين طلقت) لوجود المعلق عليه ويلغو الزائد حتى لو قبضه كان 
أمانة في يده (ولو قال: طلقي نفسك إن ضمنت لي الفا فقالت طلقت وضمنت أو عكسه) أي 
ضمنت وطلقت (بانت بألف) وإن تأخر تسليم المال عن المجلس (فإن اقتصرت على أحدهما فلا) 
تبين ولا مال (وإذا علق) الطلاق (باعطاء مال فوضعته بين يديه) فوراً بنية الدفع عن جهة التعليق 
(طلقت) بفتح اللام أفصح من ضمها (والأصح دخوله في ملكه) قهراً وإن لم يأخذه حيث تمكن 
من أخذه (وإن قال إن أقبضتني) كذا فأنت طالق (فقيل) حكمه (كالاعطاء) في اشتراط الفورية 
وملك المقبوض (والأصح) أنه (كسائر التعاليق) التي لا معاوضة فيها (فلا يملكه) أي المقبوض 





۳۹٦ 


كتاب الخلع 
مالي قلا ينك ولا ُشترط للإقباض مجلس . قلث: وبق رجيباء وفرط قحي الضف 
آذه يِه مها ولو مُكُرَهَدٌ والله َعْلَمُ. وَلَوْ عَلْقَ بإِعْطَاء عَبِدِ وَوَضَفَهُ ِصِفَةٍ سَلْم فأغطْهُ لآ 
اة لم نلق أو بها مهيا كه ره وهر مي في قول بم سليماء وَل ال عب ْم 
عبد إلا مَعْصُوباً في الأصَحْ» وله مَهْرُ مِلٍ» وَل ملك طلم قط فََالَتْ طَلَفني تلائ بلب قَطَلْقَ 
الطلقة ل أت وَقِيلَ تله وَِيلَ إن عَلِمَتِ الْحَالَ الف وَإِلا َء وَلَوْ طلبث طَلْقَ بأل 
علق بمالةٍ َع بمائق» وَقِيلَ بأل وَقيل لا تق وَل الث علقي عتا أب علق عدا أذ 
َبْلهُ اث بِمَهْر مثل» وَقِيلَ في قَوْلٍ بالمَُمُى» وَإِنْ قَالَ: إِذَا مَحَلْتٍ الدَارَ فَأَنْتِ طَالِق بالف 


قث وَدَخَلَتْ طُلْقَتْ عَلَى الصّحيح بَالمُسَمّىء وَفِي وَجْهِ أؤ قول بِمَهْرٍ مثل» وَيَصِحُ اخْتِلاعٌ 





(ولا يشترط للاقباض مجلس . قلت: ويقع) الطلاق (رجعياً) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك 
(ويشترط لتحقق الصفة) وهي الاقباض (أخذه بيده منها) فلا يكفى وضعه بين يديه » وهذا الذي 
ذكره المصنف لا يظهر إلا لو علق على القبض بأن قال : إن قبضت منك» فلذا توقف فيه بعضهم 
وكذا في قوله (ولو مكرهة» والله أعلم) لأن فعل المكره لاغ فكيف يتحقق به الاقباض» ولكن 
سيأتي أنه إذا علق الطلاق على فعل من يبالى ولم يقصد حثاً ولا منعاً أنه يحنث بالفعل ناسياً أو 
جاهلا أو مكرها (ولو علق باعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته) عبداً (لا بالصفة لم تطلق. أو 
بها) سليما طلقت وملكه» أو (معيبا فله) مع وقوع الطلاق به (رذه ومهر مثل. وفي قول قيمته 
سليماً؛ ولو قال) في تعلقه إن اعطيتني (عبداً) ولم يصفه (طلقت بعبد) أي بكل عبد على آي 
صفة (إلا مغصوباً في الأصخ)ومقابله تطلق بالمغصوب ومثله في الخلاف المكاتب والمرهون (وله) 
في غير المغصوب (مهر مثل) بدله؛ لأنه مجهول عند التعليق وهو لا يصح عوضاً (ولو ملك طلقة 
فقط» فقالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق الطلقة) التي يملكها (فله ألف) علمت با حال أم لا (وقيل) 
له (ثلثه) أي الألف (وقيل إن علمت الحال فألف» وإلا فثلثه» ولو طلبت طلقة بألف فطلق) 
طلقة (بمائة وقع بمائة» وقيل بألف» وقيل لا تقع. ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو 
قبله) فسد الخلع بشرط تأخير الطلاق و (بانت بمهر مثل) قطعاً (وقيل في قول) من طريقة حاكية 
لقولين: بانت (بالمسمى) والقول الآخر بمهر المثل» والمراد بمثل المسمى» لأن هذا الطريق يرى 
فساد الخلع (وإن قال إذا دخلت الدار) مثلاً (فأنت طالق بألف فقبلت) فوراً (ودخلت) بعد قبولها 
(طلقت على الصحيح) ومقابله لا تطلقء لأن المعاوضة لا تقبل التعليق» وعلى الصحيح يقع 
الطلاق (بالمسمى) ويجب تسليمه في الحال لا عند وجود المعلق عليه (وفي وجه أو قول) يقع 
(بمهر مثل) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيؤثر فساد العوض فيرجع لمهر المثل (ويصح اختلاع 


۳۹۷ 





كتاب الخلع 
ا وَإِنْ كَرهَتٍ الزّوْجَةُ وَهُوَ كاختِلعِهًا لَفْظَا وَحُْكْمَاء وَلِوَكِيلِهًا أن يَخْتَلِعَ لَه وَلِلاَجْتبي 
وڪيا خير هي وَلَوِ احتلَمَ رَجُلَ وَصَرّحَ بَِكالتِهَا كاؤبًا لم تعلق وََبُوهَا كأجتبيٌ كيَخْتلِمُ 
بمَالِه فن اختَلّمَ مالا وَصَرّحَ بوَكَالَةِ أو وِلأةِ لَمْ تُطَلْىْء أو بِاسْتَقْلالٍ فُحُلْعّ بمَخْصُوبِ. 


[فصل] ادْعَتْ حلع فَأنكَرَهُ صُدّْقَ ببِمِينهِء وَإِنْ قال طَلقْيُكِ بكَذا فَقَالَتْ مجَانًا بَانَثْ وَل 
عِرَضُء وَإِنِ الما في جنس عِرَضِدِ أو قَذرِه وَلا يَيْنَهَ تَحَالَهَا وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْل؛ وَلَوْ تَخَالَعَا 
أل وَنَوَيَا نَوْعَا لزم وقي مَهْرُ مِْل» وَل قال ا قَقَالْثْ بَلْ دَرَاهِمَ أز فلوسا اا 
عَلَى الأول رَوَجَبَ مَهْرُ مل بلا تَحَالْفٍ في الاڼي» وَالله غلم . 





أجنبي) مطلق التصرّف (وإن كرهت الزوجة) ذلك (وهو) أي اختلاع الأجنبي (كاختلاعها) أي 
الزوجة (لفظاً وحكماً) في جيع ما مرّ فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق» 
ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة» فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي 
على آلف في ذمتك فقبل» أو قال الأجنبي للزوج طلقت امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت 
بالمسمى» وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظراً للمعاوضةء وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة 
الزوج نظراً لثوب الجعالة (ولوكيلها أن يختلع له) فيكون خلع أجنبي» والمال عليه (وللأجنبي 
توكيلها) في الاختلاع عنه (فتتخير هي) بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له (ولى اختلع 
رجل وصرّح بوكالتها كاذباً م تطلق) لارتباط الطلاق بلزوم المال (وأبوها كأجنبي فيختلع بمالهء 
فإن اختلع بمالها وصرّح بوكالة) كاذباً (أو ولاية لم تطلق) لأنه ليس بوكيل» ولا ولي في ذلك 
(أو) صرّح (باستقلال فخلع بمغصوب) فيقع بائناً بمهر المثل» ومحل ما ذكر في غير الصداق» 
أما لو قال أبوها طلقها وأنت برىء من صداقها ففعل وقع الطلاق رجعياً ولم يبرأ. 


[فصل] في الاختلاف في الخلع أو عوضه (اذعت) الزوجة (خلعاً فأنكره) الزوج ولا بينة 
(صدق بيمينه)فإن أقامت بينة فلا بذ من رجلين (وإن قال) الزوج (طلقتك بكذاء فقالت مجانا 
بانت» ولا عوض) له عليها إن حلفت على نفيه» ولها النفقة والكسوة في العدّة» وترثه لو مات 
في العدّة ولا يرثها هو (وإن اختلفا في جنس عوضه) أدراهم أم دنانير؟ (أو قدره) كأن قال بألف 
فقالت بخسمائة (ولا بينة) لواحد منهما (تحالفا ووجب مهر مثل. ولو تخالعا بألف) من الريالات 
مثلاً وفي البلد نوعان منها (ونويا نوعاً لزم) انوي (وقيل مهر مثل» ولو قال أردنا دنانير» فقالت 
بل دراهم أو فلوساً تحالفا على الأوّل) وهو لزوم المنوى» وقد اختلفا في جنس العوض (ووجب 
مهر مثل بلا حالف في الثاني) وهو من لا يعتبر النية (والله أعلم) ولو اختلفت نيتاهما بأن أراد كل 
منهما جنساً وتصادقا على ذلك فلا فرقة لعدم صحة العقد. 


۸ سس جججححجججججججسسببيي يجيي الطلاق 
كتاب الطلاق 

يُشْتَرَطُ لِتُقُوذِهِ التَكلِيفٌ إلا السَكْرَافٌ» ا 0 قَصَرِيحَهُ الطلآقُ 
وَكَذَّا الْفِرَاقُ وَالسْرَاحُ عَلَى المَشْهُور: كطَلْفْتُكِ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلْقَةَ وَيَاطَالِقُء لآ أنتِ طَلاَقُ 
وَالطْلاَقُ في الأَصَحٌ» وَتَرْجَمَةُ الطلآقٍ بَالعَجَمِيّةِ صَرِيحٌ عَلَى المَذْهَبِء وَأَطَلفْتكِ وَأَنْتِ مُطْلْقَةٌ 
ايء وَلَوْ اشْمَهَرَ لَفْظْ للطّلاتي كالحَلالٌ أو خلال الله ار َصَرِيحٌ في الأَصَمّ. قُلت: 
الأصح أن كايةٌ» وله ألم . واي كأنتٍِ حَلِيةُ بره به نله بان اغْتَدّي اسْتبْريئي رَحْمَكِ 
إلْحَقِي بِأَمْلِكِ خبلك عَلَى غَارِيكِ أي 7 اغبي اغربي دَعِينِي وَدْعِينِي ونخوهَاء 





كتاب الطلاق 


هو لغة: حل القيد. . وشرعاً حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وأركانه حمسة: مطلق 
وصيغة ومحل وولاية وقصدء وقد بدأ المصنف ببيان شرط المطلق» فقال (يشترط لنفوذه) أي 
الطلاق (التكليف) فلا يصح من صبي ومجنون ونائم ومغمى عليه (إلا السكران) المتعذى بسكره 
فيصح منه مع أنه غير مكلف» وشمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر. وأما غير 
المتعدى كمن أكره على شرب مسكرء أو لم يعلم أنه مسكرء أو شرب دواء مجنناً لحاجة فلا يقع 
طلاقه . ثم ثنى المصنف ببيان الصيغة» وهي الركن الثاني بقوله (ويقع) الطلاق (بصريحه) وهو ما 
لا يحتمل غير الطلاق (بلا نية) لايقاعه فلا بذ فيه من لفظ يسمع» فنية الطلاق من غير تلفظ أو 
بلفظ به وهو عالم بمعناه مع قصد اللفظ وقع الطلاق إذا كان اللفظ صريحاء ولو لم يقصد به قطع 
التكاح بأن كان هازلاً (و) يقع أيضاً (بكناية) وهي ما يحتمل الطلاق وغيره. لكن (ينية) لايقاعه 
بأن يقصد باللفظ قطع النكاح (فصريحة الطلاق) أي ما اشتق تق منه (وكذا الفراق والسراح) بفتح 
السين: أي ما اشتق منهما (على المشهور) ومقابله هما كنايتان» ومن الصريح الخلع والمفاداة إن 
ذكرالمال» وأمثلة المشتقّ من الطلاق (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويا طالق) ولو حذف حرف 
النداء والمبتدأ وقال طالق لم يقع (لا أنت طلاق والطلاق) فليسا بصريحين (في الأصخ) بل 
كنايتين» ومقابله صريحان. ويأتي جيع ما ذكر في الفراق والسراح (وترجمة الطلاق بالعجمية 
صريح على المذهب) وقيل إنها كناية كترجمة الفراق والسراح (وأطلقتك وأنت مطلقة) بسكون 
الطاء (كناية» ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال) علي حرام (أو حلال الله علي حرام) أو أنت علي 
حرام (فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم (قلت : الأصح أنه كناية» والله أعلم) ولو قال 
علي الطلاق» فقال بعضهم هو كناية وآخرون صريح واعتمدوه (وكنايته) أي الطلاق (كأنت 
خلية) أي مني (برية) بهمزة وبدونها (بتة) أي مقطوعة الوصلة (بتلة) أي مقطوعة النكاح (بائن ( 

من البين» وهو الغراق (اعتذى استبرئي رحمك) لأني طلقتك (الحقي بأهلك حبلك على غاربك) 
أي خليت سبيلك كما يخلى البعيرة في الصحراء ويجعل زمامه على مقدم ظهره (لا أنده سربك) لا 


كتاب الطلاق يه 
والإغتاق كَِايّة طلاقي وَعَكَسُهُ وَلَنِسَ الطلآقُ كِنايَةَ ظهار وَعَكَسُهُ وَلَوْ َال انت عَلََ حَرَامُ أؤ 
خرن وَنْرَى طلاا أو هارا حَصَلَ أذ نوَاهْمَ تَخَيْرَ وَبَتَ ما امار وَقِيلَ طلاق» وَقِيلَ 
ظهَارٌء اؤ تَحْرِيمَ عَيْنَِا لم تَخرُمْ» وَعَلَْهِ كَفارَةيَمينِء وَكَذَا ٍن َم تكن ية في الأَظْهَرِ وَالئاني 
لغ وَإنْ ماله لأمَيِهِ وَنَْى عنقا ّت أو تَخريمَ عيبا أو لآ ني فكالرُوْجَة وَلَْ كَالَ: هذا 
القبُ أو الْطْعَامُ أ الْعَندُ حرام عَليّ فلو وَشَرْطّ ية الكتاية اراتا ِكل اللْفظِءِ وَقِيلَيَحْفِي 
بإوله وَِشَارةُ تاي بطلاقٍ لفو قل اة ويد بِضَارَةِ ارس في الود وَالحلُولٍ» إن 
هم طَلاَةُ بها كَل أحَدٍ فْصَرِيِحَةٌ وَإِنْ اص بهم فطِنُونَ فكتايةٌ» وَلَوْ كَتَبَ ناطق طَلاقَاء وَلَمْ 





أهتم بشأنك لأنك مطلقة» والنده: الزجرء والسرب بفتح السين ما يرعى من المواشي» 
وبكسرها جماعة الظباء (اعزبي) أي تباعدي (اغربي) أي كوني غريبة بلا زوج (دعيني) أي اتركيني 
(ودعيني) من الوداع (ونحوها) أي هذه الألفاظ (والاعتاق) صريحة وكنايته (كناية طلاق) فإذا 
قال لزوجته: أعتقتك ونوى الطلاق طلقت (وعكسه) أي الطلاق صريحه وكنايته كناية عتق 
(وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) أي الظهار ليس كناية طلاق» فإذا قال لزوجته أنت طالق 
e‏ أو أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع ما نواه» بل ينفذ مضمون لفظه. نعم 
لو قال أن نت علي حرام كظهر أمي» فالمجموع كناية في الطلاق (ولو قال: أنت علي حرام أو 
حرّمتك» ونوى طلاقاً أو ظهارا حصل) ما نواه (أو نواهما) أي الطلاق والظهار ولو متعاقبين 
(تخير وثبت ما اختاره) منهما (وقيل) الواقع (طلاق» وقيل ظهارء أو) نوى بذلك (نحريم عينها) 
أو وطئها (لم تحرم) وكره منه ذلك (وعليه كفارة يمين) أي مثلها ولا تتوقف على الوطء (وكذا) لا 
تحرم وعليه كفارة (إن لم تكن) له (نية في الأظهرء والثاني) أي مقابل الأظهرء هذا القول (لغو) 
فلا كفارة فيه (وإن قاله) أي أنت علي حرام ونحوه (لأمته ونوى عتقا ثبت) ولا مجال للطلاق 
والظهار فيها (أو تحريم عينها) أو نحوه (أو لا نية) له (فالكزوجة) فلا تحرم وعليه كفارة (ولو) 
حرم غير الأبضاع كأن (قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو) لا كفارة فيه» ومثل 
ذلك لو قال لأخيه أو صديقه أنت علي حرام (وشرط نية الكناية اقترانها بكلٌ اللفظ) فلو قارنت 
أوله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق (وقيل يكفي) اقترانها (بأوّله) والذي اعتمدوه أنه يكفي اقترانها 
ببعض اللفظ أوله أو وسطه أو آخره (وإشارة ناطق بطلاق لغو) وإن فهمها كل أحد (وقيل 
كناية» ويعتد باشارة أخرس في العقود) كالبيع والنكاح (والحلول) كالطلاق والعتق (فإن فهم 
طلاقه ببا) أي ا و ل ا ا و 
آي فهم الطلاق من إشارته (فطنون) أي أذكياء (فكناية) تحتاج للنية (ولو كتب ناطق) على ما 
تلبت عليه الكتابة لا كالهواء (طلاقا)أو نحوه كالابراء (ولم ينوه فلغوء. وإن نواه فالأظهر وقوعه) 


کتاب الطلاق 





foe 


َوه قلعو َِن نََاهُ فَالأظهَرُ وقُوعْهُ» فَإِنْ كب إا َك تابي فأَنْتِ طاق فَِنْما تَطلْقُ بلغو 
وَإِنْ كَنَبَ ٳڏا قََآتِ تابي وَهِيَ كَارِئهُفََرَآنْهُ طَلّْتْء وَإِنْ قُرىة عَلَيْهَا نلا في الأصَحُء وَإِنْ لَمْ 
كن ارئة َقْرِىء َلْهَا طُلَقَتْ. 

[فصل] له فويض طَلاقِهَا لبها وَهُوَ ليك فِي الجَدِيدٍ فَبُمْتَرَطُ لِوْقُوعِهٍ تَطليمُهًا عَلَى 
فؤر وَإِنْ قَالَ: طَلْتِي بالف قَطَلَقَتْ بَانث وَلَرِمَهَا أت وَفِي قَوْلٍ تيل قلا يُشتَرَطُ فَوْرٌ في 
الَصَحّء وفي اشِْرَاطٍ بها جلاف الْوَكيلٍ» وَعَلَى الْقَولَيْنِ لَه الأْجُوع قبل تَطلِيقهَاء وَلَوْ قَالَ: 
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ مَطَلْتِي لَمَا عَلَى التَمْلِيكِء وَلَوْ قَالَ أبيني تَفْسَكِ فَقَالَتْ أبنت وََوَيَا وفع إلا 
فلا وَلَوْ قَالَ طلَقِي فَقَالَثْ أَبْنتُ وَنَوَتْء أو أبيني وَئْرَى فَقَالَتْ طَلْفْتُ وَقَمَ وَلَوْ قَالَ طَلْقِّي 
رى تلاا ُقَالَثْ طَلَفْتُ وَنوَنْهُنْ قلات وَإِلا فَوَاحِدَةٌ في الأصَحٌ وَلَوْ قَالَ َلانَا فَوَحَدَتْ أو 





لأن الكتابة طريق في إفهام المراد» وقد اقترنت بالنية» ومقابل الأظهر لا يقع (فإن كتب) إلى 
زوجته (إذا بلغك كتابي فأنت طالق) ونوى الطلاق (فإنما تطلق ببلوغه) مكتوباًء فإن انمحى قبل 
وصوله لم تطلق» وكذا لو انمحى موضع الطلاق فقط(وإن كتب إذا قرأت كتابي) فأنت طالق 
(وهي قارئة فقرأته) أو طالعته وفهمت ما فيه ولو موضع الطلاق (طلقت» وإن قرىء عليها فلا) 
تطلق (في الأصخ) ومقابله تطلق» لأن القصد اطلاعها (وإن لم تكن قارئة) والزوج يعلم ذلك 
(فقرىء عليها طلقت) لأن القراءة في حقٌ الأمي محمولة على الاطلاع» أما إذا لم يعلم الزوج 
حالها فلا تطلق إذا قرىء عليها . 

[فصل] في تفويض الطلاق للزوجة (له تفويص طلاقها) المنجز (إليها) أي الزوجة البالغة 
العاقلة؛ فلا يصح تعليقه كإذا جاء الغد فطلقي نفسك ولا التفويض لصغيرة أو مجنونة (وهو 
تمليك) للطلاق (في الجديدء فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور) لأن التطليق جواب للتمليك 
وقبوله فور (وإن قال) لها (طلقي)نفسك (بألف فطلقت) فوراً (بانت ولزمها ألف. وفي قول) 
نسب للقديم أن التفويض (توكيل) لا تمليك (فلا يشترط) بناء عليه (فور في الأصح) ومقابله 
يشترط لا فيه من شائبة التمليك (و) على أنه توكيل (في اشتراط قبولها خلاف الوكيل) هل 
يشترط قبوله لفظاً أم لاء ومرّ أن الراجح أنه لا يشترط (وعلى القولين)التمليك والتوكيل (له 
الرجوع قبل تطليقها) فإذا رجع ثم طلقت لم يقع (ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك (لغا 
على) قول (التمليك) وجاز على قول التوكيل (ولو قال) لها (أبيني نفسك» فقالت أبنت ونويا) 
أي الزوج تفويض الطلاق إليهاء وهي تطليق نفسها بأبنت (وقع) الطلاق (وإلا) بأن لم ينو هو أو 
هي (فلا) يقع (ولو قال) لها (طلقي) نفسك (فقالت أبنت ونوت أو) قال (أبيني) نفسك 
(ونوی»› فقالت طلقت وقع) الطلاق» ولا يضر اختلاف لفظهما ولا حذف لفظ النفس إذا نوتها 
(ولو قال طلقي ونوى ثلاثاًء فقالت طلقت ونوتہن) وقد علمت نيته أو وقع اتفاقاً (فثلاث» وإلا 


كتاب الطلاق ابا سسسب يبب ا وق 
عَكْسَهُ فَوَاجِدَة. 

[فصل] مر سان تائم طلاق لاء وَلَوْ سبَقَ لِسَائهُ بطلآق يلآ فض لَعَاء ولا يدق ظَاهِرًا 
إلا بقَريئقِ ولو كَانَ ا طَالِقَا فَقَالَ يَا طَالِقُ وَقَصَدَ النَدَاءَ لَمْ تُطلقء وَكَذَا إِنْ أَطْلَّقٌ ف 
الأصَحْ؛ وَإِنْ كان اسْمُهَا طارفا أَوْ طَالِبًا فَقَالَ يا طَالِقُ وَكَالَ أَرَدْتُ الننَاء فَالتَتٌ الَف صُدقَء 
ولو حَاطَبَهَا بلاق مازلا أذ لأعِباء أذ وَهُرَ بَا تبي أن كانث في ظُلْمَةٍ أذ تَكَحَها لَه ول 
أذ وكيل وَلَمْ يعم وق وَلَوْ لظ أَعجَمِيْ به بالْعَرَبتة َم يرف متاه لم يَقْء وَقِيلَ إِنْ تى 
غاا وَقُعَ» وَلاً بقع طَلاَقُ مُكْرَوء فَإِنْ ظَهَرَتْ قرِيئةُ الختيار بأنْ كر عَلَى تَلآثِء فوح أز 
صَرِيح أذ تَعلِيقٍ فَكَنَى أو َجُر علي طللك بر از لكر رئ وَشَرْط ألإِكْرَِ كُذْرةٌ 
الْمُكْرِه عَلَى تَحْقِيقٍ مَا هَددَ به بولآية أو تَغْلّبِ وعجر المكرّه «عَنْ دَفِْهِ برب وَغَيْرِ وَظّهُ أنه 


فواحدة في الأصح) ومقابله ثلاث حملاً على منويه (ولو قال ثلاثاً فوحدت أو عكسه) أي قال 
طلقي نفسك واحدة» فقالت طلقت نفسي ثلاثاً (فواحدة) تقع في الصورتين» ولو قال لها 
طلقي نفسك ثلاثاً. فقالت بلا نية طلقت وقع الثلاث. 
[فصل] في اشتراط القصد في الطلاق (مرٌ بلسان نائم طلاق لغا) إذ يشترط في وقوع الطلاق 
التكليقتة (ولو بق اانه بلاق بلا قم لاط الطلاق (لغا). كالحاكي كلام فير زولا يدق 
ظاهراً) في دعواه سبق لسانه (إلا بقرد ينة) ولو ظنت صدقه فلها قبول قوله» وكذا الشهود إذا ظنوا 
لهم أن يمتنعوا عن الشهادة» بل ليس لهم أن يشهدوا بمطلق الطلاق (ولو كان اسمها طالقاء 
فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق» وكذا إن أطلق) بأن لم يقصد شيئاً لم تطلق (في الأصح. وإن 
كان اسمها طارقاً أو طالباً. فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتفٌ الحرف صدّق ولو خاطبها 
بطلاق هازلا) الهزل قصد عدم المعنى (أو لاعباً) واللعب ليس قصد وجود المعنى ولا قصد عدمه 
(أو) خاطبها بطلاق (وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله وم يعلم 
وقع) الطلاق ظاهراً وباطناً في جميع هذه الصور لأنه في الهزل واللعب أتى باللفظ عن قصد 
واختيار وظنه عدم الوقوع لا يؤثرء وفي الباقي أوقع الطلاق في محله (ولو لفظ أعجمي به 
بالعربية ول يعرف معناه لم يقع . وقيل إن نوى) به (معناها) أي العربية (وقع. ولا يقع طلاق 
مكره) بغير حق. وأما لو كان بحق كأن تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم فطلبته 
فأكره على طلاق من معه ليوفيها حقها. فهذا إكراه بحق فيقع (فإن ظهرت) من المكره (قرينة 
اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد» أو صريح أو تعليق فكنى) ونوى (أو نجز أو على) أن يقول 
(طلقت فسرح أو بالعكوس) لهذه الصور (وقع) الطلاق في الجميع (وشرط الإكراه قدرة ل 
كس الا غل مكيل ما عت ي لكر بالفتح تهديداً عاجلاً ظلماً (بولاية أو تغلب» وعجز 
المكره) بفتح الراء (عن دفعه) أي المكره بالكسر (ببرب وغيره) كاستغائة ES‏ 
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إن امع حَقْقَهُ وَيَحْصلُ بتَخْوِيفٍ بِضَرْبٍ شَدِيدٍ أو حَبْسٍ اؤ إِنْلآفٍ مال وَنحْوِهَاء وَقِيلَ يُشْتَرَطُ 
ل وَقِيِلَ كَل أز قَطِمْ أو ضَرْبٌ مَحُوفٌء وَلاً تُشتَرطْ اوري بن ينوي غَيْرَهَاء وَقِيِلَ إن تَرَكَهَا 
بلا عُذْرِ و وَمَنْ اَم ٻمُزيل عَقْلِهِ مِنْ شَرَابٍ او دَوَاءِقَدَ طلا وَتَصَدْفه لَهُ عليه قُوْلاً وَفِغلاً 
لى المذْمَبء وَنِي قَوْلٍ لاء وَقِيِلَعلَيِه. وَلَوْ قال رُبِعُكِ أو بَمْضْكِ أو جُرْوْكِ أو كَبدُكِ أو 
شع أو ظُفْرُكِ طالِ وَقعَء وَكَذَا َمُكِ عَلَى المَذْهَبِء لآ فَضْلَةٌ كرِيقٍ وَعَرَقِ وَكَذَا مني وَلبَنْ 
في الأصَحٌ» وَلَوْ قال لمقطوعة يَمِين مينك طَالِقّ لم يَقَعْ عَلَى المَذْهَبِء وَلَوْ تال أا بنكِ طَالِق 
وَنْوَى ليها طُلَفّتْء وَإِنْ لَمْ ينو طَلانَا لاء وَكَذًا إِن لَمْ ينو إِضَائَتَهُ لبها في الأصَمٌ وَلَوْ َال : 
نا نك بَائنَ ارط َيه اللاي وَفي الإضَائَة الوَّجْهَانِ وَلَْقَالَ: استبرئي رَحِمِي مِنكِ فلغ 





فعل ما أكره عليه (حققه حققه) أي فعل ما هدّده به وأما إذا كان المهدد به ليس عاجلاً بأن قال إن لم 
تطلقها لأقتلنك فليس باكراه (ويحصل) الإكراه (بتخویف بضرب شديد أو) ب (حبس) طويل (أو 
إتلاف مال ونحوها) كأخذ الالء ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم» ومنه قول 
الوالد لولده: طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي» وكذا عكسه (وقيل يشترط) في الإكراه (قتل» 
وقيل) يشترط (قتل أو قطع أو ضرب مخوف) أي يخالف منه الهلاك فالتهديد بغير ذلك لا يحصل 
به إكراه (ولا تشترط) في عدم وقوع الطلاق (التورية بأن ينوى غيرها) أي زوجته أو ينوى 
بالطلاق حل الوثاق (وقيل إن تركها بلا عذر وقع) فإن تركها لعذر كدهشة لم يقع جزماً (ومن 
آم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرّفه له) کالنکاح (وعليه) كالبيع (قولا) كإسلام 
(وفعلاً) كقطع (على المذهب» وفي قول لا) ينفذ شيء من تصرفه (وقيل) ينفذ تصرّفه (عليه) 
كالطلاق والإقرار» وأما إذا لم يأثم فإنه لا يصح تصرّفه (ولو قال) لزوجته (ربعك أو بعضك 
أوجزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع) الطلاق (وكذا دمك) طالق يقع به الطلاق (عى 
المذهب) وفي وجه لا يقع (لا فضلة كريق وعرق) وبول (وكذا مني ولبن) لا يقع ببما (في 
الأصح) ومقابله الوقوع كالدم (ولو قال لمقطوعة يمين: يمينك طالق لم يقع على المذهب) لفقدان 
ما يسري منه الطلاق إلى الباقي» وقيل إن كان من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع (ولو قال : 
أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت) لأنه محجور عليه بسببها فيصحٌ إضافة الطلاق إليه لإزالة 
هذا الحجر فانصرف للطلاق بالنية (وإن لم ينو طلاقا فلا) تطلق لعدم صراحة اللفظ باضافته لغير 
محله (وكذا) لا تطلق (إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها في الأصح) فلا بذ في وقوع 
الطلاق من الأمرين: نية الطلاق ونية إضافته إليهاء ومقابل الأصح تطلق وإن لم ينو الإضافة 
(ولو قال: آنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الإضافة) إليها (الوجهان) أصحهما الاشتراط 
(ولو قال: استبرئي رحمي منك فلغو) وإن نوى به الطلاق لأن الكناية شرطها احتمال اللفظ 


كتاب الطلاق ۳ 





َقِيلَ إن وى طلقَهَا وَكَمَ. 

[فصل] خطاب الأجْتيةٍ بطلاق وَتَغليقه يكاح وَغَيرهِ لعو وَالأصَحُ صِحَةُ تعليتي الْعَبْدِ نَل 
كََولِهِ إن عَتَقْتُ أذ إِنْ دَحَلْتُ كَأنْتِ طاق تلاا كََعْنَ إا عَتَنَ أو دحَلْتْ بَعْدَ عنقي E‏ 
رَجْعيةٌ لآ مُحْتَلِعَةَ» وَلَوْ عَلَقَهُ بدحُولٍ قَبَانَتْ نم تَكَحَهًا ثم دَحَلَتْ لَمْ يَقَْ إِنْ دَحَلْتْ فِي اليتون 
وَكَذَا ِن لم تَدخلْ في الأَظهَرء وَفِي نَلِثِ يمع لن بائٺ دون لَب وَلَوْ طَلْقَ دُونَ تلان 
وَدَاجَعَ أو جَدَ وَل بعد رذج عَادَتْ ببَقبة القلاثء وَإِنْ َلك عَادَتْ بِكلثِء وَلَلَْْد طلقتانِ 
قط وَلْْرْ لا وَيقَعْ في مض مَْته وَيتارئان في عد رجهي لا ايء وف اليم 


[فصل] كَالَ: طَلْفُكِ أو أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى عَدَدَا وَكَمَ» وَكَذَا الكتايةُ» وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ 





للمعنى المراد (وقيل إن نوى طلاقها وقع) ويكون المعنى استبرئى الرحم التي كانت لي 

[فصل] في بقية شروط أركان النكاح (خطاب الأجنبية بطلاق) كانت طالق (وتعليقه) أي 
الطلاق (بنکاح) كأن تزوجتها فهي طالق (وغيره) أي النكاح (لغو) فلا 8 لأن شرط الطلاق 
الولاية على المحل (والأصخ صحة تعليق العبد) طلقة (ثالثة کقوله: إن عتقت» أو إن دخلت) 
الدار (فأنت طالق ثلاثاً فيقعن إذا عتق) العبد (أو دخلت) زوجته الدار (بعد عتقه) وإن لم يكن 
مالكاً للثالثة وقت التعليق» ومقابل الأصخ لا يصح التعليق كما لا يصح التنجيز فيقع عليه 
طلقتان (ويلحق) الطلاق (رجعية لا ختلعة) فلا يلحقها طلاق» وإن كانت في العدة (ولو علقه) 
أي الطلاق (بدخول) الدار مثلاً (فبانت) بطلاق أو فسخ (ثم نكحها ڈ ثم دخلت لم يقع) 00 
المعلق (إن) كانت (دخلت في) حال (البينونة» وكذا) لا يقع (إن لم تدخل) في البينونة بل دخلت 
بعد تجديد النكاح (في الأظهر) ومقابله يقع لقيام النكاح في حالتي الع ارا 
(ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث) بخلافه بالثلاث (ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدّد) نكاح من 
طلقها (ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث) ولا يهدم الزوج ما بقى» بل تعود بما كان لها من 
الطلقات (وإن ثلث) الطلاق وجذد نكاحها بعد زوج (عادت بثلاث» وللعبد طلقتان فقط) وإن 
كانت الزوجة حرّة (وللحرٌ ثلاث) وإن كانت زوجته أمة (ويقع) الطلاق بائناً أو رجعياً (في 
مرض موته) كما يقع في صحته (ويتوارثان في عدّة رجعي لا) في عدَة (بائن» وفي القديم ترثه) 
وبه قالت الأئمة الثلاث وأما هي لو ماتت لا يرثها. 

[فصل] فى تعدّد الطلاق بنية العدد (قال: طلقتك أو أنت طالق) وغير ذلك من ألفاظ 
الصريح (ونوى عدا وقع) ويأتي فيه ما مر في نية الكناية من أنه لا بد من مقارنة النية لجميع اللفظ أ 
تكفي المقارنة لبعضه (وكذا الكناية) إذا نوى فيها عدداً وقع (ولو قال: أنت طالق واحدة ونوى 


م کتاب الطلاق 


ت 5 


وَاحِدَةٌ وَنوَى عَدَدَا قَوَاجِدَةٌ» وَقِيلَ المئوي . قُلْتُ: وَلَوْ قَالَ أَنتِ وَاجِدَةٌ وَنوّى عَدَدًا فَالمَئوِيُ» 
وقيل وَاجِدَةٌ. الله أعلَمُء وَلَوْ أَرَاد أن يَقُولَ أَنْتِ طَالِقْ تلاا ُمَانَتْ قَبْلَ تَمَام طَالِقْ لَمْ يَقَْ أو 
بَعْدَهُ قبل لاتا لات وَقِيلَ وَاحِدَةٌ وَقِيلَ لآشَيْة» وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالٌِ نت طاق نت طاق 
وَتَخَلَلَ فَضلٌ لات ولا فَإِنْ قَصَدَ تَأَكِيدًا فَوَاجِدَةُ أو اسْطْتافًا فتَلآثُء وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في 
الأَظهرِ وَإِنْ قَصَدَ بالثانية تَأكِيدَا وبلا استئانًا أذ عَكْسَ فَيَْانِء أو بلقل تأِيدَ الأولَى 
لات في الأصَحْء وَإِنْ قَالَ: أن عالق وَطَالِن وَطَالِقّ صح قَضدُ تَأكِيدٍ الثاني بالالثِ. لآ 
الأول بالئاني» وَهِذِه الور في مَوْطُوءَوٍء َل فَالمُنَّلِمَِْهَا مَطَلَْةُ كَل حال وَلَوْ قَالَلِهذِه إن 
دَحَلْتٍ الذَارَ كََنتِ طَالِق وَطَالِق مُدَحَلَتْ فَيِئمَانِ في الأَصَحٌ» وَلَوْ قال لِمَوْطُوءَةٍ أنْتِ طاق طَلْمَة 
َع أ مَعَهَا طَلقَةُ كيان ودا عير مَْطوءَةٍ في الأصَحْء ولو َالَ: طلقة قبل طلْمَةٍ أو بَعْدَهَا 


عدداً فواحدة) لأن اللفظ أقوى من النية (وقيل) يقع (المنوي) لا الملفوظء وهوالمعتمد (قلت: 
ولو قال أنت واحدة ونوى عدداً فالمنوي) ويكون معنى واحدة منفردة عن الزوج (وقيل) يقع 
(واحدةء والله أعلم) فحاصل الأمر أن المعتمد اعتبار المنويّ في جميع الحالات (ولو أراد أن 
يقول: أنت طالق ثلاثاً فماتت) أو أسلمت (قبل تمام طالق لم يقع) طلاق (أو بعده قبل) شروعه 
في قوله (ثلاثاً فثلاث) لأا كانت منوية عند لفظ طالق (وقيل واحدة) ويلغى قوله ثلاثاً (وقيل 
لا شيء) يقع » لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل تمامه» والمعتمد أنه إن نوى الثلاث بقوله: أنت 
طالق وقصد أن يحققه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة (وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
وتخلل فصل) بأن يسكت فوق سكتة التنفس (فثلاث) لكنه إذا قال قصدت التأكيد فإنه يدين 
(وإلا) أي إن لم يتخلل فصل (فإن قصد تأكيداً) أي تأكيد الأولى بالأخيرتين (فواحدة) تقع (أو) 
قصد (استئنافاً فثلاث» وكذا إن أطلق) يقع ثلاث (في الأظهر) ومقابله لا يقع إلا واحدة (وإن 
قصد بالثانية تأكيدا) للأولى (وبالثالثة استئنافاً أو عكس) بأن قصد بالثانية استثنافاً وبالثالثة تأكيداً 
لها (فثنتان) يقعان (أو) قصد (بالثالثة تأكيد الأولى) وبالثانية الاستئناف (فثلاث) يقعن (في 
الأصخ) للفصل بين المؤكد والمؤكد وقابله يقع ثنتان ويغتفر الفصل (وإن قال : أنت طالق وطالق 
وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث) لتساوما في الصيغة (لا الأول بالثاني) للتغاير بحرف 
العطف لكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى (وهذه الصور) السابقة كلها (في موطوءة» فلو قالهن 
لغيرها فطلقة بكل حال) لأا تبين بالأولى (ولو قال لهذه) أي غير المدخول بها (إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق) بحرف العطف غير المرتب (فدخلت فثنتان) يقعان (في الأصح) ومقابله تقع 
واحدة» وأما لو عطف بحرف مرتب فتقع واحدة باتفاق (ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع) 
طلقة (أو معها طلقة فثتتان) يقعان معاً وقيل على الترتيب (وكذا غير موطؤة في الأصح) بناء على 
المعية» ومقابله تقع واحدة بناء على الترتيب (ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو بعدها فثتتان 


كتاب الطلاق ‏ يبب ب قوع 


الأَصَحْء وَلَوْ قال طَلْقَةَ في طَلْقَةٍ وََرَادَ مَعّ طَلْقئَانٍ أو الظْرْف أو الحِسَابَ أو أَطْلَقَ فَطَلْقَدٌ وَل 
تلات أو طَرْنا فَوَاحِدةٌء أز حِسَابًا وَعَرََهُ ان وَِنْ جَهلَهُ وَقُصَدَ مناه مء وَقِيلَ شان 
ِن لَمْ ينو شيا قطلقَة» وَفي قَوْلٍ نان إن عَرَفَ حِسَابَاء وَلَرْ قَالَ: بَعْضٌ طَلمَةٍ فطلم أو 
ولو ال لازم وفغت عَلَيكُنْ أز بين علق أذ قتي أذ ثلانا أو زعا َع عََى كَل طلم 
ِن قَصَدّ تَوْزِيعَ كَل طَلْمَةِ عَلَنِهن وَقَمَ في ثَيْنِ يننَانِ وَفي نَلآثِ ايع لا وَإِنْ قَالَ أَردْتُ 
كن بَعْضَهن لَمْ يبل ظَاهرًا في الأَصَحْ. وَلوْ طَلْقَهَا ثم ال لأخرى أَشْركْتُكِ مَعَهَا أو أَنْتِ 


في موطوءة» وطلقة) فقط (في غيرها) لأنها تبين الأولى (ولو قال) أنت طالق (طلقة بعد طلقة أو 
قبلها طلقة فكذا) يقع ثنتان في موطوءة» وواحدة فقط في غيرها (في الأصخ) ومقابل الأصخ لا 
تقع إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة» فإن قال أردت ذلك صدق 
بيمينه (ولو قال طلقة في طلقة وأراد) نفي معنى (مع فطلقتان» أو) أراد (الظرف أو الحساب» أو 
أطلق فطلقة» ولو قال: نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة بكل حال) من إرادة المعية أو الظرف 
أو الحساب أو الإطلاق (ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد) نفي (معية فثلاث» أو 
ظرفاً فواحدة أو حساباً وعرفه فثنتان) لأنہما موجبه (وإن جهله) أي الحساب (وقصد معناه) عند 
أهله (فطلقة) لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته (وقيل) الواقع في الجهل (ثتتان» وإن لم ينو شيئاً 
فطلقة» وفي قول ثتتان إن عرف حساباً) حملا عليه (ولو قال) أنت طالق (بعض طلقة فطلقة أو 
نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة) فيقع طلقتان (والأصح أن قوله) أنت طالق 
(نصف طلقتين) يقع به (طلقة) لأن ذلك نصفهماء ومقابل الأصح طلقتان» ومحلٌ الخلاف إذا لم 
يرد كل نصف من طلقةء وإلا وقعتها جزماً (و) الأصح أن قوله أنت طالق (ثلاثئة أنصاف طلقة 
اموا اسع ات و ب حابن ارو إلغاء للزيادة في 
الأولى» ونظراً في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة (ولو قال) أنت طالق (نصف وثلث 
طلقة فطلقة) تقع لعدم تكرّر لفظ طلقة» ولم يزد المجموع على ذلك (ولو قال لأربع: أوقعت 
عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً وقع على كل) منهنَ (طلقة؛ فإن قصد توزيع 
كل طلقة عليهنّ وقع) على كلّ منهن (في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث) عملا بقصده (وإن 
قال أردت ببينكن بعضهن ل يقبل ظاهراً) ولكن يدين (في الأصخ) ومقابله يقبل لاحتمال لفظ 


كتاب الطلاق 





£٦ 
1 1 لقاع مويك عن ع عدم‎ a قف‎ 
كهيّ فَإِنْ وى طلقَتْء وإلا قلاء وَكَذَا لو قال آحْرُ ذلك لامرآته.‎ 


يَنُويَ الاسْيَْنَاءً اه كين 5 راغ غ اليمين في ا 9 ا يشرط عا عَم اسْتَعْرَاقَه 0 قال : 
انت e‏ ا ار ع 
لاا إلا ان تن اده ول ات و طلا آز حنت لاک کن ويل ی آز قوق 
إلا ضف طَلْقَةٍ لات عَلَى عَلى الصّجيح» وَلَوْ قَالَ: طاق إِنْ شَاءَ الله أَوْ إِنْ لَمْ يَشَّاءِ الله وَقَصَدَ 





بينكن لذلك بخلاف عليكن (ولو طلقها) أي إحدى زوجاته (ثم قال لأخرى أشركتك معها أو 
أنت كهي» فإن نوى) طلاقها المنجز (طلقت»› وإلا فلا) تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق (وكذا 
لو قال) رجل (آخر ذلك لامرأته)كأن قال لامرأته أشركتك مع مطلقة فلان» إن نوى الطلاق 
طلقت وإلا فلا. 

[فصل] في الاستثناء (يصح الاستثناء) وهو : الاخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل 
في الكلام السابق» ومنه من حيث الحكم التعليق لأنه يرفع أصل الطلاق» والأوّل يرفع عددهء 
وشرع في شروط E‏ ا 
تنفس وعِي) أو تذكر بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيراً (قلت: ويشترط أن ينوى الاستثناء) فلا 
يكفي التلفظ من غير نية» رلا بذ أن ينوى (قبل فراغ اليمين) أولها أو آخرها أو ما ببنهما (في 
الأصح والله أعلم) ومقابله يكفي بعده» ويشرط أيضاً اسماع نفسه بالاستثناء (ويشترط عدم 
استغراقه) المستثنى منه» فلو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً لى يصح (ولو قال : أنت طالق ثلاثاً الا 
ثنتين وواحدة فواحدة) تقع ويلغو ما حصل به الاستغراق وهو واحدة (وقيل) يقع (ثلاث» أو) 
قال أنت طالق (اثتتين وواحدة إلا واحدة فثلاث) 7 تقع (وقيل ثنتان) فلا يجمع المستثنى ولا المستثنى 
منه على الصحيح » ومقابله الجمع في كليهما (وهو) أي الاستثناء (من نفى اثبات وعكسه) أي 
من اثبات نفي (فلو قال) أنت طالق (ثلاثاً الا ثنتين إلا طلقة فثتئان) لأنه استثنى من المثبت» وهو 
الثلاث اثتتين لا يقعان» واستثنى من الاثنين المنفيين واحدة تقع فتضم إلى الواحدة الباقية» فيكون 
الواقع اثنتين (أو) قال أنت طالق (ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين فثتتان. وقيل ثلاث) لأن الاستثناء 
As‏ والثاني مرتب عليه فيلغو (وقيل طلقة) لأن الاسثناء الثاني صحيح فيعود 
إلى أوّل الكلام (أو) أنت طالق (خساً إلا ثلاثاً فثتتان) يقعان بناء على أن الاستثناء يعود إلى 
الملفوظ (وقيل ثلاث) بناء على أن الاستثناء يعود إلى المملوك» وهو لا يملك إلا الثلاث فيلغو 
(أو) أنت طالق (ثلاثاً إلا نصف طلقة فثلاث) : تقع (على الصحيح) ومقابله يقع ثنتان. لأنه يجعل 
استثناء البعض كالكل (ولو قال: أنت طالق إن شاء الله) طلاقك (أو إن لم يشأ الله) طلاقك 


كتاب الطلاق )ببق 


التغليقَ لم يَقَعْء وَكَذَا يَمْنَعُ الْعِقَاد تَعْلِيقِء وَعِنْقٍ وَيِمِين وَنذْرٍ وَكُلْ تَصَرْفِء وَلَوْ قَالَ يَا طَالِقُ إِنْ 
شاءَ الله وَكَمَ في الأَصَح» أذ قَالَ أنتِ طاق إلا أن يَسَاءَ الله تَعَالى فلا ني الأصَحٌ . 


[فصل] شك في طلآتٍ فلا أز فِي عَدَدٍ مَالأقل» وَلا يَخْفَى الْوَرَعُه وَلَوْ قَالَ إن كان دا 
الطَائِدٌ عُرَابَا فأَنْتِ طَالِقٌ» وَقَالَ َر ِن لم يکنه ارَأتي طَالِق وَجُهِلَ لَمْ يُحْكُمْ بطّلاق أَحَدِء فَإِنْ 
الما رَجُلُ لِرَوْجَتَيِهِ طلقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَِمَهُ لحك وَالْبيَانُ وَلَوْ علق إِحْدَاهُما بها ثم جَهِلَهَا 
َف حى يدر وَلا يُطَالبٌ ان إن صَدَْاهُ في الل وَل قان لها وجيت إدَاكُمَا طاق 


وَكَالَ قَصَذْتُ الأختبية قبل في الأصَحٌء وَلَوْ قَالَ رَيئَبُ طَالِقٌ» وَكَالَ قَصَذت أَجْتَبيَةٌ فلا عَلَى 





(وقصد التعليق) بالمشيئة في الأولى» وبعدمها في الثانية قبل فراغ الطلاق (لم يقع) الطلاق» لأن 
المشيئة غير معلومة ولا عدمها. أما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد.ء التبرك أو أطلق أو قصده بعد 
الفراغ فيقع (وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة (انعقاد تعليق) كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله 
فلا تطلق لو دخلت (و) يمنع انعقاد (عتق)منجز أو معلق فلا يعتق (و) انعقاد (يمين) كأن قال 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله (و) انعقاد (نذر) كله علي أن أتصدّق بكذا إن شاء الله (و)انعقاد (كل 
تصرف) كبيع وإقرار وإجارة (ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح) طلقة لصورة النداء 
المشعر بحصول الطلاق حالته؛ والحاصل لا يعلق» ومقابل الأصح لا يقع (أو قال أنت طالق إلا 
أن يشاء الله تعالى) طلاقك (فلا) يقع (في الأصح) لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في 
حالة عدم المشيئة» وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق المعلق به» ومقابل الأصح يقع . 


[فصل] في الشك في الطلاقء وهو إما شك في أصله أو في عدده أو في محله (شك) أي 
تردّد فيشمل الظن والوهم (في) وقوع (طلاق) منه أو في وجود الصفة المعلق عليها (فلا) نحكم 
بوقوعه (أو في عدد) كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة (فالأقل) يأخذ به (ولا يخفى 
الورع) بأن يحتاط ويأخذ بالأسوأ (ولو قال إن كان ذا الطائر غراباً فأنت طالق وقال آخر إن لم 
يكنه فأمرأتى طالق وجهل) الحال في الطائر (لم يحكم بطلاق أحدء فإن قالهما رجل لزوجتيه 
طلقت إحداهما) لا بعينها (ولزمه البحث) عن الطائر (والبيان) لزوجتيه إن أمكن› فإن طار وم 
يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان (ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها) بأن نسيها (وقف) الأمر 
من قربان وغيره (حتى يذكر) المطلقة (ولا يطالب ببيان) للمطلقة (إن صدقتاه) أي الزوجتان (في 
الجهل)بها (ولو قال لها) أي لزوجته (ولأجنبية : إحداكما طالق وقال قصدت) بالطلاق (الأجنبية 
قبل) قوله بيمينه (في الأصح) ومقابله لا يقبل وتطلق زوجته (ولو قال: زينب طالق) واسم 
زوجته زينب (وقال قصدت أجنبية) اسمها ذلك يعرفها (فلا) يقبل قوله (على الصحيح) ويدين› 


°۸ 





کتاب الطلاق 


الصجيح› وَل قال لِرْوْجَتَيهِ إِخْدَاكُمًا طَالِقْ وَقَصَدَ مُعيْئَهَ طَلْقَتْء إلا فَحْدَاهُمَاء وَيَْرَمُهُ الْبَيَانُ 
في الال ت الأولّى» وَالنّعْيِنُ في التَانِيَةِ» وَتُعْرَلانٍ عَنْهُ إِلَى الْبََانِ أو لين وَعَلَيْهِ الْبدَارُ ِهمَاء 
وَنَمَمَتْهُمَا في الالء وَيَقَعُ الطلآقُ بَاللْفْظِ وقي إِنْ لَمْ يُعَيْنْ فَعِنْدَ النغيِينء وَالْوَطءٌ لَيْس بِيَانا 
ولا نیئا وقي نَعْيِينُ وَلَوْ قَالَ مُشِيرًا إِلَى وَاجِدَةٍ: هذه المُطَلْقَةُ بيان أو أَرَدْثُ هِذِه وَهِذِهٍ أ 
هله بل هذِه حُكِمَ بطَلاقِهمَاء وَل ماتا أ إِخدَاهُمَا قبل بيانِ وَتغيين بقث مُطَالبتُ َِانٍ الإزثِ» 
وَلَوْ مَاتَ فَالأَظَهَرُ قَبُولُ بان وَارِيِهِ لا َيِه وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ عُرَابًا مربي طاق وَإلا مَعَبِيِي 
حر وَجْهِلَ مُنِمَ مِنْهُمَا إلى الْبَيَانِء فن مات لَمْ يُقْيَلْ بيَاكُ الْوَارثِ عَلَى المَذْهَبِء بَل يقرع بَْنَ 
عبد وَالمَأةَء فن قرع عَمَنَه أو فَرَعَتْ لَمْ تُطَلّوْء والأصَحٌ أله لا بَرق. 





ومقابله يقبل (ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة) منهما (طلقت» وإلا) بأن لم يقصد 
معينة (فاحداهها) أي زوجتيه تطلق (ويلزمه البيان) للمطلقة (وفي الحالة الأرل) وهي قصد 
واحدة معينة (والتعيين) فوراً (في الثانية) وهي قصد واحدة مهمة (وتعزلان) أي الزوجتان (عنه 
إلى البيان) في الحالة الأولى (أو التعيين) في الحالة الثانية (وعليه البدار بهما) أي البيان والتعيين» 

فإن أخر بلا عذر عصى وذلك في الطلاق البائن » أما الرجعيّ فلا يلزمه ما داما في العذة (و) 
عليه أيضاً (نفقتهما في الحال) لحبسهما حبس الزوجات (ويقع الطلاق) في المعيئة والمبهمة 
(باللفظ) لكن هذه المعينة من اللفظ والمبهمة من التعيين وی الطلاق فيه باللفظ ولا تحسب 
العدّة إلا من التعيين (وقيل إن لم يعين) المبهمة المطلقة زمناً ثم عينها (فعند التعيين) يقع الطلاق 
(والوطء ليس بياناً) لغير الموطوءة في الحالة الأولى (ولا تعيينا) في الحالة الثانية»ء بل يطالب 
بالبيان والتعيين بعد الوطءء فإن بين المطلقة بالموطوءة قبل وعليه الحد إن كان الطلاق باثناً 
والمهر» وإن عين للطلاق الموطوءة قبل وعليه المهر ولا حذ عليه (وقيل) الوطء (تعيين) فلا يمنع 
من وطء أيتهما شاء (ولو قال مشيراً إلى واحدة هذه المطلقة فبيان) لها (أو) قال (أردت هذه وهذه 
أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما) ظاهراً : أما في الباطن فالمطلقة من نواها ولو أتى في العطف بثم 
أو الفاء حكم بطلاق الأولى فقط (ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعبين بقيت مطالبته) أي المطلق 
بالبيان والتعيين (لبيان الإرث) فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائناً ويرث من 
الأخرى (ولو مات) قبل البيان أو التعيين (فالأظهر قبول بيان وارثه» لا) قبول (تعيينه) إذ هو 
اختيار شهوة فلا يخلف وارئه فيه (ولو قال إن كان) الطائر (غراباً فامرآني طالق. وإلا) بأن لم يكنه 
(فعبدي حرّ وجهل منع منهما) أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام للعبد (إلى البيان) لتوقعه 
(فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة) فلعلها تخرج على العبد فإنها 
مؤثرة في العتق دون الطلاق (فإن قرع) العبد بأن خرجت القرعة له (عتق) إن كان التعليق في 
اماو الموت» وخرج من الثلث وترث المرأة (أو قرعت) المرأة بأن خرجت القرعة 


اتاو ب ها 


[فصل] الطلآق: سي بذعي وَيَحْرُمُ الْبدْعِيُ» وَهْوَ ضَربَانِ : َلاَق في حَيْضٍ مَمْسُوسَةء 
وَقِيلَ إِنْ سَأَلئهُ لَمْ يَخْرُمْ وَيَجُورُ حُلْعْهَا فيه لآ أتبيّ في الأصَحٌء وَلَوْ قَالَ أنْتِ طَالِقٌ مَعْ آخر 
حَنْضِكِ فسني في الأصَحٌ» أذ مع جر طَهْرِ لَمْ يَطَأَا ذه فبدْعِي عَلَى المَذْمَبِء وَطَلاق في 
طهر وُطِىة فيه مَنْ ڦذ تخبَلُ وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْل» فلو وَطِىء حَائضًا وَطَهْرَتْ َلْهَا مَبذْعِي في 
الأصَحٌ» وَيَجِلُ لما وَطَلاقُ مَن طَهرَ حَملْهَاء وَمَنْ علق بذعا سن له الوَّجْعَةُ م إن اء 
طَلْقَ بعْدَ طَهْرِء وَلَرْ قَالَ لِحَائِضِ أَنْتِ طَالِق للْيذعَةٍ وَقمَ في الحَالٍ اؤ لِلسْنةِ فَحِينَ تَطْهُرُ أو 
حَيْضء أذ لِلْبدعَةِ قي الحَالٍ إن مُث فيهء وَإلأ فَحِينَ تَحِيضء وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلمَة 
حَسَئَة أو أَحْسَنَ الطلاق أو أَجْمَلَهُ قَكالسةء أ طَلْقَةَ بيخ أ أَتْبَحَ الطلاقي أو أَفْحَسَهُ 


لها (م تطلق. والأصح أنه) أي العبد (لا يرق) إذا خرجت القرعة للمرأة بل يبقى على ابهامه» 
ومقابل الأصح يرق. 

[فصل] في الطلاق السني والبدعى (الطلاق سن وبدعئء ويحرم البدعى» وهو ضربان 
طلاق في حيض بمسوسة) أي موطوءة إلا إذا كانت حاملاً وتحيض فلا يحرم طلاقها في الحيض 
(وقيل إن سألته لم يحرم) لرضاها بتطويل العدّة (ويجوز خلعها فيه) أي الحيض (لا أجنبي) فلا 
يجوز خلعه في الحيض» ومثل الحيض النفاس (في الأصح) ومقابله احتمال للإمام أنه يجوز خلع 
الأجنبي (ولو قال: أنت طالق مع آخر حيضك فسنى في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدّة 
ومقابله بدعي (أو) قال أنت طالق (مع آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه فبدعى على المذهب) لأنه لا 
يستعقب العدة» وقيل سنيّ (و) الضرب الثاني للبدعى (طلاق في طهر وطىء فيه من قد تحبل) 
لعدم صغرها ويأسها (ولم يظهر حمل) لأنه قد يندم لو ظهر حمل (فلو وطىء حائضاً وطهرت 
فطلقها فبدعى في الأصح) ومقابله ليس ببدعى (و) الموطوءة في الطهر (يحل خلعهاء و) يحل 
(طلاق من ظهر حملها) وإن كانت تحيض (ومن طلق بدعيا سن له الرجعة) ويكره له تركهاء 
وينتهى زمن السنة بانتهاء زمن البدعةء وبالرجعة يسقط الاثم من أصله (ثم إن شاء طلق بعد 
طهر ولو قال لحائض : أنت طالق للبدعة وقع في الحال. أو للسنة فحين تطهر) ما لم يطأها في 
الحيض» وإلا فحين تطهر بعد الحيض الآني (أو) قال (لمن في طهر لم تمس فيه: أنت طالق للسنة 
وقع في الحال. وإن مست فيه) بوطء منه (فحين تطهر بعد حيض أو) قال لمن في طهر أنت طالق 
(للبدعة ففي الحال) يقع (إن مست فيه وإلا) أي وإن لم تمس» وهي مدخول بها (فحين تحيض) 
أي ترى دم الحيض فإن انقطع لدون يوم وليلة تبين أن طلاقها لم يقع (ولو قال: أنت طالق طلقة 
حسنة أو أحسن الطلاق أو أحمله) أو نحو ذلك (فكالسنة) أي كقوله: أنت طالق للسنةء فإن 


كانت في حيض ل يقع » أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال (أو) قال : أنت طالق (طلقة قبيحة 


م کاب الطلاق 


كالْدْعَةٍء أز سيه بدعِيةَ أو حَسَئَةٌ قبحَةَ وََمَ في الحَالٍء وَلا يَحْرُمُ جَمْعُ الطلَقَاتِء وَلَوْ قَالَ 
نت طَالِقُ لاتا أو لاتا ِلسةء وَفْسْرَ يتَفْرِيقهًا عَلَى أَقْرَاءِ َم يُقْبَلْ إلا مِمْن يَعْمَقِدُ تَحْرِيمَ الجَمْع» 
وَالأصَحٌ أنه يُديْنُء وَيُدَيْنُ مَنْ فال انت عالق وَقَالَ أَرَذْتُ إن دَحْلْتٍ أو إِنْ اء زِيْدُ ولو قَالَ 
ِسَائِي طَوَالِقُ أو كل امْرَأةٍ لي طَالِقٌّء وَقَالَ أَرَدْتُ بَعْضَهن فَالصَحِيحُ أنه لأ يبل ظَاجِرًا إلا لِقَرِيئة 
بان حَاصَمَيْهُ وَكَالتْ تَرَرّجْتَ كَقَالَ: كَل امرََةٍ لي طالِق وال أَرَذْتُ غَيْرَ المُخَاصِمَة . 

[فصل] ال إنْتٍ عالق في شه گڏا اؤ في عُرْتِِ ا أَوْلِهِ وَكمَ بول جُزْءِ بنه» أ في نَهَارِِ أ 
أَوْلٍ يوم يِه جر اول يَوْم» أ آجْرِهِ قبآخر جُزءِ مِنَّ الشّهْرِء وقي بأَوْلٍ الضف الآجرء وَلَرْ 
ال لبلا إا مَضَى يَوْم روب شس غَدِوء أذ هارا ِي مغل ويه من غَدوء أو الم كن اله 
هارا كروب شَمْسِه وَإِلا لَعَاء وه يُقَاسُ شَهْرٌ وَسََةء أو أَنْتِ طَالِقّ أنس. وَقَصَدَ أَنْ يَقّعَ في 





أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكالبدعة) أي كقوله : أنت طالق للبدعة» فإن كانت في حيض أو في 
طهر مست فيه وقع في الحال» وإلا فحين تحيض (أو) قال أنت طالق طلقة (سنية بدعية أو حسنة 
قبيحة وقع) الطلاق (في الحال) ويلغو ذكر الصفتين (ولا يحرم جمع الطلقات) الثلاث» ويقعن 
(ولو قال) لزوجته (أنت طالق ثلاثاً أو ثلاث للسنة وفسر) الثلاث (بتفريقها على أقراء لم يقبل) 
ظاهراً (إلا ممن يعتقد تحريم الجمع) للثلاث دفعة كالمالكي فيقبل ذلك منه ظاهراً (والأصحّ) على 
عدم القبول (أنه يدين) فيما نواه» ومعنى التدين أنها لا تطلق فيما بينه وبين الله إن كان صادقاً إلا 
على الوجه المنوي» وإن كنا لا نصدّقه في الظاهر (ويدين) أيضاً (من قال) لزوجته (أنت طالق 
وقال أردت إن دخلت) الدار (وإن شاء زيد) طلاقك (ولو قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي 
طالق وقال أردت بعضهن) بالنية كفلانة وفلانة دون فلانة(فالصحيح أنه لا يقبل) منه ذلك 
(ظاهراً إلا لقرينة بأن خاصمته) زوجته (وقالت تزوّجت) عل (فقال) منكراً لذلك (كل امرأة لي 
طالق) أو نسائي طوالق (وقال أردت غير المخاصمة) لي فيقبل ذلك» ومقابل الأصح يقبل 
مطلقاء وقيل لا يقبل مطلقاً. 

[فصل] في تعليق الطلاق بالأوقات (قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرّته أو أوّله وقع) 
الطلاق (يأوّل جزء) من الليلة الأولى (منهء أو) أنت طالق (في نباره) أي شهر كذا (أو أول يوم 
منه فبفجر أول يوم) منه تطلق (أو) قال: أنت طالق في (آخره فبآخر جزء من الشهر) تطلق 
(وقيل) تطلق (بأول النصف الآخر) منه إذ كله آخر الشهر فيقع بأوله (ولو قال ليلا إذا مضى 
يوم) فأنت طالق (فبغروب شمس غده) تطلق (أو) قاله (نهاراًء ففي مثل وقته من غده) تطلق 
(أو) قال إذا مضى (اليوم) فأنت طالق (فإن قاله ناراً فبغروب شمسه) تطلق» وإن قل زمن 
الباقي منه (وإلا) بان قاله ليلا (لغا) أي لا يقع به شيء (وبه) أي بما ذكر (يقاس شهر وسنة) 
والشهر والسنةء فإذا قال ليلا أو نہاراً إذا مضى شهر فأنت طالق طلقت بمضيّ ثلائين يوماً ومن 
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كتاب الطلاق 
الخال مُسَِْدَا ليه وََمَ في الحَالٍِء وَقِيلَ لَغْوَهِ أو قَصَدَ ئه طَلْقَ أنس» وَهِيَ الان مُعْتَدَةٌ صُدّقَ 
يميه » أو قال طَلَفْتُ في نكاح آخَرَء فَإِنْ عرف صُدَقَ بِيَمِينِهء وَإِل قلا. وَأَدَوَاتُ التمْلِيقَ : مَنْ 
كَمَنْ دَخَلثء ون ودا وَمَتَىء وَمتی ما وَكُلَمَا وَأَيّْ كي وَفْتِ دَخَلْتِء ولا بين قدا إن 
عَلْقَ بِِنْبَاتِ في غَبِرِ خُلع إلا أنتِ طَالِقُ إِنْ شفتء ولا تَكرَارًا إلا كُلْمَاء وَلَوْ قَالَ إا طَلْقْيْكِ 
َأنْتِ طاق تم طَلَّقَ أو عَلَقَ بِصِمَةِ مَوْحِدَتْ قَطَلْقَتَانِ أز كُلْمَا وَمَعَ طلاَقِي فطل لات في 


of PS 2 A EEE‏ قبت eof ocr‏ : ا سل ي م اه 
ممسوسة وفي غيْرِهَاء طلقة» ولو قال وتخته ربع إن طلقت واجدة فَعَبْد خرء وَإِنْ بتي 


و ر 





ليلة الحادي والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومهء وإذا قال فى أثناء شهر إذا 
مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضي أحد عشر شهراً بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر 
ثلاثين يوماًء وإذا قال إذا مضى الشهر أو قال السنة فأنت طالق طلقت بمضي ذلك الشهر أو 
تلك السنة (أو) قال (أنت طالق أمس وقصدء أن يقع في الحال مستنداً إليه وقع في الحال) ولغا 
قصد الاستناد إلى أمس (وقيل لغو) لا يقع به شيء (أو قصد أنه طلق أمس»› وهي الآن معتدة 
صدق بيمينه) في ذلك (أو قال: طلقت في نكاح آخر) غير نكاحي هذا (فإن عرف) نكاح سابق 
وطلاق فيه (صدق بيمينه) في إرادته (وإلا فلا) يصدّق ويقع في الحال (وأدوات التعليق من كمن 
دخلت) من زوجاتي الدار فهي طالق (وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما ويي كأي وقت دخلت) 
الدار فأنت طالق (ولا يقتضين فوراً) في المعلق عليه (إن علق باثبات) كالدخول (في غير خلع) 
أما فيه فيشترط الفور في بعضها كأن وإذا في المعاوضة كأن ضمنت (إلا أنت طالق إن شئت) فإنه 
يقتضى الفور في المشيئة (ولا) تقتضى (تكراراً) في المعلق عليه بل إذا وجد مرة انحلت اليمين 
(إلا كلما) فإن التعليق بها يقتضى التكرار (ولو قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق 
بصفة فوجدت فطلقتان) واحدة بالتطليق أو التعليق بصفة وجدت وآخر بالتعليق به» فإن وكل 
في طلاقها ثم طلق الوكيل لم يقع غير طلاقه لأنه لم يوقع هو طلاقاً وإن خالعها لم تقع الثانية (أو) 
قال (كلما وقع طلاقي) عليك فأنت طالق (فطلق فثلاث في مسموسة) أي مدخول بها: واحدة 
بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما (وفي غيرها) أي الممسوسة (طلقة) بائنة فلا يلحقها المعلق (ولو 
قال) من له عبيد (ونحته أربع إن طلقت واحدة) منهن (فعبد) من عبيدي (حرّء وإن) طلقت 
(ثنتین فعبدان) حرّان (وإن) طلقت (ثلااً فثلاثة) منهم أحرار (وإن) طلقت (أربعاً) منهن 
(فأربعة) منهم أحرار (فطلق أربعاً معاً أو مرتباً عتق عشرة) منهم: واحد بطلاق الأولى واثنان 
بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموعهم عشرة (ولو علق بكلما) 
كقوله كلما طلقت واحدة من نسائي فعبد من عبيدي حرّء وهكذا ثم طلق النسوة الأربع معا أو 
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إن دَحَلْتٍ أز أن لَم تَدخُلِي بقح أن وَقْعَ في الحَالٍ. قُلْتُ: إلا في غَيْرِ لحري كَتعْلِينٌ في 
الأَصَحٌء واه أَعلّم. 
[فصل] علق بِحَمْلٍ فَإِنْ كان حَمْلٌ ظَاهِرٌ وَقَمَ» وَإِلا قن وَلَدَتْ لِدُونِ سِنة أشْهُرِ مِنَ التغْلِيق 
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بان وقوعه» أو لأكئرَ من ربع سِنِينَ أو بَيْنَهُمَا وَوَطِئَتْ وأمكنّ خدوئة بو فلا وإلا فالأصَح 
وُفُوعْهُ» وإِنْ قال إِنْ كنتٍ خالا بذَّكرِ قم فَطلْقَة أو انى َم َطلْقتَْنِ فَوَلَدَنْهُمَا وَقَعَ ثلآثْء أو إِنْ كان 





مرتباً (فخمسة عشر) يعتقون (على الصحيح) لأن فيها عتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق 
الثانية وأربعة بطلاق الثالثة وسبعة بطلاق الرابعة» لأنه يصدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين 
غير الأوليين وطلاق أربع فالمجموع خمسة عشرء ومقابل الصحيح ثلاثة وقيل سبعة عشر» وقيل 
عشرون» وقيل ثلاثة عشر (ولو علق) الطلاق (بنفي فعل» فالمذهب أنه إن علق بإن كان لم 
تدخلي) الدار فأنت طلق (وقع) الطلاق (عند اليأس من الدخول) للدار بأن يموت أحدهما 
فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت بزمن لا يسع المحلوف عليه (أو بغيرها) أي إن كإذا (فعند 
مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق» وقيل لا 
يقع فيهما إلا عند اليأس» وقيل يقع فيهما بمضيّ زمن يمكن فيه الفعل (ولو قال: أنت طالق ان 
دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال) دخلت أم لاء لأن أن المفتوحة للتعليل (قلت: إلا 
في غير نحويّ فتعليق في الأصح والله أعلم) فلا تطلق حتى توجد الصفةء ومقابله تطلق حالاً 
في غير النحوي أيضاً. 


[فصل] في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما (علق) الطلاق (بحمل) كقوله: إن كنت 
حاملاً فأنت طالق (فإن كان) بها (حمل ظاهر وقع) الطلاق في الحال» وظهور الحمل بأن يتصادقا 
عليه أو تقوم به بينة رجلان (وإلا) أي وإلا يكن حمل ظاهر فينظر (فإن ولدت لدون ستة أشهر 
من) حين (التعليق بان وقوعه) لوجود الحمل حين التعليق (أو) ولدت (لأكثر من أربع سنين) من 
التعليق (أو بينهما) أي الستة أشهر والأربع سنين (ووطئت) بعد التعليق (وأمكن حدوثه) أي 
الحمل (به) أي الوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر (فلا) يقع الطلاق (وإلا) بأن 
لم توطأ أصلاً أو وطئت ول يمكن حدوث الحمل من ذلك (فالأصخ وقوعه) أي الطلاق» فهي 
خس صور: صورتان لا يقع فيهما الطلاق وثلاث يقع» ومقابل الأاصخ لا يقع في الصورتين 
الأخيرتين (وإن قال: إن كنت حاملاً بذكر فطلقة) منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل 
محذوف: أي فأنت طالق طلقة (أو أنثى فطلقتين فولدتهما) معاً أو مرتباً (وقع ثلاث. أو) قال: 
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فلك كرا قطلقة أذ أن طَلْقتَيْنِ فوَلَدَنْهُمَا لم يَقَعْ شَيْء» أ إِنْ ولَذْتٍ فَأنْتِ طَالِن كُوَلَدَتِ 
نتن مُرَْبًا ُلَفّتْ بِالأَوْلٍء وانْقَضَئ عِدَتهَا بَلكَاني» وإِنْ قَالَ كلما ولَذتٍ فَرَلَدَتْ ثلاتةٌ مِنْ حمل 
وفع بالأَولين لمان َائقَصْت بالثالث» وَلاً بقع به لَه عَلّى الصجيح» ولَوْ قَالَ لأزع كُلْمَا 
وَلَدَتْ واجِدَةٌ فَصِوَاحِبّهًا طُوَالِنُ فوّلَدْنَ مَعَا طَلَّفْنَ ثلآنًا تلاا أو مُرَنبَا طَلََّتِ الرّابعَةٌ لش وكَذَا 
الأولى إِنْ بَقِيَثْ عِدَتْهَاء والثابيةٌ طلْمَةَ والكالية طلْقَينِ وَالْقَضَئ عِدَْتْهُمَا بوِلآدَتِهِمَاء وقِيلَ لآ 
تلق الأولى. وتُطَلْنْ الات لَه طَلْقةً. وإنْ وَلَدَتْ نتان معا م تان معا طُلّقتٍ الاوليان 
تلاا ثلائاء وقي طَلقَة والاخْرَيَانٍ طلْقَتينٍ طَلْقَتَْنِء وتُصَدَّقُ يمينا في حَيِضِهًا إِذا عَلقَهُ بى ل 
في وِلأَدتهًا في الأصَحْء ولا تُصَدّقُْ فيه في تَعْلِيتٍ غَيْرِهَاء وَل قال إن كما اما صَالَِتَانِ 
فَرَعَمَتَاهُوَكَذَبَهُمَا صُدَّقٌ بيَمِينِه وَلمْ يَقَعْء وَإِنْ كَذْبَ واجِدٌَ طَلْقَتْ فَقَطء ول قال إِنْ أو إا أز 





(إن كان حملك ذكراً فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء) لأن قضية اللفظ كون جميع 
الحمل ذكراً أو أنثى ولم يوجد (أو) قال (إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتباً طلقت بالأول 
وانقضت عدا بالثاني) إن لحق الزوج» وأما لو ولدتهما معاً فطلقة واحدة. ولا تنقضي عدتها بل 
تشرع فيها بعد الوضع (وإن قال: كلما ولدت) فأنت طالق (فولدت ثلاثة من حمل) مرتباً (وقع 
بالأولين طلقتان) لأن كلما تقتضي التكرار (وانقضت) عدتها (بالثالث» ولا يقع به ثالثة على 
الصحيح) إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق» ومقابل الصحيح تقع 
به طلقة ثالثة (ولو قال لأربع : كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معاً طلقن ثلاثاً ثلاثاً) 
وعدّتبن جميعاً بالأقراء أو الأشهر (أو) ولدن (مرتباً طلقت الرابعة ثلاثاً. وكذا الأولى) تطلق ثلاث 
بولادة كل من صواحبها الثلاث (إن بقيت عدتها) عند ولادة الرابعة» ولا تستأنف عدّة للطلقة 
الثانية والثالثةء بل تبنى على ما مضى (و) طلقت (الثانية طلقة) بولادة الأولى (والثالثة طلقتين) 
بولادة الأول والثانية (وانقضت عذتهما بولادتهما) فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما 
(وقيل لا تطلق الأولى) أصلا (وتطلق الباقيات طلقة طلقة) بولادة الأولى (وإن ولدت ثتتان معا ثم 
ثتنان معا طلقت الأوليان ثلاثاً ثلاثا) طلقة بولادة من معهاء وطلقتين بولادة الأخريين (وقيل) 
طلقت كل منهما (طلقة) فقط (والأخريان طلقتين طلقتين) بولادة كل من الأوليين طلقة وتنقضي 
عذتهما بولادتہما (وتصدّق بيمينها في حيضها إذا علقه) أي الطلاق (به) أي الحيض وكذيهاء 
وأما إذا صدقها فلا تحلف (لا في ولادتها) إذا علق الطلاق بها وكذبها فالقول قوله (في الأصخ) 
لامكان إقامة البينة عليهاء ومقابل الأصخ تصدق بيمينها في الولادة. (ولا تصذّق فيه) أي 
ا لحيض (في تعليق) طلاق (غيرها) على حيضها كأن حضت فضرتك طالق فقالت حضت وكذها 
فالقول قوله (ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ول يقع) طلاق 
واحدة منهما (وإن كذب واحدة طلقت فقط) إن حلفت أنما حاضت ولا تطلق المصدقة إذا لم 
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ل: إن انث بلك أذ لبك أذ لاك أذ تخت بيب تأت مايق له نوق فم جة 
المُعَلّقُ به في صِحيِهِ الخِلآُ» ولو قَالَ : إن طشك مُبَاحَا فَأَنْتِ طَالِنْ فَبلَهُ ؛ ثم وَطىءَ لم يَقَعْ 

قَطعَاء وَلوْ عَلْقَهُ بِمَشِيئتِهَا خِطَابًا برطت عَلَى فؤر» أز عَيْبةء أو بِمَشِيئَةِ أَجِتبَيْ قلا في 
الأصَحٌء وَلوْ قال المُعلْنُ بِمَشِيئتِهِ شِدْتٌ كارا بَقلْبِهِ وَقَمَ وَقِيِلَ لآ يَقَمُ بَاطِناء وَلاً يَقَمُ بِمَشِيئَة 
صَبيْةٍ وصَبِي » وَقِيلَ يَقَعُ مير وَلأَرْجُوعَ له قَبْلَ المَشِيئة » ولؤ قَالَ أنتِ صلق ثلانًا إلا أن يَشَاَ 
ريد طَلْقَةَ قَشَاءَ طَلْقَةَ لم تُطلّقء وقي د َقَمُ طَلْقَةّ ولو عَلَقَ بفِْلِهِ مَل اسيا ليق أو مُكْرَهَا لم 


ُطَلَنْ في الأظهَرء أز غل غَيْرِِ مِمْنْ الي بتَغليقِهِ وعَلِم به مَكَذلِكَ إلا قيَقَمُ قَطعًا. 


يثبت حيض ضرّتها إلا بيمينهاء واليمين لا تؤثر في حق الغير (ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك 
فأنت طالق قبله ثلاثاً فطلقها وقع المنجز فقط) ولا يقع معه المعلق لاستلزام وقوعه عدم وقوعه 
(وقيل) وقع (ثلاث) الطلقة المنجزة وطلقتان من المعلق (وقيل لا شيء) يقع عليه وينسدٌ عليه 
باب الطلاق فلا طريق للمفارقة إلا الفسخ. وهذه المسألة يقال لها السريجية نسبة لابن سريج 
(ولو قال: إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم وجد 
المعلق به ففي صحته) أي المعلق بهء وهو الظهار وما بعده (الخلاف) فعلى الراجح يصح» ويلغو 
التعليق» وعلى الثالث يلغوان جميعاًء ولا يتأتى الثاني (ولو قال: إن وطتتك) وطثاً (مباحاً فأنت 
طالق قبله) واحدة أو أكثر (ثم وطىء لم يقع) طلاق (قطعاً) ولا يأتي الخلاف إذ لم ينسد هنا باب 
الطلاق بخلاف المسألة السريجية (ولو علقه) أي الطلاق (بمشيتتها خطاباً) أي وهو مخاطب لها 
كقوله إن شئت فأنت طالق (اشترطت) مشيئتها (على فور) والمراد بالفور مجلس التواجب (أو) 
علق الطلاق بمشيئتها (غيبة) كزوجتي طالق إن شاءت (أو) علقه (بمشيئة أجنبي فلا) يشترط 
فور (في الأصخ) ومقابله يشترط (ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارهاً بقلبه وقع) الطلاق ظاهراً 
أو باطناً (وقيل لا يقع باطناًء ولا يقع) الطلاق المعلق (بمشيئة صبية وصبي) وإن كانا مميزين 

(وقبل يقع بمميز) وأما غير المميز فلا يقع بمشيئة جزماًء وكذا المجنون (ولا رجوع له) أي 
للشخص المعلق طلاقه بمشيئة غيره (قبل المشيئة) من ذلك الغير (ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن 
يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق) شيئاً (وقيل تقع طلقة» ولو علق) الطلاق (بفعله ففعل) 
المعلق به (ناسياً للتعليق» أو مكرها) على الفعلء أو جاهلاً (لم تطلق في الأظهر) ومقابله تطلق 
(أو) علق الطلاق (بفعل غيره) وقد قصد بذلك منعه أو حثه» وهو (ممن يبالى بتعليقه) أي يشقّ 
عليه حتثه لنحو صداقة أو قرابة أو زوجية (وعلم) غيره (به) أي بتعليقه (فكذلك) لا يقع الطلاق 
في الأظهر إذا فعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً (وإلا) بأن لم يقصد منعه أو حثه أو لم يكن يبالي 
بتعليقه كالسلطان أو كان يبالي ولم يعلم به (فيقع) الطلاق بفعله (قطعاً) وإن كان ناسياً أو مكرهاً 


نلق 





كتاب الطلاق 


[فصل] كَالَ أَنْتِ طاق وأَشَارَ بأضْبْعَْنِ أذ ثلث لَمْ بَمَعْ عَدَدْ إلا بيد إن قَالَ مَعَ ذلك 


5 
ماه 2 


هكذًا طَلقّتْ في أَصْبّعَيْنِ طلْمَتَينِ وفِي ئلا ثلاناء فَإِنْ قَالَ ارذ ِالإِشَارَةٍ المَقْبُوضَئَينِ صدْقَ 
يَمينِه» ولو ال عَبْدٌ ا مَاتَ سَيدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقتَيْنَء وقَالَ سَيّدُهُ ذا ِت أت ځا فَعَتقّ به 


و ف 


الأصَح انها لا تحر بَلْ لَهُ الرْجْعَة وتَجدِيد قَبْلَ رذج ولز ادى إِخدى رَوْجَتيه فأجايئة 
الاخْرَى قَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وهُوَ يَظْنهَا المُاداءَ لم تُطلّق المُتاداء وتُطِلْنُ المُجيبة في الأَصَحٌ» ولَوْ 
علق بأخل رُمائَةٍ وعَلَقَ يضف فَأكلتْ رمان فطلْقَانِ والحَلفُ بالطلا ما تعلق به حت أ مع أز 
تَحْقِيقُ حب إا قال ٍن حَلَفْتُ كَأَنْتٍ بطلا طَالِقْ م قال إن لَم تَخْرّْجِي أذ إِنْ حَرَجْتٍ أو ِن 





أو جاهلاًء لكن إذاقصد فيمن يبالي إعلامه به ولم يعلم وفعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرما ل 
تطلق» وهذا في الأمر المستقبل. أما الأمر الماضي إذا حلف على شيء أنه لم يكن» والحال أنه 
كائن» فإن حلف أن الأمر كذلك في ظنه أو أطلق فلا يحنث» وإن قصد أن الأمر كذلك في 
الواقع حنث. 


[فصل] في الإشارة للطلاق بالأصابع (قال: أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد 
إلا بنية) له عند قوله طالق» ولا اعتبار بالإشارة (فإن قال مع ذلك) القول لفظ (هكذا طلقت 
في) إشارة (أصبعين طلقتين» وفي) إشارة (ثلاث ثلاثاً) وإن لم ينو» ولو قال أنت هكذا ولم يقل 
طالق لم يقع طلاق وإن نوى (فإن قال: أردت بالاشارة) بالثلاث (المقبوضتين صدق بيمينه) ول 
يقع أكثر من طلقتين (ولو قال عبد) لزوجته (إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال) له (سيده 
إذا مت فأنت حر فعتق به) أي بموت السيد (فالأصح أنها لا تحرم) عليه الحرمة الكبرى (بل له 
الرجعة) في عدتبا (وتجديد) النكاح بعد انقضائها (قبل زوج) آخر لتشوّف الشارع إلى العتق 
فجعله مقذماً على وقوع الطلاق وإن علقا معاً با موت» ومقابل الأصح تحرم (ولو نادى إحدى 
زوجتيه فأجابته الأخرى» فقال) لها (أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة 
في الأصخ) لخطابهاء ومقابله لا تطلق لانتفاء قصدها. وأما لو علم أنها غير المناداة» فإن قصد 
طلاقها طلقت أو طلاق المناداة طلقت (ولو علق) طلاقها (بأكل رمانة وعلق) ثانياً (بنصف) من 
رمانة (فأكلت رمانة فطلقتان. والحلف بالطلاق) يقال لكل (ما تعلق به حث) على فعل (أو منع) 
منه (أو تحقيق خبر) ذكره الحالف أو غيره (فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق. ثم قال إن لم 
تخرجي) فأنت طالق (أو إن خرجت) فأنت طالق (أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع) 
الطلاق (المعلق بالحلف) في هذه الأمثلة (ويقع الآخر إن وجدت صفته) وهي في العدّة (ولو قال 


س 


قال إذَا طَلَّعتِ الشْمْسٌ أز جَاءَ الحُجْاح كَأَنْتِ طَالِقْ لَمْ يمع المُعَلْنُ بالحَلفٍء وَلَوْ قِيِلَ لَه 


الْتَمَاسَا لإنْشَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ قَصَرِيحٌ وَقِيلَ اة . 


[فصلٌ] عَلْقَ بأل رَغِيِفٍ اؤ رُمائَةِ بي لباب أو حَبةٌ لم بغ ولو أكَلا مرا وَخَلطَا تاهما 
قال إِنْ لَمْ ميري تواك فَنتِ طَالِقْ فُجَعَلَتْ كَل نَوَاةٍ وَحْدَهَا لم يَقَعْ إلا أن يَقْصِدَ تَْيِيَاء ولو 
كان بها مره تعلق مها ثم يهام اكه فبَادرث مع قراغ كل بَضِ وَرَمَى بَعْضٍ لَمْ 
يمغ وَلَرْ انّْهَمَهَا بِسَرقَةٍ فقَالَ إِنْ لم تُصدِقِينِي كَأَنتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ سَرَفْتُ مَا سَرَفْتُ لَمْ تُطَلْقء 
وَلَوْ قال : إِنْ لم تُخُبرِيني بِعَدَدٍ حب هذه الرمائة قبل كسْرِهًا فَالخَلاصٌ ان تَذكُرَ عَدََا يُعْلَمْ انها 
لا تلص عَنْهُ م ترد وَاحِدًا وَاحِدًا حى تلم ما يُعْلَم آنا لا تيد عل وَالصُورَتَانٍ فمن لَمْ 
يَقْصِدْ تَعْرِيمًاء وَلوْ قَالَ ِقلآث: مَنْ لَم تُخُبزني بِعَدَدٍ رَكَعَاتٍ فَرَائْض الْيَْم وَاللِْلةِ فقَالَثْ وَاحِدَةٌ 


إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف) إذ لا حث ولا منع ولا 
تحقيق خبر» بل هو محض تعليق إذا وجد المعلق عليه طلقت (ولو قبل له استخباراً أطلقتها) أي 
زرّجتك (فقال نعم فاقرار به) أي الطلاق فإن كان كاذباً فهي زوجته باطناً (فإن قال أردت ماضياً 
وراجعت صق بيمينه» وإن قيل) له (ذلك) القول المتقدم (التماساً لانشاءء فقال نعم فصريح) 
في الايقاع حالاً (وقيل) هو (كناية) يحتاج لنية» وإن جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبار. 


[فصل] في أنواع من التعليق (علق) طلاق زوجته (بأكل رغيف أو رمانة فبقي) بعد أكلها له 
(لبابة) من الرغيف (أو حبة) من الرمانة (لم يقع) طلاق (ولو أكلا) أي الزوجان (تمراً وخلطا 
نواهماء فقال) الزوج لها (إن لم تميزي نواك) عن نوى ما أكلته (فأنت طالق فجعلت كل نواة 
وحدها لم يقع) طلاق (إلا أن يقصد تعيينا) لنواها عن نواه فلا يتخلص بما فعلت» بل يقع عليه 
الطلاق (ولو كان بفمها تمرة فعلق) طلاقها (ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع) أي عقب 
(فراغه) من التعليق (بأكل بعض ورمي بعض ل يقع) طلاق» والشرط والمبادرة بأحدهما ويحنث 
بأكل جيعها (ولو اتهمها بسرقة» فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق» فقالت سرقت ما سرقت لم 
تطلق» ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها) فأنت طالق (فالخلاص) من 
اليمين (أن تذكر) له (عدداً يعلم أنها) أي الرمانة (لا تنقص عنه) كمائة (ثم تزيد واحداً واحداً 
حتى تبلغ ما يعلم آنا لا تزيد عليه) فتكون مخبرة بعددها (والصورتان) صورة السرقة وصورة 
الرمانة (فيمن لم يقصد تعريفا) فإن قصده لم تخلص من اليمين بما ذكرته (ولو قال لثلاث) من 
زوجاته (من لم تخبرني) منكن (بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة» فقالت واحدة) منهن (سبع 


£1۷ 





كتاب الرجعة 


سَبْعَ عَشَرَةَ وَأَخْرَى حمر عَشَرَةٌ: آي يَوْمَّ جَُمْعَةِء وَثَالِئَهُ إخدى عَشَّرَةَ: أي لِمُسَافِرٍ لم يَقَعْء 
of‏ كنت ef “f eref. 4 5 0 7 9 f.‏ موه 2 وعمس > ٤‏ 
ولو قال: أنْتِ طالِق إلى حِينٍ أو رَمَانِ أو بَعْدَ جين طلْقَّثْ بِمضِي لَحَطَةٍ ولو عَلقَ بِرُؤْيَةِ رَيْدِ أؤ 
سه وَقَذْفِهِ اول حَيا وَمَيْنَا بخلآفٍ ضَرْبِهِ وَلَوْ حَاطَبَئْهُ بمَكرُوهٍ كَيَاسَفِيهُ يا حَسِيسُ فَقَالَ إِنْ 
كُنْتَ كَذَاكِ فَأَنتِ طَالِقٌ إن أَرَادَ مُكائآتهَا بإسْمَاع مَا تَكْرَهُ طُلْقَتْء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ سَقَهء أو التَعلِيقَ 
ارت الضّفَةُ؛ وَكَذًا إِنْ لم يَقْصِدْ في الأصَمّ» وَالسّفَهُ ماف إِطَلاَقَ اصرف وَالحَسِيسٌ قِيلَ 
من باع ديه دناه وَيُشبُ أن يُقَالَ: هُوَ مَنْ يتعَاطَى غَيْرَ لق به بُخْلا. 
كتاب الرجعة 





عشرة» وأخرى خمس عشرة: أي) باعتبار (يوم جمعة. وثالثة إحدى عشرة: أي لمسافر لم يقع) 
على واحدة منهنَ طلاق (ولو قال) لها (أنت طالق إلى حين) أي بعد زمان (أو زمان أو بعد حين 
طلقت بمضي لحظة) لأن ذلك يقع على القليل والكثير (ولو علق) الطلاق (برؤية زيد أو لمسه 
وقذفه تناوله) التعليق (حياً وميت) فيحنث برؤيتها له ميتاً ومس بشرته وقذفه وهو ميت» ويكفي 
في الرؤية رؤية شيء من بدنه ولو غير وجههء ولو كان المرئي في ماء صاف وزجاج بخلاف 
رؤية خياله في المرآة فلا تطلق بها (بخلاف ضربه) إذا علق الطلاق به» كأن ضربت زيداً فأنت 
طالق فضربته وهو ميت فلا حنث (ولو خاطبته بمكروه) من القول (كياسفيه يا خسیس» فقال) 
لها (إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد) بذلك (مكافأتها بإسماع ما تكره) أي إغاظتها بالطلاق: 
أي ان كنت كذلك في زعمك فأنت طالق (طلقت) حالاً وإن (وإن لم يكن سفه أو) أراد (التعليق 
اعتبرت الصفةء وكذا) تعتبر الصفة (إن لم يقصد) شيئاً (في الأصح) بأن أطلق (والسفه مناف 
إطلاق التصرف) فهو صفة لا يكون الشخص معها صحيح التصرف كما مرّ في بابه» ويطلق في 
العرف على بذىء اللسان المواجه بما يستحي منه غالب الناس» فالوجه حمل كلام العامي عليه 
(والخسيس قيل) معناه أنه (من باع دینه بدنياه) أي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه (ويشبه أن يقال) 
في معنى الخسيس عرفا (هو من يتعاطى غير لائق به بخلا) باللائق» بخلاف من يتعاطاه 
تواضعاً. 1 
كتاب الرجعة 


هي بفتح الرّاء أفصح من كسرها لغة: المرّة من الرجوع» وشرعاً: رذ المرأة إلى النكاح من 
طلاق غير بائن على وجه خصوص (شرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه) بأن يكون بالغاً عاقلاً 
مختاراً غير مرتد» فلا تصح الرجعة في الصبا والجنون والإكراه ولا في حال الردّة؛ وتصح من 
السكران المتعدي ومن المجرم والسفيه والعبد ولو من غير إذن (ولو طلق فجن فللول الرجعة على 
السرا الو هاس - م۷٣‏ 


م سكاب الرجعة 


ياء التكاح» وَتَحْصْلْ بِرَاجَْئكِ وَرَجَمْتكِ وَائَجَمُْكِء وَالأصح أن ار َالإمْسَاكَ صَرِيحانِء 
وَأَنْ التّزوٍيج وَالنَكَاحَ كِتايئَانِ وَْيمُلْ رَدَدْئهَا َي أ إلى نكاجي» وَالِجَدِيدُ اه لا يُشتَرَطٌ الإشْهَادُ 
عِرَضٍ لم يُسْتَوفَ عَدَدُ طلأقِهَاء بَاقية في الْعِدّة مَحَلْ لحل لآ مُرْئَدُةوَإذَا اعت الْقِضاءً عِدَةٍ 
أْهْرِ وَأَدكَرَ دق يتنه أذ وَضْعْ حَنْلٍ دة كانه وَجِي ممن تحَيضٌ لآ تة الأ 
تَضدِيقُهَا بيَمين وَإِنْ اذْعَتْ ولأدَة تام قَإفكائة سئه أشْهْرِ وَلَحَانِ مِنْ وَْتٍِ التكاح» أذ سِقْطٍ 
مُصَوّرِ فيال وَعِْرُونَ يرما لاء أ مُضْعْةٍ بل صُورَةٍ َكمَانُونَ يَوْما وَلَحْطََانِء أو اْقِضَاء 


الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بأن يحتاج المجنون إليه» ومن لم يجوز التوكيل في الرجعة لم يجوز 
للولي في المجنون الرجعة فهما طريقان (وتحصل) الرجعة (براجعتك ورجعتك وارتجعتك) وكلها 
صرائح» وكذلك ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة (والأصح أن الردّ والامساك صريحان) في 
الرجعة أيضاًء ومقابله هما كنايتان (و) الأصح (أن التزويج والنكاح كنايتان) ومقابله هما صريحان 
(وليقل) أي المرتجع (رتدتمها إل أو إلى نكاحي) حتى يكون صريحاً (والجديد أنه لا يشترط 
الاشهاد) كما لا يشترط رضا المرأة» والقديم يشترط (فتصح) الرجعة على الجديد (بكناية) لأنه 
مستقل بها كالطلاقء ولا تصخ على القديم (ولا تقبل تعليقاً) ولا تأقيتاً كالنكاح» فلو قال 
راجعتك إن شئت أو شهراً لم يصح (ولا تحصل بفعل كوطء) ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة 
(وتختصٌ الرجعة بموطوءة) وأما من طلقت قبل الدخول فلا رجعة لها (طلقت بلا عوض) 
بخلاف من فسخ نكاحها بعيب فلا رجعة لها ( يستوف عدد طلاقها) بخلاف من استوى عدد 
طلاقها كالمطلقة ثلاثاً (باقية في العدّة) وأما من انقضت عدّتها فلا رجعة لهاء ولو خالطها مخالطة 
الأزواج بلا وطءء فإن العدّة لا تنقضي بالنسبة للحوق الطلاق ولا رجعة له عليها بعد الأقراء أو 
الأشهر (محل لحل لا مرتذة) وكذا لو ارتد الزوج أو أسلمت وبقي هو كافراً فلا رجعة في جميع 
ذلك (وإذا اذعت انقضاء عدّة أشهر) كأن تكون آيسة (وأنكر) زوجها ذلك (صدق بيمينه) 
لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت الطلاق» والقول قوله فيه (أو) اذعت (وضع حمل لدّة 
إمكان وهي من تحيض لا آيسة» فالأصح تصديقها بيمين) ومقابله لا تصدّق إلا ببينة وأما الآيسة 
وكذا الصغيرة فلا تصدّق في دعوى الوضع. وبين مدّة الإمكان بقوله (وإن ادذعت ولادة) ولد 
(تامّ فامكانه) أي أقل مذة تمكن فيها ولادته (ستة أشهر ولحظتان من وقت) إمكان اجتماع 
الزرجين يعد (النكاح) لحظة للوطء ولحظة للوضع (أو) ولادة (سقط مصور فمائة وعشرون يوماً 
ولحظتان) من وقت امكان اجتماعهما (أو) ولادة (مضغة بلا صورة) وشهد القوابل أنهبا أصل 
اسي (فثمانون يوماً ولحظتان) وهذه أقسام الحمل الذي تنقضي به العدّة» فإن اذعت الوضع في 
أي قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدّق (أو) اذعت (انقضاء أقراءء فإن كانت حرّة وطلقت في طهر 
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كتاب الرجعة 


راء فن كَانْثْ حُرّةٌ وَطُلْقّتْ في طهر َكَل الإمْكَانٍ انَْانٍ وَتَلانُونَ يَوْمَا وَلَسَْطَتَانِء أز في 
حَيْضٍ قَسَبْعَةُ وَأَرْبعُونَ وَلَحْطَةء أز امه وَطَلْقَثْ فِي طَهْرٍ َة عَشَرَ يَوْما وَلحظتانِء أز في 
حَبْض فَأَحَدٌ لاون وَلَحْظَةٌ» وَتْصَدَّقُ إِنْ لَمْ تُخَالِفْ عَادَةٌ دَائِرة» وَكَذَا إِنْ حَالَفَتَ في الأصَمٌء 
ول وَلىة رَجْهِيتَهُ وَاسْتَأئَفَتِ الإفرَا مِنْ وَفْتٍ الْوَطء رَاجَعَ فيا كا بهي » وَيَْرُمْ الاسْتمتاٌ 
بهَاء ِن وَطىءَ قلا حَدٌَ» وَلا يعر إل مُْمقِدُ تَحْرِيجه وَيَحِبُ مهْرٌ مل ِن لَمْ يُرَاجِعْء وَكَذَا ِن 
رَاجَعَ عَلّى المَذْمَبِء وَيَصِح إيلآة وَظِهَارٌ وَطَلقْ وَلِعَان وَيَتوَارنَانِء وَإِذَا ادْعَى وَالْعِذَةُ مُنْقَضِيَة 
رَجْعَةَ يها فَأنْكَرَثْء فَإنِ انما عَلَى وَفْتِ الْانْقِضَاءٍ كيم الجمُعَةِ وَكَالَ رَاجَعْتُ يَوْمّ الحَمِيسِ 
الث بل الست صُدْقتْ بِيَمنقَاء أ عَلَى وَفْتِ الرْجْمةٍ كيم الجْمْعةٍ وات القَضَتٍ 





فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان) بأن تطلق وقد بقي من طهرها لحظة وهي قره» ثم 
تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماً وهو قرء ثانء ثم تحيض ثم تطهر مثل ذلك وهو قرء 
ثالث. ثم تطعن في الحيضة لحظة. وهي ليست من العدةء بل لاستقيان انقضائها فلا تصلح 
لرجعة ولا ارث (أو) طلقت (في حيض فسبعة وأربعون) يوماً (ولحظة) أي أقل إمكانها ذلك بأن 
تطلق في آخر الحيض فتزيد على الأولى خمسة عشر يوماً مدة الطهر (أو) كانت (أمة وطلقت في 
طهرء فستة عشر يوماً ولحظتان) بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة فهي قرءء ثم تحيض يوماً 
وليلة وتطهر خمسة عشر يوماً وهي قرء ثان» ثم تطعن في الدم لحظة (أو) طلقت الأمة (في 
حيض فأحد وثلاثون ولحظة) بأن تطلق في آخر حيضها فتزيد على الأولى مدة الطهر خمسة عشر 
يوماً (وتصدق) المرأة في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الإمكان (إن لم تخالف عادة) لها (دائرة) 
بأن لم يكن'لها عادة أو لها ولكنها غير مستقيمة (وكذا إن خالفت) عادتها فاذّعت مخالفتها لما دونها 
(في الأصح) لأن العادة قد تتغيرء ومقابله لا تصدق للتهمة (ولو وطىء رجعيته) بشبهة أو 
غيرها (واستأنفت الاقراء) أو الأشهر (من وقت) فراغه من (الوطء راجع فيما كان بقي) من عدة 
الطلاق دون ما زاد عليها للوطءء فإن وطىء بعد قرءين ثبتت الرجعة في قرء واحد وهكذا 
(ويحرم الاستمتاع بها) حتى بالنظر (فإن وطىء فلا حدّ ولا يعزر إلا معتقد تحريمه) بخلاف معتقد 
حله» ومثله المرأق وباقي التمتعات كالوطء (ويجب) بوطء الرجعية (مهر مثل إن لم يراجع» 
وكذا إن راجع على المذهب) والطريق الثاني لا يجب كما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها وهي 
مرتدة ثم أسلمت فإنه لا يجب لها مهر (ويصح) من الرجعية (إيلاء وظهار وطلاق ولعان 
ويتوارثان) وتجب لها النفقة (وإذا اذعى والعدّة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت 
الانقضاء كيوم الجمعة وقال) هو (راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت) راجعتني فيه (صدقت 
بيمينها أو) اتفقا (على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدّق 
بيمينه) أنها ما انقضت الخميس (وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) بأن اقتصر الزوج على دعوى أن 


٠7 0‏ سسسب —کتاب الایلاء 
الدُعْوَىء فَإِنْ اذْعَتْ الانْقِضَاء تم الأعى رَجْعَةٌ قَبِلَهُ صَدَْقْتْ بِيَمِينِهَاء أو ادْعَاهَا قَبلَ الْقِضَاءِ فَقَالَتْ 
بَعْدَهُ صدْقَ قُلْتُ: فَإِنْ ادْعَيَا مَعْا صُدّقَتْء والله أعْلّمُء وَمَتَى ادْعَاهَا وَالْعِدَةَ بَاتِيَة دق وَمَنَى 
کسر وء 2° ع شك A ea‏ 2 ويك Ee MS‏ ر وا ذه 
أنكرَتها وَصُدَقَتْ ثم اغْتَرَفَتْ قُبِلَ اعيَرًافهاء وَإِذْا طق دُونَ تَلاثِ وَقَال وَطِنْتُ فلي رَجْعَةٌ وَأَنكَرَتْ 
و چ ى نعم لق AISA PÎ ٠‏ م ديم سيرك 2A‏ 5 
صدقت بيّمِين» وَهُوٌ مَقِرْ لها بالمَهْرء فإن قبضته فلا رُجُوعَ له. وَإلا فلا تطالِبه إلا بِنِضفٍ. 
كتاب الايلاء 

هُوّ: حَلِفَ رؤج يَصِح طلافة لَيَمَْنِعَنُ مِنْ وَطَيِْهَا مُطَلَمّا أو قوق أَزْبَعَةٍ أشهُرء وَالجَدِيدٌ آنه لآ 
يَخْمصٌ بَالْحَلِفٍ بلله تَعَالَى وَصِفَاتِه بلْ لَوْ عَلَنَ به طلقا أز عِنَْا أ فال إن وَطِنُكِ مَلِلهِ عَلَيْ 
صَلاة أو صَوْمْ أو حَجٌ أو عق كان مُوليا وَلَوْ حَلَفَ أجيبئ عَلَيْهِ قيَمِينَ مَخْضَةٌ فَإِنْ نَكَحَهًا قلا 





الرجعة سابقة» وهي على أن انقضاء العدّة سابق (فالأصح ترجيح سبق الدعوى) ثم بين السبق 
بقوله (فإن اعت الانقضاء ثم اذعى رجعة قبله صدقت بيمينها) أن عدتبا انقضت قبل الرجعة 
وسقطت دعوى الزوج (أو اذعاها) أي الرجعة (قبل انقضاء) لعدتها (فقالت) بل راجعتني (بعده) 
أي انقضاء العذّة (صدق) بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها (قلت: فإن اعيا معأ صدقت) بيمينها 
(والله أعلم) فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه (ومتى اذعاها والعذة باقية) 
باتفاقهما وأنكرت (صدق) بيمينه لقدرته على انشائها (ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت) بها 
(قبل اعترافها) لأنبا جحدت حقاً ثم اعترفت به (وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت) قبل الطلاق 
(فلي) عليها (رجعة وأنكرت) وطأة (صدقت بيمين) أنه ما وطئها (وهو) بدعواه وطأها (مقرٌ لها 
بالمهر) وهي لا تدعى إلا نصفه (فإن) كانت (قبضته فلا رجوع له) عليها بشيء (وإلا فلا تطالبه 
إلا بنصف) فقط عملا بإنكارها. 


كتاب الإيلاء 


وهو لغة الحلف . وشرعا الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر 
كما قال (هو حلف زوج) خرج السيد والأجنبي (يصح طلاقه) خرج الصبي والمجنون والمكره 
(ليمتنعن من وطئها مطلقاً) أي امتناعاً مطلقاً غير مقيد بمدّة (أو فوق أربعة أشهر) وأما الحلف 
على الامتناع أربعة أشهر فأقلٌ فلا يكون إيلاء وإن حرم للإيذاء» والزيادة تصدق ولو بلحظة كأن 
يقول والله لا أطؤكء أو والله لا أطؤك خسة أشهر (والحديد أنه) أي الإيلاء (لا يختصٌ بالحلف 
بالله تعالى وصفاته. بل لو علق به) أي الوطء (طلاقاً أو عتقاً) كقوله إن وطئتك فضرّتك طالق أو 
فعبدي حر (أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حجٌ أو عتق كان مولياً) بل لو كان بغير 
حلف أصلاً كقوله أنت علي كظهر أمي سنة كان مولياً أيضاً لأنه يمتنع من الوطء في جميع ذلك 
خوف ما يترتب عليه؛ والقديم أنه يختصٌ بالحلف بالله أو صفة من صفته (ولو حلف أجنبي 
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كتاب الايلاء 


آیلاءَء وَلَوْ آلّى مِن رَنْقَاء أ قَرْناءء أو آلى مَجِبُوبٌ لم يَصِحٌ عَلَى المَذْمَبِء وَلَرْ قَالَ وَالله لا 
رطاف اة أَشْهْرء فإدًا مَْتْ نَرَامهُ لا وتك أَزْيَعةَ أَشْهُرِ وَهكَذًا مِرَارَا كَلَِسَ بِمُولٍ في 
الأصَحٌ وَلَوْ قَالَ وَالله لا وَطِنّْكِ حَمْسَةَ اشر إا مَضْتْ فَوّالله لآ وَطِنْدّكِ سنه فإيلاآنٍ لكل 
كمه وَل فيد بمُسَِْعَدٍ الحُصُولٍ في الأربعَة گول عِيسَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمفَمُولِء وَإِنْ 
ظَنْ حُصُولَهُ قَبلهَا لاء وَكَذَا لَوْ شك في الأصَحُ وَلَفْظْهُ صَريحٌ وَكَِايَةٌ هَمِنْ صريجه تَغِْيبُ 
كر برج وَوَطء وَجِمَاعٌ وَافتِضَاضٌ يكرِء وَالحَدِيدُ أَنْ مُلأَمَسَةٌ وَمبَاضَعَةٌ وَمُبَاشَرَةَ وَإنيائا 
عي قر نوها وا فل ال ويلك تبي عر ر بلك ع ع الإيلاة. 





ل 
(فإن نكحها) بعد الحلف (فلا إيلاء) فلا تضرب له مذّة ويلزمه بالوطء كفارة يمين (ولو آلى من 
رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب) أي مقطوع الذكر كله (لم يصخ) هذا الإيلاء (على المذهب) لامتناع 
الوطء في نفسه» والقول الثاني يصح (ولو قال والله لا وطثتك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا 
وطثتك أربعة أشهرء وهكذا مراراً فليس بمول في الأصخ) وإن أثم به دون إثم الإيلاء لانتفاء 
موجبه من المطالبةء ومقابله هو مول إثما (ولو قال: والله لا وطتنك خمسة إشهرء فإذا مضت 
فوالله لا وطتتك سنة فايلاآن لكل) منهما (حكمه) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء 
الأوّل» فإذا لم تطالب حتى مضى الخامس» فليس لها المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر من الثاني 
(ولو قيد) الامتناع من الوطء (بمستبعد ال حصول في الأربعة كنزول عيسى صل الله عليه وسلم) 
كقوله والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى عليه السلام (فمولٍ وإن ظنْ حصوله) أي المقيد به 
(قبلها) أي الأربعة أشهر (فلا) يكون مولياً كقوله في وقت الشتاء والله لا وطئتك حتى ينزل 
المطر (وكذا لو شك) في حصول المستبعد لا يكون مولياًء فلو مضت الأربحة ولم يوجد المعلق 
SS‏ 
تأخر عن الأربعة (ولفظه) أي صيغته الدالة عليه (صريح وكناية, فمن صريحه ت تغييب ذكر بفرج 

كقوله والله لا أغيب» ذكري بفرجك (ووطء وجماع) كقوله والله لا أطؤك أو لا 2 
(وافتضاض بكر) كقوله والله لا فتضك وهي بكرء > فكل ذلك صريح لا يفتقر لنية (والجديد أن 
ملامسة ومباضعة ومباشر ة وإتياناً وغشياناً وقرباناً ونحوها) كالمس والافضاء (كنايات) مفتقرة إلى 
نية (ولو قال: إن وطئتك فعبدي حرٌ فزال ملكه عنه) كأن مات أو أعتقه (زال الإيلاءء ولو قال) 
إن وطئتك (فعبدي حرّ عن ظهاري وكان) قد (ظاهر) وعاد قبل ذلك (فمول) لأنه وإن لزمته 
كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعيئه» وتعجيل عتقه زيادة التزمها بالوطء وهي مشقة (وإلا) بان لم 
يكون ظاهر قبل ذلك (فلا ظهار ولا إيلاء باطنا) أي فيما بينه وبين الله (و) لکن (يحكم بهما 


كتاب الايلاء 
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ت 


طَاهِرَاء وَلَوْ قال عَنْ ظِهَارِي إِنْ ظَاهَرْتٌ فَلَيِسَ بمُول حى يُظَاهِرَ أذ إِنْ وَطِشُكِ َضُرْئُكِ طالِق 
قَمُولِء فَإِنْ وَطىءَ طَلَقَّتِ الضُرَةُ وَرَالَ الإيلاف والأَظْهَرُ أنه َو قال لأزْع : وَالله لآ أَجَامِعْكُنٌ 
َس مول في الحا ٍن امع لاتا مول ين الرَابِعَة» َو مات بَعْضْهُنْ َل وَطْهٍِ زَالَ 
الإيلاة» وَلَوْ قَالَ: لآ أُجَامِعُ كَل وَاجِدَةِ مِنْكُنُ فَمُولٍ مِنْ كَل وَاحِدَةٍ» وَلَوْ قَالَ: لا أْجَابِعُكِ إلى 
َة إلا مه َيس بِمُولٍ في الحَال في الأظهَرٍء ِن وَطىء وَبَقِيَ مها أكرُ ِن أَربَعةٍ اشر فَمُولٍ . 

[فصل] يُمْهَلُ أرب اهر مِنَ الإيلآءِ بلا فُاض» وَفي رَجْعِيّة مِنَّ الرَجْعَةٍ ولو ارد أَحَدُهُمًا 
بَعْدَ دُخُولٍ فِي المُدَةٍ انْقَطعَثُ» إا شل اسْتُؤْنِمَتْء وَمَا ي يَمْنعُ الْوَطءَ وَلَمْ يُجْل ييكاح إن ود 
فيه لم يمع المد كَصَوْمٍ وَإِخْرَام وَمَرَضٍ وَجُنُونِ أ فِيهًا وَهُوَ حِسْيّ كَصِغْرِ وَمَرَض مَنَعَ» وَإِنْ 
حَدَتَ في المُدَةٍ ة قَطعَهًا فَإدًا زَالَ اسْتُؤْنِمَتْء وَقِيلٌ تُنتى» أز شَرْعِيٌ كَحَيْضٍ وَصَوْم تفل فلا 


ظاهراً) فإذا وطىء عتق العبد عن الظهار (ولو قال) إن وطتتك فعبدي حر (عن ظهاري إن 
ظاهرت فليس بمول) في الحال» بل (حتى يظاهر) فإذا ظاهر صار مولياً (أو) قال (إن وطتتك 
فضرّتك طالق فمول) من المخاطبة (فإن وطىء طلقت الضرّة وزال الإيلاء) إذ لا يترتب سي 
بوطئها ثانياً (والأظهر أنه لو قال لأربع : والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال» فإن جامع ثلاثاً 
فمول من الرابعة» فلومات بعضهن قبل وطء زال الإيلاءء ولو قال : لا أجامع كل واحدة منكن 
فمول من كل واحدة) منهم بمفردهاء ولو وطىء واحدة وجبت الكفارة وانحل اليمين (ولو 
قال) والله (لا أجامعك إلى سنة إلا مرّة فليس بمول في الحال في الأظهرء فإن وطىء و) قد (بقي 
منها) أي السنة (أكثر من أربعة أشهر فمول) من حينئلٍ» فإن بقي أربعة أشهر فما دونها فليس 
بمول بل حالف ومقابل الأظهر هو مول في الحال. 

[فصل] في أحكام الإيلاء (يمهل) المولى (أربعة أشهر) سواء الحرٌ والرقيق وابتداؤها (من 
الإيلاء بلا قاض › و) ابتداؤها (في رجعية) آلى منها (من الرجعة) لا من الإيلاء» وكذا لو آلى من 
زوجته ثم طلقها رجعياً فإن المدّة تنقطع بالطلاق» فإذا راجعها حسبت من الرجعة (ولو ارتذ) 
الزوجان أو (أحدهما بعد دخول في المدّة) أي الأشهر الأربعة (انقطعت) فلا يحسب زمن الردة 
منها (فإذا أسلم) المرتذ ١(‏ ستؤنفت) المدّة لوجوب الموالاة فيها (و) كل (ما يمنع الوطء ولم يخل 
بنكاح إن وجد فيه) أي الزوج (م يمنع المدّة كصوم وإحرام ومرض وجنون) فيحسب زمن كل 
منها من المدة . وأما ما يمل بالنكاح كالردّة والطلاق الرجعي فلا يحسب زمنه منها (أو) وجد مانع 
الوطء (فيها) أي الزوجة (وهو حسي كصغر ومرض) يمنع كل منهما الوطء (منع) المدّة فلا يبتدأ 
ہا حتى يزول (وإن حدث) مانع الوطء (في المذة قطعها) كنشوز (فإذا زال) الحادث (استؤنفت) 
ولا تبنى على ما مضى (وقيل تبنى) بالبناء للمفعول على ما مضى (أو) وجد مانع الوطء في 
الزوجة وهو (شرعي كحيض وصوم نفل فلا) يقطعها (ويمنع) من حسبان المدّة تلبسها بما هو 
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كتاب الظهار 
م و e ٦‏ م ٠‏ 0 سروك اسل رده كه 4 ك 97 
وَيَمْئَعُ َرْض في الاأْصَح٬‏ فإنْ وَطىءَ في المُدةَء ولا لها مُطَالبتهُ بان يَفَىء أؤ يُطَلْىّء وَلَوْ 
ترك حَقها فلا المُطالبَةُ بَعْدهُ وَتَحْصُلْ اليه ييب حَشَفَةِ بل وَلا مُطالبَةَ إنْ كان بها مانم 
ka 3‏ ر 2 8 ج 
َطْءِ كَحَيْضٍ وَمَرَضء وَإِنْ كان فيه مَانِمٌ طَبيعِْ كَمَرَض طُولِبَ بان يَقُولَ : إا قَدَرْتُ فِلْتُ؛ أو 
شزعيٰ كَإِحْرَام فَالمَذْهَبُ أنه يُطالْبُ بطلاقء فَإِنْ عَصَى بِوَطْءِ سَقَطْتٍ المُطالَبدُ ون اى ال 
a KK 5 AAU‏ 5 ا cel of‏ 3 رو al‏ 6م 5 مه > Si.‏ 
وَالطلقٌ فَالأظَهَرٌ أن الْقَاضِيَ يُطَلّقُ عَلَيْهِ طلمَةَء واه لا مهل لاله وَأَنهُ إا وَطِىء بَعْدَ مُطَالبته 
زمه كَفَارَةٌ يمين . 
كتاب الظهار 
1 ل حُ"” > دا مامه 2 RE ce‏ ا م ووم رع ا ” 
يصح مِنْ كل رؤج مكلف وَلْوْ دمي وَخِصِيٌء وَظِهَارُ سَكْرَانَ كَطَلاقِه؛ وَصَريحُهُ أن يمول 





(فرض) من صوم» ويمنع الاحرام ولو نفلا (في الأصخ) ومقابله لا يمنع (فإن وطىء في المدة 
انحل الإيلاء ولا يطالب بشيء (وإلا) بأن لم يطأ فيها (فلها مطالبتها بأن يفيء) برجوعه للوطء 
(أو يطلق) إن لم يفئ (ولو تركت حقها)وم تطالب به (فلها المطالبة بعده) أي الترك ما لم تنته المدة 
(ونحصل الفيئة) وهي الرجوع للوطء (بتغييب حشفة) فقط (بقبل) فلا يكفي تغييب ما دونها أو 
تغييبها بدبر (ولا مطالبة) للزوج بالفيئة (إن كان بها) أي الزوجة (مانع وطء) شرعي أو حسي 
(كحيض ومرض) لا يمكن معه الوطء (وإن كان فيه) أي الزوج (مانع) من الوطء (طبيعي 
كمرض طولب) أي الزوج بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفىء (بأن يقول: إذا قدرت فئت) أو 
طلقت (أو) كان في الزوج مانع (شرعي كاحرام. فالمذهب أنه يطالب بطلاق) ولا يطالب 
بالفيئة؛ والطريق الثاني لا يطالب بالطلاق بخصوصه. ولكن يقال له إن فئت عصيت» وإن 
طلقت ذهبت زوجتك» وإن لم تطلق طلقنا عليك (فإن عصى بوطء سقطت المطالبة» وإن أبى 
الفيئة والطلاق› فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة) فيقول أوقعت على فلانة عن فلان طلقة» 
فإن كان قبل الدخول أو لم يكن له عليها غيرها وقعت بائنة وإلا فرجعية» وإذا راجع تطليق 
القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى» وإذا تزوجها بعد البينونة لم يعد الإيلاءء 
ومقابل الأظهر لا يطلق عليه بل يحبسه (و) الأظهر (أنه لا يمهل) أياماً (ثلاثة) وجوباً بل يجوز 
إمهاله دونها إذا استمهل لعذر كان كان صائماً أو جائعاًء ومقابله يمهل ثلاثة أيام (و) الأظهر (أنه 
إذا وطىء بعد مطالبته) له بالفيئة (لزمه كفارة يمين) إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته 
ومقابله لا يلزمه لقوله تعالى: فان فاؤا فإن الله غفور رحيم». 


كتاب الظهار 


هو بكسر الظاء لغة مأخوذ من الظهرء لأن صيغته الأصلية أن يقول الزوج لزوجته: أنت 
علي كظهر آمي» وشرعاً تشبيه الزوج زوجته بمحرمه وهو حرام (يصخ) الظهار (من كل زوج) 


5ت كتاب الظهار 





لجيه : انت عَلَيْ اؤ يئي اؤ مَهِي أز عِندِي که أئي. وَكَذَا انت عَطَهْرٍ أني صَرِيحٌ عَلَى 
الصجيح» وَتَوْلَهُ: جِسْمُكِ أز بَدَئْكِ أؤ نَفْسْكِ كَبَدَنٍ أي اؤ جشهها اؤ جُمْلتِهَا صَرِيحٌ» 
َالأَظْوَءُ أن قله كيدها أو بَطْبهَا أ صَدرِهَا ظِهَارٌء وَكَذَا كمَِهَا إن قَصَدَ ظِهَارَاء وإِنْ قَصَدَ 
كَرَامَةَ لاه وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في الأصّحْء وَكَولهُ : رَأْسْكِ أو طَهْرْكِ أز يَدْكِ عَلَىَّ كَطَهْرِ امي ظِهَارٌ 
في الأظهر» والْشبِيُ بِالجَدةٍ ظِهَارُ والمَذْبُ طَرْدَهُ في كَل مَخْرّم لم برا تَخرِيمهَاء لآ 
قله : إن ظَاهَرْتُ يِن رَوْجتِي الأخْرى انت عَلَيّ طهر امي مَظَاهرَ صَارَ مُظَاهِرًا ينْهُمَاء وَلَوْ 
قال : إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ قلا ولاه أَجتبيةٌ مَحَاطَبَهَا ٻظهار لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ رَوْجَتِهِ إلا أن يريد 
اللْنْطَء كَلَوْ نَكَحَهًا وظَاهَرَ نها صَارَ مُظَاهِرّاء وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلانة الاختبيّة فَكَذَلِكَء وقيل لآ 





فلا تصح مظاهرة السيد من أمته (مكلف) فلا يصح من صبي ومجنون» ولا بذ أن يكون مختاراً 
فلا يصح من مكره (ولو) الزوج (ذمي) مراده الكافر ولو حربياً (و) لو هو (خصي) ومجبوب 
وممسوح وعنين (وظهار سكران كطلاقه) وتقدم صحة طلاقه فظهاره كذلك (وصريحه أن يقول 
لزوجته) ولو الرجعية (أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي) في التحريم (وكذا أنت 
كظهر أمي صريح على الصحيح) ولا يضر حذف الصلة» ومقابله هو كناية لاحتمال أنت على 
غيري (وقوله) لها (جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح) لكن 
الذي استظهروه أنه لا بذ في صراحته من ذكر الصلة وإلا كان كناية (والأظهر أن قوله) أنت علي 
(كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار) ومقابله انه ليس بظهار (وكذا) قوله أنت علي (كعينها إن قصد 
ظهاراً) بأن نوى التحريم . (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهاراً (وكذا إن أطلق) لا يكون ظهاراً 
(في الأصخ) ومقابله يحمل على الظهار (وقوله: رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار 
في الأظهرء والتشبيه بالجدة ظهار) لأنها تسمى أما (والمذهب طرده) أي التشبيه المقتضى للظهار 
(في كل محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (لم يطرأ تحريمها) على المظاهر بأن لم يمرّ عليها زمن 
كانت تحلٌ فيه له كبنته ومرضعة أبيه وامرأته التي تزوجها قبل وجوده» والثاني المنع (لا مرضعة 
وزوجة ابن) لأنهما كانتا حلالا له في زمن (ولو شبه) زوجته (بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة 
وبأب) للمظاهر (وملاعنة) له (فلغو) هذا التشبيه (ويصح تعليقه كقوله: إن ظاهرت من زوجتي 
الأخرى فأنت عل كظهر أمي) وهما في عصمته (فظاهر) من الأخرى (صار مظاهراً منهما) عملاً 
بموجب التنجيز والتعليق (ولو قال: إن ظاهرت من فلانة) فأنت علي كظهر أمي (وفلانة أجنبية 
فخاطبها) أي الأجنبية (بظهار ل يصر مظاهراً من زوجته) لانتفاء المعلق عليه شرعاً (إلا أن يريد 
اللفظ) فيصير مظاهراً من زوجته (فلو نكحها) أي الأجنبية (وظاهر منها) بعد نكاحها (صار 
مظاهراً) من زوجته الأولى (ولو قال) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فزوجتي علي كظهر أمي 
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کتاب الظهار 


يَصِيرٌ مُظاهِرَاء وإِنْ تَكحَهًا وظَاهَرَء وَلَوْ قال : إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْهَا وجي نة َلَعْوٌء ولو قال نت 
طَالِقُ كَظَهْرٍ أمّي ولمْ يَنْوِ أو نْوَى الطلآقٌ أو الظهار أ هُمَا مَعَا أو الظهارٌ بأَنْتِ طَالِقٌّء والطَلآقٌ 
بكَظَهْرِ أمي طُلْقَتْ ولا ظِهَارَ أو الطلآقّ بأَنْتِ طَالٌِ» وَالظهَارَ بالَْاتّي طُلّتْ وَحَصَلَ اهار ِن 


كان طلآقٌ رَجْعَة. 


[فصل] عَلَى المُظَاجِرٍ كَفَارَة إا عاد وَهُوَ أن يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظِهَارِِ زَمَنْ إِنْكَانٍ فُرْقَقِ كلو 
انصَلَثْ به فر موت اؤ فسخ اؤ طلاقٍ بَائنِ اؤ رَجْعِيْ وَلَمْ يُرَاجِعْ أو جُنَّ قلا عَوْدَء وڏا لو 
ملَكَهَا أو لأعَتهَا في الأصَحٌ بشرْطٍ سَبْقٍ اَْْفِ ظِهَارَهُ في الأَصَمٌ» وَلَوْ رَاجَعَ أو ازئَدٌ ممصلا 
انلم فَالمَلْمَبُ أنه عَائِْدٌ ِالرّجَعَة ل بالإسلام» َل بَعْذَة » ولا تَسْقْط الْكَفَارَةٌ بعد الْعَودِ 





(فكذلك) أي إن خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهراً من زوجته إلا أن يريد اللفظ أو بعد 
نكاحها صار مظاهراً (وقيل لا يصير مظاهراًء وإن نكحها وظاهر) منها لأنها ليست بأجنبية حين 
الظهار (ولو قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر أمي (فلغو) أي لا يكون 
مظاهراً من زوجته لأنه تعليق بمستحيل (ولو قال: أنت طالق كظهر أمي ول ينو) بمجموع كلامه 
شيئاً (أو نوى) به (الطلاق) فقط (أو الظهار) فقط (أو) نوى به (هما معاً أو) نوى (الظهار بأنت 
طالق. والطلاق بكظهر أمي طلقت) في هذه الحالات الخمس (ولا ظهار) أما وقوع الطلاق 
فلاتيانه بصريح لفظهء وأما عدم وقوع الظهار فلأن قوله كظهر أمي قاصر لانفصاله عن أنت 
وعدم نيته بلفظه» ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه (أو) نوى (الطلاق بأنت طالق» 
والظهار بالباقي) وهو كظهر أمي (طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة) لأن الرجعية 
يصح الظهار منهاء وقد نواه بكظهر أمي فيقدر له مبتدأء وأما إن كان الطلاق بائناً فلا ظهارء 
ولو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فمظاهر أو الطلاق فطلاق. 


[فصل] في أحكام الظهار (على المظاهر كفارة إذا عاد) في ظهاره (وهو أن يمسكها بعد ظهاره 
زمن إمكان فرقة» فلو اتصلت به) أي الظهار (فرقة بموت) لهما أو لأحدهما (أو فسخ) للنكاح 
(أو) فرقة بسبب (طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) عقب ظهاره (فلا عود) ولا كفارة في 
جميع ذلك (وكذا لو) ظاهر من زوجته الرقيقة ثم (ملكها أو لاعنها) متصلاً بالظهار فإنه لا يكون 
عائداً (في الأصخ) ومقابله يكون مظاهراً فيهماء وعلى الأصح إنما ينتفي العود (بشرط سبق 
القذف) والمرافعة للقاضي (ظهاره في الأصح. ولو راجع) من طلقها عقب ظهاره (أو ارتدٌ 
متصلاً ثم أسلم. فالمذهب أنه عائد بالرجعة) لأن القصد منها الاستباحة (لا بالإسلام) لأن 
القصد منه الرجوع إلى الدين الحق فلا يكون به عائداً (بل) هو عائد (بعده) إن مضى بعد الإسلام 
زمن يسع الفرقة (ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره (ويحرم قبل 





٦‏ كتاب الكفارة 


رة وَيَحْرُمُ قَبْلَ التكفير وط ردا لن وتخو بشهرة :في الأظهن. قُلتُ: الأظهرُ 
الجَوّارُ. والله أعَلَمُء وَيَصِح الظَهَارُ المُوَمْتُ مُوَقنَاه وَفي قَوْلٍ مُوَبداء وَفي فول لَغْرٌ فَعَلَى 
الأول اأص أَنْ عَوْدَهُ لا يَحْصّلُ بِإمْسَاكِ بل بِوَطْءِ فِي المُدَةِء وَيَجِبُ الئْرْعّ بغي الحَسَفَةٍ» 
ولو قَالَ اربع : اٿن عَلَيّ هر امي كَمُطَاجِرٌ مِنْهُنُ» فَإنْ أَمْسَكَهَنْ كأرْبَمُ ارات رفي لقي 
كَفَارَةٌ رز ظَاَر نه َع لمات مَُوَاليَة فَعَائْدٌ مِنَ الثلآث الأول ولو كَرْرَ في امْرَأةٍ مُنَصِلاً 
فض اكا نظلهاة واد أو اسْيْتَانًا فَالأَظْهَدُ اعدد وَأنْهُ ِالمَرةٍ التابية عَائِدٌ في الأَوّلٍ. 


كتاب الكفارة 


25 لقع رجه مم( مايه عي e‏ ف ml‏ عع هه يه 2 
يُشْتَرَطُ نيتُهَا لا تَعْيِْهَاء وَحِْصَالَ كَفَارَةٍ الظهَارٍ: عِنْقُ رة مُؤْمَِةٍ بلآ عَيْب يُجل بالعَمَلٍ 





التكفير وطءء وكذا) يحرم عليه (لمس ونحوه) كالقبلة (بشهوة في الأظهر قلت: الأظهر الجواز» 
والله أعلم) لبقاء الزوجية فهي كالخائض (ويصح الظهار المؤقت) كأنت علي كظهر أمي شهراً 
ويصير ظهاراً (مؤقتاً) عملا بالتأقيت (وفي قول) يصير ظهاراً (مؤيداً) ويلغو التأقيت (وفي قول) 
المؤقت (لغوء فعلى الأوّل) وهو صحته مؤقتا ا (الأصخ) بالرفع (أن عوده) فيه (لا يحصل بامساك) 
للزوجة (بل بوطء في المدّة) فإذا وطىء في المدة سمي عائداً ووجبت الكفارة» ومقابل الأصح 
العود فيه كالعود في الظهار المطلق (و) على الأصح لا يحرم ابتداء الوطء بل تحرم استدامته» و 
(يجب النزع بمغيب الحشفة) لأنه يحرم على العائد المباشرة» وقد حصل العود بابتداء ا 
واستمراره مباشرة وزيادة» واا علا وي کی ت ب ی چا ر ار 
فالظهار المؤقت يخالف المطلق فى ثلاثة أمور: كون العود فيه بالوطء في المذة» وكون الوطء 
الأوّل حلالاً» وكون ا الأولى يمتدّ إلى التكفير أو انقضاء المدة» لأنه إذا وطىء 
فيها وجبت عليه الكفارة وحرم عليه الوطء فيها فيها ثانياً» فإذا انقضت حل له الوطء وبقيت الكفارة 
في ذمته (ولو قال لأربع : آنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن» فإن أمسكهن) زمناً يسع طلاقهن 
(فأأره بع كفارات) تجب عليه في الجديد (وفي القديم كفارة) واحدة (ولو ظاهر منهن بأربع كلمات 
متوالية فعائد من الثلاث الأول) فإن فارقهن أو فارق الرابعة فعليه ثلاث كفارات (ولو كرر) لفظ 
الظهار (في امرأة متصلاً وقصد تأكيداً فظهار واحد) فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب المرات 
(أو) قصد (استئنافاً فالأظهر التعدد) بعدد المستأنف» ومقابله لا يتعدد (و) الأظهر (أنه بالمرة 
الثانية عائد في) الظهار (الأولٌ) ومقابله ليس بعائد حتى يفرغ»› وأما لو أطلق فلم ينو تأكيداً ولا 
استئنافاًء فالأظهر الاتحاد. 


كتاب الكفارة 
أي جنسها لا خصوص كفارة الظهار (يشترط نيتها) بأن ينوى العتق أوالصوم أو الاطعام عن 


4۷ 





كتاب الكفارة 
والکشپ فَيْجِزِىه َير وَأفْرَعٌ أغرَج يئه باع مَشي» وَأعوَ وَأصَم وَأَخْرَسُ وَأَخْشَمْء واد 
نِه أيه وَأصَابع رِجْلَيه ي لا رمن وَلا قاقد جل اؤ جنصر وَبِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ أز ألْمْتَيْنِ مِنْ 
غَيْرهِمًَا. قُلْتُ : أو املد إبهَام؛ والله غلم وَلآ هرم عَاجِزٌ وَمَنْ ار وَفْتِهِ مَجْنُونٌ وَمَرِيض لآ 
يرْجَى » إن برأ با الإجرَاءُ ني الأصَمٌء ولا يُجَزِىهُ شِرَاءُ قريب بِبةِ كَفَارَق ولا أمُ وَلَدِ وَذِي 
كِتَابَةِ صَحِيحَة) ويُجْزَىء مدر ومُعَلّق بِصَِة فن أَرَادَ جَعْلَ اني المُعَلْقِ كَفَارَةَ لَمْ يبَر وله 
تليق عِنْقٍ الكَفَارَةِ بِصِفَةَ وَإِعْتَاقُ عَبْدَْهِ عَنْ كَفَارَتْهِ عَنْ كَل نِضفٌ ذَا ونِضفٌ ذَاء ولو أَعْتَقَ 


مُعْسِرٌ فين عَنْ كَمَارَةٍ فَالصَحٌ الإجْرَاءُ إِنْ كان بَاقِهِمَا حُراء وَلَوْ تق بِعِرَضٍ لَمْ يُجْزٍ عَنْ 





الكفارة» ولا يشترط التعرّض للفرضية ولا قرنها بالفعل» بل تكفي عند عزل الال (لا تعيينها) 
بأن تقيد بظهار أو غيره (وخصال كفارة الظهار) ثلاثة: إحداها (عتق رقبة مؤمنة) فلا يجزىء 
كافر (بلا عيب) فيها (يحل بالعمل والكسب) هو من عطف المرادف» واشترط ذلك ليقوم بكفايته 
ويتفرّغ لعمل الأحرار (فيجزىء صغير) ولو ابن يوم (وأقرع) وهو من لا نبات برأسه (أعرج) 
هو على تقدير العاطف (يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد (وأعور) عوراً لا يخل 
(وأصم) وهو فاقد السمع (وأخرس) يفهم الإشارة وتفهم عنه (وأخشم) فاقد الشمم (وفاقد أنفه 
وأذنيه وأصابع رجليه) لأن ذلك لا يضر بالعمل بخلاف أصابع يديه (لا زمن) كأشل الرجل مثلاً 
(ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد) ففقدهما من يدين لا يضر (أو) فاقد (أنملتين من 
غيرهما) كالسبابة والوسطى (قلت: أو) فاقد (أنملة إبهام) فيضرٌ (والله أعلم) لتعطل منفعتها 
(ولا) يجزىء (هرم عاجز) عن العمل (ولا من أكثر وقته مجنون) بخلاف من هو في أكثرها عاقل 
فيجزىء (و) لا (مريض لا يرجى) برء علته (فإن برأ بان الاجزاء في الأصخ) ومقابله لال 
لاختلال النية وقت الاعتاق (ولا يجزىء شراء قريب) يعتق عليه بأن كان أصلا أو فرعاً (بنية 
كفارة. ولا) عتق (أم ولد و) لا (ذي كتابة صحيحة» ويجزى مدبر ومعلق) عتقه (بصفةء فإن 
أراد جعل العتق المعلق) بها (كفارة) عند حصولها (لم يجز) كأن يقول أولاً لعبده إن دخلت الدار 
فأنت حرّ. ثم يقول له ثانياً إن دخلتها فأنت حرّ عن كفاري فيعتق عند دخولها بالصفة لا عن 
الكفارة (وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كقوله إن دخلت الدار فأنت حرّ عن كفارتي. فإذا دخلها 
عتق عن الكفارة» إنما يشترط في المعلق عتقه أن يكون وقت التعليق بصفة الاجزاء. فإذا قال 
لكاتب مثلاً ذلك عتق عند الصفة لا عن الكفارة (و) يجزىء (إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كلّ) 
مهما (نصف ذا ونصف ذا) لتخليص الرقبتين من الرق (ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين 
(عن كفارة» فالأصح الاجزاء إن كان باقيهما حرًاً) لحصول المقصودء ومقابله المنع مطلقاً كما في 
الأضحية (ولو أعتق بعوض) يأخذه () يجز عن كفارة) سواء كان العوض على العبد أو أجنبي . 





كَفَارَةِ» والإِغتاقٌ مال كَطَلاقٍ بو فَلَرْ قَالَ أَعْيقٌ أمْ ولَدِكَ عَلّى أَلفٍ فأغْتق نقذ ولَرمَهُ الْعِرَضء 
رَكَذَا لَو قَالَ : أغيق عَبْدَكَ عَلَى كَذَا فَأَعْتَنَ فِي الأَصَمّء وإِنْ قال أعتَقْه عَئي عَلَيَّ كَذَا مَفَعَلَ عَتَنَ 
عن الطَالِبٍ وعَلئِهِ العِوَضُء والأصَحٌ أَنهُيَمِِكُهُ عَقِبَ لَفْظٍ الإغتاقٍ تم يَمْتِنُ عَلَيِِ ومَنْ مَلَكَ 
عَبْدَا أو تمه فَاضِلاً عَنْ كِفَايَةِ نفْسِهِ وعِيالِه فة وكشوَةٌ وسُكُنى وأئائا لا بُ مه لَزمَهُ انق وَل 
يَجِبُ بَِمُ ضَبِعَةٍ وَرَأْس مَالٍ لآ يَفُصْلُ دَخْلّْهُمَا عَنْ مايه ولا نكن وَعَبْدٍ نفِيسَينِ ألِمَهُمَا في 
الأصَحٌ وَل شِرَاءٌ بغَبنِ» وأَظْهَدُ الأو قُوَالٍ اغا لسار بوّقتٍِ الأداىء قان عبر عَنْ عِدْقَ ضَامْ 
شَهْرَينٍ مُتَتَابِعَيْنِ بالهللٍ بي كفَارَة وَلا يشرط نيه لايع في الأصَح فَإِنْ بدأ في أَنَْاء شَهْرٍ 
حُسِبٌ الشّهُِرٌُ بَعْدَهُ بالْهلالٍ وَأ َم الأول مِنَ الثَالثِ نَلائِينَء ويَقُوتُ ت المتَابُعُ بعَوَاتِ يَْم بلا عُذَرٍ 





ثم استطرد المصنف حكم الاعتاق على عوض فقال (والاعتاق بمال كطلاق به) فيكون من 
المالك معاوضة فيه شوب تعليق ومن المستدعى معاوضة فيها شائبة جعالة كما مرٌ في الخلع (فلو 
قال) شخص لسيد آم ولد (أعتق آم ولدك على ألف) مثلاً (فأعتق) فوراً (نفذ ولزمه) أي الملتمس 
(العوض) ويكون افتداء من المستدعى» فلو أعتقها بعد طول فصل وقع العتق عن المالك ولا 
شيء على الملتمس (وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا) كألف ولم يقل عنك ولا عني (فأعتق) 
فوراً نفذ ولزمه العوض (في الأصح) ويكون الافتداء ولم يلزمه شيء (وإن قال: أعتقه عني على 
كذا ففعل) فوراً (عتق عن الطالب) حتى لو كان عليه كفارة ونواها أجزأه (وعليه العوض) 
المسمى إن كان مالا وقيمة العبد إن كان غير مال (والأصح أنه) أي الطالب (يملكه) أي المطلوب 
إعتاقه (عقب لفظ الأعتاق) الواقع من المالك (ثم يعتق عليه) بعد الملك. ومقابله يقع الملك 
والاعتاق معاً . ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة» فقال (ومن ملك عبداً أو 
ثمنه فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً لا بد منه لزمه العتق) بخلاف من لم 
يملك ما ذكرء وتقدّر هذه الأمور بالعمر الغالب وبعده سنة بسنة (ولا يجب بيع ضيعة) وهي 
العقار (ورأس مال) للتجارة (لا يفضل دخلهما عن كفايته) لمن تلزمه مؤنته لتحصيل عبد يعتقه» 
فإن فضل عن ذلك لزمه بيعهما لتحصيل العبد (ولا) بيع (مسكن وعبد نفيسين ألفهما) بأن يجد 
بثمن المسكن يكفيه وعبداً يعتقه» وبثمن العبد عبداً يخدمه وآخر يعتقه فلا يجب بيعهما حيث 
ألفهما (في الأصح) ومقابله يجب» وأما لو لم يألفهما فيجب قطعاً (ولا) يجب (شراء بغبن) وإن 
قلّ بل يصبر حتى يجد من يعتقه بثمن المثل ولا يعدل إلى الصوم (وأظهر الأقوال اعتبار اليسار) 
الذي يلزم به الاعتاق (بوقت الأداء) ومقابله بوقت الوجوب» وقيل بأيّ وقت من وقتي 
الوجوب والأداء (فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين) فلو تكلف الاعتاق أجزأه» ويعتبر 
الشهران (بالهلال) ويكون صومهما (بنية كفارة) من الليل لكل يوم (ولا يشترط نية التتابع في 
الأصح) اكتفاء بالتتابع الفعلي» ومقابله يشترط (فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال 
وأتمّ الأوّل من الثالث ثلاثين) يوماً (ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر) ولو اليوم الأخير كما إذا 


کتاب اللعان £4 





وَكَذَا بِمَرَضٍ في الجَڍِيڊِء لآ خض وَكَذَا جُنُونٍ عَلَى المَذْمَبٍء فَإِنْ عَجَرَ عَنْ صَرْم هرم اَذ 
مَرَضٍ قَالَ الأكثرُونَ لآ يُرْجَى زَوَالَهُ أز لحَقَهُ بالصّؤم مَشَفَةٌ شَدِيدَة أو حَافَ زيَادة فن 
بإطعَام سين مسْكيئًا أؤ قَقِيرًا لا كافرّاء وَل اشيا و ن هذا + مما كرد قطرة: 
كتاب اللعان 
يَِقُهُ قَذْفْء وَصَرِيحُهُ الرْنا كقَوْلِهِ ِرَجُلٍ او امرَأةٍ: رَنَيِتَ أو رَنَيِتِ او يا ران أو يا ران 


والرْمَيُ بإيلاج حشّفَةٍ في فَرْج مَعَ وضفِهِ بتَخريم أؤ دُبْرِ صَرِيحان ورات في الجَبَلٍ كِتَايَة وَكَذَا 





نسي النية ليلا (وكذا) يفوت التتابع (بمرض) مسوّغ للفطر (في الجديد) وفي القديم لا يقطع 
المرض التتابع (لا) يزول التتابع (بحيض) ومثله النفاس وطروٌ الحيض› والنفاس إنما يتصوّر في 
كفارة قتل لا ظهارء لأن المرأة لا يتصوّر منها ظهار (وكذا جنون) لا يزول به التتابع (على 
المذهب) وقيل كالمرض يزول به التتابع (فإن عجز عن صوم) أو ولاء (ببرم أو مرض. قال 
الأكثرون) من الأصحاب يشترط في المرض أنه (لا يرجى زواله) وقال الأقلون: لا بد من تقييد 
امرض بكونه يدوم شهرين» وأطلق جمع المرض من غير تفرقة بين رجاء زواله وعدمه (أو) لم 
يعجز ولكن (لحقه بالصوم مشقة شديدة) تبيح التيمم. ومن ذلك شدة الشبق للجماع› وإن كان 
لا يجوز ترك صوم رمضان لأجله (أو خاف) من الصوم (زيادة مرض كفر باطعام ستين مسكيناً 
أو فقيرً) والمراد تمليكهم فلا يكفي التغدية ولا التعشية (لا) يكفي تمليكه (كافراً ولا هاشمياً و) لا 
(مطلبياً) ولا من تلزمه نفقته» ويصرف لهم (ستين مداً) لكل واحد مد (ما يكون فطرة) فتخرج 
من غالب قوت بلد المكفر فلا يجرىء لنحو الدقيق» وإذا عجز عن جميع الخصال بقيت الكفارة 
في ذمته إلى أن يقدر على شيء منهاء ويحرم عليه الوطء حتى يكفر. 
كتاب اللعان 

هو لغة المباعدة وشرعاً كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه 
وألحق العار به أو إلى نفي ولدء لأنه لا بدَ أن يسبق اللعان قذف كما قال (يسبقه قذف) أو نفى 
ولدء والقذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير» واللعان قد يكون لنفي الولد فقط كما إذا شهد 
بزنا المرأة أربع وهي حامل فيلاعن الزوج لنفي الولد (وصريحه) أي القذف للرجل أو المرأة (الزنا 
كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت) بفتح التاء وكسرها (أو يا زاني أو يا زانية) على جهة التعيير 
وأما لو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب فلا يكون قذفاًء وكذا لو قطع بكذبه كما إذا قال لابنة 
سنة يا زانية (والرمى بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه) أي الإيلاج (بتحريم أو) الرمي بإيلاج 
حشفة في (دبر صريحان) خبر المبتدأً والمعطوف عليه؛ ولكن العطف بأو وهي للتقسيم فكان 
الأولى إفراد الخبر» ولا يكون الإيلاج في الفرج صريحاً إلا مع وصفه بالتحريم فخلافه في الدبر 
فإنه لا يكون إلا حراماً (وزنات) بالهمز (في الجبل كناية) لأنه بمعنى الصعود (وكذا زنأت فقط) 


فرق 





كتاب اللعان 


أت مقط في الأصَحٌ» ورَئَيِتِ فِي الجبَلٍ صَرِيحٌ » في الأصَمْ وقول يا اجر يا فا وَلَهَا ي 
حَبِيقةُ» وأنْتٍ تُحِبّينَ الحَلوَة ولفْرَشِيّ يا َي ولِرَوْجَيِهِ لم أجذكِ عَذْرَا كاي فين انكر 
إِرَادةَ كَذْفٍ صُدّقَ يِه وقول يَا ابن الحَلآلِء وإما ئا فَلَسْتُ بِرَانِ وحْوَهُ تعيض لَيِسَ 
بِقَذْفٍ وإِنْ واه وقول ريت بك إِفْرَارُ با ذف وَل ال لِروْجَتِه يا رَانية فقَالَتْ رَليِتُ بك 
أو انت أَرْنى مي ماف وكانيةٌ» كَلَوْ قَالَث: رَنَيِتُ وأنت أَرْنَى مني فَمُقِرَة وَاذِفةً» وقَولَهُ رَنَى 
َرْجُكَ أو ورك كَذْفٌء والمَذْمَبُ أن وله َد وعَيئُكَء وَلِوَلَدِه لت يئي أو لَسْتّ ابنِي اي 
وَلِوَلّدِ غَثْرِهِ لَسْتَ ابْنَ كُلآنِ صَريحٌ إلا لِمَنفِيَ بلِعَادِء ويْحد قَاذِفُ مُخصن» ويُعَزْرُ غَيْرُهُ 


ىو 


والمُخْصَنٌ مكلف حر مُسْلِم عَفِيتَ عَنْ وطءٍ يُحَدُ به وتَبِطلُ الْعِقّةُ بِوَطءِ مَخْرّم مَمْلوكة عَلَى 





من غير ذكر الجبل (في الأصح) ومقابله هو صريح» لأن الياء قد تبدل همزة (وزنيت في الجبل 
صريح في الأصح) ومقابله هو كناية» ولو قال يا زانية في الجبل كان كناية (وقوله) لرجل (يا 
فاجر يا فاسق» ولها) أي لامرأة (يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي) قوم ليسوا بعرب 
ينزلون البطائح بين العراقيين سموا نبطاً لاستنباطهم الماء: أي فحثهم عليه (ولزوجته لم أجدك 
عذراء) أي بكراً (كناية) لاحتماله القذف وغيره (فإن أنكر) في الكناية (إرادة قذف) بها (صدق 
بيمينه» وقوله) لغيره (يا ابن الحلال» وأما آنا فلست بزان ونحوه) كأمي ليست زانية وما أحسن 
اسمك في الجبران (تعريض ليس بقذف. وإن نواه) فلا يحد ولا يعزرء لأن اللفظ لا يحتمله» 
وما يفهم منه فهو من قرائن الأحوال لا من اللفظ (وقوله) لامرأة (زنيت بك إقرار بزنا) على 
نفسه (وقذف) لمن خاطبها (ولو قال لزوجته يا زانيةء فقالت) له (زنيت بك أو أنت أزنى مني 
فقاذف) لها (وكانية) في قذفه فتصدق بيمينها في عدم نية القذف (فلو قالت زنيت وأنت أزنى 
مني فمقرّة) على نفسها بالزنا (وقاذفة) لزوجها فتحد للقذف والزنا (وقوله زنى فرجك أو ذكرك) 
بفتح الكاف أو كسرها (قذف. والمذهب أن قوله) زنت (يدك وعينك» و) أن قوله (لولده) 
اللاحق به (لست مني أو لست ابني كناية) في قذف أمه. فإن قصد القذف كان قاذفاً وإلا فلا. 
وقيل إنه ضريح (و) إن قوله (لولد غيره لست ابن فلان صريح) في قذف آم المخاطب» وقيل إنه 
كناية (إلا) إذا قال ذلك النفي بلعان) فلا يكون صريحاً في قذف أمه ما دام لم يستلحقه الملاعن 
(ويحد قاذف حصن»› ويعزر غيره) وهو قاذف غيره (والمحصن)الذي يبحد قاذفه (مكلف) ومنه 
السكران المتعدّي (حر) فالرقيق ليس بمحصن (مسلم) خرج الكافرء ومنه المرتذ (عفيف عن 
وطء يحدَ به) بأن لم يطأ أصلاً أو وطىء وطباً لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة (وتبطل 
العفة) التي اشترطناها (بوطء محرم مملوكة) له كأخته وخالته (على المذهب) وقيل لا تبطل العفة به 


كتاب اللعان 





۳1 


المَذَّبِء لآ زَوْجيهِ في عِدَةِ هة وَأَمَة وَل وَمدكُوحتهِ بلا وَِيّ في الأصَحٌ» وَلَْ رى مَقْذُوفٌ 
سَقْطَ الخد أو اتد فلآ وَمَنْ زَنَى مَرْةٌ م صَلَحَ لَمْ يعد مُخْصئاء وَحَدُ الْقَذْفٍ يُورَتُ وَيَمْتْطْ 
عقو وَالأصَحٌ أنه يره كل الوركة وَأَنهُ و عَمَا بَعْضُهُمْ لاقن كله. 

[فصل] له ذف رُوْجَةٍعَلِمَ اا أو عله ظا مَُكدَا شياع اها برد مَْ ُريتة أن رآهُمَا في 
حَلوةء وَل قث بوي َعَم أله يس ينه رمه في وما عَم ذا م يَطَأ أو َة ِدُونِ سد 
هر من الوَطءِ أذ قوق أزيع سِِينَ» فَلَوْوََدَنْهُ ما هما وَلَمْ نتبرىء بحيضةٍ حرم الكلئ؛ 
ن وَلدَنُْ قزق س أَشهرٍ من الإسرَاِ حل الي في الأضَح» وَل َء وَعَزَلَ حرم علَى 
الصجيح» وَل عَلِمَ زِنَاها امل كود الوَلدٍ مه وَمِنَ ارا حَرْمَ الْيْ» وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللْعَانُ 


آذآ ل اا ل سس سي 
بناء على أنه لا يوجب الحدّ (لا) تبطل بوطء (زوجته في عدّة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا وفّ) 
أو بلا شهود (في الأضح) ومقابله تبطل بما ذكرء ولا تبطل العفة أيضاً بوطء زوجته أو أمته في 
حيض أو إحرام أو صوم أو اعتكاف (ولو زنى مقذوف) قبل أن يحدٌ قاذفه (سقط الحدّ) عن قاذفه 
(أو ارتد) أو سرق أو قتل (فلا) يسقط الح عن قاذفه (ومن زنى) حال تكليفه (مرّة ثم صلح) بأن 
تاب وحسن حاله (لم يعد محصناً) أبداً فلا يح قاذفه» وأما الصبيّ والمجنون إذا زنيا ثم كملا فلا 
تسقط حصانتهما (وحد القذف) وتعزير كل منهما (يورث ويسقط) كل منهما (بعفو) عن جميعه 
من كل الورئة (والأصخ أنه) أي حد القذف» ومثله التعزير (يرثه) أي جميعه (كلّ) فرد من 
(الورثة) حتى الزوجين» ومقابل الأصح يستثنى الزوجين (و) الأصح (أنه لو عفا بعضهم 
فللباقين) منهم (كله) أي استيفاء جیعه» ومقابله يسقط جميعه. 

[فصل] في قذف الزوج زوجته (له) أي الزوج (قذف زوجة علم زناها) أي تحققه بأن رآها 
تزني (أو ظنه ظناً مؤكداً كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة) أو أخبره من يثق به وإن 
لم يكن عدلا. أما مجرّد الاستفاضة أو القرينة فلا يجوز الاعتماد على واحد منهما (ولو أنت بولد 
وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه) لأن استلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه (وإنما 
يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) زوجته أصلاً (أو) وطنها ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من 
الوطء» أو) ل (فوق أربع سنين) منه (فلو ولدته لما بينهما) أي بين ستة أشهر من الوطء وأربع 
سنين منه (ولم يستبرىء بحيض حرم النفي) للولد. ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه (وإن ولدته 
لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح) ومقابل الأصّح إن رأى بعد الاستبراء قرينة 
الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه ومضى بعدها ستة أشهر فأكثر وجب النفي» وإلا فلا يجوزء وهذا 
الوجه هو المعتمد» فالعبرة في حساب المدّة من رؤية قريئة الزنا لا من الاستبراء (ولو وطىء) 
زوجته (وعزل) عنها بان نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد (حرم) نفيه (على الصحيح» ولو علم 
زناها واحتمل) على السواء (كون الولد منه ومن الزنا) بأن لم يستبرىء بعد وطثه (حرم النفي» 





۲ كتاب اللعان 


على الصجيح . 

[فصل] اللْعَانُ قله أَرْبَعَ مَوَاتِ : أضهَد بالله ِي لَمِنَ الصّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ به هلِهِ مِنّ الرناء 
ِن غَابَتْ سَمَاهَا وَرَقَعَ نَسَبَهَا ما يُمَيُزْمَاء وَالحَامِسَةَ أن لَه الله عَلَيْهِ ِن كان مِنَ الْكَاذِيينَ فِيمَا 
رَمَاهَا په مِنَ الرناء وَإِنْ كاد وَلَدّ يفيه ذَكَرَهُ في الْكَلِمَاتِ قَقَالَ وإنّ الْوَلَدَ الَذِي وَلَدَنْهُ أو هذًا 
الْوَلَدَ مِنْ زئًا َيس مئي. وَتَقُولُ جِيّ: أَشْهَدُ بالله إِنهُ لَمِنَ الكاذبينَ فِيمَا رَمَانِي به مِنَّ الزْنَاء 
َالحَاِسَة أن عضب اله عَلَئَِا إن كان ِي الصَاِقِينَ فيو وبل لط شَهَادةيحَفٍ وتخوه أذ 
عَضَبٍ پعن وَعَكْسْهُ اؤ هرا قبل نمام الشْهَادَاتٍ لَمْ يَصِحْ في الأَصَحُ» وب يُشْتَرَطَ فيه أَمْدُ 
الْقَاضِي ويلم كَلِمَاتِهِ وَأَنْ يخر لِعَانْهَا عَنْ لِعَانِهِ وَيُلاَعِنُ أَخْرَسُ بِشَارَة مُفْهِمَةٍ أو اة 
وَيَصح بِالْعَجَمِيّة وَفِيمَنْ عَرَفَ العَرَِية وجه وَيُغْلْظْ برَمَانِ وَهْوَ بَعْدَ عَضرٍ جُمْعَةِ وَمَكانٍ وَهُوَ 
شْرَفُ بَلَدِوء فبمَكَة بيْنَ الك وَالمَقَامء وَالمَدِيئةٍ عِندَ الْمثْبْرِه وَبَيْتِ المَقْدِس عِنْدَ الصَخْرٍَ 





وكذا) يحرم (القذف واللعان على الصحيح) ومقابله يجوز انتقاماً منها . 


[فصلآفي كيفية اللعان (اللعان قوله) أي الزوج (أربع مرّات: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيما رميت به هذه) أي زوجته إذا كانت حاضرة (من الزنا) ولا يحتاج مع الإشارة إلى تسميتها 
(فإن غابت) عن البلد أو مجلس اللعان (سماها ورفع نسبها بما يميزها) عن غيرها (والخامسة) 
من كلمات اللعان (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا) فيقول الملاعن 
على لعنة الله الخ (وإن كان) د ثم (ولد ينفيه) عنه (ذكره في الكلمات) الخمس (فقال: وإن الولد 
الذي ولدلة) إن كان غفا زار هذا الولد) کن ک۵ کار کی زنا ليس كني : وتقول هي) بعد تام 
لعان الزوج (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء والخنامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا) أي 
الع EE a‏ ف الع انل يصمح وقيل لا يصح أن يؤتى 
باللعن بدل الغضب» ويصحٌ عكسه (ويشترط فيه) أي اللعان (أمر القاضي) به» ومثله سكم 
حيث لا ولد (و) أمره بأن (يلقن كلماته) فيقول قل كذا (وأن يتأخر لعانها عن لعانه) ولا تشتر 
الموالاة بينهما (ويلاعن أخرس باشارة مفهمة أو كتابة) لأنهما في حقه كالنطق» 0 
واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه (ويصحٌ) اللعان (بالعجمية) مع معرفة العربية (وفيمن عرف 
العربية وجه) أنه لا يصح لعانه بغيرها (ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة) فإن كان في غير يومها 
فبعد عصر يومه (ومکان» وهو أشرف) مواضع (بلده فيمكة) أي فاللعان بها يكون (بين الركن 
والمقام) ويسمى الحطيم» وأشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجرء ولكن لما صين عن ذلك 
جعل في الحطيم (و) اللعان في (المدينة) يكون (عند المنبر) مما يلي القبر الشريف (و) اللعان في 





كتاب اللعان 2 فرق 


وَغْيْرِهَا عِنْدَ يبر الجامِع» وَحَائْض باب المَسْجدٍِء وَدِمَيْ فِي بِيعَةٍ وَكَنيسَةٍء وَكَذَا بَيْتِ نار 
مَجُوسِيٌ في الأصَحٌ» لذَبتِ أضتام وي وَجَمْع أَقَلَهُ أرْبَعَةٌ وَالتْمليطَاتُ سه لا قَرْض عَلَى 
الذقبء وسن لِلقَاضِي رَعْشْهُمَا » َيَلُِ عند الحَاِسَة وَأَنْ تعن اون وَشَرْطهُ زوج 
يصح طلا وَلَوْ ازن بَعْدَ وَطءِ فَقَدَفَ وَأَسْلَمْ في الْعدةِ لأعَنَ» وَلَوْ لآعَنَ تم أَسْلّمَ فيها صح 
أؤ أْصَدٌ صَادَفَ بيو وَيتََلْقْ بلِعَانهِ رة وَحُرْمَةٌ مُوَبْدَة وَإِنْ أكذّب تَفْسَهُ وَسُقُوطُ الخد 
َء وَوْجُوبُ حَدٌ اها وَانِْمَاهُ نسب فاه لانو وَإِنْمَا يَحْتَاجُ إلى تفي مُمكن منه» فَإِنْ تعَذْرَ 
پان وَلَدنهُ ية اهر مِنَ اعفد أو طُلْقَ في مَجْلِسِوء اؤ كُح وَهُو بالمَشْرِقٍ وَهِيَ بالمَغْرِبٍ لم 
يلْحَفْهُ وَل فة مينا وَالنفيْ على الْمَوْرٍ في الجَدِيدٍ وَيُعْدَرُ لِعُذْرِ وَلَهُ تفي حَمْلٍ وَالْتِظَارُ 


(بيت المقدس عند الصخرة و) في (غيرها عند منبر الجامع» و) تلاعن (حائض يباب المسجد. 
وذمي في بيعة وكنيسة» وكذا بيت نار مجوسي في الأصخ) ومقابله لا يلاعن فيه إذا ليس له 
حرمة (لا بيت أصنام وثني) إذ ليس له حرمة» ودخوله معصية (و) يغلظ بحضور (جمع) من 
عدول بلد اللعان وصلحائه (أقله أربعة » والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) وقيل ان التغليظ 
في المكان فرض (ويسنَ للقاضي وعظهماء ويبالغ) القاضي في وعظهما (عند الخامسة) قبل 
شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله في قولك علي لعنة الله فإنها موجبة» وكذا للمرأة عند ذكر 
الغضب (و) يسنّ لهما (أن يتلاعنا قائمين» و) الملاعن (شرطه : زوج) فلا يصح لعان أجنبي ولو 
سيد أمة (يصح طلاقه) بأن يكون بالغاً عاقلاً ختاراً (ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة 
لاعن ولو لاعن) حال الردّة (ثم أسلم فيها) أي العدّة (صح) لعانه لتبين وقوعه حال النكاح» 
وكفره لا يمنع صحته (أو أصرٌ) على ردّته إلى انقضاء العدّة (صادف بينونة) لتبين انقطاع الزوجية 
بالردّة» فإن كان هناك ولد ونفاه باللعان صمّء وإلا تبينا فساده» ولا يندفع بلعانه حذ القذف 
(ويتعلق بلعانه) أي الزوج (فرقة) وهي فرقة فسخ» وتحصل ظاهراً وباطناً (وحرمة مؤبدة) فلا 
يحل له بعد اللعان نكاحها ولا وطؤها بملك لو كانت أمة واشتراها (وإن أكذب نفسه) فلا 
يتمكن من عودهما بخلاف النسب (وسقوط الحد عنه) أي حدّ قذف الملاعنة» وكذا الزاني بها إن 
ذكره في اللعان (و) يتعلق بلعانه أيضاً (وجوب حدّ زناها) إن لم تلاعن (وانتفاء نسب نفاه بلعانه) 
أي فيه (وإنما يحتاج إلى نفي) نسب ولد (ممكن) كونه (منه» فإن تعذر) کون الولد منه (بأن ولدته 
لستة أشهر) فأقل (من العقد) لانتفاء زمن الوطء والوضع (أو) ولدته لأكثر من ذلك ولكن (طلق 
في مجلسه) أي العقد (أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) ولم يمض زمن فيه اجتماعهماء ففي 
جميع هذه الصور ( يلحقه) فلا حاجة لنفيه (وله نفيه) أي الولد (ميتا) لأن النسب لا ينقطع 
با موت (والنفي على الفور) بأن يأتي إلى القاضي ويقول إن الولد ليس مني بخلاف اللعان (في 
الجديد) والقديم: فيه قولان يجوز إلى ثلاثة أيام أو متى شاء (ويعذر لعذر وله نفي حمل وانتظار 

السراج الوهاج - م4؟ 


مم سح كتاب اللعان 


وَضْعِهِء وَمَنْ أَخْرَ وَكَالَ جَهِلْتُ الولآدَةً صُدُقَ يميه إنْ كان عَائِبَاء وَكَذَا الحَاضِرٌُ في مُدَةٍ يُمْكِنُ 
جَهْلَهُ فيهاء وَلَوْ قي لَهُ: مُنعْتَ بِوَلَدِكُ أو جَعَلَهُ الله لَكَ وَلَدَا صَالِحَا فَقَالَ آمِينَ أو نعَمْ تَعَذْرَ 
فيه وَإِنْ َالَ: جَرَاكَ الله حَيْرَا أو بَارَكُ عَلَيِكَ لا وَلَهُ اللْعَانُ مَعَ إمكان بَيكَةِ بِئَاهَاء وَلَهَا لِدَفُم 
حَدٌ الرّنًا . 1 


[فصل] لَه اللَّانُ تفي وَلَدٍ وَإِنْ عَمَّتْ عَنِ الخد وَزَالَ التكاحء وَلِدَفْع حَدٌ الْقَدْفِ وَإِنْ زَالَ 
لمكا وَلا ولد وَلتعْزِيرِو» لا تغزير تأدب لِكَذْبٍ ذف طفلةٍ لوطأ وَلَوْ عَفْتْ عَنِ الخد 
أو أَقَامَ بيه ِنَاهَا أو صَدْقَنْهُ وَلا ولد أو سَكْتَتْ عَنْ لَب الخد أو جُنْتْ بَعْدَ قَذْفِهِ قلا لِعَانَ في 
الأصَحٌ» وَلَوْ أَبَائَّهَا أو مَانَتْ تُمْ قذََهَا يزنا مُطْلَقٍ أو مُضَافٍ إلى ما بَعْدَ التكاح لآعَنَ إِنْ كان وَلَدُ 
يلحم فَإِنْ أَضَاف إِلَى مَا قبل كاجو فلا لِعَانَ إن لَمْ بَكُنْ وَلَدِّ وَكَذًا إِنْ كان في الأَصَحْ لكنْ 


وضعه) لرجاء موته (ومن أخر) نفي نسب ولد (وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائباً 
وكذا الحاضر في مدّة يمكن جهله فيها) بخلاف ما لا يمكن» كأن كانا في دار واحدة ومضى 
زمن يبعدالخفاء فيه (ولو قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صا حا فقال آمين أو نعم) من 
كل ما يتضمن إقراراً (تعذر نفيه) ولحقه الولد (وإن قال) في جواب ذلك (جزاك الله خيراء أو 
بارك عليك فلا) يتعذر نفيه (وله) أي الزوج (اللعان مع إمكان بينة بزناهاء و) يجوز (لها) اللعان 
(لدفع حدّ الزنا) المتوجه عليها بلعانه. 


[فصل] في المقصود الأصلي من اللعان» وهو نفي النسب (له) أي الزوج (اللعان لنفي ولد) 
ولو من وطء شبهة (وإن عفت عن الحد) أو أقام بينة بزناها (و) إن (زال النكاح) بطلاق أو غيره 
(و) له اللعان أيضاً (لدفع حدّ القذف) عنه (وإن زال النكاح ولا ولد) دفعاً للحد والفسق عنه فلا 
يجوز له الترك (و) اللعان (ل) دفع (تعزيره) أي تعزير القذف بأن قذف زوجته الأمة أو الذمية (لا 
تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ) أي لا يمكن وطؤها فلا يلاعن لاسقاطه» وإن بلغت 
وطالبته (ولو عفت عن ا لحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد) ينفيه (أو سكتت عن طلب 
الحدّء أو جنت بعد قذفه) ولا ولد أيضاً ينفيه (فلا لعان في الأصح) لعدم الحاجة إليه» ومقابله له 
اللعان في ذلك لغرض الفرقة (ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد 
النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه) يريد نفيه» فإن لم يكن ولد لم يلاعن ويح (فإن أضاف) زناها 
(إلى ما قبل نكاحه) أو إلى ما بعد البينونة (فلا لعان إن لم يكن ولدء وكذا إن كان في الأصح) 
لتقصيره بذكر التاريخ» ومقابله له اللعان (لكن له إنشاء قذف) مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح 
(ويلاعن) لنفي الولدء بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه» ويسقط عنه بلعانه حدَ القذف (ولا 


كتاب العدد 





{o 


لَهُ إِنْشَاءُ قَذْفٍ وَيُلأَعِنُ» وَلاً يَصِح نَفْىْ أَحَدٍ َوْءَمَيْن . 

كتاب العدد 
عِدَهُ التكاح ضَرْبَان: الأول مُتَعَلّق بفز , قَةِ حي بطلا ا فشخ. وإ وَإِنّمَا تَجبُ بَعْدَ وَطْءِ أو 
اسْتِدْحَالٍ مُه وَإِنْ تَبِقَنَ بَرَاءَة 5 لا بَحَلْوَةٍ في الجَدِيدِء وَعِدّهُ حر دات أَفْرَاءِ ثَلانَة. 
وَالْقَرْهُ: الطَهْرُء فإِنْ طلْقّتْ طَاهِرًا الْقَضَتْ بالطغن في حَيْضَةٍ ال أَوْ حَائِضًا َفِي رَابعَقٍ وَفي 
ًل يشرط يوم ليل يغد الطغن؛ زغل يعت هز من لم تمل ر قَوْلاَنِء بئاء عَلَى أَنْ 
الْقَرءَ انْتِقَالُ مِنْ طهر إلى حَيْضٍ» طهر مُحتَوش بِدمَيْنَء وَالئَانِي أظهر وغدة اة 
اها المَرْدُودَةِ إ ليها وَمْتَحَيْرَةٍ بثَلانَةٍ هة أَشْهُرٍ في الخال وَقِيِلَ بَعْدَ اليس َأ وَلَدِ وَمُكاتبَة 





بصخ نفي أحد توعمين) لان الله تعال لم جير العامة بان ج في الرحم ولدان من ماء رجلين» 
فإن نفى أحدهما لحقاه» ولو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقه الآخر. 
كتاب العدد 

جمع عدّة» وهي في الشرع اسم لمدّة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو لتفجعها على 
زوجها أو للتعبد (عذة النكاح ضربان: الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ) بعيب أو رضاع 
أو لعان وخرج بعدّة النكاح المزني بها فلا عدّة عليها (وإنما تجب) العدّة إذا حصلت الفرقة (بعد 
وطء) في نكاح صحيح أو.فساد أو في شبهة› ولو من صبي تبيأ للوطء (أو) بعد (استدخال 
منيه) أي الزوج فلا بد أن يوجد الإنزال والاستدخال في الزوجية (و) تجب العدّة بذلك» و (إن 
تيقن براءة الرحم) كما في الصغير (لا بخلوة) فلا تجب بها (في الجديد) وفي القديم تقام مقام 
الوطء (وعدة حرّة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) من الأقراء (والقرء) بالفتح والضمّ 
(الطهر فإن طلقت طاهراً) وبقي من زمن طهرها شيء (انقضت) عدّتها (بالطعن في حيضة ثالثة) 
فإن لم يبق من زمن الطهر شيء: كأن علق الطلاق بآخر الطهر فتنقص عدّتها بالطعن في الحيضة 
الرابعة (أو) طلقت (حائضاً ففي رابعة) تنقضي» ولا بحسب ما بقي من الحيض قرءاً (وفي قول 
يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة أو الرابعة ليعلم أنه حيض (وهل يحسب طهر من 
لم تحض) أصلاً ثم حاضت أثناء عدّتها (قرءاً) أم لا؟ (قولان: بناء على أن القرء انتقال من طهر 
إلى حيض. أم) هو (طهر محتوش) بفتح الواو: أي مكتنف (بدمين) أي دمى حيض أو حيض 
ونفاس (والثاني) من البناءين (أظهر) فلا يحسب ما ذكر قرءاً (وعدة مستحاضة) غير متحيرة 
(بأقرائها المردودة إليها) من العادة والتمييز والأقل (و) عدة (متحيرة) لم تحفظ قدر دورها (بثلاثة 
أشهر في الحال) فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوماً عد قرءاً وتعتدٌ بعده 
بهلالين» فإن بقي خمسة عشر يوماً فأقل لم تحسب تلك البقية فتبتدىء العدة من الهلال» فإن 
حفظت الأدوار فإنها تعتد بثلاثة منها (وقيل) تعتد المتحيرة بما ذكر (بعد اليأس) وسيأتي وقت 


هذ 





كتاب العدد 


وَمَنْ فيا رق بِقَرَْيْنِ» وَإِنْ عَتََّثْ في عِدَّةٍ رَجْعَةٍ كَمْلَثْ عِدَّةَ حُرَةٍ في الأظهرء أز بَنُونَة فَأَمَةِ في 
الأظهرء وَحْرْةٍ لم تجض أ بس بكلا أشهُرء إن طَلَقَتْ في أَنْناء شَهْرٍ بعد جلالآنِ» 
وَتُكمُلُ المُنْكسِرَ تَلآِينَ» فَإِنْ حاضث فيها رَجَبَتِ الأقرَاُ وَأمَةٍ بشَهْرٍ وَنِضْفِء وَفي كَوْلٍ 
شَهْرَانِ في قول َلأنَه وَمَنِ انْقَطمٌ مها لِعِلَةٍ كرَضَاع وَمَرَّضٍ تَضْبِرُ حَبّى تَحِيضٌ أذ تياس 
بالأشْهّرٍ أ ولا لله َكَذَا فِي الجَدِيدٍء وني اقيم ترص يسع أغهر وَفي قَوْلٍ اربع سِنِينَ 
م تَعْتدُ بَالأَشْهْرِء على الجَِيد لَوْ حَاضَت بَنْدَ اليس في الأشْهرِ وجبّت الأفرَا َر بَعْدهَا 
َأَفْوَالٌ : أَظْهّرُهَا إِنْ كحت قلا شَيْءَ وَإلاً لارا ال ا عَشِيرَتِهاء وفي قول : کل 
النْسَاءِ. قُلْتٌ : ده اقول أَظَهَرُء والثه أَعْلَم . 


[فصل] عِدَةُ الحامِل بِوَضْعِهِ بِشَرْطٍ نِسْبَيِه إلى ذِي الْعِدَّةِ وَلَو احْتِمَالاً كَمَمْفِيٌ بلِعَانِ وَانْفصَالٍ 





سنه (و) عدة (أمّ ولد ومكاتبة ومن فيها رق) وهي من ذوات الأقراء (بقرءين» وإن عتقت في 
عدة رجعة كملت عدة حرّة في الأظهر) ومقابله تتم عدة أمة (أو) عتقت في عدة (بينونة فأمة في 
الأظهر) ومقابله تتم عدة حرّة؛ ولو عتقت في عدة وفاة فإنها تتم عدة الإماء (و) عدة (حرة لم 
تحض) أصلا (أو يئست) من الحيض (بثلالة أشهر) بالأهلة إن انطبق الطلاق على أول الشهر كأن 
علقه به (فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يوماً من الرابع (فإن 
حاضت فيها) أي الأشهر (وجبت الأقراء) فلا يحسب ما مضى من الطهر قرءاً (و) عدة (أمة) 
وکل من فيها رق ولم تحض أو يئست (بشهر ونصف» وفي قول شهرانء وفي قول ثلاثة) ولو 
انتقلت الأمة للحيض فكانتقال الحرة فيما مرّ (ومن انقطع دمها) من حرّة أو غيرها (لعلة كرضاع 
ومرض تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء (أو تيأس) أي تصل إلى سن اليأس» وأقصاه اثنان 
وستون سنة (ف) تعتد (بالأشهر أو) انقطع دمها (لا لعلة» فكذا) تصبر حتى تحيض أو تيأس (في 
الجديد» وفي القديم تتربص تسعة أشهر) مدّة الحمل غالباً (وفي قول) من القديم تتربص (أربع 
سنين) أكثر مدة الحملء وفي قول منه ستة أشهر أقل مدة الحمل (ثم تعتد بالأشهر» فعلى الجديد 
لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء) ويحسب ما مضى قرءاً (أو بعدها) أي الأشهر 
(فأقوال: أظهرها إن نكحت) بضم أوّله (فلا شيء) يجب عليها وصح النكاح (وإلا) بأن لم تنكح 
(فالأقراء) واجبة في عدتها ومقابل الأظهر تنتقل إلى الأقراء مطلقاً. وقيل لا تنتقل مطلقاً 
(والمعتبر) في اليأس (يأس عشيرتها) أي أقاريها من الأبوين (وفي قول) يأس (كل النساء . قلت : 
ذا القول أظهرء والله أعلم) وأظهر الأقوال أنه اثنان وستون سنة. 


[فصل] في العدة بوضع احمل (عدة الحامل بوضعه) أي الحمل (بشرط نسبته إلى ذي العذة) 
من زوج أو غيره (ولو احتمالاً كمنفي بلعان) أما إذا لم يمكن نسبته إليه كصبي مات وامرأته 


كتاب العدد 





يضف 


کله حَنَى اني َوْءَمَيْن» وَمَنَىَ تخلا دون سِنَة أشْهْر قُتَوْءَمَانِء تمض بم بميت ٠»‏ ل عَلَقََ 
وَبِمْضْعَةٍ فيا صُورَهُ آدَمِيُ حَفيَة آخبرَ بهَا القَوَابِلُ» هن لَمْ يَكُنْ صُورَة وَكُْنَ: هي أضل دمي 


القَصَتْ على المَذمَبء وَلَوْ ظَهَرَ في عِدَةٍ أَْرَاءِ أ أَشْهْرٍ حَمْلْ لِلرْوْج اعَْدْثْ بِوَضْعِوء ولو 
اتَبَثْ فِبهَا لم تتكخ حََى تَرُولَ اليب أو بَعدَهَا وَبَعدَ بكاح اَم إلا أن تلد لدُونٍ تة أشْهْرٍ 
من عَفْدِوه أو بَعدَهَا قبل يكاح فَلمضبَر ليرول الريك فن كث فَالمَدْمَبُ عَدَمْ ناله في 
الالء إن عَلِمَ مفْعضِي بطلا وَل أبانها َوَلدَثْ لازيع ص َء أز لأر لاء وَلَوْ لق 
رَِْيًا حيبت المُدَهُ مِنَ الطلاق. وَفِي كول مِنَ الصِرَام الْهِدة وَلَوْ كث بَعدَ الِْدةِ فَوَلَدَثْ 
حامل فلا تنقضي عذتها بوضع الحمل (و) بشرط (انفصال كله) أي الحمل (حتى) انفصال (ثاني 
توءمين) تثنية توءم؛ وهو كل واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحدء فلا تنقضي العذّة بوضع 
أؤلهماء بل له الرجعة بعد وضعه (ومتى تخلل) بين وضعهما (دون ستة أشهر فتوءمان) أي 
يسميان بذلك» بخلاف ما إذا تخلل بينهما ستة أشهر فأكثرء فالثاني حمل آخر (وتنقضي) العدة 
(بميت) أي بوضعه (لا) بوضع (علقه) وهي: منيّ يستحيل في الرحم فيصير دماً غليظاً (و) 
تنقضي (بمضغة) وهي العلقة التي صارت قطعة لحم إنما بشرط أن يكون (فيها صورة آدمي 
خفية أخبر بها القوابل) جمع قابلةء وهي التي تتلقى المولود عند وضعه (فإن لم يكن) في المضغة 
(صورة) لا ظاهرة ولا خفية (و) لكن (قلن: هي أصل آدمي انقضت على المذهب) فالشرط أحد 
أمرين: إما وجود صورة ولو خفية» أو قول القوابل: إنها أصل آدمي (ولو ظهر في) أثناء (عدّة 
أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدذت بوضعه) ولغا ما مضى (ولو ارتابت فيها) أي العدة: أي ۾ 
يظهر لها الحمل» ولكن شكت أنها حامل أم لا بسبب وجود حركة مثلاً (لم تنكح) عند تمامها 
(حتى تزول الريبة) فإن نكحت فالنكاح باطل (أو) ارتابت (بعدها) أي العدّة (وبعد نكاح) لآخر 
(استمرٌ) نكاحها (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده) فإنه يحكم ببطلانه» والولد للأول 
بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأوّل (أو) ارتابت 
(بعدها) أي العدّة (قبل نكاح) الآخر (فلتصبر) عن النكاح وجوباً (لتزول الريبة» فإن نكحت) 
آخر قبل زوالها (فالمذهب عدم إبطاله) أي النكاح (في الحال فإن علم مقتضيه) أي البطلان بأن 
ولدت لدون ستة أشهر (أبطلناه) وإلا فلا نبطله» وقيل في إبطاله قولان» ولو راجعها بعد العدّة 
وقد ارتابت في الحمل؛ فإن ظهر حمل صحت الرجعة» وإلا فلا (ولو أبانها فولدت لأربع سنين) 
فأقل (لحقه) الولد (أو لأكثر) من أربع سنين (فلا) يلحقه (ولو طلق رجعياً) وقد أتت بولد ففيها 
ما تقدّم في البائن» وإنما تخالفها فيما ذكره بقوله (حسبت المدّة) التي هي أربع سنين (من 
الطلاق: وفي قول من انصرام) أي فراغ (العدّة) وعلى القول الثاني إذا أتت بولد لأكثر من أربع 
سنين من الطلاق» ولكنه من انقضاء العدّة أربع سنين فأقلٌ يلحقه بخلافه على الأول» وحيث 





۸ سس م ل ب ل لح تاي العدد 


لِدُونٍ سِئة أَشْهْر فَكَأنْهَا لم تنكخ. وَإِنْ كان لِستة فَالوَلدُ لاني وَلَوْ كث في الْعِدّةٍ قاسدًا 
لٺ لِلإمْكانٍ مِنّ الأول لِحَقَهُ وَانمَضَتْ بِوَضِْهِ تم تَعْتَدُ لاني أو للإمكانٍ مِنَ الثاني لحم 
أو مِنْهُمَا عُرِض عَلَى قَائِفٍء فَإِنْ أَلْحَقَهُ بأَحَدِهِمَا تكالإمكانٍ مه فَقَط . 

افصل] زتها ئا شخ من جاس پاڻ علق ٿم وء في عة ثرا أز شر ججالا أذ 
عَالِمَا في رَجْعِيْةِ تَدَاخَلنَا فتَبتَِىءِ عِذّةَ مِنَ الْوَطْءِء وَيَدْخْلٌ فِيها بَقَِهُ عِدّةٍ الطلآق» فَإِنْ كَانَتْ 
إِحْدَاهُمَا حَمْلاً وَالاخْرَى أَقْرَاء تَدَاخَلَنَا في الأصَحْء فَتَنْقَضِيَانٍ بِرَضْعِو وَيْرَاجِمْ قَبْلهُ وَقِيِلَ إِنْ 
كان الحَمْلُ مِنَ الْوَطءٍ فلا أ لِشَخْصَيْنِ بن كائث في عد رذج أذ شُبْهةٍ َوْطَِتْ بشْبَْةٍ أ 
يكاح فَاسِدٍ أو كائث رَوْجَة مُعَْدَة عَنْ شُبْهَةٍ لقث قلا دال > قان كان حمل كَدّمَتْ عِدَتَهُ 


حكم بلحوق الولد فالمرأة معتدّة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتهاء وعليه لها السكنى 
والنفقة (ولو نكحت بعد العدّة فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح الثاني (فكأنما لم تنكح) 
وحكم الولد أنه إن وضعته لأربع سنين من إمكان العلوق من الأول لحقه أو لأكثر لم يلحقه 
وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل» وإذا لم يلحقه فالنكاح صحيح (وإن كان لستة) من الأشهر فأكثر 
(فالولد للثاني) فيلحقه (ولو نكحت في العدّة فاسداً) في الواقع لا في ظَنْ الواطىء (فولدت 
للامكان من الأوّل) دون الثاني (لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتذ) ثانياً (للثاني) لأن وطأه وطء 
شبهة (أو للامكان من الثاني) دون الأوّل كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق (لحقهء أو) 
للامكان (منهما عرض على قائف) وهو مسلم عدل مجرب (فإن الحقه بأحدهما فكالإمكان منه 
فقط) وإن لم يلحقه بواحد بأن اشتبه الحال عليه» أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه. 


[فصل] في تداخل عدت المرأة (لزمها عدّتا شخص من جنس) واحد (بأن طلق ثم وطىء في 
عدّة أقراء أو أشهر جاهلا) فيما إذا كان الطلاق بائناً بأنها المطلقة بأن ظنها زوجته الأخرى (أو 
الا في رجعية) بخلاف البائن إذا وطئها عالاً فهو زان لا حرمة لوطئه (تداخلتا) أي العدتان 
(فتبتدىء عذة من الوطءء ويدخل فيها بقية عدّة الطلاق) وتكون تلك البقية واقعة عن الجبهتين» 
فله الرجعة فيها للرجعية دون ما بعدها (فإن) لم تكن العدتان من جنس بأن (كانت إحداهما حملاً 
والأخرى أقراء) كأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع (تداخلتا في الأصح فتنقضيان 
بوضعه) وهو واقع عن الجهتين (ويراجع قبله) أي الوضع سواء كان الحمل من الوطء أم لا 
(وقيل إن كان الحمل من الوطء) بأن طلقها حائلاً ثم وطئها فأحبلها (فلا) يراجع قبل وضعه بناء 
على أن عذة الطلاق انقطعت بالوطءء ومقابل الأصحٌ أنهما لا تتداخلان (أو) لزمها عذتان 
(لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو) في عدة وطء (شبهة فوطئت بشبهة) من آخر (أو) وطئت 
في (نكاح فاسد» أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت) بعد وطء الشبهة (فلا تداخل» فإن 
كان حمل قدمت عدته) سواء تقدم سببه آم تأخرء فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت 


كتاب العدد ‏ سب سب |9 


إلا قن سَبَقَ الطّلآقُ أَنَمْث عِدْتَهُ ثُمْ اسْتَائَقْتٍ الأخرى» وَلَهُ الرْجْعَةُ فِي عِديِهِ فإذًا رَاجَعْ 
الْقَضَتْ وَشَرعَتْ في عِدَةٍ الشْبِهَة» وَلآَيَسْتَْتِمُ ها حى تَقْضِيْهَاء وَإِنْ سَبَقَت الشْبهَةُ قُدْمَتْ عِذه 
الطلآقء وَقِيلَ الشُبْهَةِ. 

[فصل] عَاشَرَهَا كَرَوْجٍ بلا وَطءِ في عِدَةٍ أَْرَاءِ أو أَشْهُرِ َأَوْجُهُ: أَصَحُهًا إِنْ كَانَتْ بَائِنا 
فضت ولا ئل وَلاوَجْعَةَ بعد الأراء وَالأَشهّر. كُلتُ: وَيَلْحَقْهَا الطَلَقُ إلى الْقِضَاءِ المد 
ولو عَاشَرَهَا أَجْتِْ الْقَضْتْ وَالله ألم وَلَرْ تكح مُعْتَدْةَ بِظَنْ الصّحَةٍ وَوَطىءَ الْقَطْعَتْ مِنْ جين 
وَطِىة» وَفي قَوْلٍ ا وَلَوْ رَاجَعَ حائلا ثُّ تم طُلْقَ اسْتأَئقَتْ» وَفي لديم تبني إ إن 
لم يَطَأء ا و وقي إن لَمْ يأ بَْدَ الوضع كلا 
عذةه وَلَوْ حال مَوْطوءة ٿم نَكَحَهًا ثُمْ وَطِىء ثُمْ م طَلْقَ اسْتَأئقَتْ وَدَحْلَ فِيهَا البَقِيهُ. 


عدّة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد نفاسهاء وله الرجعة قبل الوضع وإن كان الحمل 
من وطء الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع» وله رجعتها في تلك البقية ولو 
في النفاس (وإلا) أي وإن لم يكن حمل (فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى) وهي 
عدة وطء الشبهة (وله) أي المطلق (الرجعة في عدته) إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن 
كان باثنا أ (فإذا راجع) أو جذد (انقطعت وشرعت في عدة الشبهة» ولا يستمتع بها) الزوج بوطء 
ولا غيره (حتى تقضيها. e yT‏ 
في الأصح (وقيل) قدّمت عذة (الشبهة) ثم تعتد عن الطلاق. 

[فصل] في معاشرة المطلق المعتدة (عاشرها كزوج) بخلوة ونوم ولو في الليل (بلا وطء في 
عدّة أقراء أو أشهر فأوجه: أصحها إن كانت بائناً انقضت) عدّتها ہما ذكرء ولا يؤثر فيها تلك 
المعاشرة (وإلا) بأن كانت رجعية (فلا) تنقضي عدّتباء وإن طالت المدّة (ولا رجعة بعد الأقراء 
والأشهر) وإن لم تنقض با العدّة (قلت : ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدّة) وأما إذا وطثهاء فإن 
كانت بائناً فلا يمنع الوطء انقضاء العدّة؛ وإن كانت رجعية امتنع المضيّ في العدة ما دام يطؤها 
(ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء (انقضت) عذتها مع معاشرته (والله أعلم) فإن وطثها بلا شبهة 
فهو زان أو بها فهو موجب للعذة (ولو نكح معتدذة بظنّ الصحة) لنكاحها (ووطىء انقطعت) 
عذتها (من حون وطىء) بخلاف ما إذا لم يطأ فإن العدّة لا تنقطع (وفي قول أو وجه من العقدء 
ولو راجع حائلاً ثم طلق استأنفت) عدّة في الجديد (وفي القديم) لا تستأنف› بل (تبنى إن لم 
يطأ) بعد الرجعة (أو) راجع (حاملا) ثم طلقها (فبالوضع) تنقضي عدتهاء وا ور 
لا (فلو وضعت ثم طلق استأنفت» وقيل إن لم يطأ بعد الوضع) وكذا قبله (فلا عدّة) عليها فنفي فنفي 
الوطء في هذا الوجه مشروط فيما قبل الوضع وبعده» فلو حذف قوله بعد الوضع لوف بشرط 
هذا القول (ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت) عدة (ودخل فيها البقية) 


4{ ج ص ج ج ص صصص كنات العدد 


[فصل] عِهُ حر حَائلٍ لوا وَإنْ لَمْ تُوطأ أربَعَةُ اهر وَعَسَرَةُ يام بَيالِهاء وَأمَةٍ يضْمْهَاء 
وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعيةِ الَقَلَتْ إِلَى وََاقٍء أو ئن قلا وَحَامِلٍ بِوَضْعِهِ بِشَرْطِهِ السَابِقء قَلَوْ مَاتَ 
صَبِيّ عَنْ حَامِلٍ بالأشْهْرِء وَكَذَا مَمْسُوحٌ إِذْ لا يلْحَقُهُ عَلَى المَذْهَبء وَيَلْحَُ مَجْبُوبا بتي ااه 
َتََْدُ به» وَكَذَا مَسْلُولَ بَقِيَ ذَكَرُهُ به عَلَى المَذْهَبء وَلَوْ طَلْقَ إخدى اهْرَأَتيِهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أو 
غين قَِنْ کان لَمْ يَطَأْ دنا لوقا وَكَذًا إن ىء وَهُمَا ذَوَانَا أَشْهْرِ أذ أَميَائ وَالطلاق رَجْعِيْ 
قَِنْ كانّ ابا اعتَدتْ كَل وَاحِدَةٍ بَالأكرٍ مِنْ عد وَكَاةٍ ثلا مِنْ أَفيًابهاء وَعِدةُ الوََاةٍ مِنّ 
الوت وَالأقْرَاءُ مِنَ الطلأقي» وَمَنْ غَابَ وَالْقَطَعَ حَبره لئِسَ لِرَوْجَتٍِ كا حى بيقن موه أو 
طَلاقُهُ» وَفي القَدِيم تَرَئْصٌ أَرْبَعَ سِنِينَ ثم تعمد وة تكح لو حك بَالقَدِيم قاض نُقِضٌ عَلَى 





من عذتها السابقة» فإن لم يطأ وطلق فإنها تبنى على العدّء واعترض قوله: ودخل فيها البقية بأنه 
لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرها. 


[فصل] في عدة الوفاة والمفقود (عدّة حرة حائل لوفاةء وإن لم نوطأ) أو كانت صغيرة (أربعة 
أشهر وعشرة أيام بلياليها) وتعتبر الأشهر بالأهلة ويكمل المنكسر بالعدد ولا يعتبر هنا الوطءء 
بخلاف فرقة الحياة (و) عذة (أمة نصفها) وهو شهران وخمسة أيام (وإن مات عن رجعية انتقلت 
إلى) عدّة (وفاة» أو) مات عن (بائن فلا) تنتقل لعدّة وفاة» ولها النفقة إن كانت حاملاً (و) عدّة 
وفاة عن (حامل بوضعه) أي الحمل (بشرطه السابق) وهو انفصال كله حتى ثاني توءمين (فلو 
مات صبِن) لا يولد لثله (عن حامل فبالأشهر) تعتدّء لا بالوضع (وكذا ممسوح) وهو المقطوع 
ذكره وأنثياه (إذ لا يلحقه) ولد (على المذهب) وقيل يلحقه (ويلحق) الولد (مجبوباً) وهو الذي 
قطع جميع ذكره» و (بقي أنثياه فتعتدٌ) زوجته لوفاته إذا كانت حاملاً (به) أي الوضع (وكذا 
مسلول) خصيتاه و (بقي ذكره به) يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة (على المذهب) وقيل لا 
يلحقه (ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة أو مبهمة (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) المبهمة (فإن 
كان) قبل موته (لم يطأ) واحدة منهما (اعتدتا لوفاة) بأربعة أشهر وعشر (وكذا إن وطىء) كلا 
منهما (وهما ذواتا أشهر) في طلاق بائن أو رجعي (أو) هما ذواتا (أقراء والطلاق رجعي) فتعتد 
كل منهما عدة وفاة احتياطاً (فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء (بائناً اعتدت كل واحدة) منهما 
(بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها) احتياطاً (وعدة الوفاة من الموت» والأقراء من الطلاق) 
فلو مضى قرء أو قرآن قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة وفاة» ومن قرءين أو قرء (ومن غاب) 
عن زوجته (وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح) لغيره ه (حتى يتيقن موته أو طلاقه) أو تمضي مدة 
يغلب على الظنْ أنه لا يعيش فوقها (وفي القديم تربص) أي تننظر (أربع سنين ثم تعتدّ لوفاة 
وتنكح) غيره (فلو حكم بالقديم قاض نقض) حكمه (على الجديد في الأصحّ) ومقابله لا ينقض 


كتاب العذد 
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الجَدِيدِ في الأصَح» وَلَوْ كح بَعْدَ اربص وَالِْدَةِ قبن ما صح عَلَى الجَدِيد في الأصَح» 
وَيَجِبُ الإخدادُ عَلَى مُعْتَدُةٍ واو لا رَجْعِيّة وَيُسْتَحَبٌ لِبَائْنِ وَفي قَوْلٍ يَجِبُء وَهُوَ ترك لبس 
مَطْبُوِعْ لزيئةٍ وَإِنْ خَْشْنَ» وَقِيِلَ جل ما صُبِعَ عله ثُمْ تيج ويا غَيْرٌ مَضْبُوعْ من قطن 
وَصُوفٍ وَكَنّانِ وَكَذَا إِْرَيْسَمْ في الأصَحٌ» وَمَصْبُوعٌ لآ يُقْصَدُ لزيئة؛ وَيِحْرُمُ حلي ذهب وَفِضَة 
وَكَذَا ولو ني الأصَحٌء وطِيبٌ فِي بَدَنِ وَنَوْب وَطعَام وَكْحْلٍ ء وَاقْتِحَالٌ بِِنْمِدٍ إلا لَِاجَةِ كرَمَدِء 
يداجء وَدُمَامٌ» وَحِضَابُ جِنَاء وَنْْوِوء وَيَجل نميل فراش وَأَنَاثِء وَتَنِيفٌ بعل تخو 
me 5 ِ‏ مم6 و لواو ف TEE‏ اه والساء ا ثيرو م وري اك 

رَأس وقلم وإرالة وَسّخ. فلت : ويجل امْتِشَاط وَحَمَام إن لم يكنْ خرُوج مُحَرّمْء ولو تَرَكَتِ 
الإخدَاد عَصَتْ وَالْقَضْتٍ الْعِذَّةُ: كما لَوْ فَارَقَتِ المَسْكَنَء وَلَوْ بَلَمَنْهَا الوَقَاةٌ بَعْدَ المُدّةِ كانت 





(ولو تكحت) زوجة المفقود (بعد التريص والعدّة فبان) الزوج (ميتاً صخ) نكاحها (على الجديد 
في الأصحّ) اعتباراً بما نفس الأمرء ومقابله لا يصح إما إذا بان الزوج حياً بعد أن نكحت 

o E 
لا رجعية) فلا يجب عليها الاحداد (ويستحب) الاحداد (لبائن) بخلع أو غيره (وفي قول يجب)‎ 
الإحداد عليها (وهو) أي الاحداد. ويقال فيه الحداد (ترك لبس مصبوغ لزينة) كالأحمر والأصفر‎ 
والأخضر والأزرق الصافيين (وإن خشن) المصبوغ (وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج» ويباح غير‎ 
مصبوغ من قطن وصوف وكتان) وإن كان نفيساً (وكذا) يباح (ابريسم) أي حرير ل يصبغ (في‎ 
الأصخ) ومقابله يحرم (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) كالأسود وكذا الأخضر والأزرق المشبان‎ 
(ويحرم حلي ذهب وفضة) ولو صغيراً كالخاتم» وكذا يحرم الطراز على الثوب إن كبرء وكذا إن‎ 
صغر إن ركب على الثوب» ويجوز لها لبس الحلي ليلا بكراهة لغير حاجة (وكذا) يحرم عليها‎ 
(لؤلؤ في الأصح) ومقابله احتمال للإمام بعدم الحرمة (و) يحرم عليها (طيب في بدن وثوب و)‎ 
في (طعام وكحل» و) يحرم عليها (اكتحال بائمد) وهو: حجر يتخذ منه الكحل الأسود.‎ 
ويسمى الأصبهاني» وأما الاكتحال بالأبيض فيجوزء وبالأصفر لا يجوز (إلا) الاكتحال باثمد أو‎ 
صبر (لحاجة كرمد) فيجوز ليلاء وكذا نہاراً إن احتاجته (و) يحرم عليها (اسفيذاج) وهو ما يتخذ‎ 
من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه (ودمام) بضم الدال» وهو الحمرة التي يورّد بها الوجه‎ 
(وخضاب حناء ونحوه) كزعفران» ويحرم ذلك فيما يظهر من البدنء لا فيما تحت الثياب‎ 
(ويحل) لها (تجميل فراش) وهو ما ترقد أو تقعد عليه (وأثاث) وهو أمتعة البيت (وتنظيف بغسل‎ 
نحو رأس وقلم) لاظفار واستحداد ونتف شعر إبط (وإزالة وسخ. قلت: ويحل امتشاط وحمام‎ 
إن لم يكن) فيه (خروج محرّم) وإلا فلا يحل (ولو تركت الاحداد عصت) إن علمت حرمة الترك‎ 
(وانقضت العذة كما لو فارقت المسكن) الذي يجب عليها ملازمة فإنها تعصى وتنقصي عذتها‎ 
(ولو بلغتها الوفاة بعد المذة كانت منقضيةء ولها) أي المرأة (إحداد على غير زوج) من قريب أو ما‎ 


با ب لمسسببببب لل بل لح كتابي العده 


مُنقَضِيٌ ولا خاد عَلَى َير روج ثلائة ام وَتَحْوُمْ الريَادهُ وَالله أعْلم. 

[فصل] يَجِبٌ سْكُتَى لِمُعَْد طَلآقٍ وَل بَائْنِء إلا اشِرَةء وَلمعْمدُة وَاءٍ في الأظهَرِء وسح 
عَلَى المَذْهَبء وَنْسَكُن في مَسْكنٍ كائث فيه عند اقرف وَلَيْسَ روج وَغَيره إخرَاجهَاء ولا لها 
خْرُوجٌ. قُلْتُ: وَلَهَا الخُرُوجُ في عِدَة وَقَاةِء وَكَذًا بَائْنِ في الها لِشِرَاءِ طَعَام وَعَزْلِ وَنَحْوو 
َكَذًا ليلا إلى دار جَارَة لِمَزْلٍ وَحَدِيثِ وَنَحْوِهِمَا برط أن تَرْجِعَ بيت في بَيْتِهَاء وَل مِنّ 
المَسْكَنٍ لِحَرْفٍ مِنْ هَذْم أو عَرَقِ أذ عَلَى تفْيهَاء أز تأَدتْ بالْجِيرَانِء اَذ هُمْ يها أَدَى شَدِيدًا. 
والله َعَم وَلَو انتقث إلى مَسْكَن بإِذنِ الؤّؤْج فَوَجَبّتِ الد بل وُصُوِها إل امتدْتْ فيه عَلَى 
اأص أ بَِيْرِ إِذْنِ كفي الأول وَكَذَا لوْأَذنَ م وَجَبَث قَبْلَ الحُرُوجء وَلَوْ َون في الإنيفالٍ إلى 
د مشک أذ في سَفْرٍ حج أذ يَجَارةٍ م وَجبَثْ في الطريتٍ فلا الرَجُوع وَالمْضِيُ» كإن 





تحزن لفراقه (ثلاثة آيام» وتحرم الزيادة) عليها بقصد الإحداد (والله أعلم) وأما الرجل فلا يجوز له 
الإحداد على أحد: لا ثلاثة أيام ولا أقل. 

[فصل] في سكنى المعتدّة وملازمتها مسكن فراقها (يجب سكنى لمعتدّة طلاقء ولو) كانت 
لطلاق (بائن) بخلع أو ثلاث» حاملاً كانت أو حائلاء ولفظ بائن يجوز فيه الرفع خبر المبتدأ 
محذوف والنصب خبراً لكان المحذوفة مع اسمهاء والجر صفة لطلاق محذوف كما قدّرته حيث 
وجد بضبط المصنف مجروراً (إلا ناشزة) بأن طلقت حال نشوزها فلا سكنى لهاء وكذا لو نشزت 
في أثناء العدّة» فإن عادت إلى الطاعة عادت سكناها (و)تجب السكنى المعتدة وفاة في الأظهر) 
ومقابله لا سكنى لها كما لا نفقة لها (و) تجب أيضاً لمعتدة (فسخ) بعيب أو ردّة (على المذهب) 
وقيل هي كمعتدة وفاة ففيها القولان (و) إذا وجبت فإنما (تسكن في مسكن) للزوج (كانت فيه 
عند الفرقة) بموت أو غيره (وليس لزوج وغيره إخراجهاء ولا لها خروج) منه» وإن رضي 
الزوج إلا لعذر كما قال (قلت: ولها الخروج في عدّة وفاةء وكذا بائن) وكذا كل من لا نفقة لها 
فلها الخروج (في النهار لشراء طعام» و) بيع (عزل ونحوهء وكذا) لها الخروج (ليلا إلى دار جارة 
لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع) على ما جرت به العادة (وتبيت في بيتهاء وتنتقل) المعتدّة 
(من المسكن) الذي كانت فيه عند الفرقة (لخوف من هدم أو غرق) على مالها أو ولدها (أو) 
خوف (على نفسها) تلفاً أو فاحشة (أو تأذت بالجيران» أو) تأذى بها (هم بها أذى شديداًء والله 
أعلم) وأما الأذى غير الشديد فلا تنتقل له (ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدّة) في 
أثناء الطريق (قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النض) وقيل تعتدٌ في الأوّل (أو) كان انتقالها من 
الأول (بغير إذن) من الزوج (ففي الأوّل) تعتدّ (وكذا) تعتدّ في الأوّل (لو أذن) لها في الانتقال 
(ثم وجبت قبل الخروج) منه (ولو أذن) لها (في الانتقال إلى بلد فكمسكن) فيما ذكر (أو) أذن لها 
(في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع) إلى الأول (والمضي) في السفر (فإن 
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Ey‏ ا ل وَلَوْ خرّجَتُ إِلَى غَيْرٍ 
الدار المَأنُوفَةِ فَطُلّقَ وَقَالَ مَا أَِنْتُ في الحُرُوج صَُدَْقَ بيَمِينِه» وَلَوْ كَالَتْ: قلتي كَقَالَ: بل 
َِنْتُ لِحَاجَةٍ صدَّقَ عَلَى المَلْمَبِء وَمَنْزل بَدَوِيَةٍ وَبَيْنْهَا مِنْ شعَر كَمَئْزِلِ حَصَرِيَة وَإِذا كان 
المَْكَنُ لَه وَيَلِيُ بها تين وَلا يصح بيع إلأ في عد ذاتِ اشر تكمُسْتَأجَرِء وَقِيلَ بطل أذ 
عار مها فيو» ِن رَجَعْ امير ولم برض بِأَرَةٍ تقِلثء وَكَذَا مُْتأجَرْ انقضث مء أز 
لِهَا اسْتَموْتْ وَطَلَبَتِ الاجرَة» فَإِنْ كان مَسْكَنُ التكاح نيسا فَلَهُ الل إِلَى لأئِق بهاء أذ حْسَيسًا 
لها الإمْيتاعٌ» وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَتمُهَا ولا مُدَأْحَلَْهَا إن كان في الدّارٍ مَخْرُمٌ لَهَا مُمَيْرْ ذَكَرٌ أ لَه 
أنقى» أز رَوْجَةُ أخرى أز أَمة أو امرأه اة جَارَء وَلَرْ كان في الا حَجْرَةٌ نها أَحَدُهُما 
َالاحْرُ الاخْرَى فإنْ انَحَدَتِ المَرَافِقُ كَمَطْبَخ وَمُسْتَرَاح اشْيْرِطَ مَحْرَمٌ وَإلا لا وَيَثْبَفِي أَنْ 


مضت) لمقصدها (أقامت لقضاء حاجتها) من غير زيادة» وإن زادت على مدة المسافرين (ثم 
يجب) عليها (الرجوع لتعتذٌ البقية) من العدّة (في المسكن) الذي فارقته. أما لو سافرت لنزهة أو 
زيارة أو سافر مها هو لحاجته فلا تزيد على إقامة مدة المسافرين (ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) 
لها بالسكنى (فطلق وقال: ما أذنت في الخروج) وقالت هي أذنت (صدق بيمينه) فيجب عليها 
الرجوع حالاً وإن وافقها لم يجب حالاً (ولو قالت نقلتني) أي أذنت لي في النقلة إلى هذا الموضع 
فأعتدٌ فيه (فقال: بل أذنت لحاجة) فارجعي فاعتدى في الأول (صدق) بيمينه (على المذهب) 
وقيل تصدق هي بيمنيها (ومنزل بدوية وبيتها من) نحو (شعر) كصوف (كمنزل حضرية) في 
لزوم ملازمته» ولو ارتحل الحي ارتحلت معهم (وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين) إقامتها به 
وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر (ولا يصخ بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر) أي 
كبيعه» ومر صحته (وقيل) بيع مسكنها (باطل) وأما عدّة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها 
للجهل بالمدة (أو) كان (مستعاراً لزمتها فيه» فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة) المثل (نقلت) إلى 
أقرب ما يوجد (وكذا مستأجر انقضت مدته) ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه (أو) 
كان المنزل ملكاً (لها استمرّت) فيه (وطلت الأجرة) من المطلق» ولها أن تطلب الانتقال منه (فإن 
كان مسكن النكاح نفيساً فله) أي الزوج (النقل إلى لائق بها) قريب من المسكن الأوّل (أو) كان 
(خسيساً) لا يليق بها (فلها الامتناع) من استمرارها فيه (وليس له) أي الزوج (مساكتتها ولا 
مداخلتها) في الدار التي تعتد فيها (فإن كان في الدار محرم لها) ولو برضاع (مميز) ولو غير بالغ 
(ذكر) ليس بقيد» بل الأنثى إذا كانت ثقة كأختها كذلك (أو) حرم (له أنثى أو زوجة أخرى أو 
أمة أو امرأة أجنبية جاز) ما ذكر لكن مع الكراهة ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين» وفي 
الحرم أن يكون بصيراً (ولو كان في الدار حجرة) وهي كل بناء محوط (فسكنها أحدهماء والاخر 
الأخرى» فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم) حذراً من الخلوة (وإلا) بأن لم تتحد 
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يعلق ما بَينَهُمَا مِنْ بَابِ» وَأ لآ يكونَ مَمَمُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاخرّى» وَسْفْلٌ وَعُلْوٌ كَدَارٍ 
وَحُجَرَة. 
بابُ الاستبراء 

يچب سين : أَحَدُهُمَا ملك أَمة شرا أذ إرثِ أذ مب أذ سَبِي» أو رَد َيب أ نحلب أو 
َال وَسَوَاءُ بكرُ» وَمَنْ اسْترأها لايع قبل الم وم لَه مِنْ صَبِيّ وَامْرَأَة وَغَيْرُ ٠‏ وَيَجِبُ في 
مكائبة عجرّثْ وَكذًا مُرْتَدةٌ في الأصَمٌّ» لا مَنْ خَلثْ مِنْ صم وَاغْيَكافٍِ وَإِحْرَامِء وَفي الإخْرّام 
وَج وَلَو الى رَوْجَعَهُ اسئجبٌ» وَقِيلَ يَجِبُ» وَل مَلَكَ مُرَوْجَة أو مُعْتدة لم يجب فن رالا 
وَجَبَ فِي الأظْهَرٍ . الثاني : زَوَالُ فراش عَنْ أَمَةِ مَوْطُوءةٍ أو مُسْتَولدَةِ مق أ مَوْتٍ المي وَل 


وعم 


مَضْتْ مده اسْتِبْرَاءِ عَلَى مُسْتَوْلَدَةٍ ثم أَعْتَقَهَا أؤ مَاتَ وَجَبَ فِي الأصَحٌ. قلتُ: ولو اسْتَبِرَأ امه 





(فلا) يشترط محرم (وينبغي) أي يشترط (أن يغلق ما بينهما) أي الزوجين (من باب » وأن لا يكون 
مر إحداهما) أي الحجرتين (على الأخرى» وسفل وعلو كدار وحجرة) والأولى أن يسكنها العلق . 


باب الاستبراء 


هوك لق لنب افر .قرعا تريس الأمة دة سبي ملك المي حذونا از زولا 
لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد (يجب بسببين: أحدهما ملك آمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي) أي 
بعد قسمة عنه (أو رذ بعيب أو تحالف أو إقالة) فلا فرق بين الملك القهري والاختياري (وسواء 
بكر» ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها) أي المذكورات من صغيرة 
وآيسة (ويجب) الاستبراء (في مكاتبة عجزت) بضم أوله وتشديد ثانية: أي عجزها السيد عند 
عجزها عن النجوم (وكذا) أمة (مرتدة) عادت إلى الإسلام فإنه يجب استبراؤها (في الأصح) 
ومقابله لا يجب (لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام) بعد حرمتها على السيد فلا يحب 
استبراؤها (وفي الاحرام وجه) أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردّة (ولو اشترى زوجته 
استحب) له استبراؤها ليتميز ولد الملك من ولد النكاح (وقيل يجب) الاستبراء لتجذد الملك (ولو 
ملك مزوّجة أو معتدّة) من زوج أو غيره (لم يجب) استبراؤها حالاً (فإن زالا) أي الزوجية والعدّة 
(وجب) الاستبراء (في الأظهر) ومقابله لا يجب اكتفاء بالعدّة (الثاني زوال فراش عن أمة 
موطوءة) بملك يمين (أو مستولدة بعتق) منجز (أو موت السيد) عنها فيجب عليها الاستبراء 
لزوال فراشها. وأما من لم توطأ فلا استبراء بعتقهاء ومن وطئت ول يعتقها سيدها ومات عنها 
فإنها تنتقل للوارث» ويجب عليه استبراؤها (ولو مضت مذة استبراء على مستولدة ثم أعتقها) 
سيدها (أو مات) عنها (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح) ولا يكفي ما مضى ومقابله لا يجب 
(قلت : ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها) وأما إذا مات عنها فإنها تنتقل للوراث فيجب الاستبراءء 





باب الاستبراء {fo‏ 


مزطوءة عقا لم َب وعروج في الخال إذ لا مشي منكوحة وَانه أغلَم» ويَحْرْم تزويخ أمَ 
مَوْطوءةٍ وَمُسْتَولَدةٍ قَبِلَ الاسْيبْرَاءٍ لقلا يَخْتَلِطَ المَاآنْء ولو أَعْيَنَ مُسْتَوْلدََهُ قَلَهُ نكاحهًا بلا اسْيَْرَاء 
في الأصَحٌ وَلَوْ أَعتَقَهَا أو مات وَهِيَ مُروْجَةٌ فلآ ابرا وَهُوَ بَِرء وَهْوَ حَيْضَةٌ كابلةٌ في 
الجَدِيد وَدَاتُ أغهر بشَهْرِ وَفي قول پلاق وَحَاملَ مسب أذ َال عنها راش سيد يرَضْعِدِ 
وَإِنْ مُث بِشِرَاءِ فقذ سَبَقَ أن لآ اسْيبرَاء في الحَالٍ. قُلْتُ : خضل الاسيبراء بوَضع حَمْلٍ زئ 
في الأصَحٌ وَالله غلم ولَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتَبرَاءِ بَعْدَ املك وَقَبلَ بض حُسِب إِنْ مَل بإرْثِ 
وڏا شِرَاءِ في الأصَح» لا مب وَلَوْ اشترى مَجُويِيةٌ فحاضث كُمْ أشلمث لَمْ يف» وَيَسْرم 
الإِسْيِمتَاعُ بَالمُسْتَْرَأَةٍ إل مَسريةٌ فيل غَيْرُ وَطْءٍء وَقِيلَ لآ وَإِذَا قَاث: جضت صُدَُقتْء وَلَوْ 
لت تت ا ا 
نعم يجوز للوارث تزويجها للغير بلا استبراء (م يجب) عليها استبراء (وتتزوج في الحال إذ لا تشبه 
منكوحةء والله أعلم) إذ المنكوحة لو اعتدت قبل أن ق» ثم طلقت لا بد أن تعتد لأنه لا 
يزول فراشها إلا بالطلاق بخلاف الأمة يزول فراشها بالاستبراء حتى لو أتت بولده بعده بستة 
أشهر لم يلحقه (ويحرم تزويج أمة موطوءة) غير مستولدة (ومستولدة قبل الاستبراء لثلا يختلط 
الماآن ء ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) ومقابله : لل لأن الاعتاق يقتضي 
الاستبراء. (ولو أعتقها أو مات) عنها (وهي مزوّجة) أو معتدة (فلا استبراء) يجب عليها (وهو) 
أي الاستبراء في ذات الأقراء يحصل (بقرء وهو حيضة كاملة) بعد انتقال الملك إليه (في 
الجديد) فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائهاء وفي القديم أنه الطهر (وذات أشهر) 
من صغيرة وآيسة يحصل الاستبراء (بشهرء وفي قول) يحصل (بثلاثة) من الأشهر (وحامل 
مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء (أو) أمة حامل (زال عنها فراش سيد) بعتقه أو موته 
يحصل استبراؤهما (بوضعه) أي الحمل (وإن ملكت) حامل (بشراء) وهي في نكاح أو عذّة (فقد 
سبق أن لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوالهما فلا يكون الاستبراءء فيها بالوضع. بل 
بعده» أو لا يجب أصلاً (قلت : يحصل الاستبراء بوضع حمل زناً) إن لم يمض قبل وضعه حيضة 
فيمن تحيض أو شهرء وإلا كفى ذلك (في الأصح. والله أعلم) ومقابله لا يحصل الاستبراء 
بوضعه كما لا تنقضي العذة به (ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب) زمنه (إن 
ملك بإرث» وكذا شراء في الأصخ) ومقابله لا بحسب لعدم استقرار الملك (لا هبة) جرى 
الاستبراء بعد عقدها وقبل قبضها فلا يعتذ به(ولو اشترى) أمة (مجوسية فحاضت) مثلاً (ثم 
أسلمت) بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه (لم يكف) هذا الاستبراء (ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) 
قبل تمام الاستبراء بوطء وغيره(إلا مسبية فيحل) له منها (غير وطءء وقيل لا) بحل الاستمتاع في 
المسبية أيضاً (وإذا قالت) ملوكة زمن الاستبراء (حضت صذقت» ولو منعت السيد فقال أخبرتني 
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مَئعتِ السَيْدَ فَقَالَ : أحْبَرِتنِي بتَمَام الاسْيبرَاءِ صُدَّقَء ولا نَصِيرُ امه فرَاشًا إلا برطي قدا ولت 
للإنكانٍ من وَطْيهِ لَحِقَهُء وَلَوْ ار بِوَطْءِ وى الْوَلَدَ وَادْعَى اسْيبراء لَمْ يَلْحَفْهُ عَلَى المَذْعَبِء 
فإ ألكرّث الاسَْبْرَاة حُلّفَ أن الْوَلَدَ لَِسَ مه وَقِيلَ يَجبُ تَعرْضهُ لِلاسْيبْرَاءِء ولو ادْعَتِ 
اسْتِيلادًا انكر أضلَّ الْوَطءٍ وَمُْنَاكَ ولد 34 لف على الصّحِيح ؛ وَل قَالَ: وَطِتُهَا وَعَزَلْتُ 
لَحِقَهُ في الأَصَحٌ. 
كتاب الرضاع 

ُت بين امْرَأةٍ حَيةِ بَلَهْثْ يسع سَِينَ» وَلَوْ حَلَبَتْ فَأُوجِرَ بَعدَ مْتِهَا حرم في الأصَحٌ» 
0 أل ب لعزم آذ خيطب حر ذ غلب ذا طب تهت ل ا 
الْبَعْض حرم في الأظهَرء وَيُحَوْمُ إيجَارٌ وَكَذَا إسْعَاط عَلَى المَذْهَبِء حُفْئَةٌ في الأظهرء 


بتمام الاستبراء صدق) حتى يحل له وطؤها (ولا تصير أمة فراشاً) لسيدها (إلا بوطء) يعترف به 
أو تقوم به البينة» لا بمجرّد الملك ولا بخلوة ولا بوطثها فيما دون الفرج فلا يلحقه ولدهاء 
بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرّد الخلوة ويلحقه ولدها وإن لم يعترف بالوطء (فإذا ولدت 
للإمكان من وطئه لحقه)الولد (ولو أقرٌ بوطء ونفي الولد وادّعى استبراء لم يلحقه على المذهب) 
وفي قول يلحقه (فإن أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه) وإن لم يتعرّض للاستبراء (وقيل 
يجب تعرّضه للاستبراء) أيضاً (ولو ادّعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف) سيدها 
(على الصحيح) وكان الولد منفياء ومقابل الصحيح يحلف أنه ما وطئها (ولو قال: وطئت 
وعزلت لحقه) الولد (في الاصح) ومقابله لا يلحقه كدعوى الاستبراء. 
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هو بفتح الراء ويجوز كسرها لغة: اسم لمص الثدي» وشرعاً اسم لحصول لبن امرأة أو ما 
حصل منه في معدة طفل أو دماغه (إنما يثبت) بالنسبة ب من ريم التكاخ ران النظر 
والخلوة وغيرها (بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين) قمرية فلا يذ يثبت بغير اللبن» ولا بلبن رجل 
وخنثى وبهيمة» ولا بلبن جنية» ولا بلبن ميتة» ول يحصل الرضاع بلين الميتة» ولا بلبن امرأة 
لم تبلغ السن المذكور (ولو حلبت) لبنها قبل موتها (فأوجر بعد موتها حرّم في الأصحّ) يعني أنه 
كمل الرضعات الخمس بما أوجره بعد الموت (ولو جبن أو نزع منه زبد حرّمء ولو خلط) اللبن 
(بمائع حرّم إن غلب) على المائع (فإن غلب) بأن زالت أوصافه (وشرب) الرضيع (الكل» قيل أو 
البعض حرّم في الأظهر) ومقابله لا يحرّم؛ والأصح أن شرب البعض لا يحرم» ويشترط كون 
اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد (ويحرم إيجار) وهو صب اللبن في الحلق 
(وكذا إسعاط) وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ (على المذهب) وقيل فيه قولان (لا 


يحت 





كتاب الرضاع 
وَشْرْطه: رَضِيعٌ حَيْ لم يبل سَئئيْنِ. وَحْمْسٌ رَضَعَاتِ وَضَبْطْهُنّ بَالْعْزفِء فلو فطع إِغْرَاضًا 
تعَددَء أ لَِهْرِوَعَادَ في الحا أز تَحَوْلَ يِن ثذي ى تُذي قلآ» وَلَوْ حُلِبَ ينها دع وَأُوجرَءُ 
حَْسًا أو عَكْسْهُ ُرَضْعَ وَفي فول خفس» وَلَوْ شك هَل رَضَعَْ سا أ قل أو مَل رَضَعْ في 
حَوْلَيْنٍ أمْ بعْدٌ؟ قلا نَحْرِيمَ» وَفي النَانِيَةِ َل أؤ وجه وَتَصِيرُ المُرْضَعَةُ مه وَالَذِي مِنْهُ اللبَنُ 
با نشي الحرْمَةٌ إلى أؤلآدو» ولو گان لجل حَمْسُ مُسْتَؤْلَدَاتٌ أو أَرْبَمُ وة وَأمُ وَل 
کر 754 ل ل ا ال 1 ا ر و لقاو ره رو E‏ 
فرَضع طفل مِنْ كل رَضعَة صَارَ ابت في الأصَحٌ فَيَحْرْمْنَ عَلَيِهِ لانن مَوْطوآتٌ أبيه؛ وَلَوْ كَانَ 
بَدَلَ المَْوْلَدَتِ بات أو أَحَوَاتُ فلا حُرْمَةَ ني الأَصَحْ» وَبَاءُ المُرْضِعَةٍ مِنْ نسب أو رَضَاعَ 
أَخْدَادٌ للرْضيعء وَأْمّهَانُهَا جَذَائَهُ وَأَوْلآَدُهَا مِْ نَسَب أو رَضَاع إِحْونهُ وَأَحَْوَائَهُ وَإِحْوَنُهًا 


واوا ارا وَخَالائَهُ وَأَبُو ذي لبن ا عَمْهُ وَكَذّا لباقي وَاللئة لمن لقي 





حقنة) وهو ما يدخل في القبل أو الدبر من دواء (في الأظهر) ومقابله تحرم (وشرطه) أي ركنه 
(رضيع حي) فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف الميت (ل يبلغ ستتين) فإن بلغهما لم يحرم ارتضاعه . 
وابتداؤها من تمام انفصال الرضيع (وحمس رضعات) فلا يحرم أقلّ منها (وضبطهن بالعرف» فلو 
قطع) الرضيع (إعراضاً) عن الثدي (تعدد. أو) قطعه (للهو وعاد في الحال. أو تحوّل من ثدي إلى 
ثدي فلا) تتعدّد (ولو حلب منها) لبن (دفعة وأوجره خساً) أي في حمس مرات (أو عكسه) بأن 
حلب منها في حمس وأوجره الرضيع دفعة (فرضعة) واحدة (وفي قول خمس. ولو شك هل 
رضع خساً أم أقل» أو هل رضع في حولين آم بعد) أي بعد الحولين (فلا تحريم» وفي الثانية) 
وهي الشك في كونه في الحولين أم بعد (قول أو وجه) بالتحريم (وتصير المرضعة أمه» والذي 
منه اللبن) وهو الرجل (آباهء وتسري) أي تنتشر (الحرمة) من الرضيع (إلى أولاده) من النسب أو 
الرضاع ولا تسري إلى آبائه وإخوته (ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد 
فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح) فقد وجدت الأبرّة ولم توجد الأمومة (فيحرمن 
عليه) أي الطفل (لأننّ موطوآت أبيه) لا لكونهن أمهات له؛ حتى لو كان لهنّ بنات من غير أبيه 
حللن له» ومقابل الأصح لا يصير ابنه (ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات) فرضع طفل 
من كل رضعة (فلا حرمة في الأصح) بين الرجل والطفل» لأن الجدودة للام والخؤولة لا يثبان 
بدون الأمومة ومقابل الأصح ننبت الحرمة (وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) 
فلو كان أنثى حرم عليهم نكاحها (وأمهاتها) من نسب أو رضاع (جڌاته) فيحرم عليه نكاحهنّ» 
. ويحل النظر والخلوة بين (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وآخواته» وإخوتها وأخواتها) من 
نسب أو رضاع (أخواله وخالاته. وأبو ذي) أي صاحب (اللبن جد وأخوه عمه وكذا الباقي) 
من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس (واللبن لمن نسب إليه ولد نزل) أي در اللبن (به بنكاح 
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eal‏ رح لاك لل م وأ ولت ملكوحة 


لين عن رزج مَاتَ أز طا وَإِنْ el‏ و الْقَطْمَ عاد د إن تحت َر وود نة 
َاللبنُ بعد اللاو لَه وََبْلهَا لول ِن لم يَدْخُلْ وَهْتَ ظُهُور لَبَنِ حَمْلٍ الثاني» وَكَذًا ِن دَحَلَ» 
رفي قول لِلنَاني» وَفي قول لَهُمَا. 

[فصل] تَختهُ صَفِيرَة فَأَرْضَعَتْها مه أو أ أ رَوْجَةُ أخْرَى الْفْسَم يِكَاحْهُ» وَلِلضّغِيرَةِ ضف 
مَهْرِمَاء وَلَهُعَلَى المُرْضِعَةٍ ضف مَهْرٍ مء وَفي قَوْلٍ كُلَهُ وَلَوْ رَضْعْتْ مِنْ نَلئِمَةِ فلآ غرم ولا 
مَهْرَ لِْمْْتَضِعَة ولو كان نَْتَهُ كبيرَةٌ وَصَغِيرَةٌ فَأَرْضعَْتْ أمُ الكَبيرَةِ الصِّيرَةٌ الْفْسَحتِ الصَمِيرَةُ 
وَكذًا الكَبيرَة في الأَظْهَر وَلَهُ ذكاح مَنْ شَاءَ مِنْهُمَاء وَحُكُمْ مَهْرٍ الصّفِيرَةٍ وَتَغْرِيمِهِ المُرْضِعَةَ ما 
سَبَقَء وَكَذَا الْكبيرَةُ إن لم تَكُنْ مَوْطُوءَةٌ فَإِنْ كائث مَوْطوءة قله عَلَى المُرْضِعَةٍ مَهْرُ ثل في 


أو وطء شبهة) فالأبوة في الرضاع لنسب الولدء فلو در للمرأة لبن من غير حبل ثبتت الأمومة 
لها ولم تثبت الأبوة (لا زناء ولو نفاه) أي الولد (بلعان انتفى اللبن عنه) النازل به (ولو وطئت 
منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان) امرأة (بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الوالد) منهما (بقائف) إن 
أمكن كونه منهما (أو) لمن لحقه الولد بسبب (غيره) كأن انحصر الإمكان في واحد منهما (ولا 
تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع) اللبن (وعاد) مادام لم يحدث ما 
يحال عليه نزول اللبن (فإن نكحت آخر وولدت منهء فاللبن بعد الولادة له)أي للآخر (وقبلها)أي 
الولادة يكون (للأوّل إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني» وكذا إن دخل) وقت ظهور لبن حمل 
الثاني يكون للأوّل دون الثاني (وفي قول للثاني) لأن الحمل ناسخ حكم ما قبله (وفي قول لهما) معاً. 


[فصل] في طريان الرضاع على النكاح (تحته) زوجة (صغيرة فأر ضعتها) الارضاع المحرم 
(أمه) أي الزوج (أو أخته أو زوجة أخرى) له (انفسخ نكاحه) من الصغيرة وحرمت عليه أبداً 
(وللصغيرة) على الزوج (نصف مهرها) المسمى (وله على المرضعة نصف مهر مثل) كما يغرم هو 
النصف (وفي قول كله)من نائمة فلا ومحل غرمها إذا لم يأذن لها الزوج وإلا فلا غرم (ولو 
رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة» ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أمْ الكبيرة 
الصغيرة انفسخت الصغيرة) أي نكاحها لأنها صارت أختاً للكبيرة (وكذا الكبيرة) يفسخ نكاحها 
(في الأظهر) ومقابله يختص الفسخ بالصغيرة (وله نكاح من شاء منهما) على الانفراد (وحكم مهر 
الصغيرة وتغريمه المرضعة) على (ما سبق) في إرضاع آم الزوج الصغيرة (وكذا الكبيرة إن لم تكن 
موطوءة) فلها عليه نصف المسمى» وله على أمها المرضعة نصف المهر» وفي قول كله (فإن كانت 
موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر) كما يجب عليه لبنتها المهر بكماله» ومقابله لا شيء 
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الأ وا الك الضّغِيرَةَ حَرْمَتٍ الْكَبِيرَةٌ أبَدَاء وَكَذًا الصَّغِيرَةُ إن كانت الْكبِيرةٌ 


َأَرضَعَئْهُ لَنَ اميد حرمت عَلَيْهِ وَعَلَى السَيدِء وَلَرْ أَرْضَعث مَوْطوءةُ الأمةُ صَغِيرَة تَختة َيِه أز 
ن غَيْرِِ حَرُمتًا علي ولو كان تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكبيرةٌ فَأَرْضَعَنْهَا الْفَسَحَنَا وَحَرْمَتٍ الْكبيرَة ابا 
ودا الصّغِيرَة إِنْ كان الإِرْضَاعٌ بلب ولا كَربييَةَ وَلَوْ كان تَحْتَهُ رة ولات صَعَائُِ 
فَأَرْضَعَئْهُنٌ حَرْمَتْ أَبدَاء وَكَذَا الصّغَائرُ إن أَرْضْعَْهُنْ بَبَهِ أو لن غَيْرِهِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ» ولا قن 
الأولى رالاق وَتَتفسِحُ الانية بإزضاع للد وَفي قَوْلٍ لآ ييح وَيَجْرِي القؤلآنٍ فين 





عليها (ولو أرضعت بنت) زوجته (الكبيرة) زوجته (الصغيرة حرمت الكبيرة أبداً) حيث صارت 
جذة لامرأته (وكذا الصغيرة) حرمت أبداً (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها صارت ربيبته» فإن ل 
تكن الكبيرة موطوءة لم تحرم» لأن الربيبة شرط تحريمها الدخول بأمها (ولو كان تحته) أي في 
عصمته (صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت) هذه المرأة (أمّ امرأته) فتحرم عليه أبداً وإن 
حدثت أمومتها بعد النكاح (ولو نكحت مطلقته صغيراً وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق) حيث 
صارت زوجة ابنه (والصغير) لأنها أمه وامرأة أبيه (أبداّء ولو زوج) السيد (أَمّ ولده عبده الصغير 
فأرضعته لبن السيد حرمت عليه) أي العبد أبداً لأنها أمه (وعلى السيد) أبداً لأنبا صارت زوجة 
ابنه من الرضاع (ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته) أي السيد (بلبنه أو لبن غيره حرمتا) 
أي الموطوءة والصغيرة (عليه) أبداً لأن الأمة صارت أم زوجته» والصغيرة بنت موطوءته وبنته 
إن رضعت من لبنه (ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها) أي الكبيرة الصغيرة (انفسختا 
وحرمت الكبيرة أبداً) لأنها أمّ زوجته (وكذا الصغيرة إن كان الارضاع بلنه) تحرم عليه أبداً لأنها 
بنته (وإلا) بأن كان الارضاع بلبن غيره (فربيبة) تحرم عليه أبداً إن دخل بالكبيرة» وإلا فلا (ولو 
كان نحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت) أي الكبيرة (أبداً) لأنها آم زوجة (وكذا 
الصغائر إن أرضعتهن بلبنه) لأنبن بناته (أو لبن غيره وهي) أي الكبيرة (موطوءة) له لأنبن صرن 
ربائبه (وإلا) بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءة له (فإن أرضعتهن معاً بإيجارهن الخامسة 
انفسخن) لصيرورتهن أخوات (ولا يحرمن مؤبداً) فله تجديد نكاح من شاء منهن (أو) أرضعتهن 
(مرتباً لم يحرمن) مؤبداً (وتنفسخ الأولى) لاجتماعها مع أمها في نكاح (والثالثة) أي ينفسخ 
نكاحها لاجتماعها مع الثانية وهما أختان (وتنفسخ الثانية بارضاع الثالثة) لأہما صارتا أختين معاً 
(وفي قول لا ينفسخ) نكاح الثانية بل الثالثة فقط لأن الجمع حصل لها (ويجري القولان فيمن تحته 
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کتاب الرضاع 
نَحْتَهُ صَغِرَتَانٍ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْتربة مرا أيَقَسِحَانٍ أم الانية؟ . 


[فصل] كَالَ: هند بنتي أو أي ِرَضَاعء أو قَالَثْ: هُرَ أي حرم تتاكسهُمَاء ولو قَالَ 
َوْجَانٍ كا َضَاعَ مُحَرْمٌ فرق هما وَسَقَطَ المْسَمْى وَوَجَبَ مَهْرُ مغل إن ىء وإ ادْعَى 
ااافا ت نسَح وَلَهَا المُسَمّى إِنْ وَطىء وَإلا فَنضفُهء وَإِنْ ادْعَنْهُ انكر دَق يميه إن 
رُوْجَتْ بِرِضَامَاء وَإِلا الاح تَضْدِيفهَا وَلَهَا مَهرُ مثْلٍ إن وَطِىة» وَإِلا قلا شَيْءَ لهاء وَيُحَلْفُ 
نکر رصاع عَلَى تفي عِليهِء وَمُدْعِيه على بت وَيَْبْتُ بسَهَادةٍ رَجْلَيْنِ اؤ رَجُل وَاْرأتَيْنِ 
بازع ِسْوَةٍ» وَالإفْرارٌ په شَرْطَهُ رَجُلاآنِء وَتُفْبَلُ شَهَادَةُ المُْضِعَةٍ إن لَمْ تلب أَجْرَةٌ ولا ذَكرَث 
لون رَكَذَا إِنْ ذَكَرَتْ فَقَالَتْ : أَرْضَعُْهُ في الأَصَحٌّ» رَالأصَحٌ أنه لأيكْفِي بَينَهُمَا رَضَاعٌ مُحَوْمْ 
بل يَجِبُ ذِكُرُ وَفْتِ وَعَدَهِه وَوْصُولٍ اللَبّنِ جَْقهُ وَيُْرَكُ ذلك ِمُسَاهَدَةٍ حلب ويار وَارِْرَا 


أو قَرَائِنَ كالتِقَام نذي وَمَصُّهِ وَحَرَكَةٍ حَلْقِهِ بِتَجَرُع وَازْدِرَادٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بأئها لَبُونٌ. 





صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتباً أينفسخان أم الثانية) بخص الانفساخ بهاء والأظهر انفساخهما. 


[فصل] في الإقرار بالرضاع (قال) رجل (هند بنتي أو أختي برضاع» أو قالت) امرأة (هو 
أخي حرم تناكحهما) عملا باقرارهماء ولو رجع المقرٌ لم يقبل رجوعه (ولو قال زوجان: بيننا 
رضاع حرم فرّق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء) وهي معذورة» وإلا فلا يجب 
شيء (وإن اذعى) الزوج (رضاعاً فأنكرت)الزوجة (انفسخ) النكاح بينهما (ولها المسمى إن 
وطىء. وإلا) بأن لم يطأ (فنصفه وإن اذعته) أي الزوجة (فأنكر صِدّق بيمينه إن زوجت برضاها) 
من عرفته بعينه» وإذا حلف استمرّت الزوجية ظاهراً» وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت 
صادقة (وإلا) بأن زوّجت بغير رضاها أو أذنت ولم تعين الزوج (فالأصخ تصديقها) بيمينهاء 
ومقابله يصدق الزوج بيمينه (ولها) في المسألتين (مهر مثل إن وطىء) جاهلة بالرضاع ثم علمت 
(وإلا) بأن لم يطأ (فلا شيء لهاء ويحلف منكر رضاع على نفي علمه. ومدعية على بْثَء ويثبت) 
الرضاع (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة) ولا يثبت بدونهن (والإقرار به شرطه 
رجلان) ولا يثبت بغيرهما (وتقبل) في الرضاع (شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت 
فعلها) بل ذكرت أن بينهما رضاعاً محرّما (وكذا إن ذكرت) فعلها (فقالت أرضعته) فإنها تقبل 
(في الأصح) بخلاف ما إذا طلبت الأجر ة فإنها لا تقبل (والأصح أنه لا يكفي) في الشهادة 
بالارضاع أن يقال (بينهما رضاع محرّم» بل يجب ذكر وقت) وقع فيه الإرضاع (وعدد) بأن 
يقول: حمس رضعات متفرّقات (و) كذا يجب ذكر (وصول اللبن جوفه. ويعرف ذلك بمشاهدة 
حلب) بغير حائل (وإيجار وازدراد أو قرائن) دالة على وصول اللبن جوفه (كالتاقم ثدي ومصه 
وحركة حلقه بتجرّع وازدراد بعد علمه بأنها) أي المرضعة (لبون) أي ذات لبن» فاحتفاف القرائن 


جات افوا بت ا دت 
كتاب النفقات 


عَلَى موسر ِرَوْجَته کل يم مُدَا طَعَامٍ وَمُعْسِرٍ مُذُ وَمُتَوَسْطٍ مُذُ وَنِضفٌء وَالمُدُ ماه ولاه 
وس د وھا ولف ورم . قُلْتُ: اأص مال واد و أسْبَاع دزم وَالله 
َعْلَمُ. وَمِسْكِينُ الزُكَاٍ مُعْسَرٌء وَمَنْ فوئ ِن گان لو كُلْفَ مُذَيْنِ رَجَعَ مِشكيئا فَمُتَوَسَطَء ولا 
فموسرً» وَالْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتٍ الْبَلَدٍ. قُلْتُ: فَإِنْ احتف وَجَبَ لاي به وَيُعْتَبرُ الْيَسَارُ ويره 
طُلْوعَ الْمَْجِرِ وَالله ا وَعَلَيْهِ تَمْلِيِكُهًا حَباء وَكَذَا طَحْتهُ وَحَبْرُهُ في الأصَحْ؛ وَلْوْ طَلبَ 
ادها بَدَلَ الب لَمْ بُ يُجْبّر المُمْتَِمُ» فَإِنْ اغْتَاضتٌ جار في الأصَح» إا حبرا أو دَقِيقًا عَلَى 
المَذْمَبِء وَلْوْ أكلّث مَعَهُ عَلَى الْعَادَةٍ سَقَطْتْ نَفَْنُهَا في الأصَح . قُلْتُ: إلا أن تَكُونَ عَيْرَ رَشِيدَةٍ 


يفيد اليقين أو الظن القوي. ولا يكفي في الشهادة ذكر القرائن» بل يعتمدها ويجزم بالشهادةء 
ومقابل الأصح يكفي في الشهادة أن يقول بينهما رضاع محرّم . 
كتاب النفقات 

جمع نفقة من الانفاق» رهو الاخراج في الخير. وأسباب وجوبها ثلاثة : ملك النكاح» وملك 
اليمين» وقرابة البعضية» وبدأ بالأوّل فقال (على موسر لزوجته كل يوم مذا طعام. ‏ ومعسر مد 
ومتوسط مدّ ونصف. والمد مائة وثلائة وسبعون درهماً وثلث درهم) بناء على أن الرطل البغدادي 
مائة وثلاثون درهماًء والمد رطل وثلث (قلت : الأصخ مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم) 
بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم (والله أعلم» ومسكين 
الزكاة) وهو من يقدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه (معسر) وقدرته على 
الكسب لا تخرجه عن الاعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق الزكاة (ومن فوقه) أي 
المسكين (إن كان لو كلف مدّين رجع مسكيناً فمتوسط. وإلا) بأن لم يرجع (فموسر) ويختلف 
ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء (والواجب) في جنس الطعام 
(غالب قوت البلد) من الحنطة وغيرها (قلت: فإن اختلف) قوت البلد (وجب لائق به) أي 
الزوج (ويعتبر اليسار وغيره) من (طلوع الفجر) أي فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال 
ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب» فإن لم يفضل عنه شيء أو فضل دون 
مذ ونصف فمعسر أو بلغها فموسرء أو مد ونصف فمتوسط» ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم 
كذلك (والله أعلم» وعليه تمليكها) الطعام (حباًء وكذا) عليه (طحنه وخبزه في الأصح) ومقابله 
لا يلزمه ذلك (ولو طلب احدهما بدل الحبٌّ) من خبز أو قيمة ( يجبر الممتنع» فإن اعتاضت) عما 
وجب لها نقداً أو غيره (جاز في الأصح) ومقابله لا يجوز (إلا خبزاً أو دقيقاً) فلا يجوز (على 
المذهب) لا فيه من الرباء وقيل يجوز (ولو أكلت معه على العادة) من غير تمليك واعتياض 
(سقطت نفقتها في الأصح) ومقابله لا تسقط (قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها) فلا 





fo‏ كتاب النفقات 
َلَمْ يان وَلهاء واه أعلَمْء وَيَجِبُ اذم غالب الْبَلدٍ كرت وَسَمْنِ وَجُبْن وََمْرِ وَيَحتَلِفُ 
ِالْمُصُولِء وَيُقَذْرُهُ قاض بِاجْتِهَادِِء وَيْقَاوتُ بَيْنَ مُوسِرٍ وعْيْروِ» ولَحْمٌ يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وإِعْسَارِهِ 
كَعَادَةِ الْبَلّدِه وَلَرْ كَانَتْ تَأكُلُ الحَبْرّ وْحَدَهُ وَجَبَ الاذمُ» وَكِْسْرَةٌ تكفِيهاء فَيَجبُ قَمِيصء 
وسَرَاوِيلُ وجْمَارٌ ومُكعَبٌء ويَزِيدٌ في السنَاءِ جب وَجِنْسُهًا قُطنَء فَإِنْ جَرَتْ عَادَةٌ البَلَدِ لِمِثْله 
بكَتَانِ أز حَرِيرٍ وجب في الأصَمْ» وجب ما تَفْعدُ عَلَيِِ كَرليةِ أ لِبْدٍ أو حَصِيرء وَكَذَا فراش 
للم في الأصَحٌء ومِحَدَةٌ وَلِحَافٌ في الشّنَاءِء وآلَهُ تنظِيفٍ كُمِشْطٍء ودُهْنِء وما تَغْسِلُ به 
الرَأْسَء مرك ونخوه ١‏ دف صََانِء لآ كخلٌ وجِضَابٌ. وما نَرْينُ بو ودَواءٌ مَرَض » را 
طبيب وحاجم» وَلَهَا طَعَامُ يام المَرّض اا وَالأصَحٌ وُجَوبٌ ا حَمّام بِحَسَبٍ الْعَادَقِ» 
وثمن ماءِ عُسْلٍ ماع ونِقَاس» ل حَيِضٍ واخلام في الأصحء ولَهًا آلآثُ اقل وشزب وطبخ 


تسقط (والله أعلم) ويكون الزوج متطوعاً (ويجب) للزوجة (أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن 
وتمرء ويختلف) قدر الأدم (بالفصول) فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم والفاكهة 
أيضاً (ويقدره قاض باجتهاده. ويفاوت بين موسر وغيره» و) يجب لها (لحم يليق بيساره 
وإعساره كعادة البلد) ولا يتقدّر بوزن» بل يعتبر تقدير القاضي بحسب عادة البلد (ولو كانت) 
عادتها (تأكل الخبز وحده وجب) لها (الأدم» و) يجب لها (كسوة تكفيها) وتختلف باختلاف 
البلاد في ال حرٌ والبردء ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف اليسار والاعسار» ولكنهما يؤثران في 
الجودة والرداءة (فيجب) لها (قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن (وسراويل) وهو ثوب 
مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة (وخار) وهو ما يغطى الرأس (ومكعب) وهو مداس 
الرجل (ويزيد في الشتاء جبة) لدفع البرد بحسب العادة. فإن جرت بالوقود وجب (وجنسها 
قطن» فإن جرت عادة البلد لمثله) أي الزوج لمثلهاء فالمدار على عادة مثلها من مثله (بكتان) بفتح 
الكاف ويجوز الكسر (أو حرير وجب في الأصح) ومقابله لا يلزمه غير القطن (ويجب ما تقعد 
عليه) من الفراش (كزلية) بكسر الزاي وتشديد اللام: شيء مضرب صغير (أو لبد أو حصير) 
على حسب العادة (وكذا) يجب لها (فراش للنوم في الأصح) ومقابله لا يجب بل تنام على ما تقعد 
عليه نباراً (ومحدّة) بكسر الميم (ولحاف) بكسر اللام (في الشتاء) وكل ذلك بحسب العادة (و) 
يجب لها (آلة تنظيف كمشط ودهن) في ترجيل شعرها (وما تغسل به الرأس) على حسب العادة 
(ومرتك) أصله من الرصاص يقطع رائحة الابط (ونحوه لدفع صنان» لا كحل وخضاب وما 
تزين به) من آلات الحلي فلا يجب عليه (و) لا (دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم. و) يجب (لها 
طعام أيام المرض وأدمها) وكل ما يجب لها وهي صحيحة (والأصح وجوب أجرة حمام بحسب 
العادة) ومقابله لا يجب (و) الأصح وجوب (ثمن ماء غسل جاع ونفاس) ومقابله لا يجب (لا) 
يجب ثمن ماء (حيض واحتلام في الأصح) ومقابله يجب (و) يجب (لها آلات أكل وشرب وطبخ 
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كقذر وقَطْعَةٍ وكوز وجَرةٍ ونَحْومَاء ومَسْكنّ يَلِيِنُ بهَاء ولا يُشْترَط كَوُْهُ مِلْكَهُ؛ وعَلَيْهِ لِمَنْ لا 
ليق بها جِدْمَةٌ نَفْسِهَا إِحْدَامُهَا بحرّةٍ أو أُمَةِ لَه أو مُسْتَأَجَرَة أو بالإنقَاقٍ عَلَى مَنْ صَحِبَنْهَا مِنْ 
رة أؤ أمَةٍ ِخدْمَةٍ وسَوَاءٌ فِي هذًا مُوسِرٌ ومُعْسِرٌ وعَبْدٌ» فَإِنْ أَحَدَمَهَا بحرَة أو أَمَة بِأجْرَةٍ فُلَيِسَ 


01 رع مده 


عله عبرا أو ِأمَتِِ أنمَنَ عَلَيْهَا بالملك أؤ بِمَنْ صَحِبَْهَا لَرِمَهُ تفقَْهَا وجنس طَعَابِهَا جِنْسُ طَعَام 


ور 


روء وهو مُڏ عَلَى مُعْسرٍ وڏا مُتَوَسْطْ في الصجيح» ومُوسِرٌ مذ ولت وَلَهَا كسْوٌَ تي 
بَاليهاء وَكَذَا ذم عَلَى الصجیح» لا آله تَنظِيفٍ إن كر وَس وتأدّث يمل وجب أن ير 
ومن تحدم نْسَهَا في الْعَادَةٍ إن اختاجث إلى حدمَة لِمَرَض أ رَمَئة وجب إِحدَامهَاء ولا إِخدَام 
فيه فلو كَثْرَثْ بِمَا يَضُرَهَا مََعَهَاء وَمَا دام هه كَكسْوَةٍ وَطْرُوفٍ طَعَام وَمْفْطٍ تَمْلِيكٌ. وَقِيلَ 
ِمتَاغٌ؛ وَتُْطى الكشْوَة أو شِتاءِ وَصَيِفٍء فَإِن تَلِفْثْ فيه بلا تفصِير لَمْ ذل إن فلن ليك كن 





كقدر) بكسر القاف للطبخ (وقصعة) للأكل (وكوز وجرّة) للشرب (ونحوها) كغرفة (و) يجب 
لها (مسكن يليق بها) عادة فيراعى فيه جانبها (ولا يشترط كونه ملکه» و) يجب (عليه لمن لا يليق 
بها خدمة نفسها) بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها (إخدامها بحرّة أو أمة له) أو لها (أو مستأجرة 
أو بالانفاق على من صحبتها من حرّة أو أمة لخدمة) ولا تتعين الاناث بل يجوز اخدامها بصبيّ 
مثلآء ولا يلزمه أكثر من خادم (وسواء في هذا) أي وجوب الاخدام (موسر ومعسر وعبد) 
كسائر المؤن (فإن أخدمها بحرّة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها) أي الأجرة (أو) أخدمها (بأمته 
أنفق عليها بالملك» أو) أخدمها (بمن صحبتها) حرّة كانت أو أمة (لزمة نفقتها) وفطرتها (وجنس 
طعامها جنس طعام الزوجة» وهو مذ على معسر. وكذا متوسط في الصحيح) ومقابله عليه مد 
وثلث (وموسر مد وثلث؛ ولها كسوة تليق بحالها) ولو على متوسط ومعسر (وكذا) يجب للخادم 
(أدم) من جنس أدم المخدومة (لا آلة تنظيف) فلا تجب (فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن 
ترفه) بأن تعطى ما يزيل ذلك (ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة 
وجب إخدامها) بما يقوم بحاجتها وإن تعدد (ولا إخدام لرقيقة) من الأزواج (وفي الجميلة وجه) 
يوجب إخدامها (ويجب في المسكن) وكذا الخادم (إمتاع) لا تمليك (و) في (ما يستهلك كطعام 
تمليك) ولو بلا صيغة (وتتصرف فيه) بما شاءت (فلو قترت بما يضرّها) بأن ضيقت على نفسها 
(منعها) زوجها (وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط) وآلة تنظيف (تمليك) خبر ما (وقيل 
إمتاع) كالمسكن (وتعطى الكسوة أوّل شتاء وصيف) من كل سنة (فإن تلفت فيه بلا تقصير لم 
تبدل إن قلنا) إنها (تمليك) لأنه وفاها ما عليه . فإن قلنا إمتاع أبدلت (فإن ماتت فيه) أي الفصل› 





{o4‏ كتاب النفقات 


الا NEI‏ 
[فصلٌ] الجَدِيدُ نها تَجبُ بالتّمكين لا الْعَقْدِء فَإِنْ اخْتَلَمًا فيه صُدُّقَء فَإِنْ لَمْ تَعرض عَلَيِه 
مده قلا ممه فِيهَاء وَإِنْ عَرَضْتْ وَجْبّتْ يِن بُلْوغ الخَبرِ» إن غَابَ كَتبَ الحَاكِمْ لِحَاكم بَلْدِ 

ِيُْلِمَهُ يَجيءَ أو يُوَكْلَه فإ لَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى رَمَنْ وُصُولِهِ فَرَضَهَا اْقَاضِيء وَالمُعْتَبَرُ في 
مَجنُونَةٍ وَمُرَاهِفَة عَرْض ولي وَتَسْقْط بنُشُوز وَلَوْ مع لَمْسٍ بلا عُذْرِ وَحَبَالَة زَوْج) أو مَرَّض 
Ea‏ وَالخُرُوِجُ ِن َيِه بلا إِذنٍ شور إل أن يشرق عَلَى انهدام» وَسََرُهَا بيه 
مار لا و وَلِحَاجَيَها يُسْقَطٌ في الأظهرء وََوْ رث عاب فأَطَاعَتْ لم تب في 
الأصَحٌء وَطْرِيقُهَا أن يحنت الحاكم كما سبق ولو حَرجَث في غَيْبته ِرِيَارَةٍ وَنَحُوهَا لَمْ نَسْمُط 
وَالأَظْهَرُ أن لا فة لصَغِيرَة وَأنّهَا تب لِكَبيرة عَلَى صَغِيرِء وَإِحْرَامُهَا بح أو عُمْرَةٍ بلا دن 





أو مات هو () ترذ) على القول بالتمليك (ولو لم يكس مذة) وكذا جميع ما مر غير الاسكان 
والإخدام (فدين) على التمليك . 

[فصل] في موجب المؤن ومسقطاتها (الجديد أنها) أي النفقة وتوابعها (تجب بالتمكين) الام 
فتستحقها يوماً فيوماً» فلو امتنعت لم تجب (لا العقد) فلا تجب به النفقة (فإن اختلفا فيه) أي بأن 
قالت مكنت وأنكر (صدق) بيمينه (فإن لم تعرض عليه) زوجته (مدة فلا نفقة) لها (فيهاء وإن 
عرضت) عليه كأن بعثت بعئت إليه إني مسلمة إليك نفسي فاختر أ وقت آنيك فيه (وجبت من بلوغ 
الخبرء فإن غاب) عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم (كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه) الخال 
(فيجيء) ليتسلمها (أو يوكل) من يحملها إليهء وب الفقة من التسليم (فإن لم يفغل رعضى 
زمن وصوله فرضها القاضي) من حين إمكان وصوله (والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض وفِ) 
لهماء ولا اعتبار بعرضهما لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها وصار بها إلى 
منزله وجبت نفقتها (وتسقط) نفقة كل يوم (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج ولو من غير 
مكلفة (ولو) كان النشوز (بمنع لمس) أو غيره (بلا عذر) فتسقط نفقة اليوم وكسوة الفصل بنحو 
المنع من اللمس ولو لم تمنع من الوطء (وعبالة زوج) أي كبر آلته بحيث لا تحملها الزوجة (أو 
مرض) بها (يضرٌ معه الوطء عذر) في منعها من وطئه فتستحق النفقة (والخروج من بيته بلا إذن) 
منه ولو لطاعة كحج (نشوز إلا أن يشرف) البيت (على انهدام) فخرجت فليس خروجها بنشوز 
لعذرها (وسفرها باذنه معه أو) وحدها (لحاجته لا يسقط) النفقة (ولحاجتها يسقط في الأظهر) 
ومقابله لا تسقط (ولو نشزت فغاب فاطاعت لم تجب) نفقتها (في الأصحٌ) ومقابله تجب لعودها 
إلى الطاعة (وطريقها) في عود وجوب النفقة (آن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته 
لزيارة) لأهلها (ونحوها) كعيادة (لم تسقط) نفقتها (والأظهر أن لا نفقة لصغيرة) لا تحتمل 
الوطء» ومقابله تستحقهاء والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له ولو كان صغيراً (و) 
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ُو إن لم يمْلِك تَحلِيلهَاء إن مَلَكَ فلآ حى تَخْرْجَ فمْسَافِرَة لِحَاجَتِهَاء أ بإِذْنٍ مَفِي الأصَح 
ها َة ما لَمْ تحرج وَيَمْتعْهَا صَوْمٌ تفل فَإِنْ أَبَثْ قَنَاشِرَةٌ في الأظَهَرِء وَالأَصَحٌ أن قَضَاءَ لا 
وَالْحَائْلٌ الَائِنُ حلم أو لا لا تََمََ لها وَل وة وَتَحِبَانٍ لِحَامِل لِهَاء وَفي قَوْلٍ لِلْحَمْلِء 
على الأول لا تب لِحَامِلٍ عَن شُبَْةٍ أذ يكاح كاد قُلْتٌ : ولا تمََهَ لِمُعَْدُةٍ وَكَاةٍ وَإِنْ كات 
حَايِلاً وَالله أَعْلّمْ فة دة مده رمن التكاحء وَقِيِلَ تَجبُ الْكِمَايَةٌ ولا يجب دَفْعْهَا قَبْلَ 
ظَهُورٍ حَمْلٍِء فَإِذًا ظَهْرَ وَجَبَ يَوْمًا بيَوْم» وَقِيلَ حِينَ تَضَعَء وَلا تشقّط بمضِيٌ الرّمَانٍ عَلَى 
المَذْهَبِ. 1 





الأظهر (أنها تجب لكبيرة على صغير) لا يتأتى منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه» ومقابله 
لا تجب (وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز) من وقت الإحرام (إن لم يملك تحليلها) 
مماأحرمت به بأن كان ما أحرمت به فرضاً على قول (فإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به 
تطوّعاً أو فرضاً على الأظهر (فلا) يكون إحرامها نشوزاً (حتى لتخرج) من بيتهاء فإذا خرجت 
(فمسافرة لحاجتها) فإن سافرت وحدها بإذنه سقطت» أو معه استحقت» أو بغير إذنه فناشزة 
(أو) ا يما ذكر (بإذن في الاح لهااتفقة مالم ع ومقابله لا تجب (ويمنعها) أي يجوز 
له منعها من (صوم نفل» فإن أبت فناشزة في الأظهر) وصومها حينئزٍ حرام» ومقابله لا تكون 
و أن تا لا مت أن م يب قور ا معان ورف و 
فيمنعها) منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطرء ومقابل الأصح ليس كالنفل فلا يمنعها (و) 
الأصح (أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أؤل وقت) ومقابله له المنع (و) لا منع من (سئن راتبة) وله 
المنع من تطويلها (ويجب لرجعية المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما (إلا مؤنة تنظف) فلا تجهب (فلو 
ظنت) الرجعية (حاملاً فأنفق) عليها (فبانت حائلا) وأقرّت بانقضاء العذة (استرجع ما دفع) إليها 
(بعد عذتها) والقول قولها في قدر مذتها بيمينها (والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا 
كسوةء وتجبان لحامل) بائن» وهذا الواجب (لها) بسبب الحمل (وفي قول للحمل» فعلى الأوّل 
لا تجب لحامل عن) وطء (شبهة) فلا يجب على الواطء ولا على الزوج لو كانت منكوحة (أو 
تكاح ناهد زعل الثان غج فلت : ولا نفقة لمعتدّة وفاة وإن كانت حاملاء والله أعلم» ونفقة 
العذة مقذرة كزمن النكاح) من غير زيادة ونقص (وقيل) لا تقذر بل (تجب الكفاية) فتزيد 
وتنقص بحسب الحاجة (ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل» فإذا ظهر) حملها (وجب) دفعها (يوماً 
بيوم وقيل) لا يجب دفعها إلا (حين تضع) فتدفع دفعة واحدة (ولا تسقط بمضي الزمان على 
المذهب) وقيل تسقط إن قلنا ان النفقة للحمل. 
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40٦ 


[فصل] أَعْسَرَ بها قن صَبَرَّث صَارَتْ ديا عَلَيِْء وَإلا لها الْمَسْحُ عَلَى الأظهرء وَالأصَحُ أَنْ 
لا ْح ِملع مُوسِرٍ حَضَرَ أَوْ عاب وَلَوْ حَضَرَ وَعَابَ مال قن كان بِمَسَاة الَْضْرٍ كَلَهَا اقح 
لا لا وَيُؤمَرُ بالإخضارء وَلَْ تبَرَعَ جل بها لَمْ يرما القَبُوكء وَقُذرَئهُ عَلَى الكش 
كَالْمَالِء وَإنْمَا يُفْسَحُ بعَجْزهِ عَنْ نمق مير وَالإِعْسَارُ بالْكسْرَة كَهُرَ بالئققَِه وَكَذَا بالأذم» 
َالمَسْكن فِي الأصَحْ. لت : الأصَحٌ لع فى لان وَالله اء وَفي إِغْسَارِهٍ بالمَهر أَقوَالَ : 
اعا ن رطم لا ت ولا فسخ حٌى يبت ُت عِندَ قاض إِعْسَارْه يسح أو يأدْنُ لها 
فيه تم في قَوْلٍ يُنْجُرُ الْفَسْحُ وَالأَظْهَد إِمْهَالهُ نلاه أيَامء وَلَهَا الْفَسْحُ صَبِيحَة ة الرَابع ! إل أَنْ 
يُسَلْمَ فته وَلَوْ مَضَى يَرْمَانِ بلا ََفَةِ وَأَنْفَقَ الثَالِتَ وَعجَرٌ الراب بتكثء وَقیل ساف 9 
الخْرُوجٌ زَمَنّ المُهْلَِ لِتَحصِيلٍ اللَْقَوِ وَعَلَيِهَا الرُجُوعٌ ليلا وَلَوْ رَضِيَتْ بإِعْسَارِهٍ أو نَكَحَنْهُ 





[فصل] في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة (أعسر بها) أي نفقة الزوجة المستقبلة (فإن صبرت) 
وأنفقت على نفسها (صارت ديناً عليه وإلا) بأن لم تصبر (فلها الفسخ) بالطريق الآني (على 
الأظهر) ومقابله ليس لهاء وليس لها الفسخ بالمدة الماضية ولا بنفقة النادم (والأصح أن لا فسخ) 
للزوجة (بمنع موسر حضر أو غاب) فلا فسخ بالتعذّر بالمنع لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم 
(ولو حضر وغاب مالهء فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ, وإلا) بأن كان دون مسافة القصر 
(فلا) فسخ (ويؤمر بالاحضار) بسرعة (ولو تبرّع رجل بها) عن زوج معسر (لم يلزمها القبول) بل 
لها الفسخ (وقدرته على الكسب كامال) أي كقدرته على المال» ولو امتنع من الكسب مع قدرته 
عليه لم تفسخ كالموسر الممتنع (وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة موسر أو 
متوسط فلا فسخ (والاعسار بالكسوة كهو بالنفقة) والاعسار عن بعضها الذي لا بذ منه 
كالقميص يثبت الخيار بخلاف ما منه بد كالسراويل والنعل (وكذا) الاعسار (بالأدم والمسكن) 
كهو بالنفقة (في الأصخ) ومقابله لا فسخ بذلك (قلت: الأصح المنع) أي منع الفسخ (في الأدم» 
والله أعلم) بخلاف القوت (وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده) ومقابله 
تفسخ في الحالتين» وقيل لا تفسخ في الحالتين (ولا فسخ) بشيء مما ذكر (حتى يثبت عند قاض) 
أو محكم (إعساره) ببينة أو إقراره (فيفسخه أو يأذن لها فيه) وليس لها الفسخ من غير رفع إلى 
القاضي ولو مع علمها بالعجز إلا إذا عجزت عن الرفع » فلها الفسخ وينفذ ظاهراً وباطناً (ثم في 
قول ينجز الفسخ) عند الاعسار (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) وإن لم يطلب (ولها الفسخ صبيحة 
الرابع إلا أن يسلم نفقته) فلا تفسخ لما مضى (ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز 
الرابع بنت) على اليومين الأولين (وقيل تستأنف) مذّة كاملة (ولها الخروج) من بيتها (زمن : المهلة) 
نهاراً (لتحصيل النفقة) وليس له منعها (وعليها الرجوع) إلى البيت (ليلا) ولها منعه من الاستمتاع 
بها نهاراًء ولا تسقط نفقتهاء وكذا ليلا لكن تسقط نفقتها (ولو رضيت باعساره أو نكحته عالمة 


{oV 





كتاب النفقات 


عَالِمَةَبإِعْسَارهِ كَلَهَا الَْسُ بَعْدَه وَلَوْ رَضِيّث إإغسَاره بالمَهِرِ فلا ولا فسح ولي صَغِيرَة 
وَمَجُوةٍ بِإِعسَارٍ بِمَهْرِ وَتفقَِ وَلَْ أعْسَرٌ رَوْجُ أمةٍ بالتققةِ لها الح فن رَضِيثْ قلا فلخ 
لِِسْيْدٍ ني الأَصَحٌ» وَلَهُ أن يُلْجِمْهًا إِليِِ بأَنْ لآ يفي عَلَيِهَا وَيَقُولَ: اهْسَحِي او جُوعِي. 
[فصل] يَلرَمْهُ تقَْهُ الَْالِدِء وَِنْ عَلاَه وَالوَلَدٍ وَإِنْ سَفْلَ وَإِنْ اَلَف دِينْهُمَا بشَرْطٍ يَسَارِ 
المُنْفِقٍ بقَاضِل عَنِ فوته وَُوتٍ عِيَالِهِ في يَوِْهِء وَيبَاعٌ فيا ما يُبَاعُ في الدَيْنِء وَيلْرَمُ كَسُوبًا كَسْبْها 
في الح وَلَأَتَجِبُ لِمَالِكِ مايه ولا ياء وَتَجِبُ لِمَقِيرٍ غَيرِ مُكْتَسِبٍ إَنْ كان رمتا أو 
E‏ مجو وإلا فَقْوَالَ : أَخْسَنْهًا تَجبُ» وَالثَالِتُ لأضل . لأزع. قُلْتُ: الثالِتُ أظهَرْ 
وَالله عْلَمُ هي الكمَايَهُ» وَتَسَقْط عْوَاتِهَاء ولا تَصِيرُ ديا عَلَيْهِ إلا بِفَرْض قاض 0 دنه 4 في 
يراض عة أو مع » وَعَلَيِهَا إرْضَاعٌ وَلَدِمَا لبا م بَعْدَهُ ه إن لم يُوجَدْ إلأهيّ 8 عي وجب 





بإعساره فلها الفسخ بعده) أي بالرضا في الصورتين (ولو رضيت باعساره بالمهر فلا) فسخ لها 
بعد الرضاء وكذا لو نكحته عالمة باعساره ولم تصرّح بالرضا لا فسخ» والفسخ بالمهر بعد الرفع 
إلى القاضي على الفور بلا إمهال» فلو أخرت سقط (ولا فسخ لول صغيرة ومجنونة باعسار بمهر 
ونفقة) ويصيران ديناً عليه (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ) بذلك» وليس للسيد منعها 
منه (فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح) ومقابله له (وله) أي السيد (أن يلجمها إليه) أي 
الفسخ (بأن لا ينفق عليها ويقول لها: افسخي أو جوعي) دفعاً للضرر عنه. 
[فصل] في نفقة القريب (يلزمه) أي الشخص (نفقة قة الوالد وإن علا) من ذكر وأنثى (والولد 
وإن سفل) من ذكر وأنثى (وإن اختلف دينهما) فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس (بشرط 
يسار المنفق) من والد وولد (بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) وليلته التي تليه بكسب آم 
بغیره» فإن لم يفضل فلا شيء (ويباع فيها) أي نفقة القريب (ما يباع في الدين) من عقار وغيره 
(ويلزم كسوباً) إذا لم يكن له مال (كسبها في الأصح) ومقابله لا يلزمه (ولا تجب) النفقة (لمالك 
كفايته ولا لمكتسبها) أي قادر على كسبها (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمناً) وكذا العاجز 
بمرض أو عمى (أو صغيراً أو مجنوناًء وإلا) بأن قدر على الكسب ولم يكتسب (فأقوال: أحسنها 
تجب) مطلقاً للأصل والفرع» أو لا تجب مطلقاً (والثالث) تجب (لأصل لا فرع. قلت: الثالث 
أظهر» والله أعلم وهي) أي نفقة القريب (الكفاية) ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته» 
ويجب إشباعه» ويجب له الأدم ومؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى (وتسقط بفواتها) 
بمضئ الزمان وإن تعذى المنفق بالمنع (ولا تصير ديئاً عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض 
فية أو منع) وحاصل العمد أ ل تصير دي إلا ا رض القاضي من شخص مالم أذ 
من اقترض منه أن يعطي للأب مثلاً كل يوم كذاء وأما لو فرض له القاضي في ماله كل يوم كذا 
فلا تصير ديناً بذلك (وعليها) أي الام (إرضاع ولدها اللبأ) بالقصر والهمز: اللبن النازل أول 





f0۸‏ كتاب النفقات 


ِرْضَاعُهُ وَإِنْ وُجَدََا لَمْ تجْبَر الأ فإنْ رَغْبَثْ وَهِيَ مَنْكوحَة أب قله مَنْعهَا نِي الأصَمٌ . قُلْتُ : 
الأصَحٌ لس لَه معا وَصَححَهُ الاكترُونَ والله أَعلَمُء فَإِنْ انما وَطَلَبَتْ أَجْرَةٌ ِل ا 
وها فل وَكَذَا إن تبرَعَتْ أَجْتبية أز رَضِيّث اَل في الأَظْهَرء وَمَن اسْتَوَى فرعا مقا وإلا 
َالأصَحٌ أنْربْهُماء إن اشترَى قبالإزثِ في الح والاني بالإرث ثُمْ القُزب» وَالْوَارِئَانٍ 
يسْتَويَانِء اَم يُورْعٌ بحسيه؟ وَجهَانِ وَمَنْ لَه أَنْوَانٍ فعَلَى الآب» وَقِيِلَ عَلَيْهِمَا لبَالغ» أو أَِدَادُ 
َجَدّاتُ إن إلى بَعْضْهُمْ يبخض قَالأكْربُ» وإلأ مبالفبٍء وقِيلَ الإدثُ» وقيل بولأيةِ الما 
ومن له أَضْلُ وزع ِي الأصَحٌ عَلَى الْمْع» ون بعد أذ مُحْتَاجُونَ يُقَدُمُ رُؤجتة فم الأَمرَ» 
وقِيِلَ الْوارِتٌء وقيل الْوَلِيّ . 





الولادة» ويرجع في مذته إلى أهل الخبرة (ثم بعده) أي بعد إرضاع اللبأ (إن لم يوجد إلا هي) أي 
لأ (أو أجنبية وجب) على الموجود منهما (إرضاعه وإن وجدتا) أي الأ والأجنبية (ل تجبر الأ 
فإن رغبت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه فله منعها) مع الكراهة (في الأصح. قلت: الأصح 
ليس له منعهاء وصححه الأكثرون» والله أعلم) ولو لم تكن منكوحة بأن كانت بائناًء فإن لم 
تطلب أجرة لم ينزع منهاء وإن طلبت فهي مثل المنكوحة لو طلبت (فإن اتفقا) على أن الام 
ترضعه (وطلبت أجرة مثل أجيبت) وكانت أحقٌ به (أو) طلبت الام (فوقها) أي أجرة المثل (فلا) 
تلزمه إجابتها (وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل) من أجرة المثل لا يلزمه إجابة الأم (في 
الأظهر) ومقابله تجاب الأمّ (ومن استوى فرعاه) في قرب وارث» وإن اختلفا في الذكورة 
والأنوثة (أنفقا) عليه وإن تفاوتا في اليسار (وإلا) بأن اختلفا في القرب (فالأصح أقربهما) تجب 
النفقة عليه وارثاً أو غيره كابن ابن وابن بنت فتجب على ابن البنت (فإن استوى) قرمهما كابن ابن 
وابن بنت (فبالإرث في الأصح) فتجب على ابن الابن دون ابن البنت (والثاني) وهو مقابل قوله 
فالأصح أقربهما (بالإرث ثم القرب) فيقدّم الوارث البعيد على غيره القريب (والوارثان) كابن 
وبنت هل (يستويان) في قدر الانفاق (أم يوزع) الانفاق بينهما (بحسبه) أي الإرث (وجهان) 
والمعتمد كونها تورّع بحسب الإرث (ومن له أبوان) أي أب وأم (فعلى الأب) نفقته صغيراً كان أو 
كبيراً (وقيل عليهما) النفقة (لبالغ) وأما الصغير فعلى الأب ويجعل بينهما أثلاثاً بحسب الإرث 
(أو) كان للفرع (أجداد وجدّات إن آل بعضهم ببعض فالأقر ب) منهم تلزمه النفقة (وإلا) بأن لم 
يدل (فبالقرب» وقيل الإرث) كالخلاف في طرف الفروع (وقيل بولاية المال) أي الجهة التي 
تفيدها كأبي الأب وأبي الأم فتختص بأبي الأب (ومن له أصل وفرع ففي الأصح) تجب النفقة (على 
الفرع وإن بعد) كأب وابن ابن (أو) له (محتاجون) ول يقدر على كفايتهم (يقدم) منهم (زوجته ثم 
الأقرب) فالأقرب فيقدّم بعدها ولده الصغير ثم أمه ثم أباه ثم الولد الكبير ثم جذه (وقيل) يقدّم 
(الوارث) على الخلاف السابق في الفروع والأصول (وقيل الوقّ) في الأصول. 





كتاب النفقات 


[فصل] الحَضَائَهُ : جِفْظ مَنْ لآ يسْتَقِلٌ ترب والإناتُ ايق اء وأَؤلآهنْ أمْ م أُمْهَاتٌ 
يدْلِينَ بَِاثِ يدم ارهن والجَدِيدُ تُقَدْ بَعْدْنْ م أب كم مانا المُدْلِيَاتُ بِإناثِ ثُمْ أ أبي 
أب كذلِك. تم أم أبي جد كذلك. وَالْقَدِيمْ الأَحَوَاتُ وَالخَالآتُ عَلَبْهِنٌ وَتُقَدُمُ حت عَلَى 
خَالَةِ» وَخَالَةَ عَلَى بنْتِ أخ وَأَحْتء وَبِنْتُ أخ وَأَحْتٍ عَلَى عَمْق وَأَحْتٌ يِن أَبَوَيْنِ عَلَى أَحْتٍ 


5 
لبيك 


مِنْ أَحَدِهِمَاء وَالأصَحٌ نَقْدِيمُ أختٍ مِنْ أب عَلَى أت مِنْ آم وَخَالَةِ وَعَمْةٍ لأب عَلَنْهمَا لأ 
وسقوط كل جدةٍ لا ترٹ دود آنئی عيْرٍ مَحْرّم كَبنْتٍ خَالَق وَتَبْتُ لکل در مَحْرّم وَارِثِ عَلَى 
رتيب الإزثِ وَكَذًا عير مَحْرَمٍ كان عَمْ عَلَى الصجيح ولا تلم ِل مُشْتَهاة بَلْ إلى فة 
ينها فَإِنْ قُقَدَ الإزثُ وَالمَحْرَمِيةُ أو الإرْتُ فلا في الأصَحٌ وَإِنْ اَم و وَإِنَاثُ فَالامُ ثم 
أمُهاتها 8 الأبُء وَقِيلَ تُقَدْمُ عَلَِهِ الخَالَه وَالأختُ مِنَ الأم وَيُقَدُمُ الأضلْ عَلَى الحَاشِيَة فَإنْ 


ُقِدَ فالأصح الأقْرَبُء وَإلا فالأنتى. وإلا يفرع وَلا حَضَالَة لِرَقِيَ وَمَجْنُونْء وَكَاسِق وكافر 





[فصل] في الحضانة» وهي بفتح الحاء (الحضانة: حفظ من لا يستقل) بأمور نفسه عما يؤذيه 
(وتربيته) أي تنميته بما يصلحه من طعام وشراب ونحو ذلك (والإناث أليق بها) لأبن أهدى إلى 
التربية من الرجال (وأولاهن) أي الإناث (أم ثم أمهات) لها (يدلين بأناث يقدّم) منهن (أقربين» 
والجديد تقذم بعدهنَ أمّ أب. ثم أمهاتها المدليات بإناث» ثم آم أبي أب كذلك) ثم أمّهاتها (ثم آم 
آي جد كذلك» والقديم) يقدم (الأخو ات والخالات عليهن) أي المذكورات من أمهات الأب 
والجد (وتقدم أخت) من أي جهة (على خالةء وخالة على بنت أخ وأخت» وبنت أخ وأخت على 
عمة) وبنت الأخت على بنت الأخ (و) تقدم (أخت من أبوين» على أخت من أحدهماء والأصخ 
تقديم أخت من أب على أخت من م و( الأصح تقديم (خالة وعمة لأب عليهما لام و( 
الأصح (سقوط كل جذة لا ترث) كام أبي الأم (دون أنثى غير محرم) أي الأصح أنه لا تسقط 
الأنثى غير المحرم (كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعمّ. فكل هؤلاء لهِنّ الحنّ في 
الحضانة على الأصحٌء ومقابله هنّ كالجدة الساقطة (وتثبت) الحضانة (لكل ذكر محرم وارث) 
كالاب والجدٌ (على ترتيب الإرث»ء وكذا) لذكر وارث (غير محرم كابن عم على الصحيح) 
ومقابله لا تبت (ولا تسلم إليه مشتهاة؛ بل إلى ثقة يعينها) ولو بأجرة من ماله» فإن كان له بنت 
جعلت معها (فإن فقد) في الذكر (الإرث والمحرمية) كابن خال أو عمة (أو الإرث) فقط كأبي آم 
وخال (فلا) حضانة (في الأصح) ومقابله له الحضانة (وإن اجتمع ذكور واناث) وتنازعوا (فالأم 
ثم أمهاتها ثم الأب» وقيل تقذم عليه الخالة والأخت من الأم» ويقدّم الأصل) من ذكر وأنثى 
(على الحاشية) كالأخ والأخت (فإن فقد) الأصل (فالأصح) أنه يقدم (الأقرب) فالأقرب (وإلا) 
بأن لم يكن فيهم أقرب (فالأنثى) مقدّمة على الذكر كأخت على أخ (وإلا) بأن لم يكن فيهم أنثى 





€1 كتاب النفقات 
عَلَى مُسْلِمِ وَنَاكِحَةٍ غَيْرٍ أبي الطفْل إلا عَمُهُ وَاننَ حَمَهِ وَابِنَ أَخِيهِ في الأصَحْ» وَإِنْ کان رَضِيعًا 
اشير أن ترْضِعَهُ عَلَى الصجيح» فَإنْ كَمُلَتْ ناقِصَةٌ أ طَلَقَتْ مَدكُوحَةٌ حَضَنْتْء فَإِنْ عابت الام 
رتفت تيعدو غل ال هذًا كُلَهُ في غير مي وَالمُميْرُ نِ اَْرَقَ أَبَواهُ گان عند مَن 
اخكان ا فإنا كان في حرجنا مرد آز فر أو رق أز فق أز تحت كال لكر 
EY‏ َجَدُ وَكَذَا أ ل فإنْ اختَارَ أَحَدَهُمَا ثم 
الآخَرَ حول إَلَْهِء ِن اختار الأ ذَكرٌ لَمْ يَمْتَعْهُ يَمنَعْهُ زِيَارَة 7 ۾ وَيَمْنَعْ EF‏ ولا نها دخولة 


عَلَيْهمَا زَائِرَة وَالرَيَارَة مَرْةً في آيام» إن مَرِضًا َالأمُ ؤل بتَمْرِيضِهمًا فَإِنْ رَضِيَ به في بَيْتِهِ 
وَإِلأ قَفِي بَنْتِهَاء وَإِنِ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا ليلا وَعِنْدَ الأب FTE‏ وا لِمَكْتَب أز 
رة أز أنتَى موده لا قارا و وها الان على الاد وَإِنْ اخْتَارَهمًا قرع فن لَمْ 
يَختَر الام الى وَقيل يُفْرَعُء وَلَوْ أَرَاد أَحَدُهُمَا سَفْرَ حَاجةٍ كاد الْوَلَدُ المُمَيّرُ وَيْرة مَعّ المُقِيم 
مع الاستواء (فيقرع» ولا حضانة لرقيق) ولو مبعضاً (ومجنون) وإن كان الجنون متقطعاً (وفاسق) 
وتكفي العدالة الظاهرة (وكافر على مسلم) وحينئذٍ فيحضنه أقاربه المسلمون (وناكحة غير أي 
الطفل) لا حضانة لها وإن لم يدخل بها أو رضي أن يكون الولد عنده (إلا) من نكحت (عمه) أي 
الطفل (وابن عمه وابن أخيه) فلا تسقط حضانتها (في الأصخ» وإن كان) المحضون (رضيعاً 
اشترط) في استحقاق الحاضنة (أن ترضعه على الصحيح) فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من 
إرضاعه فلا حضانة لهاء ومقابل الصحيح لا يشترط (فإن كملت ناقصة) كأن أسلمت أو تابت 
(أو طلقت منكوحة حضنت» فإن غابت الام أو امتنعت) ولا تجبر إلا إذا لزمها نفقة المحضون 
(فللجدة على الصحيح) ومقابله تكون للسلطان يعين من تصلح منهم أو من غيرهم (هذا كله في 
غير مميزء والمميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهماء فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو 
رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر) ولا تخيير (ويخير) المميز (بين أم وجذ» وكذا أخ أو عمّ) مع 
الأم (أو أب) ومثله بقية العصبة والعمة (مع أخت) لغير أب (أو خالة في الأصح) ومقابله يقدّم 
في الأوليين الأم» وفي الأخريين الأب (فإن اختار أحدهما) أي الأبوين أو من ألحق بهما (ثم) 
اختار (الآخر حول إليه) وإن م يطلبه (فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة آمه» ويمنع أنثى) من 
زيارة أمْها لتألف الصيانة (ولا يمنعها) أي الأم (دخولاً عليهما زائرة؛ 00 مرّة في أيام) على 
العادة (فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما) من الأب (فإن رضى) الأب (به) أي التمريض (في 
بيته) فذاك (وإلا ففي بيتها) أي الأم (وإن اختارها) أي الأم (ذكر فعندها ليلاًء فيد الأب نباراً 
يؤدّبه ويسلمه لمكتب أو) ذي e‏ أو) اختارتها (أنثى فعندها ليلاً ونهاراًء ويزورها الأب على 
العادةء وإن اختارهما أقرع) بينهما (فإن لم يختر) واحداً منهما (فالأم أولىء وقيل يقرع) بينهما 
(ولو أراد أحدهما سفر حاجة) كتجارة (كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود) المسافر (أو) 


٤١ 





كتاب النفقات 


حَنّى يَعُوةء أو سَفَر نفل الأب أَولَى» بِشَرْطٍ أَمْنٍ طَرِيِقِهِ ولد المَفُصُودِء قِلَ وَمَسَائَةُ مَضْرِء 
وَمَحَارِمُ اْعَصَبَةٍ في هذا الأب وَكَذًا ابن عَمْ ِدر وَلا يُغطى أنتى» إن رَاققغة نة سْلَمَ إِلَهَا. 

[فصل] عَلَيهِ كِمَايَةُ ريق نمق َكِسْوَةٍ وَِنْ كان أَعْمَى رمتا وَمُدَبْرَا وَمُسْتَولَدَةٌ مِنْ غَالِبٍ قُوتٍ 
رَقبق ال وَأَذهِمْ وَكِسْوّتهمْ» وَلاَ يهي سر الور وَيْسَنّ ان اله ِا يعم به مِنْ طَعَام 
وَأَذم و ِمْضِيّ الزْمَانِء وَيَييمُ القَاضِي فيها مَالَهُ فًإ قُقَدَ المَالُ أَمَرَهُ يِه ا 
إغتاننه ب اة عَلَى إِرْضَاع وَلَدِمَاء وَكَذَا عير إِنْ فصل عَنْهُه وَفْطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَْنِ إِنْ لَمْ 
حَوْنِ» وَلَهُمَ إِنْ لم يَضْرْه وَلاحدِهما بعد حَوْلَْن وَلَّهمَا ارياد ولا يُكلْفُ رَقِيقَهُ إلأعَملاً 
طبه وَيَجُورُ مُحَارَجَمهُ برط رِضَاهُمَا وَهِيَ: حراج بُؤذيه كل يوم أذ أسْبُوع» وَعَلَيهِ عَلْفُ 





أراد أحدهما (سفر نقلةء فالأب أولى) من الأم (بشرط أمن طريقه والبلد المقصود) له (قيل ومسافة 
قصر) بين البلدين بخلاف ما دونها فكالمقيمين؛ والأصح لا فرق (ومحارم العصبة) كالجدٌ والعم 
والأخ (في هذا) أي سفر النقلة (كالأب) فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة (وكذا ابن عم 
لذكرء ولا يعطى أنثى) حذراً من الخلوة مها (فإن رافقته بنته) الثقة ومثلها بقية المحارم (سلم) 
الولد الأنثى (إليها) أي بنته. 

[فصل] في مؤنة المملوك (عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة. وإن كان أعمى زمناً ومديراً 
ومستولدة) لا مكاتباً لاستقلاله» وتجب المؤنة (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) 
ويراعى حال السيد فيجب ما يليق بحاله (ولا يكفي) في الكسوة الاقتصار على (ستر العورة) في 
بلاد غير معتاد فيها ذلك (ويسنّ أن يناوله) قدراً يسدّ مسدَأ (مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة) 
ويسنّ أن يجلسه ليأكل معه (وتسقط بمضئ الزمانء ويبيع القاضي فيها ماله) إن لم يكن تأجيره 
إن امتنع (فإن فقد المال أمره ببيعه) أو إجارته في مثل أم الولد (أو إعتاقه) فإن لم يفعل باعه 
القاضي أو أجره (ويجبر أمته على إرضاع ولدها) منه أو من غيره (وكذا) يجبرها على إرضاع 
(غيره) أي غير ولدها (إن فضل عنه) أي ولدها اللبن (و) له جبرها على (فطمه قبل حولين إن لم 
يضرّه» و) على (إرضاعه بعدهما إن لم يضرّها) وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع (وللحرّة حقّ 
في التربية » فليس لأحدها) أي الأبوين الحرّين (فطمه قبل حولين) من غير رضا الآخرء فإن 
تنازعا عمل بالأصح له (ولهما) ذلك (إن لم يضرّه ولأحدهما) فطمه (بعد حولين) من غير رضا 
الآخر (ولهما الزيادة) عل الحولين (ولا يكلف رقيقه) ومثله غير الآدمي (إلا عملا يطيقه) بأن لا 
يحصل به ضرر لا يحتمل عادة (ويجوز محارجته بشرط رضاهما) فلا بد فيها من الصيغة من الجانبين 
(وهي) أي المخارجة (خراج) معلوم (يؤذيه كل يوم أو أسبوع) بما يكتسبه» ولو بالبيع أو الشراء 
وسائر العقود فله ذلك كالأذون. (وعليه علف دوابه) المحترمة» والعلف بالسكون المصدرء 


11 سس _سسس بسح كتابٍ الجراح 


دَوَابْهِ وَسَقْيِهَاء فَإِنْ امْتّمَ أو في الفاكرل غل بع أ عَلْفٍ أو ذَبْح وَفِي عُبْرِِ عَلَى بیع أو 
عله ول يغلت" ناش زلذهاء رمالا تو اله اء ودار لا تَحِبُ عِمَارَتَا. 
كتاب الجراح 
غل المُزجئ تلالة: عند وخطأء وَشِبة عَمْدِء ولا قِصَاصٌ إلا في العم وَهُوَ مَضْدُ 
الِْغْلٍ وَالشْخْصٍ بمَا يتل غَالِيَا: جارح أو ممل فَإِنْ فُقدَ قَضْدُ أَحَدِهِمًا بن وق عَلَيْهِ قَمات» 
أو می شجَرَةٌ فأصَابة َخَطَأء وإ قَصَدَهُما بِمَالا بل غالبا به عَمْدِِ ويه الصَرْبُ بِسَوْطٍ أو 
عَصَاء كَلَوْ عَرَرَ ره ِمَفْملٍ فَعَمدَ وَكَذَا بير إِنْ تورم وتَلْمَ حى مَاتَء فان لم يَظْهَرْ نر ومَاتَ 





وبالفتح ما تعلف به كالبرسيم (وسقيها) ويقوم مقام ذلك تخليتها إن ألفت ذلك (فإن امتنع أجبر 
في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره) أي المأكول (على بيع أو علف) فإن لم يفعل تاب 
الحاكم عنه (ولا يحلب) من لبنها (ما ضر ولدها) أي يحرم عليه ذلك» وإنما يحلب ما يفضل» بل 
لو احتاج الولد لغير لبن الام وجب (وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها) بل تندب» 
ولكن يجب على الناظر عمارة الوقف ما شرطه الواقف»ء وعلى الولي عمارة مال موليه» ويكره 
ترك سقي الزرع والشجر إلا إذا أراد تجفيفه لنحو وقودء ولا تكره العمارة بقدر الحاجة وإن 
زادت على سبعة أذرع. وأما الزيادة فخلاف الأولىء وقيل مكروهة. والله أعلم. 
كتاب الجراح 

هي بكسر الجيم جمع جراحة» وجرح يجمع على جروح» وجمعها لاختلاف أنواعهاء والقتل 
العمد أكبر الكبائر بعد الكفرء وهو يوجب العقوبة في الدنيا من جهة حق الآدمي» وفي الآخرة 
من جهة حق الله تعالى (الفعل المزهق) أي القاتل للنفس (ثلاثة: عمد» وخطأ وشبه عمد) وسيأتي 
التمييز بينها (ولا قصاص) في شيء منها (إلا في العمدء وهو) أي العمد في النفس (قصد 
الفعل) أي بمعناه اللغوي» فيشمل السحر وشهادة الزور (و) عين (الشخص بما يقتل) أي بآلة 
بلك (غالباً) ومن باب أولى إذا كانت تقتل قطعاً وتلك الآلة (جار رح أو مثقل) فهما بالرفع خبر 
لبتدأ حذوف. أو بالجرٌ بدل من ماء فالجارح كالسيف و المثقل كالحجرء ومنها أيضاً القول 
كشهادة الزور (فإن فقد قصد أحدهما) أي الفعل أو الشخص أو هما معاً (بأن وقع عليه فمات) 
مثال فقدهما معاً (أو رمى شجرة فأصابه) مثال قصد الفعل دون الشخص . وأما قصد الشخص 
دون الفعل فمتعذر مثاله (فخطأ) فالمعتبر في الخطأ أحد أمرين: أن لا يقصد أصل الفعل» أو 
يقصده دون الشخص (وإن قصدهما) أي الفعل والشخص (بما لا يقتل غالباً فشبه عمد) ويسمى 
أيضاً خطأ عمد (ومنه الضرب بسوط أو عصا) بشرط أن يكونا خفيفين» وأن لا يوالي الضربات» 
وأن لا يكون في مقتل ولا المضروب صغيراً أو ضعيفاً ولا في حر ولا في بردء وأن لا يشتدٌ 
الألم ويبقى إلى الموت» وإلا فهو عمد (فلو غرز إبرة بمقتل) وهوالموضع الذي إذا أصيب قتل 


كتاب المرا اا 3 


في الخال قَشِبْهُ عَمْدِء ويل عَمْدَّء وقِيلٌ لآشَيءء ولَوْ غْرَرَ فِيمَا لا يُؤلِم كَجِلْدَةٍ عَقِب قلا شَيْءَ 
بِحَالٍِء ولَوْ حَبْسَهُ وَمَئَعَهُ الطَعَامَ والرَابٌ والطَلَبَ حَبَّى مات فَإِنْ مَضَْتْ مده يَمُوتُ مله يها 
غالا جُوعًا اؤ عَطَشًا فَعَمْدٌء وَإلأ فان لَمْ يكن به جُوعٌ وَعَطش سَابقْ قَشِبْهُ عَمْدِه وَإِنْ كان بعص 
جُوع وَعَطَشضِ وَعَلِمَ الحَابِسٌ الحَالٌ فَعَمْدُ وَإلا فلا في الأَظهَرِء وَيَجِبٌ الْقِصَاصٌ بالسْبَبء فلو 
شَهِدَا بقِصَاص تَقْيِلَ ثُمْ رَجَعَا وَقَالاً تَعَمُدنَا لَْمَهُمَا الْقِصَاصٌ إلا أن يَعْتَرفَ الْوَلِيُ بِعِلْمهٍ 
بكَذِبهِمَاء وَلَوْ ضَيْفَ يَمَسْمُوم صا أو مَجْنُونًا فَمَاتَ وَجَبٌ الْقِضَاصٌ أو العا عَاتِلا وَلَمْ يَعلَمْ 
حَالَ العام فَِيْةٌ وَفي فل قِصَاصٌء وفي قول لأ ٿَيٰءَ وَلَوْ دس سْمًا في طَعَامٍ شَخْصٍ 
لالب أله م كله جَاهِلا عى الأقوَالِ وَل تَرَكَ المَجْرُوحُ عِلآجَ جُرْح مُفْلِكِ فمَات وَجَبَ 


كعين وأنثيين (فعمد) لأنه قصد الفعل والشخص بآلة تقتل في هذا الموضع غالباً (وكذا) لو غرز 
إبرة (بغيره) أي المقتل (إن تورّم وتألم حتى مات) والمدار على التألم إلى الموت (فإن لم يظهر أثر) بأن 
لم يشت الألم (ومات في الحال فشبه عمد) كالضرب بالسوط الخفيف (وقيل عمد» وقيل لا شيء) 
لا قصاص ولا دية» وإذا تأخر الموت فلا ضمان قطعاً (ولو غرز) الإبرة (فيما لا يؤلم كجلدة 
عقب) فمات (فلا شيء بحال) سواء مات في الخال أم بعده (ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب 
والطلب حتى مات) بسبب المنع (فإن مضت مدّة يموت مثله فيها غالباً جوعاً أو عطشاً فعمد) 
وتختلف المدّة باختلاف حال المحبوس قوّة وضعفاً والزمان حرّاً وبرداًء ومنع الدفاء كمنع الأكل 
(وإلا) بأن لم تمض المدّة المذكورة ومات (فإن لم يكن به جوع وعطش) الواو بمعنى أو (سابق فشبه 
عمد وإن كان) به (بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال) وكان مجموع الماتين يقتل (فعمده 
وإلا) بأن لم يعلم (فلا) أي فليس بعمدء بل شبه عمد (في الأظهر) ومقابله عمد (ويجب 
القصاص بالسبب) وهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله كشهادة الزور. وأما ما يؤثر في الهلاك 
ويحصله فهو المباشرة كحرّ الرقبة. وأما ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله. بل يحصل الهلاك عنده 
بغيره كحفر البئر والامساك للقتل» فالشرط والسبب والمباشرة فيهما القصاص بخلاف الشرط 
(فلو شهدا بقصاص) أي بموجبه (فقتل) المشهود عليه (ثم رجعا وقالا تعمدنا) الكذب (لزمهما 
القصاص) لأنهما تسببا في الهلاك بما يقتل غالباً (إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما) فلا 
قصاص عليهما بل على الولي (ولو ضيف بمسموم) يقتل غالباً (صبياً أو مجنوناً فمات) منه 
(وجب القصاص) وأما المميز فكالبالغ (أو) ضيف به (بالغاً عاقلاً ولم يعلم) الضيف (حال الطعام 
فدية) ولا قصاص لأنه تناوله باختياره (وفي قول قصاص وفي قول لا شيء) من قصاص أو 
دية. أما إذا علم الضيف حال الطعام فلا شيء على المضيف (ولو دس سماً في طعام شخص 
الغالب أكله منه فأكله جاهلا) بالحال فمات (فعلى الأقوال) في المسألة قبلها (ولو ترك المجروح 
علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص) لأنه لا يجب على المجني عليه معالجة الجناية . أما ما لا 





إلى كتاب الجراح 


الْقِصَاصٌُء ولو ألْقَاهُ في مَاءِ لا يُعَدُ مُغْرِكًا كَمنبسِطٍ فَمَكَتَ فيه مُضْطَجمًا حٌى هَلكَ فَهَدَنُ أز 
مُغْرِقٍ لآ يَخْلْصٌ مِنْهُ إل بسِبَاحَةٍ» فن لَمْ يُحْسِئْهَا أ كان مَكْتُوهًا أو رما فَعَمْد وَإِنْ مَتَعّ مِنْهَا 
عَارِضٌ كَرِيح وَمَوْج فَشِبْهُ عَمْدِ ون أمكئئة فتَرَكَهَا فلا دي في الأَظهْرء أ في تار يُمْكِنُ 
احلاص ينها فَمَكَتَ فبها في الدبة اانه ولا قصاص في الصُورَئينِء وفي الثارِ وَجةء ولَوْ 
مسك قمعل آحَرُ أو حَفْرَ بغرا فَردَاُ فيها آحَرُء أ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِت فاه آحَرُ فَقَدّهُ فَالْقِصَاصُ 
عَلَى الْقَاتِلِ والمُرْدِي وَالْمَاد قط وَلَوْ أَلْقَاهُ في مَاءِ مُغْرِقٍ فَالتَقَمَةُ حُوتٌ وَجَبَ الْقِضَاصُ في 
الأظهرء أو عر مُِْقٍ فلأ وَلَوْ رمه عَلَى قن عل الْقِصَاصُء وَكَذ عَلَى المُكْرَهِ في الأظهَرٍ 
قَِنْ وَجَبّتِ الدَيةُ وُرْعَسْء فَإِنْ كاه أحَدُهُمًا فَقَط فَالْقِصَاصٌ عليه وَلَوْ أَكْرَ َالِ مُرَاهِمًا َعَلَى 
الغ الْقِصَاصٌ إن قُلنَا: عَمْدُ الصّبيّ: عمد وَهُوَ الأَظهَرٌ ولو أَكْرَهَ عَلَى رمي شَاخِص عَلِمَ 


- 


المُكْرِهُ أنه جل وَظَنْهُ المُكْرَهُ صَيْدَا فَالأصَح وُجُوبُ الْقِصَاصٍ على المُكروء َو عَلى رَمْي صَيْدٍ 





يبلك كأن فصده فلم يعصب المجروح العرق فمات فلا ضمان (ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقاً 
كمنبسط فمكث فيه مضطجعاً حتى هلك فهدر) لا قصاص ولا دية (أو) ألقاه في ماء (مغرق لا 
بخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان) مع إحسانها (مكتوفاً أو زمنا) فهلك (فعمد) فيه 
قصاص (وإن منع منها) أي السباحة (عارض كريح وموج فشبه عمد) تجب ديته (وإن أمكنته) 
السباحة (فتركها فلا دية في الأظهر) ومقابله تجب (أو) ألقاه (في نار يمكن الخلاص منها فمكث 
فيها) حتى مات (ففي الدية القولان) في الماء. والأظهر عدم الوجوب (ولا قصاص في 
الصورتين) وهما الالقاء في الماء والالقاء في النار (وفي النار وجه) بوجوب القصاص (ولو 
أمسكه فقتله آخر أو حفر بثراً فردّاه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقدّه) أي قطعه نصفين 
(فالقصاص عل القاتل والمردي والقاذ فقط) دون الممسك والحافر والملقى (ولو ألقاه في ماء مغرق 
فالتقمه حوت) ولو قبل الوصول إلى الماء (وجب القصاص في الأظهر) ومقابله تجب الدية (أو 
غير مغرق) فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقي (فلا) قصاص ووجبت دية شبه العمد (ولو أكرهه 
على قتل) لشخص (فعليه) أي المكره بالكسر (القصاص» وكذا على المكره) بالفتح يجب عليه 
القصاص (في الأظهر) ومقابله لا قصاص عليه (فإن وجبت الدية) في صورة الإكراه كأن غفا 
عليها (وزعت) عليهما بالسوية (فإن كافأه) أي ساوى المقتول (أحدهما فقط) كأن كان المقتول 
ذمْياً أو عبداً وأحدهما كذلك والآخر حر أو مسلم (فالقصاص عليه) دون الآخر بل عليه نصف 
الضمان (ولو أكره بالغ مراهقاً فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبئ عمدء وهو الأظهر) وأما 
إن قلنا عمده خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطىء (ولو أكره) مكلفاً (على رمي شاخص علم 
المكره) بكسر الرّاء (أنه رجل وظنه المكره) بفتحها (صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره) 


41e 





كتاب الجراح 
قَأصَابَ رجلا قلا قِصَاصٌ عَلَى أَحَدِء أز عَلَى صُعُودٍ شَجْرَة قَرَلِقَ كَمَاتَ كَثِبْهُ عَمْدِء وَقِيلَ 
عَمْدء أز عَلَى قل فيه فلآ قِصَاصٌ في الأَظْهَرِء وَلَرْ قال : فلي وَإِلا فمك مله فَالمَذْمَبُ 
لا قصَاص» وَالأظْهَرُ لأ دِيَة وَلَوْ قَالَ: اقل رَيْدَا أو عَمْرًا فَلَيْسَ بإكْرَاءٍ. 

[فصل] وُجِدَ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَا فِعْلآنِ مُرْمِقَانٍ مدان كَحَرٌ وقد أز لأ كَقَطع عُضْوَيْنٍ 
َقَاتِلاَنِ وَإِنْ ل انهاه رَجُلَ إلى حَرَكَةٍ مَذْبُوح : ا يَبْقّ إِنْصَارٌ وَنْطقُ وَحَرَكَةُ الختيار» ثُمْ جَنَى 
اخ الأول قَايِلّء وَيُعَزْرُ التانِي» وَإِنْ جَنَى الثاني قَبْلَ الإنهَاءِ إِلَيِهَا ِن SS‏ 
الاي قَاتِلُء وَعَلَى الأول قِصَاصٌ العْضو آز مال بِحَسَب الحَالٍ» ولا فََاتِلاَنِء ولو قَتَلَ 
مَرِيضًا في ازع وَعَيْشُهُ عَيْش بُو وَجَبَ الْقِصَاصٌ . 

[فصل] قتَلَ مُسْلِمَا ظَنّْ كُفْرَهُ بدَارٍ الحَرْب لآ قِصَاصٌء وَكَذًا لآ دِيَةَ في الأَظَهَرِء أ دار 





بكسر الرّاءء ومقابله لا قصاص (أو) أكرهه (على رمي صيد فأصاب رجلاً فلا قصاص على أحد) 
منهما (أو) أكرهه (على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد) فتجب ديته على عاقلة المكره (وقيل 
عمد) فعليه القصاص إن كانت الشجرة مما يزلق على مثلها (أو) أكرهه (على قتل نفسه) فقتلها 
(فلا قصاص) عليه (في الأظهر) ومقابله يجب (ولو قال) شخص لآخر (اقتلني» وإلا قتلتك 
فقتله» فالمذهب لا قصاص» والأظهر) على عدمه (لا دية) أيضاء وكذا لو لم يقل وإلا قتلتك» 
ومقابل الأظهر تجب الدية (ولو قال) لشخص (قتل زيداً أو عمراً) وإلا قتلتك (فليس باكراه) 
حقيقة؛ فمن قتله منهما يلزمه القصاص فيه. 
[فصل]) في الجناية من اثنين (وجد من شخصين معاً فعلان مزهقان) للروح (مذففان) أي 
مسرعان للقتل (كحرٌ) للرقبة قبة (وقد) للجثة (أو لا) أي غير مذففين (كقطع عضوين) ومات منهما 
(فقاتلان) يجب عليهما القصاص . وأما لو كان أحدهما مذففاً دون الآخر كان المذفف هو القاتل 
(وإن أغباه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق) هما غير منوّنين دارو د قات 
(وحركة اختيار) وهي حالة اليأس التي لا يصح فيها شيء من التصرّفات (ثم جنى آخر) عليه 
(فالأوّل قاتل » ويعزر الثاني) لهتكه حرمة الميت (وإن جنى الثاني قبل الانباء إليهاء ٠‏ فإن ذفف كحرٌ 
بعد جرح» فالثاني قاتل» وعلى الأوّل قصاص العضو أو مال يحسب الحال) من عمد وغيره (وإلا) 
أي وإن لم يذفف الثاني أيضاً ومات المجني عليه بالجنايتين (فقاتلان) بالسراية (ولو قثل مريضاً في 
النزع وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص) لأنه قد يعيش. 
[فصل] في أركان القصاص في النفس (قتل مسلماً ظن كفره بدار الحرب) أو بصفة المحاربين 
بدارنا (لا قصاص) عليه لعذره (وكذا لا دية في الأظهر) لأنه أسقط حرمة نفسهء ومقابله تجهب 
الدية (أو ) قتل من ذكر (بدار الإسلام وجبا) أي القصاص والدية على البدل (وفي القصاص قول) 
السراج الوهاج - م٠٠‏ 


5س -كتاب الجراح 


الإشلآم وَجَبَاء وفي الْقِصَاص فول أو مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًا أو ذِميا أو عَبْدَا أو عله اتل أَبيهِ َبَانَ 
خلال فَالمَذْهَبٌ وُجُوبٌ الْقِصَّاصٍء وَلَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا جَهلَ مَرضْهُ صَرْبًا يل المَريض وَجَبَ 
الْقِصَاصٌء ويل لاء وَيُشْتَرَطَ لِوْجُوبٍ الْقِصَاص في اليل إِسْلامٌ أو أمَانء فَيْهْدَرُ الحزبي 
وَالمُرئَدُء وَمَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ كَمَيْرِو. وَالزَانِي المُخْصَنُ إِنْ لَه ذم هَل بوء أز مُسْلِمٌ لآ في 
الأصح. وَفي الال بلع وَعَفْلُ» وَالمَذْمَبُ وُجوبهُ عَلَى السْكْرَانِ وَلَوْ َالّ: كنت يَوْمَ اقل 
صَييًا أو منوا صُدّقَ يميه إِنْ أمْكنَ الضّبًا وَعْهِدَ الجنُونُ» وَلَوْ قَالَ: أن صب فَلا قِضَاصٌ وَلاً 
لف ولا قِصَاصٌ عَلَى حَربِي» وَيَجِبُ عَلَى المعْصُوم والمزئدء وَمُكاقاة قلا بقل ميم 
مي وَيَْلُ مي په تيء وَإِن القت هما قل ألم ايل لم بنط القِصَاصٌء وَل 
جرخ ئي وميا ألم الججارح َم مات المجرُوحُ فكد في الأصَحْه وي الصُورئينٍإِنْمَا يفص 
الام بلب الْوَارِثِء الاه نل مرد َي وزد لا ِي رند وَلا بقل حر من 


بعدم وجوبه إذا عهده حربياً (أو) قتل (من عهده مرتذاً أو ذمَياً أو عبداً أو) من (ظنه قاتل أبيه 
فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص) وأما من لم يعهده كذلك وظنه فيجب القصاص جزماً 
(ولو ضرب مريضاً جهل مرضه ضرباً يقتل) مثله (المريض وجب القصاص) على الضارب (وقيل 
لا) يجب القصاص (ويشترط لوجوب القصاص في القتيل) أو طرفه (إسلام أو أمان) بعقد ذمة أو 
عهد أو أمان (فيهدر الحربي والمرتذ ومن عليه قصاص) فهو معصوم (كغيره) فإذا قتله غير 
المستحق اقتصّ منه (والزاني المحصن إن قتله ذم قتل به» أو مسلم) غير زان (فلا) يقتل به (في 
الأصح) ومقابله يجب القصاص» والخلاف إذا لم يأمر الإمام بقتله. وما إذا أمر فلا قصاص قطعاً 
(و) يشترط لوجوبه (في القاتل بلوغ وعقل) وعصمة أيضاًء فلا قصاص على صبيّ ومجنون 
وحربي (والمذهب وجوبه على السكران) وفي قول لا وجوب عليه (ولو قال: كنت يوم القتل 
صبياً أو جنوناً صدّق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون) قبله (ولو قال آنا) الآن (صبي) وأمكن 
(فلا قصاص ولا يخلف) أنه صبيّ (ولا قصاص على حرت) قتل حال حرابته (ويجب على 
المعصوم) بإسلام أو أمان (و) على (المرتدٌ)؛ (و) يشترط أيضاً (مكافأة) أي مساواة للقتيل بأن لم 
يفضله بإسلام أو أمان أو حرّية أو أصلية (فلا يقتل مسلم بذمي) أي بكافر ولو لم تبلغه الدعوة 
(ويقتل دمي به( أي المسلم (وبذمي ون اختلفت ملتهما) فيقتل بودي بنصراني وعكسه (فلو 
أسلم) الكافر (القاتل) كافراً مكافتاً له (لم يسقط القصاص» ولو جرح ذمي ذمَياً وأسلم الجارح ثم 
مات المجروح فكذا) لا يسقط القصاص (في الأصح) ومقابله يسقط (وفي الصورتين) وهما 
إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه (إنما يقتصّ) له (الإمام) لا وارثه الكافرء لكن (بطلب الوارث) 
ولا يفرّضه إليه (والأظهر قتل مرتد بذمي) سواء عاد للإسلام أم لاء ومقابله لا يقتل به (وبمرتة) 





كتاب ا جراح 4Y‏ 


فيه ر وَيْفَْل قن وَمدَبْرٌ وَمْكائبٌ وام وَلَدِ بَْضْهُمْ ببتفضء وَل قعل عَبْدَ َبدَا م عَتَقَالْقَاتِلُ أ 
تق يِن الجُزح وَالمَْتٍ فكَحُدُوثٍ الإشلآم. وَمَنْ بَعْضّهُ حر لَوْ قت مله لا قِصَاصٌء وَقِيلَ إن 
َم ترذ ريه الْقَاِلِ وَجَبَء ولا قِصَاصٌ بَيْنَ عبد مُسْلِم وخر ذِمْيُ» وَل بقل وَلَدِ وَإنْ سَفَنَ وَلاً 
ل ویقتل بوَالِدَيْه ولو ناا مور لا فقئلة ادا ِن ألْحَقَهُ القَائِفُ بَالآحخر افص وإِلاً 
لاء وَلَوْ قل أحَدُ أَحَوَيْنٍ سَقِيْقَيْنِ الأب والآحَرُ الأ مَعَا لكل قِصَاصٌء وِيْقَدُمْ عة كن 
اقْنَصٌ پهاء أو مُبَادِرًا فلِرَارثِ المُقْمَصٌ مه نل المُفمَصٌ إِنْ لَمْ تورث قاتلا بِحَىُء وَكَذَا إِنْ كتَلا 
مرا ولا رَوْجيةء وإلأ على الثاني فَقَطْء ويِقَْلُ الجَمْمْ واد ولِلْوَِيٌ الْعَفرُ عَنْ بَعْضِِمْ عَلَى 
حِصّتِهِ مِنَّ الدية اْتِبَارٍ الرُووس» ولا يتل شريك مُحْطِىء وشِبْهِ عَمْدِء وَيُقْتَلُ شَرٍيك الأب 





لتساويبما (لا ذميَ بمرتذ) فلا يقتل به» ومقابل الأظهر يقتل» ويقدّم قتل المرتدٌ بالقصاص على 
قتله بالرذة (ولا يقتل حر بمن فيه رق) وإن قل (ويقتل قنّ ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم 
ببعض» ولو قتل عبد عبداً ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام) لذمّ 
قتل أو جرح مثله ثم أسلم وهو عدم سقوط القصاص في القتل وفي الجرح على الأصح (ومن 
بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص» وقيل إن لم تزد حرّية القاتل وجب) القصاص بأن ساوى أو 
كانت أقلّ (ولا قصاص بين عبد مسلم وحرٌ ذم ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل (وإن سفل) 
سواء الأب والأمٌ وال جد والجدّات (ولا) قصاص (له) أي الولد على الوالد كأن قتل زوجة نفسه 
وله منها ولد أو زوجة ابنه أو لزمه قود فورث ابنه بعضه فيسقط القصاص في جميع ذلك (ويقتل) 
الولد (بوالديه) بصيغة الجمع: أي بكل واحد منهم (ولو تداعيا مجهولاً فقتله أحدهماء فإن ألحقه 
القائف بالآخر اقتصّ) الآخر من القاتل (وإلا) بان لم يلحقه به (فلا) يقتصٌ وإن الحقه بأجنبي 
اقتص إن اذعاه (ولو قتل أحد أخوين شقيقين الأب والآخر الأم معاً) والترتيب والمعية بزهوق 
الروح (فلكل) منهما (قصاص) على أخيه» هذا يقتصٌ بأبيهء وهذا يقتصٌ بأمه (ويقدّم) 
للقصاص (بقرعة؛ فإن اقتض بها) أي القرعة (أو مبارداً) بلا قرعة (فلوارث المقتصٌ منه قتل 
المقتص) بالقرعة أو المبادرة (إن لم نورث قاتلا بحق) وهو الأصح» فإن قلنا بتوريثه» فإن كان 
هناك من يحجبه كأن يكون للأخ المقتول ابن ففوارث القصاصء وإلا سقط عنه (وكذا إن قتلا) 
أي الأخوان (مرتباً ولا زوجية) بين الأبوين فلكلٌ حق القصاص على الآخر (وإلا) بأن كانت 
زوجية (فعلى الثاني) القاتل للأم في المثال القصاص (فقط) دون الأوّلء لأنه ينتقل إليه حق 
المقتول أخيراً من قصاص الأول (ويقتل الجمع بواحد) إذا كان كل منهم فعل به ما يؤثر في 
زهوق الروح (وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس) إن كان القتل 
بالجراحة؛ وإن كان بالضرب فباعتبار الضربات (ولا يقتل شريك مخطىء وشبه عمد) وتجب الدية 
فيجب على عاقلة غير المتعمد نصفها مخففة أو مثقلة» وعلى المتعمد نصفها مثقلة (ويقتل شريك 





۸ كتاب الجراح 


وعَبْدٌ شَارَكَ حرا في عَبْدِء وَذِمَئْ شَارَكَ مُسْلِمًا في ذِمي وَكَذَا شَرِيكُ حَرْبِيٌ» وقَاطِع قِضَاصًا أ 
حَدّاء وشَرِيكُ النفْسِء ودَافِع الصَّائْلٍ في الأَظهَرِ َو جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ عَمْدَا وَخَطَأ ومَاتَ هما 
او جَرَحَ حَرْيًا أو مُرْتَدَا د م أْلَمْ وجَرَحَهُ تان قَمَاتَ لم يُقْتل» وَلَوْ دَاوَى جُرْحَهُ بِسُمْ مُذفْفٍ قلآ 
قِصَاصٌ عَلّى جَارِجِهِء وإِن لَمْ يَفْثْل يقل غالا َيب عم وَإِنْ قل غالبا وَعَلِمَ حَالَهُ فُسريك جارح 
فْسِوء وقي ريك مُخْطِىءء وَلَوْ صَرَبُوهُ بِسِيَاطٍ فََتَلُوه وَضَرْبُ كَل وَاجِدٍ غَيْرُ قَاتِلِ فَفِي 
الْقِصَاص عَلَنِهِمْ أوجة: أَصَحُهَا يَجِبُ إِنْ تَرَاطَنُواء وَمَنْ قَتَلَ جَمْعَا ُنبا فيل بأولهمْء 
بالمُرْعَة وَلِلْبَاقِينَ الديَاتُ . قُلْتُ: فَلَوْ لَه يْرُ الأول عَصَى وَوَكَمَ قِصَاصّاء وَلِلأوَلٍ ديه وَالله 
َعْلَمُ . 

الأب) القاتل لابنه عمداً وإن انتفى القصاص عنه (و) يقتل (عبد شارك حرَاً في) قتل (عبدء و) 
يقتل (ذمئ شارك مسلماً في) قتل (ذمي وكذا) يقتل (شريك حرن) في قتل مسلم (و) كذا 
شريك (قاطع قصاصاً أو حذاً) كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجرح 
(و) كذا (شريك) جارح (النفس) كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما (و) كذا 
شريك (دافع الصائل في الأظهر) كأن جرحه آخر بعد دفع الصائل فمات ہما (ولو جرحه 
جرحين عمدا أ وخطأ) بدل من جرحين (ومات ہما» أو جرح حربياً. أو مرتداً ؛ ثم أسلم) 
المجروح (وجرحه) الجارح الأول (ثانياً فمات بهما) أي الجرحين (لم يقتل) الجارح في هذه الصور 
(ولو داوى) المجروح (جرحه بم ۾ مذفف) أي قاتل في الحال (فلا قصاص على جارحه) في 
النفس (وإن لم يقتل) السم (غالباً فشبه عمد) فعله» فلا قصاص على جارحه (وإن قتل غالباً 
وعلم) المجروح (حاله فشريك) أي فالجارح شريك (جارح نفسه) فعليه القصاص في الأظهر 
(وقيل شريك مخطىء) لقصد التداوي فلا قصاص عليه وإن لم يعلم المجروح حال السم فكما لو 
لم يقتل غالباً (ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد) لو انفرد (غير قاتل ففي القصاص 
عليهم أوجه). أحدها: يجب على الجميع. والثاني لا يجب. والثالث وهو (أصحها يجب ان 
تواطئوا) أي اتفقواء بخلاف ما إذا وقع اتفاقاً فتجب الدية باعتبار عدد الضربات» وبخلاف ما 
إذا جرحوه وجرح كل غير قاتل فيجب القصاص ولو لم يتفقوا (ومن قتل جمعاً مرتباً قتل بأوّلهم » 
أو معاً) كأن هدم عليهم جداراً فماتوا في وقت واحد أو لم يعلم (فبالقرعة) فمن خرجت قرعته 
قتل به (وللباقين الديات) في تركته (قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصاً) وكذا لو 
قتله غير من خرجت له القرعة (وللأوّل) أو من خرجت له القرعة (دية» والله أعلم) ولو قتلوه 
كلهم أساءوا ووقع القتل موزعاً عليهم ورجع كل بالباقي له من الدية. 





كتاب المرا يه 


[فصل] جرح حَرْبيًا أذ مزا أذ عَبْدَ تفه فََسْلَمَ وَعمَقَ فم مَاتَ بالجزح كَلآ ضمَاد» وَقِيلَ 
جب ِء ولو رمَاهُمَا ألم عق قلا قِصَاصٌء وَالمَذْهَبٌ وُجُوبُ وبة مُشلِم مُحَفْقةً على 
العا وَل ازتدُ امَجرُوح وَمَاتَ بِالسْرَايَةٍ الت هَدَرُء وَيَجِبُ قِصَاصٌ الجُزج في الأَظهَرٍ 
َيه َيه الُم وَقيل الإمام» إن افتضى المح مالا وجَبَ أَقلُ الأمرين: من أَْسِه 
ودِيّة وقيل ارش وقي هَدَرء وَل ازتدُ تم أَسْلَمَ فما بِالسْرَاَةِ فلا قِصَاصٌء وَقِيلَ إن 
صرت الردُ وَجَبَ وَتَجِبُ الذّيةُ وَفي كَوْلٍ نطفْهَاء وَل جَرَحَ مُسْلمٌ ميا ْم او حر عَبْدَا 
بق ومَاتَ بِالسْرَايَةِ قل قِصَاصٌء وَتَجِبُ ية مُسْلمء ومِيّ لِسَيْد العَبِدِء إن راث عَلَى فيم 


فَالرْيَادةُ ورتيه وَلَوْ قَطِمْ يَدَ عَبْدِ فُعَتَقَ َم مات بِيرَاية فلِلسَيْدٍ الأقَل مِنَ الدَيَة الْوَاجِبَةِ ونضفٍ 
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قِيمَتِه» وَفي قَوْلٍ الأقل مِنَ الديّة وقِيمَته» ولو فطع يده فعَتَقَ فجَرّحَه آخْرَانٍ ومَاتَ بِسِرَايَتَهِمْ فلا 
قِصَّاصٌ عَلَى الأول إِنْ كان حُوّاء وَيَجِبُ عَلَى الْآحَرَيْن. 





[فصل] في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت (جرح حربياً أو مرتداً أو عبد نفسه 
فأسلم) الحربي أو المرتدٌ (وعتق)العبد (ثم مات بالجرح فلا ضمان) بمال ولا قصاص (وقيل تجب 
دية) مخففة (ولو رماهما) أي الكافر والعبد (فأسلم) الكافر (وعتق) العبد ثم أصابه السهم (فلا 
قصاص. والمذهب وجوب دية مسلم) اعتباراً بحال الإصابة» وقيل لا تجب اعتباراً بحال الرمي 
(خففة على العاقلة) لأنها دية خطأ (ولو ارتدّ المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر) لا قود فيها 
ولا دية (ويجب قصاص الجرح) إن كان مما يوجب القصاص (في الأظهر) ومقابله ليس فيه 
قصاص (يستوفيه قريبه المسلم) أي وارثه لولا الردّة (وقيل) يستوفيه (الإمام) لأنه لا وارث له 
(فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين: من أرشه) أي الجرح (ودية) للنفس» فلو قطع يده 
خطأ فمات سراية وجب نصف دية» فإن قطع يديه ورجليه وجب دية النفس (وقيل أرشه) بالغاً 
ما بلغ» ففي المثال الأخير يجب دينان (وقيل هدر) تبعاً للنفس (ولو ارتذ ثم أسلم فمات بالسراية 
فلا قصاص) لتخلل الردة المهدرة للنفس (وقيل إن قصرت الردّة) أي زمنها (وجب) القصاص 
(وتجب) على الأول (الدية) بكمالها (وفي قول نصفها ولو جرح مسلم ذمياً فأسلم. أو حر عبداً 
فعتق ومات بالسرية فلا قصاص) في الصورتين (وتجب دية مسلم) حر (وهي) أي دية العتيق (لسيد 
العبدء فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته) لأنما وجبت بسبب الحرية (ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات 
بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته) وهو أرش العضو الذي تلف في ملكه (وفي 
قول) للسيد (الأقل من الدية وقيمته) فيقذر موته حرا وموته رقيقاً. ويجب للسيد أقلّ العوضين (ولو 
قطع) شخص (يده) أي الرقيق (فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص عل الأوّل إن كان 
حرأ ويب على الآخرين) قصاص الطرف قطعاًء وقصاص النفس على المذهب . 


سسسب سس کاب اراح 


[فصل] يُشْتَرَطُ لِِصَاص الطَرَفٍ والجُزح ما رط للئفس» ولَوْ وَضَعُوا سَيْمَا عَلَى يده 
وتَحَامَلُوا عَلَيْهِ دَفْعَةَ فأبَاُوهًا مُطِعُواء وشِجَاجُ الرس وَالْوَجْهِ عَشْرٌ: حَارِصَةء وهي ما شق 
الْجلدَةٌ الي بيْنْ اللْخم والْعَظمء ومُوضِحَةً تُوضِحَ العم وهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ ومَُقْلَه مله 
مَأمُومَةٌ َل خَرِيطَة الدّمَاغْء ودَامِعَةٌ تَحْرِقْهَاك ويَجبُ الْقِصَاصٌ في المُوضِحَةٍ فَقَطء وَقِيلَ 
وَفِيمَا قَبَْهَا سِرَّى الحَارِصَة وَل أَوْضَحَ في بَاتِي الْبَدَنِ أو قَطمَ بَعض مَارِنٍ أو اَن وَلَمْ ينه 
وَجَبَ الْقِصَاصٌ في الأصَحٌ وَيجَبُ في الْقَطع يِن مَفْصِلٍ حَتى في أَضْل فُخذٍ وَمَنكب ِن نكن 


[فصل] في شروط القصاص في الأطراف والجراحات (يشترط لقصاص الطرف) بفتح الراء 
ماله حدّ ينتهي إليه كالأذن واليد والرجل (والجرح ما شرط للنفس) من كون الجاني مكلفاً ملتزماً 
للأحكام غير أصل للمجني عليه» وكون المجني عليه معصوماً مكافئاً للجاني (ولو وضعوا سيفاً 
على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا) كلهم إن تعمدوا (وشجاج الرأس والوجه) بكسر 
الشين جمع شجة بفتحهاء وهي الجرح فيهماء وفي غيرهما يسمى جرحاً لا غير (عشر حارصة 
وهي ما شق الجلد قليلاء ودامية تدميه) أي الشق من غير سيلان دم (وباضعة تقطع اللحم) بعد 
الجلد (ومتلاحمة تغوص فيه) أي اللحم (وسمحاق) بسين مكسورة (تبلغ الجلدة التي بين اللحم 
والعظم وموضحة توضح) أي تكشف (العظم) بحيث يصل المرود إليه وإن لم يشاهد» فلو غرز 
إبرة في رأسه ووصلت للعظم سميت موضحة (وهاشمة تهشمه) أي تكسره سواء أوضحته أم لا 
(ومنقلة تنقله) من محل لآخر (ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ) وهي أمْ الرأس (ودامغة تخرقها) أي 
خريطة الدماغ (ويجب القصاص في الموضحة فقط) لتيسر ضبطها (وقيل: وفيما قبلها سوى 
الحارصة) فلا يجب فيها القصاص (ولو أوضح في باقي البدن) كالصدر والعنق (أو قطع بعض 
مارن) وهو مالان من الأنف (أو) قطع بعض (أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح) وإذا 
أبانها بالأولل» ومثل الأذن اللسان والشفة والحشفة» ومقابل الأصح لا يجب (ويجب) القصاص 
(في القطع من مفصل) بفتح ميمه وكسر صاده (حتى في أصل فخذ) وهو ما فوق الورك 
(ومنكب) وهو مجمع بين العضد والكتف (إن أمكن) القصاص (بلا إجافة) وهو جرح ينفذ إلى 
جوف (وإلا) وإن لم يمكن إلا بها (فلا) يجب القصاص (على الصحيح) سواء أجافه الجاني أم لاء 
لأن الجوائف لا تنضبط (ويجب) القصاص (في فقء عين وقطع أذن وجفن) وهو غطاء العين من 
فوق ومن أسفل (ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين) وإن لم يكن لها مفاصل (وكذا أليان) وهما 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلات فيه ...الال 


وَذكر ون وَكَذَا ليان وَشُْرَانِ في الأصح» وَلاً قَصَاص فِي گنر الِْظَامء وَلَهُ َع اقرب 
مَفْصِل إِلَى مَوْضِع الكسر» وَحُكومَة الَْاتِي» وَلَوْ أَوْضَحَهُ وَهَشَمَ أوصح وَأَخَذَ حَنسَة أبْعرَة وَلَوْ 
أَؤْضَحّ وَتَقْلَ َوْضَحَ› وَل 0 رو لو ف من الوع فليس لَهُ يماط أَصَابِعِهِء إن فَعَلَهُ 
عر ولا عم والأصَحٌ أن لَه قَطِمّ الف بعد وَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وأَبَائهُ قُطِمَّ مِنّ المزقق» وله 
حُكُومَةُ البَاتِي» فلو طَلَبَ الْكُوعَ مُكنَ في الأصح› وَلَوْ أَوْصْحَهُ قَذَهَبَ صَوْؤُهُ أَوْضَحَهُ فَإِنْ دُهَبَ 
الضَوْءُ وإلا أَذْهَبَهُ بأَحَفٌ مُمْكن كَتَفْرِيبٍ حَدِيدةٍ مُحْمَاةٍ مِنْ حَدَقَيه وَلَْلَطَمَهُ لَطْمَةَ تذْهِبُ ضَرْءَهُ 
اليا َدَهَبَ لَطَمَهُ مِْلهَاء قن لَمْ يَذْمَبْ أَذْهِبَء والسْمْعُ كالبَصَر يَجِبُ الْقِصَاصٌ فيه بالسَرَاية 
وَكَذَا ابش والذَّوْقُ والشّمُ في الأصَحّ» وَل قطَعَ أضْبْعًا َكَل غَيْرْهَا فَلا تِصَاصٌ في المُتأكلٍ . 
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 
لا تْقْطِمْ يَسَارٌ يمين ؛ ولا شَفةٌ سُفْلَى بعلا وعَكْسُهُ ولا أنملَه ا ولا رَائدُ برَائدٍ في 


اللحمان الناثتان بين الظهر والفخذ (وشفران) بذ بضم الشين تثنية شفرء وهو حرف الفرج المحيط 
به» ويجب فيهما القصاص (في الأصح) ومقابله 4 (ولا قصاص في کسر العظام» وله) أي 
للمجني عليه في كسرها مع الإبانة (قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي) فلو 
كسر ذراعه وأبانه اقتصّ في الكف وأخذ الحكومة لما زاد (ولو أوضحه وهشم أوضح) المجنيّ 
عليه الجاني (وأخذ خسة أبعرة) عن أرش الهشم (ولو أوضح ونقل) العظم (أوضح) المجني عليه 
(وله عشرة أبعرة) أرش التنقيل (ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه) وترك الكف (فإن 
فعله عزر ولا غرم» والأصح أن له قطع الكف بعده) لأنه مستحقهء ومقابله المنم (ولو كسر 
عضده وأبانه قطع من المرفق) لأنه أقرب مفصل إلى محل الجناية (وله حكومة الباقي) لتعذر 
القصاص فيه (فلو طلب الكوع) للقطع (مكن) منه (في الأصح) لأنه تارك لبعض حقه؛ وله حكومة 
الساعد مع حكومة المقطوع من العضد (ولو أوضحه فذهب ضوؤه) من عينيه (أوضحهء فإن ذهب 
الضوء) فذاك (وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته) فإن لم يمكن إذهاب الضوء 
سقط القصاص ووجبت الدية (ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلهاء فإن لم يذهب) 
باللطمة (أذهب) بالطريق المتقدّم (والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية» وكذا البطش 
والذوق والشم) يجب القصاص فيها بالسراية (في الأصح) ومقابله المنع (ولو قطع أصبعاً فتأكل 
غيرها فلا قصاص في المتأكل) والذاهب بالسراية» بل فيه الدية أو الحكومة. 
باب كيفية القصاص 


بكسر القاف. مأخوذ من القص وهو التتبع (ومستوفيه» والاختلاف فيه) .بين الجاني 
وخصمه» (لا تقطع يسار) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر (بيمين ولا شفة سفلى بعليا 


۷۳ باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 


مَحَلُ أخَرَء ولا يَضُرُ تَقَاوْتُ كبر طول وقُوْةٍ بطش فِي صي وَكَذَا رائ في الأصَحٌ» ويُعتبَر 
قد الموضحة طولا وعزضاء ولا بضر تاوت عِلَظ لخم وجِلْدٍء َل ضح كَل اس ا 
الشَّاجٌ | اسْتَوْعَبَْاهُ ولا تممه مِنَ الْوَجَهِ وَالْقَمَاء بل يُوْحَدٌ قِسط البَاقي مِنْ أ رش الجر 
َو وُرْعَ عَلّى جَمِيعِهًا . ون كان رأ س الاح أْبرَ أجل قَدْرُ َأ س المَشْجُوج فَقَطء والصجيح أَنَّ 

الاحْتيَارٌ في مَوْضِعه ى الجَانِي» وَلَوْ أَوْضَح نَاصِيَةً٬‏ وَاصينهُ ضكر نمم ِن بَاقي الرأس » وَل 
زَادَ المُفْمَص في مُوضِحَةٍ عَلَى حَقَهِ لزِمَهُ قِصَاصٌ الرَيادَةٍء فَِنْ کان خْطَأ أَوْ عَمَا عَلَى مَالٍ وجَبَ 
آزش كَايل» وَقِيِلَ قط وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعْ اصح مِنْ كُلْ واج يلاء وقي قط وَل 
ُقْطعْ صَحِيحَةٌ لاء وإِنْ رَضِيَ الجَانِي» فل فَعَلَ لَمْ بقع قِضَاصًا بَلْ عَلَيهِ ياء فل سَرَى 
لَه قِصَاصٌ النّْفْسِء وتُقْطَعْ الشّْلأء بِالصّحِيحَةٍ إلأ أن يَقُولَ أَهْلُ الْجبْرَةِ لا ينَْطِمُْ الدُمُ ويَفئمُ 
بها مُتؤفيهاء فطع سَلِيمْ بأغْسَمَ وأغرّجء ولا ر لِحُضْرَةٍ أَظفَارٍ وَسَرَادِمَا وَالصّحِيحُ فَطْعُ 
وعكسه) ولا جفن أعلى بعكسه (ولا أنملة) بف بفتح الهمزة وخ ضم الميم (بأخرى, ولا) عضو (زائد 
بزائد في محل آخر ولا يضرّ) عند المساواة في فى المحل (تفاوت كبر وطول وقوّة بطش في أصلي» 
وكذا) عضو (زائد) لا يضرٌ فيه التفاوت (في الأصح) ومقابله يضرّ في الزائد (ويعتبر قدر 
الموضحة) بالمساحة (طولاً وعرضاً) لا بالجزئية» فيقاس مثله من رأس الشاج» ويحط عليه بسواد 
مثلا ويوضح بالموسى (ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) في قصاصها (ولو أوضح كل رأسه 
ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفاء بل يؤخذ قسط الباقي من أرش 
الموضحة لو وزع على جميعها) وطريق معرفته بالمساحة (وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ) منه (قدر 
المجني عليه فإنه يعتبر ذلك المحل (ولو أوضح ناصية) من شخص (وناصيته أصغر) من ناصية 
المجني عليه (تمم من باقي الرأس) من أي محل (ولو زاد المقتض في موضحة على حقه لزمه 
قصاص الزيادة» فإن كان) الزائد (خطأ أو) عمداً. و (عفا على مال وجب أرش كامل» وقيل 
قسط) الزيادة فقط بعد توزيع الأرش عليهما (ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد) موضحة 
(مثلها. وقيل قسطه) منهاء وإذا آل الأمر إلى الدية وجب على كل واحد دية كاملة (ولا تقطع) يد 
أو رجل (صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني ‏ فلو) خالف صاحب الشلاء» و (فعل) القطع 9 
يقع قصاصاًء بل عليه ديتها) وله حكومة يده الشلاء (فلو سرى) القطع (فعليه قصاص النفس» 
وتقطع الشلاء) بالشلاء و (بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة) أي عدلان منهم (لا ينقطع الدم) 
بحسم نار ولا بغيره فلا تقطع (ويقنع بها مستوفيها) ولا يطلب أرشاً للشلل» فحينئلٍ تقطع 
(ويقطع) عضو (سليم بأعسم) وهو تشنج في المرفق» أو قصر في الساعد أو العضد (وأعرج» 
ولا أثر) في القصاص (لخضرة أظفار وسوادها) فتقطع الصحيحة بالمسودّة وعكسه (والصحيح 
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باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 
َاهِبة الأظْمَارٍ بسَلِيمَتها دُونَ عَكْسِدء وَالذكَرُ ص وَسَلَلاً كاليَدِء وَالأَشَلُّ: مُنْفيِض لا يَبَِط أز 
سء ولا ٿر ليشار وَعَدَمِوِه يفط قحل بحصي وَعِئين» ونت صَحِيحٌ اخم وََدُنْ 
سميع بِأصَمٌْ» لا عَيْنْ صَجيجة بحَدَقٍَ عَمْيَاة ولا لِسَانُ اطي بِأَخْرَسَء وفي قَلْع السّنَّ قِضصَاصٌ 
> لاف كَسْرِهَاء ولو َل سن صَغِيرِ لَمْ بغر فلا ضَمَانَ في الالء ِن جَاء وَفْتُ انها بان 
سَقَطْتٍ الْبَوَاتِي وَعدْنَ دُونِها وَقَالَ أَهْلْ الْبَصر: قَسَدَ المَنبَتُ وَجَبَ الْقِصَاصُء وَلاً يُسْتَوْفى لَهُ 
في صِفْره وَلَوْ قلع ِن مَنعُور تبث لَمْ يَسْقطٍ الْقِصَاصٌ في الأَظْهْرِه وَل َقصث يده ضبن 
قَطْعْ اة قُطِعَ وَعَلَيِْ ارش أَضْبّْع » وَلَر فطع كال نَاقِصَةَ فَِنْ شَاء المقطوع أَحَدٌ ديه أَصَابعِهِ 
الأرع وَإِنْ شَاءَ لقَطَهَاء َالأَصَحُ أَنّ 1 مَنَاِتِهِن يجب إِنْ لَقَطء لآ إِنْ أَحَدَّ ديتهُن» وان 
يب في الحَاليْنِ حَكُومَةُ حفس الف وَلَوْ فطع كما بلا أَصَابِعَ قلا قِصَاصٌ إلا أَنْ تَكُونَ كمه 


م مم شيعم 


مثْلهَاء وَلَوْ قَطَمْ افد الأضَابع كامِلَهًا قَطَمْ كمه وَأَحَدَّ دِيَةَ الأصابع» وَلَوْ شَلْتْ أَصْبْعَاهُ فقَطَمَ يدا 





قطع ذاهبة الأظفار) خلقة أو بعد وجودها (بسليمتها دون عكسه) لأن الكامل لا يأخذ بالناقص 
(والذكر صحة وشللاً كاليد) صحة وشللاً فيما مر (و) الذكر (الأشلّ منقبض لا ينبسطء أو 
عكسه) أي منبسط لا ينقبض فيلزم حالة واحدة (ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصي 
وعنين» و) يقطع (أنف صحيح بأخشم) وهو من فقد شمه (و) تقطع (أذن سميع بأصمٌ) وهو 
من لا يسمع (لا عين صحيحة بحدقة عمياء) وإن بقى سوادها وبياضها (ولا لسان ناطق 
بأخرس) ويجوز عكسه إن رضي المجني عليه (وفي قلع السنّ قصاص) وتؤخذ العليا بالعلياء 
والسفلى بالسفلى (لا في كسرها) إلا إذا أمكن فيها القصاص فيجب (ولو قلع سن صغير لم يثغر) 
بضم الياء وسكون الثاء وفتح الغين: أي لم تسقط أسنانه الرواضع (فلا ضمان في الحال) 
بقصاص ولا دية (فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي) من الأسنان (وعدن دونها) أي 
المقلوعة (وقال أهل البصر) أي الخبرة (فسد المنبت وجب القصاص) حينئذٍ (ولا يستوفى له) أي 
الصغير (في صغره) بل ينتظر بلوغه (ولو قلع) شخص (سن مثغور فنبت) قبل أخذ مثلها من 
الجاني م يسقط القصاص في الأظهر) لأن عودها نعمة جديدة (ولو نقصت يده أصبعاً فقطع 
كاملة) أصابعها (قطع) يد الجاني (وعليه أرش أصبع ولو قطع كامل ناقصةء فإن شاء المقطوع 
أخذ دية أصابعه الأربع» وإن شاء لقطها) وليس له قطع اليد الكاملة (والأصح: أن حكومة 
منابتهن يجب إن لقط. لا إن أخذ ديتهن) بل تندرج الحكومة في الدية (و) الأصح (أنه يجب في 
الحالين) وهما حالة اللقطء وحالة أخذ الدية (حكومة خمس الكف) الباقي» ومقابله كل أصبع 
تستتبع الكف فلا حكومة (ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص) عليه (إلا أن تكون كفه) أي 
القاطع (مثلها) فعليه القصاص (ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع) المستحق (كفه وأخذ دية 


ی باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 
کايلَهء كَإِنْ شَاءَ لَقَطَ اللات السلِيمَةَ وَأَحَذَّ ديه أَصْبْعَين وَإِنْ شَاءَ قَطَعَْ يَدَهُ وَكَنِمَ بهَا. 

[فصل] كد مَلْقُونًا وَرَعَمَ مَوْتَهُ صَدَّقَ الْوَلِيْ بيَمِينِهِ في الأظهّرء وَل قَطمَ طرَفًا وَرَعَمَ نَقْصَهُ 
َالمَذْهَبُ تَضْدِيقُهُ إِنْ انكر أَضلَ السَّلامَةِ في عُضُو ظَاهِرء وَإلا قلا أو يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَمَاتَ 
َعَم سِرَليةٌ» وَالوَلِْ انيمَالاً مُمكا أو سَبيًا فَالأصَحُ تَصْدِينُ الْوَلِيّ» وَكَذَا أو فطع يَنَهُ وَرْعَمَ 
سَبِبًا وَالْوَِيُ سِرَايةء وَلَوْ ضح مُوضِحَتَيْنٍ وَرَفْعَ الاجر وَرَعَمَُ قبل الِمَالِهِ صُدْقٌ إن أمْكنَ» 
َإلأ حُلُفَ الجَرِيحُ وَتَبَتَ أَرْشَانٍء قِيلَ: وَثَالِتُ. 


[فصلٌ] الصجیح د بون ۾ لکل وَارِثْ» وَيُنْتَظرُ غائبهم رکال صَبِيْهِمْ وَمَجْنُونِهِمْ وَيَحبسَ 
الْقَاتِلُ وَل يُحَلَى بكَفِيل» وَليتَفِقُوا على مُسْتَوْفِ وَإلا فمْرْعَةُ يَدْخْلّهَا الاجر وَيَسْتَتِيبُ وَقِيلَ لا 


الأصابع» ولو شلت) بفتح الشين» ويجوز ضمها (أصبعاه فقطع يداً كاملةء فإن شاء) المجني 
عليه (لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين) مع ثلاثة أخماس حكومة الكفٌ على الأصح (وإن 
شاء قطع يده وقنع بها) وليس له طلب أرش الأصبعين الشلاوين. 

[فصل] في اختلاف ولي الدم والجاني (قد) أي قتل» وإن كان أصل القدّ الشقَ طولاً (ملفوفاً) 
في ثوب (وزعم موته) حين القتل واذعى الول حياته (صدذق الولي بيمينه) وإن كان على هيئة 
المكفن (في الأظهر) ومقابله يصدّق الجاني (ولو قطع طرفاً وزعم نقصه) كشلل (فا مذهب 
تصديقه) أي الجاني (إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر) كاليد (وإلا) بأن اعترف بأصل 
السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ (فلا) يصدق الجاني» بل المجني عليه بيمينه» وقيل 
يصدق الجاني مطلقاً (أو) قطع (يديه ورجليه فمات) المجني عليه (وزعم) الجاني (سراية) فتجب 
دية واحدة (والولي) ادّعى (اندمالاً تمكناً) قبل موته (أو) اذعى (سبباً) آخر كقتله لنفسه فتجب 
ديتان (فالأصح تصديق الولي) بيمينه (وكذا لو قطع يده) ومات (وزعم) الجاني (سبباً) آخر 
للموت حتى لا يلزمه إلا نصف دية (و) زعم (الولي سراية) من قطع الجاني فعليه دية» فالأصح 
تصديق الولي بيمينه (ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز) بينهما (وزعمه) أي الرفع (قبل 
اندماله) أي الايضاح حتى يجب أرش واحد وزعم الجريح أن الرفع بعد الاندمال حتى يجب 
أرش ثلاث موضحات (صدة) الجاني (إن أمكن) عدم الاندمال بأن قصر الزمن (وإلا) بأن لم 
يمكن (حلف الجريح وثبت) له (أرشان) للموضحتين: الأولى» والثانية (قيل و) أرش (ثالث) 
لرفع الحاجز» ولكن لما كان حلفه لدفع النقص عن أرشين كان الأصح أنه لا يوجب أرشاً آخر. 

[فصل ]في مستحق القصاص ومستوفيه (الصحيح ثبوته) أي القصاص (لكل وارث) خاص 
من ذوي فرض وعصبة (ويتنظر غائبهم) إلى حضوره أو إذنه (وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس 
القاتل) إلى أن يزول المانع (ولا يخلى بكفيل وليتفقوا) أي مستحقو القصاص (على مستوف) له 
منهم أو من غيرهم (وإلا) بأن لم يتفقوا (فقرعة) بينهم واجبة (يدخلها العاجز) عن الاستيفاء 
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- 


يَدْخُلُ» وَلَرْ بدَرَ أَحَدُهُمْ عله َالأظهَرُ لا قِصَاصٌء وللباقينَ قط الدب ِن بريه َي قول 
ِن الماد وإ ادر غد َفْرِ بره ارم الْقِصَاصٌء وَقِيلَ لا إن لَمْ يَعْلَمْء وِيخكُم قاض پى 
وَلاَ يَُوَْى قِصَاصٌ إلأ بذنِ الإمَام» ِن اقل عُزْرَ وَين لل فِي تفس» لا في طرف في 
الأصَح» فَإِنْ أَذِنَ في صرب امات غَْرَهَا عَمْدًا عُزْرَ وَل يَِْلهُ لَوْ قَالَ: أَخطَأتٌ وَأَمْكنَّ 
عل وَل يذ وَأَجرَُ البجلأدِ على الجاني عَلَى الصجيح» وَيَفَصُ على الف وي الحرم 
الجر وَالبَدِ وَالمَرَضِء وَنحْبَسُ الحَاِلُ في قِصّاصٍ الئفْسٍ أو الطْرَفٍ حى تُرْضِعَهُ الا 
يتفي برعا أذ فِطام حولين» والصجيځ تَضديفها في حَمِْهَا بير مَجيلقى وَمَنْ ككل 


عدف ەه مب ezo‏ چ دو ٤‏ ا ا 10 فم م 
بمحدد أو حَلْقٍ أو تَجْوِيع وبحوه اقتص به أو بحر قَبِسَيْفِ وَكذا خئْرٌ وَلِوَاط في الأصَحء› 





(ويستنيب) عند خروج القرعة له (وقيل لا يدخل) وهو الأصح (ولو بدر) أي أسرع (أحدهم 
فقتله) أي الجاني (فالأظهر) أنه (لا قصاص) عليه (وللباقين) من المستحقين (قسط الدية من 
تركته) أي الجاني» ولوارثه على المبادر قسط ما زاد على قدر حصته من الدية (وفي قول من المبادر) 
ومقابل الأظهر عليه القصاص (وإن بادر بعد عفو غيره) من المستحقين (لزمه القصاص) علم 
بعفوه آم لا (وقيل لا) قصاص عليه (إن لم يعلم) بعفو غيره (ويحكم قاض به) أي بنفي القصاص 
والواو بمعنى أو فأحدها كاف (ولا يستوفى قصاص) في نفس أو غيرها (إلا باذن الإمام) فيهء 
والمراد بالإمام الأعظم أو نائبه» وكذا القاضي لأنه يستفيد بتوليته إقامة الحدود (فإن استقلّ عزر 
ويأذن) الإمام (لأهل في نفس) إذا طلب . وأما غير الأهل كالشيخ والمرأة فيأمره أن يستنيب (لا 
في طرف في الأصح) لأنه لا يؤمن أن يحيف (فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمداً) بأن 
اعترف به (عزر ولم يعزله ولو قال: أخطات وأمكن عزله ولم يعزر) إن حلف أنه أخطأ (وأجرة 
الجلاد) وهو المنصوب لاستيفاء القصاص والحدود (على الجاني على الصحيح) إن لم ينصب الإمام 
جلاداً ويرزقه من مال المصالح. ومقابل الصحيح هي في الحدود في بيت المال» وفي القصاص 
على المقتصٌ (ويقتصٌ على الفور) أي يجوز له ذلك (و) يقتصٌ (في الحرم) سواء التجأ إليه أم لا 
(وفي الحرّ والبرد والمرض» وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف) أوحذ القذف (حتى 
ترضعه اللبأ) وهو اللبن أول الولادة؛ وينقضي النفاس أيضاً (ويستغنى) ولدها (بغيرها) من 
امرأة أو ببيمة (أو فطام حولين) فيؤخر الحدّ إلى انقضائهماء والمقصود دفع الضرر عنه حتى لو 
احتاج للزيادة زيد (والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة) أي أمارة» ومعها لا تحتاج ليمين» 
وإذا صدقت لزم المستحق الصبر (ومن قتل بمحدد) كسيف أو بمثقل كحجر (أو خنق أو تجويع 
ونحوه) كتغريق وتحريق (اقتصٌ) منه (به) ويجوز للولي العدول إلى السيف (أو) قتل (بسحر 
فبسيف) يقتل (وكذا خر ولواط) قتل الجاني بهما فيقتل بالسيف (في الأصح) ومقابله في الخمر 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 





۷٦ 


وَلَوْ جُوْعَ كُتَجِوِيعِه فَلَمْ يَمْثْ زيدَء وَفي قَوْلٍ السَيْف وَمَنْ عَدَلَ إلى سَيْفٍ كله وَلَوْ قَطمَ 
َسَرَى فَلِلْوَلِيَ حر َقبي وَلَهُ افطع ّم الحَرُ» وَإِنْ شَاء الَظرَ السْرَايَة وَلَوْ مَاتَ بِجَائِقَةٍ أو كَسْرٍ 
عَضُدٍ فَالحَرُ وَفي قَوْلٍ كَفِغْلِهِء فَإِنْ لَمْ يَمْتْ لَمْ ترْدِ الجَوَائِفُ في الأظَهَرِء وَلَوْ افص مَقْطوعٌ 
م مَاتَ سِرَايَةٌ وليه حر وَلَهُ عَفْوٌ يضف دِيّق وَلَوْ قُطِعَتْ يَدَاُ قفص ثُمْ مَاتَ فَلوَليهِ الحَرُ 


المَجنئُ عَلَيْهِ مذ افق وَإِنْ تَأَخْرَ قله ضف الديّة في الأصَحٌُء وَلَوْ قال مُسْتَحقُ يَمِين أَخْرجْهَا 
َأَخْرَجَ يَسَارَهُ وَقَصَدَ-إبَاحَتَهَا فَمُهدَرَةٌ وَإِنْ قَالَ: جَعَلتُهَا عَنِ مين وَطَتَنتُ إِجَرَاَهَا فَكَذْبَهُ 
الأصَحٌ لآ قِصَاصٌ في الْيَسَارِِ وَتَجِبُّ ِي وَيَنقَى قِصَاصٌُ اليمِينِء وَكَذَا لو قَالَ: دهشت 
نها اليَمِينَء وَكَالَ الْقَاطِمُ : ظَنْمُهَا الْيَمِينَ. 





يوجر مائعاً كالخ وفي اللواط يدس في دبره خشبة (ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد) فيه 
حتى يموت (وفي قول السيف) يقتل به» وهذا هو الأصح (ومن عدل) عما تجوز فيه الممائلة (إلى 
سيف فله) رضى الجاني أم لا (ولو قطع) يده (فسرى) القطع للنفس (فللولي حر رقبته) ابتداء 
(وله القطع ثم الحز) للرّقبة حالاً (وإن شاء انتظر السراية) بعد القطع (ولو مات بجائفة أو كسر 
عضد) أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه (فالحرٌ) فقط للولي (وفي قول) إن للولي أن يفعل (كفعله) 
وهذا هو الأصح (فإن لم يمت) على القول الثاني (ل تزد الجوائف في الأظهر) بل تحر رقبته» 
ومقابله تزاد حتى يموت (ولو اقتصٌ مقطوع) يد مثلا من قاطعه (ثم مات) بعد اقتصاصه (سراية 
فلوليه حرّ) لرقبة القاطع (وله عفو بنصف دية» ولو قطعت يداه فاقتصض) من الجاني (ثم مات) 
سراية (فلوليه الحرّء فإن عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدرء وإن ماتا) أي 
الجاني والمجني عليه (سراية معاً أو سبق المجني عليه) أي سبق موته موت الجاني (فقد اقتض) 
بقطع يد الجاني» والسراية بالسراية (وإن تأخر) موت المجني عليه (فله) أي لوليه (نصف الدية) 
في تركه الجاني (في الأصح) ومقابله لا شيء له (ولو قال مستحق) قصاص (يمين) للجاني 
(أخرجها) أي يمينك (فأخرج يساره) عالاً بعدم إجزائها (وقصد إباحتها فمهدرة) لا قصاص ولا 
دية فيهاء سواء علم القاطع أنها اليسار مع ظن الأجزاء أم لا (وإن قال) المخرج (جعلتها عن 
اليمين وظننت أجزاءها فكذبه) القاطع (فالأصح لا قصاص في اليسار) على القاطع (وتجب دية) 
فيها (ويبقى قصاص اليمين) إلا إذا ظنّ القاطع اجزاء اليسار أو أخذها عوضاً فإنه يسقط 
القصاص وتجب الدية (وكذا لو قال) المخرج (دهشت فظنتنها اليمين وقال القاطع: ظنتها 
اليمين) فلا قصاص فيها وتجب ديتهاء ويبقى قصاص اليمين إلا إذا قال القاطع : ظننت إباحتها 
أو دهشت أو علمت أما لا تجزىء فإنه يلزمه قصاص اليسار. 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيي ل 


[فصل] مُوجَبْ الْعَمدٍ الْقََدْ وَالدية بد عند سُمُوطوء وَفي فول أَحَدُهُمَا مُبْهَمَاه وَعَلى 
الْقَلَنِ لِوَِيّ عَفْو عَلَى الدب بير ضًا الجانيء وَعَلى الأول لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْرَ َالمَذْعَبُ لا ية 
الجَاني» وإلأ قلا ولا يَسْقْطُ الْقَوَدْ في الأصَحٌ» ويس لِمَحْجُورٍ فلس عَفْرَ عَنْ مَالٍ إن أَوْجَيْنا 
أَحَدَمُمَاء وإلأ فإن عَفَا عَلَى الدَيَةِ تبث وَإِنْ أَطْلَقَ فَكُمَا سَبَنَ وَإِنْ عَمَا عَلَى أَنْ لآ مَالَ 
َالمَذْهَبُ ائه لا يب شَيْ» والمبَّرُ في اليه كَمُفْلِسِء ويل كَصَبِي» ولَوْ تَصَالحَا عَن الْقَوَد 
عَلَى مِائتَيْ بير لا إِنْ أَوْجَْنَا أَحَدَهْمَاء وإلأ فَالأَصَحٌ الصَحْةء ولَوْ قَالَ رَشِيدَ : افطغنى فَفْعَلَ 
هَدَر ُن سَرَى او تال اقُثلني كَهدَرُ وَفِي قَرْلِ يجب وء ولو فع فما عَنْ فده وََرْشِهِ 
إن لَمْ يَسْرِ فلآ شَيْة» وَإِنْ سَرَى فلا قِصَاصٌء وَآئا أزش الْعْضْرٍ فَإِنْ جَرَى لَفْظُ وَصِيِّةٍ 
كأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَشٍ هِذِهٍ الجتاية قََصِية لقَاتِلِه أذ لفظ إِْرَاءِ أز إشقاط أذ عَفْوٌ سَقَطء وَقِيلَ 


[فصل] في موجب العمد» وفي العفو (موجب) بفتح الجيم : أي مقتضى (العمد القود) أي 
القصاص (والدية بدل) عنه (عند سقوطه) بعفو أو غيره (وفي قول) موجب العمد (أحدها 
مبهماً) أي القدر المشترك بينهما في ضمن. أي معين منهما (وعلى القولين للولّ عفو على الدية 
بغير رضا الجاني» وعلى الأوّل) وهو أن موجب العمد القود (ولو أطلق العفو فالمذهب لا دية) 
لأن العفو اسقاط ثابت». لا إثبات معدوم» وقيل تجب (ولو عفا) الول (عن الدية لغا) عفوه (وله 
العفو) عن القصاص (بعده عليها) وإن تراخى (ولو عفا على غير جنس الدية ثبت) وإن كان أكثر 
من الدية (إن قبل الجاني» وإلا) بأن لم يقبل (فلا) يثبت (ولا يسقط) عنه (القود في الأصح) 
ومقابله يسقط (وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهماء وإلا) بأن أوجبنا القود 
بعينه (فإن عفا على الدية ثبتت» وإن أطلق) العفو (فكما سبق) أن المذهب لا دية (وإن عفا على أن 
لا مالء فالمذهب أنه لا يجب شيء) وقيل تجب الدية (والمبذر) حكمه بعد الحجر عليه (في الدية 
كمفلس) فلا تجب الدية في صورتي عفوه (وقيل) هو (كصبي) فلا يصح عفوه عن المال بحال 
(ولو تصا حا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما) لا بعينه (وإلا) بأن أوجبنا القود عينا 
(فالأصح الصحةء ولو قال رشيد) لآخر (اقطعني ففعل فهدر) لا قصاص ولا دية (فإن سرى أو 
قال) ابتداء (اقتلني) فقتله (فهدر» وفي قول تجب دية) بناء على أنها للوراث ابتداء (ولو قطع) 
عضو من شخص يجب فيه القود (فعفا عن قوده وأرشه. فإن لم يسر) بأن برىء (فلا شيء) من 
قصاص أو أرش (وإن سرى) للنفس (فلا قصاص) في نفس ولا طرف (وأما أرش العضو فإن 
جرى) من المقطوع (لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل) والأظهر صحتهاء 
فإن خرج من الثلث أو أجاز الوارث سقطء وإلا فما يتحمله الثلث (أو) جرى (لفظ إبراء أو 


۷۸ سس سس جح سسحجيبب ب يتاب الدیات 


وَصِيْدّه وتَجِبُ الرْيَادَةُ عَلَيِِ إلى تَمَام الدَيةء وَفي قَوْلٍ إِنْ تَعَرْضٌ في عَفوء لِمَا يَخْدْتُ ينها 
سَقْطثْء فلو سَرَى إلى عضو آحَرَ فَئدَمَلَ ضمِنَ تة الراب في الأصَحٌ» ومن لَه ِصَاصٌ نفس 
سِرَايةٍ طرف لَوْ عَمَا عَنِ الَفْسٍ فلا قَطعَ لَه أو عَنِ الطَرَفٍ قَلَهُ حَرُ الوكبَةٍ في الأصَحٌ» ولو قَطَعَهُ 
م عَنَا عَن الننْس مَجااء كَإِنْ سَرَى الْقَطْمْ بَانَ بُطْلآنُ الْعَفْوء ولا يصح وَلَوْ وَكُلَ كم عَمَا 
افص الْوَكيلُ ججاجلاً فلا قِصَاصٌ عَلَيْهِ وَالأظْهَرُ وُجُوبُ دة وَأنّْهَا عَلَيهِ لآ عَلَى عَاتَلتِ, 
وَالأَصَحٌ آله لأ رج بها عَلَى الْعَافِيء وَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ عَلَيْهَا ئها عَلَيْهِ جار وَسَقَطَ» فَإِنْ 
َارَقَ قَبْلَ الْوَطءِ رَجَعَ بِنِضفٍ الأزشء وفِي قول يضف مَهْرِ مثل. 
كتاب الديات 
في ثل الحُرٌ المُسْلِم مِائهُ بير مله في الْعَمْدِ: لاون حِفْة وثَلانُونَ جَذعَةَ وأَرْبعُونَ 


إسقاط. أو) جرى (عفو) عن الجناية (سقط) الأرش ناجزاً إن خرج من الثلث (وقيل وصية) 
يسقط بعد الموت إن خرج من الثلث أيضاًء فالخلاف أنه يسقط ناجزاً أو بعد الموت (و تجهب 
الزيادة عليه) أي أرش العضو المعفو عنه (إلى تمام الدية) تعرّض في عفوه لما يحدث أم لا (وفي 
قول إن تعرّض في عفوه لما يحدث منها سقطت. فلو سرى إلى عضو آخر) كأن قطع أصبعه فعفا 
عن أرشه فسرى إلى باقي كفه (فاندمل) القطع (ضمن دية السراية في الأصح) ومقابله لا يضمن 
قطع له أو) عفا (عن الطرف فله حر الرقبة في الأصح) ومقابله المنع (ولو قطعه) الول (ثم عفا 
عن النفس مجاناًء فإن سرى القطع) إلى النفس (بان بطلان العفو وإلا) بأن لم يسر (فيصح) عفوه 
(ولو وكل) الولي غيره (ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلاًء فلا قصاص عليه والأظهر وجوب دية) 
ومقابله لا تجب (و) الأظهر (أنها عليه) أي الوكيل (لا على عاقلته) ومقابله أنبا عليهم (والأصح 
أنه) أي الوكيل (لا يرجع بها على العافي) أي الموكلء ومقابله يرجع (ولو وجب) لرجل 
(قصاص عليها) أي المرأة (فتكحها عليه) بأن جعله صداقاً (جاز) النكاح والصداق (وسقط› فإن 
فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش) لتلك الجناية (وفي قول) يرجع (بنصف مهر مثل) وأما لو 
أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فيصحٌ النكاح دون الصداق للجهل بالدية. 


كتاب الديات 
جمع ديةء وهي المال الواجب بجناية على الحرٌ في نفس أو فيما دونها (في قتل الحرٌ) الذكر 
(المسلم مائة بعير) وهو يطلق على الذكر والأنثئى» ويشترط أن يكون المقتول محقون الدم على 
قاتله» فلو كان تارك الصلاة كسلا أو زانياً محصناً وقتله مسلم فلا دية ولا كفارة وتكون المائة 
(مثلثة في) قتل (العمد : ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة) بفتح الخاء وكسر اللام 


۹4 





كتاب الديات 


خَلِفَة: أَيْ حَايلاً» ومُحْمْسَةٌ في الخَطَلٍ: عِشْرُونَ ڀنٿ مَخَاضء وَكَذَا تات لَبُونِ ويو لَبُونِ 
وحِقَاقٌ وجَدَاءٌء إن كَل حَطَأْ في حَرَم مَكة أو في الأَشْْرٍ الحم : ذِي الْمَعْدَةٍ وذي احج 
والمُحَرم ورّجَبٍء أ مَحْرّمًا دا رَحِم مء والخَطَأ وإ تلت كَعَلَى الْعَاقِلةِ مُوَجْلَه والْعَمْدُ 
على الجاني مُعجْلةُ وة اعد مكل على الْعاقلةِ وجل ولا يبل مهيب ومريض إلا برضا 
وُت حَمْلْ الْحَلَْةٍ بأل حبرو والأصَحٌ إِجْرَاوْهَا َل حَمْسٍ سِنِينَ» ومن لَرِمَئهُ وله إل 
ناء وَقِيلَ مِنْ غَالِبٍ إبلٍ لَه وإلأ الپ قَبيلةِ دوي وَإلا قفرب لاو وَل يَْدَلُء إلى 
وع وَقِمَةٍ إلا بترّاضء وَلَرْ عُدِمَتْ كَالقَدِيمُ أل ديار أو انا عَشَرَ أف دِرْهَم وَالِجَدِيدُ يها 
بد َوه وَإِنْ ود بض أُحِذَ» وَقيمة الباقي» وَالمَرْأة التق تَنضفٍ رَجُل تسا وَجُرْحَاء 


ر مخ م رنيو 12 م Tos‏ ےو 21 ¢ ر 2 كع کر ڈو ٤‏ 
وَيَهُودِيٌ ونصرانيٰ ثلث مُسُلم» وَمَجُوسِيّ لتا عُشر مُسْلِم وكذا وٿن له أمَانْ» وَالمَذْهَبٌ أن 





(أي حاملاً) وتئلث الدية في الأطراف أيضاً (ومحمسة في الخطأ: عشرون بنت مخاض» وكذا 
بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع) وهي مخففة من جهة كونها على العاقلة ومؤجلة ومحمسة 
(فإن قتل خطأ في حرم مكة» أو في الأشهر الحرم : ذي القعدة) بفتح القاف (وذي الحجة) بكسر 
الحاء (والمحرّم) بتشديد الرّاء المفتوحة (ورجب. أو) قتل (محرماً ذا رحم) كالأم والأخت (فمثلثة) 
دية المقتول في جميع ذلك وأما إذا كان الحرم ليس برحم كأم امرأته وأخته من الرضاع أو كان 
ذا رحم ولم يكن محرماً كابن عمه» فلا يوجب تثليثاً للدية (والخطأ وإن تثلث) كقتل المحرم (فعلى 
العاقلة) ديته (مؤجلة. والعمد) ديته (على الجا معحلة وشبه العمد) ديته (مثلثة على العاقلة 
مؤجلة) فهي مخففة من وجهين مغلظة من وجه (ولا يقبل) في إبل الدية (معيب) بما يثبت رد 
العيب (ومريض) وإن كانت إبله مراضاً (إلا برضاه) أي المستحق (ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة) 
أي بعدلين منهم (والأصح اجزاؤها) أي الخلفة (قبل خمس سنين) وإن كان الغالب أن الناقة لا 
تحمل قبلها (ومن لزمته) دية (وله إبل فمنها) تؤخذ (وقيل من غالب إبل بلده) إن كانت إبله من 
غير ذلك (وإلا) بأن م يكن له إبل (فغالب) بالجرٌ: أي فتؤخذ من غالب إبل (قبيلة بدوي» وإلا) 
بأن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل بصفة الأجزاء (فأقرب بلاد) إلى موضع المؤدّي فيلزمه نقلها 
(ولا يعدل إلى نوع) من غير الواجب (و) لا إلى (قيمة) عنه (إلا بتراض) من المؤدّي والمستحق» 
وتقدّم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عن إبل الدية بالتراضي للجهالة؛ فلعل ما هنا إذا كانت 
معلومة الصفة (ولو عدمت) إبل الدية بأن لم توجد أو وجدت بأكثر من ثمن المثل (فالقديم) 
الواجب (ألف دينارء أو اثنا عشر آلف درهم) فضة (والجديد) الواجب (قيمتها) أي الإبل بالغة 
ما بلغت (بنقد بلده) الغالب» والمراد بلد العدم الذي يجب التحصيل منه (وإن وجد بعض أخل. 
وقيمة الباقي» والمرأة والخنثى) الحرّان دية كل منهما (كنصف) دية (رجل) حر (نفساً وجرحاً. 
ويهودي ونصراني ثلث مسلم) نفسا وغيرها (ومجوسي) ديته (ثلثا عشر) دية (مسلم. وكذا وثني 


A۰ 





كتاب الديات 


سه EE o a efor of‏ ور مرق e‏ د 
مَنْ لم يَبْلِعْه الإسلامُ إن تمْسَك بدِينٍ لم يُبَدل فية دينه» وإلا فَكمَجوسِيٌ. 


[فصل] في مُوضِحةٍ الزأس أذ اجه يعر شيم عنس وري وَهَاضَمَةَ شَمةٍ مَعَ إيضاح عَشَرَةٌ 
دونه حيس ويل Rd‏ وَمُتَقُلَةِ حْمْسَة عَشّرَ) ومام تلت الديةء ولو زع فَهَشَمَ 
آخْرُء وَتَقَلَ تالت وَأَمْ رَابِعُ فَعَلَى كَل مِنَ اللا حَمْسَةٌ والرًابع تَمَامُ الكلْثِء وَالشّجَاجُ قبل 
المُوضِحَةٍ إن رث يها مِنها وَجْبَ قط ين أَْشِهَاء وَإلأ مَحْكُومَةٌ تَجرْح سار الْبَدَيِه وَفِي 
جَائِفَةٍ لت ية وَهِيَ جُرْحٌ يمذ إلى جوف كَبَطن وَصَدْرٍ وَثُفْرَةِ خر وَجَبِينَ وَحَاصِرَة وَلاً 
يَخْتَلِفُ ارش مُوضِحَةٍ بِكِبَرِمَاء ولو أَوْضَحٌ مَرْضِعَينٍ يهُا لخم وَجِلْدٌ قِيِلَ أز أَحَدُهْمَا 
فُموضْحَتَانِ وَلَر الْقَسَمَتْ مُوضخته عَمْذَا و أو ضَمِلَثْ سَمِلّث رَأسَا وَوَجها فُمُوضحتَانِ» وَقِيل 





له أمان) كدخوله لنا رسولاً (والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام ان تمسك بدين لم يبدل فدية دينه» 
وإلا) بأن تمسك بدين بدل ولم يبلغه ما يخالفه. أو لم تبلغه دعوة نبي أصلاً (فكمجوسي) ديته» 
وقيل إن من لم تبلغه الدعوة ديته دية مسلم» ومن شك في بلوغه الدعوة» فينبغي أن يجب فيه 
أخس الديات. 


[فصلآفي موجب ما دون النفس (في موضحة الرأس) ومنها العظم خلف الأذن (أو الوجه) 
ومنه ما تحت المقبل من اللحيين (لحرّ مسلم) ذكر (خمسة أبعرة) ولغيره من امرأة ونحوها نصف 
عشر ديته (و) في (هاشمة مع إيضاح عشرة ودونه) أي الايضاح (خمسة» وقيل حكومة» و) في 
(منقلة) مع إيضاح وهشم (خسة عشرء و) في (مأمومة ثلث الدية» ولو أوضح) واحد (فهشم 
آخر» ونقل ثالث» وأم رابع » فعلى كل من الثلاثة خسة» و) على (الرابع تمام الثلث) وهو ثمانية 
عشر بعيراً وثلث» والموضح يجب عليه القصاص إذا كان عمداً فلا يجب عليه الخمسة إلا عند 
العفو أو الخطأ (والشجاج) التي (قبل الموضحة) من حارصة وغيرها (إن عرفت نسبتها منها) أي 
الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً عرف أن المقطوع ثلث في عمق 
اللحم (وجب قسط من أرشها) بالنسبة (وإلا) بأن لم تعرف النسبة (فحكومة) لا تبلغ أرش 
موضحة (كجرح سائر البدن) فإن فيه الحكومة (وفي جائفة ثلث دية» وهي جرح ينفل) أي يصل 
(إلى جوف) فيه قوّة تحيل الغذاء أو الدواء (كبطن وصدر وثغرة نحر) وهي النقرة التي في آخر 
العنق (وجبين وخاصرة) أي داخل ما ذكر. وأما غير الجوف كالأنف والفم فليس في جائفته إلا 
حكومة (ولا يختلف أرش موضحة بكبرها) ولا بصغرها (ولو أوضح موضعين بينهما لحم 
وجلد) معاً (قيل أو أحدهها فموضحتان» ولو انقسمت موضحته عمداً وخطأ أو تشملت راسا 
ووجهاً فموضحتان» وقبل موضحة) فلا بعد ذلك من أسباب التعلد (ولو وسع) الجاني 


A1 





كتاب الديات 
مُوضِحَةٌ وَلَوْ وسُعَ مُوضِحَتَهُ فوَاجِدَةٌ عَلَى الصحيح أو عير نتان وَالجَائفَة كَمْوضِحَةٍ فِي 
اعد وَل تقذ في بط وَحَرَجَتْ ين طَهرٍ ايفان في الاصَمٌ» ولو أَوْصَلَ جو ئا له 
ران ياء ولا يَنْفطٌ أزش بَالتسَامٍ مُوضِحَةٍ وجايقةء والمَذْعَبٌ أن في الأدُنيْنِ و لا 
وَفِي قَوْلٍ ديه وَفي كُلْ عَيْنِ نِضفٌ دِيةء ولو عَيْنُ وَل وأغمَشَ وأعْوَرَ» وَكَذَا مَنْ َيِه اض 
لأ يلص الضَوْءء فَإِنْ تقض قُقِسْطء فن لم يَنْصَبط مَحْكُومة؛ وَفِي كَل جَفْنٍ ربح ديق وَلَوْ 
لأَغمى. ومارِنٍ َيه وَفِي كَل مِنْ طرََيْهِ والحَاجِزٍ تُلْتُ. وَقِيلَ في الحاجز حُكُومَة وَفِيهِمًا 
ديه . رفي كل شَفَةِ ضف دِيَدِ» وَلِسَانٍ وَلَوْ لألكنَ وأَرَتٌ المع وطِفْلٍ ديه وَقِيلَ شَرْطٌ الطفل 
ظُهُورُ اثر نطْنٍ بتخريكه لبْكاءٍ ومَص» ولأخرس ځكومَة» وکل سِنْ لذکر ځُر مُسْلِم حَمْسَةُ 
أبْعَرةٍ سَوَاء أكسَرٌ الظَاهِرَ نها دُونَ السُنْخ أَزْقَلَمَهَا بوه وفي سن رَائِدةٍ حُكُومَةٌ وحَرَكَة اسن إن 


(موضحته فواحدة على الصحيح) ومقابله تتعدّد (أو) وسع (غیره) ی الجاني ال موضحة (فثنتان» 
والجائفة كموضحة في التعدّد) والاتحادء فلو أجافه في موضعين بينهما لحم وجلد فجائفتان» 
ولو رفع الحاجز بينهما فجائفة» وهكذا بقية الأحكام (ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر 
فجائفتان في الأصح) ومقابله في الخارجة حكومة (ولو أوصل جوفه سنانأ) هو طرف الرمح (له 
طرفان فثتتان) إن سلم الحاجز بينهما فإن خرج من ظهره فأربع (ولا يسقط أرش بالتحام موضحة 
وجائفة) لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم (والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة) والمراد دية 
من جنى عليه (وبعض) من الأذنين (بقسطهء ولو أيبسهما فدية» وفي قول حكومة ولو قطع) 
أذنين (يابستين فحكومة؛ وفي قول دية؛ وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول) وهو من في 
عينه خلل دون بصره (وأعمش) وهو من يسيل دمعة مع ضعف في بصره (وأعور) أي ذي عين 
واحدة (وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء) يجب فيها نصف دية (فإن نقص فقسط) ما نقص 
(فإن لم ينضبط) النقص (فحكومة) تجب (وفي كل جفن) وهو غطاء العين (ربع دية» ولو 
لأعمى) وبلا هدب (و) في قطع (مارن) وهو مالان من الأنف (دية» وفي كل من طرفيه 
والحاجز ثلث. وقيل في الحاجز حكومة» وفيهما) أي الطرفين (دية» وفي) قطع (كل شفة نصف 
دية) ففي الشفتين الدية (و) في قطع (لسان) لناطق سليم الذوق (ولو) كان اللسان (لألكن وأرت 
وألثغ وطفل ديةء وقيل شرط) الدية في قطع لسان (الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه) أي اللسان 
(لبكاء ومصّ) للثدي. فإن لم يظهر فحكومة (و) في لسان (لأخرس حكومة) ولو كان خرسه 
عارضاً (و) في قلع (كل سنّ لذكر حرّ مسلم خسة أبعرة) وفي غيره من امرأة وكافر نصف عشر 
ديته؛ إنما شرطها أن تكون مثغورة غير مقلقلة (سواء أكسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به) 
أي معه (وفي سن زائدة) وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية (حكومة. وحركة السنّ إن 

السراج الوهاج - م٠٠‏ 


«و 





ص کاب الدیات 


قَلْثْ فَكَصَجيحة وإِنْ بَطَلَتِ المَنقْعَةُ فَحْكُومَةٌ و نَقَصَتْ كَالأصَحُ ك كَصَجيحة» ولو قَلْمّ سِنّ 
صَخِيرٍ لم عر قَلَمْ تَعْدْ وبّانَ ساد المَنْْتِ وَجَبَ e‏ وَالأَظْهَرُ أنه لو مَاتَ قَبْلَ ايان فلا 
شَيْءَء وئه لو قَلْعَ سل مَنْعُور فَمَادَتْ لآ يَسْقُطُ الأزشٌء وَلَْ قُلِعَتِ الأستان فَحِسَابِهِ» وَفِي قَوْلٍ 
لآَيَزِيدُ عَلَى دِيَةِ إن انْحَدَ جَانٍ وجئاية» وَكُلْ لَحَى يضف دِيّةء وَلَايَدْخْلُ أ الأسْئَانٍ في ية 
لخن في الاح وَكُلْ يد ضف وة إِنْ فيع مِنْ كف ِن قُطِعَ مِنْ فَوْقهِ فَحَكُومَةٌ أَنِضاء 
دَفي كَل أضبْع عة اندر والقلة فلت الم وَالملة لإبهام يَضفهَاء وَالرَجَلاَنٍ كالْيدَيْنِء 
وَفِي حَلَْمَتيِهَا ينها وَحَلَْمَتَيهِ حُكُومَةٌ وَفِي قَوْلٍ دِيه» وَفِي ين دي وَكَذَا َر وَلَوْ لِصَغِيرٍ 
وَشَيْخْ وعِئين» وَحَشَّفَة ة كَذَّكر وَبَعْضْهًا بِقِسْطِهِ ۾ مِنْهَاء وقِيلَ مِنَ الذكرء وَكذًَا كم بَعْض مَارِنٍ 
وَحَلَمَقِء وَفِي الأَليَيْنِ الذي وَكَذَا شْفْرَاهاء وَكَذَا سلح جل إِنْ بَقِيَ حَياء مقر وَحَرٌ غَيْرُ ٠‏ 





قلت) بحيث لا تمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ (فكصحيحة. > وإن بطلت المنفعة) منها لشدة 
الحركة (فحكومة) تجب فيها (أو نقصت فالأصح كصحيحة) فيجب الأرش ولا أثر لضعفها (ولو 
قلع سن صغير لم يثغر) أي لم تسقط رواضعه (فلم تعد) وقت أوان عودها (وبان فساد المنبت 
وجب) القصاص أو (الأرش» والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء) على الجاني (وأنه لو قلع 
سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش» ولو قلعت الأسنان) كلهاء وهي اثنان وثلاثون في غالب 
الفطرة (فبحسابه) ففيها مائة وستون بعيراً (وفي قول لا يزيد على دية أن اتحد جان وجناية) عليها 
كأن أسقطها بشرب دواء أو بضربة من غير تخلل اندمال (و) في (كل لحى نصف دية) وهو بفتح 
اللام واحد اللحيينء وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن (ولا 
يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح) ومقابله يدخل (و) في (كل يد نصف دية إن 
قطع) أي اليدء وذكرها باعتبار أنها عضو (من) مفصل (كفٌ, فإن قطع من فوقه فحكومة) تجب 
(أيضاً) مع دية الكفٌ (وفي كل أصبع) أصلية من يد أو رجل (عشرة أبعرة» و) في كل (أنملة 
ثلث العشرة؛ و) في (أنملة الإببام نصفهاء والرجلان كاليدين) في جميع ما ذكر فيهما (وفي 
حلمتيها) أي الأنثى (ديتهاء و) في (حلمتيه) أي الرجل (حكومة. وفي قول ديته) أي الرجل 
كالمرأة (وفي أنثيين) من الرجل (دية) والمراد بهما البيضتان. وأما جلدتهما فتسمى الخصيتين 
(وكذا ذكر) سليم (ولو لصغير وشيخ و عنين وحشفة كذكر) فيجب في قطعها الدية (وبعضها) 
لو قطع يجب (بقسطه) أي البعض (منها) أي الحشفة فتقسط على أبعاضها (وقيل من الذكرء 
وكذا حكم بعض مارن وحلمة) أي يكون بقسطه من المارن والحلمة» وقيل بقسطه من جميع 
الأنف والثدي (وفي الأليين) وهما موضع القعود (الدية) وفي أحدهما نصفها (وكذا شفراها) 
بضم الشين» وهما حرفا الفرج فيهما ديتها (وكذا سلخ جلد) فيه دية المسلوخ منه (إن بقي) فيه 
(حياة مستقرّة) بعد السلخ (وحرٌ غير السالخ رقبته) بعد السلخ فتجب الدية على السالخ» 


ينك 





كتاب الديات 


السّالِخْ رَقَبْتّه . 


[فرع] فِي الْعَقْلٍ ديه فَإِنْ رَالَ بجزج لَه ارش حُكُومَةٌ وَجَباء رَفِي قول يَدْخُلُ الال في 
لائر وؤ ادي روا إن َم يم قول وله في لوَا له دي با يَِين» وَفِي الشف وتء 
3 أذن ضف وَقِيلَ قط النُقْص» و ذه وسَمْعَهُ فَدِيْتَانِ وَلَرْ ادْعِيَ زَوالَهُ رازج 
لصاح في نوم وغَمْلَةِ فُكازِبٌ» ولا لف واد دي وإِنْ نَقَصَ فَقِسْطَهُ إِنْ عُرفَ» ولا 
فَحَكُومَةٌ ِاجتِهَادٍ ُاض» وقيل يُعْتبرُ سم قَرْنِهِ في صِحْتِهِ ويُضْبَط الَمَارْتُء وإِنْ نص من أَذنٍ 
دت وضبط می سَمَاع الاخْرّى تم تكسّ» رَوَجَبَ قِسْط اناوت وني ضَوءٍ كَل عَيْنِ 
نِضفٌ وِيةء فلو فَقَأهَا لَمْ يزِذء وإِنِ اذْعَى زَوالَهُ سْئِلُ أَْلْ الجِبْرَوء أو يُمْتَحَنُ بتفريب عَفْرَب أو 





والقصاص على الحازٌء وإلا فالسلخ قاتل له. 


[فرع] في ازالة المنافع (في العقل) أي في إزالته (دية» فإن زال بجرح له أرش) مقدّر 
كالموضحة (أو حكومة) كالباضعة (وجبا) أي الدية والأرش» أو هي والحكومة (وفي قول يدخل 
الأقل في الأكثرء ولو اذعى) بالبناء للمجهول: أي اذعى وليه (زواله) أي العقل وأنكر الجاني 
(فإن لم يتنظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين) ولو تقطع جنونه حلف زمن إفاقته» وإن 
انتظم قوله وفعله حلف الجاني (وفي السمع) أي إزالته (دية» و) في إزالته (من أذن نصف) من 
الدية (وقيل قسط النقص) منه من الدية (ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان) فلا يتداخلان (ولو اذعى 
زواله) أي السمع (وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب) فيحلف الجاني إن سمعه لباق (وإلا) 
بأن لم ينزعج (حلف وأخذ دية) ولا ب في حلفه من التعرّض لذهاب سمعه من الجناية (وإن 
نقص) سمعه بجناية (فقسطه) أي النقص من الدية (إن عرف) قدر ما ذهب (وإلا) بأن لم يعرف 
قدره (فحكومة) تجب فيه (باجتهاد قاض» وقيل يعتبر سمع قرنه) بفتح القاف وحكى كسرها: 
من له مثل سنه (في صحته» ويضبط التفاوت) بين سمعيهما بأن يجلس قرنه بجنبه» وينادييما من 
يرفع صوته من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي حتى يسمع القرن فيعرف الموضع » 
ثم يرفع الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت فيضبط ما بينهماء ويؤخذ بنسبته من 
الدية (وإن نقص من أذن سدّت وضبط متتهى سماع الأخرى ثم عكس) بأن تسد الصحيحة 
ويضبط منتهى سماع الناقصة (ووجب قسط التفاوت) ويؤخذ قسطه من الدية (وفي) الذهاب 
(ضوء كل عين نصف دية» فلو فقأها لم يزد) على نصف الدية (وإن اذعى زواله) أي الضوء وأنكر 
الجاني (سثل أهل الخبرة) أي عدلان منهم. لأن لهم طريقاً إلى معرفته» بخلاف.السمع (أو 
يمتحن) المجني عليه (بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج) أو لا؟ فإن 


4ل لا لس سس ب سح كتاب الدیات 


حَدِيدةٍ من عَيِْهِ َة وَنُظِرَ مَل يَنْرَعِجُ؟ وَإِنْ تقض فكالسمع» وَفِي الشّمْ ديه عَلّى الصجيحء 
وَفي اكلام اليه وَفِي بَعْض الحرُوفٍ قِسْطَهُء وَالمُوَرْعٌ عَلَيَِا تَمَانيةً وَعِشْرُونَ حرفا في لعٍ 
الْعَرَبِء وَقِِلَ لا يُوَرْعٌ عَلَى الشْفَهيْةِ وَالحَلقِيْة وَلَرْ عَجَرَ عَنْ بَعْضِهًا جَلْقَةٌ أو اة سَمَاويةٍ 
نَدِيّء ويل قِسْطء أو بجتايّة فَالمَذْعْبُ لآ نكَمْلُ ديه وَلَوْ قَطمَ نِضفٌ لِسَانِهِ قَذَهَبَ رُبْعْ كلامِه 
أو عَكَسَ فَنِضفٌ دِيَدَء َفِي الصّوْتٍ دِيَةٌ ن بطل مَعَهُ حَرَكَةَ لِسَانِ فَعَجَرَ ء عَنِ النقْطِيع وَالترْدِيدٍ 
َدِيْتَانِء وَقِيلَ دِيَهَ 1 الل 7 ديه وَيُدْرَكُ به خلاو وَحُْمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذَُوبةٌ 
وَمْوَرُعٌ عَلَيْهن إن ص ا وَتَجِبُ الدَيَهُ في المَضْغْ . وَقُوةٍ إِمْنَاء بِكَسْرٍ صْلْب» وقوه 
حَبَْلٍ وذْهَابِ 0 وَفي إِفْضَائِهًا مِنَ الرذج وغَيْرِ دِيَة وهو رَفْعُ مَا بين مَدْخْلٍ در ودُبُرء 





انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فا مجني عليه بيمينه (وإن نقص) ضوء لمجني عليه (فكالسمع) أي 
فحكمه كنقص السمع (وفي) إزالة (الشم) بجناية (دية على الصحيح) ومقابله فيه حكومة (وفي) 
إبطال (الكلام) بجناية على اللسان (الدية» وفي) إبطال (بعض الحروف قسطه) إذا بقي له كلام 
منتظم» وإلا فعليه كمال الدية (والموزع عليها) الدية من الحروف (ثمانية وعشرون حرفاً) باسقاط 
لا وجعل الألف تشمل الألف اللينة والهمزة (في لغة العرب) وفي غيرها يوزع عليها قلت أو 
كثرت (وقيل لا يوزع على)الحروف (الشفهية) وهي الباء والفاء والواو والميم (والحلقية) وهي 
الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاءء لأن الجناية على اللسان» وهذه ليست منه (ولو عجز 
عن بعضها) أي الحروف (خلقةء أو بآفة سماوية فدية) كاملة في إبطال كلام كل منهما (وقيل 
قسط) من الدية بالنسبة لجمع الحروف (أو) عجز (بجناية فالمذهب لا تكمل دية) في إبطال كلامه 
(ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس) بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي 
نصف كلامه (فنصف دية) يجب في المسألتين (وفي) إبطال (الصوت دية» فإن أبطل معه حركة 
لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان» وقيل ديةء وفي) إبطال (الذوق دية) واختلف في عله 
هل هو في طرف الحلقوم أو في اللسان؟ (ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبةء 
وتوزع) الدية (عليهن) فإذا أبطل إدراك واحدة منهن وجب فيها خمس الدية (فإن نقص) الإدراك 
نقصاً لا يتقذر (فحكومة» وتجب الدية في) إبطال (المضغ) كأن يجني على أسنانه بما يخدّرها 
ويمنع مضغها (و) تجب الدية في إبطال (قوة إمناء بكسر صلب) أي ظهر (و) تجب الدية في 
إبطال (قوة حبل) من المرأة أو من الرجل بأن يجني على صلبه فيصير منيه لا ينعقد منه حبل (و) 
تجب الدية في (ذهاب جماع) من المجني عليه فيبطل التلذذ بالجماع (و) تجب (في افضائها) أي 
المرأة بوطء أو بغيره (من الزوج وغيره دية) أي ديتها (وهو) أي الافضاء (رفع ما بين مدخل ذكر 


كتاب الديات 
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َقِيلَ گر وبَولٍء فان لم يُمْكنِ الْوَطْءُ إلا بَإفْضَاءِ فَلَيِسَ لِلرزج» ومَنْ لآ يَسْتَحِقُ افْتِضَاضَهًا 
َأَرَالَ البكارة يئر كر أزشهاء أز بكر لِشُبهة أز مرم َمهرُ مغل تيبا وأ البكارَةء وَقِيلَ 
مَهِرٌ ر بكرء وَمُسْتَحِفُهُ لآ شَيْءَ عَلَيِهِ وَقيل إِنْ أَرَالَ عير ذكَرٍ فَأَرْشل» وَفِي الْبَطش : دِيَهَ وَكَذَا 

[فرع] أَزَالَ أَطرَانًا وَلَطَائْفَ تَقْنَضِيٍ ديات كَمَاتَ سِرَايَةَ فيه وَكَذَا لَوْ حه الجَاني قَبْلَ 
اماه في الأصَمٌء فن حر عمْدًا وَالْجتَايَاتُ خَطَأ أو عَكْسْهُ قلا تَدَاحُلَ في الاي وَلَوْ حر 
غْيْرُهُ نَعَذَّدَثْ. 

[فصل] تحب الحكومةٌ يما لأ مُقَدْرَ فيه وَهِيَ جُزء نسبنهُ إلى ية النفْسء وَقِيلَ إلى عُضو 
الجئاية ِسبَهُ نقْصِهًا مِنْ قِيمَته لَوْ كان رَفِيَا بِصِمَاتِه فَإِنْ كائث بِطَرَفٍ لَه مُقَدّر ا ترط أن لآ بلع 





ودبر) فيصير سبيل جماعها وغائطها واحداً (وقيل) رفع ما بين مدخل (ذكر و) مخرج (بول) 
فيصير مسلك بولها وجماعها واحداً (فإن لم يمكن الوطء) للزوجة (إلا بافضاء فليس للزوج) 
وطؤها (ومن لا ب يستحق افتضاضها) أي البكر (فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها) أي البكارة يلزمه 
بتقديرها رقيقة ا6 أزالها (بذكر لشبهة) كأن كان النكاح فاسداً (أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش 
البكارة) زائداً عليه (وقيل) يلزمه (مهر بكر) ولا أرش . وأما لو أزالها بزنا فإن كانت حرّة فهدرء 
وإن كانت أمة وجب الأرش (ومستحقه) أي الافتضاض» وهو الزوج (لا شيء عليه) في إزالة 
بكارتها بذكر أو بغيره (وقيل: إن أزال) بكارتها (بغير ذكر فأرش) يلزمه (وفي) ابطال (البطش) 
من يدي المجني عليه (دية وكذا المشي) أي ابطاله من الرجلين فيه دية (و) في (نقصهما) أي 
البطش والمشي إن لم ينضبط (حكومة» ولو كسر صلبه) أي المجني عليه (فذهب مشيه وجماعه. 
أو) مشيه (ومنيه فديتان» وقيل دية) لاتحاد المحل . 


[فرع] في اجتماع ديات كثيرة (أزال) الجاني (أطرافاً) كقطع يدين وأذنين ورجلين (ولطائف 
تقتضي ديات) كابطال سمع وبصر وشم م (فمات سراية) منها (فدية» وكذا لو حرّه الجاني) أي 
قطع عنقه (قبل اندماله) من الجراحة يلزمه دية (في الأصح) ومقابله تجب ديات ما تقدمها (فإن 
حر عمداً والجنايات خطأء أو عكسه) كأن حرّه خطأ والجنايات عمد أو شبه عمد (فلا تداخل في 


الأصح) بل يستحق الطرف والنفس» ومقابله تسقط الديات فيهما (ولو حر غيره تعددت) 
الدية . 


[فصل] في الجناية التي لا يتقدر أرشها تجهب الحكومة فيما لا مقدّر فيه) من الدية (وهي 


جزء) من الدية (نسبته إلى دية النفسء وقيل إلى عضو الجحناية نسبة نقصها من قيمته) أي المجني 
عليه (ولو كان رقيقاً بصفاته) التي هو عليهاء فإن كانت قيمته بدون الجناية عشرة وبعد جرح يده 


سمودلللللل ب باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 


مُقَذْرَهُ فَإِنْ بَلَمَنْهُ نص الْقَاضِيٍ شيا بِاتَهَادِوء أو لآ تَقْدِيرَ فيه كَفَحِْذٍ كَأَنْ لآ تَبلْعَ ِي فس ء 
وَيْقَوُمُ بَعْدَ اْدِمَالِه قن لَمْ يبق نفص امبر أقْرَبُ تفص إلى الانْدِمَالِء وَقيل يَُدُرُهُ اض 
پاجتهادو وَقِيلَ لا غُزْمَ» وَالجُزځ المُقَدْرُ كَمُوضِحَة يَنْبعهُ الشَيْنُ حَوَاليو وَمَالا يدر يُفْرَُ 
سُكُومَةٍ في الأصَحْ» وَفي تفس الوق قي في عبرا ما ص مِنْ يمه إن لم يقد في 
الحْرُء ولا فَتسْبئَهُ مِنْ قِيمَتِهِ وَفِي قول مَا نَقَصء وَلَوْ فُطِعَ ذَكَرُهُ وَنْقَاُ مَفِي الأظهّرٍ قِيمَمَانِء 
والئاني ما تمص فن لَمْ ينق قلا شَيْءَ . 

باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 


صَاحَ عَلَى صَبِيَ لا يْميْرُ عَلَى طرف سَطْح فَرَقَمَ ذلك قَمَاتٌ فَدِيةُمُملْطَةُ عَلَى الالء وَفي 





مثلاً تسعة فالنقص العشر فيجب عشر دية النفس» وهو عشرة» وقيل عشر دية العضو المجني 
عليه» وهو خمسة (فإن كانت) الحكومة (بطرف) أي لأجل جراحة طرف (له) أرش (مقدر) كاليد 
(اشترط أن لا تبلغ) الحكومة (مقدره) أي الطرف (فإن بلغته نقص القاضي شيئاً) منه (باجتهاده) 
ولا يكفي حط أقل متموّل (أو) كانت لطرف (لا تقدير فيه كفخذ» فان) أي فالشرط أن (لا 
تبلغ) حكومته (دية نفس) ومعلوم أنها لا تصل لاعتبار النسبة» فالمراد أنه لا يضرٌ بلوغها أرش 
عضو مقدر (ويقوّم) المجني عليه (بعد اندماله) لا قبله (فإن لم يبق) بعد اندماله (نقص) لا فيه ولا 
في القيمة (اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال» وقيل يقدره قاض باجتهاده» وقيل لا غرم) حينتذٍ» 
بل الواجب التعزير (والجرح المقدّر) أرشه (كموضحة يتبعه الشين حواليه) ولا يفرد بالحكومة 
(وما) أي والجرح الذي (لا يتقدر) أر شه كدامية (يفرد) الشين حواليه (بحكومة في الأصح) 
ومقابله يتبع الجرح (و) تجب (في) الجناية على (نفس الرقيق قيمته) بالغة ما بلغت» وإن زادت 
على دية الحرّ (و) يجب (في) إتلاف (غيرها) أي نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه (ما نقص من 
قيمته إن لم يتقدر في الحرّء وإلا) بأن قدرت في الحرّ (فنسبته) أي فيجب مثله نسبته من الدية 
(من قيمته) أي الرقيق (وفي قول) يجب (ما نقص) من قيمته (ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر) 
يجب (قيمتان) كما يجب في الحرٌ ديتان (و) في (الثاني) يجب (ما نقص) من قيمته كالبهيمة (فإن لم 
ينقص) عنها أو زاد (فلا شيء) يجب بقطعهما على هذا القول. 
باب موجبات الدية 


أي غير ما مرّء وهو بكسر الجيم: أي الأسباب المقتضية لايجابها (والعاقلة) عطف على 


موجبات (والكفارة) للقتل. (صاح على صبي لا يميز) كائن (على طرف سطح) أو شفير نهر 
(فوقع بذلك) الصياح (فمات) منه (فدية) أي ففيه دية (مغلظة) بالتثليث (على العاقلة» وفي قول) 


باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ل 


َْلٍ َصَاص» وَلَرْ كا بأزضء اؤ صَاحَ عَلَى بالغ بطَرَفٍ سَطح فلا ديه في الأصح» وَشَهرُ 
لاح كَصِيّاح» وَمُرَاهق مقط كبَالغ, ES‏ 
وتان ا ضَمِنَ الجَبِينُ» وَلَوْ وضع صَبِيًا في 

كتيعة فا سبع لا ضاق وقيل إن لم ُنكثة قال ضينء وار يع سيفب هارما يله رت 
لته با أ ار أذ من شطع كلا ضما» فلو وح جاجلا عى أذ ُمٍَ صق » ونا لو 
الْحَسَفَ به سَقُفٌ في هَرَبِِ في الأصَح» وَلَوْ سُلْمَ م صي إَِى سباح لِيُعلَمَهُ فرق وَجَبّث دين 
وَيَضْمَنُ بِحَفْرٍ بر عُذْوَانِ لآ في كه وَمَرَاتِ ولو حَفَرَ بدَهْلِيزهِ بغرا وَدَعَا رَجُلاً فُسَقَطَ 
َالأَظْهْرُ ضَمائهُ؛ أو بيلك َيرِِ أو مُشْمَرَكِ بلآ إذْنٍ فُمَضْمُونَء أو بطريقٍ صَيّي يضر المَارَ 
َكَذَاء أو لا يضر وَأَذِنَ الإمَامُ فلآ مادء وَإِلأ قن حَفْرَ لِمَصْلَحَيِهِ فَالضَمانُ أ لِمَصْلّحَةٍ عَامة 





يجب (قصاصء ولو كان) من صاح عليه (بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح) فسقط فمات 
(فلا دية في الأصح) ومقابله في كل منهما الدية (وشهر سلاح) أي سله (كصياح) فيما ذكر 
(ومراهق متيقظ كبالغ) فلا دية في الأصحء والصبيّ المميز كالمراهق (ولو صاح على صيد 
فاضطرب صبي وسقط) ومات منه (فدية مخففة على العاقلة) ولو لم يضطرب فلا دية (ولو طلب 
سلطان من) أي امرأة (ذكرت بسوء فأجهضت) أي ألقت جنيئاً فزعاً منه (ضمن ع الحنين) بالبناء 
للمجهول : أي وجب ضمانه بغرّة على عاقلة السلطان (ولو وضع صبياً في مسبعة) أرض كثيرة 
السباع (فأكله سبع فلا ضمان) عليه (وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن) بالقود (ولو تبع بسيف 
هارباً منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان) على التابع (فلو وقع) الهارب (جاهلاً 
لعمى أو ظلمة ضمن) التابع (وكذا لو انخسف به) أي الهارب (سقف في هربه) ومات بذلك 
ضمنه التابع (في الأصح) ومقابله لا يضمن لعدم شعوره بالمهلك (ولو سلم صب إلى سباح 
ليعلمه فغرق وجبت ديته) على عاقلة السباح» وهي دية شبه عمد إذا لم يقصر عمداًء وأما إذا 
قصر فيجب القصاص (ويضمن بحفر بئر عدوان) كحفرها بشارع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام 
فيضمن ما تلف فيها إن كان آدمياً بالدية على عاقلته. وإن کان مالا فبالغرم من ماله (لا) يضمن 
بحفرها (في ملكه) لعدم تعدّيه (و) لا في (موات) فإنه كالحفر في ملكه (ولو حفر بدهليزه) 
بكسر الدال (بثراً ودعا رجلا) ولم يعلمه بها (فسقط) فيها جاهلاً (فالأظهر ضمانه) بدية شبه 
العمدء وأما لو دخل بغير إذنه فوقع فلا ضمان» ومقابله لا يضمنه (أو) حفر (بملك غيره» أو 
مشترك بلا إذن) من شريكه (فمضمون»› أو) حفر البثر (بطريق ضيق يضر المارّة فكذا) يجب 
ضمان ما تلف بها (أو لا يضرّ) المارة لسعة الطريق (وأذن الإمام فلا ضمان) وإن حفره لمصلحة 
نفسه (وإلا) بأن لم يأذن الإمام (فإن حفر لمصلحته فالضمان» أو لمصلحة عامة فلا) ضمان (في 


هه ل ل باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 


فلا في الأَظهْرء وَمَسْجِدْ كَطَرِيقٍء وَمَا تولدَ مِنْ جاح إلى شارع فَُمضْمُون» وَيَجل إِخْرَاجُ 
المَيَازِيبٍ إلى شَارِعء وَالئَالِفُ بها مضمُونٌ فِي البَدِيدِء فَإِنْ كاد بَعْضهُ فِي الْجِدَارٍ مُسَقَط 
الخَارِجٌ فَكُلُ الضّمَانِء وَإِنْ سَقَطَ كله فَِضْفْهُ في الأصَمْء وَإِنْ بتى جَدَارَهُ مَائِلاً إلى شَارع 
فکجتاح» اؤ مُسْنَويًا فَمَالَ وَسَقَطَ فلا ضَمانَء وَقِيلَ إِنْ أنكئة هَذْمُهُ وَِضْلاحْهُ ضَمِنَ» ولو سَقط 
بالطريقٍ فَعَثرَ به شَخْصٌ أذ تلف مال قلا ضَمَانَ في الأصَحٌء وَلَوْ طَرَحَ كُمَامَاتٍ وَقُشُورَ بيخ 
بطري فَمَضْمُونُ عَلَى الصّحيح» وَلَوْ تَعَاقَتَ سَبّبا هَلكِ كَعَلَى الأولٍ: بان حَفْرَ ووضع آحَرُ 
حَجَرًا عُذْوَانًا مُعثِرَ به وَوَقَمّ الْعَاْرُ بها فُعَلَى الْوَاضِعِ الضّمَانُ» فَإِنْ لَمْ يعد الْواضِمٌ كَالمَئقول 


تَضْمِينٌ الحَافِرِ» وَلَوْ وَضَعْ حَجَرًا وَآحْرَانٍ حجَرًا فَعْثِرَ بهِمَا فَالضَمَانُ لات وَقِيلَ نَضْمَانِء وَلَوْ 


الأظهر) ومقابله يضمن (ومسجد كطريق) في حفر بثر فيه (وما تولد من جناح) بفتح الجيم» 
وهو البارز عن سمت الجدار (إلى شارع فمضمون) أذن فيه الإمام أم لا (ويحل إخراج الميازيب) 
التي لا تضرٌ بالمارة (إلى شارع) وإن لم يأذن الإمام (والتالف بها) أو بما سال من مائها (مضمون 
في الجديد) كالجناحء والقديم لا ضمان فيه (فإن كان بعضه) أي اليزاب (في الجدار فسقط 
الخارج) منه فأتلف شيئاً (فكل الضمان) يجب (وإن سقط) الميزاب (كله) أي داخله وخارجه 
(فنصفه) أي نصف الضمان يجب لتسبب التلف من مضمون» وهو الخارج عن الجدارء وغير 
مضمون» وهو جزء اليزاب الداخل في الجدار (في الأصح) ومقابله يوزع على حسب الوزن أو 
المساحة (وإن بنى جداره مائلاً إلى شارع فكجناح) في ضمان ما تلف به (أو) بنى جداره (مستوياً 
فمال) إلى شارع أو ملك غيره (وسقط) فأتلف شيئاً (فلا ضمان» وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه 
ضمن» ولو سقط) ما بناه مستوياً بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص. أو تلف مال فلا ضمان) 
عليه (في الأصح) ومقابله عليه الضمان (ولو طرح قمامات) جمع قمامة» وهي الكناسة (وقشور 
بطيخ بطريق) فتلف بذلك شيء (فمضمون على الصحيح) ومقابله لا ضمان. وأما لو وقعت 
بنفسها فلا ضمان (ولو تعاقب سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكاً (فعلى الأوّل) 
منهما يحال الهلاك. وذلك (بأن حفر) شخص بثراً (ووضع آخر حجراً) على طرفه حال کون 
الحفر والوضع (عدواناً فعثر) بضم أوّله (به) أي الحجر (ووقع العاثر بها) أي البثر فهلك (فعلى 
الواضع) للحجر (الضمان) فوضع الحجر سبب أؤل للهلاك وحفر البئر سبب ثان» فجعل 
الضمان على الأول (فإن لم يتعدّ الواضع) للحجر كأن وضعه بملكه (فالمنقول تضمين ال حافر) لأنه 
المتعدّى والواضع من أهل الضمان» بخلاف السيل إذا زحزح حجراً فليس على الحافر ضمان 
لأن السيل ليس مهيئاً للضمان فبرىء شريكه (ولو وضع حجراً وآخران حجراً فعثر بهما) آخر 
فمات (فالضمان) عليهم (آثلاث» وقيل نصفان) على الأرّل نصف» وعلى الآخرين نصف (ولو 
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ع سم اس 


لا عاثر بهمَا وَضَمَانُ وَاقِفٍ لآ عاثر به. 


َحَدُهُمَا فلل حَُكْمُهُء وَالصجيح أن عَلَى كَل كَفَارَتَيْنِء وَإِنْ مَانَا مَعَ مَرْكُوبيهِمًا فَكَذَلِكٌء وفي 
تَرِكَةِ كل ضف قِيمَة دَابة الآحْرِء وَصَبِيانٍ أز مَجْنُونَانِ كَكامَِيْنِء وَقِيلَ إن أَزْكبهُما الْوَلِي تَعلَقَ به 
الضْمَانُ» وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا اج ضَمِئَهُمَا وَدَابتِهِمَاء أو حَامِلاَنِ وَأُسْقَطْنَا الذي كَمَا سَبّقّء وَعَلَى 
كَل أَْبَعْ كَفَارَاتِ عَلَى الصجيح» وَعَلَى عَاقلَة كل يضف غُرْتَيْ جَنِيتهِمَاء أو عَبْدَانِ فَهَدرٌ أو 
سَفِيئَانٍ فكدَبَْنِ» وَالمَلأحَانٍ كراكيْن إِنْ كاتا لهُمَاء فَِنْ كان هما مَالُ تبن لم كلا ضف 


وضع) شخص (حجراً فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج) وهو العاثر (ولو عثر 
بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومانا أو أحدهما فلا ضمان) على أحد منهما (إن اتسع الطريق» 
وإلا) بأن ضاق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم› ولا عاثر بهما) فلا هدر (وضمان واقف لا عاثر به) 

[فصل] فيما يوجب الشركة في الضمان (اصطدما بلا قصد) كأعميين (فعلى عاقلة كل نصف 
دية مخففة» وإن قصدا) الاصطدام (فنصفها مغلظة) على عاقلة كل منهما لورثة الآخر (أو) قصد 
(أحدهما) الاصطدام دون الآخر (فلكل حكمه) من التخفيف والتغليظ (والصحيح ان على كل 
كفارتين) إحداهما لقتل نفسه» والأخرى لقتل صاحبه (وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك) الحكم 
دية وكفارة (و) يزادان (في تركة كل نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبة وقد يجيء التقاص في 
ذلك بخلاف الدية (وصبيان أو مجنونان ككاملين) إن كانا مميزين (وقيل إن أركبهما الو تعلق به 
الضمان) والاصحح المنع (ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهماء أو) اصطدم امرأتان (حاملان 
وأسقطتا فالدية كما سبق) من وجوب نصفها على عاقلة كل (وعلى كل) من ال حاملين (أربع 
كفارات على الصحيح) أن الكفارة تجب على قاتل نفسه (وعلى عاقله كل) منهما (نصف غرّتي 
جنينيهما) نصف غرّة لجنينهاء ونصف غرّة لجنين الأخرى فللدافع أن يسلم لكل رقيقاً كاملاً 
يختص به» وله أن يسلم لكلّ رقيقاً مشتركاً (أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فهدر. أو سفينتان) 
وغرقتا (فكدابتين) اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق (والملاحان) وهما المجريان لهما 
(كراكبين) في الحكم السابق (إن كانتا) أي السفينتان وما فيهما (لهما) ففي تركة كل منهما 
نصف قيمة سفينة الآخر بما فيهاء وعلى عاقلة كل نصف دية الآخرء وفي مال کل كفارتان (فإن 
كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه» وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما) وهذا 
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ضَمانِهِء وَإِنْ كاتا لأَجْتبيَ لَزِمَ كلا نِضْفٌ قِِمَتِهِمَاء وَلَوْ أَشْرَفْتْ سَفِيئَة عَلَى غرّقٍ جَارَ طَرْحُ 
مَنَاعَكَ وَعَلَىَ ضَمَائُه؛ أ عَلَى اي ضَايِنٌ ضَمِنَّ» ولو افنَصَرَ عَلَى الى فلا عَلّى المَلْمَبِء وَِنْما 
يَْمَن ماقيس لحف عرَق» ولم يَخقصُ نفع الإلقء بلمَيء وؤ عا حجر مق قل أحد 
ماه هدِرَ ِسْطَهُ» وَعَلَى عَاقكَِ الاين الباقيء اؤ عَيرَهُم وم يَقْصِدُوهُ فخطأء أو قَصَدُوه قُعَمْدَ 
في الأصَحٌ إِنْ عَلَبَتِ الاصَابَةُ. 


e رلم و © و ا ر‎ Sano لا اعد هه 2ع‎ 2 1 ٠ 
[فصل] ديه الخطل وشِبه االحَمْدٍِ تلزم الْعَاقِله وَهُمْ عَصَبْتُهُ إلا الأضل والفرع وقِيل يعقل ابن‎ 
هُوَ ابْنُ ابن عَمُهاء وَيُقَدَمْ الأقرَبُ فَإِنْ بَقَِ شَيْءَ فَمَنْ يَلِيهِء وَمُذل بأبوَيْنِء وَالْقَدِيمُ النْسْوِيَةُ‎ 





عند تسببهما في الاصطدام. فإن حصل بغلبة ريح فلا ضمان في الأظهر (ولو أشرفت سفينة 
على غرق جاز طرح متاعها) في البحر لرجاء سلامتها (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) 
المحترم وظن الهلاك» وكذلك 2 إلقاء الحيوان المحترم لنجاة الآدميّ المحترم (فإن طرح مال 
غيره بلا إذن) منه (ضمنهء وإلا) بأن كان باذنه (فلا) ضمان (ولو قال) شخص لآخر «آلق 
متاعك) في البحر (وعلي ضمانه» أو على آني ضامن) له فألقاه (ضمن) ٠»‏ وإن لم يكن للملتمس 
فيها شيء ولم تحصل السلامة (ولو اقتصر) الملتمس (على) قوله (ألق) متاعك وألقاه (فلا) ضمان 
(على المذهب) وقيل فيه الضمان (وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق) فلو قال له في حالة الأمن: 
ألق متاعك وعلي ضمانه فألقاه م يضمن› وأشار لشرط آخر في الضمان بقوله (وم يختص نفع 
الالقاء بالملقى) وهو مالك المتاع بأن كان معه في السفينة غيرهء وأما إذا اختص النفع به وحده 
فلا يجب له شيء (ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم : آلة لرمي الحجارة (فقتل أحد رماته 
هدر قسطه) من ديته (وعلى عاقلة الباقين الباقي) من ديته› وهو تسعة أعشارها لو كانوا عشرة 
مثلاً (أو) قتل حجر المنجنيق (غيرهم) أي الرّماة (ولم يقصدوه) أي الغير (فخطأ. أو قصدوه 
فعمد في الأصح) يوجب القصاص أو الدية المغلظة في مالهم (إن غلبت الإصابة) منهم . ومقابله 
شبه عمد. 


[فصل] في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله (دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة) لا الجان (وهم 
عصبته) أي الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكوراً مكلفين (إلا الأصل) من أب 
وإن علا (والفرع) من ابن وإن سفل (وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها) أو ابن معتقها (ويقدّم) 
في تحمل الدية (الأقرب) فالأقرب على الأبعد (فإن بقي شيء) لم يف به الأقرب (فمن يليه) أي 
الأقرب و هكذا (و) يقدّم (مدل بأبوين) على مدل بأب (والقديم التسوية) بينهما (ثم) بعد عصبة 
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م معي م عَصَبَنهُ ثم مُغيقة َم عَصَبَهُ وَإلأ فمُغتِنُ أبي الجَانِي ثُمْ مُخْتِنُ ميتي الأب وَعَصَبَنهُ 
وَكَذّا أبدَاء وَعَتيقُهَا يَعْقِلهُ عَاتِلَتْهَا رَمُْتِقُونَ كَمُغْيِقِ» وکل شّخْص ين عَصَبَةِ كَل مُعتِقٍ يَحْيِلٌ 
ما كان يَحْمِلُهُ ذلك المغتنُء وَلاً يَعْقِلُ عَتِينٌ في الأظهّرِء فان قُقِدَ الْعَاقلُ أو لَمْ يَفٍ عَقَلَ بيت 
الما عَنٍ المُسْلِم» فَنْ مُقدَ َة عَلَى الجاني في الأَظهَرِء وَبُوجُلُ عَلَى الْعَاقلَةِدِيهُ تفس كال 
أت سِِينَ في كل سَئةِ ثُلْثْ وَذِمْيّ سَنَ وَقِِلَ تَلأنَاء وَامْرَأَةِ سين فِي الأولى تُلْتّء وَقِيلَ 
رَجُلَيْنَ قفي ئلا وقيل ست وَالأَطْرَافٌ في كَل سَنَةٍ قَدرُ تُلْثِ دِيَِ» وَقِيِلَ كُلّْهَا في سَنَدَ 
ا مِنَ الزْهُوقِء وَغَيْرهَا مِنَ الجئايّة» وَمَنْ مَاتَ في بَعْض سَئَةِ سَقَطَء وَلآ يَعْقِلُ فَقِيرٌ 
وَرَقيق وَصَبِيْ وَمَجْنُون وَمْسْلِمٌ عَنْ كافِر وَعَحَسهُء وَيَعْقِلَ يَهُويٰ عَنْ نَصْرَانِيَ وَعَكْسُهُ في 


النسب (معتق تق ثم عصبته) من نسب غير أصل وفرع (ثم معتقه) أي معتق المعتق (ثم عصبته) 
كذلك (وإلا) بأن لم يوجد معتق ولا عصبة (فمعتق أي الجاني ثم معتق معتق الأب وعصبته. 
وكذا أبداً) أي معتق الج وعصبته وهكذا (وعتيقها) أي المرأة إذا قتل (يعقله عاقلتها) ولا يضرب 
عليها (ومعتقون كمعتق) واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه (وكل شخص من 
عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) في حياته من نصف دينار أو ربعه (ولا يعقل 
عتيق) عن معتقه (في الأظهر) ومقابله يعقل (فإن فقد العاقل أو لم يف) ما عليه بالواجب (عقل 
بيت المال عن المسلم» فإن فقد) أو لم ينتظم أمره (فكله) أي الواجب أو الباقي منه (على الجاني في 
الأظهر) ومقابله لا يتحمل (وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة) بإسلام وحرية وذكورة (ثلاث 
سنين في كل سنة ثلث و) تؤجل دية (ذمي سنة» وقيل ثلثاء و) تؤجل دية (امرأة) مسلمة 
(ستتين في) آخر (الأولى ثلث) من دية نفس كاملة» والباقي آخر السنة الثانية (وقيل) تؤجل ديتها 
(ثلاثاً. وتحمل العاقلة العبد) أي الجناية عليه من الحرّء لكن بقيمته (في الأظهر) ومقابله لا 
تحمله: بل هي على الجاني (ففي كل سنة) يؤخذ من قيمته (قدر ثلث دية) كاملة (وقيل) تؤخذ 
كلها (في ثلاث» ولو قتل) شخص (رجلين ففي ثلاث) من السنين (وقيل ست) في كل سنة قدر 
سدس دية (والأطراف) تؤجل (في كل سنة قدر ثلث دية) كاملة (وقيل) تؤخذ (كلها في سنة) 
بالغة ما بلغت (وأجل) دية (النفس من الزهوق» و) أجل دية (غيرها من) ابتداء (الجناية) وإن 
كان لا يطلب ببدلها إلا بعد الاندمال (ومن مات) من العاقلة (في بعض) أي في أثناء (سنة 
سقط) ولا يؤخذ من تركته (ولا يعقل فقير) ولو كسوبا (و) لا (رقيق» و) لا (صبي ء و) لا 
(مجنون؛ و) لا يعقل (مسلم عن كافر وعكسه) أي كافر عن مسلم (ويعقل يهودي عن نصراني 
وعكسه في الأظهر) ومقابله لا يعقل (وعلى الغني) وهو من يملك فاضلاً عما يبقى له في 
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يلف 


الأظهَرِ وَعَلَى الْمَنيْ يضف ويار وَالمُتوَسْطٍ رُبْ كَل سَكدٍ مِنَ القلآثِ» وَقِيلَ هْوَ وَاحِبُ 
الث وَيُعْمَبَرَانِ آجِرَ الحَؤْلٍء وَمَنْ أَغْسَرَ فيه سَقَطَ . 

[فصلٌ] مَالُ جكاية الْعَبْدِ يعلق ِء وَلِسَيْدهِ بيع لها وَفِدَاؤُهُ بِالأقل مِن قِيمَته وَأَرْشِهَاء 
وَفِي القَدِيم بأَرْشِهَاء وَلاً يعلق بذِمْتِهِ مَعَ ريه في الأَظهَرِء َل قدا ثم جت سلْمه بلي أذ 
قَدَاهُ ولَوْ جى انا قَبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ فِيهِمًا َو نَدَاهُ بالكل مِنْ يميه يميه وَالأَرْشَيْنِ وَفِي دِيم 
الأرْشَيْنِ» وَلَوْ أَعتَقَةُ أو بَاعَهُ وَصحْحْتَاهُمَا أز قَتَلَهُ فداه بالأكُل» ق الْقَوْلاَنِء لا وت أذ 
مَاتَ بَرِيء سَيدَهُ إلا إذًا طلِبَ فَمَئعْهُه وَلَو احمَارَ الْفِدَاء فَالصَحُ أن لَه الرْجُوعَ وَتَسْلِيمَهُ وَيَقْدِي 
أ وَلَدِهِ بالأقلٌ» وَقِبلَ الْقَوْلآَنِء وَجِتَايَاتُهَا كَوَاحِدَةٍ فِي الأظهَرٍ . 

[فصل] في الَنينٍ عُرَةٌ إن اَْصَلّ ميا تاي في حَيَاتَِا أو مَؤْتِهَاء وَكَذَا ٍن ظَهَرَ يلا الِْصَالٍ 





الكفارة عشرين ديناراً (نصف دينار» و) على (المتوسط) وهو من يملك فاضلاً عما ذكر دون 
عشرين ديناراً (ربع) من دينار (كل سنة من الثلاث وقيل هو) أي ما ذكر من النصف أو الربع 
(واجب الثلاث ويعتبران) أي الغنى والتوسط (آخر الحول» ومن أعسر فيه) أي آخر الحول 
(سقط) أي : يلزمه شيء. 

[فصل] في جناية الرقيق (مال جناية العبد) الموجبة للمال (يتعلق برقبته) فيباع ويصرف ثمنه 
إلى الجناية» ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية (ولسيده بيعه لها) باذن المستحق (و) له (فداؤه 
بالأقلَ من قيمته وأرشها) وتعتبر القيمة يوم الجناية (وفي القديم) يفديه (بأرشها) بالغاً ما بلغ (ولا 
يتعلق) مال الجناية (بذمَته مع رقبته) فلا يطالب بما بقي بعد عتقه (في الأظهر) ومقابله يتعلق 
فيطالب به بعد العتق (ولو فداه ثم جنى) بعد الفداء (سلمه للبيع أو فداه) كما تقدّم (ولو جنى 
ثانياً قبل الفداء باعه فيهما) أي الجنايتين (أو فداه بالأقل من قيمة والأرشين) على الجديد (وفي 
القديم بالأرشين؛ ولو أعتقه أو باعه) قبل اختيار الفداء (وصححناهما) وهو الراجع في اعتاق 
الموسر والمرجوح في البيع (أو قتله فداه) حتماً (بالأقل) من قيمته والأرش (وقيل) فيه (القولان) 
السابقان (ولو هرب) العبد الجاني (أو مات) قبل اختيار السيد الفداء (برىء سيده) من عهدته 
(إلا إذا طلب) منه (فمنعه) فيصير مختاراً لفدائه (ولو اختار) السيد (الفداءء فالأصح أن له 
الرجوع) عنه (وتسليمه) ليباع» ومقابله يلزمه الفداء (ويفدى آم ولده) الجانية لزوماً لامتناع بيعها 
(بالأقل) من قيمتها والأرش (وقيل) في جناية أمّ ولده (القولان) السابقان في جناية القن 
(وجناياتها كواحدة في الأظهر) فيلزمه للكل فداء واحدء فيفديبها بالأقلّ من قيمتها والأرش. 

[فصل] في دية الجنين (في الجنين) الحرّ المسلم (غرّة إن انفصل ميتاً بجناية) على أمه مؤثرة فيه 
(في حياتها أو موتها) متعلق بانفصل (وكذا إن ظهر) بعض الجنين (بلا انفصال) كخروج رأسه 
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في الأضع إلا قلا. أو > يا وقي مانا بلا ألم م مَاتَ فلآ ضَمَانَ وَإِنْ مَاتَ جين حرج أو دام 
أَلمَهُ وَمَاتَ فَدِيَةُ نَفْس . وَلَوْ أَلْنَتْ جَنيَْنِ فَعْرَنَانِ أ يدا فَعُرَةَ وَكَذَا لَحْم قَالَ القَوَابِلُ فيه 
صُورَةٌ حَفِيْةٌ ل أذ فن أو بقي نود رَهِيَ عَبْدَ أو اَم مُمبْرْ سَلِيِمٌ مِنْ عَبْب مَبيع ؛ 
وَالأصَحٌ قَبُولُ كير لم يَعْجِزْ هرم ود يُشتَرَطُ بُلوعُهَا ضف عُشْرٍ وِيةء فَإِنْ مُقِدَثْ َحَمْسَة أَْعِرَقَ 
وقِيلَ لآ يُشْتَرَطء فَلِلْمَقْدٍ قِيِمَتْهَا ٠‏ وَهِيَ لِوَرَنَةٍ الجَنِينِء وَعَلَى عَاقِلَةٍ الجَاني» وَقِيلَ إِنْ تَعَمْدَ 
ُعَلَيِْء وَالجَنِينُ الْيَهُودِيُ أو النُضْرّانيُ قيل كَمْسْلِمٍ وَقِيلَ هَدَرٌ وَالأَصَحُ عه كَل عة 
مُشْلِم» وَالرَقِيلُ عُشْرُ قِيمَةِ َم يَوْمّ الجئايةء وَقِيلَ الإِجَهَاض لِسَيُدِهَاء فإِنْ كائث مَقْطوعَةَ 
رايع غ ق E‏ الْعَاقِلَُ في الأظهر . 

[فصل] يَحِبٌ بالقتلٍ كمَارَةٌ وَِنْ كاد الْقَاتِلُ صَبيًا اؤ مَجْنُونَا وَعَبْدَا وَذْميّا وَعامِدًا وَمُحْطِا 





تجب فيه غرّة (في الأصح) ومقابله لا بذ من تمام الانفصال (وإلا) أي وإن لم ينفصل ولا ظهر 
بالجناية على أمّه (فلا) شيء فيه لعدم تحققه (أو) انفصل (حياً وبقي زماناً بلا ألم ثم مات فلا 
ضمان) على الجاني (وإن مات حين حرج أو دام ألمه ومات فدية نفس) كاملة على ال جانيء ولو لم 
يبلغ ستة أشهر (ولو ألقت) امرأة بجناية (جنينين فغرّتان) وهكذا ثلاثاً أو أربعاً (أو) ألقت (يدا 
فغرّة) إن مات عقبها أو ألقت باقيه» وإلا فنصف غرّة (وكذا لحم) ألقته امرأة بجناية عليها (قال 
القوابل فيه صورة خفيةء قيل أو) لا صورةء لكن (قلن) أنه (لو بقي لتصؤر)أي تخلق» والمذهب 
لا غرّة فيه حيتئذٍ (وهي) أي الغرّة (عبد أو أمة) من أي نوع (مميز) فلا يلزم قبول غير المميز. 
ومو من ا يلغ سبع سنن اسليع من عيب م والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم) ومقابله لا 
يقبل بعد عشرين سنة (ود يتحرط لوه لى اله اتات عر N EO‏ 
عشر دية الأم المسلمة (فإن فقدت) الغرّة (فخمسة أبعرة) بدلاً عنها (وقيل لا ي يشترط) بلوغها ما 
ذكرء وعلى هذا القول (فللفقد قيمتها) بالغة ما بلغت (وهي لورثة الجنين) على حسب ما فرضه 
الله تعالى (وعلى عاقلة الجاني) على الجنين (وقيل ان تعمد) الجناية على الجنين (فعليه) الغْرّة» 
والأوّل يرى أن العمد لا يتصوّر في الجناية على الجنين: بل الخطأ أو شبه العمد (والجنين اليهودي 
أو النصراني : قيل كمسلم) في الغرّة (وقيل هدرء والأصح) أنه يجب فيه (غرّة كثلث غرّة مسلم) 
وهو بعير وثلثا بعير (و) الجنين (الرقيق) فيه (عشر قيمة أمّه يوم الجناية: وقيل) يوم (الاجهاض) 
للجنين» وتجب (لسيدها) حيث يكون الجنين له(فإن كانت) الأم (مقطوعة) أطرافها (والجنين 
سليم قزمت سليمة في الأصحّ) ومقابله لا تقدر كذلك (وتحمله) أي العشر وه تقدّم 
أن العاقلة تحمل العبد (في الأظهر) ولو كان الجنين مقطوع الأ تقدّر الم سليمة 

[فصل] في كفارة القتل (يجب بالقتل) عمداً كان أو شبهه أو خطأ (كفارةء 3 كان القاتل 
صبياً أو جنوناً) فتجب في مالهما (وعبداً) فيكفر بالصوم (وذمّياً) فإن لم يتيسر له العتق لا يكفر 
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ومسا ثل ملم وَلَوْ بار حزب» وَذْمَيْ وَجَِينِ وَعَبْدِ فيه وَنفْسِه وَفِي فيه وَج لآ 
مر وَصَبِيّ حَرييَينٍ وَبَاغ وَصَائل وَمُقتّص ينه وَعَلَى كُلْ مِنَ الشرَكاءٍ كقارَةٌ في الأصح» َجِيَ 
كَظِهَار لكن لآ إِطْعَامَ في الأظهّرٍ . 
كتاب دعوى الدم والقسامة 

يشرط أن يُفَصْلَ مَا يَذْعِيهِ من عَمْدٍ وَحَطَل وَاثفراد وَشِرْكٍَ إن أطلق اسْتفْصَلَه الْقَاضِيء 
رَقِيِلَ يُعْرِضٌ عَنْهُ وَأَنْ يُعيّنَ المُدْعِي عَلَيِهِء قَلَوْ ال لَه أَحَدُهُمْ لآ يُحَلْمَهُمُ القَاضِي في 
الأصَحٌ» وَيَجْرِيَانٍ في دَعْرَى عُضْب وَسَرَِةٍ ولاف ونما ممع ِن مكلف منرم عَلَى 
مثله» وَل أذّعَى نْفَرَادَهُ بِالْمَثل د م اذى على آکر لم مشت الثاية: ا وَوَصَفَهُ بعيْرِ» لم 
يَنْطلْ أضلٌ الدُعْرَى في الأظهرء وَتَنْبْتُ الْقَسَامَة» في الْمَلٍ بِمَحَلَ لَوْثِْء وَهُرَ قَرِيَةٌ لِصِدْقٍ 


بالصوم (وعامداً ومخطياً ومتسبباً) كالمكره لغيره» وإنما تجب الكفارة (بقتل مسلم ولو بدار حرب 
وذمي) ومستأمن (وجنين وعبد نفسه» ونفسهء وفي نفسهء وجه) أنه لا يجب لها الكفارة (لا) 
تجهب الكفارة بقتل (امرأة وصبي حربيين) وإن حرم قتلهما (وباغ وصائل ومقتص منه) بقتل 
(وعلى کل من الشركاء) ذ في القتل (كفارة في الأصح) ومقابله على الجميع كفارة (وهي) أي كفارة 
فا لا اط ذه إلى کی و 
كتاب دعوى الدم 

أي القتل (والقسامة) بفتح القاف: اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم (يشترط) لكل 
دعوى شروط : أحدها (أن يفصل ما يدّعيه من عمد وخطأ) وشبه عمد (وانفراد وشركة) وعدد 
الشركاء في قتل يوجب الدية (فإن أطلق) المذعي في دعواه كأن قال هذا قتل أبي (استفصله 
القاضي) ندباً فيقول له: كيف قتله عمداً أو غيره (وقيل يعرض عنه» و) من شروط الدعوى (أن 
يعين المعي عليه فلو قال قتله أحدهم) فأنكروا وطلب تحليفهم (لا يحلفهم القاضي في الأصح) 
للوبهامء ومقابله يحلفهم» ولا يختص الوجهان المذكوران بدعوى الدم فلذا قال (ويجريان في 
دعوى غصب وسرقة وإتلاف) ونحوهاء ومن ن الشروط ما تضمنه قوله (وإنما تسمع من مكلف) 
أي بالغ عاقل» فلا تسمع من صبيّ ومجنون» وتصح من سفيه (ملتزم) للأحكام؛ فلا تسمع من 
حريّ ليس له أمان» ومن الشروط أن تكون الدعوى (على مثله) أي المذعي من كونه مكلفاً 
ملتزماً للأحكام» فلا تسمع على صبيّ ومجنون» فإن توجه حق مالي عليهما اذعى على وليهما 
(ولو اذعى) على شخص (انفراده بالقتل ثم اذعى على آخر لم تسمع الثانية) ولم يمكن من العود إلى 
الأولى إن لم يكن حكم فيها (أو) ادّعى (عمداً ووصفه بغيره) من خطأ أو شبه عمد (لم يبطل أصل 
الدعؤنى) وهو دعوى القتل (في الأظهر) ومقابله يبطل (وتثبت القسامة في القتل) للنفس. لا في 
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المُدْعِي پان وُجِدَ ييل في مَجلَة َو قَريَةِ صَفِيرَةٍ لأعْدَائِه» او ترق عَنهُ جَمْعٌ» وَل تقال صَفَانٍ 
ِقِتَالٍوَانْكَسَُوا عَنْ قتيل» فن الحم تال فَلَوْثُ في حَقْ الصف الآحَرِء وَإِلاَ قفي حى صَفَهِ 
َشَهَادُ الْعَدلٍ لوٽ وَكَذَا عَبِيد أو اء وَقِيلَ يُشترط رهم وول َسَمَةٍ وَصِبَْانٍ وَكُْار 
لوت فِي الأَصَحٌء وَلَوْ ظَهَرَ لوت كَقَالَ أَحَدُ ابتِه: لَه لان وَكَذْبَهُ الاحَرُ بَطَلَ اللَْتُء وَفِي 
قول لاء وَقِيِلَ لآ يطل بتَكْذِيبٍ فَاسِقٍء وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتلَهُ ريد وَمَجَهُولُ وَقَالَ الاخْرْ عَمْرُو 
له وَمَجْهُولٌَ حَلَفَ كل عَلَى مَنْ عه وله ربع الديَةء وَلَوْ نكر المُدعَى عليه الَو في حَفَه 


سَامَةَ في الأصَحْ وَلا يُقْسَمْ في طرف وَإِنْلآفٍ مال إلأ في عَبْدٍ في الأَظهَرِء وَهِيَ أَنْ يَخْلِتَ 
المُدّعى عَلّى قَثْل ادْعَاهُ حْمْسِينَ يُميئاء وَلآ يُشْتَرَط مُوَالاتَهَا عَلَى المَذْهَبِء وَلَوْ تَخَلْلَهَا جُنُونٌَ 


غيره من جرح أو إتلاف مال (بمحل لوث. وهو) أي اللوث (قرينة لصدق المذعي) أي تغلب 
على الظن أنه صادق (بأن) أي كأن (وجد قتيل في محلة) منفصلة عن البلد ولم يعرف قاتله ولا 
بينة بقتله (أو قرية صغيرة لأعدائه) أو أعداء قبيلته» بل لو لم يخالطهم غيرهم لم تشترط العداوة 
(أو) وجد قتيل (تفرّق عنه جمع)كأن ازدحموا ثم تفرّقوا عنه» ولكن يشترط أن يكونوا حصورین 
(ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل) من أحدهما (فإن التحم قتال) من بعضهم لبعض 
(فلوث في حق الصف الآخرء وإلا) بأن لم يلتحم (ف) لوث (في حق صفهء وشهادة العدل) 
الواحد ولو بغير لفظ الشهادة (لوث) في القتل العمد الموجب للقصاص . وأما في الخطأ وشبه 
العمد فليست لوثاً بل يحلف معه يميئاً واحداً ويستحق المال (وكذا عبيد أو نساء) أي شهادتهم 
لوث» بل قول الواحد منهم لوث (وقيل يشترط تفرّقهم» وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في 
الأصح) ومقابله المنع (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه قتله فلان» وكذبه الآخر بطل 
اللوث) فلا يحلف المذعي (وفي قول لا) يبطل (وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق) والأصح أنه لا 
فرق . وأما إذا لم يكذبه بل قالا لا أعلم فلا يبطل (ولو قال أحدهما: قتله زيد ومجهول) عندي 
(وقال الآخر: عمرو قتله ومجهول) عندي (حلف كل على من عينه) لأنه لا تكاذب بينهما (وله 
ربع الدية) لاعترافه بأن عليه نصف الدية وحصته منه النصف (ولو أنكر المدّعي عليه اللوث في 
حقهء فقال لم أكن مع المتفرّقين عنه صِدّق بيمينه) وعلى المدّعي البينة على الأمارة التي يذّعيها 
(ولو ظهر لوث بأصل قتل دون) تقييده بصفة (عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح) بل لا بد أن 
يثبت كونه بصفة مخصوصة. ومقابله تثبت القسامة ويحكم بالأخف وهو الخطأ (ولا يقسم في 
طرف وإتلاف مال) بل القول قول المدّعي عليه بيمينه (إلا في) قتل (عبد) أو أمة مع لوث فيقسم 
السيد (في الأظهر) ومقابله لا قسامة فيه (وهي) أي القسامة (أن يحلف المدعى على قتل ادّعاه) مع 
اللوث (خمسين يميناً) فلا يسمى قسامة إلا ايمان المدعي (ولا يشترط موالاتها) أي الأيمان (على 


وكاب دعوى الدم والقسامة 


أ ِغْمَاء ىء وَلَوْ مَاتَ لم يَبْنِ وَارِئْهُ عَلَى عَلَى الصّحِيح» وَلَوْ كان لتيل ورن وُرْعَتْ بِحَسَبٍ 
الإزثِ وَجْبِرَ المُلْكسِرٌ» وَفِي ئول يلف کل حَمْسِينَ: ولو نكل أَحَدُمُمَا حلت الآ 
حْمْسِينَ ) لإ غات ا و ا إلا صَبْرَلِلمَائْتء وَالمَذْهَبُ أذ يَمِينَ 
المُدَعَى عَلَيِْ بلآ لَوْثِْء وَالمَرْدُودَةَ عَلَى المُدعِي أو عَلَى المُدْعَى عَلَيهِ مَعَ لَوْثِء وَاليَمِينَ مَعَ 
شَاهِدٍ حَمْسُونَ» وَيَجِبُ بِالْقَسَامةٍ في كَل الح أو شِبْهِ الْعَمدِ دِية عَلَى الْعَاقِلتِ وَفِي الْعَمْدِ عَلَى 
المُْسَم عليه وَفِي الْقَدِيمٍ قِصَاصٌء وَلَوْ اذى عَمْدًا لوث عَلَى نَلانَِ حَضَرَ أَحَدُمُمْ سم عَلَيْه 
حفس واا تلك الدية» قِْنْ حَضَرٌ آخَرُ أقْسَمٌ عَلَيْهِ حَمْسِينَ» وفِي فول حَمْسًا وَعِشْرِينَ إن لَمْ 
يَكُنْ ذّكَرَهُ في الأَيْمَانِء إلا قب ينبي الاكْتِفَاءُ بها بئَاء عَلَى صِحْةٍ الْقَسَامَةٍ فِي غَيْبَةٍ المُدْعى عَلَيْه 
و 0 وَمَنِ اسْتَحَق يَدَلَ الله نْسَمَ ولو مُكاتبٌ لقنل عَبْدِو وَمَنِ اند فَالأفْضَلُ اير 
أَْسَامِه لِيْسْلِمَء فإنْ أَفْسَمَ في ا عَلَى المَذْهَبٍِء وَمَنْ لآ وَارِتَ لَه لآ قَسَامَةَ فيه. 





المذهب) وقيل تشترط (ولو تخللها جنون أو إغماء بنى) إذا أفاق (ولو مات م يبن وارثه على 
الصحيح) ومقابله يبني (ولو كان للقتيل ورثة ة وزعت) الأيمان الخمسون عليهم (بحسب الإرث) 
على قدر سهامهم (وجبر المنكسر) إن لم تنقسم صحيحة (وفي قول يحلف كل خسين» ولو نكل 
أحدهما) أي الوارثين (حلف الآخر خسين) وأخذ حصته (ولو غاب) أحدهما أو كان صبياً مثلاً 
(حلف الآخر خسين وأخذ حصته) في الحال (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر خمسين (صبر 
للغائب) حتى يحضر» وللصبي حتى يبلغ » ويحلف ما يخصه (والمذهب أن يمين المدعى عليه) قتل 
(بلا لوث» و) اليمين (المردودة) منه (على المدعي) بأن لم يكن لوث ونكل عن اليمين فرت على 
المدعي (أو) اليمين المزدودة (على المدعى عليه) بسبب نكول المدعي (مع لوث واليمين مع شاهد 
خسون) في جميع ذلك (ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة) مخففة في 
الأول مغلظة في الثاني (وفي) قتل (العمد) دية (على المقسم) حالة (عليه) ولا قصاص (وفي 
القديم قصاص) حيث يجب لو قامت به بينة (ولو اذعى عمداً بلوث على ثلاثة حضر أحدهم) 
وأنكر (أقسم عليه خسين وأخذ ثلث الدية) من ماله (فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين. وفي 
قول خساً وعشرين إن م يكن ذكره) أي الغائب (في الأيمان) التي حلفها للحاضر (وإلا) بأن 
ذكره فيها (فينبغي الاكتفاء ء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه» وهو الأصح) 
والثالث إذا حضر كالثاني (ومن استحق بدل الدم أقسم) سواء كان مسلماً أم كافراً (ولو) هو 
(مكاتب لقتل عبده) فيقسم هو لا سيده (ومن ارتد) بعد استحقاقه بدل الدم (فالأفضل) أي 
الأول (تأخير أقسامه ليسلم» فإن أقسم في الردة صح على المذهب) وقيل لا يصح (ومن لا 
وارث له) خاص (لا قسامة فيه) وإن كان هناك لوث. 





كتاب دعوى الدم والقسامة £4۹۷ 


[فصل] إِْما يبت مُوجِبُ الْقِصَاصٍ بِِفْرَارٍ أز عَذْليْنِء وَالمَالٍ بذك أذ بِرَجُلٍ وَامْرَتْنِ أ 
َيَمينِء وَلَوْ عَمَا عَنِ الِْصَاصٍ لِبقْبلَ ِْمَالِ رَجُلْ وَافرأئانِ لم يبل في الاصځ» وَلَوْ شَهِدَ هُوَ 
َُمَا بهَاشِمةٍ قبْلهَا إِيضَاحٌ لَمْ يِب أَرْشْهًا عَلَى المَذْمَب وَلْيْصَرْح الشّاجِدُ بالمدعى» فلو قَالَ 
صرب سيف فَجَرْحَهُ فمَات َم يَثيْث حى يَقُولَ كَمَات يله أو قله و ال يق را اا 
أز فَأَسَالَ دَمَهُ تبث دَامِيةء وَيُضْعَرَطُ لِمُوضِحَةٍ ضَرَبَهُ ارصح عَم رَأسِهِء وَقِيلَ يَكَفِي فَأَرْضَحَ 
رَأْسَهُه وَيَجِبُ بيان مَحَلْهَا وَهدِْهَا لِيمْكِنَ الْقِصَاصٌء وَيَثبّتُ لقنل بالسُخر ڀافرار به لا بييكة وَل 
شَهِدَ لِموَرَيهِ بجُرْح قَبْلَ الانِمَال لَمْ بء وَبَعْدَه يبل وَكَذَا مال في مَرَض مَوْتِهِ في الأَصَحٌ» 
وَل تل شَهَادهُ الا بتي شُهُودٍ قل يَحْمِلُوئه وَلَوْسَهدَ فان عَلَى الْتين بقنله شهدا عَلَى 
الأَولَينِ بِمَئْلِهِ فإِنْ صَدَقَ الوَلِيْ الأولين حم بِهِمَاء أو الآحَرَيْنِ أو الجَمِيعَ أو كَذْبَ الجَمِيعَ 





[فصل] فيما يثبت موجب القصاص وموجب الال (إنما يثبت موجب) بكسر الجيم 
(القصاص) من قتل أو جرح (باقرار أو) شهادة (عدلين » و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو 
جرح خطأ أو شبه عمد (بذلك أو برجل وامرأتين أو) برجل (ويمين) لا بامرأتين ويمين (ولو 
عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل) ولا يحكم له بذلك (في الأصح) ومقابله 
يقبل (ولو شهد هو) أي الرجل (وهما) أي المرأتان (بهاشمة قبلها ايضاح لم يجب أرشها) أي 
الهاشمة (على المذهب) لأن الايضاح قبلها موجب للقصاص ولا يثبت بذلك» وفي قول يجب 
أرشها (وليصرح الشاهد بالمدعى) به (فلو قال: ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت) هذا القتل 
المدعى به (حتى يقول فمات منه أو فقتله) أو نحو ذلك مما يثبت أن الموت من الجرح (ولو قال) 
الشاهد (ضرب) الجاني (رأسه فأدماه أو فأسال دمه تثبت دامية» ويشترط لموضحة) أن يقول 
(ضربه فأوضح عظم رأسه» وقيل يكفي فأوضح رأسه) من غير تصريح بايضاح العظم (ويجب) 
على الشاهد (بيان محلها وقدرها) بالمساحة أو الاشارة إليها (ليمكن) فيها (القصاص) وبالنسبة 
لوجوب الدية لا يحتاج لبيان (ويثبت القتل بالسحر بإقرار به) من الساحر» فإن قال قتلته بسحري 
وهو يقتل غالباً فعمد فعليه القودء وإن قال يقتل نادراً فشبه عمدء وإن قال أخطأت من اسم 
غيره له فخطأء وتجب الدية عليه إلا أن تصذقه العاقلة (لا ببينة) فلا يثبت السحر اء لأن قصد 
الساحر وتأثير سحره لا يطلع عليه الشاهد (ولو شهد لمورّئه بجرح قبل الاندمال لم تقبل) شهادته 
للتهمة (وبعده) أي الاندمال (يقبل»ء وكذا) تقبل شهادته لو شهد لمورثه (بمال في مرض موته في 
الأصح) ومقابله لا تقبل (ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل) صفته أنهم (يحملونه) لكونه 
خطأ أو شبه عمد. وأما لو كان القتل عمداً فتقبل شهادتهم بفسق شهوده (ولو شهد اثنان على 
اثنين بقتله) أي شخص (فشهدا) أي المشهود عليهما (على الأولين بقتله» فإن صدّق الولي الأولين 
حكم ببما) ولا يتوقف حكم القاضي على تصديقه» بل الغرض أن لا يكذيهما (أو) صدّق 
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۸ سح كيتاب البغاة 


تكبا ولو آنه بل بَعْضٌ الْوَرَنَةِ بِعَفْوِ بَعْضٍِ سَقَط الْقِصَاصٌء ولو اخْتَلفَ شَاهِدَانٍ في رّمَانِ أؤ مكانٍ 
و آله أ هة لَمْتْء وَقِيلَ لَوْثُ. 


كتاب البغاة 


هُمْ مُخَالِفُو الإمَام بخُرُوج عَلنِهِ ورل الانْقِيّاد أ مَنع حى توج عَلَِهِمْ بشَرْطٍ شَوْكَةٍ لَهُمْ 
َيل وَمُطاع فِيهِم» قیل و مَنُْصَوب ‏ وَلَو أَظهْرَ قَوْمُ م راي الخوارج كُتَرْكٍ الجَمَاعَاتِ 
وَتَكْفِيرِ ذِي كَبِيرَةٍ وَلَمْ يُقَاتِلُوا تُركواء َل فَقْطاعٌ طريق » قبل شَهَادَةُ الْبُعَاةٍ وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ 
فِيمَا يفيل قَضَاءَ قَاضِيئا إلا سمجل دِمَاءنَاء َف تاه بالشكم ويخكم كته بسماع اي في 
الأصَحٌ» و عدا اذ أعذنا ركاه وَحَرَاجًا وَجزية وَكَوَقُوا م سَهُمَ المُرْترِفَةِ عَلَى جُنْدِهِمْ 


(الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا) أي الشهادتان في المسائل الثلاث (ولو أقرّ بعض 
الورثة بعفو بعض) منهم عن القصاص (سقط القصاص) وبقيت الدية (ولو اختلف شاهدان في 
زمان) للقتل (أو مكان) له (أو آلة أو هيئة لغت) شهادتبما ولا لوث بها (وقيل) هذه الشهادة 
(لوث) فيقسم الولي وتثبت الدية. 
كتاب البغاة 

جمع باغ. والبغي: الظلم ومجاوزة الحدّ (هم) مسلمون (مخالفو الإمام) ولو جائراً (بخروج 
عليه) والخروج على الأئمة وقتالهم حرام وإن كانوا فسقة ظالمين (وترك الانقياد) له (أو) خالف 
الإمام ب بسبب (منع حق توجه عليهم) وإن لم يخرجوا عليه؛ وإنما يكون المخالفون بغاة» وتعطى 
لهم الأحكام الآنية من عدم القصاص بالقتل وغيره (بشرط شوكة لهم) بكثرة أو قَوّة بحصن 
بحيث يحتاج لرذهم إلى الطاعة لكلفة (و) بشرط (تأويل) وشبهة يعتقدون بها جواز الخروج (و) 
بشرط (مطاع فيهم) وإن لم يكن إماماً (قيل و) بشرط (إمام منصوب) فيهم (ولو أظهر قوم رأى 
الخوارج: كترك الجماعات و تكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا) وهم في قبضتنا (تركوا) فلا نتعرّض 
لهم ما داموا لم يخرجوا عن طاعة الإمام (وإلا) بأن قاتلوا (فقطاع طريق) أي حكمهم كحكمهم 
في أنهم إن قتلوا أحداً يكافئهم قتلوا به لا أنهم قطاع حقيقة لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق 
(وتقبل شهادة البغاة) لأنهم ليسوا بفسقة لتأود يلهم (و) يقبل (قضاء قاضيهم فيما يقبل) فيه (قضاء 
قاضينا إلا أن يستحل) القاضي أو الشاهد (دماءنا) وأموالنا من غير تأويل فلا تقبل شهادتهم ولا 
قضاء قاضيهم (وينفذ كتابه) أي القاضي (بالحكم) فإذا كتب إلى قاضينا بما حكم به جاز له قبوله 
(ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح) ومقابله لا يحكم به (ولو) استولى البغاة على بلدء 
و(أقاموا حداً أو أخذوا زكاة وخراجاً وجزية وفرّقوا سهم المرتزقة على جندهم صح) ما فعلوا 


کتاب الغا !ف 4 


صَحْ» وَفِي الأجيرٍ وَج وما َة باغ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسَهُ إن لم يكن في تال ضَمِنَ» ولأ 
لاء وَفي قَوْلٍ يَضْمَنٌ اباي وَالمْتاوْلُ بلا صَرْكةٍ يَضْمَنُ» وَعَكْسْهُ كباغ» وَل يقابل لاء 
حى بعك بهم أمبئا فنا ناصِححا يَسأَلهُمْ ما يَِمُونَ كن دكَرُوا مَطلمَة أو شْبْهَةُ لاء قن 
أَصَرُوا نَصَحَهُمْ تم آدَنَهُمْ الالء فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا اجتَهَدَ وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابَاء ولا يُقَاتِلُ مُذْبِرَهُمْ 
َلآمنْحتَهُمْ وَأسِرَهُمْ وَلايْلِقُ وَإِنْ كان با وَامَْه حى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيتََرقَ جَمْعْهُمْ إلا 
ن يُطِيمَ بَاييَارِ وَيَرْدُ سِلاحَهُمْ وَحَيْلَُمْ إِلَنِهِمْ إا ائقَضْتٍ الحَرْبُ وَأيئث غَالتُهُمْ وَل 
يُسَْعْمَلُ في تال إلا لِضَرُورَة وَلا يقَاَلُونَ بِعَظِيم گار وَمَنْجَنيقٍء إلا لِضَرُورةٍ كأن قاتلا په أو 
أَحَاطُوا ينا ولا يُسْتَعَانُ عَلَيِهِمْ بكافر» ولا يدق یری لقع رین وَلَو اسْتَعَانُوا عَلَيَا بأَهْلٍ 
خرب وَآمَنُوهُمْ لَمْ ينمُذ أَمَاهُمْ عَلَئَا وَنمَدَ عَلَنْهِمْ في الاح وَلَوْ أَعَائَهُمْ اَل الدّمَةِ عَالِمِينَ 


(وفي الأخير) وهو تفرقة سهم المرتزقة (وجه) أنه لا يقع الموقع (وما أتلفه باغ) من نفس أو مال 
(على عادل وعكسه) وهو ما أتلفه عادل على باغ (إن لم يكن في قتال ضمن) كل منهما متلفه 
(وإلا) بأن كان الإتلاف لضرورة القتال (فلا) يضمن (وفي قول يضمن الباغي) ما أتلفه على 
العادل (و) الباغي (المتأول بلا شوكة يضمن) النفس والمال ولو حال القتال (وعكسه) وهو من له 
شوكة ولا تأويل له: حكمه (كباغ) في عدم الضمان لضرورة القتال. وأما في الحدود إذا 
أقاموهاء والحقوق إذا قبضوها فلا يعتدّ بها (ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث إليهم أميناً فطناً 
ناصحاً) لهم (يسألهم ما ينقمون) أي يكرهون (فإن ذكروا مظلمة) هي إن كانت مصدراً فبفتح 
اللام؛ وإن كانت اسماً لما يظلم به فبكسرها (أو شبهة أزالهاء فإن أصرّوا) بعد الإزالة (نصحهم» 
ثم) إن أصرّوا (آذنهم) أي أعلمهم (بالقتال) وقتالهم واجب إن تعرّضوا للحريم أو تعطل الجهاد 
بسببهم» أو أخذوا من بيت المال ما ليس لهم أو امتنعوا من دفع حق عليهم» أو تعرّضوا لخلع 
الإمام المنعقد البيعة» وإلا جاز (فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صواباء ولا يقاتل مدبرهم. 
ولا) يقتل (مشخنهم) من أثخنة الجرح وأضعفه (و) لا (أسيرهم» ولا يطلق) أسيرهم» بل يحبس 
(وإن كان صبياً وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرّق جمعهم. إلا أن يطيع) الأسير (باختياره) 
بمبايعة الإمام والرجوع عن البغي (ويرد) وجوباً (سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب 
وأمنت غائلتهم) أي شرهم (ولا يستعمل) شيء من سلاحهم وخيلهم (في قتال) وغيره (إلا 
لضرورة) كأن لم يجد أهل العدل إلا سلاحهم (ولا يقاتلون بعظيم : كنار ومنجنيق) وکل ما يعمّ 
(إلا لضرورة: كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا) واضطررنا لرميهم بذلك (ولا يستعان عليهم بكافر) 
فيحرم إلا لضرورة (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) لعداوة أو اعتقاد كحنفي (ولو استعانوا علينا 
بأهل حرب وآمنوهم) أي عقدوا لهم أماناً (ل ينفذ أمائهم علينا) فلنا غنم أموالهم واستراقاقهم 
وكل ما يجوز مع الحربيين (ونفذ عليهم) أمانهم (في الأصح) فلا يجوز لهم أن يعاملوهم معاملة 





66٠,‏ كتاب البغاة 


ريم تالكا تقض عَهْدُهُمْ و مُكْرَهِينَ فَلا وَكَذَا إِنْ قَالُوا ظَئنًا جَوَارَه أو أنّْهُمْ مُجِقُونَ عَلَى 


المَذْهَبِء وَيُقَائَلُونَ كَبْعَاةٍ. 

[فصل] رط الإمام: کو مُسْلِمًا مكلا حرا ذكرًا فُرَشِيا مُجتهدا شْجَاعًا ذا راي وَسَمْع 
وَبَصَرٍ وَنُطقِ وَتَنْعَقَِدُ ا واا ا عة أل الحَلّ وَالْعَقْدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرْوَّسَاءِ 
روجو الئاس الْذِينَ يسر اجْتِمَاعُهُمْ ود قرطي نة الشّهُودِء وَبِاسْتَخْلافٍ الإمَام فلو جَعَلٌ 
اتر وزی من كائي فلا كد لمر تَضُونَ أَحَدَهُمْ وَباستيلاءِ ءِ جاع الشْرُوطء وَكَذَا فَاسِقٌ 
وَجَاهِلٌ ني الأصَحٌ . قُلْتُ: لو ع دَفْعَ زَّكاةٍ إلى الْمُعَاةٍ صُدُّقٌ بيَمِينه» 1 جزية فلآ عَلَى 


مم م لاه 


الصجيح؛ وڏا حراج في الأصَع» و يُصَدّقُ فِي حَدٌ إلا أن يَنبْتَ بيلق وَل ر لَهُ في الْبَدَنِء 
وَائله غلم . 


الحربيين» ومقابل الأصح لا ينفذ أمانهم (ولو أعاهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض 
عهدهم) بذلك (أو مكرهين فلا) ينتقض (وكذا إن قالوا ظننا جوازه) لا ينتقض عهدهم (أو) 
قالوا ظننا (أنهم محقون) لا ينتقض (على المذهب) وفي قول ينتقض (ويقاتلون) من قلنا لا ينتقض 
عهدهمٍ (كبغاة) ولا يلحقون بالبغاة في نفي الضمان» بل يضمئون ما يتلفونه شا ومالاً ولو 
قصاصاً . 

[فصل] في شروط الإمام الأعظم وما معه (شرط الإمام) الأعظم (كونه مسلماً) فلا تصح 
تولية كافر (مكلفاً) فلا تصح تولية صبيّ ومجنون (حراً) بخلاف من فيه رق (ذكراً) فلا تمع 
تولية امرأة وختثى (قرشياً) فلا يصح تولية غير القرشي مع تيسره» ود يشترط أن يكون عدلاً» فلا 
يصح تولية الفاسق (مجتهداً) فإن فقد المجتهد. فعدل جاهل أولى من عالم فاسق (شجاعاً) لا جباناً 
(ذا رأى وسمع وبصر ونطق) ولا يضرٌ فقد شم وذوق وينعزل بالعمى والصمم والخرس» لا 
بالفسق (وتنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس الذين يتيسر اجتماعهم) ولا يشترط عدد (وشرطهم صفة الشهود) من العدالة وغيرها (و) 
تنعقدَ الإمامة أيضاً (باستخلاف الإمام) شخصاً عينه في حياته ليكون خليفته بعد موته» ويعبر 
عنه بعهده إليه» ويشترط فيه عدم الردّ (فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون 
ES‏ الإمام (و) تنعقد أيضاً (باستيلاء) شخص (جامع الشروط) بقهر وغلية (وكذا 
فاسق وجاهل في الأصح) وإن كان عاصياً بذلك» وسائر الشروط كذلك ما عدا الكافر (قلت) 
فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا (لو اذعى) بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدّق بيمينه) ندباً (أو 
جزية فلا) يصدّق (على الصحيح» وكذا خراج في الأصحء ويصذق في حذ) أنه أقيم عليه (إلا 
أن يثبت) الحذ (ببينة» ولا أثر له) أي الحذ (في البدن) فلا يصدق (والله أعلم) وكان الأولى مبذه 
الزيادة كتاب البغاة قبل الكلام على أحكام الإمامة. 





کتاب الردة 6°۱١‏ 


كتاب الردة 

هِيّ: قَطمٌ الإسشلام نة أو ول كفْر أو فَعْلٍء سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتَهْرَاء أو عِنَادًا أو اعْيِقَادَاء فَمِنْ 
فى الات أو الال ارات زسولا رخن مُحَرْمَا بالإِجْمَاع كالرئا وَعَكْسَهُ اوی شرت 
مُجْمَع عَلَنهِ أز عَكْسَهُ ٠‏ أز عَرّمَ عَلَى الكُفْرِ غَدَا أز تَرَدْدَ فيه مر وَالْفِعْلُ المُكَفْرُ مَا تَعَمّدَهُ 
اسْتَهْرَاءَ صَرِيحًا بالدينٍ أو جْحُودًا لَه كَإِلقَاءِ مُضْحَفٍ ِقَاذُورَةٍ وَسْجُودٍ لِصَتَم أو شَمْسء وَل 
نصح رده صي وَمَجَنُون وَمُكْرَوء ولو اند ئج لم يفل في ونه وَالمَلْمَبُ صِحَةُ رة 
السْكْرَانٍ وَإِسْلامِوء وَتُقبَلُ الشَهَادَةُ بالردةٍ م مُطَلَقّاء وَقِيلَ يَجِبُ الَفْصِيلء فَعَلَى الأول لو شَهِدُوا 
رة فَأْكُرَ حْكِمَ بِالشَهَادَةٍء لو قَالَ: كنت مُكْرَهَا وَاقْمَضَئْهُ َي كأَسْرِ كُفَارٍ صُدّْقَ بيَمينهء وَإِلأ 
لاء ولو قَالا لفط لفط كُفْرِ لع إِكْرامًا صُدّقَ مُطلَقَاء وَلَوْمَاتَ مَعْرُوفٌ بالإشلام عن لكين 





كتاب الردّة 

وهي لغة: المرة من الرجوع» وشرعاً: ما ذكره المصنف بقوله (هي قطع الإسلام) ولو 
بالتردد» ويحصل قطعه (بنية) كفر (أو) بسبب (قول كفر أو فعل) مكفر (سواء) في القول (قاله 
استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً) وأما من يريد تبعيد نفسه عن شيء» فقال: لو جاءني النبي ما فعلته 
فليس بکفر»› وكذا من سبق لسانه إلى الكفر أو أكره عليه (فمن نفى) أي أنكر (الصانع) وهو الله 
تعالى (أو) نفى (الرّسل) كالبراهمة القائلين بأن الله تعالى لم يرسل رسلا (أو كذب رسولا) أو نبياً 
أو استخف به لا من كذب عليه (أو حلل محرّماً بالاجماع كالزنا) واللواطء ولا بد أن يكون 
تحربمه معلوماً من الدين بالضرورة بأن يكون متواتراً (وعكسه) بأن حرّم حلالاً بالاجماعء (أو 
نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه) وكذا من نفى مشروعية معلوم من الدين بالتواترء كالرٌواتب 
والعيدين (أو عزم على الكفر غداً) مثلاً (أو تردد فيه) أو علقه على شيء (كفر) في جميع ذلك 
(والفعل المكفر ما تعمده) خرج به ما وقع سهواً (استهزاء صريحاً) وأما نحو الإكراه أو الخوف فلا 
(بالدين أو جحوداً له كالقاء مصحف بقاذورة) وكذلك كتب العلم الشرعي» ولو كانت القاذورة 
طاهرة كالبصاق (وسجود لصنم أو شمس) فكل من ذلك ناشىء عن استهزاء بالدين أو جحود 
له (ولا تصح رذة صبي. و) لا (مجنونء و) لا (مكره) وقلبه مطمئن (ولو ارتد فجن لم يقتل في 
جنونه) بل يحرم قتله (والمذهب صحة ردة السكران) ال متعدي (و) صحة (إسلامه) عن ردّته في 
حال سكره ثم يعرض عليه الإسلام حال الإفاقة (وتقبل الشهادة بالردة مطلقا) بلا تفصيل (وقيل 
يجب التفصيل › فعلى الأوّل لو شهدوا بردة فأنكر) المشهود عليه (حكم بالشهادة) ولا ينفعه 
انکاره» بل يأتي بما يصير به مسلماًء وعلى الثاني لا يحكم بها (فلو قال: كنت مكرهاً واقتضته 
قرينة» كأسر كفارة صِدّق بيمينه) وهي مستحبة (وإلا) أن لم تقتضه قرينة (فلا) يقبل قوله ويحكم 
ببينونة زوجاته الغير المدخول بهنء ويطالب بالإسلام (ولو قالا) أي الشاهدان (لفظ لفظ كفر 





اده كتاب الردة 


مُسْلِمَيْنِ قال أَحَدُهُمَا ارد فمَات گافراء فإ بَيْنَ سَبَبَ كُفْرِه لَمْ بره وَنَصِيبهُ نّىة» وَكَذا إِنْ 
َطْلَقَ في الأظْهَرء وَتَجِبُ اياب لمرد والمُتدُةء وَفِي فول تُسْعَحَبُ کالگافر» وهِيَ في 
الخال في ؤل ثلأثة أيام. إن أصَرًا فيا وَإِن أَسْلَم صح وثركَ» وَقيلَ لا قبل إسلامه إن 
زد إلى كر حي رة وباط وَوَلدُ الم إن اعفد بلا أذ بندهاء وَأحد بره ملم 
كنل أو مُرْتَدَانٍ فَمُسْلِم» وَفِي قَوْلٍ مُرْتَدُ وَفِي قَوْلٍ افر أَضلِئ . كُلْتُ: الأَظْهَرُ مرد 
رََقَلَ لِْرَاقِيُونَ لاناق عَلَى كُفْرِوء وَالله أَعْلّمُ وفي رَوَالٍ كه عَنْ ماله بها أَموَالٌ : أَظْهَرْمَا إِنْ 
هلك مُرْتَدَا بان زُوَالُ اء وَإِنْ أَسْلَمَ با ئه َم يرْلْء وَعَلَى الأقوَالٍ يُقُضى مِثْه دَيْنٌ لَِمهُ بَا 
ينق َل نه وَالأصَحٌ يره عم نلاه فيهاء وَتفَْهُ زَوْجَاتٍ وُقِفَ نِكاحهُنْ وَكْرِيب» وَإِذَا 
َكَفْنَا مِلْكهُ فُتصَُفهُ إن اختَمَلَ لوقف كعئقٍ وتذبير وَوَصِيْةِ مَؤْقُوفٌء إِنْ أَسْلَمَ َقَدَّ وَإلا قلا 





فاذعى إكراهاً صدق مطلقاً) بقرينة ودونها لأنه لم يكذب الشهودء ويندب أن يِجدّد كلمة الإسلام 
(ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمین» فقال أحدهما) أي الابنين (ارتد فمات كافراً) 
وأنكر الآخر (فإن بین سبب كفره) كأن قال سجد لصنم () یره ونصيبه فيء) لبيت الال (وكذا) 
يكون نصيبه فيثاً (ان أطلق) ول يبين السبب (في الأظهر) ومقابله يصرف إليه» وقيل يستفصل» 
فإن ذكر ما هو كفر كان فيئاًء وإن ذكر ما ليس بكفر صرف إليه» وإن لم يذكر شيئاً وقف الأمرء 
وهذا هو المعتمد (ونجب استتابة المرتذ والمرتدة) قبل قتلهما (وفي قول تستحب) استتابته 
(كالكافرء وهي في الحال) فإن تاب وإلا قتل (وفي قول) يمهل (ثلاثة أيام) ويحبس تلك المدّة 
(فإن أصرا قتلا) وجوياً: ويقتله الإمام أو نائبه (وإن أسلم) المرتدٌ ذكراً كان أو أنئى (صخ) 
اسلامه (وترك» وقيل لا يقبل) أي لا يصح (إسلامه إن ارتدّ إلى كفر خفي كزنادقة) وهم من لا 
ينتحل ديناً (وباطنية) وهم القائلون بأن للقرآن باطناً هو المراد منه دون ظاهره» وهم صنف من 
الزنادقة (وولد المرتد إن انعقد قبلها) أي الردّة (أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم. أو) وأبواه 
(مرتدان فمسلم» وفي قول) هو (مرتة) ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب (وفي قول) هو (کافر 
أصلي. قلت: الأظهر) هو (مرتذ) إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم (ونقل العراقيون الإتفاق على 
كفره. والله أعلم) فإن كان في أصول أبويه مسلم فهو مسلم تبعاً له (وفي زوال ملكه) أي المرتدٌ 
(عن ماله بها) أي الردّة (أقوال: أظهرها إن هلك مرتذاً بان زواله بها) أي الردّة (وإن أسلم بان أنه 
م يزل» وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها) باتلاف أو غيره (وينفق عليه منه» والأصخ 
يلزمه غرم اتلافه) مال غيره (فيها) أي الرذة (و) يلزمه (نفقة زوجات وقف نكاحهنٌ وقريب) 
ومقابل الأصح لا يلزمه ذلك لأنه لا مال له (وإذا وقفنا ملكه فتصرفه) الواقع في ردّته (إن 
احتمل الوقف) أي قبل التعليق (كعتق وتدبير ووصية موقوف) لزومه (إن أسلم نفذ. وإلا) بأن 


كتاب الزنإ بب )بيب وق 


عة هِب وَرَهْنهُ تابه َال وفي اقيم مَوْقُوفَ وَعَلَى الأقْوَالٍ يُجْعلْ مَالَهُ مَعَ عَذْلِء 
امه عند امْرَأةٍ فة وَيُوَدَي مكاتبُُ النْجُومْ إلى الْقَاضِي . 
كتاب الزنا 
إيلاَج الذكر ر بج مُحَوْم لعي حال عَنِ الشْبهَةٍ مُشتھی يُوجِبُ الخد وَدُبْرُ ذكرِ َأنتى كَقُبْلٍ 
عَلَى المذَهَبِء وَأ خد ِمْفَاحَدَةٍ ةِ وَوَطْءِ رُوْجَتِه وميه في حيض وَصوْمٍ َإِخْرَامء وَكَذَا أَمَته 
المرْوجَة لدم وَكَذَا مَمْلُو كته المَحْرْم؛ وَمُكْرَهِ ۽ في الأظْهَرٍ وَكَذَا کل جهة د ايا 0 
ا 000 اك َب في اله و ريد في 


مات مرتدّاً (فلا) ينفذ (وبيعه وهبته ورهنه وكتابته) ونحوها مما لا يقبل الوقف (باطلة› وفي 
القديم موقوفة) بناء على صحة وقف العقود (وعلى الأقوال) من زوال ملكه أو وقفه أو بقائه 
(يجعل ماله مع عدل) أي عنده (وآمته عند امرأة ثقة) أو من يحل له الخلوة بها (ويؤدّي مكاتبه 
النجوم إلى القاضي) ويعتق بذ 
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هو بالقصر لغة الحجازء وبالمد لغة تميم» وحقيقته الشرعية (ايلاج الذكر) أو حشفته» ولو 
أشل أو غير منتشر (بفرج) أي قبل أنثى (محرّم لعينه خال عن الشبهة) المسقطة للحدّ كما يأي 
(مشتهى يوجب الحدٌ) هو خبر قوله إيلاج (ودبر ذكر وأنثى كقبل) في إيجاب الحدّ (على المذهب) 
وفي قول أنه پتل انی ول جر واا افر بع فإن کان صدا أو خرن قلا دز 
عليه» وإن كان مكلفاً فيجلد ويغرّب محصناً أو غيره ذكراً أو أنثى (ولا حدّ بمفاخذة) بل يعزر 
(و) احترز بمحرّم لعينه عن (وطء زوجته وأمته في حيض وصوم واحرام) فلا حدّ به لأن 
التحريم لأمور عارضةء واحترز بخال عن الشبهة عما تضمنه قوله (وكذا أمته المزوّجة والمعتدّة) 
من غيره والمجوسية (وكذا بملوكته المحرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حدّ بوطء كلّء لشبهة 
الملك المسماة شبهة المحل (و) كذا لا حذ بوطء (مكره) لشبهة الإكراه المسماة شبهة الفاعل 
وسقوط الح في الشبهتين (في الأظهر) ومقابله عليه الحدّ (وكذا) لا حدّ في شبهة الطريق» وهي 
(كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود) القائل به مالك أو بلا ولي القائل به أبو حنيفة» وكذا 
كل خلاف قوي مدركه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه» وقيل يجب الحد على معتقد التحريم 
(ولا) حد (بوطء ميتة في الأصح) ومقابله جحد (ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر) بل يعزر ومقابله 
يقتل محصناً أو غيره» وقيل يحدَ حدّ الزناء والصحيح أن البهيمة لا تذبح (ويحدّ في مستأجرة) 
للزنا (ومبيحة) فرجها للوطء (و) في وطء (محرم وإن كان تزوّجها) فالشبهة في كل ذلك لا 


كتاب الزنا 
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وَحَدُ المُحْصَنٍ: الوم وَهُو: مكلف حر وَلَْ مي عَيْبَ حَسَفَتهُ يل في ناح صَحِيحء لاً 
اسب في الأَظهَرِء وَالأصَحٌ اشْترَاطٌ لتيب حال حُرْييه وَتكْليفِهِ وَأ الكاملَ الزَانيَ اقص 
مُخْصَن» وَالْبكُرُ الحو ما جلدَة وَتَرِيبُ عَام إِلَى مَسَاقَة قَضْرٍ فما فَُْهاء وَإِذَا عَيّنَ الإمَامُ جهَة 
لئس له طلْبُ غَيْرِهَا في الأَصَح. وَيْكْوْبُ عْرِيبٌ مِن بد الزّناإِلَى عير لدو إن عاد إلى بده 
مع في الأصَحْ» وَلا عرب المَرْآهُ وَحْدَهَا في الأَصَحْء بَلْ مَحَ رؤج او مَحْرّمء وَلَوْ بأَجْرَةٍ إن 
الع بأجرة لم يجب في الأصح» وَالعبد حَمْسُونَه ورب يضف ستو وَفي قول سء وَفي 
قَوْلٍ لا يُمَوْبُء ويَبْتُ بييكقء أو إِفْرَارِ مَرْة وَلَْ قر َم رَجَمّ سَقَطء ولَوْ قَالَ لآ نَحُدُونِي أو 
هَرَبَ فلا ني الأصَحٌ» ولو سَهِدَ اربع بِزِنَاهَا وأَربَمُ نِسْوَةٍ ئها عَذْرَاءُ لَمْ تخد ِي ولا قَاذُِهَا 


موه ”هات a‏ 





تسقط الحد لضعف مدركها (وشرطه) أي إيجاب الحد (التكليف إلا السكران) فإنه يحد وإن كان 
غير مكلف (وعلم تحريمه) أي الزناء فلا حدّ على من جهله لقرب العهد؛ أو بعده على المسلمين 
(وحدّ المحصن) من رجل أو امرأة (الرجم) حتى يموت (وهو) أي المحصن (مكلف حر ولو) هو 
(ذمي غيب) وهو ببذه الصفات (حشفته بقبل) أو وطئت الأنثى فيه (في نكاح صحيح لا فاسد) 
فإن المعيب فيه غير محصن (في الأظهر) ومقابله هو محصن (والأصح اشتراط التغييب حال حرّيته 
وتكليفه) فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبيّء أو مجنون» أو رقيق (و) 
الأصخ (أن الكامل) من رجل وامرأة (الزاني بناقص) هو متعلق بالكامل لا بالزاني» يعني هو 
كامل وتزوّج صغيرة» أو هي كاملة تزوّجت بصغير فالكامل منهما (محصن» والبكر الحرّ) وهو 
غير المحصن حده (مائة جلدة) ولا بد أن تكون متوالية (وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها) 
لا ما دونها (وإذا عين الإمام جهة فليس له) في المغرّب (طلب غيرها في الأصح) ومقابله له 
طلب ذلك (ويغرّب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده؛ فإن عاد إلى بلده منع) منه (في الأصح) 
ومقابله لا يتعرّض له (ولا تغرّب المرأة) الزانية (وحدها في الأصح) ومقابله تغرّب» لأنه سفر 
واجب (بل) تغرّب (مع زوج أو محرم ولو بأجرة) من مالهاء فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال 
(فإن امتنع) من الخروج (بأجرة لم يجبر) ولا يأثم بامتناعه (في الأصح) ومقابله يجبر» وعلى الأول 
يؤخر تغريبها إلى أن يتيسر (و) حدّ (العبد خسون) جلدة» والمراد به كل من فيه رق (ويغرب 
نصف سنةء وفي قول سنةء وفي قول لا يغرّب) لأن فيه تفويت حق السيد. (ويثبت) الزنا 
(ببينة) وهي أربعة شهود (أو اقرار) ولو (مرّة؛ ولو أقرٌ ثم رجع سقط) الحذ عنه (ولو قال) المقرّ 
(لا تحدوني أو هرب) من إقامة الح (فلا) يسقط (في الأصح) ولكن يكف عنه» ومقابله يسقط 
(ولو شهد أربعة) من الرجال (بزناها وأربع نسوة أنها عذراء) أي بكر ( تح هي) للشبهة (ولا 
قاذفها) لقيام البينة (ولو عين شاهد زاوية) من البيت (لزناه» و) عين (الباقون) زاوية (غيرها لم 
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رَيُسْتَحَبُ حُضُورٌ الإمَام وَشَهُودِوء وَيَحُدُ الرقِيقَ سَيدُهُ أو الإمَام» فَإِنْ تتارّعَا قالأصح الإمَامى 
َأ السيّد يُعرْبهُ وَأَنْ المُكاتبَ كَحْرٌء وَأَنْ الْفَاسِقَ وَالْكافِرَ وَالمُكانَبَ يَحُدُونَ عَِيدَهُمْء وأَنَّ 
السَيْد يعر وَيَْمَعُ اليه بالعمُوبة . وَالوْجُمٌ بمَدَرِ وَحِجَارَةٍ مُعْمَِلَة وَل حمر لجل والاصح 
اسْتِحبَابهُ مرا إن بت يبي ولا يُوَخْرُ لِمرَض وَحَرٌ وَبَردِ مُفرِطَيْنِء وَقِيلَ يُوَحَرُ ِن تبت بقرَارِ 
يخر الجَلْدُ لِمَرّضء قن لم يرج بُرؤْهُ جلد لا سوط بل بعِْكَالٍ عَلَيهِ ائ عُضْنِء فَإِنْ كان 
حَمْسُونَ صرب به مَرْتَينَ» وَتَمَسْهُ الأعصَانُ أو يكس بَعْضّهًا عَلَى بض لَِئالَهُ غص الألم» 
إن برا جره وَل جلد في حر وَبَردِ مُْرِطَينِء وَإذَا جَلَدَ الام في مَرَضٍ ا حر وَبَْوِ قلا 
ضَمَانَ عَلَى لص فَيفْتَضِي أن اتاجير مُسْتَحَبٌ . 


يثبت) الحذ. وحذ الشهود والقاذف (و) بعد ثبوت الحذ (يستوفيه الإمام أو نائبه من حر 
ومبعض) ولو استوفاه بعض الناس لم يقع حدّاً (ويستحبٌ حضور الإمام وشهوده) أي الزنا (ويحذ 
الرقيق سيده أو الإمام» فإن تنازعا) أي الإمام والسيد (فالأصح الإمام) يحدّهء ومقابله السيدء 
وقيل ان كان جلداً فالسيد» وإلا فالإمام (و) الأصح (أن السيد يغرّبه» وأن المكاتب كحرّ) فلا 
يقيم الحذّ عليه إلا الإمام (و) الأصمّ (أن) السيد (الفاسق والكافر والمكاتب يحدّون عبيدهم) 
ومقابله لا (و) الأصحّ (أن السيد يعزر) رقيقه في حق الله ومقابله لا يعزر إلا الإمام. وأما 
حقوق نفسه وغيره فمتفق على جواز تعزيره فيها (و)الأصحّ أن السيد (يسمع البينة) على رقيقه 
(بالعقوبة) ومقابله لا (والرجم) للمحصن (بمدر) أي طين متحجر (وحجارة معتدلة) أي ملء 
الكف (ولا يحفر للرجل) سواء ثبت زناة ببينة آم بإقرار (والأصخ استحبابه) أي الحفر (للمرأة إن 
ثبت) زناها (ببينة) لا بإقرار (ولا يؤخر) الرجم (لمرض وحرٌ وبرد مفرطين. وقيل يؤخر إن ثبت 
باقرار» ويؤخر الجلد لمرض» فإن لم يرج برؤه) لزمانة أو كان هزيلاً (جلد لا بسوط بل بعثكال) 
وهو الذي يكون فيه البلح (عليه مائة غصن) يضرب به مرة (فإن كان) عليه (خسون ضرب به 
مرتين وتمسه) أي المضروب (الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم. فإن برأ) 
بفتح الراء بعد أن ضرب بما ذكر (أجزأه) الضرب ولا يعاد (ولا جلد في حر وبرد مفرطين) أي 
شديدين (وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص). وأما إذا كان نضوا لا 
يحتمل السياط فضربه فمات ضمنه (فيقتضي) النصٌ (أن التأخير مستحبٌ) لا واجب» ولكنهم 
صححوا وجوبه قلنا بالضمان أم لا. 


اه كاب حد القذف - كتاب قطع السرقة 
كتاب حد الفذف 

شَرْطٌ حَدٌ القَاذِفٍ: النَّكْلِيفٌ إلا السّكْرَانَ» وَالاحْتيَارٌُ وَيُعَرّرُ المُمَيْرُه ولا يُحَد ِقَذْفٍ الْوَلدِ 

وَإِنْ سَفَلَ قالح ثمَانُونَء وَالرْقِيقُ أَرْبَعُونَ وَالمَقْذُوفٍ: الإِخصَانٌ وَسَبقَ في اللْعَانْء ولو 


شَهِدَ دُونَ أَرْبَعةٍ برا حُدُوا فِي الْأظَهَرٍء وَكذًا أَربَمُ نِسْوَةٍ وَعَبِيدٍ وَكَفرَةِ عَلَى المَلْمَبِء ولو شه 
وَاحِدٌ عَلَى إفْرَارِهِ قلا وَل تَقَاذْهَا فليس تَقَاضَاء ولو تقل المَقْذُوفُ بِالإسْتِيقَاءِ م يَقَع يمع 
كتاب قطع السرقة 


برط روه في المشزوق آمرر؛ وئه رُبْعَ یئار حَالِضًا اؤ فيم ولو موق رتا متنك 


لساري ربعا مَضْرُوبًا فَلا قَطْمَّ في الأصَحٌ» وَلَوْ سَرَقَ انير ظَنّهَا فُلُوسَا لآ نْسَاوِي رُبُعَا فطع . 





كتاب حد القذف 
وهو لغة: الرمي مطلقاًء واصطلاحاً: الرمي بالزنا في معرض التعيير فخرجت الشهادة به 
فلا حدّ فيها إلا إذا نقصت الشهود (شرط حدّ القاذف التكليف) فلا حدّ على صبيّ ومجنون (إلا 
السكران) فإنه غير مكلف ومع ذلك يحدٌ (والاختيار) فلا حذ على مكره (ويعزر المميز) القاذف 
(ولا يحدّ) الأصل (بقذف الولد وإن سفل) ولكنه يعزر لحق الله تعالى (فالحرٌ) القاذف حذه 
(ثمانون) جلدة (والرقيق) ولو مبعضاً (أربعون» و) شرط (المقذوف الاحصان» وسبق) بيانه 
(في) كتاب (اللعان» ولو شهد دون أربعة بزنا حذوا في الأظهر) ومقابله المنع» لأنهم جاءوا 
شاهدين لا هاتكين (وكذا) لو شهد (أربع نسوة وعبيد 0 يحون (على المذهب) ا 
أربعة بالزنا ورت شهادتهم بفسق لم يحدّوا (ولو شهد واحد على اقراره) بالزنا (فلا) حد عليه 
(ولو تقاذفا فليس) ذلك (تقاصا) فلا يسقط حدّ هذا لحد هذاء بل لكل منهما أن بح الآخر (ولو 
استقل المقذوف بالاستيفاء) للح من قاذفه (ل يقع الموقع) فيترك حتى يبرأ ثم يحدّ. 
كتاب قطع السرقة 
هي بفتح السين وكسر الراء» ويجوز اسكانها مع فتح السين وكسرها: لغة أخذ المال خفية 
وشرعاً أخذه خفية ظلماً من حرز مثله مع الشروط الآتية (يشترط لوجوبه) أي القطع (في 
المسروق أمور : كونه ربع دينار) فأكثر (خالصاً أو قيمته) فالعبرة ف في التقويم الذهب الخالص حتى 
لو سرق دراهم قرّمت به (ولو سرق ربعاً سبيكة) أي مسبوكاً (لا يساوي ربعاً مضروباً فلا قطع 
في الأصح) وإن ساواه غير مضروب ومقابله ينظر إلى الوزن فقطء والمعتمد ينظر إلى الوزن 
وبلوغ القيمة مضروباً (ولو سرق دنانير ظنها فلوساً لا تساوي ربعا قطع) ولا عبرة بظنه (وكذا 


/اده 
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وَكذًا وب رَثْ في جيه نمام بع جهِلهُ في الأصَحْء وَلَوْ أَخْرَجَ صاب مِنْ جزز مين قن تلل 
عِلْمْ الماك وَإِعَادَةُ الحرزٍ فَالإخرَاجُ الثاني سَرقَة أخْرَى» ولا فع في الأَصَحٌ» وَلَوْ تَقَبَ وعَاء 
جنع ٽخوعا َنْصَبٌ نصَابٌ ملع في الأصَحْ» ولو اشتركا في ِراج صابن ميلمًا. ولا لا 
وَلَوْ سَرَقَ حَمْرًا وَحِنْزِيرًا وَكَلَبا جلد َب بلا دغ قلا مع » إن بع نَاهُ الجَمْرِ نِصَابًا فع عَلَى 
الصجيح ولا قَطِعَ في طبور ووو وَقِيِلَ إن بَلْعَ مُكَسْرْهُ نصَابًا قُِعَ. كُلْتُ: الثاني اصح وَالله 
غلم الثاني كوئ لکا عبرو فلو مَلَكَه ڀإزثِ وَغَْرِ كَل إخرَاجهِ مِنَ الْجِرْزِ أذ فص فيه عَنْ 
صاب َكل وَعَيْرهِ لم يُقْطْمْء وَكَذَا إِنِ لأعى مِلْكَهُ عَلَى لص وَلَوْ سَرَقَا وَادْعَاهُ أَحَدُهُمَا لَهُ أو 
ها مكدب الآحَرُ لم بقع المُدْعِيء وَقِعَ الآحَرُ في الأصَحُ وَإِنْ سَرَقَ مِنْ جزز شريكه 





ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله) السارق يقطع به (في الأصح) فالجهل بجنس المسروق لا يمنع 
القطع ء ومقابل الأصح يمنع (ولو أخرج نصاباً من حرز مرتين» فإن تخلل علم امالك وإعادة 
الحرزء فالاخراج الثاني سرقه أخرى) فلا قطع (وإلا) بأن لم يتخلل ولم يعد (قطع في الأصح) 
ومقابله لا قطع › وقيل إن اشتهر هتك الحرز بين المرّتين لم يقطع وإلا قطع (ولو نقب وعاء حنطة 
ونحوها) كوعاء زیت (فانصبٌ نصاب) أي ما يقوّم بربع دينار (قطع في الأصح) ومقابله لا قطع 
(ولو اشتركا في اخراج نصابين) من حرز (قطعاًء وإلا) بأن كان المخرج أقلّ من نصابين (فلا) 
قطع على واحد منهما (ولو سرق خراً وخنزيراً وكلباً وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع) لأنه يشترط في 
المسروق أن يكون محترماً (فإن بلغ إناء الخمر نصاباً قطع) به (على الصحيح) ومقابله لا قطع» 
لأن ما فيه مستحق الإراقة فكان شبهة في دفعه (ولا قطع في طنبور ونحوه) كمزمار وصليب 
(وقيل إن بلغ مكسره نصاباً قطع. قلت: الثاني أصح والله أعلم) ومحله إن لم يقصد بالإخراج 
التغيير» وإلا فلا قطع (الثاني) من شروط المسروق (كونه ملكا لغيره) أي السارق» فلو سرق ما 
اشتراه أو وهب له ولو قبل تسليم الثمن أو قبل قبضه لم يقطع (فلو ملكه بإرث وغيره) كشراء 
(قبل إخراجه من الحرز أو نقص) المسروق (فيه) أي الحرز (عن نصاب بأكل وغيره) كإحراق ( 
يقطع) في جميع ذلك (وكذا) لا يقطع (ان اذعى) السارق (ملكه) أي المسروق (على النض) 
للشبهة بالنسبة للحذ. وأما المال فلا يقبل قوله فيه إلا ببينة (ولو سرقا وادّعاه أحدهما له أو لهما 
فكذبه الآخر م يقطع المدّعي» وقطع الآخر في الأصح) وأما لو صدّقه أو سكت ولم يكذبه فلا 
يقطع» ومقابل الأصح لا يقطع مطلقاً (وإن سرق من حرز شريكه مشتركاً فلا قطع في الأظهر 
وإن قل نصيبه) ومقابله يقطع (الثالث) من شروط المسروق (عدم شبهة فيه فلا قطع بسرقة مال 
أصل وفرع) للسارق (و) مال (سيد) للسارق لما في ذلك من شبهة استحقاق النفقة في العبد 


۸ لل ل ب لح كتاب قطع السرقة 


ت 
0 


َع وَسَيْدِ وَالأَظْهَرُ طم أحَدٍ رُوْجَيْنِ بَالآحْرِء وَمَنْ سَرَقَ مال بَيتِ المَالٍ إن فر اة لئس 
هُوّ مِنْهُمْ قُطِمَء ولا فَالأصَحٌ أنه إن كان لَهُ حَنْ في المَسْرُوقٍ كَمَالِ مَصَالِحَ وَكَصَدَقَةٍ وَهُرَ َير 
لا ولا فلم وَالمَذْعَبُ فة بياب منج وَجِذْعِهِ لأ خضروء وَكتاديلَ ترجه وَالأصَحٌ 
َطعْهُ َقوف وَأُم وَل سَرَقَهَا اة أو مَجْئُوئة. الرَاِعْ كو مُحَرَرًا ِمُلآحَطَةٍ أو حَصَائة 
مَوْضِعِهِء فَإِنْ كان بِصَحْرَاء أؤ مَْجد اشْتْرِطَ دَوَامُ لِحَاظِء وَإِنْ كان بحضن گفی لِحَاظّ معاد 
وَإِصْطَبْلُ جِرْرُ دَوَابُ» لآ آنيةِ وَثټاب» وعَرْصَةٌ دار وصُفْتهَا زز آي وياب بِذْلَقِه لآ حلي 
وف ولو ام صخرا أو مَسْجِدٍ على ؤب أؤ تَوَسْدَ ماعا فَمُحرَرُء فلو اقل كَرَالَ عَنْهُ َلآ 
وثَرْبٌ وماع وضَعَهُ بريه بصَحْرَاء إِنْ لأَحَطَهُ مخْرَّزٌ وَإلاً قلآ» وشَرْط الملاَجظ فُذرَئةُ عَلَى 


مَنْعَ سارت بِقُْةٍ أو اة ودار مُْمَصِلَةُ عَنِ الْعمَارَةٍ ِن كان بها قَوِيْ يَقْطَانُ جر مَعَ نح الاب 


واتحاد مال كل في الآخرين (والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر) أي بسرقة ماله فيما هو محرز عنه 
ككونه في محل لا يجوز له دخوله (ومن سرق مال بيت الال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع) 
لعدم الشبهة (وإلا) أي وإن لم يفرز لطائفة (ف) لا قطع› و (الأصح أنه إن كان له حق في المسروق 
كمال مصالح) ولو غنيا (وكصدقة وهو فقير فلا) يقطع للشبهة (وإلا) أي وإن لم يكن له فيه حق 
(قطع والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه» لا حصره وقناديل تسرج) فيه (والأصح قطعه 
بموقوف) على غيره» ومقابله لا يقطع (و) الأصحَ قطعه بسرقة (أمّ ولد سرقها) حالة كونها 
(نائمة أو مجنونة) وأما إذا سرقها وهي يقظة عاقلة فلا قطع لقدرتها على الامتناع» ومقابل الأصح 
لا قطع فيها مطلقاً. (الرابع) من شروط المسروق (كونه محرزاً) والإحراز يكون إما (بملاحظة) 
للمسروق (أو حصانة) أي مناعة (موضعه) والمحكم في الحرز العرف» ولا تكفي الحصانة من 
غير ملاحظة (فإن كان) المسروق (بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ. وإن كان بحصن) كبيت 
(كفى لحاظ معتاد) في مثله (وإصطبل حرز دواب) وإن كانت نفيسة (لا آنية وثياب) فليس 
الاصطبل حرزاً لها (وعرصة دار) أي صحنها (وصفتها حرز آنية) خسيسة (وثياب بذلة) أي 
مهنة . أما النفيسة فحرزها البيوت ونحوها (لا حلي ونقد) فليس العرصة والصفة حرز لهماء 
(ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعاً) أي وضعه تحت رأسه (فمحرز) فيقطع 
سارقه (فلو انقلب) في نومه (فزال عنه فلا) يكون حينئذٍ محرزاً (وثوب ومتاع وضعه) أي كلا 
منهما (بقربه بصحراء إن لاحظه) بنظره (محرز وإلا) بأن لم يلاحظه (فلا) يكون محرزاًء ويشترط 
من الملاحظة أن لا يكون في الموضع ازدحام» وأن يكون الملاحظ بحيث يراه السارق لا في 
مكان خفيَ (وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق بقوة أو استغاثة) فلو كان ضعيفاً وهو 
بصحراء مثلاً لا يعد حرزاً (ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها) ملاحظ (قوي يقظان حرز) لما 
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كتاب قطع السرقة 
َإِغْلات ولا لاء وَمئْصِلةٌ حردْ مع لاه وحَافِظ ولو ايم وَمَعْ فد وََوْمه َيرُ جز ليلا 
وڏا تارا في الأصَحٌ» وَكَذَا يَفْظَانُ تَمَقْلَهُ سَارِقْ في الأَصَمّء فن حَلَتْ فَالمَذْمَبُ انها حِرْدٌ 
هارا زَمَنَ أن وَإِغْلاقِه فَإِنْ فُقِدَ شَرْط قلا وَحَئِمَةٌ بِصَحْرَاء إِنْ لَمْ تُشَدٌ أَطتابهَا وَمُرْحى آَدْيانُهَا 
هي وَمَا فيا كماع صَخراءء وَإِلا فَحِْزْ برط حاف قَوِي فبهاوَلَْ نام ومَاشِية بئبية مُغْلَقَة 
مْصِلَةٍ بالْهِمَارةٍ مُْرَرة بلا حافظ» وة يرط حاف وؤ اقم» وَل بصخرَاء مُحْرَرَة حاف 
راشا ومر ف اقات فادها إِليها كَل سَاعَةٍ بِحَيْتُ يَرَامَاء وَأَنْ لآ يَزِيدَ قِطَارٌ عَلَى 
َة وَغَْرُ مَفطُورَةٍ لَنِستْ مُخْرَرَةٌ في الأصح» وَكَفْنْ في فر بت مُخرَزِ مُحْرَرٌ وَكذًا بمقبرَة 
بِطَرَفٍ الْعِمَارَةِ في الأصَحٌ لآ بِمَضْيَعَةٍ في الأَصَحٌ. 





فيها (مع فتح الباب وإغلاقه؛ وإلا) يكن بها أحد» أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث أو بها 
قويّ نائم (فلا) تكون حرزاً (و) دار (متصلة) بالعمارة (حرز مع اغلاقه)أي الباب (و) مع (حافظ 
ولو) هو (نائم» ومع فتحه ونومه غير حرز ليلآء وكذا نباراً في الأصحّ) ومقابله تكون حرزاً 
اعتماداً على نظر الجيران (وكذا يقظان) في دار (تغفله سارق) فليست بحرز (في الأصح) فلا قطع 
لتقصيره (فإن خلت) الدار المتصلة من حافظ (فالمذهب أنها حرز نباراً زمن أمن واغلاقه) أي الباب 
(فإن فقد شرط) من الشروط الثلاثة (فلا) تكون الدار حينئزٍ حرزاً (وخيمة بصحراء إن لم تشد 
أطنابها) أي حبالها (وترخى) هكذا هو بالياء» ولعله على لغة من يجزم المعتلّ بحذف الحركة ويبقى 
حرف الاعتلال (أذيالها فهي) أي الخيمة (وما فيها كمتاع بصحراء) فيشترط دوام اللحاظ (وإلا) 
بأن شدّت أطنابها وأرخيت أذيالها (فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو) هو (نائم) فيها أو بقربباء 
ولا يشترط اسبال بابها فيعتبر في نفس الخيمة أمران: حافظ. وشدّ أطنابهاء وفيما فيها هذان 
وارخاء أذيالها (وماشية) من خيل وغيرها (بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ. وببرية 
يشترط حافظ ولو) هو (نائم) فإن كان الباب مفتوحاً اشترط حافظ مستيقظ (وإبل بصحراء محرزة 
بحافظ يراها) فإن نام أو غفل عنها فمضيع. وإن لم تخل الصحراء عن المارين حصل الإحراز 
بنظرهم (ومقطورة يشترط) في احرازها (التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها) جميعهاء فإن 
كان لا يرى البعض لائلء فهذا البعض غير محرز (و) يشترط (أن لا يزيد قطار على تسعة) 
والمعتمد أنها في الصحراء لا يتقيد القطار بعددء وفي العمران ما جرت العادة بأن يجعل قطاراً وهو 
ما بين سبعة إلى عشرة (وغير مقطورة) بأن كانت تساق (ليست محرزة في الأصح) ومقابله محرزة 
بسائقها المنتهي نظره اليها (وكفن) مشروع (في قبر ببيت محرز) صفة بيت (محرز) خبر كفن (وكذا 
بمقبرة بطرف العمارة) فإنه محرز (في الأصخ) ومقابله إن لم يكن هناك أحد فهو غير رز . وأما إذا 
كان الكفن غير مشروع فالقبر ليس حرزاً له (لا) كفن (بمضيعة) أي بقعة ضائعة بنعدها عن 
العمران» وليس لها حارس فإنه غير محرز (في الأصخ) ومقابله أن القبر حرز للكفن حيث كان . 
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[فصلٌ] يُفطَمُ مُوَجُرُ الحرْذٍ وڏا مُِيرُهُ في الأصَحٌ وَلَوْ حَصَبَ حِررًا لم يُقْطعْ مالك وَكذَا 
جين في الأَصَحْء وَلَوْ عْصَبَ مَالا رَه بجززه فسَرّقَ المَالِكُ مئه مال القَاصِبٍ أذ أَجْتي 
المَعْصُوبَ فلا مَطْمَ في الأصَحٌء وَلا يط مخْتَلِسٌ وَمُنْتَهبٌ وَجَاحِدُ وَدِيعَق ولو نَقَبَ وَعَادَ في 
َة أخْرّى فَسَرَقَ فطع في الأصح. قُلْتٌ: هذا إِذَا لم يَعْلَم المَالِكُ النَقْبَء وَلْمْ يَظهَرْ 
لِلطَارِقِينَ» وَإلا قلا يقْطَعُ قُطّاء وال أَعْلّمُ وَلَوْ تَقَبَ وَأخرَجَ غَيْرُهُ قلا قُطْعَ» وَلَوْ تَعَاوَنّا في 
النقْبِ َافَرََ أَحَدُهُمَا بالإِخرّاج أ وَضَعَهُ نَاقِبٌ بْب انقب فَأَخْرَجَهُ آحَرُ فع المْخْرِجُ» وَل 
وَضَعَهُ بوَسَطٍ تبه فَأحَدَهُ حارج رَهُوَ يُسَاوِي نِصَابَيْنِ لَمْ يُقْطعَا في الأظهَّرٍ» وَلَوْ رَمَاهُ إلى حارج 
جِرْز أَوْ وَضَعَهُ بِمَاءٍ جار أو ظَهْر اة سَائِرَةِ أو عَرْضَهُ ريح هَابة فَأَخْرَجَتْهُ قُطِمَ أ وَاقَمَةِ فَمََتْ 


ِوَضْعِهِ فلا في الأصَحٌ َلآ يُضْمَنُ حر بيد وَلآ يفطم سَارِقُهُ» وَلَوْ سَرَقَ صَغِيرًا بِقِلادَةٍ فكذًا 





[فصل] فيما لا يمنع القطع وما يمنعه» وفيما يكون حرزاً لشخص دون آخر (يقطع مؤجر 
الحرز) بسرقته منه مال المستأجر (وكذا) يقطع (معيره) أي الحرز بسرقة مال المستعير (في الأصح) 
ومقابله لا يقع. لأن للبعير الرجوع متى شاء (ولو غصب حرزاً لم يقطع مالكه) بسرقة مال 
الغاصب فيه (وكذا أجنبي) لا يقطع بسرقته منه (في الأصح) ومقابله يقطع (ولو غصب مالا 
وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب» أو) سرق (أجنبي) المال (المغصوب فلا قطع) على 
واحد منهما (في الأصح) ومقابله يقطع كلاهما (ولا بقطع مختلس) وهو من يعتمد الهرب (و) لا 
(متتهب) وهو من يأخذ عياناً ويعتمد القوّة (و) لا (جاحد وديعة) أي منكرها (ولو نقب وعاد في 
ليلة أخرى) قبل إعادة الحرز (فسرق قطع في الأصح) ومقابله لا يقطع لأنه سرق بعد انتهاك 
الحرز (قلت : هذا إذا لم يعلم امالك النقب وم يظهر) أي يشتهر (للطارقين» وإلا) بأن علم المالك 
أو ظهر للطارقين (فلا يقطع قطعاًء والله أعلم) لانتهاك الحرز (ولو نقب) شخص جدار الحرز 
(وأخرج غيره) المال (فلا قطع) على واحد منهما (ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالاخراج) 
للمال (أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر) مع مشاركته له في النقب . ويفيد ذلك عطف 
أو وضعه على قوله: انفرد (قطع المخرج) في الصورتين (ولو وضعه بوسط نقبه فاخذه خارج 
وهو يساوي نصابين) فأكثر (لم يقطعا في الأظهر) هذا الخلاف لا يجري إلا فيما إذا تعاونا في 
النقب. وأما إذا لم يتعاونا فلا قطع جزماً (ولو رماه) أي المال (إلى خارج حرز أو وضعه بماء 
جار) في الحرز فخرج الماء به (أو) وضعه على (ظهر دابة سائرة) فخرجت به من الحرز (أو عرّضه 
لريح هابة فأخرجته) منه (قطع) في هذه الصور كلها (أو) وضعه على ظهر دابة (واقفة فمشت 
بوضعه فلا) قطع (في الأصح) ومقابله يقطع (ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه) ولو صغيرا 
(ولو سرق) حرَاً (صغيراً بقلادة فكذا) لا يقطع (في الأصح) ومقابله يقطع (ولو نام عبد على 
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في الأصَحٌ. وَلَوْ نام عَبْدَ عَلَى جير فاده وَأَحْرَجَهُ عَن الْقَافِلَة قِمَ أذ حر قلا في الأصَمٌ» وَلَوْ 
قل مِنْ بَنِتِ مُعْلَقٍ إلى صَحْنٍِ دار بَابْهَا مَمْتُوحْ قُطِعَء وَإِلا قلآء وَقِيلَ إِنْ كانا مُعْلَمَيْن قُطِمَء 
وَبَبْتُ خان وَصَحْئْهُ كَبَيتِ ودار في الأصَحْ. 


[فصل] لآ يُقْطمْ صَبِيّ وَمَجنُون وَمُكْرَهٌ فطع ملم وَمي بِمَالٍ مُسْلِم وَذِميّ وفي مُعَاهَد 
َقْوَالٌ : أَخْسَئْهًا إِنْ شرط قَطْعْهُ بِسَرِقَةِ قُطِمَ إلا قلا. قُلْتٌ: الأَظهرُ علد الجَمْهُور لآ قَطْمْء 
وَالله غلم وَتَنْيْتٌ السَرِقَةٌ بيَمِين المُدْعِي المَرْدُودَةٍ في الأَصَحٌ 0 بإقْرَارِ السارقيء وَالمَذْمَبُ 
ول رُجوعه» وَمَنْ ا ِعُقُوبَةِ لله تَعالى الح أن لِلْقَاضِي أَنْ يُعَرْض لَهُ بالرجُوع » ولا 
قول زجع ولو أقَوُ بلآ دَعْرَى ىه سَرَّقٌ مَال رید الْعَائِب ثب لَمْ يْقْطعْ في الْحَالٍء بل يُنْتظرٌ 
حُضُورُهُ في الأصَحٌ» أو أَنهُ كر مه عَائِبٍ على ئا د في الحا في الأصع» وتَنْيْتٌ بشَهَادَةٍ 
رَجُلَيْنِء فَلَوْ شَهِدَ رَجُلّ وَانْرَأنَانِ تبت المَالُ ولا قُطْمَء ويُشتَرَط ذِكْرُ الشّاهِدٍ شُرُوط ارك 
بعير) فجاء سارق (فقاده وأخرجه عن القافلة) إلى مضيعة (قطع. أو) نام (حرّ) ففعل به ذلك 
(فلا) يقطع (في الأصح) ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع» وفي الثانية يقطع (ولو نقل من 
بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع. وإلا) بأن كان الأول مفتوحاً والثاني مغلقاًء أو كانا 
مفتوحين أو مغلقين (فلا) يقطع (وقيل إن كانا) أي باب البيت والدار (مغلقين قطعء وبيت خان 
وصحنه كبيت؛ و) صحن (دار في لأصح) فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحاً أو 
مغلقاًء ومقابل الأصح يجب القطع بكل حال. 
[فصل] في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة (لا يقطع صبي ومجنون) لعدم التكليف 
(ومكره) بف بفتح الراء لرفع القلم (ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. وفي) سرقة (معاهد 
أقوال: ا فة قطعء وإلا فلا) يقطع (قلت: الأظهر عند الجمهور لا 
قطع) مطلقاً (والله أعلم) لأنه أشبه الحربي في عدم التزام الأحكام (وتثبت السرقة بيمين المذعى 
المردودة في الأصح) ومقابله لا يقطع بباء وهو المعتمد. وأما المال فيثبت (أو باقرار السارق) بعد 
الدعوى عليه» ومع تفصيل الإقرار كالبينة ولچ قبول رجوعه) عن الإقرار بالسرقة بالنسبة 
للقطع . أما بالنسبة للغرم فلا (ومن أقرّ ب بعقوبة لله تعالى) كالسرقة (فالصحيح أن للقاضي أن 
ا ا 
(يقول: ارجع) عنه (ولو أقرّ) شخص (بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال؛ 
بل يتنظر حضوره) ومطالبته (في الأصح) ومقابله يقطع حالاً (أو) قر (أنه أكره أمة غائب على 
زنا حدّ في الحال في الأصخ) ومقابله ينتظر حضوره لاحتمال أن يقرّ بأنه وقفها عليه (وتثبت) 
السرقة (بشهادة رجلين؛ فلو شهد رجل وامرأتان) بسرقة (ثبت ثبت المال ولا قطع) على السارق» ولا 
يثبت الال بشهادهم إلا بعد دعوى (ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) من تعيين السارق 
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ولو اَلَف شَاهِدَانِ كَقَوْلهِ : سَرَقَ بُكْرةٌ والأحَرٍ عَشِية كَاطِلَة» وَعَلَى السَارِق رَد مَا سَرَقء فَإِنْ 
لف ضيه ونْقْطَعُ يميه فَإِنْ سَرَقَ انا بعد مَطَِهَا فَِجْلُهُ البُسرَىء وََلِئَا يذه الْبُسْرَى» 
وَرَابعَا رِجْلهُ الْيَمنىء وَبَعْدَ ذلك يُعَوُْ وَيُْمَسُ مَحل الْقَع بِرَيْتٍ أز دُْنِ مُغْلَى» ٠‏ قِبلَ هُوَ تمه 
لِلْحَدٌء وَالأصَحٌ م للمفطوع». فَمُؤْتَتَهُ عَليْهء وَللومَامِ إ اهمال وَتُفْطمُ اليد مِنْ الكوع» 
رالرجل ين ممص القدّم. وَمَنْ سَرَقٌ رَارَا بلا مع كَفْتْ يَمِينهُ؛ إن قث أَبَعَ صا بع . 

E‏ الحدل ف A‏ الله أَعلَمُ» وَتُْطَعٌ يد رَائِدَه أَضبْعا في الأصَحْ» وَل 


~~ 


سَرَقَ فَسَقَطتْ يَميئهُ بآقة سمط اله ظَمُء أ يَسَارُهُ قلآ عَلَى المَذهّب. 


باب قاطع الطريق 





بالاشارة» وبيان المسروق» والمسروق منه» وكون السرقة من حرز بتعيينه أو وصفهء وكون 
السارق لا شبهة له (ولو اختلف شاهدان كقوله) أي أحدهما (سرق بكرة» و) قول (الآخر) سرق 
(عشية فباطلة) هذه الشهادة بالنسبة إلى القطع . وأما المال فإن حلف مع أحدهما أخذ الغرم (وعلى 
السارق رة ما سرق) إن بقي (فإن تلف ضمته) ببدله (وتقطع يمينه) أي يده اليمنى (فإن سرق 
ثانياً بعد قطعها فرجله اليسرى) إن برئت يده (وثالثاً يده اليسرى» ورابعاً رجله اليمنى» وبعد 
ذلك) إذا سرق. و ا اك ا ع 
وفتح اللام اسم مفعول الرباعي (قيل هو) أي الغمس (تتمة للحد) فيجب على الإمام فعله 
(والأصخ أنه حقّ للمقطوع فمؤنته عليه) كأجرة القاطع › > إلا أن يقيم الإمام من يقيم الحدود 
ويرزقه من بيت المال (و) على الأصح (للإمام اهماله) نعم لو أدّى ذلك لهلاك المقطوع لاغمائه 
مثلاً لم جز إهماله ( وتقطع اليد من الكوع › و الرجل من مفصل القدم› ومن سرق مراراً بلا قطع 
كفت يمينه) عن جميع المرّات (وإن نقصت أربع أصابع . قلت : وكذا لو ذهبت الخمس في 
الأصحء والله أعلم) ومقابل الأصح يعدل إلى الرجل (وتقطع يد زائدة أصبعاً في الا 
ومقابله يعدل إلى الرجل (ولو سرق فسقطت يمينه) ولو في قصاص (بآفة سقط القطع) عنه ولا 
يعدل إلى الرجل (أو) سقطت (يساره فلا) يسقط قطع اليمين (على المذهب) وقيل يسقط» وحكم 
الرجل حكم اليد فيما ذكر. 


باب قاطع الطريق 


قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو ارعاب اعتماداً على الشوكة مع البعد عن 
الغوث» فلذلك قال المصنف (هو) أي قاطع الطريق (مسلم) أو مرتدٌ أو ذميّ (مكلف) مختار (له 
شوكة) أي قوّة يغلب بها غيره» فالواحد إذا توفرت فيه الشروط قاطع (لا مختلسون يتعرّضون 





باب قاطع الطريق o۱۲‏ 


يلون شِرْذِمةٍ بقُوْتِهِمْ طح في حَمَهمْ لا لِقَافلَةِ عَظِيمَة وَحَيْتُ يَلْحَنُ عَرْتُ لَيِسَ بِقْطاع. 
وَقَقْدُ الْعَوْثِ يَكُونُ لِلْبُعْدٍ أؤ لِد لعفب وَقذ يبون وَالْحالَةُ هذه في بد هم مطَاءٌ» وَلَوْ عَلِمَ الإمَام 
ما يُحِقُونَ الطريق وَلِمْ يَأَحْدُوا مَالاً ولا فسا عَرْرَهُمْ حبس وَغَيْرو» وَإذَا اخ الْقَاطِمُ نَضَابَ 


السْرِقَةٍ قَطعَ يَدَهُ اليُمتى وَرِجْلَهُ الْيِسِرَىء فَإِنْ عاد مَيْسْرَاهُ وَيُمْتَاهُ وَإِنْ َل قُيلَ حَمْمَاء وَإِنْ كَتَلَ 
وغ مالا رم صلب لاا ثم يتزلُ وَقیل يَبْقَى حَنَّى يَسِيلَ صَدِيدهُ وَفي قَوْلٍ يُصْلْبُ قُلِيلاً 


يرل فَيْقمَلُ وَمَنْ أَعَائَهُمْ وَكَثْرَ جَمْعَهُمْ عر بِحَبْسِ وَتَغْرِيبٍ وَغَيْرِهِمَاء وَقِيلَ يَتعَيّنُ النَغْرِيبُ 
0 حَيْتُ يراه ونل القَاطِع يُْلْبُ فيه مَعْنَى الْقِصَاصء وَفي قَوْلٍ الحَدُ َعَلَى الأول لآ يُْلُ 
وده ووي وَل مات َيب وَل قل جما فيل وَاجٍء لباقي يات وَل عََا وَل مال 
وجب وسقط القضاص وبل حدّاء ولو ككل بلكلل أذ بطح غضر فيل به لله لز جرخ 


لآخر قافلة يعتمدون الهرب) فليسوا قطاعاً لعدم الشوكة (والذين يغلبون شرذمة بقوتهم) لو 
قاوموهم (قطاع في حقهم. لا لقافلة عظيمة) لو أخذوا منهم شيئاًء بل هم ختلسون (وحيث 
يلحق غوث ليس) الذين يغلبون (بقطاع) بل منتبهون (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمارة 
(أو لضعف) في أهلها حتى لو دخل جاعة داراً ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع (وقد 
يغلبون) أي ذوو الشوكة (والحالة هذه) أي الضعف (في بلد) لم يخرجوا إلى أطرافها (فهم قطاع) 
لوجود الشروط فيهم (ولو علم الإمام قوماً) أو واحداً (يخيفون الطريق ول يأخذوا مالا) أي نصاباً 
(ولا) قتلوا (نفساً عزرهم بحبس وغيره) فله العمل بعلمه (وإذا أخذ القاطع) للطريق (نصاب 
قة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة (فإن عاد فيسراه ويمناه) تقطعان (وإن قتل) القاطع 
عمداً مكافثاً (قتل حتما) إذا قتل لأخذ المال» ومعنى تحتمه أنه لا يسقط بعفو ولا بغيره (وإن قتل 
وأخذ مالا) نصاباً (قتل ثم صلب) حتماً بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه » ويصلب (ثلاثاً) من 
الأيام (ثم ينزل) فإن خيف تغيره قبل الثلاث أنزل (وقيل يبقى) مصلوباً (حتى يسيل صديده 
وفي قول: يصلب) حياً (قليلاً ثم ينزل فيقتل» ومن أعانهم) أي قطاع الطريق (وكثر جمعهم) ولم 
يزد على ذلك (عزر بحبس وتغريب وغيرهماء وقيل يتعين التغريب إلى حيث) أي مكان (يراه) 
الإمام (وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص) لأنه حق آدمي اجتمع مع حق الله فغلب حق 
الآدمي» وهذا هو المعتمد (وفي قول الحد) وهو حت الله (فعلى الأول لا يقتل) والد (بولدهء و) 
لا (ذمي) إذا كان هو مسلماً ولا بمن لا يكافئه» وعلى الثاني يقتل (ولو مات) القاطع (فدية) 
تؤخذ من تركته على الأؤل» ولا شيء على الثاني (ولو قتل جمعاً) معاً (قتل بواحد) بقرعة 
(وللباقين ديات) على الأوّل» وعلى الثاني يقتل بهم (ولو عفا) عن القصاص (وليه) أي المقتول 
(بمال وجب وسقط القصاص) عنه (ويقتل حدَأً) وعلى الثاني العفو لخو (ولو قتل بمثقل أو بقطع 
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َانْدَمَلَ لم يَتَحَنّمْ قِصَاصٌ فِي الْأَظهَرِء وَتَسْقْطُ عُقُوبَاتٌ تَحْصٌ الْقَاطِعَ بوبه قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْه 
لا بَعْدَهَا عَلَى المَذْعَبِء وَل قط سَائِرُ الْحُدُودٍ بها في الأَظَهَرٍ. 

[فصل] من لَزمَهُ قِصَاصٌ وط وَحَدٌ قَذْفٍِ وَطَالبُوهُ جلد ثم طِعَ كُمْ قيلَ» وياد بقل بد 
َطْعِهِ لا فَطعِهِ بَعْدَ جَلْدِِ إن عَابَ مُسْتَحِنُ قله وَكَذَا إِنْ حَضَرَ وَكَالَ عَجْلُوا الْقَطْمَ في الأَصَحْ» 
ودا أَخْرَ مُسمَحقُ الف حف جلد فا برا قِعَ» وَلَوْ أَخْرَ مسق طرف جُلدَ» وَعَلَى مُسْتَحِق 
الْسٍ الصّبْرُ حى ينتوفي الطرَف فإ بار قل فلمْستَحقَ الطَرَفٍ وِبةء وَلَوْ أخْرَ مُسْتَحِق 
الجَلْدٍ حَمَّهُ القاس صَبْرُ الآحرِينَ وَلَوْ امع حُدُودٌ لله تَعالى قُدْمَ الأَحفْ فالأخفء أو 
عُقُويَاتٌ لله تَعَالى» وَالأَدَمِييُنَ قُدّمَ خد قَذْفٍ عَلَى زاء وَالأصَحٌ تَقْدِيمُهُ عَلّى حَدٌ شزب» وأ 
الْقِصَاصٌ فلا وَطعًا يُقَدُمُ عَلَى الزنًا. 


عضو فعل به مثله) على الأوّلء وعلى الثاني يقتل بالسيف (ولو جرح) شخصاً (فاندمل) الجرح (لم 
يتحتم قصاص) في الطرف المجروح (في الأظهر) بل يتخير المجروح بين القصاص والعفوء 
ومقابل الأظهر يتحتم القصاص في الطرف أيضاً (وتسقط عقويات بخص القاطع) من تحتم القتل 
والصلب» ومن قطع اليد والرجل (بتويته قبل القدرة عليه) أي الظفر به (لا بعدها) أي القدرةء 
فلا تسقط تلك العقوبات عنه (على المذهب) راجع للمسألتين (ولا تسقط سائر الحدود بها) أي 
التوبة (في الأظهر) ومقابله تسقط كعقوبات القاطع» وهذا بالنسبة لظاهر الحكم» وأما فيما بينه 
وبين الله فيسقط . 


[فصل] في اجتماع عقوبات (من لزمه) لجماعة (قصاص وقطع) لطرف آدمي (وحدّ قذف 
وطالبوه) بذلك (جلد) أرّلاً للقذف (ثم قطع) لقصاص الطرف (ثم قتل) لقصاص النفس (ويبادر 
بقتله بعد قطعه) وجوباً (لا قطعه بعد جلده) فلا يبادر به» بل يمهل حتى يبرأ (إن غاب مستحق 
قتله» 7 إن حضرء وقال: عجلوا القطع) فإنا لا نعجله (في الأصح) ومقابله نعجل (وإذا 
أخر ع SKA‏ الآخران (جلد) للقذف (فإذا برأ قطع) للطرف› ا 
e‏ مستحق طرف) حقه (جلد) للقذف (و) وجب (على مستحق النفس الصبر حتى 
يستوفي الطرف» فإن بادر) مستحق النفس (فقتل فلمستحق الطرف دية) في تركة المقتول (ولو 
أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين) حتى يستوى حقه (ولو اجتمع حدود لله تعالى) 
كأن شرب أو زنى وسرق وارتد (قدّم الأخف فالأخف. أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى 
والآدميين) كأن انضعٌ للمذكورات حدّ قذف (قدّم حدّ قذف على زناء والأصح تقديمه) أي حدٌ 
القذف (على حدّ شرب» وأن القصاص تتلا وقطعاً يقدّم على الزنا) إذا كان واجبه الرجمء فإن 
كان الجلد قذم على القتل . 


olo 





كتاب الاشربة 


ل شراب اشكر كَثِيرُُ حرم فيه وَحُدُ شارب إلا صَبِيًا وَمَجنُونًا وَحَريًا وميا وَمُْجَرَا 
وڏا مكْرَهُ عَلَى شريه عَلَى المَذْهَبٍء وَمَنْ جَهل كَوْئّْهَا خئرًا: لم يد ولو ثَرْبَ إِسْلامُه مَل 
جلت تَحْرِيمها لم ُد اؤ جَهلْتُ الخد خد ويد يدُرْديّ َر لآ يحبر ُحِنَ َيف بها 
وَمَعْجُونٍ هي فيو وَكَذَا حفئة وَسَعُوطٍ في الأَصَم» وَمَنْ عص بَلْفْمَةِ أسَاعَهَا خر إن لَمْ يذ 
َيرهَاء وَالأصَحُ تَحْرِيمُهَا لِدَوَاِوَعَطَشِء وَحَدُ الحرٌأَْبعُونَ» وَرَقِيقٍ عِشْرُونَ ِسَوْطٍ أذ أي أو 
عا أز أَطْرَافٍ ياب وَقيل يتَعِيْنُ سوط وَل رَأَى الإمَامُ بلوعَهُ ثَمَانِينَ جار في الأصَحٌ» 
وَالزْيَادَُ تَعْزِيرَاتٌ » رَقِيِلَ حَدُ وَيُحَدُ بإقْرَارهِ أو شَهَادَةٍ رَجُلَيْنِء لآ بريح حمر وَسْكْرٍ وَفَيْءِ 


كتاب الأشربة 


جمع شراب» بمعنى مشروب (كل شراب أسكر كثيره حرم) هو و (قليله) وهذا يشمل جميع 
الأشربة من نقيع التمر والزييب وغيرهما (وحدّ شاربه) وإن كان لا يسكرء والمراد من شاربه 
المتعاطي له ولو جامداً حيث كان أصله مائعاً. وأما النبات المخدّر كالحشيش والبنج فهو حرام 
ولكن لا حدّ فيه » بل فيه التعزير» ولا يحدّ إلا المكلف الملتزم للأحكام المختار العالم بأن ما شربه 
مسكر» فلذلك قال (إلا صبياً ومجنوناً وحربياً وذميا ومؤجراً) أي مصبوباً في حلقه قهراً (وكذا 
مكره على شربه على المذهب. ومن جهل كونها) أي الخمر (خراً لم يحد) للعذر ولا يلزمه قضاء 
الصلوات الفائتة (ولو قرب إسلامهء فقال جهلت تحريمها م يحدّ) لأنه قد يخفى عليه (أو) قال 
(جهلت الحد حد» ويح بدرديي خمر) وهو ما في أسفل الوعاء من الثخين (لا بخبز عجن دقيقه 
بها ومعجون هي فيه) لاستهلاكها وعدم ظهور عينها (وكذا حقنة) بأن أدخلها دبره (وسعوط) 
بأن أدخلها أنفه (في الأصح) ومقابله يحدَ فيهماء وقيل يحدٌ في السعوط دون الحقنة (ومن غصٌّ) 
بفتح العين أي شرق (بلقمة أساغها) أي أزالها (بخمر) وجوباً (إن لم يمد غيرها) ولا حدّ عليه 
(والأصح تحريمها لدواء وعطش) إذ لم يصل لحالة الاضطرار إا لم يجد غيرها يغنى عنهاء ومقابل 
الأصح جواز التداوي بشرط قدر لا يسكرء وقول طبيب عدل» والخلاف في صرف الخمر. أما 
إذا اختلطت بغيرها واستهلكت فيه فيجوز إذا لم يقم غيرها مقامها (وحذ الحرٌ أربعون. ورقيق 
عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب) تفتل ثم يضرب بها (وقيل يتعين سوط ولو رأى 
الإمام بلوغه) للحرّ (ثمانين جاز في الأصح) ومقابله لا تجوز الزيادة (والزيادة تعزيرات) يجوز 
تركها (وقيل حد) فيكون حدّ الشرب مخصوصاً من بين سائر الحدود» بأن يتحتم بعضه ويتعلق 
بعضه باجتهاد الإمام (ويحدّ بإقراره أو شهاد رجلين) أنه شرب خمراً (لا بريح خر وسكر وقىءء 


كتاب الاشربة 





كلم 
وَيَكْفِي فِي إِفْرَارٍ وَشَهَادَةٍ شرب حَمْرَاء وَقِيلَ يُشْتَرَطُ وُو عَالٌِ به مُخْتَارٌ وَل يُحَدْ حال سكرو 
وَسَوْطُ الحُدُودٍ بين قَضِيبٍ وَعَضًا وَرَطب وَيَابسِء وَبْقَوقهُ عَلَى الأغضَاءِ إلا الج 
ِل الاس ولا ُد يذ وَل تجرد ثِيَابَهُ وَيُوَالَى الصَرْبُ بِحَيْتُ صل رَجْرَ و 

[فصل] د يُعَزْرُ في كَل مَعْصِبَةٍ لآ خد لَهَا وَلاً كَمَارَة ِحَبْسٍ أز ضَرْبٍ أز صَفْع أو تزبيخ» 
وَيَجْتِهِدٌ الإمَامُ في جيه وَقَذْرِهٍ وَقِيلَ إِنْ تَعلَقَ بآدَمِيٰ لَمْ يكف تَْبِيخٌ» إن جَلَدَ وَجبَ أن 
تفص في يڊ ن شري جلد ا وَقِيلَ عِشْرِينَ وَيَسْتَوِي في هذًَا جَمِيعُ 
المَعَاصِي في الأَصَحٌء وَلَوْ عََا م منج حَدّ فلا تَعزِيرَ للإمام في الأَصَحٌ» أز تغزير قَلَهُ في 
الأصَحٌ . 





ويكفى في إقرار وشهادة د شرب خرآ) ولا يحتاج أن يقول : وهو مختار عالم (وقيل ي يشترط وهو عالم 
به ختار» ولا يح حال سكره» وسوط الحدود) والتعازير (بين قضيب) وهو الغصن (وعصا 
ورطب ويابس) فيكون معتدل الجرم والرّطوبة (ويفرّقه على الأعضاء) فلا يجمعه في موضع (إلا 
المقاتل) وهي المواضع NE a‏ والرأس) فلا يضربه 
(ولا تشد يده) أي المضروب» بل تتر مطلقة يتة يتقى بها (ولا تجرد ثيابه) الخفيفة التي لا تمنع أثر 
الضرب (ويوالى 8 وتنکیل) فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات . 

[فصل] في التعزير» وهو لغة: التأديب» وشرعاً: تأديب على ذنب لا حدٌ فيه ولا كفارة 
والتعزير يخالف الحدّ في أنه يختلف باختلاف الناس» وتجوز الشفاعة فيه والعفو عنه بل يستحبان 
والتالف به مضمون (يعزر في كل معصية لا حدّ لها ولا كفارة) واستثنى من منطوقه مسائل كما 
إذا صدر ممن لا يعرف بالشرٌّ معصية صغيرة أوّل مرة فإنه لا يعزر» ومن مفهومه مسائل: 
كالمظاهر فإن عليه الكفارة مع التعزير فيعزر في مثل شهادة الزور والتزوير والسبٌ بغير قذف› 
ومقدّمات الزنا (بحبس 00 ضرب أو صفع) وهو الضرب بجمع الكف (أو توبيخ) باللسان 
(ويجتهد الإمام في جنسه وقدره) وعليه مراعاة الترتيب والتدريج› فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى 
غيرها كافياًء ولا يفعل التعزير غير الإمام» وأما ما يقع من الزوج لزوجته والولي لموليه والسيد 
لعبده فتأديب لا تعزير (وقيل إن تعلق) التعزير (بآدمي لم يكف) فيه (توبيخ) والأصح يكفي (فإن 
جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة» وفي حرّ عن أربعين) فلا يبلغ بالتعزير أقل 
الحدود للشخص (وقيل) يجب أن ينقص في تعزير الحرّ عن (عشرين) جلدة (ويستوى في هذا) 
المذكور (جميع المعاصي في الأصح) ومقابله يعتبر كل معصية منها بما يناسبها عا يوجب الحذ 
ا ا ا ا لاعن حذ الشرب مثلا» وهكذا 
(ولو عفا مستحق حد) عنه كحدّ قذف (فلا تعزير للإمام في الأصح) ومقابله له التعزير (أو) عفا 

مستحق (تعزير) عن كسب (فله) أي الإمام التعزير (في الأصح) ومقابله ليس له. 


كتاب الصيال وضمان الولاة 





o۱۷ 
كتاب الصيال وضمان الولاة‎ 

لَهُ دَفْعُ كَل صًائِل عَلَى تفس أو طَرَفٍ أو بُضع أو مَالِ إنْ قَتَلَهُ فلآ صَمَانَ» ولا يجب الدَفْعُ 

عَنْ مَالِء وَيَجِبُ عَنْ بُضعء وَكَذَا نَفْمن قَصَدَهَا كافِرء أو بَهِيمَةٌ لا مُسْلِمٌ في الأظهّرِء وَالدْهُمُ 
عَنْ غَيْرِهِ كهُوَ عن تمه وَقِيلَ يجب فَطعَاء وَلَوْ سَقَطتْ جَرَةٌ وََمْ َندَفِع عَنْهُ إلأ يكَسْرِهًا ضَمِئَهَا 
في الأصَحٌ» وَيُدْهُمُ الصائِل بَالأحفْ. ِن أمْكنَ يكلام وَاسْتَعَانَةِ حرم الصرْبُ أَوْ بِضَرْبٍ بِيَدِ 
حرم سَوْطء أو بِسَوْطٍ حرم عَضَاء أؤ بقّطع عضو حرم قَنْلُ» فَإِنْ أَنْكنَ هَرَبٌ فَالمَذْمَبُ 
وجوه وَنَحْرِيمْ َال وَلَوْ عُضْتْ يده خَلْصَهًا بَالأسْهَلٍ مِنْ فك لخي وَضَرْبٍ شِذْقَيْهِ فن عجَرَ 
سلا فَندَرَتْ استائ فَهَدَرُ وَمَنْ نُظِرَ إلى حُرَمِه في دَارِهِ مِنْ وة أ فب عَمْدَا فَرَمَاُ بَحََيفٍ 





كتاب الصيال 

هو لغة: الاستطالة والوثوب. وشرعاً: استطالة غحصوصة (وضمان الولاة. له) أي الشخص 
(دفع كل صائل) مسلماً كان أو كافراً ولو صغيراً (على نفس أو طرف أو بضع أو مال) وإن قلّ 
إذا كان كل معصوماء وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده (فإن قتله فلا ضمان) بقصاص 
ولا دية ولا كفارة (ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه وهذا بالنسبة لغير الإمام ونوابه» وأما 
هم فيجب عليهم الدفع عن الأموال» والمال الذي فيه روح يجب الدفع عنه حتى لو رأى شخص 
إنساناً يتلف حيوان نفسه إتلافاً محرّما وجب عليه دفعه (ويجب) الدفع (عن بضع) سواء بضع 
أهله أو غيره» ومثل البضع مقدّماته (وكذا نفس) للشخص يجب الدفع عنها إذا (قصدها كافر) 
ولو ذنياً (أو بهيمة) فلا يجوز الاستسلام لهما (لا) إن قصدها (مسلم) ولو مجنوتاً فلا يجب دفعهء 
بل يجوز الاستسلام له» بل يسن (في الأظهر) ومقابله يجب الدفع (والدفع عن) نفس وحق ٠‏ 
(غيره) إذا كان آدمياً محترماً (كهو عن نفسه) فيجب حيث يجب. وينتفي حيث ينتفي» وحل 
الوجوب إذا أمن الهلاك (وقيل يجب) الدفع عن حق غيره (قطعاً) ولا يضمن ومثل الصائل من 
ارتكب محرّماً من شرب خر وغيره (ولو سقطت جرة) وهي الإناء من الفخار (ولم تندفع عنه إلا 
بكسرها) فإذا كسرها (ضمنها في الأصحٌ) وإن وجب الدفعء ومقابله لا يضمن (ويدفع الصائل 
بالأخف) إن أمكن (فإن أمكن بكلام واستغاثة) بالناس (حرم الضرب» أو بضرب بيد حرم 
سوط› أو بسوط حرم عصاء أو بقطع عضو حرم قتل) فمتى عدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء 
بما دونها ضمن (فإن أمكن هرب» فالمذهب وجوبه وتحريم قتال) وقيل لا يجب. وقيل إن تيقن 
نجاة به وجب» وإلا فلا (ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه) من غير جرح 
(وضرب شدقيه) الواو بمعنى أو (فإن عجز فسلها فندرت) أي سقطت (أسنانه فهدر) لا تضمن 
فتجب مراعاة الأخف (ومن نظر) بالبناء للمجهول (إلى حرمه) بضم أوله وفتح ثانيه» والمراد بهن 
الزوجات والإماء والمحارم (في داره من كؤة) أي طاقة (أو ثقب) أي خرق (عمدا) قيد في النظر 


01۸ 





كتاب الصيال وضمان الولاة 


كَحَضَاةٍ نَأَعْمَاهُ أز أَصَابَ قُرْبَ عَيبِهِ فَجَرَحَهُ قَمَاتَ كُهَدَرٌ بشَرْطٍ عَدَم مَحْرَم وَرَوْجَةِ لِلئاظرِء 
قيل رَاسْيَارٍ الحُرّمء قِيلَ وَإَِْارٍ قبل َيِه وَلَوْ عَزْرَ ولي وَوَاٍ وَرَدْجٌ وَمُعَلَمّ ُمَضْمُونء وَلَوْ 
خد مُقَدرَا فَلآَضَمَانَ» وَلَوْ ضُرِبَ شَارِبٌ بنِعَالٍ وَثيّاب قلا ضَمَانَ عَلَى الصّحِيح» وَكَذَا أَرْعُونَ 
سَْطًا عَلَى المَشْهُورِء أو أَكترُ وَجَبَ قِسْطَهُ بَالْعَدَهِه وَفِي قَوْلٍ ضف ديَةء وَيَجْرِيَانِ في قاف 
جلد أحَدًا وَكمَاينَ» وَلِمُسْمقِلُ فطع صلع إلا مخوئة لأ حَطَرَ في تَركهَاء أو لحر في قُطَمِهَا 
انكر وَلأَبٍ وَجَدُ نَطعْهَا مِنْ صي وَمَجْئُونٍ مَعَ الحَطر إِنْ زَادَ خَطَرٌ ارك لا لِسْلْطانِء وله 
وَلِسْلْطَانٍ قَطْعُهَا بلآ خطر وَفَضدٌ وَحِجَامَة» فلو مَاتَ بِجَائْزٍ مِنْ هذا فلآ ضَمَانَ ِي الأصَحٌ» 
وَلَرْ قعل سُلْطَانٌ بصي ما مُِعَ َة مُعْلَظَةُ في مَالِِ وَمَا وَجَبَ بِحَطَ إِمَام في حَدُ وحم فعَلّى 
عَاَِتهء وَفي قول في بيت الالء وَلَوْ حَدَهُ اهدي اتا ءدبن اؤ مين أو مُرَاسِفَيْنٍ قن 





(فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عيئه فجرحه فمات فهدر) لا ضمان فيه» وذلك 
يشمل المرأة والمراهق عند نظرهما ما لا يجوزء وأما إذا كان النظر من باب مفتوح ومثله الشباك 
الواسع» أو كان غير عمد أو كان يسمع» ولا ينظر فلا يجوز الرمي وإنما يجوز (بشرط عدم محرم 
وزوجة للناظر) فإن كان له شيء من ذلك لم يجر رميه (قيل: و) بشرط عدم (استتار الحرم) فإن 
كنْ مستترات لم يجز الرمي (قيل: و) بشرط (إنذار قبل رميه) والأصخ عدم اشتراط ذلك (ولو 
عزر ولي) محجوره (ووال) من رفع إليه (وزوج) زوجته (ومعلم) صغيراً يعلمه (فمضمون) 
تعزيرهم» فإن كان بما يقتل غالباً فالقصاص» وإلا فدية شبه العمد على العاقلة (ولو حدّ) الإمام 
حدّاً (مقذراً) بنصض (فلا ضمان» ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فإن (فلا ضمان على الصحيح) 
ومقابله يضمن بناء على تعين السوط (وكذا أربعون سوطاً) لو ضربها فمات لا ضمان (على 
المشهور) وقيل يضمن (أو أكثر) من أربعين فمات (وجب قسطه بالعدد) ففي إحدى وأربعين 
جزء من أحد وأربعين جزءاً من الدية (وفي قول نصف ديةء ويجريان في قاذف جلد أحداً 
وثمانين) فمات (ولمستقل) وهو الحرٌ البالغ العاقل (قطع سلعة إلا خوفةء لا خطر في تركها أو 
الخطر في قطعها أكثر) فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين» ويجوز القطع في التي خطر 
تركها أكثر أو الترك والقطع فيها سيان (ولأب وجدّ قطعها) أي السلعة (من صي ومجنون مع 
الخطر إن زاد خطر الترك) على خطر القطع» وأما إذا استوى الأمران فلا يجوز هنا (لا لسلطانء 
وله) أي الولي من أب وجدّ (ولسلطان قطعها بلا خطر) أما الأجنبي فليس له (و) يجوز له أيضاً 
(فصد وحجامة» فلو مات) الصبيّ أو المجنون (بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح) ومقابله 
يضمن (ولو فعل سلطان بصبئ ما منع) منه فمات (فدية مغلظة في ماله) والأب وال جد كالسلطان 
(وما وجب بخطأ إمام في حدّ أو حكم فعلى عاقلته وفي قوله في بيت الالء ولو حذه) أي الإمام 


كتاب الصيال وضمان الولاة ل اس 8م 
َصّرَ في احتبَارهِمًا فَالْمَانُ عَلَِهِ وَإِلا َالْمَوْلانِ قن ضَمُنَا عَاقِلَةِ أوْييِتَ مَالٍ قلا رُجُوعَ عَلَى 
لين وَالمبدَينِ في الأصَحْ» ومن حجم اؤ فصد بن لم يضمن وَكئْلُ جلا وََرُْ بأ 
الإِمَام كُمْبَاشَرَةٍ الإمَام إن جَهِلَ ظَلْمَهُ واف َا فَالْقِصَاصٌ وَالضّمَانُ عَلَى الجَلادٍ إِنْ 0 
إِكْرَاهٌ وَيَجِبُ جتان المَرأة ِجُزْء مِنَ اللْحمَة بأَغلى الْمَرْج» وَالرْجُلٍ بقطع ما يُقطي حَتَفَتهُ فته 
الُلوغء وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهُ في سَابِعِهِ إن ضَعُفَ عن احْيمَالِهِ أَخْرَ ومن ڪه في سن لا بتي 
لَزِمَهُ قَصَاصص إا والداء قان اخْتَمَلَهُ وحتئهُ ولي فلآ ضَمَانَ في الأصَحٌ اجره في مَالٍ 
المَحْنُونِ. 

[فصل] مَنْ كَانَ مَعَ دَابِّ أو دَوَابٌ ضَمِنٌ إَتلاَهَا نَْسَا ومَالاً ليلا وتَهَارَاء وَلَوْ بَالَثْ أ رَاَتْ 
بطريق لف په تف أو مَل لآ ضَمَانَ» ويَحْمَرِرُ عَمّا لآ يعاد كرض شَدِيدٍ في وَحَل فن 
حالف ضَمِنَ ما ولد ن ومَنْ حَمَلَ حَطَبا عَلَى طَهْرِهِ أذ بِهِيمَة فك بكاة مُسَقط ضيكةء وَإِنْ 





(بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه) فيقتصٌ منه 
إن تعمد» وإن وجب مال ففي ماله (وإلا) بأن لم يقصر (فالقولان)في أن الضمان على عاقلته أو 
بيت الال (فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذمتين والعبدين في الأصح) ومقابله له 
الرجوع عليهم (ومن حجم) غيره (أو فصده بإذن) معتبر (لم يضمن) ما تولد منه (وقتل جلاد 
وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه) أي الإمام (وخطأه) فيتعلق الضمان بالإمام 
قوداً وغيره (وإلا) بأن علم ظلمه أو خطأه (فالقصاص والضمان على الجلاد) وحده (إن لم يكن 
إكراه) فإن كان فالضمان والقصاص عليهما (ويجب ختان المرأة بجزء) أي بقطعة (من اللحمة) 
الكائنة (بأعلى الفرج) وهي فوق ثقبة البول» ويكفي قطع جزءء وتقليله أفضل (و) ختان (الرجل 
بقطع ما يغطي حشفته) فلا يكفي قطع بعضها (بعد البلوغ) ظرف ليجب (ويندب تعجيله) أي 
الختان (في سابعه) أي يوم الولادة (فإن ضعف عن احتماله) في السابع (أخر) إلى أن يحتمله 
(ومن ختنه في سن لا يحتمله) فمات (لزمه قصاص) إن علم عدم احتماله (إلا والداً) وإن علا 
فيجب عليه دية مغلظة في ماله (فإن احتمله وختنه ولي) فمات (فلا ضمان في الأصح) ومقابله 
يضمن لأنه غير واجب في الحال (وأجرته) أي الختن (في مال المختون) ذكراً كان أو أنثى . 


[فصل] في ضمان ما تتلفه البهائم (من كان مع دابة أو دواب) ولو مستعيراً أو غاصباً (ضمن 
إتلافها نفساً ومالاً ليلا ونهارً) ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما (ولو بالت أو راثت 
بطريق) ولو واقفة (فتلف به نفس أو مال فلا ضمان» ويحترز) راكب الدابة (عما لا يعتاد) فعله 
(كركض شديد في وحل» فان خالف ضمن ما تولد منه) ولا يضمن ما تولد منه المعتادء فلو 
ركضها كالمعتاد وطارت حصاة فأتلف عين إنسان لم يضمن (ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة 


ل لل سس سس سح كتاب السير 


حل سُوًا لف به تف أ مال ضَمِنَ إِنْ کان زِحَامٌ» فَإنْ لَمْ يكن وتمَرْقَ نَوْبٌ قلآ» إلا نُوْبَ 
أَعْمّى ومُسْتَذِير الْبهِيمَةِ فَيَجبُ تبيه وَِنّمَا يَضْمَيْهُ ذا لم يُقَضرْ صَاحِبُ المَالٍِء فن قَصْرّ بان 
وَضَعَهُ بطريق أو عَرْضَهُ للدَابَةٍ فلآء وَإِنْ كَانَتِ اداه وَحْدَهَا فَأئلَمَتْ ززا او غَيْرَهُ نَهَارَا لم 
يَضْمَنْ صَاحِبهَاء ا ليلا ضَمِنَ» إل" أن برط فِي رَبطهاء اؤ حَضَرَ صَاحِبٌ الرّع وَتهَارَنَ في 
دَفْعِهَاء وَكَذَا إِنْ كَانَ الرّرْعٌ في مَحُوط لَه باب تَرَكَهُ مَفْتُوحَا في الأصَحٌء وَهِهٌ نلف طيرًا أو 
طَعَامًا إن عُهِدَ ذلك ينها ضهن مَالِكُهَا في الأصَحٌ لَيْلاً أو نَهَارَاء إلا فلا في الأصَحٌ . 
كتاب السير 

كان الْجِهَادُ في عَهْدٍ رَسُولٍ لله كل قَرْض كِفَايَة» وَقِيلَ عَيْنَء وَأَمًا بَعْدَهُ مَلِلْكفَارٍ حالآنٍ: 
أحَدُهُمَا يُكوُونَ باهم فَفَرضُ كِمَابَةِ إِذَا َعلَهُ مَنْ فيه كِمَايةٌ سَقَطَ الحَرَجُ عَنٍ الْبَاِينَ وَمِنْ 
ال ا كر ور ا ا ا ي 
فحكٌ بناء فسقط ضمنه» وإن دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان) هناك (زحام فإن لم 
يكن» وتمرّق) به (ثوب فلا) يضمنه (إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه) أي كل 
منهماء فإن لم ينبهه ضمنه (وإنما يضمنه) أي صاحب البهيمة ما تتلفه (إذا لم يقصر صاحب الال) 
فيه (فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرّضه للدابة فلا) يضمنه (وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت 
زرعاً أو غيره هارا لى يضمن صاحبها أو ليلاً ضمن) نعم إذا ربط الدابة في الطريق على بابه أو 
غيره فأتلفت شيئاً فيلزمه ضمانه ولو باراًء ثم استثنى من الضمان ليلاً ما تضمنه قوله (إلا أن 
يفرط في ربطها) ليلا فخرجت فأتلفت زرع الغير فلا ضمان (أو) فرط لكن (حضر صاحب 
الزرع وتباون في دفعها) عنه فأتلفته فلا يضمن صاحبها (وكذا إن كان الزرع في محوط له باب 
تركه) صاحه (مفتوحا) فلا يضمن مالكها (في الأصخ) ومقابله يضمن (وهرة تتلف طيراً أو 
طعاماً إن عهد ذلك منها ضمن مالكها) ما أتلفته (في الأصمٌ ليلا أو نهاراً) ومقابله لا يضمن لأنه 
ل يعهد ربطها (وإلا) بآن لم يعهد منها اتلاف (فلا) يضمنه (في الأصح) ومقابله يضمن ما أتلفته 
في الليل دون النهار» ولو صارت ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها في حال سكونها؟ وجهان: 
أصحهما لا يجوزء وجوّز القاضي قتلها في سكونها إلحاقا لها بالفواسق الخمس . 

بكسر السين وفتح الياء جمع سيرة» وهي الطريقة » ومراد ذكر الجهاد وأحكامه» وعبر عنه 
بذلك لكونه متلقى من سيره وغزواته اد ركان الجهاد في عهد رسول الله ¥5( بعد الهجرة 
(فرض كفاية» وقيل عين) وأما قبل الهجرة فكان ممنوعاً منه ومأموراً بالصبر على أذاهم (وأما 
بعده) 6 (فللكفار حالان. أحدهما: يكونون ببلادهم) غير قاصدين شيئاً من بلاد المسلمين 
(ففرض كفاية إذ فعله من فيهم كفاية) ولو من غير أهل الفرض كالنساء وا مراهقين (سقط ا حرج 
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فُرُوض الْكِمَايَةٍ الْقِيَامُ بإقَامَة المج وَحَلٌ المُمْكَلآتِ في الدينء وَبِعُلوم الشْرْع كُمَفْسِيرِ 
وَحَدِيثِء وَالُْوُوعٍ بِحَنتُ يَصلْحُ لاء وَالأَمْرُبالمَغرُوفٍ وَالَي عن المنكرء وَإخياء اكب 
َل سل الو ودف ضر الجن كر عَارِء وَإطعام جائع إا لم يدف راو وييت 
مَالِء وَتَحَمُْلُ الشَّهَادَةٍء وَأَدَاؤْمَاء وَالحِوَفُ وَالصّنَائِعٌ » وما كه المعايش وَجَوَابُ سَلام 
عَلَى جَمَاعَة» وَيْسَنٌ ابْتِدَازُُ لا عَلّى قَاضِي حَاجَةٍ وآكل . وَفي حَمّامء وَلآَجَوَابَ عَلَْهُمْ وَل 
جهَاد عَلَى صَبِيٌ ومَجْنُونِ وامْرَأةٍ ومريض وذي عرَج بين وَأَقْطمَ. وأَصَّلٌء وعَبدٍ وعَادِم َة 


عن الباقين) فإن تركه الكل أثموا إلا المعذورين بعذر من الأعذار الآتية» وأقلٌ الجهاد مرّة في 
السنةء ويحصل الفرض بشحن الثغور بمن فيه كفاية وتحصينها. ثم ذكر المصنف جملة من فروض 
الكفاية » فقال (ومن فروض الكفاية القيام باقامة الحجج) وهي البراهين القاطعة بوجود الصانع 
سبحانه وصفاته واثبات النبوّات وما وردت به (وحلٌ المشكلات في الدين) وهي الأمور الخفية 
المدارك. وكل من دخلت عليه شبهة وجب عليه السعي في إزالتها (و) من فروض الكفاية القيام 
(بعلوم الشرع كتفسير وحديث) وما يتعلق بهما من العلوم (و) القيام بعلم (الفروع) الفقهية 
(بحيث يصلح للقضاء) والافتاء (و) من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع 
(والنهي عن المنكر) من عحرّماته إذا لم خف على نفسه أو ماله أو غيره مفسدة أعظم من مفسدة 
المنكرء ولم يغلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عناداً (و) من فروض الكفايات (إحياء 
الكعبة كل سنة بالزيارة) مرة بأن يأتي بحج وعمرة عدد يحصل بهم الشعار (و) من الفروض أيضاً 
(دفع ضرر المسلمين) وغيرهم من المعصومين (ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع) ضررهم 
(بزكاة وبيت مال) فيلزم الموسرين القيام بذلك حيث زاد ما معهم على كفاية سنة (و) من فروض 
الكفايات (تحمل الشهادة) إن حضر المتحمل المشهود عليه لا إن دعى (وأداؤها) عند القاضي أن 
تحمل جماعةء فإن تحمل اثنان في الأموال» فالأداء فرض عين عليهما (و) من فروض الكفايات 
أيضاً (الحرف والصنائع وما تنم به المعايش) التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراءء فالحرفة 
اعم لأنها كل ما عالج به الإنسان أمر رزقه من صناعة تتوقف على آلة أو غيرها مما به تتم المعايش 
فعطف ذلك على ما قبله من عطف المرادف (و) من فروض الكفايات (جواب سلام) من مسلم 
ولو صبياً (على جماعة) من المسلمين المكلفين فيجزىء أن يرد أحدهمء ولا يجزىء رذ الصبي ولا 
رد من لم يسمع» وأما إذا كان المسلم عليه واحداًء فالرذ فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم 
عليه أنثئى مشتهاة ولا محرمية فلا يجب الردّء ويجب أن يكون متصلاً (ويسنّ ابتداؤه) أي السلام 
على كل مسلم حتى على الصبي (لا على قاضي حاجة) ومجامع (وآكل» و) من (في حمام. ولا 
جواب) واجب (عليهم) لكن يسن للآكل ومن في الحمام» ويكره لقاضي الحاجة والمجامع (ولا 
جهاد) واجب (على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين) ولو في رجل واحدة (وأقطع) 


کتاب السير 





يفف 


اء وکل عُذْرِ مع وُجُوبَ الح تلع الجهَاة لأ خوت طَرِيقٍ مِنَّ كُفَارِه وَكَذّا مِنْ لُصُوص 
المُسْلِمِينَ عَلَى الصجيح› وَالدَيْنَ الخال ب رم سَفْرَ حهَادٍ وير إلا ِن عُرييهء والمُۇ جل لاء 
وَقِيلَ يَمْنَعْ م سَمَرَا مَحُوفَاء وَيَحْرُمْ جهاد وَغْيْره إا بِإِذْنٍ بوه إِنْ كانًا مُسْلِمَيْنِ لا سَمر ر تلم 
فَرْضٍ عَيْن ودا اة في الأصَحٌ قَإِنْ أَذِنَ أبرَاهُ والْعَرِيمُ ثم رَجَعُوا وَجَبَ الرُجُوعٌ إِنْ لم يَخْضْرٍ 
الضّفٌء قان شَرَعَ في قال حَرّمَ الانْصِرَافٌ في الأظهَرء الثاني يَدْخْلُونَ بَلْدَةَ لتا فيلْرَمُ أَهْلَهًا 
دقُع ِالمُمْكِن» إن أمْكَنَ تَأَهْبٌّ ب لقتال وجب المُمْكنٌ حى عَلَى قير وولَّدٍ ومَدِينٍ وعَبْدٍ بلآ 
ِء دَقِيلَ إِنْ حَصَلَتْ مُقاومةٌ بأَخْرَارٍ اشْتْرِط إِذْنُ سَيْدِو ولا فمن قُصِدَ دَقْعَ عَنْ فيه 
بالمُمكِن إِنْ عَلِمَ ئ ِن اد فيل ون جور الأر قله أن يَسْعَسْلِمَ وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَاقَةٍ قَضْرٍ 
مِنَ الْبَلْدَةِ كأَهْلِهاء وَمَنْ عَلَى المَسَائَةِ يَلْرَمْهُمُ المُوَافَةُ بقَدْر الْكمَايَةِ إِنْ لَمْ يكف 0 0 
يهم . قِيلَ وَإِنْ كما وَلَرْ أسَرُوا مُسْلِمًا الأَصح وْجُوبُ التّهُوض لبهم لِخَلاَصِه إن تو توك 





يدا ومعظم أصابعها أو رجلا (واشل) يدا أو رجلاً (وعبد وعادم أهبة قتال) من نفقة وسلاح 
(وكل عذر منع وجوب الحج منع) وجوب (الجهاد إلا خوف طريق من كفار) فلا يمنع وجوب 
الجهاد وإن منع وجوب الحجّ (وكذا) خوف (من لصوص المسلمين) لا يمنع وجوبه (على 
الصحيح) ومقابله يمنع لأنه قد يأنف من قتال المسلمين (والدين الحال) على موسر (يحرّم سفر 
جهاد وغيره إلا بإذن غريمه) وهو صاحب الدين (والمؤجل لا) يحرم السفر وإن قرب الأجل 
(وقيل يمنع سفراً خوفً) كالجهاد (ويحرم جهاد) بسفر وبغيره (إلا باذن أبويه إن كان مسلمينء لا 
سفر تعلم فرض عين) فإنه جائز بغير إذنهما (وكذا) سفر تعلم فرض (كفاية) فيجوز بغير إذنهما 
(في الأصح) ومقابله لهما المنع كالجهاد (فإن أذن أبواه والغريم) في جهاد (ثم رجعوا) بعد 
خروجه وعلم (وجب الرجوع إن ل بحضر الصف) إلا إذا خاف على نفسه أو ماله أو انكسار 
الجيش فلا يجب (فإن شرع في قتال) ثم رجع من ذكر (حرم الانصراف في الأظهر) ومقابله يجب 
الانصراف» وقيل يتخير (الثاني) من حال الكفار (يدخلون بلدة لناء فيلزم أهلها الدفع الممكن› 
فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولده ومدين وعبد) ومثل العبد المرأة إن تأتى 
منها دفاع (بلا إذن) من الأبوين وربّ الدين والسيد والزوج (وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار 
اشترط إذن سيده» وإلا) بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب (فمن قصد) من المكلفين (دفع عن نفسه 
بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل» وإن جؤز الأسر فله أن يستسلم) وأن يدفع» والمرأة إن علمت 
امتداد الأيدي إليها بالفاحشة» فعليها الدفع وإن قتلت (ومن هو دون مسافة قصر من البلدة) التي 
دخلها الكفار (كأهلها) فيجب عليهم المضيّ إليهم (ومن على المسافة) للقصر (يلزمهم الموافقة 
بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم) إن وجدوا زاداً ومركوباً (قيل وإن كفوا) أي آهل 


کتاب الہ بلص ب وى 


[فصلٌ] يُكْرَهُ عزو بير دن الإمّام أ ايه وَيْسِنُّ إا بَعَتَ سَرِيْةَ أن يُومْرَ عَلَْهمْ وَيَأَحْدَ 
عة يلات وَلَهُ الإسْتعَائَ كار تُؤْمَنُ جيائتّهُمْ ويكوثُونَ بِحَيْتُ لَوِ الْضَعْثْ فِزقتا الكفْرٍ 
امتاهم وَبِعَبِيدٍ بذ السَادةٍ وَمُرَاهِقِينَ أَقوِيَاة وَلَهُ بَذْلُ الأهبّةِ وَالسّلح مِنْ بَيْتِ المَالٍ وَمِنْ 
مَالِء ولا يصح ايجار مُسْلِم لِجِهَادِء وَيَصِحُ اسْتَفْجَارُ مي للإمَامء قِيلَ وَلِمَيْرِهِ وَيكْرَهُ لعز 
نل قريب وَمَحْرَم فد كلث» إلا أَنْ يَسْمَعَهُ يَسْبٌ الله أو رَسُولَُ ي وَالله أَغْلّمْ» وَيَحْرُمُ كنل 
صَبِي وَمَجْنُونِ وَامْرَأَةِ وَخُنتى مُشكلٍ» وَيجل ثل رَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَشَيْخ وَأغمَى وَرَمِنِ لآ قتا 
فيهِمْ ولا رَأَيَ في الأظهّرِء فَيُسَْرَهُونَ وَتُسْبَى نِسَاوُهُمْ وَأَْوَالُِمْ» وَيَجُورُ حِصَارٌ الْكَفَارٍ في 
البلآدوَالْقلاع وٳِزسال الما عليه وَرَميْهُمْ تار وَمنْجنِيقٍ ونيهم في علو ِن كان فيهم 
مُسْلِمٌ أَسِيرٌ أز تَاجِرٌ جَارَ ذلك عَلَى المَذْمَب» وَلَوْ الْنَحَمّ حَرْبٌ رسوا پسَاءِ وَصِبَانٍ جار 


البلد» ومن يليهم يلزم من على مسافة القصر موافقتهم (ولو أسروا مسلماًء فالأصح وجوب 
النهوض إليهم) وإن لم يدخلوا دارنا الخلاصه إن توقعناه) بأن يكون قريبين» ومقابل الأصح المنع . 


[فصل] فيما يكره من الغزوء ومن يحرم قتله من الكفار» وما يجوز قتالهم به (يكره غزو بغير 
إذن الإمام أو نائبة» ويسنّ) للإمام أو نائبه (إذا بعث سرية) وهي طائفة من الجيش (أن يؤمّر 
عليهم) أميراً (ويأخذ) عليهم (البيعة) وهي الحلف بالله تعالى (بالثبات) على الجهاد وعدم الفرار 
(وله الاستعانة بكفار) من أهل الذمة وغيرهم (تؤمن خيانتهم) بأن يعرف حسن رأيهم في 
المسلمين (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم) فإن زادوا بالاجتماع على الضعف لم 
تجز الاستعانة بهم (وبعبيد باذن السادة ومراهقين أقوياء) في قتال أو غيره كسقي ماء (وله بذل 
الأهبة والسلاح من بيت الال ومن ماله) فينال ثواب الإعانة (ولا يصح استئجار مسلم لجهاد. 
ويصح استئحار ذمي) لهاد (للإمام» قيل ولغيره) من الاأحادء والمعتمد منع الاستئجار لغير 
الإمام (ويكره لغاز قتل قريب) له من الكفار (و) قتل (محرم) له (أشذ) كراهة (قلت: إلا أن 
يسمعه یسب الله) تعالى (أو رسوله كله والله أعلم) فلا یکره قتله (ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة 
وخنثى مشكل) إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم (ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال 
فيهم ولا رأي في الأظهر) ومقابله المنع كالنساءء فإن كان فيهم رأي أو قتال قتلوا بلا خلاف» 
وإذا جاز قتلهم (فيسترقون وتسبى نساؤهم و) تغنم (أموالهم) وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر 
كالنساء (ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنحنيق) وما 
في معنى ذلك (و) يجوز (تبييتهم في غفلة) وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون (فإن كان فيهم 
مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك) أي الرمي بما ذكر وغيره (على المذهب) وقيل إذا ل يضطر لذلك 
يحرم (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان) منهم (جاز رميهم) إذا دعت ضرورة لذلك» 





رَنيهُمْء وَِنْ دَقَُوا بهم عَن أَنْفسِهمْ وَلَمْ تَذْعٌ ضَرُورَةٌ إلى رَمْيهمْ فَالأَظهرُ ركهم وَإِنْ رسوا 
ميهي إن لَمْ ذم ضَرُورَة إلى رَنهمْ رامن ولا جار رَيْهُمْ في إلأضح» وخر 
الانْصِرَافُ عَن الصّف إِذَا لَمْ يرذ عَدَدُ الكفَارٍ عَلَى ْلْا إا مُتَحَدفًا لقتال 9 مُتَحَيْرًا إلى فة 
تنجد بهاء وَيَجُورُ إلى فة بَعِيدةٍ في الأَصَحُ» وَل يُمَارِكُ مُمَحيْرٌ إلى بَعِيدَةٍ الْجَيْش فيما عَم 
بَعْدَ مُفَارَكيهء وَيُشَارِكُ مُتَحَيْرٌإِلَى قَرِيبَة في الأصَحٌ» فَإِنْ راد عَلَى يلين جار الانْصِرَافُ إلا أنه 
حرم انصِرَاف مائةِ بطل عَنْ ماين وَوَاحِدٍ ضُعَفَاء في الأصَحٌ» وَتَجُورُالمُبَارَرَة ِن طلبهَا افر 
اسُْحِبٌ الخُرُوج ليه وَإِنْمَا تخسن مِْنْ جرْبَ تَفْسَهُ وَإِذْنٍ الإمَام» وَيجُورْإثْلآف بِنائهمْ وَشَجَرِِمْ 
لَِاجة اقتال افر پهن وَكَذَا ِن لم برج حُصُوثْها اء قن ُي تدب ارد ويَحْرْمُ إلآث 
الحَيَوَانِ إلا ما يقَاتُونا عَلَيهِ لِدِْهمْ أذ طَمْرِ بهم أذ عَيمئاهُ وجفتا ُجُوعَهُ إِليهمْ وَضَرَرَهُ. 


[فصل] نِسَاء الْكُفَارٍ وَصِبْيَائهُمْ إذّا أسِرُوا رَكُواء وَكَذَا الْعَِيدُ» وَيَجْتَهِدُ الإمَامُ فِي الأخْرَارٍ 





ونتوقى من ذكر (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم» فالأظهر تركهم) 
وجوباً؛ والمعتمد جواز رميهم (وإن تترسوا بمسلمين) ولو واحد (فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم 
تركناهم) وجوباً (وإلا) بأن دعت ضرورة إلى رميهم (جاز رميهم في الأصح) ونتوقى المسلمين 
بحسب الامكان» ومقابل الأصح المنع (ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على 
مثلينا) بأن كانوا مثلينا أو أقلّ (إلا متحرّفاً لقتال) كأن ينتقل من مضيق إلى متسع (أو متحيزاً إلى 
فئة يستنجد بها) فإنه يجوز انصرافه (ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح) حيث كان عزمه إلى العود 
للقتال» ومقابل الأصح لا يجوز إلا إلى فئة قريبة (ولا يشارك متحيز إلى) فئة (بعيدة الجيش فيما 
غنم بعد مفارقته» ويشارك متحيز إلى) فئة (قريبة) الجيش فيما غنم بعد مفارقته (في الأصح) 
والمراد بقريها أن تكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عند استغائته» ومقابل الأصح لا يشارك (فإن 
زاد) عدد الكفار (على مثلين) منا (جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل) من المسلمين 
(عن مائتين وواحد ضعفاء في الأصح) ومقابله لا يحرم . اعتباراً بالعدد (وتجوز المبارزة) وهي 
ظهور اثنين من الصفين للقتال (فإن طلبها كافر استحبّ الخروج إليه) أي لبارزته (وإنما تحسن) 
أي تندب المبارزة (ممن جرّب نفسه) بأن عرف منها القوة والشجاعة (وباذن الإمام) أو أمير الجيش 
(ويجوز اتلاف بنائهم وشجرهم حاجة القتال والظفر بهم» وكذا إن لم يرج حصولها لناء فإن 
رجي ندب التركء ويحرم اتلاف الحيوان) المحترم (إلا ما يقاتلونا عليه) أو حفنا أن يركبوه كالخيل 
فيجوز اتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا فيجوز اتلافه. 


[فصل] في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب (نساء الكفار) أي النساء الكافرات (وصبيانهم) 
ومجانينهم (إذا أسروا رقوا) بفتح الراء: أي صاروا أرقاء بنفس السبي (وكذا العبيد) يستمرٌ رقهم 


هه 





كتاب السير 


الكاملِينَ» وَيَفْعَلُ الأحظ لِلْمْسْلِمِينَ مِنْ ثل وَمَنْ وَفِدَاءِ بأَسْرَى أو مَالٍ وَاسْتِرْقَاقِء فَإِنْ حَفِيَ 
الأخظ حَبَسَهُمْ حَبّى يظَهَر وَقِيلَ لا عرق وني وكا عَرَبي في قَوْلِء ولو أَسْلمَ أَسِيرٌ صم 
دَمَهُ وبَقِيَ الجيّارٌ في الْبَاتِيء وَفي قَوْلٍ يتَعيْنُ الرّقء شلام کار قَبْلَ ظَمْر به» يَعْصِمْ دَمَهُ وَمَالهُ 
وَصِغَارَ وَلَدِهِ لآ رَوْجَتَهُ عَلَى المَذْمَبٍء فإِنِ اسْيْرِقْتْ الْقَطِمَ كاه في الحالء وَقِيلَ إِنْ كَانَ بَعدَ 
الدّحُولٍ بها اليرت العدَه فلعلا َْيُِ فِيهَاء وَيَجُورُ إرقَاقُ زَوْجَةِ ذِمى, وَكَذَا عَِيقُهُ في الأصَمْء 
أعَتِيقُ مُشلم وَروْجَئْهُ الحَرْبيَةُ عَلَى المَذْمَبِء وَإِذا سُبِيَ زَوْجَانٍ أو أَحَدُهْمَا الْفَسَحَ الئكاحُ إِنْ 
كاتا رين قيل أذ رَقِيقَينِء وَإِذَا أرق وَل دين لم سقط يفضى من ماله إن عَم بعد إثَاهِ؛ 
ولو اقرغ حَبيٌ من حَربيٌ أو اشترَى مله ثم ألما أو قبلا جزْية دام الح ولو انلف حَربِيْ 


م 
02 - 
وه 


و و ما »< 2ة 5 f‏ فا a‏ عله 2 ا ەش E‏ 
أْخذَهُ واج أؤْ جمْعٌ منْ دار الحَرْب بِسَرقَةٍ أ جد كَهَيْئَةٍ اللَفْطةِ عَلَى الأصَح فان أمْكنّ كوه 





بالسبي (ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين) إذا أسروا (ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن) 
بتخلية سبيلهم (وفداء بأسرى) للمسلمين (أو مال واسترقاق» فإن خفي الأحظ حبسهم حتى 
يظهر) الأحظ (وقيل لا يسترق وثني» وكذا عربي) لا يجوز استرقاقه (في قول) قديم (ولو أسلم 
أسير عصم دمه) فيحرم قتله (وبقي الخيار في الباقي) من خصال التخيير (وفي قول يتعين الرق) 
بنفس الإسلام (وإسلام كافر قبل ظفر به) وهو أسرة (يعصم دمه وماله وصغار ولده) عن 
السبي» و الجدّ كذلك. ولو الأب حيآء و (لا) يعصم إسلام الزوج (زوجته)عن الاسترقاق (على 
المذهب) وفي قول لا تسترق (فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال) قبل الدخول أو بعده (وقيل 
إن كان) استرقاقها (بعد الدخول بها انتظرت العدّة فلعلها تعتق فيها) والأصح عدم الفرق (ويجوز 
إرقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية ووقعت في الأسر (وكذا عتيقه) الحربي يجوز إرقاقه (في 
الأصح) ومقابله المنع (لا عتيق مسلم) فلا يسترق (وزوجته الحربية) فلا تسترق إذا سبيت (على 
المذهب) وقيل تسترق كزوجة الحربي إذا أسلم (وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا 
حرّين قيل أو رقيقين) فينفسخ النكاح» ولكن الأصح لا ينفسخ (وإذا أرق) حربي (وعليه دين لم 
يسقط) إذا كان لغير حربي (فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه) وأما ما غنم قبل إرقاقه فلا 
يقضي وإن لم يكن له مال فبقي الدين في ذمته (ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه) شيئاً 
(ثم أسلما أو قبلا جزية) وكذا إذا أسلم أحدهما أو قبل الجزية (دام الحق. ولو أتلف حربي عليه) 
أي على حربي آخر شيئاً (فأسلما) أو أسلم المتلف أو قبل الجزية (فلا ضمان في الأصح) ومقابله 
يضمن (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً غنيمة» وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب 
بسرقة) ولم يدخل بأمان (أو وجد كهيئة اللقطة) فأخذه شخص فهو غنيمة (على الأصح) ومقابله 





لَمْسْلِم وَجَبَ تَعْرِيقُُ وَللْعَانِمِينَ النبَسْطْ في الْعَنِمَةٍ بأَخْذٍ القُوتِ وَمَا يَضْلْحُ به ولحم وَشَحْم 
َل طعام يعد كله عُمُوماء وَعَلَفُ لدوب با وَشَِرَا وَئَخومُمَاء ْح مأول للحيو 
06 جوا الْمَاكِهَةِ وَأَنهُ لا تَجِبُ قِيمَةُ المَذْبُوح» َه لآ يَخَْص الجَوارٌ بمُختَاج إلى 
طَعَام وَعَلَفِء وَأَنهُ لآَيَجُورُ ذلِكَ لِمَنْ لَجقَ الجَيْشٌ بَعْدَ الحَرْب وَالجِيَارَة» وَأَنْ مَنْ رَجَمّ إلى 
دار الإشلام وَمَعَهُ بَِية لَِمَهُ رَدْهَا إلى المَغْكمء وَمَوْضِعٌ النبَسْطٍ دَارُهُمْ وَكَذَا مَا لم يَصِلْ عُمْرَانَ 
الإشلام في الأصَحٌ» وَلعًانم رَشِيدِ وَلَوْ مخجُورًا عَلَِْ بلس الإعْرَاضٌ عَنٍ الْعَنيمَةٍ قبْلَالقِسْمَوِ 
للقت خرن يمد اقزر E‏ مدي E‏ 
َالمُْرِضُ كَمَنْ لَمْ يَحْضْرْء ومن مات حف لِوَارِِه وَل تملك إلا َة وَلَهُمْ املك 
وَقِيلَ يَمْلِكونَ» وَقِيلَ إِنْ سلمَث إلى الْقِسْمَةٍ بان مِلْكُهُمْء إلا قلآ» وَيُمْلَكُ الْعِقَارُ يَالاسْتِيلاء 


هو لمن أخذه خاصة (فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم وجب تعريفه) فإن عرّفه ولم يعرفه أحد 
كان غنيمة (وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به) القوت كسمن وزيت (وللحم 
وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموماً) أي على العموم (و) لهم (علف الدواب تبناً وشعيراً 
ونحوهاء و) لهم (ذبح) حيوان (مأكول للحمه› والصحيح جواز الفاكهة) رطبها ويابسها (وأنه 
لا نجب قيمة المذبوح» وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف) بل يجوز وإن لم يحتج (وأنه 
لا يجوز ذلك) أي التبسط المذكور (لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة) وكذا بعد الحرب وقيل 
الحيازة (وان من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما نبسط به (لزمه رذها إلى المغنم» وموضع 
التبسط دراهم) أي أهل الحرب (وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح) ومقابله قصره على 
دار الحرب (ولغانم رشيد) حال إعراضه (ولو محجوراً عليه بفلس الاعراض عن الغنيمة قبل 
القسمة) بأن يقول: أسقطت حقي من الغنيمة» وبه يسقط حقه منها (والأصخ جوازه بعد فرز 
الخمس) وقبل قسمة الأخاس الأربعةء ومقابله منعه (و) الأصح (جوازه لجميعهم) أي الغانمين 
حيث كانوا كاملين ويصرف حقهم مصرف الخمس» ومقابل الأصح المنع (و) الأصحّ (بطلانه) 
أي الاعراض (من ذي القربی» وسالب) أي مستحق سلب» ومقابله صحته منهما كالغانمين 
(والمعرض كمن لم يحضر) فيقسم نصيبه بين المرتزقة (ومن مات) وم يعرض (فحقه لوارثه. ولا 
تملك) الغنيمة (إلا بقسمة) يرضون بها (ولهم) بين الحيازة والقسمة (التملك) قبل القسمة (وقيل 
يملكون) الغنيمة قبلها بالاستيلاء ملكا ضعيفاً (وقيل إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم) 
بالاستيلاء (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا (فلا) ملك لهم فملكهم على الصحيح للغنيمة له 
طريقان: إما القسمة مع الرضا. وإما تملكهم بأن يقول كل منهم اخترت ملك نصيبي (ويملك 
العقار بالاستيلاء) على أحد الأوجه (كالمنقول) فإنه يملك على القول المرجوح به. وأما على 


كتاب السير ب ل للسسبب سس سبح للب الاق 


كالمئقُولٍء ول كان فبها كلب أو كلبٌ تن وَأَرَادهُبَْضْهُمْ وَل بارغ أطي إلا قُسْمَث إن 
5 إلا فرع وَالصّحِيحٌ اَن سَوَادَ اعراق فُتِحَ عَنوَةَ وَقْسَمَ م بَدَلُوهُ وَوُقِفٌ عَلَى المُسْلِمِينَ» 
وَحَرَاجُهُ أجْرَةٌ ُؤَدى كَل سََةٍ لِمَصَالِح المُسْلِمِينَ» وَهْرَ مِنْ عَبَادَانَ إلى حَديئةِ المَوْصِلٍ طولاًء 
وَمِنَ الْقَادِسِيّةِ إلى خُلْوَانَ عَوْضًا. قُلتُ: الصّحِيحُ أن اة وَإِنْ كانت دَاخْلَةَ في حَدْ السَوَادٍ 
قَلَيِسَ لَهَا حُكْمُهُ إلا في مَوْضِع عَرْبِيٌ جلها وِمَوْضِع شَرْقِيْهَاء وَأَنَّ مَا في السَوَادِ مِنَّ الدُورٍ 
َالمَسَاكِنٍ يَجُورٌ بيع لله ألم وَفْبِحَتْ مَكْدُ صُلْحَاء كَدُويُهَا وَأَْضْهَا المُخيَاةُ مَك باع . 


[فصل] يَصِح مِنْ كَل مُسْلِم مُكَلْفٍ مُخْتَارٍ أَمَالُ حَرْبِيٌ وَعَدَدٍ مَخْصُورٍ فَقَطْء ولا يْصِحٌ أَمَانُ 
سير لِم هُرَ مَعهُمْ في الأصَحْ؛ وَيَصِح بل لظ بيد مَفْصُودة» وَبِكتَابَةِ وَرِسَالة وَمُشمََط 
عِلْمُ الكافر بِالأمَانِء فَإِنْ رَدْهُ بَطلَء وَكَذَا إن لَمْ يَقْبَلْ في الأَصَمّء وَتَعْفِي إِشَارَة مُفْهِمَةٌ لْقَبُوفِ» 


الراجح فلا يملك إلا بالقسمة أو اختيار التملك (ولو كان فيها) أي الغنيمة (كلب أو كلاب 
تنفع) لمثل حراسة (وأراده بعضهم ولم نازع أعطيه. وإلا) بأن توزع (قسمت إن أمكنء وإلا) بأن 
لم يمكن (أقرع) بينهم فيها (والصحيح أن سواد العراق) من إضافة اسم الجنس إلى بعضهء لأن 
السواد أكبر من العراق بخمسة وثلاثين فرسخاً (فتح عنوة) أي قهراً (وقسم ثم بذلوه) أي 
الغانمون: أي أعطوه للإمام (ووقف على المسلمين) وقفه عمر رضي الله عنه وآجره لأهله إجارة 
مؤبدة بالخراج المضروب عليه (وخراجه) المضروب عليه (أجرة تؤدّى كل سنة لمصالح المسلمين) 
وليس لأهله بيعه ورهنه وهبته ولهم إجارته مدّة معلومة (وهو) أي سواد العراق (من عبادان) 
بالموحدة المشدّدة مكان قرب البصرة (إلى حديثة الموصل) بفتح الحاء والميم (طولاء ومن القادسية 
إلى حلوان عرضاً. قلت : الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حدّ السوادء فليس لها حكمه 
إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيهاء وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعهء 
والله أعلم) ومقابل الصحيح المنع (وفتحت مكة صلحاً) لا عنوة (فدورها وأرضها المحياة ملك 
يباع) ويكره بيعها وإجارتهاء وفتحت مصر صلحاً» وقيل عنوة» وفتحت مدن الشام صلحاً 
وأرضها عنوة. 

[فصل] في الأمان» وهو ترك القتل والقتال مع الكفار (يصخ من كل مسلم مكلف مختار 
أمان حربي) واحد (وعدد محصور) كأهل قرية (فقط) فلا يصح أمان كافر ولا غير مكلف ولا 
مكره ولا أمان غير محصور (ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم) ولا لغيرهم (في الأصح) ومقابله 
يصح (ويصخ) الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) كأجرتك وأمّنتك (وبكتابة) ولا بد من النية معها 
(ورسالة) ولو مع كافر (ويشترطه علم الكافر بالأمان) فإن لم يعلم فلا أمان له (فإن) علم الكافر 
بالأمانء و (ردّه بطل وكذا) يبطل (إن لم يقبل في الأصخ) ومقابله يكفي السكوت (وتكفي 





o۸ 


وَيَحِبُ أَنْ لا تَزِيدَ مُدُنهُ عَلَى أَربَعةٍ أضهُرء وَفي قَوْلٍِ يَجُورُ ما لَمْ بل سنه وَل يَجُورُ أمَان يَضْرٌ 
المُسْلِمِينَ كَجَاسُوس» وَلَيْس لِلإمَام نبدُ الأمَانِ إِنْ لَمْ حف جِيانةء وَلاً يَدْخُلُ في الأمانِ مال 
وَأهْلهُ دار الحَرْبِء وَكَدًا مَا ا إلا شط وَالمُسْلِمُ بدَارٍ الخزب إن أفكئة 
إِظْهَارُ دنه اسْْحبٌ لَهُ الْهجْرَ وَإِلا وَجَبَتْ إِنْ أَطَائَهَاء وَل قدَرَ أَسِيرٌ عَلَى هَرَب لَرِمَهُ وَلَوْ 
َطْلَقُوهُ بلا قرط فَلَهُ اغيَِالهُمْ» أو عَلَى أَنْهُمْ في أَمَانِهِ حرم فَإنْ تَبِعَهُ قوم فَليدقَعهُمْ ولو بِقَْلِهِمْ 
أو شَرَطُوا أن لا حرج مِن دَارِجِمْ لَمْ يج الَا وَلَوْ عَاقَدَ الإمَامُ عِلْجَا يَدْلَ عَلَى قَلعةٍ وَلَهُ ينها 
جَارِيةٌ جَار قن ميث بدلاليه ايها أ بِمَبْرِهَا فلا في الأَصَحُ فن لم تفخ قلا سَيْء له 
َقِيِلَ إن لم يعلق الجَعلَ بالقنح قله أَجْرَهُ مء فَإِنْ يكن فيا جَارِيَةٌ أو مَانَتْ قَبْنَ الْمَقْدِ قلا 
شَيْءء أو بَعْدَ الظَفَرِ قَبْلَ القشليم وَجَبَ بَدَلَء أز قَبْلَ ظَمَْر فلآ في الأظَهَرِء وَإِنْ أَسْلَمَتْ 





إشارة مفهمة للقبول» ويجب أن لا تزيد مذته على أربعة أشهر) فإن زاد عليها بطل في الزائد ولا 
يبطل في الباقي (وفي قول: يجوز) أكثر منها (ما لم تبلغ) مدّته (سنة» ولا يجوز أمان يضر 
المسلمين كجاسوس) فشرط الأمان انتفاء الضرر لا ظهور المصلحة (وليس للإمام نبذ الأمان إن لم 
يخف خيانة) فإن خافها نبذه (ولا يدخل في الأمان) ا حربي (ماله وأهله) من زوجته وولده الصغير 
(بدار الحرب) فيجوز اغتنامهم (وكذا ما معه منهما) أي من أهله وماله غير المحتاج إليه مذة اقامته 
في دار الإسلام (في الأصح إلا بشرط) إذا عقد الأمان غير الإمام» وأما إذا عقده الإمام فيدخل 
ما معه من غير شرط (والمسلم) المقيم (بدار اطحرب إن أمكنه اظهار دينه) ولم يخف فتنة (استحب 
له الهجرة) إلى دار الإسلام ما لم يرج ظهور الإسلام هناك» فإن رجاه فالأفضل أن يقيم (وإلا) 
أي إن لم يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنة (وجبت) عليه الهجرة ولو امرأة بلا حرم (إن أطاقها) بأن 
يخف تلف نفس (ولو قدر أسير على هرب لزمه) وإن أمكنه إظهار دينه (ولو أطلقوه بلا شرط فله 
اغتيالهم) قتلاً وسبياً وأخذ مال (أو) أطلقوه (على أنهم في آمانه حرم) عليه اغتيالهم (فإن تبعه 
قوم) منهم (فليدفعهم ولو بقتلهم) كالصائل (أو شرطوا أن لا يخرج من دارهم) ول يمكنه إظهار 
دينه (ل يجز الوفاء) بل يجب عليه الخروج إن أمكنه (ولو عاقد الإمام علجاً) أي كافراً شديداً (يدل 
على قلعة) تفتح عنوة (وله منها جارية) معينة أو مبهمة (جاز) وأما لو عاقد مسلماً فلا يصح (فإن 
فتحت بدلالته أعطيها) وإن لم يوجد سواها (أو بغيرها) أي دلالته (فلا) شيء له (في الأصخ) 
ومقابله يستحقها (فإن لم تفتح فلا شيء لهء وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل» فإن لم 
يكن فيها جارية أو) كانت ولكن (ماتت قبل العقد فلا شيء) له (أو) ماتت (بعد الظفر قبل 
التسليم وجب بدل) عنها (أو) ماتت (قبل ظفر فلا) بدل لها (في الأظهر) ومقابله يجب (وإن 


4 





كتاب المزية 
َالمَذْهبُ وجُوبٌ بَدَلء وَهُرَ أجْرَةُ مء وَقِيِلَ قيمَُّهًا. 
كتاب الجزية 


صُورَةٌ عَفْدِمَا: أَقَدْكُمْ بدَارٍ الإشلام أو أَذِنْتُ في إِنَامَيكُمْ بها عَلَى أَنْ تَبذُلُوا جرْية وَتَنقَادُوا 
لحم الإشلام» والأصَحٌ اشْيرَاطُ كر قَدْرِمَاء لا كف اللْسَانِ عَن الله تَعَالى وَرَسُولِهِ ل وينو 
ا الْعَْدُ مُوَكنًا عَلَى المَلْمَبِء وَيُشْتَرَط لَفْظ قَبُولِء وَلَوْ وُجد كَافِرٌ بارا فَقَالَ دخَلْتُ 
لِسَمَاع كلام الله تَعَالى» أَوْ رَسُولاًء أو بأمّان مُسْلِم صُدَّقَ وَفي دعوّى الأَمَانِ وَجْة» وَبُشْتَرَطُ 
لِعَقِْمَا الإمام أو اة وَعَلَيهِ الإجابة دا طَلبُواء إلا جَاسُوسًا تحاف وَلا تعمد إلا يهود 
وَالنُصَارَى وَالمَجُوس الام فاد أو سد قبل الخ 0 شتا في وَفْتهِ وَكَذَا زَاعِمُ 
النْمَسْكِ بِصّحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَرْبُورٍ دَاوْدَ صَلَّى الله عَلَيْهمَا وَسَلْمَ» وَمَنْ أَحَدُ بوبه ابی وَالأخَرُ 


-6. ع 2 


f7 Gre Af E 1‏ 5 وه مم ي ا م مس فعا ء. م a‏ 
وني المذهب» ولا جزْيّة عَلَى امْرَأَةٍ وَحَئْنَى. وَمَنْ فيه زق وَصَبِيٌ وَمَجَنُون فان تقطع 





أسلمت) بعد العقد (فالمذهب وجوب بدل) وأما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له (وهو) أي 
البدل (أجرة مثل» وقيل قيمتها) أي الجارية» وهو الأصح. 
(كتاب) عقد (الجزية) للكفار 


وهي تطلق على العقد» وعلى امال الملتزم به (صورة عقدها) أن يقول الإمام أو نائبه (أقرَكم 
بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا) أي تعطوا (جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) من 
حقوق الآدميين في المعاملات والمتلفات وما يعتقدون تحريمه (والأصح اشتراط ذكر قدرها) أي 
الجزية» ومقابله لا يشترط» ويحمل على الأقل (لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله ية ودينه) 
فلا يشترط ذكره (ولا يصح العقد مؤقتاً على المذهب» ويشترط لفظ قبول) كقبلت أو رضيت 
(ولو وجد كافر بدارناء فقال دخلت لسماع كلام اله تعالى» أو) دخلت (رسولاًء أو بآمان مسلم 
صدق) فلا يتعرّض له (وفي دعوى الأمان وجه) أنه لا يدق فيه (ويشترط لعقدها الإمام أو 
نائبه) فلا يصح عقدها من غيرهما (وعليه الإجابة إذا طلبوا) عقدها (إلا) إذا طلب عقدها من 
يخاف منه كأن يكون (جاسوساً نخافه) فلا نجيبه (ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس 
وأولاد من تهوّد أو تنصر قبل النسخ) لدينه ولو بعد التبديل (أو شككنا في وقته) أي التهرّد أو 
التنصر فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود 
صل الله عليهما وسلم) وكذا صحف شيث وتسمى كتباً (ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على 
المذهب) وقيل لا يعقد له (ولا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رق وصبي ومجنون فإن تقطع 
السراج الوهاج - م٤٠‏ 


كتاب الحزية 





o 


جْنُونهُ قليلاً كسَاعَةٍ مِنْ شهر لَزْمَمَةُ أز كَثيرًا يوم وَيَْم فَالأَصَحٌ تَلذْنْ الاق قدا بلغ سََة 
َجَبَثْ ٠‏ دبل ابن لني ڏل 9 جن باتو 0 5 00 ا 
انث سل وُر شغي قفي ويو تى مويه َع ل كافر ي اشيطان الجازه 3 وَهُوَ 
مَكْةُ وَالمَدِيئةُ وَالْيَمَامَةُ وَقْرَاهَاء وَقِيلَ لَهُ الإقَامَةُ في طَرُِهِ المُمْتَدةٍ وَلَوْ دَحَلَهُ عير إذْنِ الإمَام 
أَخْرَجَهُ وَعَزْره إن عَلِمَ أنه ممْنُوِعٌ» فَنْ انَأ أَذنَ لَه ِن كان مَصلَحة لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةٍ وَحَمْل 
ما تختاخ إِلَيْوء ن کان لجار ليس فيا كير حَاجَةٍ لَمْ يدن إلا بشَرْطٍ أخذٍ شَيْءِ منهاء وَل 
يقم إلا ثلاث آيام» وَيُمْنَعُ م دول حرم مَك ِن كان رَسُوَلاً خر إليهِ الإمَام َو تاف ية 
ون مض فيه تله وإ يف مو إن مات لم يدك فيه كن دفن نشل وَأخْرج» وَإِنّ مَرِض فِي 


م 


عَيْرهِ مِنَّ الجخاز و المَسَقَةُ في نَقلِهِ ترك ولا نقِلَء قان مات وَتَعَذْرَ نَقْلّهُ دُفِنَ هناك . 





جنونه قليلاً كساعة من شهر لزمته أو كثيراً كيوم ويوم» فالأصح تلفق الإفاقة) أي زمنها (فإذا 
بلغت) أزمنة الإفاقة (سنة وجبت) جزيةء ومقابل الاصح لا شيء عليه (ولو بلغ ابن ذمي وم 
يبذل) أي يعط (جزية) بعد طلبنا منه (ألحق بمأمنه. وإن بذلها عقد له) ولا يكفي عقد أب (وقيل 
عليه كجزية أبيه) ولا يحتاج إلى عقد (والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب 
وأجير وفقير عجز عن كسب) وقيل في غير الفقير جزية عليهم (فإذا تمت سنة وهو معسر ففي 
ذمته حتى يوسر) وهكذا حكم السنة الثانية (ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) سواء كان 
بجزية ة أم لاء والمراد من الاستيطان الاقامة (وهو) أي الحجاز (مكة والمدينة واليمامة) وهي مدينة 
على أربع مراحل من مكة جهة اليمن (وقراهاء وقيل له) أي الكافر (الاقامة في طرقه) أي الحجاز 
(الممتدة) بين هذه البلاد التي لم تجر العادة بالإقامة فيها (ولو دخله) أي الحجاز كافر (بغير إذن 
الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه (فإن استأذن) كافر الإمام في دخول الحجاز (أذن له 
إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة) يؤدّيها (وحمل ما نحتاج إليه) من طعام» ومتاع (فإن كان) 
دخوله (لتجارة ليس فيهاء كبير حاجة لم يأذن) له الإمام (إلا بشرط أخذ شيء منها) وقدر 
المشروط راجع لرأي الإمام (و) إذا أذن في الدخول (لا يقيم إلا ثلاثة أيام) فأقل (ويمنع) الكافر 
(دخول حرم مكة) ولو لمصلحة (فإن كان رسولاً خرج إليه الإمام» أو نائب يسمعه) ولا فرق في 
منع دخوله بين حال الضرورة وغيرها (وإن مرض فيه) أي حرم مكة (نقل» وإن خيف موته) من 
النقل (فإن مات) فيه ( يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج) منه إلى الحل (وإن مرض في غيره) أي 
غير حرم مكة (من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك. وإلا) بأن لم تعظم المشقة فيه (نقل» فإن 
مات وتعذر نقله) إلى الحل (دفن هناك) فإن لم يتعذر لم يدفن» فإن دفن ترك. 


كتاب المزية -!١ا‏ 5 5 ب جاج0_ ا 


[فصل] اقل الجزية ديار لكل سَئَةِ و كا ادر 
وَغْنِيُ أربعَهء وَلَوْ عُقِدَتْ بار 4 ٿم عَلِمُوا جَوَارَ دِيئارٍ لَزِمَهُمْ ما الْتَرَمُوهٌ فَإِنْ برا الأصح أَنْهُمْ 
نَقِصُونَ, وَلَوْ ألم ذِمَيّ َو نالك لقن ين ارت جِزْيتْهُن مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدْمَةَ عَلَى الْوَصَايَاء 
وَيُسوى يَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ أَدَمِي عَلَى المَذَّبٍ» في خلال سَئَةٍ قط » وفي قول ل شَيْءَ 
وَتُؤْحَدُ اة فيَجْلِسُ الاجِذُ وَيَقُومُ الذْمَيْ وَيُطَأْطِىء رَأْسَهُ وَيَخني طَهْرَهُ وَيَضْعْهَا فِي المِيرَّانِ 
وَيَفضُ الأحِدُ لِخيّتهُ» وَيَضْرِبُ لِهزِمَتَئِه وَكُلَهُ مُسْتَحَبٌ وَقِيلَ وَاجِبٌء فَعَلَى الأول لَهُ نكيل 
مُسْلِم بالأدَاءِ وَحَوَالَة عليه وَأنْ يَضْمَئهَا. قُلتُ : هذه الْهَِتةُ بَاطِلةٌ وََعْرَى اسْتِحْبَابهَا أَشَدُ حَطَأ 
والله أَغْلَمُ» وَيُسْتَحَبٌ لِلإمَام إِذَا أنكته أن يرط عَلَيْهمْ إذَا صُولِحُوا في بَلَدِهِمْ ضِيَافةَ مَنْ يمر 
بهم مِنَ المُسْلِمِينَ زَائَِا عَلَى اَل جِْيَة» وَقِيِلَ يَجُورُ منهاء وَتُجْعَلُ عَلَى عي وَمُتوَسْطِء لا فقي 
في الأصَحْء وَيَذْكُرُ عَدَدَ الضَّيِفَانٍ رِجَالاً وَفْرْسَانَاء وَجِنْس الطَعَامء وَالأذم وََدْرَمُمَاء وَلِكُلَّ 





[فصل] في مقدار مال الجزية (أقل الجزية دينار لكل سنة) عن كل و احد (ويستحب للإمام 
مماكسة) أي مشاححة الكافر حتى يزيد على دينار» ويفاوت بينهم (حتى يأخذ من متوسط 
دينارين» و) من (غنيٍ أربعة) فإذا انعقد العقد فلا يجوز أخذ شيء زائد على ما عقد (ولو عقدت 
بأكثر . ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه. فإن أبوا) بذل الزيادة (فالأصح أنهم ناقضون) 
للعهد فيبلغون المأمن. ومقابل الأصح ليسوا بناقضين ويقنع منهم بالدينار (ولو أسلم ذميء أو 
مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا) وسائر الديون (ويسوى بينهاء 
وبين دين آدمي على المذهب) أو أسلم (أو) مات (في خلال سنة فقسط) لما مضى (وفي قول لا 
شيء) لما مضى (وتؤخذ) الجزية (بإهانة فيجلس الآخذ. ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني 
ظهره ويضعها في الميزان» ويقبض الآخذ لحيته وبضرب لهزميته) بكسر اللام والزاي وهما مجمع 
اللحم بين الماضغ والأذن (وكله مستحب» وقيل واجب. فعلى الأوّل) وهو الاستحباب (له) أي 
الذمي (توكيل مسلم بالأداء. و) له (حوالة) بها (عليه» و) المسلم (أن يضمنها) بخلاف ذلك 
على القول بالوجوب (قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشدّ خطأ والله أعلم) فتؤخذ 
كسائر الديون برفق» ويحرم فعل ذلك (ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صو حوا 
في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين) ولو أغنياءء وأما إذا صولحوا في بلادنا فلا يشرط 
عليهم ذلك» ويكون ما ذكر (زائداً على أقل جزية. وقيل يجوز) أن تحسب الضيافة (منها) فلا بد 
أن يكون الضيف من أهل الفيء (وتجعل) الضيافة (على غني ومتوسط. لا) على (فقير في 
الأصح) ومقابله عليه أيضاً (ويذكر عدد الضيفان رجالاً وفرساناء وجنس الطعام والأدم 


كتاب الجزية 





يفف 


وَاحِدٍ كَذَاء وَعَلَفَ الدُوَابٌء وَمَنْزِلَ الصَيمَانِ مِنْ كَنِيسِةٍ كَنيسِةٍ وَفَاضِلٍ مَسْكن وَمُقَامَهُمْ وَل يُجَاورُ 
لا ة آیام» وَلَرْ قال َوْمٌ: ودي الْجِرْيةَ اشم صَدَقَةٍ لآ جزية فَللِمَام ِجَابتّهُمْ إِذا رَأى» وَيُضَعُْفُ 
لهم الزكاة ين جس بير انان وَحْمْسَةٍ ةِ وَعِشْرِينَ ْنَا مَحاضٍ»› وَعِشْرِينَ دِيَارَا دِيئَارٌ 
وَهِائئيْ وهم عَشَرَةُ حمس المعَشّرَات ول وَجَبَ نتا مَخَاضٍ مَعْ جبرَانٍ لم يُضَعْفِ الجُبران 
في الأضمة ولو كان بض نِصَاب لَمْ يَجِبٍ قِسْطَهُ في الأظهَرِء َم المَأَحُودُ جزيةٌ» كلا يؤْحَدُ 

[فصلٌ] يرما الك عَنْهُمْ وَضَمَانُ ما فة عَلَيهمْ فسا وَمَالاً وَدَهُم هل الحَرْبٍ عَنْهُمْ 
وَقِيلَ إن القْرَدُوا ببلَدِ لَمْ يرما الدَُُ وَتَمْتَعْهُمْ إِخْدَات كَبِيسَةٍ في بد أخدثتاة أو أَسْلَمَ هل 
عَلَيْه وَمَا فيح عَئْوَةٌ لا يُحْدِنُوئهَا فيو وَلاَ يقَرَونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كائّث فيه في الأصَمُء أو صُلْسًَا 
بشزط الأزض لاء وَشَرْطٍ إشكانهم» وَإنقاء الكَتائْسٍ جَارٌء وَإِنْ أَطْلِقَ فَالأصَحٌ المَنمُ أذ لَهُمْ 





وقدرهماء ولكل واحد) من الضيفان (كذا) من الخبز والسمن أو الزيت على حسب طعامهم. 
ولو حذف الواو من قوله: ولكل لكان أحسن (و) يذكر (علف الدواب» ومنزل الضيفان من 
كنيسة» وفاضل مسکن» و) يذكر (مقامهم) به بضم الميم: أي قدر اقامة الضيفان في الحول (ولا 
يجاوز) الضيف (ثلاثة أيام . ولو قال قوم) ممن تعقد لهم الجزية (نؤذي الجزية باسم صدقةء لا) 
باسم (جزية فللإمام اجابتهم إذا رأى) ذلك وتجب اجابتهم إذا كانت فيه المصلحة (ويضعف 
عليهم الزكاة فمن خسة أبعرة شاتان) ومن عشرة أربعة» وهكذا (و) من (خسة وعشرين بنتا 
خاض» و) من (عشرين ديناراً دینار» و) من (مائتي درهم عشرة) من الدراهم (وخمس 
المعشرات) فيما سقى بلا مؤنة» والعشر فيما سقى بها (ولو وجب بتنا خاض مع جبران لم يضعف 
الجبران في الأصح) ومقابله يضعف أيضاً (ولو كان) ما عند الكافر (بعض نصاب ل يجب قسطه 
في الأظهر) كشاة من عشرين» ومقابله يجب قسطه (ثم المأخوذ جزية) فيصرف مصرف الفيء 
(فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه) كصبيّ ومجنون وامرأة بخلاف الفقير. 


[فصل] في أحكام الجزية الزائدة على ما مرّ (يلزمنا الكف عنهم) نفساً ومالاًء والكف عن 
خمورهم وسائر ما يقرّون عليه (و) يلزمنا (ضمان ما نتلفه عليهم نفساً ومالأء ودفع أهل الحرب 
عنهم؛ وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع) عنهم» فإن لم ندفع عنهم فلا جزية لمدة عدم الدفع 
(ونمنعهم) وجوباً (إحداث كنيسة في بلد أحدثناه) كالقاهرة» فإن بنوا ذلك هدم (أو أسلم أهله 
عليه) كالمدينة» ولو وجدت كنائس فيما ذكر» وجهل أصلها بقيت (وما فتح عنوة لا يحدثونها 
فيه» ولا يقرّون على كنيسة كانت فيه في الأصح) ومقابله يقرون (أو) فتح (صلحاً بشرط الأرض 
لنا وشرط اسكانهم) فيها (وابقاء الكنائس جازء وإن أطلق) الصلح (فالأصح المنع» أو) فتح 


كاب المرب ل 9 


قُرْرَتْه وَلَّهُمُ الإخْدَاتُ في الأصَحٌ. وَيُمْتَعُونَ وُجُوبّاء وَقِيلَ ذبا مِنْ رفع بئاءِ عَلى اء جار 
ملم وَالأَصَحٌ المَنمُ مِنَ المسَاوَاةٍء وََنْهُمْ لَوْ كانوا بِمَحَلَِّ مُنْفَصِلَةٍ لم يُمْتعُواء وَيُمْتَمْ المي 
3 خَيْلٍ لآ حَمِيرِء وبعال َفِيسَةٍء وَيَرْكَبُ بِإِكَافٍ وَرِكاب حَشَبٍ لا حَدِيدٍء ولا سرج 
يلجا إلى أَضْيقٍ الطريقٍ» ولا يُوَفَرُونَ وَل يُصَدَرُونَ في مَجلِسِء وَيُؤْمَرُ بالْغِيَارٍ والزْنَارٍ قوق 
الټاب» وا دَحَلَ حَماما فيه مُسْلِمُونَ أذ تجرد عَنْ ابه جَعَلَ في عه حاتم حَدِيدٍ أو رَصَاصِ 
وَنَحْوُة وَيُمْنَعُ مِنْ إِسْمَاعِهِ المُسْلِمِينَ شِزكاء وَقَوْلَهُمْ في عُزَيْرٍ وَالمَسِيحء وَمِنْ إِظهَارٍ حَمْرٍ 
رجنير وَنافُوس وَعِيدِء ولَوْ شُرِطَت هذه الامُورُ فَخَالَمُوا لم يَنتقٍض العَهْدُء وَلَوْ قَائلُوَا أو 
امْتَتعُوا مِنّ الجزية أو مِنْ إِجرَاءٍ حكم الإشلام الْتَفّض » ولو ّى ذِمَيْ بمُْلمَة أو أَصَابِهًا يبكاح» 
أز دَلَ أَهْلَ الحَرب عَلَى عَوْرَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ» أذ فَتَنَ مُسْلِمَا عَنْ ديه أو طَعَنَ في الإسلام أو 
الْقُرآنِء أو َك رَسُولَ الله يل بِسُوءٍ فَالأصَحٌ أَنّهُ إن شَرَطُ ناض الْعَهْدِ بها التَقَضَء َإلا ئا 


صلحاً بشرط أن الأرض (لهم قررت) كنائسهم (ولهم الإخداث في الأصح) ومقابله المنع» لأن 
البلد تحت حكم الإسلام (ويمنعون وجوباًء وقيل ندباً من رفع بناء على بناء جار مسلم) إذا كان 
مما يعتاد في السكنى لا قصيراًء والمراد بالجار أهل محلته (والأصح المنع من المساوة) أيضاً (و) 
الأصح (أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة) عن المسلمين (لم يمنعوا) من رفع البناء (ويمنع الذمي 
ركوب خيل لا حميرء وبغال نفيسة» ويركب باكاف) بكسر الهمزة: أي برذعة (وركاب 
خشب» لا حديد) ونحوه (ولا سرج» ويلجأ إلى أضيق الطريق ولا يوقرون ولا يصدرون في 
مجلس) فيه مسلم (ويؤمر) الذميّ والذمية المكلفان (بالغيار) بكسر المعجمة وهو أن يخيط على 
موضع لا يعتاد .الخياطة عليه ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه (و) يؤمر بشدّ (الزنار) بضم 
العجمة: خيط غليظ يشدّ في الوسط (فوق الثياب» وإذا دخل حماماً فيه مسلمون أو تجرد عن 
ثيابه) بين مسلمين (جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه) كالنحاس . (ويمنع من 
اسماعه المسملين) قولاً (شركاًء وقولهم في عزير والمسيح: ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس 
وعيد» ولو شرطت هذه الأمور) من أحداث كنيسة فما بعده: أي شرط نفيها (فخالفوا م ينتقض 
العهد) بذلك (ولو قاتلونا) بغير شبهة (أو امتنعوا من) أداء (الجزية أو من اجراء حكم الإسلام) 
عليهم (انتقض) عهدهم (ولو زنى ذمي بمسلمة) مع علمه بإسلامها (أو أصاببا بنکاح) أي باسم 
نكاح (أو دل آهل الحرب على عورة للمسلمين» أو فتن مسلماً عن دينه؛ أو طعن في الإسلام أو 
القرآن» أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرط) عليهم (انتقاض 
العهد بها اننقض» وإلا فلا) ينتقض» ومقابل الأصح ينتقض مطلقاًء وقيل لا ينتقض مطلقاً 





orf‏ باب الهدنة 


ومن مض عَهْدُهُ قال جار عه اله أو يره لم يج إنْلاعْهُ مامه في الأظْهَرِء بَل بتار 
لإتام فيو ثلا ورا وما َفداءء إن كم قبل الإخنيار تلع ال» وَل مَك رجا َم يطل 
مان نِسَائِهمْ والصَّْيَانِ في الأصَحٌ» وَإَِا ا تار مي بد الْعهْدِ وَالنْحُوقَ بدَارٍ الحزب بُلْعَ المَأمَنَ . 
باب الهدنة 

عَقْدُهَا لِكَمَار إفليم يَحْنَّص الام أو َائِهِ فِيهَاء وَلبَلْدَةٍ يَجُورُ لِوَالِي الإقليم أْضاء ونما 
ُعْقّدُ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنًا بقِلَة عَدَدٍ واف أو اء ِسْلامِهِم أو بَذْلِ جزيةء ِن لَمْ ين جَارّتْ 
أربعَة أشهُر لآسَكَةٌ وَكَذَا دُونَهَا في الأَظْهَّرِء وَلِضَعْفٍ تَجُورُ عَشْرَ سِنِينَ فُقَطء وَمَتَى زَادَ عَلَى 
الْجَائزٍ فَقَوْلاً تَفْرِيقٍ الصَمْقَةٍ وَإِطلاق الْمَقْدِ يُفْسِدَّهُ وَكذًا شط قَاسِدٌ عَلَى الصّحِيح ب بان شَرَطَ 
َنم فك أَسْرَانَاء أو رك مالا لَهُمْء أو لتُعْقَدَ لَهُمْ ذم بدُونٍ ديئارء أو بدَع مَالٍ إَِنِهِمْ» وَنَضْحٌ 
لنت عَلَى أَنْ يَنقْضَهَا الام تی شاءء وَمَتَى صحث وَجبَ الكت عَلْهُمْ حى فضي أ 





(ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه) بغيره (و) جاز (قتاله» أو) انتقض (بغيره) أي القتال ( يجب 
ابلاغه مأمنه في الأظهرء بل يختار الإمام فيه قتلا) وأسراً (ورقاً» ومناء وفداء) ومقابل الأظهر يجب 
ابلاغه المأمن (فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق) والفداء (وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان 
نسائهم » والصبيان في الأصح) فلا يجوز سبيهم. ومقابله يبطل (وإذا اختار ذمي نبذ العهدء 
واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن) السابق . 


باب الهدنة 


وهي لغة المصالحة» وشرعاً مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة (عقدها لكفار 
إقليم يختصٌ بالإمام أو نائبه فيها) فلا يجوز عقدها من الآحاد (و) عقدها (لبلدة) أي كفارها 
(يجوز لوالي الإقليم أيضاً) كما يجوز للإمام ونائبه (وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو 
رجاء إسلامهم أو بذل جزية) من غير ضعف بنا فهو عطف على كضعفنا (فإن ن م يكن) ضعف 
(جازت) ولو بلا عوض (أربعة أشهر لا سنة» وكذا دونها) فوق أربعة أشهر (في الأظهر) ومقابل 
يجوز (ولضعف تجوز عشر سنين) فما دونها (فقط) فيمتنع أكثر منها (ومتى زاد على الجائز فقولا 
تفريق الصفقة) أظهرهما يبطل في الزائد (وإطلاق العقد) عن ذكر المدّة (يفسده. وكذا شرط فاسد 

على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أو لتعقد لهم ذمّة بدون دينار أو بدفع 
مال إليهم) ولم تدع ضرورة إليه فإن دعت ضرورة كأن خفنا استفصالهم لنا جاز بل وجب» ولا 
يملكون ما يدفع إليهم (وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء ومتى صحت وجب الكف 
عنهم) وفاء بالعهد (حتى تنقضي) متها (أو ينقضوها بتصريح) منهم (أو قتالنا) حيث لا شبهة 


باب الهرة ا r‏ 


يَنْقُضْومَا بمَريح أو قَتَالَاء أؤ مُكائبة ة أَهْلٍ الخُرْب بعَوْرَةٍ لاء أز تمل مُسلم» وَإِذّا الْقَضْتْ 
جَارَتْ الإغَارَةُ عَلَيْهِمْ وَبَيَانْهُمْ وَلَوْ تقض بَعْضَهُمْ وَلَمْ يكر الْبَاقُونَ مول َلآ غل انمض فِيهِمْ 
أيُضَاء وَإِنْ أَنْكرُوا اغرال أو إغلام الإمَام بَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدٍ قلآ» وَلَوْ حاف حِيَائتَهُمْ قَلَهُ بد 
عفدم بهم وَيَلْعهُْ التأمن» وَل بد فد الم يمو ولا جوز شط رذ مُسلِمَةٍ تأنينا 
ِنْهُمْ» قن شرط قَسَدَ الشّرْط وَكَذَا الد في الأصَمٌّء وَإِنْ شَرَطَ رَدْ مَنْ جاء مُسْلِمًا أو لَمْ يَذْكُرْ 
را قَجَاءتِ امرٌََلَمْ يَجِبْ دَفْعُ مَهر إلى روجا في الأَظْهَرِء وَلا رَد صَبِئْ وَمَجْنُون وَكذًا عَبدٌ 
وَحُرُ لآ عَشِيرَةَ لَه عَلَى المَذْهَبٍء وَيُرَدْ مَنْ لَهُ عَشِيرَة طلَبَهُإِلَْهَا لآ إلى غَيْرِهَا إلا أن يَقْدرَ 
المَطْلُوبُ عَلَى فَهْرٍ الطالِب وَالهَرَبٍ ينه وَمَعْتى الرَدُ أن يُخَلَى َيه وََيْنَ طالبهء ولا يُجبْ عَلّى 
الرجُوع» وَل يمه الرْجُوِعٌ» وَل قل الطالبء ولا النُعريض لَهُ به لآ الأضريح» وَلَوْ شَرَطَ أَنْ 


يَرُدُوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدا م ما لَرمَهُمُ الْوَمَاءُ فَإنْ أبوَا فَقَدْ تَمَضْواء وَالأَظَهَدُ جَوَارُ شَرْطٍ أَنْ لآ يَدْدُوا. 





لهم (أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلمء وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم) 
في بلادهم» فلو كانوا بدارنا بلغوا المأمن (ولو نقض بعضهم) العهد (ولم ينكر الباقون بقول ولا 
فعل) بأن ساكنوهم وسكتوا (انتقض فيهم أيضاًء وإن أنكروا باعتزالهم) عنهم (أو إعلام الإمام 
ببقائهم على العهد فلا) ينتقض عهدهم (ولو خاف)الإمام (خيانتهم) بظهور أمارة (فله نبذ 
عهدهم إليهم) ومن غير خوف لا يجوز (ويبلغهم) بعد النبذ (المأمن» ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة) 
أي بمجردها بخلاف الهدنة (ولا بجوز) في عقد الهدنة (شرط رد مسلمة تأتينا منهم فإن شرط) 
رذ المرأة (فسد الشرط) قطعاً (وكذا العقد في الأصح) ومقابله لا يفسد كالنكاح لا يفسد 
بالشروط الفاسدة فلقوة الخلاف عبر هنا بالأصخ› وإن شمل ذلك قوله فيما تقدّم: وكذا شرط 
فاسد على الصحيح › لكنه مفروض في غير هذه الصورة» فلذلك عبر فيه بالصحيح (وإن شرط) 
في عقد الهدنة (ردّ من جاء مسلماً أو لم يذكر ردَاً فجاءت امرأة) مسلمة (م يجب دفع مهر إلى 
زوجها) بسبب ارتفاع النكاح بإسلامها (في الأظهر) ومقابله يجب (ولا يرد صبيٍ ومجنون» وكذا 
عبد وحرّ لا عشيرة له على المذهب) وقيل يردّان (ويردٌ من له عشيرة طلبته إليها) ولو ببعث 
رسول منها (لا) يجوز رده (إلى غيرها إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه» ومعنى 
الرد أن بخلى بينه وبين طالبهء ولا يجبر على الرجوع) إلى طالبه (ولا يلزمه الرجوع) إليه (وله قتل 
الطالب» ولنا التعريض له به لا التصريح› ولو شرط) عليهم ة في الهدنة (أن يردوا من جاءهم 
مرتداً منا لزمهم الوفاء» فإن أبوا فقد نقضواء والأظهر جواز شرط أن لا يردوا) ولو كان المرتد 
امرأة فلا يلزمهم ردهء ولكن يغرمون مهر المرتدّة. 


پم كاب الصيد والذبائح 
كتاب الصيد والذبائح 


ذَكَاةُ الحيَرَانِ المأكُولٍ ٻڏنجه في حَلْقٍ أو لَه ِن مدر عليه وَإِلا يعفر مُرْهِقٍ حَيْتُ كَانَ» 
وَشَرط ذابح وَصَائِدِ جل مُنَاكَسَيه وَتَجل ذَكَاةٌ َك كِتَابيّةِ؛ ولو شارك مَجُوسِي مُسْلِمًا في دح 
أز اضطيَّادٍ حرم وَلَوْ أَرْسَلا كَلبَيْنٍ أو سَهْمَيْنِ فَإِنْ سَبَقَ آله المسْلم فقتل أو انهاه إلى حَرَكَةٍ 
مَذْبُوح خلٌ» وا ا ا هنا أو غين ر عزنا وله اف اغا عزف وجل ذْنِحُ 
صَبِيّ مير وَكَذَا عَبْرِ مُمَيْرْ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ في الأظهرء وَدَكُرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى» وَيَحْرُمُ صَيْدهُ 
رفي وَكَلْبِ في اا وجل ميت السّمَكِ وَالِجَرَادِء وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌ: وَكَذَا الْدُودُ 
امود ِن طعام كَل وَنَاكِهَةِ ذا أَكِلَ مَعَهُ في الأصَحٌ» وَلا يَقْطَْ بَْض سَمَكَةٍ حَيْقِه قن قعل 
و في الأَصَحٌ» وَإذَا وى ا ا ا ار ا شروت 
ِسَهُمء أز أَرْسَلَ عَلَيْهِ جَارِحَة فَأَصَابَ شَيًا مِنْ بَدَنهِ وَمَاتَ في الحَالٍ حَلٌء وَلَوْ تَرَدى بَعِيرٌ 


كتاب الصيد 


هو مصدرء ويطلق على المصيد (والذبائح) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة (ذكاة الحيوان المأكول) 
المفيدة لحل أكله (بذبحه في حلق) وهو أعلى العنق (أو لبة) وهي أسفل العتق (إن قدر عليه 
وإلا) بأن لم يقدر عليه (فبعقر مزهق) للروح (حيث) أي في أي موضع (كان) العقر (وشرط 
ذابح) وعاقر (وصائد) لغير سمك وجراد (حل مناكحته) بكونه مسلماً أو كتابياء وأما سائر 
الكفار فلا تحلّ ذبيحتهم (وتحل ذكاة أمة كتابية) وإن حرم مناكحتها (ولو شارك مجوسي) أو غيره 
ممن لا تحلّ ذبيحته (ه مسلماً في ذبح أو اصطياد حرم» ولو أرسلا كلبين أو سهمین» فان سبق آلة 
المسلم) آلة غيره (فقتل) الصيد (أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل) ولا يقدح ما وجد من المجوسي 
بعد ذلك (ولو انعكس) بأن سبق آلة الجوسي فأنهاه إلى حركة مذبوج (أو جرحاه معاً) وحصل 
الهلاك بهما (أو جهل) ذلك (أو مرتباً ولم يذفف) أي لم يقتل سريعاً (أحدهما حرم) الصيد في 
جميع ذلك (ويحل ذبح صبي مميزء وكذا غير ميز ومجنون وسكران في الأظهر) ومقابله لا يحل 
(وتكره ذكاة أعمى. ويحرم صيده برمي وكلب في الأصخ) وأما صيد الصبي ومن معه فيحل» 
ومقابل الأصح يحل صيد الأعمى (وتحلٌ ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي) فتحل (وكذا 
الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه) ميتاً يحل (في الأصح) بخلاف أكله منفرداًء 
ومقابله يحل مطلقاًء وقيل يحرم مطلقاً (ولا يقطع بعض سمكة حية) أي يكره ذلك (فإن فعل أو 
بلع سمكة حية حل) ما ذكر (في الأصح) ومقابله لا يحل المقطوع ولا المبلوع (وإذا رمى صيداً 
متوحشاً أو بعيراً نذ) أي ذهب شارداً (أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب 
شيئاً من بدنه ومات في الحال حل) وأما لو أدركه وفيه حياة مستقرة وأمكنه ذبحه ولم يذبحه فلا 





كتاب الصيد وا الذبائح ory‏ 


وَنْحْوُهُ في بر وَلَمْ يُمْكِنْ قَطمْ حُلْقُومِهِ فَكَتاد. قُلْتُ: الأصَحٌ لأ يِل بإرْسَالٍ الْكَلْبء وصَحُحَهُ 
الرُويَانِي وَالشّاشِي» والله غلم وَمَتَى تَيْسْرَ لْحُوقُهُ بعَدُو أو اسْتِعَائَةِ بِمَْ يَسْتَقْيلَهُ َمَقْدُورٌ عَلَيْه 
يفي في الاد وَالمْمَرَدي جرح يُقْضِي ى الزْهُوقء وَقيل يُشترَط مُذَقُفٌء وَإذا أَرْسَلَ سَهْمَا أو 
گلا أو طَائرًا عَلَى صَيْدٍ كَأَصَابَهُ وَمَاتَ فن لَمْ يُدْرِكُ فيه حَيَا مُسْتَقِرَة أو أَذرَكهَا وَتَعَذْرَ َه بلا 
تفصِير بِأَنْ سل السّكْينَ هَمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانٍ أرِ امْتعَ بقُوتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ حَلُء وَإِنْ مَاتَ 
ِتقْصِيرِه أن لآ يَكُونَ مَعَهُ كين أذ عُصِبَثْ أو نَعِبَثْ في الْهمْدٍ حرم وَلَوْ رَمَاهُ مده ضفي 
لاء وَلَوْبَانَ مه عُضْوًا جرح مُذَقْفٍ حَل العُضوٌوَالبَدَنُ أ بير مُذَقُفِ تم ذبَحَهُ أو جَرَحَُ 
جزڪا آحَرَ مدا حرم الْعُضرٌ وَل البَاقي» إن َم يمن ين ذَبْجه وَمَاتَ بالججزح حل 
الجَمِيمُ» وَقِيلَ يرم اضر وَدْكَهُ كل حَيوَانٍ مدر عليه بقطع كَل الحلقُومء وهو مَخرَجُ 
النْمّسِ وَالمَرِيِءٍ وَهُوَ مَجْرَى الطْعَامء وَيُسْتَحَبُ قَطمٌ الْوَدَجَيْنِ وَهُمَا عرَْانِ في صَفْحَنَي الْعْنق» 
ولو به من فاه عَصَىء فَإِنْ أسْرَعَ فَقَطَعْ الحُلْقُومَ وَالمَرِيء وَبِهِ حَيّاةُ مُسْمَقِرةٌ حَلٌء وَإِلا قلا 





يحل (ولو ترذى) أي سقط (بعير ونحوه في بثر ولم يمكن قطع حلقومه فكنادً) أي شارد في حله 
بالرمي وبارسال الكلب في وجه (قلت: الأصح لا يحل بارسال الكلب» وصححه الروياني 
والشاشي» والله آعلم» ومتى تيسر الحوقه) أي الناد (بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه) 
لا محل إلا بالذبح (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق) أي الموت (وقيل يشترط) 
في الرمي جرح (مذفف) أما إرسال الكلب فلا يشترط فيه (وإذا أرسل سهماً أو كلباً أو طائراً 
على صيد فأصابه ومات) بعد ذلك (فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا 
تقصير) من الصائد (بأن) أي كأن (سل السكين فمات قبل إمكان) لذبحه (أو امتنع بقوّته ومات 
قبل القدرة حل) في الجميع كما لو مات ولم يدرك حياته (وإن مات لتقصيره) أي الصائد (بأن لا 
يكون معه سكين أو غصبت) منه (أو نشبت) بفتح النون وكسر الشين: أي تعلقت (في الغمد) 
بكسر الغين» وهو الجراب (حرم) الصيد (ولو رماه فقدّه نصفين حلاء ولو أبان منه عضواً بجرح 
مذفف) أي مسرع للقتل فمات (حل العضو والبدن أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحاً آخر 
مذففا) فمات (حرم العضو وحل الباقي» فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حل 
الجميع» وقبل يحرم العضوء وذكاة كل حيوان قدر عليه) وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه 
(بقطع كل الحلقوم» وهو مخرج النفسء و) كل (المرئ» وهو مجرى الطعام) والشراب وتحت 
الحلقوم؛ فلا يحل من أبينت رأسه تغير القطع كبندقة أو بقي شيء من حلقومه أو مريئه بغير قطع 
(ويستحب قطع الودجين› وهما عرقان في صفحتي العنق) محيطان با حلقوم» ولا يسن قطع ما 
وراء ذلك (ولو ذبحه من قفاه عصى) لتعذيبه (فإن اسرع فقطع الحلقوم والمرئ» وبه حياة مستقرّة 


o۸ 





کتاب الصيد و الذبائح 


وَكَذَا إِدْخَالُ سكين بأذْنٍ تغلب وَيْسَنُ نَخْرُ إِبلٍ وَدَبْحُ بقر وَعَئم» وَيَجُورُ عَكْسُهُء وَأَنْ يَكُونَ 
البعِيرُ قَائِمَا مَعْقُولَ الوكْبَةِ وَالْبََرَهُ وَالشَاةُ مُضْجَعَةٌ لِجَئيهَا الأَيسَر» ويرك رِجْلْهَا اليُمتَى» وَتُسّْدُ 
كله لا يَقْل: بام الله. راسم مُحَمَدٍ. ١‏ 


[فصل] يَجل دځ مَفْدُور عليه وَجَرْحُ يره بل مُحَدَدٍ يَجْرَحُ كَحَدِيدٍ واس ودعب 
َحَْشَّبٍ وَقُصَبٍ وَحَجَرٍ وَرْجاج إلا ظِفْرَا وَسِنَا وَسَائِرَ الام فلو قتلَ بمُثقلٍ أو مَل مُحَددٍ 
ية وَسَوْطٍ وَسَهم بلا نصلٍ وَلا حَدٌ أذ سهم ويد أو جرَحَُ تضل وَأئْر فيه عرض السَهم 
في وره وماك يهمَاء أذ الحتق بأخبولق» أ صاب سهم فوع بأزضٍ أذ جيل ثم سقط ينه 





حلّ. وإلا) بأن انتهى إلى حركة مذبوح (فلا) يحل ولا يشترط العلم بوجود ال حياة المستقرة بل 
يكفي الظنّ بوجودها عند الذبح ما لم يتقدم ما يحال عليه الهلاك غير المرض والجوع» وأما هما 
فلا يمنعان الحلٌ (وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب) فإنه حرام للتعذيب» ثم إن أسرع بقطع 
الحلقوم والمرئ وبه حياة مستقرة حل. وإلا فلا (ويسنّ نحر إبل) في اللبة» وهي اسفل العنق 
(وذبح بقر وغنم) بقطع الحلقوم والمرئ الكائنين أعلى العنق (ويجوز عكسه) بأن تذبح الإبل» 
وينحر نحو البقر (و) يسن (أن يكون البعير قائماً معقول الركبة) اليسرى (والبقرة والشاة مضجعة 
لجنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى) بلا شد (وتشد باقي القوائم» و) يسنّ (أن يحد) الذابح 
(شفرته) بفتح الشين السكين العظيمة» ويكره أن يحدّها والبهيمة تنظر إليه (و) يسن أن (يوجه 
للقبلة ذبيحته) أي مذبحها (وأن يقول) عند الذبح (بسم الله) وكذا عند إرسال السهم أو الكلب 
للصيدء فلو تركها لم تحرم (و) أن (يصلي على النبي كَكلِ) عند ذلك (ولا يقل باسم الله واسم 
محمد) أي يحرم ذلكء ولا يحل المذبوح للجنّ ولا للسلطانء نعم إن قصد في الأوّل الذبح لله 
بقصد دفع شرّهم» وفي الثاني الاستبشار بقدومه حل . 


[فصل] في آلة الذبح (يحل ذبح مقدور عليه) بقطع حلقومه ومريئه (وجرح غيره) أي المقدور 
عليه في أيّ موضع (بكل محدّد) أي له حدّ (يجرح) أي يقطع (كحديد ونحاس وذهب وخشب 
وقصب وحجر وزجاج إلا ظفراً وسنا وسائر) أي باقي (العظام) متصلاً أو منفصلاً (فلو قئل 
بمثقل) أي شيء ثقيل (أو ثقل محدّد) فالأول (كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد) والثاني 
كسهم بنصل قتله بثقله (أو) قتل بنحو (سهم وبندقة) أي أثرا فيه معاً (أو جرحه نصل وأثر فيه 
عرض السهم في مروره ومات ببما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم) فجرحه (فوقع بأرض) 
عالية (أو جبل ثم سقط منه) وفيه حياة مستقرة ومات (حرم) في جميع ذلك» لأن موته إما بالثقل 


کتاب الصید والبائه _ فق 


حرم وَلَو اشا سهم بالهَوَاءِ سقط پأزض وَمَاتَ حل تل الاضطيَادٌ بِجَوَارِح السَبَاع 
وَالطَئِرٍ كلب وَقْهْدٍ وَبَاذٍ وَشَاهِين بِشَرْطٍ كَوْنهَا مُعلْمَةَ أن م رر جَارِحَةُ السبَاع جر صَاحِيهًا 
وَتَسْعَرْسِلَ بإِرْسَالِهِء وَيْمْسِكَ الصّيْدَ وَلاً يَأكْلَ نه وَيُشْتَرَطْ تَر الأكل في جَارِحَةٍ الطَيْرٍ في 
الأظهَرِء ون يشرط تَكَوْرُ هذِو الأمُورٍ بِحَيْتُ يَظْنْ تأدب الجَارحةء ولو ظَهَرَ كوئ مُعَلْمَا قم اكل 
مِنْ لخم صَيْدِ لَمْ يَحِلَّ ذلِكَ الصَّيِدُ في الأظهّرء كَيُشْتَرَطَ تَعْلِيمٌ جَدِيدّء َلاً اثر لِلَعْقٍ الدّمِء 
و ل لو 0 وَل 
يجب أن يُقَوّرُ وَيُطْرَحَ» وَلَوْ تَحَامَلَتِ الجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ كانه بثقلها حل في الأظهرء َو كان 
دو كين سقط والججرح بو صد أو احتكث بو اء وهو في َيه كا م ُلْقُومُهَا وَمَرِينُّهَا أو 
انسل كلب به قل ل يتل وڏا َو اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ فَأغْرَاهُ صَاجِبه و يج 
في الأصَحْ» ولو أَصَابَهُ سَهْمْ بِعَائَةِ ريح حَلٌ وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لاختَِارٍ فُْتهِ أذ إلى غَرَضِ 
َاْتَرَضَهُ صَيْدَ لَه حرم ني الأصَحٌ» وَلَوْ رَمَى صَيْدَا ظَنْهُ حَسرًا أو سِرْبَ ظِبَاءِ فَأَصَابَ وَاجِدَةَ 


أو بالاشتراك. أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح ثم وقع ومات فإنه يحل (ولو أصابه سهم 
بالهواء فسقط بأرض ومات حل) لأن وقوعه بالأرض ضروري فعفا عنه فلا يعد مما اشترك فيه 
سببان (ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير) في أي موضع كان جرحها (ككلب وفهد وباز 
وشاهين بشرط كونها معلمة بأن تنزجر) أي تقف (جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل) أي 
ووس ا ا يشترط ترك الأكل في 

جارحة الطير في الأظهر) ومقابله لا يشترط (ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن 37 
الجارحة» N‏ 
(فيشترط تعليم جديدء ولا أثر للعق الدم» ومعض الكلب من الصيد نجس, والأصح أنه لا 
يعفى عنه) ومقابله يعفى (وأنه يكفى غسله بماء وتراب» ولا يجب أن يقؤْر ويطرح) ومقابله يجب 
(ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها) ولم تجرحه (حل في الأظهر) ومقابله يحرم وأما لو 
مات فزعاً منها أو بشدّة العدو فلا بحل (ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت 
به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل) لعدم القصد 
والاسترسال (وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصخ ولو أصابه) أي 
الصيد (سهم باعانة ريح حل» ولو أرسل سهماً لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد فقتله) 
ذلك السهم (حرم في الأصح) ومقابله لا يحرم (ولو رمى صيدا ظنه حجراً أو) رمى (سرب 
ظباء) أي قطيعاً (فأصاب واحدة حلت» وإن قصد واحدة) من السرب (فأصاب غيرها حلت في 


بوه بيب لح كتاب الصيد والدبائح 


7 م م 


حلت و قاشات عَيْرَهّا حَلْثْ فِي الأصَحٌ وَل عاب عَنْهُ الْكَلْبُ وَالصِيْد ثم 
وَجَدَهُ ميا حَرْمَ وَإِنْ جَرَحَهُ زقات م ا ا ي 


[فصل] يَمْلِكُ الصَيْدَ بِضَبْطِهِ بيد رزج مذَّنْفٍء 5 وَكَسْرٍ اجاج ورو في 
بها وَبإِلْجَائِهِ إلى مَضِيقٍ لآ يُقْلَتْ مِنْهُ» ولو وَقع صد في يله وَصار دوا علي 
سحل وَغيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ في الأَصَحٌ» وََتَى مَلكَهُ لَمْ يَرْلُ مِلْكَهُ بانفلته وَكَذَا بإرْسَالٍ المَالِكِ لَه 
في الأضحء وأ تول حمائة إلى بزج بره رة كه إن اخلط عر لكي م تضخ تي 
أحَدجِمَاء رَه عبتا ينه ِء وَيجُو لصاجبه في الأصَمّ إن بَاعَاُمَا وَاْعَدة علوم 
والْقِيمَهُ سَوَاء صح وَإلا لاء وَلَوْ جَرَحَ الصّيْدَ الْانٍ مُتَعَاقبَانِء إن ذَفْفَ الثاني اَذ أَزْمَنَ دُونَ 
الأول فَهُرَ لاني وَإِنْ ذَقْفَ الأول فَلَهُ َإِنْ أَرْمَنَ قله م إن ذَفْفَ الثاني بقَطع حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ 
فهو حَلال» وَعَلَيِْ ِلأولٍ ما تفص بِالذّبْح» َإِنْ دَنْفَ لا بقظعهما أو لم يُدَقْفْ وَمَاتَ بِالجُرْحَين 


الأصح) لوجود القصدء ومقابله لا تحل (ولو غاب عنه الكلب) الذي أرسله (والصيد) قبل أن 
يجرحه الكلب (ثم وجده) أي الصيد (ميتاً حرم) لاحتمال موته بسبب آخر (وإن جرحه وغاب ثم 
وجده ميتاً حرم في الأظهر) ومقابله بحل . 


[فصل] فيما يملك به الصيد (يملك الصيد يضبطه بيده) حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه (و) 
يملكه أيضاً (بجرح مذفف) أي مسرع للهلاك (وبازمان وكسر جناح) بحيث يعجز عن الطيران 
والعدو (وبوقوعه في شبكة نصبها) للصيد فيملكه» وإن لم يضع يده عليه (وبالجائه إلى مضيق) 
كقفص (لا يفلت منه) فإن قدر على التفلت لم يملكه (ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدوراً عليه 
أي الصيد (لم يزل ملكه) عنه (بانفلاته) فمن أخذه لزمه ردّه (وكذا) لا يزول ملكه (بارسال المالك 
له في الأصح) فليس لغيره أن يصيده» ومقابل الأصح يزول» وقيل إن قصد بالرساله التقرب إلى 
الله زال ملكه» وإلا فلاء وعلى الأصح لا يجوز ارساله لهذا المعنى ولا لغيره (ولو تحوّل حمامه إلى 
DEE‏ الال ارما زد حر E‏ البرجين 
(وعسر التمييز لم يصح بيع أحدها وهبته شيئاً منه لشالث ويجوز لصاحبه) و تغتفر الجهالة (في 
الأصح) ومقابله لا تغتفر (فإن باعاهما) أي الحمامين لثالث (والعدد معلوم والقيمة سواء صح› 
وإلا) بان جهل العدد أو علم ولم تستو القيمة (فلا) يصح البيع» ولو اختلط حمام ملوك بحمام 
مباح غير محصور لم يحرم على أحد الاصطياد (ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو 
أزمن دون الأوّل فهو للثاني» وإن ذفف الأوّل فله) الصيد (وإن أزمن) الأوّل (فله) الصيد أيضاً 
(ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال» وعليه للأوؤل) أرش» وهو (ما نقص بالذبح) 


كتاب الاضحية 4ه 





فُحَرَامٌ» وَيَضْمَئْهُ الثاني لِلأَوْلٍء وَإِنْ جَرَحَا مَعَا وما أ أَزْمَا َلَهُمَاء وَإِنْ ذَنْفَ أَحَدُّمُمَا أو 
ا دُونَ الآخْرٍ كله وَإِنْ ذَقْفَ وَاحِدٌ وَأَزْمَنَ آخَرُ وَجْهِلَ السّابِقُ حرم عَلَى المَذْمَبٍ. 
كتاب الاضحية 

هِيَ سُنَةُ: لآ تَجبُ إلا زامء وَيْسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَنْ لا يْزِيلَ شَغْرَهُ وَلآ ظِفْرَهُ في عَشْرِ ذِي 
الججة حى يُضَحْيَ» وَأ بها بتفيو» ولا كليشهَذهاء ولا نصِحْ إلا ِن إبل وبر وَعَْمء 
َشَرْط إبلٍ أن يطعن في السْةِ السّادِسَة وبر مغز في الال وَصَأنٍ في القائية» وَيَجُودُ دك 
َأنتّى» وحصي وَالبَِيرُ وَلبَرَهُعَنْ سبع وَالمَاةُ عن وَاحَدِء وَأفْضَلْهَا هير كم بعر ئم َأ 
م مغر وَسَبْعْ شِيَدً فصل ين بَعِيرِء وَشَاهُ فصل من مُشَارَكَةٍ في بَعِيرء وَشَرْطّها سَلامَةٌ مِنْ 


اق عوك ع LATA‏ وام f err Prr BK pore ge‏ 1 انان ا 
عيب ينْقص لخما فلا تجزىء عجماءُ ومجنونه »› وَمَفْطوعَة بَعْض أذْنٍء وذات عرج وعور 
e‏ 





وهو ما بین قيمته زمناً ومذبوخاً (وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام» ويضمنه 
الثاني للأوّل) فيضمن جميع قيمته زمناً (وإن جرحا معاً وذففا أو أزمنا فلهماء وإن) جرحا معأ و 
(ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله) أي المذفف أو المزمن (وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل 
السابق) منهما (حرم) الصيد (على المذهب) وفي قول لا يجرم» والعبرة في الترتيب والمعية بالاصابة . 


كتاب الأضحية 


بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء وجمعها أضاح» ويقال ضحية بالفتح والكسرء 
وجمعها: ضحاياء وهي ما يذبح من النعم تقرّباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر التشريق (هي) 
أي التضحية (سنة) مؤكدة (لانجب إلا بالتزام) بالنذر وما ألحق به: كجعلتها أضحية» أو هذه 
أضحية (ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره. ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي) بل يكره له 
ذلك حتى في يوم الجمعة؛ ولمريد الاحرام (و) يسنّ (أن يذبحها بنفسه) إن أحسن الذبح (وإلا) 
بأن م يذبح بنفسه (فليشهدهاء ولا تصح) الأضحية (إلا من إبل وبقر وغنم» وشرط إبل أن 
يطعن في السنة السادسة. وبقر ومعز في الثالثة» وضأن في الثانية) ولو أجذع الضأن قبل تمام 
السئة : أي سقطت أسنانه أجزأ (ويجوز ذكر وأنثئى) ای التضحية بكل منهما (وخصي› و)يجزىء 
(البعير والبقرة عن سبعة) سواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا (والشاة عن واحد) فإن ذبحها 
عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز (وأفضلها) أي أنواع الأضحية (بعير ثم بقرة ثم 
ضأن ثم معز) وبعد المعز المشاركة (وسبع شياه أفضل من بعير وشاة أفضل من مشاركة في بعيرء 
وشرطها) أي الأضحية المجزئة (سلامة من عيب ينقص لحماً) أو غيره ما يؤكل» فمقطوع الأذن 
أو الألية لا يجحزىء (فلا تجزى عجفاء) وهي ذاهبة الخ من شدّة الهزال (و) لا (مجنونة) وهي التي 
تدور في المرعى ولا ترعى (و) لا (مقطوعة بعض أذن) وإن كان يسيراًء وكذلك المخلوقة بلا 


وه م بم بلح كتابٍ الاضحية 
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وَمَرَض وَجَرَب بِيْنِء ولا يَضُرُ يَسِرْهَا وَلا فد قَرْنِ وَكَذا شق أذنٍ وَخرقها وَنفبهَا فِي الأصَحٌ . 
قُلْتُّ: الصجيح المَنْصُوصٌ يَضْرٌ يَسِيرُ الجَرّب وله أعْلّمُ؛ وَيَدْخْلٌ وها إذا اَْمَعَتِ الشّمْسُ 

وه و ي 2 2ع e rr‏ فيم م هم fr.‏ لوثم م lu‏ 
قُلْتٌ: تفاع الشّمْسِ قَضِيلَة» وَالشْوْطٌ طُلوعْهَا شی قَذْرِ الرَكَعَتيْن وَالخطبتيْنء والله 
م ا إلا قا لصحي بلا يا براق لقي قن تَلِعَتُ قَبْلَهُ 
رمه ذَنْحُهُ فيهء إن تلقث كَل قي الأضلّ عَلَِهِ في اصح وَتُشْتَرَطُ اليه عِنْدَ البح إن لَمْ 
مە ي 9 م i K EE r:‏ 2 عن 8 a‏ ۹ 50 2 ۰ 
يَسْبِقْ تَْيِينٌ وَكَذَا إِنْ قَالَ: ئها أضحيّةَ في الأصَحء وَإِنْ وَكُلَ بالڏبح نَوَى عِنْدَ إِعْطاءِ 


أذن (و) لا (ذات عرج وعور ومرض وجرب بين) راجع للأربع (ولا یضر يسيرها) أي الأربع 
(ولا) يضر (فقد قرن) خلقة أو كسر مالم يعب اللحم (وكذا) لا يضرٌ (شقّ أذن وخرقها وثقبها) 
بشرط أن لا يسقط من الأذن شيء (في الأصح) ومقابله يضر (قلت: الصحيح المنصوص يضر 
يسير الجرب» والله أعلم) لأنه يفسد اللحمء ومقابله لا يضر (ويدخل وقتها) أي التضحية (إذا 
ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر» ثم مضئ قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين) فإن ذبح قبل ذلك 
لم تقع أضحية (ويبقى) وقت التضحية (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) وهي ثلاثة 
بعد العاشر (قلت: ارتفاع الشمس فضيلة) في التضحية (والشرط طلوعها ثم مضى قدر 
الركعتين والخطبتين» والله أعلم) ونازع بعضهم في أن الارتفاع فضيلة محتجاً بأن تعجيل النحر 
مطلوب (ومن نذر معينة) وكذا غير المعينة كأن قال لله علي أن أضحى شاةء وأما المعينة فبينها 
المصنف بقوله (فقال لله علي أن أضحى بذه) الشاة مثلاً (لزمه ذبحها في هذا الوقت)السابق 
لتكون أداءء فلو أخرها عن هذا الوقت لزمه ذبحها بعده وتكون قضاءء وأما لو نوى ول يتلفظ 
فلا تكون منذورة (فإن تلفت) المنذورة المعينة (قبله) أي الوقت (فلا شيء عليه » وإن أتلفها) 
الناذر (لزمه أن ي يشترى بقيمتها مثلها) فيلزمه الأكثر من قيمتها يوم الاتلاف ومن قيمة مثلها يوم 
النحرء فإن زادت قيمتها على مثلها اشترى بالزائد مثلها إن وى» وإلا دونها (ويذبحها فيه) أي 
وقت التضحية (وإن نذر في ذمته ثم عين) ما يضحي به (لزمه ذبحه) أي ما عينه (فيه) أي الوقت 
(فإن تلفت) أي المعينة (قبله) أي الوقت (بقي الأصل عليه في الأصخ) ومقابله لا يجب الإبدال 
(وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح إن لم يسبق تعيين) لكن المعتمد جواز تقديم النية في غير 
المعينة بعد تعيينها ودخولها وقت التضيحة على الذبح (وكذا إن) عين كأن (قال جعلتها أضحية) 
يلزمه النية عند ذبحها (في الأصح) ومقابله يكفي تعيينهاء والأصح أنه يجوز تقديم النية في 
المعينة (وإن وكل بالذبح نوى عند أعطاء الوكيل) ما یفن به (أو) عند اذبيحه وله الأكل من 


كتاب الاضحية للب بسب بلبى سس ب سح ]في 


م و 


الوَكيل أ ذَبْحِوء وَلَهُ الأكل مِنْ أضحية تَطَرْعء وَإِطْعَامُ الأغنيّاوء لآ تمليكهُم وَيَأكُلُ اء 
في قول يضقا وَالأصَحُ وُجُوبُ النْصَدُّقٍ بِبَْضِهَاء وَالأَْضَلُ يلها إلا لما برد بأكْلهاء 
َيَعَصَدّقُ بِجِلدِها أز يَنَفِعُ به وَرَلَدُ الْوَاجبَةِ يذْبَحُ» وَلَهُ أل كله وَسْرْبُ كَاضِلٍ لاء وَل 
تَضْحِيَة لِرَقِيقٍ» ِن أَذِنَ سَيْدُهُ وَفَعْثْ لَه وَلاً يُضَحَى مُكائبٌ بلا إِذْنِء وَلآ تَضْحِيَةٌ عن الْمَيْر 
بر ذو وَل عَنْ مَيْتِ إن لَمْ يُوصٍ بها. 

[فصل] يُسَنّ أن يَعْنُ عَنْ عُلام بشَائَيْنِء وَجَارِيَةِ ِشَاوٍ وَسِنْهَا وَسَلامَمُهَا وَالأكُلُ وَالتُصَدُقُ 
كالأضحية, وَيْسَنْ طبْحهَاء وَل سر عَم وَأ تُدْبَحَ َم سابع ولأدتهه وَيْسَمَى فيوء وَيُحلقَ 
رأة َد ڏبجهاء وَيُقَصَدٌقَ يِه بَا أ فص وَيُوَدْنَ في ابه جين يود وَيُحَئكَ بكمر. 





أضحية تطؤع) ضحى بها عن نفسه. وأما من ضحى عن غيره كميت فليس له ولا للأغيناء 
الأكل منهاء وكذا الواجبة ليس له الأكل منها (و) له (إطعام الأغنياء) المسلمين (لا تمليكهم) منها 
شيئ فلا يجوزء بل يرسل إليهم على سبيل الهدية ولا يتصرفون فيه بالبيع وغيره (ويأكل ثلثاً. 
وفي قول نصفاً) أي يسن أن لا يزيد في الأكل على ذلك (والأصخ وجوب التصدّق ببعضها) ولو 
جزءاً يسيراً من لحمها "ما يشترط أن يكون نيئاً (والأفضل) التصدّق (بكلها إلا لقما يتبرّك 
بأكلهاء ويتصذق بجلدها أو ينتفع به) أما الواجبة فيتصدّق به» والقرن مثل الجلد (وولد الواجبة 
يذبح) كأمه (وله 'كل كله) وقيل يجب التصدّق ببعضه (و) له(شرب فاضل لبنها) عن ولدها مع 
الكراهة» ولا يجوز بيعه (ولا تضحية لرقيق» فإن أذن) له (سيده وقعت له) أي للسيد (ولا 
يضحى مكاتب بلا إذن) من سيده (ولا تضحية عن الغير) الحيّ (بغير إذنه) نعم لو ضحى واحد 
من آهل البيت حصلت بها سنة الكفاية لهم وإن لم يصدر منهم إذن (ولا) تضحية (عن ميت إن 1 
يوص بها) فإن أوصى بها جازء وإذا ضحى عن الغير وجب التصدّق بالجميع» وقيل تصح 
التضحية عن الميت وإن لم يوص بها. 

[فصل] في العقيقة؛ وهي لغة اسم للشعر الذي على المولود حين ولادته» وشرعاً ما يذبح 
عند حلق شعره» ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد (يسن أن يعقّ عن غلام بشاتين وجارية 
بشاة) ويتأذى أصل السنة بشاة عن الغلام (وسنها وسلامتها) من العيب (والأكل) منها 
(والتصدق) والاهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها (كالأضحية) المسنونة (ويسن طبخها) 
وتطبخ بحلو وإن كانت منذورة» وإذا أهدى للغني منها شيء ملكه (ولا يكسر) منها (عظم) أي 
يسن ذلك (و) يسن (أن تذبح يوم سابع ولادته) أي المولودء ويحسب يوم ولادته من السبعة 
(ويسمى فيه) أي السابع » ولا بأس بتسميته قبله» ولكن السنة تسميته يوم الولادة أو يوم السابع 
(ويحلق رأسه) كلهاء ويكون ذلك (بعد ذبحها) يوم السابع (ويتصدق بزنته) أي الشعر (ذهباً أو 
فضة) والذهب أفضلء ويسن لن لم يفعل بشعره ذلك أن يفعله هو بعد البلوغ (و) يسن أن 


ويه كاب الاطعمة 


كتاب الاطعمة 
َيَوَانُ الْبْخرِ اَمَك نة حَلالٌ كيف مَاتء وَكَذَا عَيْدهُ في الأصَحٌ» وَِيلَ لاء وَقِيلَ إن أل 
له في ابر حَلٌ» ولا قلا: ككلْب وَحِمَارٍ وما يعيش في بر وَبخر: كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ وَحَبْ 
حرام وحَيََانُ ار يَحِلْ ممه الالام وَالخيِلُ وَبَقَرْ خش وَحِمَارُة وَظْبيّ وَضَيْعْ صب 
ارئب وَكَعْلَبٌ وَيَرْبُوعٌ وك وَسَمُورٌ وَيَخْرُمُ بعل وَحِمَارٌ أَهلِيء وَكُلُ ذِي اب مِنَ السْبَاع 
يخلب مِنَ الطب : كسد ومر وئپ ودب وَفِيلٍ وَقز وبا وَشَاهِينٍ وَصَفْرٍ وَنْسْرِ وَعُقَابٍ وَكذا 
ابن آوی وَهِرةٍ وخش في اصح وَيَحْرْمٌ ما ب نله ية عفرب وَعُراب بقع وَجِداء وَأ 
(يؤذن في أذنه) اليمنى ويقام في اليسرى (حين یولد و) أن (يحنك بتمر) فيمضغ ويدلك به 
حنکه» ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شيء. 
كتاب الأطعمة 


أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم (حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه 
خارجه كعيش المذبوح (السمك منه حلال كيف مات) راسياً كان أو طافياً (وكذا غيره) أي 
السمك مما ليس على صورته» كخنزير الماء حلال (في الأصح» وقيل لا) يحل (وقيل إن أكل مثله 
في البرّ) كالبقر (حلٌ) أكله ميتاً (وإلا) بأن لم يؤكل مثله في الب (فلا) يحل (ككلب وحمار) ومالا 
نظير له يحل أيضاً على هذا الوجه (وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية) وترسة 
وتمساح (حرام) قال الماوردي: حيوان البحر أقسام: مباح» ومحظورء ومختلف فيه فالضفدع 
وذوات السموم حرام؛ والسمك حلال وما يعيش في البرّ والبحرء فإن كان يستقرٌ في البرَ 
ومراعه في البحر كطير الماء حل وبالعكس كالسلحفاة يحرم وإن استقرٌ فيهماء ومرعاه فيهما 
ينظر أغلب أحوالهء فإن استوت فوجهان. وقال المصنف في مجموعه: الصحيح المعتمد: أن 
جميع ما في البحر تحلّ ميتته إلا الضفدع» ويحمل ما ذكره الأصحاب من السلحفاة واحتية 
والنسناس على غير ما في البحر اه (وحيوان البرّ يحل منه الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم 
(والخيل وبقر وحش وحاره) أي الوحش (وظبي وضبع وضبٌ وأرنب وثعلب ويربوع) وهو 
حيوان يشبه الفأرء قصير اليدين» طويل الرجلين» بطرف ذنبه شعرات (وفنك) بفتح الفاء 
والنون: حيوان يؤخذ من جلده الفرو (وسمور) بفتح السين وضم الميم المشدّدة» حيوان يشبه 
السنور (ويحرم بغل وحار أهلى) وإن توحش (وكل ذي ناب من السباع) وهو ما يعدو على 
الحيوان بنابه (و) كل ذي (مخلب) أي ظفر» و (من الطير: كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد) 
وكل ذلك من ذي الناب (و) ذو المخلب» نحو (باز وشاهين وصقر ونسر) بفتح النونء وعطف 
الصقر على ما قبله من عطف العام على الخاصٌ (وعقاب) نوع من الحدأة (وكذا ابن آوى) يمد 
الهمزة (وهرّة وحش في الأصح. ويحرم) أكل (ما ندب قتله : كحية وعقرب وغراب أبقع) وهو 
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كتاب الاطعمة 


َكَل سم ضَارِء وَكَذَا رَحَمَةٍ وباو وَالأصَحُ جل عُرَابٍ رَزِع» وَنَحْرِيمْ با وَطَاوْسء وَتَحِلُ 
امه وَكرِْيٌ يط وور وَدَجَاجّ وَحَمَامٌ وَهْرَ كل ما َب وَهَدَرَ وَمَاعَلَى شَكُلٍ عُضْفُورٍ وَإِنْ 
املف لَوْنْهُ وَنوْعٌَُ: كَعَئْدَلِيبٍ وَصَعْوَةٍ وَرُزرُورِه لآخُطَافٌء وَتَمْلَ وَنَْلُ وَدُبَابٌ وَحَشَرَاتُ 
كَحُنفْسَاء وَدُووِء وَكَذَا ما تولدَ مِنْ مَأكُولٍ وَغَيْرِوه وَمَالا ص فيه إن اسْتَطَابَهُ هل يسار وَطِبَاع 
سَلِيِمَةٍ مِنّ الْعَرَبِ في حال رَفَاهِيَةِ حَل» وَإِنْ اسح لاء وَإِنْ جهلَ اسْمُ حَيَوَانِ سلوا ل 
بيهم ٠‏ ون لم يكن له انم ندم اغثير بالأبه بوه وَإِذا طهر تير لخم جلا حرم أخلة, 
َقِنَ يكرك قلك: الأ كر واه أ كإن علقت اورا قلات حل + وذ كس طاهة 
كَل وَس ذَائِبٍ حَرُمَ» وَمَا كِب بِمُخَامْرةٍ نجس كَجِجَامَة وَكنس مَكْرُوة» وَين أن لا كله 





ما فيه سواد وبياض» وسيأتي الكلام على غيره (وحدأة وفآرة وكل سبع ضار) أي عاد وأما السبع 
غير الضاري كالضبع والثعلب فلا يحرم (وكذا رخة) وهي طائر يشبه النسر»› (وبغاثة») وهي 
طائر أبيض أصغر من الحدأة (والأصح حل غراب زرع) وهو أسود صغير محمر المنقار 
والرجلين. وأما ما عداه من الأغربة فحرام (و) الأصح (تحريم ببغا) وهو المعروف بالدّرة 
(وطاوس» وتحل نعامة وكركي) وهو طائر كبير معروف (وبط وإوزٌ) بكسر أوله وفتح ثانية 
(ودجاج وحمام» وهو كل ما عبّ) أي شرب الماء من غير تنفس (وهدر) أي رجع الصوت (وما 
على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب) وهو الهزار (وصعوة) صغار العصافير 
(وزرزور) بضم الزاي من أنواع العصافير (لا) يحل (خطاف) وهو ما يقال له عصفور الجنةء 
وكذا الخفاش» وهو الوطواط (ونمل ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود) وهو أنواع كثيرة 
(وكذا ما تولد من مأكول وغيره) كمتولد بين كلب وشاة إذا تحققنا ذلك» وكالبغل (وما لا نض 
فيه إن استطابه أهل يسار) أي ثروة وخصب (وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حلّ) وأما 
المحتاجون وأجلاف البوادي الذين يأكلون كل ما دبٌ من غير تمييز وأهل الضرورة فلا عبرة 
باستطابتهم» والمعتبر إخبار عدلين» ويرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه (وإن 
استخبثوه فلا) يحل وإن اختلفوا اتبع الأكثره فإن استووا فقريش (وإن جهل اسم حيوان سثلوا 
وعمل بتسميتهم) ما هو حلال أو حرام (وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به) من الحيوان 
في الصورة أو الطبع أو الطعم في اللحم» فإن استوى الشبهان أو فقد ما يشبهه حلّ (وإذا ظهر 
تغير لحم جلالة) من الحيوان المأكولء وهي التي تأكل النجاسات» والتغير بالرائحة أو الطعم أو 
اللون (حرم أكله وقيل يكره. قلت : الأصح يكره» والله أعلم) ويتعدى الحكم سائر أجزائها ولو 
المنفصلة : كالشعر والبيض (فإن علفت) علفاً (طاهراً) أو متنجساً (فطاب) لحمها بزوال التغير 
(حل) على القول بالنجاسة والتحريم» وزالت الكراهة على القول المعتمد (ولو تنجس طاهر : 
كخل وديس ذائب حرم) تناوله (وما كسب بمخامرة نجس : كحجامة وكنس) لنجس (مكروه) 

السراج الوهاج - مه" 





255 كتاب الاطعمة 


وََطَعْمة رَقَبقةُ وََاشِصَدَء وجل جين جد ما ف بطن ذاه وق حاف على في موت أن 
ر يق ف اا “اموا لامو قله واه مال قا اقل ممق ع و بعد مركي فعاف هئ ا 
مَرَضًا مَحْوفا وَوَجَدَ مُحَرّمًا لَزِمَهُ أكلهُ» وَقيل يَجُورُء فَإِنْ تَوَفعَ خَلالا قرِيبًا لم يَجْرْ غْيْرُ سد 
المي ولا قفي قول يشم وَالْأَظَهَرُ سد الرْمقٍ إل أن يَحَافَ تَلَمَا إن اقْمَصَرّء وَلَهُ أكلُ ادي 
مَيْتِء ول مُرْتَدُ وزيي لآ مي وَمُسْتَامَنِ َصَبِي حَرْبيٌ . قُلْتّ: الأصح جل ثل | لصب 
وَالمَرأَةٍ الحَرييِيْن للأكل» والله أعْلَمُء وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ عاب اكل وَغْرِمَ» اؤ حَاضِر مُضْطَرٌ لَمْ 
يمه ذل ِن لّمْ يَفْصْلْ عَنْهُ قن آثْرَ مُسْلِمًا جَارٌ أو غَيْرَ مُضْطرٌ لَزِمَهُ طْعَامُ مُضْطَرٌ مُسْلِم أو 
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دمي فن امْتَنَعَ فله فهره. وَإِنَ فتله وَإِنْمَا يَلرَمُهُ بععوض تاجز إِنْ حَضرَ وإلا فَبِنّسِيئَةِ» فلو 
أَطْعَمَهُ ولّمْ يَذْكر عِرَضًا فَالِأصَحٌ لآعِرَضء وَلَوْ وَجَدَّ مُضْطَرٌ مَيَْةَ وَطعَامَ غَيْرِوء أوْ مُحْرِمٌ مَينَة 


تناوله للحرّ (ويسنّ أن لا يأكله ويطعمه رقيقه) ولا یکره للرقيق أكله (و) يعلف به (ناضحه) 
وهو البعير يسقي عليه الماء» ومثل الناضح سائر الدوابٌ» ومثل الأكل غيره من سائر الانتفاعات 
حتى التصدّق به (ويحل جنين وجد ميتاً) أو عيشه عيش مذبوح (في بطن مذكاة) يذبح أو إرسال 
سهم أو كلب. أما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا بد في حله من ذبحه (ومن خاف على نفسه) 
من عدم الأكل (موتاً أو مرضاً مخوفاً) أو زيادته ولم يجد حلالاً يأكله (ووجد محرّماً) كميتة (لزمه 
أكله. وقيل) لا يلزم بل (يجوز) تركه وأكله» وهذا كله في غير العاصي بسفره» وأما هو فلا 
يجوز له الأكل إلا إذا تاب (فإن توقع) المضطرٌ (حلالاً قريباً لم يجز غير سذ الرمق) أي سدّ الخل 
الحاصل بترك الأكل» وذلك يتأتى بتعاطي اليسير لا بالشبع (وإلا) بأن لم يتوقع حلالاً قريباً (ففي 
قول يشبع) أي يأكل ما يكسر به سورة الجوع حتى لا يطلق عليه اسم الجائع (والأظهر سذ الرمق 
إلا أن يخاف تلفاً إن اقتصر) على سد الرمق فتلزمه الزيادة حتى ينجي نفسه من الهلاك (وله) أي 
للمضطر (أكل آدمي ميت) إذا لم يجد ميتة غيره (و) له (قتل مرتد) وأكله (و) له قتل (حرن) بالغ 
(لا ذمي ومستأمن وصبي حرنّ) وحرّبية (قلت: الأصح حل قتل الصبئ والمرأة الحرّبيين للأكل» 
والله أعلم) ما لم نستول عليهم وإلا صاروا أرقاء معصومين (ولو وجد طعام غائب) ولم يجد غيره 
(أكل) منه (وغرم أو) وجد طعام (حاضر مضطر) إليه (لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه) بل هو 
أحق به بما يسدّ رمقه (فإن آثر) على نفسه (مسلماً) معصوماً (جاز) ولا يجوز أن يؤثر به كافراً ولا 
ببيمة ولا مسلماً غير معصوم (أو) وجد طعام حاضر (غير مضطز لزمه اطعام مضطرٌ مسلم أو 
ذمي) ولو كان يحتاج إليه بعدء ويجب على المضطرٌ أن يستأذن صاحب الطعام (فإن امتنع فله 
قهره) على أخذه (وإن قتله) إلا إن كان المضطرٌ ذمياً والممتنع مسلماً (وإنما يلزمه) أي المالك 
(بعوض ناجز إن حضر وإلا) بأن لم يحضر العوض (فبنسيئة) ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن 
مثله (فلو أطعمه ولم يذكر عوضاًء فالأصخ لا عوض) ومقابله عليه العوض (ولو وجد مضطر 
ميتة وطعام غيره) الغائب (أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب) يجب (أكلها) أي الميتة» وقيل يأكل 
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كتاب المسابقة والمناضلة 


وَصَيْدَا فَالمَذْهَبُ الها وَالأصَحٌ تَحْرِمُ قَطع بَعْضِهِ لأكلهِ. قُلْتُ: الأَصَحُ جَوَارُهُ وَشَرْطَهُ فَقْدُ 
الميَْةِ وَنَحْوهَاء وَأَنْ يكُونَ الحَوْفٌ في فيه أَكَلّء وَيَحْرُمْ قَطِعْهُ لِمَيْرِهِ وَمِنْ مَعْصُومء والله 
أغلَ . 

كتاب المسابقة والمناضلة 


هُمَا سُئة: وجل أَخْدُ عض عَلَنِهِمَاء وَنَصِح المَُاضَلَهُ عَلَى سام وَكَذَا مَزَارِيقَ وَرِمَاح 
وري بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيق» وَل نَافِع في الحَرْبٍ عَلَى المَذْعَبٍء لا على كُرَةِ صَوْلَجانٍه ريدق 
سباح وَشِطرِْج وَحَائم وَوُقوفٍ عَلَى رججل» وَمَغرة ما في بيو وتصح المُسَاقة عَلَى 
َيْلِ» وَكَذَا فيل وَبغْلٍ وَِمَارٍ في الأَظهَرِء لأ طبر وَصِرَاع في الأصَحُء وَالأَظْهرُ أن عَفْدَمُمَاء 
لازم لا جائ ليس لِحدَجِما نَسْحُهُ» ولا ترد الْعَمَلٍ َل الشّرُوع وَل بَعدَهُ وَلاً زياد وفص 





الطعام والصيدء وقيل يتخيرء وإذا كان صاحب الطعام حاضراً وامتنع فإنه يجب أكل الميتة 
أيضاًء أو إلا بأكثر من ثمن المثل جاز أكل اميتة وجاز الشراء (والأصح تحرم قطع بعضه لأكله. 
قلت : الأصح جوازه وشرطه) أي الجواز (فقد الميتة ونحوهاء وأن يكون الخوف في قطعه أقل) 
من الخوف في ترك الأكل (ويحرم) على الشخص (قطعه) أي بعضه (لغيره) من المضطرين (و) 
يحرم على المضطرٌ أيضاً أن يقطع لنفسه قطعة (من) حيوان (معصوم» والله أعلم). 


كتاب المسابقة والمناضلة 


المسابقة من السبق بمعنى التقذم» وهي تكون على الخيل ونحوهاء والمناضلة المراماة بالسهام 
ونحوها (هما) للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار (سنة) والمناضلة آكد (ويحلَ أخذ عوض 
عليهما) بالوجه الآي (وتصح المناضلة على سهام) وهي النبل والنشاب (وكذا مزاريق) جمع 
مزراق» وهو رمح صغير (ورماح) من عطف العام (ورمي بأحجار ومنجنيق) أي الرمي به» 
وهو من عطف الخاص (وكل نافع في الحرب) كالمدافع والبنادق (على المذهب) وقيل بعدم 
الصحة في جميع ذلك (لا) تصح المناضلة (على كرة صولجان) بفتح الصاد واللام وهو عصا 
معوجة الطرف (وبندق) وهو ما يرمى به إلى الحفرة (وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل 
ومعرفة ما في يده) من شفع ووترء وكذا أنواع اللعب» فلا يصح العقد عليها بعوض وإلا فمباح 
(وتصح المسابقة) بعوض وغيره (على خيل) وكذا إبل (وكذا فيل وبغل وحار في الأظهر) ومقابله 
لا تجوز إلا على الخيل والإبل (لا طير وصراع) بكسر الصاد لا تجوز بعوض (في الأصح) ومقابله 
تجوز (والأظهر أن عقدهما) أي المسابقة والمناضلة (لازم) لمن التزم العوض (لا جائز فليس 
لأحدهما) إذا التزما المال (فسخه»ء ولا ترك العمل قبل الشروع) فيه (ولا بعده ولا زيادة و) لا 
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كتاب المسابقة والمناضلة 


فيهء وَلاً في مَالٍء وَشَرْطُ المسَابَقَةٍ عِلْمُ المَوْقِفِ وَالْعَايَةِ» وَنَسَاوِيهِمَا فِيهِمَاء ونَعِْينُ الْمَرَسَيْنٍ 
َيَتَعيَان وَإِْكَانُ سي كَل وَاحِدِ وَالْعِْمبالمَالٍ المَشْدُوطء وَيَجُورُ شَرْطُ المَالٍ ِن غَيِِْمَا بن 
يَقُولَ الإمَامُ أو أَحَدُ الرْعِيِّ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا لَه في بَيْتِ المَالِ كَذَا أو فَلَهُ عَلَيّ كَذَاء وَين 
َحَدِهِمَا يمول إِنْ سَبفتبي فَلَكَ علي ذا أؤ سَبَْئّكَ فلا شَيْءَ عَلَيِكَ فن شَرَط أ مَنْ سَبَقَ 
وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَآ مَعَا فلا شَيْءَ لأَحَدِء وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا فْمَالُ هَذَا لِنَفْسِهِء وَمَالُ المُتَأَخْرٍ 
لْمْحَذْلٍ وَلِْذِي مَعَهُ وَقِيلَ لِلْمُحَلْلٍ قط وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا قم المُحَلْلُ ثم الآحَرُ فَمَالُ الاخَرٍ 
لِلأَوْلٍ في الأصَمٌ» وَإِنْ تَسَابَقَ تلان مصَاعِدّاء وَشْرِط لِلتاني مِثلُ الأول سد وَدُونَهُ يَجُورْ في 
الأصَحء وَسَبْقْ إيلٍ بكيفٍ, وبل بق وَقيل ارايم فيهِمَاء وَيُشَْرطَ للْمْتاضكَةٍ بيان أن 
المي مُبَادَرَةَ وَهِيَ أن يَبْدْرَ أَحَدّهُمَا بإصَابَةٍ لعٍ المَفْدُوط أو مُحَاطَة وَمِيَ أن تُقَابَلَ 


(نقص فيه) أي العمل (ولا في مال) ملتزم (وشرط المسابقة علم الموقف) الذي يبتدئان منه 
(والغاية) التي يجريان إليها (وتساويبما فيهما) فلو شرط تقدّم موقف أحدهماء أو تقدّم غايته ل 
يجز (وتعيين الفرسين) مثلاء وكذا الراميان (ويتعينان) بالتعيين» فلا يجوز إبدال واحد منهما 
(وإمكان سبق كل واحد) منهماء فلو كان أحدهما ضيفاً يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بسبقه | 
يجرء وإن أمكن نادراً (والعلم بالمال المشروط) فلا يصح العقد بغير مال أو بمال يجهول (ويجوز 
شرط المال من غيرهما) أي المتسابقين (بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكماء فله في 
بيت المال كذا) مثال لقول الإمام (أو فله علي كذا) مثال قول أحد الرعية (و) يجوز شرط المال 
(من أحدهما) فقط (فيقول إن سبقتني فلك عل كذاء أو سبقتك فلا شيء عليك؛. فإن شرط) في 
العقد (أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل) أي شخص آخر يكون سبباً لحل 
العقد واخراجه عن صورة القمار المحرّم (فرسه كفء لفرسيهما) يغنم إن سبق» ولا يغرم إن 
سبق (فإن سبقهما أخذ المالين» وإن سبقاه وجاآ معاً. فلا شيء لأحدء وإن جاء) المحلل (مع 
أحدهما فمال هذا لنفسهء ومال المتأخر للمحلل وللذي معه. وقيل) هو (للمحلل فقط . وإن جاء 
أحدهماء ثم المحللء ثم الآخرء فمال الآخر للأوّل في الأصح) ومقابله له وللمحلل (وإن تسابق 
ثلاثة فصاعداً) وباذل المال غيرهم» أو هم (وشرط للثاني مثل الأول فسد) العقد» ولكن المعتمد 
الصحة (و) إن شرط للثاني (دونه) أي الأوّل (يجوز) بل يستحب (في الأصح) ومقابله لا يصح 
(وسبق إبل) ونحوها كفيلة (بكتف) وهو الكاهل (و) سبق (خيل بعنق) فمتى سبق أحدها 
الآخر بشيء من ذلك عند الغاية» فهو السابق (وقيل بالقوائم فيهما) أي الإبل والخيل (ويشترط 
للمناضلة) أي صحتها (بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر) أي يسبق (أحدهما) أي المتناضلين 
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إِصَابائهُمَا وَيُطرَحَ المُشْمْرَكُ من را بعَدَّدٍ كذَا فَاضِلَء وَيَانْ عَدَدِ وب الرّميء وَالإِصَابَِء 
وَمَسَاَةٍ الْنيء وَقَذْرِ الْكرَضٍ طُولاً وَعْرْضًا إلا أن يَعْقِدَ مضع فيه عْرَضٌ مَغلومٌ قيُحْمَلُ 
المُطلق عله ولا صِفَة المي مِنْ قرع وَهُرَ إِصَابَةُ لشن لآ حَدْشٍء از حزق وَهُوَ أن يبه 
ولا ّت فيوء أو حَشتيء وهو أن بثك فيو َو مزق وَمُوَ أن بء من طلا افقضى المع 
َيَجُورُ عَرَضُ المْتاضَلَةٍ مِنْ حَيْتُ يَجُورُ عِوَضٌ المُسَابَقةٍ وَبِسَرْطِوء وَلآ يُشتَرَط تين قَوْسِ 
وَسَهْمء فَإِنْ عُيّن لاء وَجَارَ إِبدَالَهُ بء فَإِنْ رط مَْمُ إِبْدَلِهِ فَسَدَ الْمَقْدُء وَالأَظْهَرُ اشْتِرَاطً 
ان الثاى» بالذتي» ولو عضر جم لاا فالقضت رَعِيَمانٍ تاران أسكاها جاز» ولا 


(باصابة العدد المشروط) مع استوائهما في العدد كخمسة من عشرين» فمن أصابها ولو في أوّل 
العشرين لا يحتاج إلى اتمامها . ثم ينظر للثاني إن لم يصبهاء فالأولٌ هو الناضل (أو) بيان أن الرمي 
(محاطة) بتشديد الطاء (وهي أن تقابل إصاباتهما) من عدد معلوم (ويطرح المشترك» فمن زاد بعدد 
كذا)كخمس (فناضل) للآخرء والمعتمد أنه لا يشترط التعرّض لهما في العقد. والإطلاق يحمل 
على المبادرة (و) يشترط أيضاً (بيان عدد نوب الرمي) من كون أحدهما يرمي سهماًء ثم الآخر 
مثله» أو خسة» ثم الآخر كذلك أو جميع العددء ثم الآخر كذلك» والمعتمد أن بيان هذا 
مستحب لا شرط» ويحمل الاطلاق على أن يرميا سهما سهما (و) بيان عدد (الاصابة) كخمسة 
من عشرين» ولكن لو قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر فهو الناضل صح (و) بيان (مسافة 
الرمي) وهي ما بين موقف الرامي والغرض» وهذا إذا لم تكن عادة غالبة» وإلا حمل عليها (و) 
بيان (قدر الغرض طولاً وعرضاً إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه) 
والغرض ما يرمي إليه والهدف ما يرفع ويوضع عليه الغرض (وليبينا صفة الرمي من قرع وهو 
اصابة الشنّ بلا خدش) والشنّ في الأصل الجلد البالي والمراد منه هنا الغرض (أو خزق» وهو أن 
يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت فيه أو مرق وهو أن ينفذ) ويخرج من الجانب الأخر 
(فإن أطلقا) العقد كفى» و (اقتضى القرع. ويجوز عوض المناضلة من حيث) أي الجهة التي 
(يجوز) منها (عوض المسابقة) فيخرجه الإمام أو أحد الرعيّة (وبشرطه) إذا أخرجاه معأ فلا 
يصح إلا بمحلل (ولا يشترط تعيين قوس وسهم ۰ فإن عبن) شيء منهما (لغا وجاز إبداله بمثله) 
من ذلك النوع (فإن شرط منع إبداله فسد العقد. والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي) من 
المتناضلين (ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان) أي رئيسان (يختاران) قبل العقد (أصحاباً) 
بالتراضي» بأن يختار زعيم واحداًء ثم الآخر في مقابلته واحداً» وهكذا (جازء ولا يجوز شرط 
تعيينهما) أي الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أَوَلاً (فإن اختار) زعيم (غريباً 
ظنه رامياً فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) بازائه (وفي بطلان الباقي) من 





كتاب الأيمان 
الجزب الآخَر وَاجِدّء وَفِي بُطلاَنِ الْبَاتِي قَولاً الصّفْقَة فَإِنْ صَححْا فَلَهُمْ جَمِيعًا الخِيّارُ فَإِنْ 
أَجَارُوا وَتَتَارَهُوا فِيمَنْ يَسْقْط بَدَلْهُ مَسَدَ الْعَقْدُ وإذًا نَضَلَ حِرْبٌ قُسِمْ المَال بحسب الإصَابٍ 
وَقِيلَ بَالسُويْةِ» ويُشْتَرَط في الإصَابَةِ المَعْرُوطَةِ أن تَحْصّلَ بالئضلٍ» فَلَوْ تَلِف ور أؤ ؤس أو 


3 - كك مام مهن دم م كم كني عم م ع ا o f 4 of‏ م r‏ اه 
الْعَرَضٌ قَأْصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ ولا قلا يُحْسَبُ عَلَيْهِ وَلؤ شرط خسى فتَقَبَ وَنْبَتَ ثم 
كتاب الأيمان 
و 0 12 f‏ كم 5ع سه 7 5 لع رس “مره و ركه 0 
لا تَنعَقَدُ إلا بذّاتِ الله تَعَالّى أو صِفَة لَه كقَوْلِه: واه وَرَبٌ الْعَالَّمِينَّء وَالحَىٌ الذي لا 


سم د o‏ 0 و felt roe‏ م 5 7 
يموت » ومن نفسِي بيده وکل اشم مُختّص به سبْحَانَه وتعالى» ولا يبل كَوْلَهُ : لْمْ أرِذ به 





الحزبين (قولا) تفريق (الصفقة) أظهرهما تفرق (فإن صححنا) العقد. وهو الأصح (فلهم جميعاً 
الخيار) بين الفسخ والإجازة (فإن أجازوا وتنازعوا قيمن يسقط بدله فسد العقد) ثم الحزبان 
كالشخصين في اشتراط استوائهما في العدد» وفي عدد الرمي الاصابة وغير ذلك (وإذا نضل 
حزب) أي غلب (قسم المال بحسب الاصابة) فمن لا إصابة له لا شيء له (وقيل) يقسم المال 
(بالسوية) بينهم على عدد رؤوسهم. وهذا هو المعتمد (ويشترط في الاصابة المشروطة أن حصل 
بالنصل) لا يعرض السهم: أي جانبه» ولا يفوقه بضم الفاء: أي محل الوتر (فلو تلف وتر) 
بانقطاعه (أو قوس) بانكساره حال الرمي (أو عرض شيء) كحيوان (انصدم به السهم وأصاب) 
في المسائل الثلاث الغرض (حسب لهء وإلا) بأن لم يصب (لم يحسب عليه) فيعيد الرمي (ولو 
نقلت الرّيح الغرض فأصاب موضعه حسب له) إذا كان الشرط القرع (وإلا) بأن لم يصب 
موضعه (فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقى صلابة فسقط) ولو بلا 
ثقب (حسب له) فلو خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فليس بخاسق. 


كتاب الأيمان 


بفتح الهمزة جع يمين» وهي الحلف. وفي الاصطلاح: تحقيق أمر غير ثابت محتمل ماضياً 
كان أو مستقبلاًء فخرج لغو اليمينء لأنه لا تحقيق فيه» وبالمحتمل الأمر الثابت» كقوله: والله 
لأموتنَء فليس كل ذلك بيمين (لا تنعقد) اليمين (إلا بذات الله تعالى أو صفة له) من صفاته 
خرج ذات غيره: كالنبيَ والولي. قال الشافعي أخشى أن يكون معصية» والحلف بالذات 
(كقوله : والله ورب العالمين) أي مالك المخلوقات (والحي الذي لا يموت. ومن نفسي بيده) أي 
بقدرته (وكل اسم ختص به سبحانه وتعالى) غير ما ذكر كالإله (ولا يقبل قوله) في هذا القسم ( 
أرد به اليمين) فلا ينصرف بالاطلاق . إلى اليمين. وأما إذا نوى غير اليمين فيقبل ظاهراً وهو غير 


كتاب الأيمان ٥۱‏ 





الْيَمِينَ» وما الْصَرَفَ إِلَيْهِ سْبْحَانهُ عنْدَ الإطلآقي كالرّحيم. والخالِقٍء وَالرّازِقِء وَالرْبٌ تَنْعَقِدُ به 
اليَمينُ إلا أن يُرِيدَ غَيرَهُ وَمَا اسْتُعُمِلَ فيه وَفي غَيْر سَوَا : كالشَيْءٍ وَالمَوْجُودٍ وَالْعَاِم وَالحَيّ 
ايس يمين إلا ب وَالصْفَةُ: كَرَعَطَمَةٍ الله وَعِرْيَهِ وريائ وَكَلامِهِ وَعِلْمهِ وَفُذرَتهِ وَمَشِين 
يمين إلا أَنْ نوي بالجلم المَعْلُوم وَبالْقدْرَةٍ المَفْدُورَء وَلَْ قَالَ وَحَنْ الله فَيمِينٌ إلا أن يُريدَ 
الْعِبَادَاتِء وَحُرُوفٌ لقم بَاءٌ وَوَاوٌ وَنَاءُ: كبالله وَوَاللهُ ونال ونحص النَاءُ بالله تَعَالى ولو 
قَالَ: الله وَرَكُمَ أو صب آذ جر يس مين إلا بتلا وَلَوْ كَالَ أَمْسَنْتٌ و أَنيِمّ. أو شل 
َيف بالل لأْفْعَلَنُ فَيمِين إِنْ نْوَاهَا أو أَطْلَقَه وَإِنْ َال قَصَدْتُ حبرا مَاضِيًا أو مُسْتَفْبلا صُدْقٌ 
اطا وَكذًا ظَاهِرًا عَلَى المَذْعَبٍء وَلَوْ فال لَِيْرِهِ أَيِمُ عَلَيْكَ بالله أو أَسْأَلْكَ باه لَتَْعلَنْ وَأَرَاد 
َمِينَ َيِه فَيَمِينٌ» وَإلا قلا وَلَرْ قَالَ إِنْ فُعَلْتُ كَذَا فَأنَا يَهُودِيْ او بَرِيِءٌ مِنَ الإشلام فليس 





ما هناء لأنه بارادته انصرف. وأما الذي في كلامه فهو عدم الارادة وعند عدمها ينصرف 
لليمين. وأما إذا قال في هذا القسم لم أرد به الله تعالى فلا يقبل منه ظاهراً ولا باطناً (وما انصرف 
إليه سبحانه عند الاطلاق) ويصرف إلى غيره مقيداً (كالرحيم والخالق والرازق والرب تنعقد به 
اليمين) سواء قصده تعالى أم أطلق (إلا أن يريد غيره) فيقبل ولا يكون يميناً (وما استعمل فيه 
وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي) والسميع والبصير (ليس بيمين إلا بنية) فإن نواه 
تعالى فهو يمينء وإن أطلق أو نوى غيره فليس بيمين (والصفة) الذاتية (كوعظمة الله وعرّته 
وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشیئته يمين) إن أضافها إلى الاسم الظاهر (إلا أن ينوي بالعلم 
المعلوم وبالقدرة المقدور) فلا يكون يميئاًء وكذا بقية الصفات لو أراد بها آثارها (ولو قال) الحالف 
(وحق الله فيمين) ولو عند الاطلاق» وحق الله هو القرآن أو استحقاق الإلهية (إلا أن يريد) 
بالحق (العبادات) فلا يكون يميئاً (وحروف القسم باء وواو وتاء: كبالله ووالله وتالله. وتختص 
التاء بالله تعالى) ولكن لو قال: تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه» فإن أراد غير اليمين قبل منه 
(ولو قال: الله ورفع أو نصب أو جرّ) أو سكن (فليس بيمين إلا بنية) وأما إذا جاء بحرف القسم 
فتنعقد سواء نوى اليمين أم أطلق» وسواء جر آم رفع أم نصب» لأن اللحن لا يمنع الانعقادء 
ولو حذف الألف من لفظ الله فاعتمد المصنف أنها ليست يميناً وإن نواهاء واعتمد الغزالي 
والإمام أنبا يمين عند النية (ولو قال: أقسمت أو أقسم» أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن) كذا 
(فيمين إن نواهاء أو أطلق) وإن سكت عن لفظ الجلالة لا تكون يميناً (وإن قال قصدت خبراً 
ماضياً) أي الاخبار عن يمين سابقة (أو مستقبلاً صِدّق باطناً وكذا ظاهراً على المذهب) وفى قول 
لا (ولو قال لغيره: أقسم عليك باللهء أو أسألك بالله لتفعلن) كذا (وأراد يمين نفسه فيمين) 
ويسنّ للمخاطب إبراره (وإلا) بأن أطلق أو أراد التشفع (فلا) يكون يميناً (ولو قال:. إن فعلت 
كذا فأنا ييوديّ أو بريء من الإسلام فليس بيمين) ولاكفارة عليه في الحنث به» والحلف بذلك 


ہی كتاب الأيمان 


يمين ؛ وَمَنْ سَبَنَ لِسَائهُ إلى لَفْظِهَا بلا قَضْدٍ لَمْ تقذ وَتَصِح عَلَى مَاضٍ ومُسْتَقبلِ وَهِيَ 
مَكْرُومَةٌ إلا في طَاعَةٍ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى برك وَاجب أو فغل حرام عَصَى وَلَرمَهُ الْحِنْتُ وَكَمَارَةٌ 
أز برك مندُوب» أ فغل مَكْرُوو سن جه وَعَلَبْهعَفارَةُ أو ترك مُبَاح أو فِغله فَالافْضَلْ تَرْكُ 
الجنثء وَقِيلَ الْحِنْتُء وَلَهُ تَقْدِيمُ كَقَارَةِ عير صَوْم عَلَى جلث جَائِر . قِيلَ: وَحَرَام. قُلْتُ: هذا 
اصح وَالث غلم وَكَفَارَةٍ ظِهَارٍ عَلَى الْعَْدِء وَقَْلٍ عَلَى المَوْتِء وَمَنذورٍ مالي 

[فصلٌ] يَتَحَيّدُ ِي كَمَارَة اليَمِينِ بين عن كالظهَارٍ وَِطعَام عَشَرَةٍ مسَاكِينَ لِك مِسْكِينٍ مد 
حب يِن ڪالب قوت بیو وَكِسْرَتَهمْ بمَا يُسَمُى نو كقويص أذ عِمَانَةٍ أو إِزَارٍ لأ خف 
ارين وَمِنطقوء وَل برط صَلاَجية لِْمَذموع إل فيَُورُ سَرَاوِيلُ صَفِير لري لا صلخ له 
اا ا ا ا ا ت 
معصية» والتلفظ به حرام إذا قصد بذلك تبعيد نفسه. وأما إذا قصد الرضا بالتهرّد ونحوه إذا 
فعل ذلك الفعل كفر في الحال (و) يشترط في اليمين قصد الحلف فحينئنٍ (من سبق لسانه إلى 
لفظها بلا قصد) لعناها ( تنعقد) يمينه (وتصح على ماض) كوالله ما فعلت كذاء أو فعتله» ثم 
إن تعمد الكذب فهي اليمين الغموس» وهي من الكبائر» وتتعلق بها الكفارة (و) على (مستقبل 
وهي) أي اليمين (مكروهة إلا في طاعة) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروهف 
وكذا لو احتاج إليها لتوكيد كلام أو تعظيم أمر (فإن حلف على ترك واجب) كترك الصبح (أو 
فعل حرام) كالسرقة (عصى) في الصورتين (ولزمه الحنث وكفارة» أو) حلف على (ترك مندوب 
أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة» أو) على (ترك مباح) معين (أو فعله) كدخول دار 
(فالأفضل ترك الحنث) بل يسنّ (وقيل) الأفضل له (الحنث» وله) أي الحالف (تقديم كفارة بغير 
صوم) من عتق أو اطم أو كسوة (على حنث جائر) واجب أو مندوب أو مباح» ولكن الأولى أن 
لا بكفر حتى يحنث (قیل : و) له تقديمها على حنث (حرام) كالحنث بترك واجب أو فعل حرام 
(قلت : هذا أصح› والله أعلم . و( له تقديم (كفارة ظهار) بغير صوم (عل العود) في الظهار» 
وصوّروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها (و) له تقديم كفارة (قتل 
على الموت) منه بعد حصول الجرح (و) له تقديم (منذور مافي) على المعلق عليه كأن قال: إن شفى 
الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة» أو أتصدّق بكذاء فيجوز تقديمه على الشفاء. وأما المنذور 
البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على المشروط . 

[فصل] في صفة الكفارة (يتخير في كفارة اليمين بين عتق) لرقبة مؤمنة بلا عيب يِل بعمل 
أو كسب (كالظهار. و) بين (اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد حبّ من غالب قوت بلده) 
أي المفكر (و) بين (كسوتهم بما يسمى كسوة) ما يعتاد لبسه (كقميص أو عمامة أو إزار) أو رداء 
أو منديل. قال في الرّوضة: والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد (لا خف وقفازين ومنطقة) 
بكسر الميم (ولا يشترط صلاحيته) أي ما ذكر (للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا 








كتاب الأيمان امه 
وطن َٿا وَحَرِيرٌ لإمْرأقٍ» وَرَجُلٍ وَلَيِسٍ لَمْ تَذْعَبْ فونه فن عَجْر عَن اللاةِ لَزِمَهُ صَوْمُ 


لاد آیا» وَلاَيَجِبُ تََابْعُهَا في الأَظْهَرِء إن عاب ماله رة ولم يَصْمْ. ولا يُكَمْرُ عَبْدٌ ِمَالٍ 
إلا إذاملكة بده طناما أو كشرة: وَقُلْنَا يَمْلِكُ ۽ بل يكف رْيِصَوْمٍ وَإِنْ ضَرهُ وَكانَ حَلَفَ وَحَنْتٌ 
بإِدْنِ سَيِّدِهِ و صَامَ بلا إِدْنِء 0 وُجِذَا بلا ! إِذْنِ لَمْ يَصْمْ إلا بِإِدْنِء وَإِنْ أَذْنَّ في أَحَدِهِمًا َالأصَحٌ 
اغْتِبَارٌ الحلف». وَمَنْ بَعْضّهُ حر وَلَهُ مَل يُكَفْرُ بطَعَام أو كِسْوَةٍ لآ عِدْق. 


[فصل] حَلَفَ لآ ينها أو لا يُقِيمُ فيا قيحر في الخال ِن مَك بلا عُذْرٍ حَيِتَء وَإِنْ 


بعت مَتَاعَهُ َإِنْ اسَْملَ بأَسْبَابٍ الخرُوج : : كَجَنْع ماع وَإِخْرَاجٍ َل ولس نَوْبٍ لَمْ يَف 
وَلَوْ حَلّفَ لا ياه في هذِه الذَارٍ مَخَرَجَ أَحَدُهُمَا في الال لَمْ يَحْنَفْ وَكذًا لو بني بَِنَهُمَا 





يصلح له و) يجوز (قطن وكتان وحرير لامرأة ورجلء ولبيس) أي ملبوس (١لم‏ تذهب قوته) فإن 
ذهبت بحيث صار سحيقاً أو تخرق لم يجزء ولا يجزىء نجس العين بخلاف المتنجس» ولا يجزىء 
اطعام خمسة وكسوة خمسة (فإن عجز عن) كل واحد من (الثلاثة) بأن جاز له الأخذ من سهم 
الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات (لزمه صوم ثلاثة أيام . ولا يجب تتابعها) أي الثلاثة (في 
الأظهر) ومقابله يجب (وإن غاب ماله انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده) أو 
غيره (طعاماً أو كسوة) وأذن له في التكفير (وقلنا يملك) بالتمليك على رأي مرجوح فإنه يكفر 
بذلك» وإذا ملكه رقبة ليعتقها عن كفارته لم تقع. ولو قلنا يملك بالتمليك (بل يكفر) العبد 
(بصوم» وإن ضره» وكان حلف وحنث باذن سيده) في كل منهما (صام بلا إذن» أو وجدا) أي 
الحلف والحنث (بلا إذن لم يصم إلا باذنء وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار) أذن السيد له في 
(الحلف) فإذا حلف باذنه وحنث بغير اذنه صام بلا اذن» ومقابل الأصح الاعتبار باذنه في 
الحنث. وهذا هو الأصح وإن ضعفه المصنف . وأما إذا لم يضره الصوم فله أن يصوم بلا إذن» 
والأمة ليس لها الصوم إلا باذن سواء ضرها آم لم يضرها (ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو 
كسوة) ولا يكفر بالصوم (لا عتق) لأنه ليس من أهله. 


[فصل] في الحلف على السكنى والمساكنة والدخول وغيرها مما يأتي. (حلف لا يسكنها) أي 
الدار المعينة (أو لا يقيم فيها) وهو فيها (فليخرج في الحال) ببدنه بنية التحوّل» وإن بقي أهله 
ومتاعه فيها (فإن مكث بلا عذر حنث) وإن قل. وأما إن كان هناك عذر حسي كغلق الباب 
عليه» أو شرعي كأن ضاق وقت الصلاة بحيث لو خرج قبل صلاتها فأتت لم يحنث ويحدث 
بالتأخير (وإن بعث متاعه» وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع واخراج آهل» ولبس ثوب لم 
يحنث) بمكثه لذلك على ما جرى به العرف (ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما) 
منها (في الحال لم يحنث) ولو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو نحوها ومكث الحالف 





oof 
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قلا حنتٌ بهذّاء أَز لا يتَرَوْجُ أز لا يهر أ لا يَلْبَسُ أ لا يَرَْبُ أو لأيَقُومْ أو لا يَْعدُ َاسْتَدَامَ 
هذه الأخوّالٍ حَيِك. قُلْتُ: تخيئة باسيدائة الترَوْج» وَالنْطَهْرٍعُلَطَ لِذْهُولِء وَاسْتدَامةُ طيب 
ليث تَطَيْبّا ني الأصَحٌء وَكَذَا وطْء وَصَوْمْ رضلا وَلله غلم وَمَنْ حَلَفَ لآ يَدْخْلُ دارا 
حَيِتٌ بدُحُولٍ دِهْلِيز داجل الاب أو بَيْنَ َابيْنِ لآ بدُخُولٍ طاق في فام الاب وَأ ِصُعُودٍ سَطح 
غَيْرٍ مُحَوْطٍِ وَكَذَا رط فى اا وَلَوْ أَدْخَلٌ يده ا أو رِجْلَهُ لم يَحْنَثْء فَإِنْ وضع 
رَجْلَيْهِ فِيهًا مُعْتَمِدَا عَلَيْهُمَا حت ولو الْهَدَمَتْ فذحل وَقَدْ بَتِيّ أَسَاسُ الْحِيطَانٍ حَنِتَء وَإِنْ 
صَارَتْ فَضَاءً أو جُعِلَتْ مَسْجِدًا أز حَمّامًا اؤ بُسْتَانَا قلآ» ولو حَلَفَ لآ يَدْخُلُ دَارَ زَيْدِ حَيِتَ 
دول ما ينها بولك لآ بِعَارَةِ وَإجَارَة وَعَضْبٍء إلا أن بريد مَسكتةء وَيَحْنَتُ ما يمْلِكة 
ولا يَسْكُهُ إلا أن يريد مشكتة» ول حَلَفَ لآ ذل دار ريد أذ لا يكلم عَبْدهُ أز زوجت بَاعَهُمَا 
و طَلَقَهَا فَدَحَلَ وَكلْمَ لَمْ يَحْمَتْ إلا اَن يقُولَ دَارَهُ هذه أو رَوْجََهُ هذه َو عَبْدَهُ هذًا فَيخمَتُ إلا أن 





يحنث) بمكثه لذلك على ما جرى به العرف (ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما) 
منها (في الحال لم يحنث) ولو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو نحوها ومكث الحالف 
حنث (وكذا) لا يحنث (لو بنى بينهما جدار ولكل جانب) من الدار (مدخل في الأصح) ومقابله 
يحنث» ولو أرخى بينهما ستر حنث إلا أن يكونا من أهل الخيام (ولو حلف لا يدخلها وهو فيها 
أو لا يخرج. وهو خارج فلا حنث بهذا) المذكور من دخول أو خروج (أو) حلف (لا يتزوّج) 
وهو متزوج (أو لا يتطهر) وهو متطهر (أو لا يلبس) وهو لابس (أو لا يركب أو لا يقوم أو لا 
يقعد) وهو متلبس بذلك (فاستدام هذه الأحوال حنث) في جيعها (قلت: نحنيثه باستدامة التزوج 
والتطهر غلط) من صاحب المحرر (لذهول) أي نسيان منه» فإن التزوّج والتطهر لا يمتذان؛ بل 
الممتد آثارهما. وأما اللبس وما بعده فيمتد فيحنث باستدامتهما (واستدامة طيب ليست تطيباً في 
الأصح) فلا يحنث باستدامته (وكذا وطء وصوم وصلاة) بأن يحلف في الصلاة ناسياً فلا يحنث 
باستدامتها (والله أعلم؛ ومن حلف لا يدخل داراً حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين 
لا) يحنث (بدخول طاق قدَام الباب) وهو المعقود خارج الباب لبعض بيوت الأكابر (ولا) يحنث 
(بصعود سطح غير محوط) وصل إليه من خارج (وكذا) سطح (محوط) لا يحنث بصعوده (في 
الأصح) ومقابله يحنث (ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله) فيها (لم يحنث. فإن وضع رجليه فيها 
معتمداً عليها حنث) وأما لو لم يعتمد عليهما كما لو مدّ رجليه فيها وهو خارجها فلا حنث (ولو 
اعهدمت فدخل» وقد بقي أساس الحيطان حنث) حيث بقي منها ما تسمى معه داراً. أما إذا 
صارت ساحة فلا حنث بدخولها (وإن صارت) تلك الدار المحلوف على دخولها (فضاء) أي 
ساحة لا بناء فيها (أو جعلت مسجداً أو حماماً أو بستاناً فلا) يحنث بدخولها (ولو حلف لا يدخل 
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بريد ما ام ملك وَل حَلَفَ لآ يَذحُلهّا ِن ذا الاب فرع وَنْصِبَ في مضع آحَرَ ينها لم 
ينث بالثاني» وين پالأؤل في الأصَحْ ا لا ذل يتا حك ِكل بيتِ ين ين أو حجر 
أز جر أو َس اؤ خَيمة ولا خن بِمسْجِدٍ وَحَمام وَكَسَةٍ وَعَارِ جب أذ لا يحل عَلَى ربد 
دحل ييا فيه ريد وَعَيْرهُ حت وفي قَوْلٍ ِن ُوى الدّحُول عَلَى عر دونه لا حك فلو جهِلَ 
حُضُورَهُ جلاف جلث الثابي. قُلْتُ: وَلَوْ حَلف لآ يُسَلْمْ عليه مسَلْمَ عَلَى زم هُرَ فيه 
وَاستَفْنَاه ل يحنت وَإِنْ أَطْلّقّ حَيْتٌ في الأظهّرِء وّالله أَعلّم . 


[فصلٌ] حَلَفَ لا يال الرؤُوسٌ وَلا ٿه له حَيتَ بِرُؤُوسٍ تُبَاعٌ وَحْدَهَاء لا طبر وَحُوتٍ 
وصَدٍ إلا يد اع فيه مرد وَالْيِضُ يُحْمَلُ عَلَى مُرَايلٍ بَائضِهِ في الحَيَاةٍ دجا وَتْعَامَ 





دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا باعارة واجارة وغصب) ووقف عليه (إلا أن يريد) 
بداره (مسكنه) فيحنث بالمعار وغيره (ويحنث بما يملكه ولا يسكنه) إذا كان يملك جميعه (إلا أن 
يريد مسكنه) فلا يحنث بما لا يسكنه (ولو حلف لا يدخل دار زيدء أو لا يكلم عبده أو زوجته 
فباعهما) أي الدار والعبد أو بعضهما (أو طلقها) ولو رجعياً مع انقضاء العدة (فدخل) الدار 
(وكلم) العبد والزوجة (لم يحنث إلا أن يقول: داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن 
يريد ما دام ملكه) عليه فلا يحنث مع الاشارة (ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع) من محله 
(ونصب في موضع آخر منها) أي الدار ( يحنث بالثاني) أي بالدخول من المنفذ الثاني (ويحنث 
بالأؤل في الأصح) حملاً على المنفذ» ومقابله عكسهء ولو قال لا أدخلها من بابها حنث بأي باب 
(أو) حلف (لا يدخل بيتاً حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجرّ أو خشب أو خيمة) كان 
الحالف حضرياً أو بدوياًء إنما لا بذ في الخيمة من أن تتخذ مسكناً لا ما يتخذها المسافر لدفع 
الأذى (ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل) لأنها في العرف لا تسمى بيئاً» ولو اتخذ 
الغار بيت أو جعل في الكنيسة بیت حنث بدخوله (أو) حلف (لا يدخل على زيد فدخل بيتاً فيه 
زيد وغيره حنث) مطلقاً (وفي قول: إن نوی الدخول على غيره دونه لا يحنث. فلو جهل 
حضوره) في البيت (فخلاف حنث الناسي) والجاهل يجري.فيه» والأصح عدم الحنث (قلت: 
ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه) لفظاً أو نية (لم يحنث» وإن أطلق حنث 
في الأظهرء والله أعلم) ومقابله لا يحنث. 


[فصل] في الحلف على أكل أو شرب (حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حنث برؤوس تباع 
وحدها لا) برؤوس (طير وحوت وصيد إلا ببلد تابع فيه مفردة) فيحنث بأكلها فيه سواء كان 
الحالف من تلك البلدة آم لا (والبيض يحمل) فيمن حلف لا يأكل بيضاً (على) بيض (مزايل) أي 
مفارق (بائضه في الحياة) أي ما شأنه ذلك حتى لو خرج من الدجاجة بعد موتها بيض متصلب 
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وَحَمَام لآسَمَكِ وَجَرَادِء َاللْخمْ عَلَى نَعَم وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ وَطَيْرٍ لآَسمَكِ وشحم بَطنِء وَكَدًا 
کرش وَكُبِدٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبِ فِي الأصَحٌ. E,‏ اول لحم رَأْسِ وَلِسَانٍ وشم ظَهْرٍ وَجَنْبٍء 
وان شَحْمَ الظَهْرٍ لآ يتتَاوَلهُ السَّحْمْ َأ الأليهَ وَالسَتامَ لَيْسَا شَحْمًا ولا لَحْمّاء وَالِأليَةُ لا اول 
سَتَامًا وَلاً يتَاوَلْهَاء وَالدّسَمْ يتَتَاوَُهُمَاء وشحم ظهر ر وَبَطن وَكُلُ ذُهْنِء ولَخْمُ الْبقّر ينال 
جَامُوسَاء ولو قال ميا إلى جنطةٍ لا آل هذه حك بألا عَلَى مها وَطَْيهَا وَحْبرِهاء وَل 
ال لا َكَل هِذِه الْحِنْطَة حَِتَ بها مَطْبُوحَةَ وَنيئة وَمَفْلِيةَ لآ بطَحِينْهًا وَسَوِيقِهَا وَعَجينها وَحُبْزِهَاء 
ولا يئاون رطب تَمْرَا وَلاَ بُسْرَاه ولا عِنَبُ ريا وَكذا الْعُكُوسُء وَلَوْ قَالَ لآ كَل هذا الرْطبَ 
َر أله أز لا أكَلّمُ ذا لصب فَكَلْمَهُ شَيْخَا لآ جنك فِي الأصَحٌء وَالحُبْرُ اول كل خُبزٍ 
گجنطة وَسِْيرٍ وار وبَاقلاً ورو وجمصء َو رة اگل حك وَل حَلَفَ لا يكل سيا 
قسف أز اله بأضْبُم حيث. وَإنْ جَعلَُ في مَاءِ قرب لاء أ لا يشرب فبالمكس» أو لا يكل 





حنث به (كدجاج ونعامة وحمام لا) بيض (سمك وجراد) فلا يحنث الحالف على أكل البيض بہما 
(و) يحمل (اللحم) فيمن حلف لا يأكله (على) لحم (نعم وخيل ووحش وطير) مأكولين فيحنث 
بالأكل من مذكاهاء لا من الميتة (لا) على لحم (سمك) وجراد (و) لا (شحم بطن) وعين (وكذا 
كرش وكبد وطحال وقلب في الأصخ) فلا يحنث بالأكل منها الحالف على أكل اللحم» ومقابل 
الأصخ يحنث (والأصح تناوله) أي اللحم (لحم رأس ولسان) ومقابله لا يتناول (و) يتناول اللحم 
(شحم ظهر وجنب و) الأصح (أن شحم الظهر) فيمن حلف لا يأكل شحماً (لا يتناوله الشحم) 
ومقابله يتناوله (و) الأصح (أن الألية والسنام ليسا شحماً ولا لحماًء والألية لا تتناول سناماًء و) 
السنام (لا يتناولهاء والدسم يتناولهماء و) يتناول (شحم ظهر وبطن وكل دهن) يؤكل لا دهن 
خروع وميتة (ولحم البقر يتناول جاموساً) فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر (ولو قال) في 
حلفه (مشيراً إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتهاء وبطحنها وخبزها) جميعهاء فإن بقي 
منها شيء لم يحنث (ولو قال لا آكل هذه الحنظة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها 
وسويقها وعجينها وخبزهاء ولا ينناول رطب) حلف على أكله (تمراً ولا بسراًء ولا) يتناول 
(عنب زبيباً وكذا العكوس) لهذه المذكورات» فلا يحنث بأكل العنب من حلف لا يأكل الزبيب 
(ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمرٌ فأكلهء أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخاً فلا حنث في 
الأصح) ومقابله يحنث» ومراده بالشيخ البالغ (والخبز يتناول كل خبز: كحنطة وشعير وأرز 
وياقلا) وهي الفول (وذرة وحمص) وسائر المتخذ من الحبوب (فلو ثرده فأكله حنث» ولو حلف 
لا يأكل سويقاً فسفه أو تناوله بأصبع) مبلولة مثلاً (حنث» وإن جعله) أي السويق (في ماء فشربه 
فلا) يحنث (أو) حلف (لا يشربه) أي السويق (فبالعكس) فيحنث بالشرب لا بالسفٌ (أو) حلف 





اوه 
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بز جَاهِدًا أ ذَائًِا حَنِتٌء وَإِنْ شَرِبَ ذَائبًا قلآ» وَإِنْ اكل في عَصِيدَةٍ حَنْتَ»ء إن كانّث عَيْنْهُ 
ظاهِرَة وَيَدْخُلُ في فَاكِهَةِ رطب وعِنَبٌ ورمن ا ورَطبٌ ويَابِسٌ. قُلْتُ: وَلَيِمُونَ وبق 
وَكَذَا بطخ وَلْبُْ سس وَبُنْدَقِ وَغَيْرهِمَا في الأصَحء لآ قئاءَ وَحْيَارٌ ادنجا وَجَرّرٌء وأ“ 
يَدْحْلُ في امار يَابسَء والله عْلَمُ ولو لق بطخ وَتَمْرْ ر وَجُورٌ لَمْ يذ يَدْحْل هِنْدِيٌ وَالطَعَامُ 
اول موتا ََاَِةوَأذمَاوَحَلْوَىء وَل قال لأآكُلُ من هذه الََْرةِ اول لَْمَها دُونَ ولي «ل» 
أز مِنْ هذه الشْجَرَةٍ قمر دود وَرَقِ وَطرَفِ عْضْنٍ. 

[فصل] حَلَفَ لآ يأل هذه الثمرة فالختلطت بر تكله إلا رة لم ينث أ كلها 


َاخْتَلَطَتْ لَمْ ير إلا بالجَمِيع » أذ لَيَأكَُنْ هذِه الرْمَائَة نما بر بجمِيع حَبّْهَاء أو لا يَلبَسُ هذبن 
لَمْ يَحْنَتْ بِأَحَدِهِمَاء إن لَبِسَهُمَا مَعَا أو ريا حَيِتٌ أو لآ لبس هذا وَل هذًا حَنت بِأَحَدِجِمَاء 





يشربه فبالعكس) فلا يحنث بأكله بالخبز ويحنث بالشرب (أو) حلف (لا يأكل سمناً فأكله بخبز 
جامداً أو ذائباً حنث» وإن شرب) + (ذائباً فلا) يحنث (وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه 
ظاهرة) بحيث يرى جرمه» وإن كانت عينه مستهلكة فلا (ويدخل في فاكهة) حلف لا يأكلها 
(رطب وعنب ورمان وأترجٌ ورطب ويابس) كتمر وزبيب (قلت: و) يدخل فيها أيضاً (ليمون 
ونبق» وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما) من اللبوب (في الأصح) ومقابله لا تعد فاكهة 
(لا قثاء وخيار وباذنجان وجزر) إذ هي من الخضروات لا الفاكهة (ولا يدخل في) حلفه على 
عدم الأكل من (الثمار) بمثلثة (يابس» والله أعلم. ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز م يدخل هندي) 
والبطيخ الهنديّ: هو الأخضرء واستبعد عدم دخوله في مصر والشام» إذ إطلاق البطيخ عليه 
أكثر من إطلاقه على الأصفر (والطعام) إذا حلف لا يأكله (يتناول قوتاً وفاكهة وأدما وحلوى) 
ولا يتناول الدواء» ومن الأدم الفجل والبصل والثمار والملح والخلٌ (ولو قال) الحالف (لا آكل 
من هذه البقرة ة تناول لحمها) فيحنث به (دون ولد) لها (ولبن) منها (أو) لا آكل (من هذه الشجرة 
فثمر) منها يحنث به (دون ورق وطرف غصن) منها. 


[فصل] في مسائل منثورة (حلف لا يأكل هذه التمرة) المعينة (فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة ل 
يحنث) والورع أن يكفر (أو) حلف (ليأكلنها) أي التمرة المعينة (فاختلطت) بتمر (ل يبر إلا 
بالجميع » أ جلف (ليأكلن: هله الزمانة فما يبر بتع بها أ حلفت زلا يبسن عنين) 
الثوبين (لم يحنث بأحدهماء فإن لبسهما معاً أو مرتباً) بأن لبس واحداً ثم ة قلعه ثم لبس الآخر 
(حنث» أو) قال في حلفه (لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما) حتى لو حنث في أحدهما بقيت 
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أو لَيَاكَلَنْ ذا الطعَامَ غَذّا فَمَاتَ قَبْلَهُ قلا شَيْءَ عَلَيْهء وَإِنْ مَاتَ أؤ تَلِفَ الطعَامٌ في الْعّدِ بَعْدَ تَمَكنِهِ‎ 
ين آلو حي وَقَبْلهُ قَوْلَنِ كَمْكرَو وَإِنْ اة بأكل أو غَيْرِه قبل الْمْدِ حَنِتَء وَإِنْ تَلِفَ أو‎ 


مع 


أَثْلَقَهُ أب جتي فكَمْكْرَه أو لأقْضِيَنَ حَفّْكَ عِنْدَ رم س الهلالٍ فَلْيفْضِ عِنْدَ عُرُوب الشّمْسٍ آجْرَ 
الشَهْرِء إن دم م أ مَضَى يَعْدَ الْغْرُوبء َدْرُإنكانه حَيِك» وَإِنْ شَرَعَ في الْكَيْل جِيئيذٍ وَلَم يَفرْعٌ 
لِكَثْرَتِهِ إلا بَعْدَ مُدةِ لم يَحْتَفْء أو لا يتكَلْمْ فسَبْحَ أ قرأ مُرآناً فلآ جت أو لا يُكُلْمهُ قَسَلْمَ عَلَي 
يڪ وَإِنْ كاتبةُ أو رَاسَلَهُ أو شار إل بيد أ غَيْرِهَا قلا في الجَدِيدِء ولو كرأ آي أَْهَمَهُ بها 
مَقْصُودَهُ وَقَصَدَ قرَاءَةٌ لَمْ يَحنتْء وَإِلا حك أَوْ لآ مال لَهُ حك بِكُلُ نع وَإِنْ قل حى تؤب 
ديه وَمُدَبْرٍ وَمعَلقٍ ِنف بصِفَةٍء وَمَا وَصَى په وَدَيْنِ حَالُ» وَكَذَا جلي في الَصَحْ» لا مكائب 
في 0 أز يغرب د سی ضا 4ه إل أن 7 0 شَدِيداء 


موه 7 


E TE TT E ET TT‏ وإن 
مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث. و) إن تلف (قبله) أي التمكن» ففي حنثه 
(قولان كمكره) أي إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث فأظهر القولين عدم الحنث (وإن أتلفه 
بأكل أو غيره قبل الغد) عالاً ختاراً (حنث) بعد جيء الغد بمضي زمن إمكان الأكل (وإن تلف) 
الطعام بنفسه (أو أتلفه أجنيي فكمكره) وقد مرّ أن الأظهر عدم الحنث (أو) قال في حلفه 
(لأقضينْ حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر) ويعرف بالعدد أو 
برؤية الهلال والمقارنة يكتفي فيها بالعرف (فإن قدّم) القضاء على الغروب (أو مضى بعد الغروب 
قدر إمكانه حنث وإن شرع في الكيل) مثلاً (حيتئلٍ) أي عند غروب الشمس (ول يفرغ) من توفية 
الحق (لكثرته إلا بعد مذة لم يحنث) فالشروع في مقدّمة القضاء كأنه قضاء (أو) حلف (لا يتكلم 
فسبح أو قرأ قرآناً فلا حنث» TE‏ ا وإن كاتبه أو راسله 
أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا) حنث (في الجديد) وفي القديم يحنث لأن ذلك كلام مجازاً (ولو 
قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة) فقط أو مع إفهامه (م يحنث وإلا) بأن قصد إفهامه فقطء 
أو أطلق (حنث» أو) حلف أنه (لا مال له حنث بكل نوع وإن قل) من أعيان الأموال المتموّلة» 
لا من المنافع ولا الأعيان غ غير المتموّلة (حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به) 
الحالف ودين حال» وكذا دين (مؤجل) يحنث به (في الأصح. لا مكاتب في الأصح. أو) حلف 
(ليضربنه فالبرٌ) فيه (بما يسمى ضرباًء ولا يشترط) فيه (إيلام إلا أن يقول ضرباً شديداً) فيشترط 
الإيلام (وليس وضع سوط عليه وعضّ وخنق) بكسر النون (ونتف شعر ضرباً. قيل ولا 
لطم ووكز) أي دفع» وأصله الضرب باليد مطبوقة فلا يحصل بهما البرّ والأصح يحصل (أو) 


00۹ 





كتاب الأيمان 


هائة سَوْطٍ أَوْ حَسَبَةٍ سد مائ وَضَرَبَهُ بها صر أز يمكال عَلَيِْ ائ شراخ بر إن عَلِمَ إصَابة 
الكل ٠‏ أذ تراك بض عَلَى بَعْضِ فَوَصَلَه ألم لكل ٠‏ قُلْتُ : : ول شك في إصَابٍَ الي بر عَلَى 
النْص والله غلم 3 لَيَضْرِبَئهُ ماه مَرْةِ لَمْ يبَر بهذّاء أ لا ارك حى أستزفي فْهَرَبَ ولم 
يمه انبَاعُهُ لم يَخنث. قُلْتُ: الصّحِيحٌ لآ يحنت إا أَمْكئة اناع والله أَعلَمْء إن فَارَقَهُ أو 
وق حَتّى ذَّهَبَ وكانًا مَاشِيَْنٍ أز أَبْرَأُ أ اختال عَلَى غرِيم ُمْ قار أو أَفْلْس كَفَارَقَهُ يوسر 
حك ون استؤقى وئارقة َوََدَهُ اقصَاء إن كان ِن جنس حقو لئ أزدا لم يخدفء وإلآ 
حك عام وَفِي غَيْرِالْقَوْلنِء أو لأ رى مُنْكرًا إلأرَقْمَهُ إلى الْقَاضِي رى وَتَمَكْنَ فلم برق 
حى مَاتَ حت وَيُحْمَلُ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ قن عُزِلَ فاليم بالرّفع إلى الثاني أو إلا رَفْعَهُ إلى 
قاض بر كل قًاض» أو إلى الْقَاضِي كُلانٍ فر ؛ ثم عل فَإِنْ وى ما دام قَاضِيًا حَيِتَ إِنْ أمْكئهُ 
رَفْعْهُ فَتَرَكَهُ وَإلا فَكَمُكْرَو إن لم يو بر رفع إلَِْ بعد عَزْلِِ. 





حلف (ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة) من السياط أو الخشبات (وضربه بها ضربة أو) 
ضربة (بعثكال) بكسر العين: أي عرجون (عليه مائة شمراخ برّ إن علم إصابة الكل» أو تراكم 
بعض على بعض فوصله ألم الكل) ولو بانكباس بعضها على بعض ول تمس البدن (قلت: ولو 
شك في اصابة الجميع) ولو مع رجحان في عدم الاصابة (برَ على النضّ» والله آعلم» أو ليضربنه 
مائة مرّة لم يبرَ بهذا) المذكور من العثكال أو المائة المشدودة (أو) حلف (لا أفارقك حتى أستوفي) 
حقي منك (فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث) بخلاف ما إذا أمكنه (قلت: الصحيح لا يحنث إذا 
أمكنه اتباعه» والله أعلم» > وإن فارقه) الحالف مختاراً (أو وقف حتى ذهب) غريمه (وكانا ماشيين 
أو أبرأه) احالف (أو احتال على غريم) للغريم (ثم فارقه أو أفلس) غريمه (ففارقه ليوسر حنث) 
في المسائل الخمس (وإن استوفى وفارقه فوجده) أي ما استوفاه (ناقصاً. إن كان من جنس حقه 
لكنه أردأ لم يحنث. وإلا) بان لم يكن من جنس حقه (حنث عالم) بحال المال (وفي غيره) أي 
العالىء وهو الجاهل (القولان) في حنث الجاهل والناسي» أظهرهما لا حنث (أو) حلف (لا رأى 
منكراً إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات) الحالف (حنث) ولا يشترط في 
الرفع الذهاب إليه» بل يكفي أن يكتب إليه بذلك أو يرسل رسولاً فيخبره (ويحمل على قاضي 
البلد) عند الاطلاق (فإن عزل) قاضي البلد (فالبرَ) يحصل (بالرفع إلى الثاني) إنما لا ب أن يكون 
المنكر في محل ولايته (أو) حلف لا رأى منكراً (إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض) في ذلك البلدء 
وفي غيره (أو) إلا رفعه (إلى القاضي فلان فرآه) أي المنكر (ثم عزل) القاضي (فإن نوى ما دام 
قاضياً حنث إن أمكنه رفعه) إليه (فترکه» وإلا) بأن لم يمكنه رفعه لمرض ونحوه (فكمكره) 
والأظهر عدم الحنث (وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله) إن نوى عينه أو أطلق. 


كتاب النذر 





0۰ 
[فصل] حلَفَ لا بيع أذ لغري فعَقدَ ليه أو غير حك وَلاً حت عفد وکيلو له» أذ 

لا روح أو لا بطل أو لاًب يعْتِنُ اؤ لأَيَضْرِبُ فَرَكُلَ مَن فَعَلَهُ لا يَحْنَتُ إلا أن يُرِيدَ أن لا يَفْعَلَ هْوَ 
وَلاَ غَيِرُهُ أو لأ يكح حَيْتَ بِعَقْدٍ وَكِيلِهِ لَه لآ بقَبولِهِ هُرَ لِمَيْرِو أو لا بيع مَالَ ريد فََاعَهُ دنه 
حَيِفٌ» إلا لاء أؤلاً لآيَهَبُ لَهُ فَأَوْجَبَ لَه فلم يَقْبَلْ لم يَحْنَتْء وَكَذَا إِنْ قبل وَلَمْ يض في 
الأَصَحٌء وَيَخْنتُ بِعُمْرَى وَرُكُبِىء وَصَدَقَةٍ لاإِعَارَة وَوَصِيْةٍ وَوَقْفِء أَوُ لآ يَتَصَدّقُ لَمْ يَحْئَكْ 
بهِبّةِ ني الأصَحٌ» أو لآ يكل طَعَامًا ارا رَد لَمْ يَحْنَثْ بِمَا اشْئَرَاهُ مَعَ غَيْرِوِء وَكَذَا لَوْ قال مِنْ 
طعَامٍ اترا رَد في الأصَحٌ» وَيَْنَتُ با اشْئَرَاهُ سَلَمَاء وَلَوْ اخلط مَا اشر اه بمُشْتَرَى غَيْرِه لم 
تفن شك كل أكلة عن ان أذ الأ يذل دلوا اذ شتَرَاهَا ريد لَمْ يَحَْتْ بتار أَحَذّهَا بشْفْعَةٍ 

كتاب النذر 
وهو ضَرْيَانٍِ : نر جاج : كإنْ كَلَْمْتْهُ فللهِ عَلَيّ عن أؤ صَوْمْ وَفِيهِ كَفَارَة يَمِينِ» وَفي فول 
ما اترم قي فرك اليا نا قُلْتُ : الثَالِتُ أَظْهَرُ وَرَجِحَهُ الْعِرَاقِيُونَ والله أَعْلّمُ وَلَوْ قال إِنْ 


[فصل] في الحلف على أن لا يفعل (حلف) أنه (لا يبيع أو لا يشترى فعقد لنفسه أو غيره) 
بولاية أو وكالة (حنث) إنما الحلف على العقود لا ينزل إلا على الصحيح دون الفاسد (ولا يحنث 
بعقد وكيله له» أو) حلف (لا یزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضربء فوكل من فعله لا 
يحنث) وإن فعله الوكيل بحضرته وأمره (إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره) فيحنث. بفعل 
وكيله (أو) حلف (لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو) أي الحالف (لغیره» أو) حلف (لا 
يبيع مال زيد فباعه باذنه حنث» وإلا) بأن باعه بغیر إذنه (فلا) يحنث (أو) حلف (لا يبب له) أي 
لزيد مثلاً (فأوجب له) الهبة (فلم يقبل لم يحنث» وكذا إن قبل» ولم يقبض) لم يحنث (في الأصح › 
ويحنث) من حلف لا يبب (بعمرى ورقبى وصدقة لا اعارة ووصية ووقف أو) حلف (لا يتصدق 
لم يحنث بهبة في الأصح) ومقابله يحنث (أو) حلف (لا يأكل طعاماً اشتراه زيد) لم يحنث بما 
اشتراه مع غيره (في الأصح) ومقابله يحنث» لأن غرض الحالف الامتناع عما ثبت لزيد منه شراء 
(ويحنث بما اشتراه) زيد (سلماء ولو اختلط ما اشتراه) زيد (بمشترى غيره لم يحنث) بأكله من 
المختلط (حتى يتيقن أكله من ماله) بأن يأكل قدراً صا حاً كالكف والكفين (أو) حلف (لا يدخل 
داراً اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة) لفقد الاسم المعلق عليه. 


كتاب النذر 


هو لغة الوعد بخير أو شر. وشرعاً التزام قربة لم تتعين (وهو ضربان: نذر لجاج) وهو 
التمادي في الخصومة (كان كلمته فلله علي عتق أو صوم› وفيه) عند وجود المعلق عليه (كفارة 
يمينء وفي قول) يجب على الناذر (ما التزم» وفي قول أيهما شاء) فيختار واحداً منهما (قلت: 


٦١ 





كتاب النذر 
دَخَلْتُ فعَلَيٰ كَمَارَة يمين أذ ذر لَِمَمْهُكََارَةُ بالدّحُولِء وَنذر رر بن يترم ُبَة ِن حَدَكْتْ يعْمَةٌ 
أز ذَهْبَثْ نِقْمَةٌ كَإنْ شْفِيَ مَرِيضِى فَللَهِ عَلَيَْ أز فَعلَيّ كذًا فَيَْرَمهُ ذلِكَ إِذَا حَصَلّ المُعَلْقُ عَلَيْه 
وَٳِ لم يُعَلقهُ بَِيْءِ كَلِله عَلَيْ صم اَم في الأَظهَرء وَلا يَصِحُ نذْرُ مَعْصِيَة وَل وَاجِبٍء وَلَوْ 
در ِل باح أذ تَْكَهُ لم يمه لكن إن حاف لم كَفَارَهُ يَمينٍ عَلَى المُرَجُح» وَلَوْ َذَرَ صَوْمَ 
آيام نُدِبَ تيلها إن فيد ريي أز مُرَالةٍ وَجَبَء إلا جار أو سَئَةِ مُعَيكَةٍ صَامَهَا وَأقْطَرَ 
الْعِيدَ وَالنّمْرِينَ وَصَامَ رَمَضَانَ عَنْهُ وَل قَضَاءَ وَإِنْ أَقْطرَثْ ِحَيْضٍ وَنِفَاسِ وَجَبَ الْقَضَاءُ في 
الأظهر. كُلْتُ: الأظهْرٌ لا يجب وَبِهِ قَطَعَ الجمْهُورُء والله أَعلّمْء وَإِنْ أَمْطَرَ يَْمَا بلآ عُذْرِ 
وَجَبَ قَضَاؤُهُ وَل يَجبُ اسْيفتَافٌ سَتَةء فَإِنْ شَرَطَ التَتَابُعَ وَجَبَ في الأَصَحٌ» أ غَيْرَ مُعيئَة 
وَشْرَط اللتَابْعَ وَجَبَء وَل يَقْطَعُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَنْ فَرْضِهٍ وَأَفْطَرَ الْعَيْدَ وَالتُشْرِيقَ وَيَفْضِيهًا يبَاعَا 





الثالث أظهر. ورجحه العراقيون والله أعلم) من نذر اللجاج أيضاً ما لو قال إن دخلت الدار 
فلله علي أن آكل كذاء وفي هذا كفارة يمين لا غير (ولو قال إن دخلت) الدار (فعلي كفارة يمين 
أو) كفارة (نذر لزمته كفارة بالدخول) وهي كفارة يمين. وأما لو قال فلله علي نذر فيتخير بين 
قربة وكفارة يمين (و) الضرب الثاني (نذر تبرّر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كان 
شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه) من القرب» وهذا النذر 
يقال له نذر المجازاة (وإن لم يعلقه) الناذر (بشيء كللّه على صوم لزمه) ما التزمه (في الأظهر) 
ومقابله لا يلزمه (ولا يصح نذر معصية) فلا تجب كفارة إن حنث (ولا) يصح نذر (واجب) 
عيني» أما الكفائي فيصح نذره (ولو نذر فعل مباح أو تركه) كأن لا يأكل الحلوى (لم يلزمه) 
الفعل ولا الترك (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب» لكن الأصح أنه لا 
كفارة فيه» وكذا المكروه لا ينعقد نذره (ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلهاء فإن قيد بتفريق أو 
موالاة وجب. وإلا) بأن لم يقيد (جاز) التفريق والموالاة (أو) نذر صوم (سنة معينة صامها وأفطر 
العيد والتشريق وصام رمضان) منها (عنه) أي رمضان (ولا قضاء) عليه للنذر (وإن أفطرت) 
المرأة الناذرة للسنة المعينة فيها (بحيض ونفاس وجب القضاء) لأيامها (في الأظهر. قلت: 
الأظهر لا يجب) قضاء أيامها (وبه قطع الجمهورء والله أعلم) والاغماء كالحيض (وإن أفطر) 
الناذر للسنة (يوماً بلا عذر) أثم و (وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة) وإن أفطر بعذر السفر 
والمرض لم يأئم ووجب القضاء (فإن شرط) في السنة (التتابع) كله علي صومها متتابعاً (وجب) 
استثنافها بفطر يوم بلا عذر (في الأصح» أو) نذر صوم سنة (غير معينة وشرط) فيها (التتابع 
وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق ويقضيها) أي رمضان والعيدين 

السراج الوهاج - م5 


o1۲ 





مُنْصِلَةَ بآجر السَنَة» وَلاً يَقْطَعْه حَيْضء وَفي قَضَائِهِ الْقَوْلأَنِء وَإِنْ لَمْ يَشْرِطَهُ لَمْ يَجِبْء َو يوم 
الاثتين أبدًا لم فض أنَانِيَ رَمَضَانَ وَكَدًا العِيدَ وَالنّشْرِيقَ في الأَظهْرِء فل لَزِمَهُ صَوْمْ شَهْرَيْنٍ 
تاعا كنار ضَامَيعَا ريفضي اهنا وَفِي قَوْلٍ لا يَقْضِي إِنْ سَبَقَتِ الْكَفَارَةُ التذْرَ قُأْتُ: دا 
القَولُ اهر اله أعْلَمُ» وَتَقْضِي رَمَنَ حَيِض وباس فِي الأظهَرِء او يَْما َيه لَمْ يَضْمْ قله 
و يَوْمًا مِنْ أ سْبوع م نَسِيَهُ صا اجره وهو الجْمْعَةُ ِن لَمْ يكن هُوَ وََمَ قَضَاءَ وَمَنْ شَرَعَ في 
صَوْم نَل كَذَرَ | ِنْمَامَهُ لَزِمَهُ عَلَى عَلى الصجيح؛ وَإِنْ ندر بعص يَوْم لَمْ ينْعَقِدْ وَقِِلَ يَلْرَمُهُ يوم أو 
يوم قدُوم رَد فَالأظهَرٌ الْعِقَادُهُ فَإِنْ قَدِمَ ليلا أو َم عي او في رَمَضَانَ لا شَيْء عَلَبْهِ أو نَهَارًا 
وَهُوَ مُفْطِرٌ أو صَائِم قَضَاءً او نَذْرَا وَجَبَ يَْمٌ آحَرُ عَنْ هذّاء أو وَهْوَ صَائِمَ نفلا فَكَذلِكَء وَقِيلَ 
يَجِبُ تَنْمِيمُهُ وَيَكْفِيهء وَلَوْ قَالَ إِنْ قَدِمْ رَد فلل عَلَيْ صَوْمُْ الْيوْم الَالِي لِيَوْم قُدُومِهِء وَإِنْ قَدِمَ 
َرَو لله عَلَيّ صَوْمْ اول ميس بَعْدَهُ فُقدمَا في الأَرْيعاءِ وَجَبَ صَوْمٌ الحَمِيسٍ عَنْ اول 


النْذْرَيْنٍ ويَمَضي الآخر. 





والتشريق (تباعاً متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض) وكذا النفاس (وفي قضائه) أي الحيض 
ومثله النفاس (القولان) السابقان في السنة المعينة أظهرها لا يجب (وإن لم يشرطه) أي التتابع (لم 
جب أو) نذر صوم (يوم الاثنين أبداً م يقض أثاني رمضان) الواقعة فيه (وكذا العيد والتشريق) 
إن اتفق وقوع شيء منها يوم الاثنين لا يقضي (في الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعاً لكفارة 
صامهما ويقصي أثانيهماء وني قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر. قلت: ذا القول 
أظهر » والله أعلم» وتقضي) المرأة (زمن حيض ونفاس) واقع في الأثاني (في الأظهر) ومقابله لا 
تقضي» وهو المعتمد (أو) نذر (يوماً بعينه لم يصم قبله) عنه» فإن فعل لم يصح (أو) نذر (يوماً 
من أسبوع» ثم نسيه صام آخره) أي الأسبوع (وهو الجمعة» ٠»‏ فان لم يكن هو) أي اليوم الذي عينه 
الجمعه (وقع) الجمعة عنه (قضاء) وإن كان هو فقد وفى بما التزم (ومن شرع في صوم نفل) 
ومثل الصوم غيره من العبادات (فنذر اتمامه لزمه على الصحيح) ومقابله لا يلزمه (وإن نذر بعض 
يوم لم ينعقد» وقيل يلزمه يوم أو) نذر أن يصوم (يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده» فإن قدم ليلا أو 
يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو) قدم (نہاراًء وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذراً وجب 
يوم آخر) قضاء (عن هذا) اليوم المنذور (أو) قدم (وهو صائم نفلا فكذلك) يجب صوم يوم آخر 
(وقيل يجب تتميمه) بقصد كونه عن النذر (ويكفيه) عن نذره (ولو قال إن قدم زيد فلله علي 
صوم اليوم التالي ليوم قدومه» وإن قدم عمرو فلله علي صوم أوّل خیس بعده) أي بعد قدومه 
(فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أوّل النذرين ويقضي الآخر) فلو صامه عن النذر 
الثاني صح وأثم» ثم يقضي يوماً آخر عن النذر الآخر. 


كتاب النلر 
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[فصل] در المي إلى بَِتٍ الله أؤ إِائهُ كَالمَذْهبُ وْجُوب يانه حح أو عُمْرَق من ندر 
ليان لم يَلْرَمهُ مذي وَإنْ ندر المَعْيَ أ أن يَحُح أو يَعْتَمِرَ مَاشِيا َِالأظهَرُ وُجُوبُ المشي» 


م 


إن کان قال احج مَائًِِا فَمِنْ حَيْتُ يُحْرِمُ» إن فال أَمئي إلى يَْتِ الله تَعالى كَمِن دُوَيْرةِ اه 
في الأصَحْ» وَإِدَا ْنَا المي ركب لِعْذْرٍ أَجرأه علب َم في الْأَظهرِء أو بلا عُذر أَجِرَا: 
عَلَى المَشْهُورٍ وَعَلَيْهِ دم وَمَنْ ندر حا أو عُمْرَة رمه عله بَفِْهِء إن كان مَعْضُوبًا اشتكابء 
يندب تيل في أل الإمكان. قن َمَعْنَ فاخ همات حُج مِنْ ماله وإ ندر الج عَامَهُ 
وأنكة زمه قن ملعَهُ مَرَضٌ وجب الْقَضَائ أو عَدُرْ قلا في الأَظهَرِء أ صلا أز صَرْمَا في 
وف قمَعَهُ مَرَضٌ أو عَدُوْ وَجَبَ القَضاء» أ هَذيًا َزمَهُ حمل إلى مَكَة وَاليْصَدُقَ و عَلّى مَنْ 
بهَاء أو التُصَدٌقَ عَلَى أل بد مُعَْن لزمَهُ أز صَوْمًا في بَلَدِ َم يعن وَكَذَا صَلاةٌ إلا المَشجد 





[فصل] في نذر حج أو عمرة (نذر المشي إلى بيت الله) تعالى (أو إتيانه) أي البيت (فالمذهب 
وجوب إتيانه بحج أو عمرة) وفي قول لا يجب (فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي . وإن نذر المشي أو 
أن يحج أو يعتمر ماشياً فالأظهر وجوب المشي) إذا كان قادراً عليه حال النذرء وإلا فلا يلزمه» 
ومقابل الأظهر لا يجب على القادر أيضاً (فإن كان قال) في نذره (أحجٌ ماشياً فمن حيث يحرم) 
يلزمه» سواء أحرم من الميقات أو قبله (وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى» فمن دويرة أهله) 
يمشي (في الأصخ) ومقابله من حيث يحرم (وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر) كأن ناله به مشقة 
ظاهرة (أجزأهء وعليه دم في الأظهر) ومقابله لا دم (أو) ركب (بلا عذر أجزأه) الحج راكباً (على 
المشهور) مع عصيانه (وعليه دم) على المشهور أيضاً (ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسهء 
فإن كان معضوباً) وهو العاجز عن الحجَ بنفسه (استناب) غيره (ويندب تعجيله في أول) سني 
(الامكان. فإن تمكن فأخر فمات حجّ من ماله) أما إذا مات قبل أن يتمكن فلا شيء عليه (وإن 
نذر الحجَ عامه وأمكنه) فعله فيه (لزمه) فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني» وهذا كله 
فيمن حج حجة الإسلام؛ فإن لم يكن حجّ فإنه يلزمه للنذر حج آخرء ويقدّم حجة الإسلام (فإن 
منعه مرض) بعد الاحرام (وجب القضاء) فإن كان مريضاً وقت خروج الناس» فلا قضاء عليه 
(أو) منعه (عدو فلا) قضاء عليه (في الأظهر ) ومقابله يجب (أو) نذر (صلاة أو صوماً في وقت) 
معين (فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء أو) نذر (هدياً) أي أن يبدي شيئاً إلى الحرم (لزمه حمله 
إلى مكة والتصذق به على من بها) أو بالحرم من الفقراء والمساكين فيمتنع بيعه والتصدّق بثمنه» 
وإن كان الحيوان لا يجزىء أضحية لزمه التصدّق به حياء وإن كان مما يجزىء لزمه ذبحه أيام 
النحر وتفرقة لحمه (أو) نذر (التصدّق) بشيء (على آهل بلد معين لزمه) التصدّق به على المساكين 
من أهله (أو) نذر (صوماً في بلد) معين (م يتعين) الصوم فيهء بل له الصوم في غيره (وكذا 
صلاة) لو نذرها في بلد لم تتعين (إلا المسجد الحرام) المراد به جميع الحرم» فإنه إذا نذر الصلاة فيه 


وى سسسب كاب القضاء 


الحَرَام» وَفي قَوْلٍ وَمَسْجِدَ المَدِيئةٍ وَالأقصى . قُلْتٌ : الأظْهَرُتَعيِيئهُمَا كالمَسْجِدٍ الحَرَام وَاللهأعْلّمْ 
أو صَوْمًا ماقا مء أَوْأَبامَا تكلا أَوْ صَدَكَةَ َِمَا كان» أو صلا رانء في قَوْلٍ ركم 
فُعَلَى الأول يَجِبُ الْقِيَامُ فيهما مَعَ الْقُدرَة وَعَلَى الثاني لاء أو عِنَْا َعلَى الأول ركب كفَارَة» وَعَلَى 
الثاني رَكَبَةٌ. فلت : الثاني هُنا أَظْهَرُء وَالله ألم أو عِنْقَ كافِرَة مَعِيبَةِ أَْرَهُ كامِلة فَإِنْ عَيّنَنَاقِصَةَ 
ّث أو صَلاةَ اما لَمْ يَجُرْ قَاعِدّاء بخلآفٍ عَكْسِد أو طول قِرَاءةِ الصاو أو سُورَة مُعيْئَةٌء أؤ 
الجَمَاعَةَ لَمَهُ وَالصَجيح الْجِقَادُ النذرِ بِكُلٌ قُربَةٍ لأيَجِبُ ابْتِدَاء كَعِيَادَة وَتَشْييع جَتَارٍّء وَالسُلام . 
كتاب القضاء 
هُوَ فض كَمَايَة إن تَعيّنَ لَزمَهُ لب ولا قن كان غَيْرهُ أَضْلْحَ وكا يلاه مَلِلْمَفْضُولٍ 


تعين (وفي قول: ومسجد المدينة والأقصى) فيتعينان للصلاة (قلت: الأظهر تعيينهما كالمسجد 
الحرام» والله أعلم» أو) نذر (صوماً مطلقاً فيوم) يحمل عليه (أو) نذر (أياماً فثلاثة» أو) نذر 
(صدقة فبما) أي بأي شيء (كان) مما يتموّل (أو) نذر (صلاة فركعتان) تكفي عن نذره (وفي 
قول) تكفيه (ركعة) واحدة (فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة» وعلى الثاني لا) يجب (أو) 
نذر (عتقاً فعلى الأؤل) أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع يلزمه (رقبة كفارة) وهي المؤمنة 
السليمة من عيب لا يخل بالعمل والكسب (وعلى الثاني) وهو أنه يسلك بالنذر مسلك جائز 
الشرع (رقبة) ولو معيبة (قلت: الثاني هنا أظهرء والله أعلم. أو) نذر (عتق كافرة معيبة أجزأه 
كاملة» فإن عين ناقصة) وكأن قال لله علي أن أعتق هذه الرقبة الكافرة (تعينت) فلا يجزئه غيرها 
(أو) نذر (صلاة) حالة كونه (قائماً لم يجز) فعلها (قاعداً) مع القدرة (بخلاف عكسه) وهو نذر 
الصلاة قاعداً فيجوز قائماً (أو) نذر (طول قراءة الصلاة) فرضا كانت أو نفلا (أو) نذر (سورة 
معينة أو) نذر (الجماعة) ولو في نفل تسن فيه الجماعة (لزمه) ما نذر في جميع هذه المسائل» فلو 
خالف الوصف فعليه الاتيان به ثانياً مع الوصف (والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا يجب) أي 
لا يجب جنسها بالشرع » بخلاف القرب التي يجب جنسها كالصلاة والصوم. فلا خلاف في 
انعقاد نذرهاء وأما التي لا يجب جنسها (ابتداء كعيادة) المريض (وتشييع جنازة والسلام) على 
الغير وتشميت العاطس فيصح نذرها على الصحيح» ومقابله لا يصح لأنها ليست على أوضاع 
العبادات» وإنما هي أعمال مستحسنة . 
كتاب القضاء 

أي الحكم بين الناس» وهو الزام ممن له الالزام في الوقائع الخاصة بحكم الشرعء فخرج 
بالالزام الافتاء» وبالخاصة العامة» ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرّد ثبوت (هو) أي قبول 
تولية القضاء (فرض كفاية) في حى الصالين له (فإن تعين) للقضاء واحد (لزمه طلبه) إذا ظن 
الاجابة» وللإمام إجباره (وإلا) بأن لم يتعين واحد لوجود غيره معه (فإن كان غيره أصلح) منه 





كتاب القضاء مده 


القول اوقل لا وط وقي يَحْرُمٌ» وَإِنْ كان مله َل الَْبُولُء وَيُنَدبُ الطَلّبٌ إِنْ كَانَ 
خاملاً يَرْجُو په شر اليم اؤ مُحْتَاجًا إِلى الرْرْقِء وَإِلا الأؤلى تَركُهُ. كُلْتُ: وَيُكْرَهُ عَلَى 
الصّحِيح» وَالله ألم وَالاعتَِارٌ في النّيينِ وَعَدَِهِ بالاجيةء وَشَرْط الْقَاضِي مُسْلِمُ مكلف 
كر عَذْلَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اطق كَافٍ مُجْتَهِدٌ وَهْوَ أن يَعْرفَ مِنَ الاب والستة ما يَتَعَلَقُ 
بالأخكام. وَخَاصٌهُ عام وَمُجْمَلِهُ وميه وَنَاسِحَهُ وَمنْسُوحَة ومتواتر الشلة وير 
وَالمْنْصِلَ وَالمُرْسَلَء وَحَالَ الروَاٍ فو وَضَعْفَاء وَلِسَانَ الْمَربٍ لَه ونَخْوَاء وَأَفوَالَ الْعلَمَاِ من 
الصَحَابة فمن بَعْدَهُمْ إِجْمَاعًا وَاختلاقاء وَالْقَِاسَ بأنْوَاعِوِ فَنْ تَعَذْرَجَمْعْ هذه الشُرُوطٍ فََلَى 
سلطا لَه شَوْكَةٌ َاسَِا أ مُقَلَدَا قَدَقَضَاؤُهُ لِلصْرُورَةٍ» وَيندَبُ للإمَام دا وَلَى قَاضِيا أن بن لَه 
ل ا تت يت ا ا طبع 
(وكان) الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته (فللمفضول القبول) للتولية (وقيل لا) يجوز له التولية 
(و) على الأوّل (يكره طلبه. وقيل يحرم» وإن كان) غيره و (مثله فله القبول) ولا يلزمه (ويندب 
الطلب) للقضاء (إن كان خاملاً) أي غير مشهور (يرجو به) أي القضاء (نشر العلم أو محتاجاً إلى 
الرزق» وإلا) بأن لم يكن خاملاً ولا حتاجاً (فالأولى) له (تركه. قلت : ويكره) له حيتئذٍ الطلب 
(على الصحيح. والله أعلم) ويحرم الطلب إذا قصد انتقاماً أو مباهاة واستعلاءء ولا يجوز بذل 
المال في طلبه إلا إذا تعين أو سنّ (والاعتبار في التعيين) للقضاء (وعدمه بالناحية) فلا يلزمه في 
غيرها (وشرط القاضي مسلم) أي إسلام» وكذا الباقي (مكلف حرّ ذكر عدل) فلا يولى كافر ولا 
صبي ومجنون ولا رقيق ولا امرأة ولا فاسق (سميع) ولو بصياح» فلا يولى أصمّ (بصير) ولو 
بالقرب» فلا يولى أعمى (ناطق) فلا يولى أخرس (كاف) للقيام بأمور القضاءء فلا يولى مغفل 
ومختل نظر (مجتهد) فلا يولى الجاهل ولا المقلد (وهو) أي المجتهد (أن يعرف من الكتاب والسنة ما 
يتعلق بالأحكام) ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها عن ظهر قلب (و) يعرف (خاصه وعامه) 
أي خاصٌ ما يتعلق بالأحكام وعامّه» والعامٌ لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرء والخاض 
خلافه (ومجمله) وهو مالم تتضح دلالته (ومبينه) وهو المتضح (وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة 
وغيره) أي الآحاد (والمتصل) وهو مالم يسقط أحد من رواة سنده (والمرسل) ما سقط فيه 
الصحابي» وأريد به هنا غير المتصل فيشمل الموقوف والمعضل والمنقطع (وحال الرواة قوّة 
وضعفاًء و) يعرف (لسان العرب لغة ونحواً وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعاً 
واختلافاً) ليبعد عن خرق الاجماع (و) يعرف (القياس بأنواعه) الأولى والمساوى والأدونء وهذا 
كله في المجتهد المطلقء وأما المقلد فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه (فإن تعذر جمع هذه 
الشروط) في رجل (فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً) أو امرأة أو صبياً دون كافر (نفذ 
قضاؤه للضرورة؛ ويندب للإمام إذا ولى قاضياً أن يأذن له في الاستخلاف. فإن نہاه لم يستخلف) 





٦‏ كتاب القضاء 
في الاسْيَخلاف فِإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَسْمَخْلِفْء فَإِنْ أَطلَق اسْتَخْلف فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لآ غَيْرِهِ في 
0 م ا 0 0 د في أن 0 0 يك :مفو 


org مام‎ . 


خلا ؛ وز حم حضتا جل في ځټر د اله تتلى جا ت NT‏ وَفي 
قَوْلِ لآ يَجُورُ. وَقِيلَ يشرط عَدَم قاض ِالْبَلدٍ. وَقِيلَ يَخقَص بِمَالٍ دون قِصَاص ونكاح 
وَنځوهمًاء ولا يذ ُكْمُهُ إلا عَلَى رَاض به فلا يفي ضا قال في صرب دة عَلَى َالِ 
وَإِنْ رَجَعَ أَحدهُمَا قَبْلَ الحم امت الْحَكُمْء وَلَا ترط الَا بَعْدَ الحكم في الأظْهَرِء وَل 
صب ٿان في بل وحص كلا ينكان أو رْمَانٍ أذ نوع جاء وَكَذَا إِنْ لَمْ يحص في الأصَمّء 
إلا أن يَشْرِطً اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى عَلَى الحكم . 


[فصلٌ] جُنْ قاض أذ أعمِي عَلَنِه أو عَمِيَ أذ دَعَبَثْ أهليةٌ الجتهاده وَصَبْطه َة أو نيان لم 


ويقتصر على ما يمكنه (فإن أطلق) الإمام الولاية ولم ينه ولم يأذن (استخلف فيما لا يقدر عليه لا 
غيره في الأصخ) ومقابله استخلف فيهما (وشرط المستخلف كالقاضي) في شروطه (إلا أن 
يستخلف في أمر خاصٌ كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به) من شرائط البينة» ولا يشترط فيه 
الاجتهاد (ويحكم) الخليفة (باجتهاده أو باجتهاد مقلده) بفتح اللام (إن كان مقلداًء ولا يجوز) 
للقاضي (أن يشرط عليه) أي المستخلف (خلافه) أي الحكم باجتهاده» أو اجتهاد مقلده (ولو 
حكم) بتشديد الكاف (خصمان رجلا) غير قاض (في غير حذ الله تعالى جاز مطلقاً) ولو مع 
وجود قاض (بشرط أهلية القضاء) . وأما إذا كان غير أهل له فلا ينفذ حكمه إلا في عقد 
النكاح› فإنه يجوز تحكيم من ليس أهلا للقضاء ء (وفي قول لا يجوز) مطلقاً (وقيل) يجوز (بشرط 
عدم قاض في البلد) ولو قاضي ضرورة إلا ان كان يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم ولو لغير 
مجتهد ولو مع وجود القاضي المجتهدء وهذا هو المعتمد (وقيل يختص) جواز التحكيم (بمال دون 
قصاص ونكاح ونحوهما) كاللعان (ولا ينفذ حكمه) أي المحكم (إلا على راض بهء فلا يكفي 
رضا قاتل) بحكمه (في ضرب دية على عاقلته) بل لا بدّ من رضا عاقلته (وإن رجع أحدهما قبل 
الحكم امتنع الحكم. ولا بمنرط الرضا بعد الحكم في الأظهر) ومقابله يشترط (ولو نصب) 
الإمام (قاضيين في بلا. وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع) كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال 
والآخر يحكم في :.ماء والفروج (جازء وكذا إن لم مخص) بل عمم فيجوز (في الأصح) ومقابله 
لا يجوز (إلا "ن يشرط اجتماعهما على الحكم) فلا يجوز أما إذا أطلق فيجوز. 


[فصل] فيما يعرض للقاضي ما يقتضي عزله (جن قاض) ولو متقطعاً (أو أغمى عليه أو 
عمىء أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمهء وكذا لو فسق) لم ينفذ 
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كتاب القضاء 


يمذ ُمُه وَكَذّا لز سق في الأَصَحٌ» فَإِنْ رَالّث هِذِهٍ الآخوَال لَمْ تَعْذْ ولأينهُ في الأصَمٌ. 
لاام عَزل قاض طَهَرَ مئه لل أو لم يهر وماك فصل مه أو مل وَفي عله پو مَضلَحَةٌ 
كَتَسْكِينٍ فة وَإِلأ لاء لكن ينَقُدُ الْعَزْلُ في الأصَمْء وَالمَذْمَبُ أنهُ لآ ينْعَزِلُ كَبْلَ بُلوغِه حَبَرَ 
عَزْلِِه وَإذَا كتَبَ الما لَه ذا قرَْتَ كِتَابي فَأَنْتَ مَغْرُولَ قرأ لْعرَلَ وَكَذَا ِن قُرىء عَلَيْهِ في 
الأصَحٌ» وَيَْعَزِلُ بمَوْتهِ وَالْمرَالهِ من أَذنَ لَُ في شل مين يع مال َيْتِء وَالأصَحُ انْعِرّالُ تائيه 
المُطْلَقٍ إِنْ لَمْ يُؤذْنْ لَهُ في اسْتخلافٍء أو قي لَهُ اسْتَخْلِف عَنْ نَفْسِكَ أو أطلّق» فن قَالَ 
اسْتَخْلِفْ عَنْي َل وَل نعل قاض بِمَوْتٍ الإمام وَل نَائِرُ تيم وَوَفْفٍ بِمَوْتٍ قاض وَلا يقب 
حَاكم جَائِزٍ الحم قُبلث في الأَصَحْء وَيُقْبَلُ قول قبل عَزله: حَكمْتٌ بِكَذَاء فَإِنْ کان في غَيْرِ 
مَل وِلأيتِه فكَمَغْرُولٍ وَلَوِ اذى شَخْصٌ عَلَى مَغْرُولٍ أنه أَحَدَ ماله برشو أو شَهَادَةٍ عبْدَينِ 





حكمه وينعزل (في الأصح) ومحل ذلك في غير قاضي الضرورة المولى من ذي شوكة. أما هو إذا 
زاد فسقه فلا ينعزل (فإن زالت هذه الأحوال) من جنون وما بعده (لم تعد ولايته في الأصح. 
وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل) لا يقتضى انعزاله ككثرة الشكاوي منه (أو لم يظهرء و) لكن 
(هناك) من هو (أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة» وإلا) بأن لم يكن في عزله 
مصلحة (فلا) يجوز عزله» و (لكن ينفذ العزل في الأصح) ومقابله لا ينفذ (والمذهب أنه) أي 
القاضي (لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله) وفي قول أنه ينعزل» وبلوغ الخبر يكفي فيه عدل واحد 
والاستفاضة (وإذا كتب الإمام إليه: إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل» وكذا إن قرىء 
عليه في الأصح) ومقابله لا ينعزل (وينعزل بموته وانعزاله) نائبه المقيدء وهو (من أذن له في 
شغل معين كبيع مال میت» والأصح انعزال نائبه المطلق) بما ذكر (إن لم يؤذن له في استخلاف» 
أو قيل له: استخلف عن نفسك. أو أطلق) له الاستخلاف (فإن قال: استخلف عني فلا) ينعزل 
الخليفة بما ذكر (ولا ينعزل قاض بموت الؤمام) وانعزاله (ولا) ينعزل (ناظر يتيم › و) ناظر 
(وقف بموت قاض) وانعزاله (ولا يقبل قوله) أي القاضي (بعد انعزاله: حكمت بكذا) لفلان إلا 
ببينة (فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح) ومقابله يقبل كالمرضعة إذا شهدت بأنها 
أرضعت ولم تطالب بأجرة (أو) شهد (بحكم حاكم جائز الحاكم) ولم يضفه إلى نفسه (قبلت) 
شهادته (في الأصح» ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا) ولو قاضي ضرورة إنما مع بيان 
المستند (فإن كان) آي القاضي (في غير محل ولايته فكمعزول) فلا ينفذ حكمه. والمراد بمحل 
ولايته بلد قضائه» ولا محل حكمه (ولو اذعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة 





۸ كتاب القضاء 


مكلا أحْضِرٌ وَْصِلَتْ حُصُومَيهُمَاء وَإِنْ قَالَ حَكَمَ بِعبْدَيْن وََمْ يكز مالا أَخضِرٌ. وَقِيِلَ: لا حى 
قي بي بدَعْوَاه كن أَحْضرَ كر صُدْقَّ بلا يمين في الأصَحْ. قُلْتُ: الأَصَحْ بَِِينِء والله 
مء وَلَوِ ادْعِيَ عَلَى قَاضٍ جَوْرُ في ځكم لم يُسْمَعْ ذلك وب يشرط بيه وَإِنْ لم علق 
بحكمه حَكَمَ بتَِهُمَا حَلِيفتُهُ أو غَيرُهُ. . 

[فصل] ليب الإِمَامُ لِمَنْ يليه ويُشهذ بَالْكتَابٍ شَاهِدَيْنِ يخْرْجَانٍ مَعَهُ إلى الْبلَدِ يُخْبرَانٍ 
بالحَالِء وَتَكْفِي الاسْتِفَاضَهُ في الأصَحْ لا مُجَرْدُ كاب عَلَى المذهَبء رَيَبْحَتُ الْقَاضِي عَنْ 
حال عُلَمَاءِ الد وَعْدُولِهِه وَيَدْخْلُ يَوْمَ الاين ء وَيَنْزِلُ وَسَطَ الْبَلّدِء وَيَنظُرُ ألا في هل 
الحَبْسِ» من قَالَ حبست بِحَقٌ أَدَامَهُ أؤ ظُلْما فُعَلّى حَصْمِهِ حُجّةٌ فَإِنْ کا غاا كَنَبَ إل 
لِيَخْضْرَ ثُمْ في الأَوْصِيَاءِء فمن ادْعَى وِصَايَةَ سَأَنَ عَْهَا وَعَنْ حَالِهِ وَتَصَرُفِِه فَمَنْ وَجَدَهُ فَاسِمًا 
أَحَدَ المَالَ مِنْهُء او ضَعِيفًا عَضْدَهُ بمُعِينء وَيَنَخِذْ مُرَكيَا وَكاتباء وَيُشْتَرَط كَْنْهُ مُسْلِمًا عَذْلاً ارفا 





عبدين مثلاً أحضر وفصلت خصومتهماء وإن قال حكم) على (بعبدين ولم يذكر مالا أحضر) 
المعزول ليجيب (وقيل: لا) يحضر (حتى يقيم بينة بدعواهء فإن أحضر وأنكر صق بلا يمين في 
الأصح. قلت: الأصح بيمين» والله أعلمء ولو اذعى على قاض جور في حكم لم يسمع ذلك. 
ويشترط بينة) به فلا يحلف فيه واحد منهما (وإن لم تتعلق) تلك الدعوى (بحكمه) بل بخاصة 
نفسه (حکم بينهما خليفته أو) قاض (غيره) إن كانت لا تخل بمنصبه» وإلا فلا تسمع إلا ببينة . 

[فصل] في آداب القضاء (ليكتب الإمام لمن يوليه) القضاء ببلد ما فوّضه إليه في كتاب 
(ويشهد) ندبا (بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد) الذي تولاه (يخبران) أهل البلد (بالحال) 

من التولية وغيرها ولو بغير لفظ الشهادة (وتكفي الاستفاضة) بالتولية عن اخبارهما (في الأصح) 
ا ا 
(على المذهب) وقيل يكفي (ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله) قبل دخوله» فإن م 
يتيسر فحين يدخل (ويدخل يوم الاثنين) فإن تعسر فالخميس وإلا فالسبت (وينزل وسط البلد) 
إذا لم يكن موضع ينزل فيه (وينظر أولاً في أهل الحبس) بعد ما دعت المصلحة إلى وجوب تقديمه 
كالنظر في الجائعين الذين تحت نظره وحيوانات التركات (فمن قال حبست بحق أدامه) فيه (أو) 
قال حبست (ظلماً فعلى خصمه حجة) فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه (فإن كان) خصمه 
(غائباً كتب إليه ليحضر) والمراد من حضوره إقامة الحجة بحبسهء فإن لم يفعل أطلق (ثم) بعد 
النظر في آهل الحبس ينظر (في الأوصياء) على الأطفال والمجانين والسفهاء (فمن اذعى وصاية 
سأل عنها) من جهة ثبوتها (و) سأل (عن حاله) بالنسبة إلى الأمانة (وتصرفه) فيها (فمن وجده) 
عدلاً أقره» أو (فاسقاً أخذ لال منه)وجوباً (أو) وجده (ضعيفاً) عن القيام (عضده بمعين ويتخذ 
مزكياً وكاتباً» ود يشترط كونه) أي الكاتب (مسلماً عدلاً) في الشهادة (عارفاً بكتابه محاضر) وهي 
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تابه مَحَاضِرَ وَسِجِلاتٍء وَيُسْتَحَبُ فف وَوُقُورُ عَفْل» وَجَوْدَةُ حط وَمُتَرْجِمّاء وَشَرْطهُ 
عَدَالَةُ وَحْرْيْةٌ وَعَدَدْه والأصَحٌ جُوَارُ أَعْمى. وَاشْيَرَاطُ َد في إِسْمَاع قاض په صَمَمٌ 
جد رة تايب » وسِسْنا لأدَاِ حَقْ ولتغزير» وَيُسْتَحَبٌ كَوْنُ مَجْلِسِهِ ځا بارا مَصُونا مِنْ 
أذى حر بردلا لُت وَالْقَضَاءِ لآ مسْجِدَاء وَيكْرهُ أن يقْضِيَ في حَالٍ عضب وَجُوع وشِبّع 
مُفْرِطَيْنِء وَكُلَُ حال يَسُوءُ خُلْقُُ فيه وَيُنَدَبُ أن يساور الْقَُهَاَ وَأَنْ ا وي 5 
َلآ يود لَه وَكِيلَ مَغرُوفٌء قن أمدَى إَِْهِ من له حُصُومَة أذ لم هد قبل لاي حرم وها 
وَإِنْ كاد يُهْدِي وَلآَ حُصُومَة جَارَ إِنْ كَانَثْ بِقَدْرِ العَادَةء وَالأؤلى أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَاء وَلآ نقذ 
حُكُمُه ليه وَرَقِيقهِ وَشَرِيكهِ في المُشْتَرَكِ وَكَذَا أَضْلَه وَقَرعُهُ عَلَى الصجيح» وَيَحْكُمْ له 
وَلِهؤلاء الإِمَامُ أو قاض آخْرٌء وَكَذَا ابه عَلَى الصجيح› وَإِذَا اق المُدُعى عَلَْهِ أو نَكَلَ فَحَلَفَ 





التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم (وسجلات) وهي التي فيها ذكر الأحكام (ويستحب) في 
الكاتب (فقه) زائد على ما لا بذ منه (ووفور عقل» وجودة خط و) يتخذ (مترجماً) يفسر للقاضي 
لغة المتخاصمين (وشرطه) أي المترجم (عدالة وحرّية وعدد) ولفظ شهادة كالشاهد (والأصح 
جواز) ترجمة (أعمى. و) الأصح (اشترط عدد في إسماع قاض به صمم) أي ثقل سمع ولا بد 
في المسمع من لفظ الشهادة إذا كان ينقل للقاضي كلام الخصم (ويتخذ درة) بكسر الدال 
(للتأديب» وسجنا لأداء حق ولتعزير» ويستحب كون مجلسه فسيحاً بارزا) أي ظاهراً (مصوناً من 
أذى حر وبرد لائقاً بالوقت والقضاء) كأن يكون داراً (لا مسجداً) فيكره اتخاذه مجلساً للحكم 
(ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين. وکل حال يسوء خلقه فيه) كالمرض 
وشدة الحزن ومدافعة الأخبئين (ويندب) له عند تعارض الأدلة في حكم (أن يشاور الفقهاء) 
وهم الذين يقبل قولهم في الافتاء (و) يندب (أن لا يشتري ويبيع بنفسه) ومثله ذلك باقي 
المعاملات من إجارة وغيرها (و) أن (لا يكون له وكيل معروف. فإن أهدى إليه من له خصومة) 
في الحال (أو لم) يكن له خصومة لكنه لم (يهد) له (قبل ولايته) القضاء (حرم) عليه (قبولها) ولا 
يملكها لو قبلهاء ويرذها على مالكهاء فإن تعذر وضعها في بيت المال (وإن كان يبدي) قبل 
ولايته (ولا خصومة له جاز) قبولها (إن كانت بقدر العادة) في صفة الهدية وقدرها (والأولى أن 
يثيب عليها) أو يردهاء والضيافة والهبة كالهدية (ولا ينفذ حكمه لنفسه) نعم يجوز له تعزير من 
أساء الأدب بين يديه فيما يتعلق بأحكامه (و) لا ل (رقيقه» و) لا ل (شريكه في) المال (المشترك) 
بينهما (وكذا أصله وفرعه) لا ينفذ حكمه لكل منهم (على الصحيح) ومقابله ينفذ حكمه لهم 
بالبينة (ويحكم له) أي القاضي (ولهؤلاء) المذكورين إن كان لهم خصومة (الإمام أو قاض آخر) 
مستقل (وكذا نائبه) يحكم له (على الصحيح. وإذا أقرّ المدعى عليه أو نكل) عن اليمين بعد 


OV: 





كتاب القضاء 


المُدْعِي وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إِقْرَارِ عِنْدَهُ أو يَمِينهِ أو الحَُكُمَ ما تَبَتَ وَالإِشْهَادَ بو لَزِمَهُ 
أز ان بحب لَهُ مَحْضَرًا يما جَرَى مِنْ غَيْرٍ كم أو صجلا بِمَا حَكُم اجب إِجَلنّهُ وقيل 
ت اوفك تان إا ل وَالأَخْرَى تُحْمَظُ فِي يوان الحم وَإِذَا حَكُمَ 
ِاجتَهادِه ثُمْ بَانَ جلاف ص الاب َو السَنْةٍ أو الإجماع أ قياس جَلِيٰ نَقَضَهُ هْرَ وَغَيْرُه لآ 
حَفِي» وَالَْضَاُ يذ طَاهِرًا لآ باطِئا ولا يفضي جلاف عليه بالإججمَاع. وَالأَظْهَرُ أنه يَقْضِي 
بعِلْمِهِ إلا في حُدُودٍ الله تعَالىء وَلَوْ رَأَى وَرَكَةَ فِيهًا حُكْمُهُ أو شَهَادَئْهُ أو شَهِدَ شَاهِدَانٍ أَنَكَ 
حكنت اؤ شهذت بهذا لَمْ يَعمَلْ په وَلَمْ يَشْهَدْ حى يكر وَفهِمَا وجه في وَرَقةِ مَصُوَةٍ 
عِنْدَمُمَاء وَلَهُ الحَلِفُ عَلَى اشیخقاق خی أو أَدَائِِ اعمادا عَلَى حط مُوَرَيه إِذَا وق بحَطهٍ 


عرضها عليه (فحلف المدّعي) اليمين المردودة (وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده) في 
صورة الإقرار (أو) على (يمينه) في صورة النكول (أو) سأل (الحكم بما ثبت) عنده (والإشهاد به 
لزمه) إجابته» ولا يلزمه الحكم قبل أن يسأله المذعي» وصيغة الحكم الملزم أن يقول: حكمت 
على فلان لفلان بكذا لا ثبت عندي مثلاً (أو) سأل المدّعي القاضي (أن يكتب له محضراً يما جرى 
من غير حکم» أو) أن يكتب له (سجلاً بما حكم) به (استحب إجابته» وقيل تجب) كالإشهاد 
(ويستحب) للقاضي (نسختان) بما وقع بين الخصمين (إحداهما له) أي صاحب الحق (والأخرى 
تحفظ في ديوان الحكم. وإذا حكم) قاض (باجتهاده ثم بان) حكمه (خلاف نص الكتاب أو السنة 
أو الاجماع أو قياس جلي) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو ببعده أو حكم 
فيه بالمساواة (نقضه هو وغيره) وكذا إن كان القاضي مقلداً وحكم بغير المعتمد في مذهبه (لا) إن 
بان خلاف قياس (خفي) وهو ما لا يبعد فيه احتمال المفارقة (والقضاء ينفذ ظاهراً) فيما الأمر فيه 
بخلاف ظاهره (لا باطناً) فلا يحل حراماً ولو نكاحاً ولا يحرم حلالاً (ولا يقضي) القاضي 
(بخلاف علمه بالاجماع) أي لا يقضي بما يعلم خلافه حتى لو قضى بشهادة شاهدين لا يعلم 
صدقهما ولا كذبهما نفذ قضاؤه (والأظهر أنه يقضي بعلمه) في المال وغيره» ومقابله المنع» 
والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن التي تَجوّز للشاهد الشهادة (إلا في حدود الله تعالى) كالزنا 
والسرقة والشرب فلا يقضي بعلمه فيها (ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان 
أنك حكمت أو شهدت) على فلان (ببذا لم يعمل) القاضي (به) أي بمضمون ما ذكر (ولم يشهد) 
الشاهد (حتى يتذكر) كل منهما أنه حكم أو شهد به على التفصيل (وفيهما) أي العمل والشهادة 
(وجه في ورقة مصونة عندهما) أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه (وله) 
أي الشخص (الحلف على استحقاق حق) له على غيره (أو) على (أدائه) لغيره (اعتماداً على خط 
مورّثه إذا وثق بخطه وآمانته) ويجوز له الحلف على ذلك» ومثل مورّئه شريكه وأخبار عدل 


0۷۱ 





كتاب القضاء 


“۰ ا‎ Aaa a ج ف‎ f 
وَأمَاَتِهِ وَالصٌحِيحٌ جُوَارُ رِوَايّة الحدِيثِ بخَط مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ‎ 


[فصل] لِيْسَوْ بين الخْصْمَيْن في دُخُولٍ عَلَيْه وَِيَام لَهُمَاء وَاسْتِمَاعَء وَطَلاقَةٍ وجه وَجَوَابٍ 
E ET‏ َ“ 2 رثع امه 1 se‏ 1 1 عرك) سوس 0 بحاش ا لم ليم >” 
سلام ومجلس› وَالأصَحٌ رفع مسلم على ذِمىٌّ فيه ) وإذا لسا فله أنْ يَسكتٌ» وَأنْ يمول 
ر 7 ١‏ 2 ا و چ كن كم كتين أسره f‏ 4نم 5ه رم ” 
يتكلم المُدعِي» فإٍذا اذعى طالب حَْضصْمَهُ بالجَوّاب فَإِنْ أَقَرْ هَذَاكَ وَإِنْ أَنْكَرَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ 
لِلْمُدُعى ألَك بيد وَأَنْ يَسْكتَّء فَإِنْ قَالَ لِي بيه وَأَرِيدُ تَحْلِيفَهُ مله ذلك أو لآ َه لي ثم 
أَخضَرَهَا قُبلثْ فِي الأصَمٌء وَإِذَا ازْمَحَمَ خْصومٌ قُدْمَ الأسبّق. إن جُهل أ جَاءُوا مَعَا أمْرعَ» 
تلق ماوت وك كدر وت ا مام سق م کو ا ل ملء مو"عء ا دى م ريك 
ويقدم مسافررون مُسْتَوفِزُونَ ودسوة» وإ تَأخْروا ما لم يَكثْرُواء ولا يقَدْمْ سايق وفارع إلا 
دَعْوَىء وَيَحُْمُ الَخَاد شهُود مُعَيِْينَه ل قبل َيرَهُمْ» وأا شَهدَ شْهُودُ مَعَرَفَ عَدَالة أو فِسْمَا 





(والصحيح : جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده) وإن 0 يتذكره» ومقابل الصحيح المنع 
كالشهادة . 


[فصل] في التسوية بين الخصمين وما يتبعها (لِيسوَ) القاضي وجوباً (بين الخصمين في دخول 
عليه) فلا يدخل أحدهما قبل الآخر (و) في (قيام لهما) أو تركه (واستماع) لكلامهما (وطلاقة 
وجه) لهما (و) في (جواب سلام) منهماء فإن سلم أحدهما انتظر الآخرء أو قال له سلم 
ليجيبهما معاً (و) في (مجلس) لهماء فلا يخص أحدهما بشيء من أنواع الأكرام وإن اختلفا 
بفضيلة وغيرها (والأصح رفع مسلم عن ذمي فيه) أي المجلس وجوباً وقيل استحباباًء ومقابل 
الأصح لا يرفع (وإذا جلسا فله أن يسكت وأن يقول: ليتكلم المذعي) منكما (فإذا ادعى طالب 
خصمه بالجواب) وإن لم يسأله المدّعي (فإن أقرّ فذاك) ظاهر في ثبوته» وللمدّعي بعد الإقرار أن 
يطلب من القاضي الحكم عليه (وإن أنكر) الدعوى (فله) أي القاضي (أن يقول للمدّعي: الك 
بينة) أي حجة (و) للقاضي (أن يسكت) فلا يستفهم من المدّعي إلا إن كان جاهلاً فيجب إعلامه 
(فإن قال: لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك أو) قال (لا بنية لي ثم أحضرها قبلت في الأصح) 
ومقابله لا تقبل إلا أن يذكر بكلامه تأويلاً (وإذا ازدحم خصوم) في مجلس القاضي (قدَم الأسبق) 
إلى مجلس الحكم (فإن جهل) الأسبق (أو جاءوا معاً أقرع) بينهم وقدّم من خرجت قرعته (ويقدّم) 
ندباً (مسافرون مستوفزون) أي متهيئون للسفر على مقيمين (ونسوة) على رجال (وإن تأخروا) أي 
المسافرون والنسوة (ما لم يكثروا) فإن كثروا فالتقديم بالسبق أو القرعة (ولا يقدم سابق وقارع) 
أي من خرجت له القرعة (إلا بدعوى) واحدة (ويحرم) على القاضي (اتخاذ شهود معينين لا يقبل 
غيرهم) فإن عين شهوداً وقبل غيرهم لم يحرم ولم یکره (وإذا شهد) عند القاضي (شهود فعرف) 
فيهم (عدالة أو فسقاً عمل بعلمه) فيهم (وإلا) بأن لم يعرف عدالة ولا فسقاً (وجب الاستزكاء) 


باب القضاء على الغائب 





"لاه 


عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَإِلأ وَجَبَ الاسْيَزكاء بأَنْ يَكْتْبَ مَا ت يمير به الشَاهِدٌ وَالمَشْهُودُ أ لَه وَعلَيّْهِ وَكذًا قَذْرَ 
الذي عَلّى الصجيح› وَيَبِعَتَ به مركا ثم يشا فِهُهُ المُرکي بِمَا عِنْدَهُ وَقيل تَكْفِي تابه وَشَرْطهُ 
كشَاجِدٍ مع مَعْرقَةٍ الجَرْح وَالَغْدِيل» وَخُبِرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدُلَهُ لِصّحْبَةِ أ جوا أو مُعَامَلَة 
وَالأصَحُ اشْيرَاط لفط شَهَادَيِ رَه في : هُوَ عَذْلَ وَِيلَ يَزِيدُ عَلَيْ وَلي» وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَْبِ 
سَبَبَ الجَرْح وَتَابَ مئه وَأَصْلّحَ قُدْمَ وَالأَصَحُ أنه ل يَكْفِي فِي النَعْدِيلٍ قَوْلُ المُدْعَى عَلَيْهِ : هُوَ 
عَذْلُء وَقَدْ غَلِطَ. 
باب القضاء على الغائب 

هُوٌ جَائْرٌ إِنْ كان عَلَيْهِ بي وَاذْعَى المدّعي جُحُودَة» فَإِنْ قَالَ: هُوَ مُقِرْ لم تُسْمَعْ بيه وَإِنْ 
أي طلب التزكية » وهي البحث عن حال الشهود» ولو اعترف المدّعى عليه بعد التهم (بأن يكتب 
ما يتميز به الشاهد والمشهود له› و) المشهود (عليه) من اسم وكنية واسم أبيه واسم جذه وحليته 
وحرفته (وكذا قدر الدين على الصحيح) ومقابله لا يكتبهء لأن العدالة لا تختلف بقلة أو كثرة 
الرسل الذين يرسلهم إلى أناس يعتمدهم في التزكية ثبتت عدالتهم عنده وصدقهم ويسمون 
با مزكين» وربما سمي أصحاب المسائل بالمزكين (ثم يشافهه) أي القاضي (المزكي) المبعوث إليه لا 
صاحب المسألة (بما عنده) من حال الشهود من جرح أو تعديل» ولا يقتصر المزكي على الكتابة 
مع أصحاب المسائل (وقيل تكفي كتابته) أي المزكي للقاضي مع أصحاب الرسائل» والمراد من 
المزكي اثنان فأكثر (وشرطه) أي المزكي (كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعذله 
لصحبة أو جوار أو معاملة) ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتهما. وأما من يجرح فلا 
يشترط فيه الخبرة الباطنةء بل لا بد أن يفسر الجرح (والأصح اشتراط لفظ شهادته) من المزكي 
(وأنه يكفي) مع لفظ الشهادة قوله (هو عدل. وقيل يزيد) على ذلك قوله (علي ولي ويجب ذكر 
سبب الجرح) صريحاً كقوله هوزان ولا يعد قاذفاًء وإن انفرد (ويعتمد) الجارح (فيه) أي الجرح 
(المعاينة) كأن رآه يزني (أو الاستفاضة) بين الناس بما يجرحه به أو شهادة عدلين (ويقدم) الجرح 
(على التعديل» فإن قال المعدل: عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدّم) قوله على قول 
الجارح (والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدّعي عليه: هو عدل وقد غلط) علي في 
شهادته» ومقابله يكتفي في الحكم عليه بقوله ذلك . 

باب القضاء على الغائب 

(هو جائز إن كان عليه) أي الغائب (بينة) أي حجة فتشمل الشاهد واليمين (واذعى المذعي 

جحوده) أي الحق المذعى بهء ولا يكلف البينة بالجحود (فإن قال: هو مقر لم تسمع بيتته) ولغت 


باب القضاء على الغائب 





نفك 


أطْلقَ الأصح أا ُسْمَمْ» وَأَنهُ لآ يَرَم القَاضِي نضبٌ مُسَحْرٍ نكر عَلَى الْعَائِب. وَيَجِبُ أن 
يُحَلمَهُ بغ الي د الح ابت في ذَمْيِ وَقِيلَ مُستَحبُ وَيَْرِيَانٍ في دَعْوَى عَلَى صَبِيْ اؤ 
مَجْنُونِء وَلَو اأْعَى وکیل عَلَى غَائِبِ ب فلا تَلِيفٌ, وَلَوْ حَضَرٌ المدَعَى عَلَيْهِ وال وكيل المُدْعِي : 
ني مُوَكُلكَ ار پاليم » ودا ّت مال عَلَى خَائِبٍء وله مال قَضَاه الحَاكمْ من إلا قن سَأَلَ 


المُدْعِيِ إِنْهاءَ الحَال إِلَى قَاضِي بَلَدِ الَْائْبِ جاب فينهي سَمَاعَ ية ِيَحْكُمَ ها َم زفي امال 
أز هما لشفي الالء وَالإنهاء أن بُشهڌ عَذَْيْنِ ذلك وَيُسْمَحَبُ اب په يَذكرُ فيه ما يمير 


به المَحَكُومُ عَلَيْه وَيَحْتِمُةُ وَيَشْهَدَانٍ عَلَِهِ إِنْ نكر فَإِنْ قال : لَسْتٌ المْسَّمُى في الْكِتاب 
صَدَقٌ بِيَمِينهء وَعَلَى المُذْعِى َة بأ هذا المَكْيُوبَ اسْمُهُ وَنَسَبْهُ إن أَقَامَهَا فَقَال: لَنْتُ 
المَحْكوم عَلَيِه لَرمَهُ الحُكمُ إِنْ لَمْ يكن هُتَاكَ مُشَارِكُ لَهُ في الاسم وا لصّمَاتِ . وَإِنْ كان أخضِرَء 





دعواه (وإن أطلق) المذعي فلم يتعرّض لححوده ولا إقراره (فالأصح أنها تسمع› و) الأصح (أنه 
لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المشددة (يتكر على الغائب) عند الدعوى عليه فالقاضي 
مخير في نصبه وعدمه (ويهب أن يحلفه) أي المذعي (بعد البينة أن الحق) الذي لي على الغائب 
(ثابت في ذمته) إلى الآن وأنه يجب تسليمه إل (وقيل يستحب) تحليفه (ويجريان) هذان الوجهان 
(في دعوى على صبي ومجنون) أو ميت بلا وارث» والأصح الوجوب. فالدعوى على الصبيّ 
والمجنون عند غيبة وليهما كالدعوى على الغائب فتصح بشرطهاء وأما عند حضوره فلا تصح 
(ولو ادعى وكيل) عن غائب بحق (على عائب) عن البلد (فلا تحليف) على الوكيل بل يعطى المال 
المأعى به (ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم) للوكيل؛ 
ويمكن ثبوت الإبراء بعد ذلك إن كان له حجة (وإذا ثبت مال على غائب) وحكم به عليه (وله 
مال) حاضر (قضاه الحاكم منه» وإلا) بأن لم يكن للغائب مال حاضر (فإن سأل المعي إنهاء 
الحال) من سماع بينة أو إنباء حكم (إلى فصي بلد العا أجابه) لذلك (فينهى) إليه (سماع بينة 
ليحكم بها ثم يستوفي المالء أو حكماً) إن حكم (ليستوفي المال. والإنباء أن يشهد عدلين 
بذلك) أي بسماع البينة خاصة»؛ أو بالحكم يؤذّيانه عند القاضي الآخر (ويستحب) مع الإشهاد 
(كتاب به) ولا يجب (يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه) والمحكوم له من اسم كلّ وكنيته وقبيلته 
وحليته (ويختمه) أي الكتاب ندباً (ويشهدان) عند القاضي المكتوب إليه (عليه) أي على ما صدر 
من القاضي الكاتب (إن أنكر) الخصم الحق (فإن قال: لست المسمى في الكتاب صدّق بيمينه 
وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبهء فإن أقامها) أي أقام المدّعي البينة (فقال) الغائب 

(لست المحكوم عليه لزمه الحكم) بما قامت به البينة (إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم 

والصفات»› وإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر (أحضر. فإن اعترف بالحق طولب) به (وترك 


پا لبلب م سس يان القضاء غل الغائب 


إن اعرف بِالحَقٌ طُولِبَ وَُرِكَ الأول وَإِلأ بَعتَ إِلَى لكاتب لِيَطْلَبَ مِنَ الشهُودٍ زيادَةً صِمٍَ 

تُمَيّرْهُ وَيَكتبِهًا نَانِياء وَلَوْ حَضَرَّ قَاضِي بَلَدِ الَْائِبٍ ببَلْدٍ الحَاكِم قَشَافَهَهُ بحكهه قَفِي إِمْضَائه إذَا 
عَادَ إلى وليه جلاف القضَاءٍ بِعِلْمِهِ وَلَوْ اداه في طَرَفْيْ ولايتهمًا أَمْضَاهُ وَإِنْ اقْنَصَرّ عَلَى 
سَمَاع بَيكةِ كَنَبَ سَمِعْتُ بيه عَلَى فلنِء وَيْسَمْيهَا القَاضِي إن لَمْ يدلما إل الأصَحْ واد 
7ل اف و رالكات بالخ في ع و لكر ابييل 2 عَلَى الصجيح 
إلا في مَسَافَةِ َبُولٍ شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَة. 


[فصل] اأعى عَيْنَا غَاتبَة عَنِ الْبَلدِ يُؤْمَنْ اشْيَامُهَا كعَقَارٍ وَعَبْد وَهْرَسِ مَعْرُوفَاتٍ سَمِعَ بيه 
ع لك ا 0 5 2 وا ق 2 رموس ۶ م كمه وة 1 ۹ 
وَحَكُمَ بها وَكَتَبَ إلى قَاضِي بَلّد المَالِ لِيُسَلْمَهُ لِلْمْدْعِيِ وَيَعْتَمِدُ في الْعَقَارٍ حَدُودَه أو لآ يُؤْمَنُ 
َالأظهَرُ سَمَاعٌ ايء وَيبَالِعُ المُدْعِي في الْوَضف وَيَذْكُرُ الْقِيمَةَ وئه لا يَحْكُمْ بها بَلْ يحب 
إلى قَاضِي بَلَدِ المَالٍ بِمَا شَهِدَتْ به فيَأَحَذَهُ عة إلى الكاتب لِيَشْهِدُوا عَلَى عَيْنِهء وَالأَظهَرُ أنه 


الأول؛ وإلا) بأن لم يعترف المشارك له (بعث) القاضي المكتوب إليه (إلى الكاتب ليطلب من 
الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا) وينهيها لبلد الغائب (ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد 
الحاكم) للمذعي (فشافهه بحكمه) على الغائب (ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء 
بعلمه) وقد مرء ولو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له امضاؤه (ولو ناداه) وها 
(في طرفي ولايتهما أمضاه؛ وإن اقتصر على سماع بينة) بلا حكم (كتب: سمعت بيئة على فلان) 
ابن فلان ويصفه بما يميزه (ويسميها القاضي إن لم يعذلهاء وإلا) بأن عدلها (فالأصح جواز ترك 
التسمية) ويأخذ القاضي المكتوب إليه يتعديل القاضي الكاتب (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب 
المسافة) وبعدها (وبسماع البينة) فقط (لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على 
شهادة) وهي مافوق مسافة العدوى. 


[فصل] في الدعوى بعين غائبة (اذعى عيناً غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها) بغيرها (كعقار 
وعبد وفرس معروفات سمع) القاضي (بينته E‏ بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه) أي 
المذعى به (للمڏعي› ويعمد في العقار) الذي م يه يشتهر (حدوده) الأربعة إذا 0 يعلم بأقل منهاء 
ويجب ذكر البقعة والسكة وهل هو في أوّلها أو غيره (أو) كان المذعى به عيناً غائبة (لا يؤمن) 
اشتباهها (فالأظهر سماع البينة) على صفاتها (ويبالغ المذعي في الوصف) قدر ما يمكنه (ويذكر 
القيمة) في المتقوّم وجوباًء ويندب في المثلى ذكر القيمة (و) هر 10 إا مع بيت الصغة (لا 
يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه) القاضي المكتوب إليه (ويبعثه إلى) 
القاضي (الكاتب ليشهدوا على عينه) ليحصل اليقين (والأظهر أنه) أي القاضي المكتوب إليه 


واه 





باب القضاء على الغائب 


سمه إلى المدِْي بكفِيلٍ دنه إن شَهدُوا بع كنب يبراءة الكفِيلٍ» َإِلا على الذي مؤلة 
ارد أو عاي عَنٍ المَجلِس لا الْبَلَدِ أمرَ ضار ما يُمْكِنُ إخضارة ِيَشْهَدُوا بيو ولا مع 
شَهَادَةُ بِصِمَةٍ» وَإِذا وجب إِحْضَار قَقَالَ لس َي عَيْنْ بهذِهِ الصَفَةٍ صُدَّقَ ينه َم لِْمدْعِي 
دَعْوَى القَيمَةء فَِنْ َكَل فَحَلَفَ المُذّعِي أز اقام بيه كلف الإخضَار وَحُبِسٌ عَلَيْهِ وَل يُطْلَقْ إلا 
يإخضار أذ غو تَلَفٍء وَل َك المُدْعِي مَل تلِْتٍ لعن يدعي قيمة َم لا يدْعِيهَا قال 
عَصَبَ يئي كَذَاء فَإِنْ بَتِيَ لَرمَهُ رده وَإِلا فَقِيمَةُ سْمِعَتُ دَعْوَاهُ وَقِيلَ لا بل يَدْعِيهَا ويُحَلَفُه ثم 
يَدْعِي الِْيمَة» ويَجْرِيَانٍ فيمَن َع َْبا لِدَلألٍ لِتييِعهُ فَجَحَدَهُ وَشَكّ هَل بَاعَهُ ميَطلْبُ اَن أ 
المُدُعَى عَلَيِْء وَإلأ فهِيَء وَمُؤْنهُ لر عَلَى المُدْعِي . 


آذآ ل سس 
(يسلمه إلى المدعي) بعد أن يحلفه أن المال هو الذي شهد به شهوده ويعطيه له (بكفيل ببدنه) حتى 
إذا لم تعينه البينة طولب برذه (فإن شهدوا بعينه) حكم به للمڏعي› و (كتب) إلى قاضي بلد المال 
(ببراءة الكفيل» وإلا) بأن لم يشهدوا على عينه (فعلى المدعي مؤنة الرذ) للمدّعى به (أو) كان 
المدعى به عيناً (غائبة عن المجلس لا) عن (البلد أمر باحضار ما يمكن) أي يسهل (إحضاره 
ليشهدوا بعينه) أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدّه المذعي ويقيم البينة بتلك الحدودء فإن 
قال الشهود نعرف العقار ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر 
بنفسه (ولا تسمع شهادة بصفة) لعين غائبة عن المجلس (وإذا وجب إحضار) الشيء المدعى به 
(فقال) المدعى عليه (ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه» ثم) بعد حلفه يجوز (للمدعي 
دعوى القيمة» فإن نكل) المدعى عليه عن اليمين (فحلف المذعي أو أقام) المذعي (بينة كلف) 
المذعى عليه (الاحضار) للمدعى به (وحبس عليه . ولا يطلق إلا باحضار) المدعى به (أو دعوى 
تلف) له فيصدق بيمينه (ولو شك المدعي هلى تلفت العين فيدّعي قيمة أم لا فيدعيها) أي العين 
(فقال) في دعواه (غصب مني) فلان (كذاء فان بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه» وقيل 
لا بل يدّعيها ويحلفه ثم يدعي القيمةء ويجريان) أي الوجهان (فيمن دفع ثوباً لدلال ليبيعه 
فجحده وشك هل باعه) الدلال (فيطلب الثمن» أم أتلفه فقيمته) يطلبها (أم هو باق فيطلبه) 
منه» فعلى الأصح يدعي الدلال رد الثوب أو ثمنه إن باعهء أو قيمته إن أتلفه ويحلف الخصم 
يميناً واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قیمت وعلى مقابله يعي العين في دعوى. 
والشمن في أخرى» والقيمة في أخرى ويحلفه ثلاثة أيمان (وحيث أوجبنا الاحضار) للمدّعى به 
(فثبت للمذعي استقرت مؤنته) أي الاحضار (على المعى عليهء وإلا) بأن لم يثبت للمڏعي 
(فهي) أي مؤنة الاحضار (ومؤنة الرد على المآعي) ولا أجرة عليه لمدة الحيلولة» بخلاف الغائبة 
عن البلد. 





كلاه باب القضاء على الغائب 


[فصل] الكَائِبُ الي مع اله ويَْكُمْ عَلَيهِ مَنْ مَسَافةٍ بَيدَو» وَهِيَ التي لا يَرْحِمْ ينها 
حوره إلا لِتَوَارِيه أز تَعَرِء وَالاظهَرُ جَوَارُ القَضَاءِ عَلَى غائ في قِصَّاص وَحَدٌ قَذْفِء وَمَنْعُهُ 
ِن جزح» وَلَوْ عُِلَ بَْدَ سَمَاع بيك كم ولي وَجَبّث الإسيعادةء ودا اسْتغدِيٍ عَلَى حَاضِر الد 
ضر بدفع حَثم طِين رَطبٍ أ غَيرِِ أز بعْرَئْبٍ لذلِك» قان امتح بلآ عذْرٍ ضر بِأعوَانٍ 
اسان وَعَرَْه أز غَائِبٍ في عَير ولاب فلس له ضار أذ فبها وَل متاك ناب لَمْ يحْضِرْة 
ل يَْمَع به ويب للبو أز لا ايب لاصخ يُْضِرَهُ من مَسَاقة الْعَذوَى فط وَهِيَ الي 


يرجم مها مُبَكْرٌ ليلا وَأ المخَدرَةٌ لآ تُخْضَرُْء وَهِيَ من لآ يكر خَرُوجهًا لِحَاجَاتِ. 





[فصل] في بيان من يحكم عليه في غيبته (الغائب الذي تسمع البينة) عليه (ويحكم عليه: من) 
هو (بمسافة بعيده» وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه) الذي بكر منه (ليلا) أي لا يرجع 
إليها المبكر من موضعه إلى محل الحاكم (وقيل) هي (مسافة قصر› ومن بقريبة) حكمه (كحاضر) 
في البلد (فلا تسمع بينته) عليه (و) لا (يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه) وعجز 
القاضي عن إحضاره فتسمع البينة عليه ويحكم عليه بغير حضوره (والأظهر جواز القضاء على 
غائب في قصاص وحدّ قذف» ومنعه في حد لله تعالى) أو تعزير (ولو سمع بينة على غائب فقدم 
قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره) بالحال (ويمكنه من جرح) فيها وما يمنع شهادتها عليه (ولو عزل 
بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة وإذا استعدى) أي طلب منه أن يزيل العدوان والظلم 
(على) خصم (حاضر بالبلد) أي طلب من القاضي احضاره لسماع الدعوى عليه (أحضره) 
وجوباً ويلزمه الحضور ولو من ذوي الوجاهات بنفسه أو بوكيله أما إذا دعاه الخصم إلى حاكم 
من غير رفع فلا يلزمه ويحضره القاضي (بدفع ختم) أي مختوم (طين رطب أو غيره) وكان ذلك 
عادة قضاة السلف. ثم استبدل بالكتابة في الورق وهو أولى (أو) أحضره إن لم يحضر بذلك 
(بمرتب لذلك) من الأعوان (فإن امتنع بلا عذر) من الحضور (أحضره بأعوان السلطان) وعليه 
مؤنتهم (وعزره) بما يراه وله العفو عن تعزيره (أو) استعدى عل (غائب في غير ولايته فليس 
له إحضاره» أو) على غائب (فيها) أي محل ولايته (وله هناك نائب لم يحضره) القاضي (بل يسمع 
بينة) عليه (ويكتب) بسماعها (إليه أو لا نائب) له هناك (فالأصح يحضره من مسافة العدوى 
فقطء وهي التي يرجع منها مبكر) إلى موضعه (ليلاء و) الأصح (أن المخذرة) الحاضرة (لا 
تحضر) أي لا تكلف الحضور للذعوى عليها (وهي) أي المخدرة (من لا يكثر خروجها لحاجات) 
كخبز وقطن بأن لم تخرج أصلاً أو تخرج قليلاً لعزاء أو زيارة» فالمخدرة إن طلبت لدعوى: إما أن 
توكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر. 





باب القسمة 

قذ يَفْسِمُ الشركاءً أو مَنْصُوبُهُمْ أو مَنْصُوبُ الإمام» وَضَرْط مَنْصُوبه: كر حر عَذل يَعْلَمْ 
الْمسَاحَةَ وَالْحِسَابَء فَإِنْ كان فِيهَا تََويمٌ وَجَبَ قَاسِمَانِء إلا كنَاسِمٌء وَفي قَوْلٍ أنْنَانِء 
ولاقام ججعل الْقَاسِمِ حَاكِمًا في الثفويم كَيَعْمَلُ فيه بعَذْلَيْنِء وَيَقْسِمْء وَيَجْمَلُ الإمَامُ رز 
منصُوبه مِنْ بب الالء إن لَمْ يَكُن فَأَْرَثهُ عَلَى الشُركاءء إن اسْتأجَرُوهُ وَسَنَى كَل درا 
رمه ولا فَالآخرَةُ مُوَرْعَة عَلَى الصّصء وَفي قَوْلٍ عَلَى الرْؤُوس تم مَاعَظُمْ الصَرَرُ في 
ِسْمَيهِ كَجَوْهَرَةٍ وسَيِفٍ وَلَوْبٍ لَفِِسَيْنه وَرَوْجَيْ حف إن طَلَبَ الشُركاء كُلَهُمْ قسْمَئَهُ لم يُجِبْهمُ 
القَاضِيء ولا يَمَْعْهُمْ إِنْ كَسَمُوا بأنْفُسِهمْ إِنْ لم بطل مَْفْعئُهُ كَسَئِفٍ يُكْسَرُ وَمَا يبل عه 
المَقُصُودُ كُحَمَامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ لآ يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ في الأَصَحٌء فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلَهُ 
حَمامَيْنِ ا كان لَه عْشْرُ دار لآ يَضْلْحٌ لِلسكنىء وَالَبّاقي لآحْرَ فَالأصَحُ إِجْبَارُ صاجب 
الْعْشْرٍ بطلّبٍ صَاحِبهِ دُونَ عَكْسِهِء وَمَا لآ يَعْظُمْ ضَرَرُهُ قَسْمَمْهُ لاع : أَحَدُمَا بالأَجِرَاءِ كمل 





باب القسمة 


وهي تييز بعض الأنصباء من بعض (قد يقسم الشركاء) المشترك بأنفسهم (أو منصوبهم) أي 
وكيلهم (أو منصوب الإمام» وشرط منصوبه) أي الإمام (ذكر حرّ عدل) تقبل شهادته (يعلم 
المساحة) أي ذرع الأرض (و) من شأنه أن يعلم (الحساب) ولا يشترط فيه معرفة التقويم (فإن 
كان فيها) أي القسمة (تقويم) أي تقدير للقيمة (وجب قاسمان) لاشتراط العدد في المقوّم (وإلا 
فقاسم) واحد (وفي قول اثنان» وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم) بأن يفرّض له سماع 
البينة فيه وأن يحكم به (فيعمل فيه بعدلين ويقسم) بنفسه (ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت 
المال) من سهم المصالح (فإن لم يكن) في بيت الال شيء (فأجرته على الشركاء) إن طلبها ولو 
واحد منهم (فإن استأجروه وسمى كل قدراً لزمه» وإلا) بأن سموا أجرة مطلقة (فالأجرة موزعة 
على الخصصء. وفي قول على الرؤوس) وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة 
غبطة (ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وسيف وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب 
الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي) ويمنعهم منها إن بطلت منفعته بالكلية (ولا يمنعهم إن 
قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته) بالكلية (كسيف يكسر) ولا يجيبهم إلى ذلك (وما يبطل نفعه 
المقصود) منه (كحمام وطاحونة صغيرين) طلب البعض قسمته وامتنع البعض (لا يجاب طالب 
قسمته في الأصح» فإن أمكن جعله حمامين أجيب) طالب قسمته وأجبر الممتنع (ولو كان له عشر 
دارٍ لا يصلح للسكنى» والباقي لآخرء فالأصح اجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه) 
وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر (وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع) ثلاثة: 
السراج الوهاج - م۷٠‏ 
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باب القسمة 


ودار مُتَفِقَةٍ الأبنية» وَأَرْض مُشْتَبهَةٍ الأجْرَاءِ فيُجْبَرْ الممْتَيِمُ فُعَدَلُ السّهَامُ كيلاً أؤ وَرْناً أو ذَرْعًَا 
بعَدَدِ الأنصِبَاء ِن اسْتَوَتْء ويب في کل رُفْعَةٍ ام شَرِيكِ او جُْءا مُمَيّرأ بد او جهَة وَتُدْرَجُ 
في بَنَادِقَ مُسْعَويَةِ م يُخْرَجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا رُفْعَةَ عَلَى الجُزء الأول إِنْ كَنَبَ الأسْمَاء قيطي مَنْ 
خَْرَجَ عاسم او على اسم ربد إِنْ كَنَبَ الأَخِرّاة ِن اخْتَلَفْتِ الأنْصِبَاء كَنِضفٍ وَثُلْثْ وسدس 
جُرئت الأزض عَلَى قل السام وَقُسْمَتْ كما سَبَقَء وَيَْتررُ عَنْ تفريتي جِصّةٍ وَاجد. الثاني 
بِالتعدِيلٍ كَأزض تَحْتَلِفُ قِيمَهُ أخرَائِهَا بحسب فة إِثَْاتٍ وَقْرْبٍ مَاءِ وَيُجْبْرُ المُمتيُِ عَلَيْهَا في 
الأظهَرِء وَلَوْ اسْتوَتْ قِيمَةُ ارين أو حَانُوتيْنِ مَطْلَبَ جَعْلَ كَل لِوَاحِدٍ قلا إِجْبَارَ أ عَبِيدٍ أو 
ثټاب من نوع جر أز نَوْعَيْنِ قلا . الثَالِتُ بالود بان يَكُونَ في َحَدٍ الجَانَِينِ بر أؤ شر لآ 
لون فق قن رق بأخلة قلط شف وَلا إِجْبَارَ فيه وَهُوَ بَيْمّ» وَكَذَا النُعْدِيلَ عَلَى المَّذْهَّب 





أجزاء» وردّء وتعديل (أحدها بالأجزاء كمثلي) من حب وغيره (ودار متفقة الأبينة وأرض 
مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع) عليها ولو في شركة وقف (فتعدّل السهام كيلا) في المكيل (أو 
وزناً) في الموزون (او ذرعا) في المذروع (بعدد الأنصباء إن استوت» ويكتب في كل رقعة اسم 
شريك أو جزءاً 00 أو جهة وتدرج في بنادق مستوية) وزناً وشكلاً من طين أو شمع (ثم 
يبخرج من لم يحضرها) أي الرقاع حين الكتابة والأدراج (رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء) 
في الرقاع كزيد» وعمرو (فيعطى من خرج اسمه) في الرقعة هذا الجزء وهكذا الباقي (أو) يخرج 
من لم يحضرها (على اسم زيد إن كتب الأجزاء) أي أسماء الأجزاء في الرقاع (فإن اختلفت 
الأنصباء) بين الشركاء (كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقنّ السهام وقسمت كما 
سبق) لكن الأولى أن لا يكتب إلا الأسماء دون الأجزاء (ويحترز) إذا كتب الأجزاء (عن تفريق 
حصة واحد) بأن لا يبدأ بصاحب السدس بل بصاحب النصف» ثم يخرج رقعة باسم أحد 
الآخرين (الثاني) من الأنواع: القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة 
أجزائها بحسب قرّة إنبات وقرب ماء) فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها كقيمة ثلثيها جعل 
السدس سهماً والثلثان سهماً وأقرع بكتابة الجزءين أو الاسمين كما تقدم (ويجبر الممتنع عليها في 
الأظهر) وأجرة القاسم بحسب اللمأخوذ (ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) لاثنين (فطلب 
جعل كل) منهما (لواحد فلا إجبار) ولا قسمة» فإن تراضيا فهي بيع (أو) استوت قيمة (عبيد أو 
ثياب من نوع أجبر) والممتنع (أو نوعين) كعبدين تركي وهندي (فلا) إجبار (الثالث) من 
الأنواع : القسمة (بالرد بأن يكون في أحد الجانبين) من الأرض (بثر أو شجر لا يمكن قسمته) 
ولیس في الجانب الآخر ما يعادله (فيردٌ من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه» وهو بيع) فثبت فيه 
أحكامه من شفعة وغيرها (وكذا التعديل) بيع (على المذهب) وقيل فيها الخلاف في قسمة 
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كتاب الشهادات 


وَقِسْمَةُ الأجْرَاءِ إِفْرَارٌ في الأظهر» وَيُشْتَرَط في الرّدْ الرّضًا بَعْدَ خَرُوج الْقَرْعَةِ» وَلَوْ تَرَاضَيًا 
بِقِسْمّهِ ما لآ إِجْبَارَ فيه اشْتّرطً الرّضًا بَعْدَ الْقّرْعَةِ في الأصَحٌء كَقَوْلِهِمَا رَضِيئا بهذ الْقِسْمَق أو 
ما أخْرَجَئْهُ القزعةء ولو َك ية علط أو حَيِفٌ في َة ِجْبَارٍ تُِضَئء إن لَم تكن بي 
وَادْعَاهُ واجد قَلَهُ تخليف شريكهء وَلّو ادْعَاهُ فى قَسْمَة تَرَاضِ وَقُلنا هي بع فَالأصَح أنه لا أئْر 
Î e‏ ۰ 1 ل Ae‏ ا "عع ا N‏ دع .” 4ه شء 
لِلْعَلَطِء فلا فَائِدَةَ لِهذِه الدغوّى. قلت : وَإِنْ قلا إفْرَارُ نُقِضَتْ إِنْ بت وإلا فَيَخْلِفٌ شَرِيكة 
الله أعْلَمٌ» وَلَوِ اسْتْحِقُ بَعْض المَفْسُوم سَأَئْعًا بَطَلَتْ فيه وَفي البأقى خلاف تفريق الصَّفْفَقَ أو 
2 0 36 لري ماس یره Os‏ سين “of‏ 
مِنَ النْصِيبَيْنِ مَعَيْن سَوَاءً بَقِيَتْ. وإلا بطلت» والله غلم . 
كتاب الشهادات 
و ارس وو و 5000 5 O O‏ و فرظ 
شزط الشَاهدٍ: مُسْلِمْ حر مكلف عَذل ذُو مُرُوءة غَيْرُ مُنّهَم وَشَرْط الْعَدَلَةِ ايئابُ البائ 





الأجزاء (وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر) ومقابله بيع» ومعنى كونها إفراز: أنها تبين أن ما 
خرج لكل من الشريكين مثلاً هو الذي ملكه (ويشترط في) قسمة (الرة الرضا بعد خروج 
القرعة) كما اشترط في ابتدائها (ولو تراضيا بقسمه ما لا إجبار فيه) ما هو محل للإجبار الذي هو 
قسمة التعديل والأجزاء (اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما: رضينا ببذه القسمة أو 
بما أخرجته القرعة) فهذا في غير قسمة الرد التي سبق ذكرهاء فلا تكرار في كلامه ولا غالفة لا 
في المحرّر حيث جعل ذلك في التي يجبر عليها (ولو ثبت ببينة) أو حجة غيرها (غلط أو حيف 
في قسمة إجبار نقضت) تلك القسمة (فإن لم تكن بينة وادعاه) أي الغلط أو الحيف (واحد) من 
الشريكين (فله نحليف شريكه) فإن حلف مضت على الصحةء وإن نکل حلف هو ونقضت 
القسمة (ولو اذعاه) أي الغلط أو الحيف (في قسمة تراض) بأن نصبا قاسماً ورضيا بعد القسمة 
(وقلنا هي) أي قسمة التراضي (بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى) وإن تحقق 
الغبن (قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت) الغلط (وإلا فيحلف شريكهء والله أعلم؛ ولو 
استحق بعض المقسوم شائعاً) كالر بع (بطلت) تلك القسمة (فيه) أي البعض المستحق (وفي الباقي 
خلاف تفريق الصفقة) والأظهر الصحة (أو) استحق (من النصيبين معين) حالة كونه (سواء 
بقيت) القسمة في الباقي (وإلا) بأن كان المعين من أحد النصضيبين أكثر (بطلت) تلك القسمة (والله 
أعلم) وأراد بطلانها ظاهراًء وإلا فبالاستحقاق بان أن لا قسمة. 
كتاب الشهادات 

جمع شهادة» وهي خبر قاطع , والشاهد حامل الشهادة ومؤديبا (شرط الشاهد: مسلم) فلا 
تقبل شهادة الكافر ولو على مثله (حر) فلا تقبل ممن فيه رق (مكلف) فلا تقبل من مجنون وصبيّ 
(عدل) فلا تقبل من فاسق (ذو مروءة) وسيأتي تفسيرها (غير متهم) فلا تقبل شهادة المتهم لعداوة 
أو والدية أو مولودية (وشرط العدالة: اجتناب الكبائر) أي كل منها (و) اجتناب (الاصرار على 





OA°‏ كتاب الشهادات 


وَالإِصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَة وَيَحْرُمُ اللْعِبُ بالئزدِ عا على الصجيح ٠‏ وَيُكْرَة بشِطرَنْج » قَإِنْ شرط فِيه 
ل مِْنّ الجَانِبَيْنٍ فَقِمَارٌء وَيْبَاحُ الحُدَاءٌ وَسَمَاعْهُ وَيُكْرَهُ الهَِاءُ بلا آله ضام وَيَحْرْمُ 
ادل الا ون كار الشّرَبَقَ کَطبُوْر وَعْودٍ وَصَنْجٍ زمار عراف وَاسْتِمَاعْهَاء لا يراع في 
الأصَحٌ. د قُلْتُ: الأصَحُ تخريمة» والله غلم وَيجُورُ دف لِعْرْسِ وَجْتَانِء وَكَذَا غَيْرهِمَا في 
الأصَحٌ وَإنْ كان فيه جَلجِلُء وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَة وَهِيَ طَبْلُ طول ضَيْنْ الْوَسَطٍ لآ ارق 
إلا أَنْ يَكُونَ فيه تَكَسْرٌ كَفِغْلٍ المُخَنْثِ ٠‏ وَيُبَاحُ قول شِعْر وَإِْشَادهُ إلا أن O EY‏ 
عرض بِامرَأَة م معي وَالمُوء؛ تلق يأل في مانو وكاو الال في سوق وَالمَشي 
مَكْشُوفَ الرّأس» ْلَه زَوْجَةٍ أو أَمَةٍ بحَضْرَةٍ الئاس» وَإِكْتَارٌ جكايَاتٍ مذ مُضجكة» وَلْبْسُ قَقيه قِبَاء 





صغيرة) والكبيرة المراد منها الفعلية» لا الاعتقادية» وهي البدع» فإن الراجح قبول شهادة أهلها 
مالم نكفرهم» وهي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها كالقتل وأكل الربا وتأخير الصلاة عن 
أوقاتها بلا عذر والإصرار على الصغيرة قيل هو من الكبائر» وقيل ليس بكبيرة (ويجرم اللعب 
بالنرد على الصحيح) ومقابله يكره» والنرد هو الذي يقال له في عرفنا طاولة (ويكره بشطرنج» 
فإن شرط فيه) أي اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين فقمار) فيحرم وتر به الشهادة؛ فإن كان 
من جانب فحرام» ولكن لا ترد به الشهادة (ويباح الحداء) وهو ما يقال خلف الوبل من رجز 
وغيره (و) يباح (سماعه) واستماعه (ويكره الغناء) وهو رفع الصوت بالشعر وغيره (بلا آلة) من 
الملاهمي ولو من أنثى وأمردء مالم تخف فتنة (و) يكره (سماعه) أي استماعه» أما مع الآلة 
فحرام» ويسنّ تحسين الصوت بالقراءة ولو بالألحان ما لم يفرط في المد والاشباع أو يسقط شيئاً 
من الحروف أو الحركات وإلا فسق به القارىء وأ ثم المستمع (ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة 
كطنبور وعود وصنج ومزمار ال لتر يا ار (و) يحرم (استماعهاء لا) استعمال 
(يراع) وهو الشبابة (في الأصح . قلت: الأصح تحريمه» والله أعلم» ويجوز دف لعرس وختان 
وكذا غيرهما في الأصح. وإن كان فيه) أي الد (جلاجل) وهي الحلق التي تجعل داخل الدفٌ 
والدوائر (ويحرم ضرب الكوبة» وهي طبل طويل ضيق الوسط) واسع الطرفين (لا الرقص) فلا 
يحرم بل يباح (إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث) وهو من يتخلق بأخلاق النساء فيحرم 
(ويباح قول شعر) أي انشاؤه (وانشاده إلا أن يبجو) معيناً مسلماً أو كافراً معصوماً (أو يفحش) 
بضم أوله بأن يجاوز الحد في المدح (أو يعرّض بامرأة معينة) بأن يذكر صفاتها من طول وقصر 
وصدغ فيحرم كل ذلك وترد به الشهادة. وأما ذكر صفات امرأة غير معينة فجائز (والمروءة: 
تخلق بخلق أمثاله) من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه (في زمانه ومكانه, فالأكل في 
سوق) لغير سوقي ولغير من ل يغلبه جوع (والمشي) في السوق (مكشوف الرأس) أ ا 
لا يليق به (وقبلة زوجة أو أمة) له (بحضرة الناس) ولو واحداً ممن يستحيا منه في ذلك (واكثار 


كتاب الشهادات 





امه 
َقَلَسْرَةَ حَبْتُ لا يُعتَاكُ وكباب عَلَى ليب الشْطرَئْج أز اء أو سَمَاعِوِه وَإدَامَةُ رفص 
يُسْقِطهَاء وَألأمْرُ فيه يَخْتَلِفُ بالأشخاص وَالْأَحْوَالٍ وَالأماكنء وَحِرْفَةٌ ديت كُحجَامَةٍ وَكَنْس 
وَدَبْْ ممّنْ لآ تليق به ُسْقِطهَاء فَإِنٍ اعْمَادَهَا وَكَانَتْ حرقة أيه قلا في الأصَحٌء وَالتّهْمَةُ أن بجر 


قبل الأندِمَالٍ فلت في الأَصَحُ» ونرد شَهَادَةُ عَاقلةٍ بِفِسْقٍ شُهُودٍ قَْلِء وَعْرَمَاءِ مُفْلِس يفشت 
اشاتان في الأصَح» وَلا تقل لأضلٍ ولا زع ونل علهِمَء ودا على هما َلاق ضر 
مهما أ قَذِْهَا في الْأَظْهَرٍء ذا شَهَدَ فزع وَأَجتيئ ّث للأجتيئ في الْأَظهَرٍ. قلت : وَتُفبَلٌ 





حكايات مضحكة) بينهم (ولبس فقيه قباء) وهو المفتوح من أمامه وخلفه (وقلنسوة) ما يلبس 
على الرأس (حيث) أي في بلد (لا يعتاد) للفقيه لبسهما (واكباب على لعب الشطرنج) بحيث 
يشغله عن مهماته (أو) على (غناء أو سماعهء وادامة) أي اكثار (رقص يسقطها) أي المروءة في 
جميع هذه الصور فهو خير عن قوله فالأكل وما عطف عليه (والأمر فيه) أي مسقط المروءة 
(يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن) فقد يستقبح الأمر من شخص دون آخر» وفي زمان 
ومكان دون آخر (وحرفة دنيئة) مباحة (كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به) هذه الحرفة 
(نسقطها) أي المروءة (فإن اعتادها) بأن تلبس بها مدّة يحكم العرف بأنها صارت حرفة له (وكانت 
حرفة أبيه) وينبغي أن لا يتقيد بصفة آبائه (فلا) يسقطها (في الأصح . والتهمة) المشروط في 
الشاهد عدمها (أن ير إليه) بشهادته (نفعاً أو يدفع عنه) بها (ضرراً فتردٌ شهادته لعبده ومكاتبه 
وغريم له میت» أو عليه حجر فلس» وبما هو وكيل فيه) ولو بدون جعل وكذلك الوديع 
والمرتبن (و) ترد شهادته (ببراءة من ضمنه) بأداء أو ابراء (و) ترد شهادته وارث (بجراحة مورثه) 
قبل اندمالها (ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت) شهادته (في 
الأصح) ومقابله لا تقبل كالجراحة وبعد الاندمال تقبل قطعاً (وترد شهادة عاقلة بفسق شهود 
قتل) يحملون ديته من خطأ وشبه عمد. بخلاف شهود عمد (و) ترد شهادة (غرماء مفلس بفسق 
شهود دين آخر) ظهر عليه (ولو شهدا الاثنين بوصية) من تركة (فشهدا) أي الاثنان (للشاهدين 
بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح) ومقابله المنع (ولا تقبل لأصل) للشاهد وإن 
علا (ولا فرع) له وإن سفل (وتقبل عليهما) أي الأصل والفرع (وكذا) تقبل الشهادة (على أبيهما 
بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر) ومقابله المنع» لأنها تر نفعاً إلى الأم (وإذا شهد لفرع 
وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر . قلت: وتقبل لكل من الزوجين) للآخر (ولأخ وصديق. 
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ِكَل مِنَ الؤْوْجَيْنٍ ولاخ وَصَدِيقٍ» واه أَلمٌ» وَلا قل ِن عد وَهُوَ من يُنْفِضْه بحَيْتُ يمى 
زَوَالَ نِعْمَتِهه وَيَخْرَّنُ بِسْرُورِهء وَيَفْرَحُ بِمْصِيبَيهِ وبل لَه وَكَذَا عَلَيْهِ ني عَذَاوَةٍ دين ككافِر 
مدع وبل شَهَادَةُ مُبتَدِع لآ نُكَفْرُه لأ مُعَفْلٍ لآ يَضْبْط وَلآ مُبَادِرِء وَتُقْبَلُ شَهَادَة الحسْبَةِ في 
حُقُوقٍ الله تَعَالَىء وَفِيمَا لَهُ فيه حى مُؤْكُدٌ كطلاقٍ وَعِْقِ وَعَفْو عَنْ قصّاصء وَبَقَاءِ عِذَةٍ 
وَاْقِضَائِهًا وَحَدٌ لَه وَكَذَا السب عَلَى الصّجيحء وَمَتَى حَكَمَ بشَاهِدَيٍْ تاا ربن او عَبدَيٍْ 
أز صيين تقْضَهُ مُوَ وَغَيْرهُ وََذَا فاسان في الأظهّرِء وَلَوْ شَهد كَافرٌ أو عبد أز صَبِيْ م أعَادَها 
بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ شَهَادَئهُ أو فَاسِقْ تَابَ قلآ» وَتُقْبَلُ شَهَادَئهُ في غَرِهَا بِشَرْطٍ اخبَارِهِ بعد اة 
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مُذَةَ ين بها صذق تَوْبَته وَكَدَّرَهَا الأكترُونَ بسََة» وَيُشْتَرَط في تَوْبَةِ مَعْصِيَةِ قَوْلِيَةِ القَوْلَ فَيَقُول 


والله أعلم؛ ولا تقبل من عدوّ) على عدّوه عداوة دنيوية ظاهرة (وهو) أي العذو (من يبغضه 
بحيث يتمنى زوال نعمته» ويحزن بسروره» ويفرح بمصيبيته) البغض لا يكون إلا بالقلب 
والعداوة بالفعلء وهو أقوى فلا تفسر العداوة بالبغض» بل يحكم فيها العرف» فمن عدّه عدواً 
لا تقبل شهادته (وتقبل) الشهادة (له) أي للعدوّ (وكذا) تقبل (عليه) أي العدرٌ (في عداوة دين 
ككافر) شهد عليه مسلم (ومبتدع) شهد عليه سني (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره) ببدعته» ولكن 
من سب الصحابة من الرافضة» وإن كنا لا نكفره ترد شهادته لفسقه (لا) تقبل شهادة (مغفل لا 
يضبط) أصلاً أو غالباً» ولا يتثبت (ولا) شهادة (مبادر) بشهادته قبل الدعوى. وكذا بعدها قبل 
أن يستشهد (وتقبل شهادة الحسبة) سواء سبقها دعوى أم لا في غيبة المشهود عليه أم حضوره 
فهي مستثناة من بطلان شهادة المبادر» لكن لا تقبل إلا (في حقوق الله تعالى) المتمحضة كالصلاة 
والزكاة كأن يشهد بتركهما (وفيما له فيه) أي لله تعالى (حق مؤكد) وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي 
(كطلاق) بائن أو رجعي (وعتق) منجز أو معلق (وعفو عن قصاص) في نفس أو طرف (ويقاء 
عدّة وانقضائها) ويلحق بذلك تحريم الرضاع والمصاهرة (وحدّ له) تعالى كح الزنا بأن يشهد 
بموجب ذلك (وكذا النسب على الصحيح) وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة. وكيفيتها أن 
تأتي الشهود عند القاضي فيقولوا: نحن نشهد على فلان مثلاً أنه طلق زوجته وهو يعاشرها 
فأحضره حتى نشهد عليه (ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين» أو عبدین» أو صبيين) عند 
الشهادة (نقضه هو وغيره» وكذا فاسقان في الأظهر) فسقا ظاهراً غير مجتهد فيه بخلاف المجتهد 
فيه كشرب النبيذ (ولو شهد كافر أو عبد أو صبئ ثم أعادها بعد كماله قبلت شهادته أو فاسق 
تاب) بعدها وأعادها (فلا) تقبل (وتقبل شهادته في غيرها) أي الشهادة التي شهد بها وهو فاسق 
(بشرط اختباره بعد التوبة مدّة يظن بها صدق توبته» وقدّرها الأكثرون بسنة) تقريباً» ومثل الفسق 
خارم المروءة (ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف : قولي قذفي باطل» وأنا نادم 
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القَاذِفٌ: قُوْلِى قَذْنِى بَاطِلٌ وَأنَا نَادِم عَلَيْهِ وَلاً أَعُودُ إِلَيْهوه وَكَذَا شَهَادَةُ الزور. قُلْتُ: وَعَيْدُ 
القَوْلِيّة يُشْتَوَطُ إفلآعٌ» وَنَدَم وَعَرْمّ أن لا يَعُودَ» وَرَدْ ظَلامَةِ دمي إِنْ تَعَلْقَتْ بِوء واه أعْلّم. 


[فصل] لا يكم بشَاهِدٍ إلا في هلال رَمَضَانَ في الأَظَهَرء وَيُشْتَرط لِلرْنا َبعَةُ جال 
وَلاٍفرار به اثتانِ في الأظهّرِء وَفِي كَوْلٍ أبَعَة وَلِمَالٍ وَعَقدِ مالي كبَيِع وَإقَالَةِ وَحَوَالةٍ وَضْمَانٍ 
َحَقُ مالي كَجِيارٍوَأجَلٍ : رَجُلآنٍ أذ رَجُلٌ وَافرأئان» وَلِعَير ذلك من عُفَوبَةٍ له تَعَالَى أو لِآدِيْ»ء 
ما يَطلِعُ عََيِْ جال غَالِياً كياح وَطَلاقٍ وَرَجْعَةٍ ولام وَرَةٍ وَجَرْحَ وَتَعْدِيْلٍ وَمَوْتِ وإِعْسَارٍ 
وَوَكَالٍَ َوِصَاَةٍ وَصَهَادةٍعََى سهاو رَجْلنِهوَمَا بخص بمَعرقِهِ الْسَاء أو لا براه رجا غالا 
بكار وَولآدَةِ وَحَيِضٍ وَرَضَاعِ وَعْيُوبٍ تخت الاب يتبث ما سَبْقَء وَبأريَع نسْوَوٍء وَمَا لآ 
بيت برَجُلٍ وَاهْرَتِينٍ لأ يت برَجلٍ وَيَِيْنه وما تبت بهم قبت برَجُلٍ ومين إلا عيوب لاء 
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عليه ولا أعود إليه) ولا يكلف أن يقول كذبت ويقول ذلك بين يدي القاضي (وكذا شهادة 
الزور) يقول الشاهد فيها وزان ما مر (قلت: وغير القولية) كالشرب للخمر (يشترط) في التوبة 
منها (اقلاع) عنها (وندم) عليها (وعزم أن لا يعود) لها (ورذ ظلامة آدمي) من مال وقصاص 
وح قذف حيث أمكن فتصح عند تعذر الرد (إن تعلقت به) أي الآدمي سواء تمقحضت حقاً له 
أو لم تتمحض وفيها حت لله كالزكاة» والثلاثة الأول أركان للتوبة قولية كانت أو فعلية» وتجب 
التوبة من المعصية ولو صغيرة» وتصح من ذنب دون ذنب (والله أعلم) وسقوط الذنب بالتوبة 
مظنون لا مقطوع به. 


[فصل] في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدّد الشهود وما لا يعتبر (لا بحكم بشاهد) 
واحد (إلا في هلال رمضان في الأظهرء ويشترط للزنا أربعة رجال) ولا بد أن يقولوا: رأيناه 
أدخل حشفته في فرجهاء واللواط واتيان البهيمة كالزنا (و) يشترط (للاقرار به اثنان في الأظهرء 
وفي قول أربعة» و) يشترط مال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار 
وأجل : رجلان» أو رجل وامرآتان) ولو مع وجود الرجلين» والشركة والقراض يشترط فيهما 
رجلان (ولغير ذلك) أي ما ذكر من الزناء وما المقصود منّه المال (من عقوية لله تعالى) كالردّة 
والقتل (أو لآدمي) كقتل قصاص (وما يطلع عليه رجال غالباً) من غير العقوبات (كنكاح وطلاق 
ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت واعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة: 
رجلان) والوكالة والوصاية القصد منهما الولاية لا المال (وما يختص بمعرفته النساءء أو لا يراه 
رجال غالباً كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب) للنساء (نحت الثياب يثبت بما سبق) أي 
برجلين وبرجل وامرأتين (وبأربع نسوة) مفردات (وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل 
ويمين» وما ثبت بهم) أي برجل وامرأتين (ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها) 
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كمه 
رَنَحْوَهَاء وَلاَ يبت شَيْء اهتين وَيَمِيْنِء ونما يَخْلِفٌ المُدْعِي بَْدَ شاد شَاجِدِه وَتَعدِيلِه؛ 
وَيَذْكُُْ في حَلِفِهِ صذق الشَاهِدِء قن ترك الحَلِفٌ وَطَلَبَ يَمِيْنَ خضمه فَلَهُ ذَلِكَء فَإِنْ َكل قله 
اَن يَخْلِفَ يَمِيْنَ الرّدْ في الأَظهّرء وَلَوْ کان بده امه ووَلَدُهَا فَقَالَ رَجُلُّ: هَذِهِ مُسْتَوْلدتي عَلِقَتْ 
هَذَا في ملكي رَحَلَفَ مَحَ شَاهِدٍ بت الاشتيلآك» لآ نْسَبُ الْوَلَد وَحُرَينهُ في الأظْهَرِء وَلّو كَانَ 
بِيدِهِ غلم َقَالَ رَجُلُ : کان لي وتفه وَحَلَفَ مََ شاه فَالمَذْهَبُ الْتِرَاعْهُ وَمَصِيْرُهُ حرّاء ولو 
اعت وَرََهّ مَالاً لمورثه هم وَأَقَامُوا شَاهدًا وَحَلَفَ مَعَهُ بَعْضْهُمْ عد نَصِيْبّه » وَل يُشَارَكُ فيه » 
يطل حق من لم يخليف ن نوله إِنْ حَضَرٌ وَهْرَ كَامِلء إن کان غاا أؤ صَبِيا أو مَجمْوْنا 
فالْمَذهت أله لا يض تصني إا رال عُذْرُهُ حَلَفَ وَأَحَدّ بير إعَادَة شَهَادَةَ وَلآ تَجُورُ شَهَادَةٌ 
عَلَى فل كنا 4 لان وَرلاةٍ إلا بالإصار وَنقبلُ من أَصَمْ» وَالأقوَالُ تعفر يُمَرَط 
سَمْْهَا وَإنِصَارُ ئها ولا يبل اغى إلا أن بر في أنه من به حَتّى يَشْهَدَ عند قاض به 





بالنصب عطفاً على عيوب كرضاع (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمينء وإنما يحلف المذعي بعد 
EES‏ ويذكر في حلفه صدق الشاهد) فيقول والله شاهدي صادق فيما شهد به 
وأنا مستحق لكذا (فإن ترك) المعي (الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك) فإن حلف سقطت 
الدعوى» وليس له أن يحلف بعد ذلك» وله أن يقيم البينة (فإن نكل) المدعى عليه عن اليمين 
(فله) أي المدعي (أن يحلف يمين الردّ في الأظهر) وهذه اليمين يقضي بها في جميع الحقوق (ولو 
كان بيده أمة وولدها فقال رجل: هذه مستولدتي علقت ببذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت 
الاستيلاد) فتنزع ممن هي في يده وتسلم إليه» لأنها في حكم الأموال» ويثبت الاستيلاء باقراره 
(لا نسب الولد وحرّيته) فلا يثبتان بالشاهد واليمين (في الأظهر) ومقابله يثبتان تبعاً (ولو كان 
بيده غلام) يسترقه (فقال رجل : كان لي وأعتقته) وأنت تسترقه ظلماً (وحلف مع شاهد فالمذهب 
انتزاعه) من يده (ومصيره حرًاً) باقراره (ولو اذعت ورثة) لميت (مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً 
وحلف معه بعضهم أخذ) الحالف (نصيبه ولا يشارك فيه) ممن لم يحلف واليمين تكون على 
الجميع؛ لا على حصته فقط (ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل) حتى لو مات 
بعد نكوله لم يكن لوارثه أن يحلف مع ذلك الشاهد (فإن كان غائباً أو صبياً أو مجنونا فالمذهب أنه 
لا يقبض نصيبه) بل يوقف الحكم إلى كماله أو بحضوره كما قال (فإذا زال عذره) بأن حضر أو 
كمل (حلف وأخذ) حصته (بغير إعادة شهادة) واستئناف دعوى (ولا تجوز شهادة على فعل كزنا 
وغصب واتلاف وولادة) وكون اليد على مال (إلا بالابصار) له مع فاعله (وتقبل) في الفعل (من 
أصمء والأقوال كعقد) وفسخ وطلاق (يشترط) في الشهادة بها (سمعها وإبصار قائلها) حال 
تلفظه بهاء حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكف (ولا يقبل أعمى) فيما يتعلق 


كتاب الشهافات ببسب ببس ببس 688 


عَلَّى الصجيح» وَلَرْ حَمَلَهَا بَصِيرٌ تم عَمِيَ شَهِدَ إن كاد المَشْهُودُ لَه وَعَلَِهِ مَغْرُوْفَيْ الإشم 
وَالنْسَبِء وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخص أو رَأَى عله قان عَرَفَ عَيْنهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَُ سهد عَلَيْهِ في 
خُضُوره إِشَارَةٌ وعد غَيْبتِهِ موه ِاسْحِهِ وَنْسَبو إن جَهِلَهُمَا لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَغيْبته وَل 

صح تَحَمْلُ شَهَادَةٍ على مفب اعمادا عَلَى صَرْتهَاء ِن عَرََها بيبا أو اشم وَنْسَبٍ جار 
َيَْهَدُ عند الاو با ب ل ولا جور احمل عَلَيهَا بتري عَذل أو عَدليْن على الأشهرء 
وَالعَمَلُ عَلَى جِلافِهِ» وَلَوْ قَامَتْ بيه عَلَى عَيْنِهِ حى فَطَلَبَ المُدّعي النُسْجِيْلَ سَجُلَ القَاضِي 
ِالحلَيةِ لأ بالاسم والس ما لم يثنا وَلَهُ الشْهَادةُ بالتسَامُع عَلَى نسب يِن أب أو فة وَكَذَا 
آم في الأصَحْ» وَمَوْتٍ على المَذب» لا ثي وَوَلاء َب وكا وملك في الأضح . قُلْتٌ: 


ا 


الأصَح عِنْدَ المُحَمَّقينَ وَالأَكْتريْنَ في الجَمنِع الجَوَارٌء وَاللّهُ غ لط النسَامُع سَمَاعَْهُ مِنْ 


بالبصرء بخلاف ما يكفي فيه التسامع (إلا أن يقرّ) شخص (في أذنه) بنحو طلاق (فيتعلق) 
الأعمى (به حتى يشهد) عليه (عند قاض به) فيقبل (على الصحيح› ولو حملها) أي الشهادة 
(بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب) فيقول أشهد أن فلان ابن 
فلان أقرٌ لفلان ابن فلان بكذا (ومن سمع قول شخص أو رأى فعلهء فإن عرف عینه و أسمه 
ونسبه شهد عليه في حضوره اشارة) لا باسمه ونسبه (وعند غيبته وموته باسمه ونسبه» فان 
جياييا ا OS SD A‏ المت E‏ ولي ويكفي عنه 
لقب يخ به (ولا يصح محمل شهادة على م: متنقبة اعتماداً على صوتها) أي لا يصح التحمل 
للشهادة عليها ليؤديها اعتماداً على معرفة صوتبا (فإن عرفها بعينهاء أو باسم ونسب جاز) 
التحمل عليها متنقبة (ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند 
حضورهاء وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها (ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو 
عدلين) أنها فلانة بنت فلان» بل لا بذ من جماعة (على الأشهر) وقيل يجوز بتعريف عدلء وقيل 
بعدلين (والعمل) أي عمل الشهود (على خلافه) أي الأشهرء ولا عبرة بعملهم (ولو قامت بينة 
على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل) بذلك (سجل القاضي بالحلية) فيكتب: حضر رجل ذكر 
أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا وكذا ويذكر من أوصافه الظاهرة ما يعينه (لا بالاسم والنسب ما 
لم يثبتا) بينة أو بعلمه ولا يكفي فيهما قول المذعي» ولا اقرار من قامت عليه البينة (وله الشهادة 
بالتسامع على نسب من أب) فيشهد أن هذا ابن فلان (أو قبيلة) فيشهد أنه من قبيلة كذا (وكذا أم) 
يثبت النسب فيها بالتسامع (في الأصحء و) كذا (موت) يثبت بالتسامع (على المذهب) وقيل لا 
يثبت بذلك (لا عتق وولاء ووقف ونكاح › وملك في الأصح . قلت : الأصح عند المحققين 
والأكثرين في الجميع الجواز. والله أعلم) والمراد بالوقف أصله لا الشروط» ولا يكفي الشاهد 
بذلك أن يقول: سمعت الناس يقولون كذاء بل يقول أشهد بكذا (وشرط التسامع سماعه) أي 


1 سس کاب الشهادات 


جَمْع يُؤْمَنُ تَوَاطؤُهُمْ عَلَى الكذِب, وَقَيْلَ يَكْفِي مِنْ عَذْلَيْنِء وَلآ تَجْوْرُ الشّهَادَةُ عَلَى ملْكِ 
ِمْجَرَّدٍ يِه ولا بيده وَتَصَرْفٍ فِي مُدَةِ قصِيْرَة وَتَجُوْرُ ف طَويْلةٍ في الأصَحٌ» وَشَرطَهُ تَصَدِفُ 
و ٠‏ دسج مم" مجع صي ر خم 2 0 1 تعلو 27 4 
ملاك من سكتئى وهدم وَبنَاءِ وبيع ورهن» وتبئى شهادة الإعسار على قَرَائْنَ ومخائل الضِرٌ 
َالإِضَائةٍ. 


[فصل] تَحَمُلُ الشَهَادَةِ كرض كفابة في النكاح» ودا الإمرَاٍ وَالنْصَرْفٍ المَاليّ » وَكتَبة 
الضّكُ في الأَصَحٌء وَإذّا لَمْ يَكُنْ في القَضِيةٍ إا اتان لَرِمَهُما الآداءء فلو اذى وَاجِدّ وَامَْتََ 
الاخَرٌ وَقَالَ: الِفٌ مَعَهُ عَصَىء وَإِنْ كان شُهُود فالأداء فَرْضٌ كَفايةء كَلَوْ طَلْبَ مِنْ انين 
َزِمَهُمَا في الأصَحٌ ٠‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلا وَاجِدٌ َرمَهُ إنْ كَانَ فيا بْب بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ» إلا ئل 
وََيْلَ لا يلرَمُ الآداء إلأ مَنْ تَحَمْلَ قَضْدًا لآ ناء وَلِوْجُوْبٍ الأدَاءِ شُرُوط : أن يُذْعَى مِنْ مَسَافَةٍ 
الْعَذْرَىء وَقَيْلَ دُونَ مَسَافَةٍ الْمَضْرِء وَأَنْ َكْرْنَ عَدْلا قان ذُعَي دُوْ فش مُجمَع علب َيِل أو 


المشهود به (من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» وقيل يكفي) سماعه (من عدلين» ولا تجوز 
الشهادة على ملك بمجرّد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة» وتجوز في) مذة (طويلة في 
الأصح. وشرطه) في عقار (تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن) ولا يشترط 
اجتماع هذه الأمورء بل واحد منها كاف إذا تكرر (وتبنى شهادة الاعسار على قرائن ومخائل) أي 
مظان (الضر) بالضم بمعنى سوء الحال (و) مخائل (الإضاقة) أي ذهاب الأموال والفقرء إذ لا 
يتوصل في الاعسار إلى اليقينء فاكتفى بذلك» ولا يثبت دين باستفاضة . 

[فصل]في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك (تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح) فلو 
امتنع الكل أثموا (وكذا الاقرار والتصرف الالي) وغيره كطلاق (وكتابة الصك) أي الكتاب كل 
منها فرض كفاية (في الأصح) ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين (وإذا لم 
يكن في القضية إلا اثنان) كأن لم يتحمل سواهما (لزمهما الأداء) إن دعيا (فلو آذى واحد وامتنع 
الآخرء وقال) للمدّعي (احلف معه عصى) وإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمين (وإن 
كان) في القضية (شهود فالأداء فرض كفايةء فلو طلب) المذعي الشهادة (من اثنين) بأعيانهما 
(لزمهما في الأصح. وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين) والقاضي يرى 
ذلك (وإلا) بأن لم يثبت الحق به» أو القاضي لا يرى ذلك (فلا) يلزمه (وقيل لا يلزم الأداء إلا 
من تحمل قصداً لا اتفاقا) ومحل الخلاف فيما لا تقبل فيه شهادة الحسبةء أما هي فيلزمه الأداءء 
ولو تحملها اتفاقاً (ولوجوب الأداء شروط: أن يدعى) الشاهد (من مسافة العدوى) وهي التي 
يتمكن المبكر إليها أن يرجع إلى أهله في يومه (وقيل دون مسافة القصر) وهذا زائد عن الأوّل» 
فلو دعى من مسافة القصر لم يجب (وأن يكون) المدعو (عدلاًء فإن دعى ذو فسق مجمع عليه قيل 


كتاب الشهادات oAV‏ 





٤ .اوم م اه كه عسوو و امريد . 2ه واج قعره ده‎ aD 
مَخْتَلفٍ فيه لم يجب وَأنْ لا يَكوْنٌ مَعْذُورَاً بِمَرَض وبحووء فإن كان أشْهّدٌ عَلَى سَهَادَتِه أو‎ 


وَتَحَمْلْهَا أن يَسترعِيهُ يفول : أا شَاهِدٌ بِكَذَاء وَأَْهِدُكَ أ اشْهَدْ عَلَى شهادتيء أو يَسْمَعهُ 
يَشهَدُ عند قاضء أز يفول : أَْهَدُ أن لِملنٍ على لذن ألما ِن تَمَنِ مبيع أذ َيِه وَفِي هذا 
َجْهء ولا بهي سَمَع ولو فلن على ثلان گڏاء أ غه پا أذ عِندِي مهاد بكَذَاء 
لين اْمَعٌ عند الأداءِ جه المحمْلٍء إن لَمْ بن وَوَثق القَاضِي بِعِلْمِهِ قلا بأ وَلاً يَصِحْ 
قحل عَلَى شَهَادةٍ مدو الشهَادَة ولا تحمل السو قن مات الأضلُ أذ عاب أذ مَرِض لَمْ 
ْنَع شَهَادةَ المَرْع» وَإِنْ حَدَتَ رِدَهٌ أؤ شق أؤ عَدَاوَةٌ متقث, وَجُنْوْنهُ كَمَوْتهِ عَلّى الصُحِيْح» 





أو مختلف فيه لم يجب) عليه الأداءء والأصح في الثاني الوجوب (و) من الشروط (أن لا يكون 
معذوراً بمرض ونحوه) كتعطيل أسباب معاشه (فإن كان) معذوراً (أشهد على شهادته) غيره (أو 
بعث القاضي من يسمعها) منه. ولیس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة» وله أخذ أجرة من 
المشهود له على التحمل أنه دعى له» وليس له أخذ أجرة على الاداء. 


[فصل] في جواز تحمل الشهادة على الشهادة (تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) لله 
تعالى كالأقارير والعقود (و) تقبل (في عقوبة لآدمي على المذهب) أما العقوبة لله كالزناء فلا تقبل 
فيها الشهادة على الشهادة (وتحملها) أي الشهادة له أسباب (بأن يسترعيه) الأصل ويلتمس منه 
رعاية الشهادة وحفظها (فيقول: أنا شاهد بكذا وأشهدك) على شهادتي (أو أشهد على شهادتي) 
فمتى استرعاه كذلك جاز له» ولكل من سمع منه أن يشهد على شهادته» ومن الأسباب أيضاً ما 
ذكره بقوله (أو يسمعه يشهد عند قاض) أن لفلان على فلان كذاء فله أن يشهد على شهادته (أو) 
بأن يسمعه (يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألفاً من ثمن مبيع أو غيره) كقرض» فإذا بين 
السبب جاز لمن سمعه أن يشهد على شهادته (وفي هذا وجه) أنه لا يكفي (ولا يكفي سماع قوله) 
أي الأصل (لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذاء وليبين) الشاهد (الفرع 
عند الأداء) للشهادة (جهة التحمل) من استرعاه أو سماعه الشهادة عن قاضء أو بيان سبب 
الشهود به ككونه ثمن مبيع (فإن لم يبين) جهة التحمل (ووثق القاضي بعلمه. فلا بأس) ولكن 
يندب أن يسأله (ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة) بفسق» أو غيره (ولا حمل 
النسوة) وإن كانت الأصول نساء (فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع) ذلك (شهادة 
الفرع) أي أداءها (وإن حدث) بالأصل (ردة أو فسق أو عداوة منعت) أداءها من الفرع (وجنونه 
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َو تَحَمْلَ فَرْعّ قَاسِق او عَبْدَ أز صَبِيْ فَأَدَى وَهُرَ امِل قُِلَثْء وَيَكْفِي شَهَادَُ اين عَلَى 
العّاهِدَيْنِء وَفِي قَوْلٍ يُْتَرَطَ لكل رَجُلٍ و امرأةٍ انْانِء وَشَرْط قَبُولِهَا تَعَذّرُ أو تَعَسْرٌ الأصِيْلِ 
ِمَوْتٍ أ عَمََ » أز مَرَضِ يَش حَضْورُهُ أز عَبَهُ لِمَسَافةٍ عَذْرَى» وَقِْلَ قَضرِء وَأَنْ يسمي 
الأصُوْلَء وَل يُمْمَرَط أن يُرَكْيَهُمْ الفرُوِعٌ» كن رَكُوْهُمْ ُء وَلَوْ شَهِدُوًا عَلَى شَهَادةٍ عَذلَينِ أو 
عُدُوْلِ وَل يُسَعُوهُمْ لم يَجْز. 

[فصلٌ] رَجَعُوا عنٍ الشْهادةٍ َل الحم امتكع» أذ بَعْدهُ وَل استيفَاء مال اسْئوْفِيَ» أو فة 
اء أ بَعدهُ لم بض إن کا المُسْعَوَْى قِصَاصًا أ قَثْلَ رد أو رَجُمَ زنا أو جَلْدَهُ وَمَاتَ 
واوا تَعَمَدنا فعَلَيهِمْ قِصَاصٌ أ ديه مُعْلْظَة وَعَلَى الْقَاضِي يِصَاصٌ إن قال تَعَمْدْتُ» وَإِنْ رَجَمَ 
هُوّ وَهُمْ فَعَلَى الجَمِيْع قِصَاصٌ إن قَانُوا تَعَمدْناء إن الُا أَخَطأنا عليه ضف ية وَعَلَيْهِمْ 
يضف وَل َج مرك الح أله يَضْمَنُ» أذ وَل وَحدَهُ َل ِصَاصٌ أذ ية أذ مَعَ هود 





كموته على الصحيح) فلا يمنع الأداءء وقيل يمنع كالفسق (ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي 
فأدجى» وهو كامل قبلت) شهادته (ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين) الأصلبين (وفي قول 
يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان» وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض 
يشق حضوره) معه مشقة ظاهرة (أو غيبة لمسافة عدوى»› وقيل) لمسافة (قصر) ولا بذ من تقدير 
حذف من كلامه: أي فوق مسافة عدوىء فإن الفرع لا يشهد إلا إذا كان الأصل غائباً فوق 
مسافة العدوى. وأما إذا كان الأصل في مسافة العدوى فيلزمه الحضور (و) يشترط (أن يسمى 
الأصول) وإن كانوا عدولاً (ولا يشترط أن يزكيهم الفروع) ولا أن يتعرضوا لصدقهم (فإن 
زكوهم) وهم أهل للتعديل (قبل) تعديلهم (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ول يسموهم 
م يجز) أي 0 يكف» وإن جاز تعديل الفروع للأصول» لأن ذلك عند تعيينهم . 


[فصل] في رجوع الشهود عن شهادتهم (رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع) الحكم 
بشهادتہم (أو) رجعوا (بعده وقبل استيفاء مال استوفى) المال (أو) رجعوا بعد الحكم وقبل استيفاء 
(عقوبة) في شهادة بها (فلا) تستوفي تلك العقوبة (أو) رجعوا (بعده) أي استيفاء المحكوم به (لم 
ينقض) الحكم (فإن كان المستوفى قصاصاً أو قتل ردّة أو رجم زنا أو جلده ومات) المجلود 
(وقالوا تعمدنا) شهادة الزور (فعليهم قصاص) في القتل (أو دية مغلظة) في مالهم موزعة على 
عدد رؤوسهم (وعلى القاضي قصاص) إذا رجع عن حكمه (إن قال تعمدت) الحكم بشهادة 
الزور (وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا فعليه) أي 
القاضي (نصف دية» وعليهم) أي الشهود (نصف) منها (ولو رجع مزك) عن تعديل الشهود 
(فالأصح أنه يضمن) بالقصاص أو الدية (أو) رجع (ولي) للدم (وحده فعليه قصاص أو دية) 





كتاب الشهادات مه 





َكَذَلِكَ. وي ا او ا لِعَانٍ اررق الاي فر ر 
فَقَامَتْ بَيْئه EF‏ گان هما ما راء قلا غُرْمَ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ 1 في الغ وَمَنَى 
رَجَعُوا كُلْهُمْ وُنْعَ عَلَْهِمُ لعزم أو بَعْضْهُمْ وَبَقِيَ نِصَابٌ قلا عُرْمَ وَقِيِلَ يَغْرَمُ قِسطه» وَإِنْ 
فص النصَابُ وَل بز الهو عليه شط وَإنْ راد قط مِنَ الصا . وَقِيلَ من الْعَدَِه وَإِنْ 
شَهِدَ رَجُلُ وَامْرَأنَانِ َعلَيْهِ يضف وَهْمَا نِضفٌ أو ََْبَعّ ف رَضَاع فَعَلَِِ ثلْكُ وهن تُلكَانِء قن 
ا اه 00 000 


شام قاس مس 


Tg 





بكمالها (أو) رجع (مع الشهود. فكذلك) يجب القصاص أو الدية على الولي وحده» وهم معه 
كالممسك مع القاتل (وقيل هو» وهم شركاء) فعليهم القود أو الدية» عليه نصفهاء وعليهم 
النصف (ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان» وفرق القاضي فرجعا) عن شهادتهما (دام 
الفراق؛ وعليهم مهر مثل) ولو قيل وطء (وفي قول نصفه إن كان) الحكم (قبل وطءء ولو شهدا 
بطلاق) بائن (وفرق) بينهما بشهادتهما (فرجعا) عن الشهادة (فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع) 
محرّم (فلا غرم) عليهما (ولو رجع شهود مال) بعد الحكم به ودفعه (غرموا) بدله (في الأظهر) 
وإن قالوا أخطأنا (ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم) بالسوية (أو) رجع (بعضهم وبقي) منهم 
(نصاب» فلا غرم) على من رجع (وقيل يغرم قسطه) من النصاب (وإن نقص النصاب) بعد 
رجوع البعض (ول يزد الشهود عليه) أي النصاب (فقسط) يلزم الراجع» فإذا شهد اثنان من المال 
ثم رجع واحدء فعليه النصف (وإن زاد) عدد الشهود على النصاب كما إذا رجع من الثلاثة من 
المال اثنان (فقسط من النصاب) فيجب على الاثنين النصف (وقيل من العدد) فيجب على الاثنين 
الثلثان (وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف» أد) هذ وجل وات مق دی 
رضاع) ونحوه مما يب يثبت بمحض الإناث (فعليه ثلث. وهن ثلثان. فإن رجع هو أو ثتتان) فقط 
(فلا غرم) على من رجع (في الأصح) لبقاء الحجة (وإن شهد هو وأربع) من النساء (بمال) 
ورجعوا (فقيل كرضاع) فعليه ثلث الغرم» وعليهن ثلثاه (والأصح هو نصف» وهن نصف سواء 
رجعن معه أو وحدهن. وإن رجع ثتتان) منهن (فالأصح لا غرم) عليهما لبقاء الحجة (و) الأصح 
(ان شهود احصان) إذا رجعوا بعد رجم القاضي الزاني (أو) شهود (صفة) علق عليها الطلاق 
موجودين (مع شهود تعليق طلاق أو عتق) إذا رجعوا بعد نفوذ الطلاق والعتق (لا يغرمون شيئاً) 
أي شهود الاحصان والصفة» والضمان يتعلق بشهود الزنا والتعليق. 





6٠‏ كتاب الدعوى والبينات 


كتاب الدعوى والبينات 
ُشْئَرَطَ الْدُعْرَّى عِنْدَ قاض في عُفُرْبَةٍ كَقِصَاصِ وَقُذْفٍ وَإِنَ اسْتَحَقٌ ES‏ 
يَحْف فة إلا وَجَبَ الرْفُمُ إلى قَاض» أؤ دَيئاً عَلَى غَيْر مُمْتَنِع مِنَّ الأدَاءِ طَالْبَهُ بى ولا نڪل 
خْدُ تيء لَه أز عَلَى منكر وَل ب اَذ جس عَقَهِ مِنْ ماله وَكَذَا غَِرَ جليه إن فَقَدَهُ عَلَى 
المَذْمَبٍء أز عَلَى مُقِرَ مُنتيع» أز مُنكر وَل به مَكَذْلِكَ قل َب الف إلى قاضء وَإِذًا جار 
الأخدُ له كر باب وَتَقْبٌ تار لا يَصِلُ الْمَالَ إلا په كُمْ المَأحُودُ مِنْ جنيو يَتَملْكُهُ و 
َه بيع وَقئِلَ يجب رفع إلى قاض يَبيعُه وَالمَأَحُودُ مَضْمُونُ عَلَْهِ في 00 
تلت قبل ملكو ينعو ولا يأحْدُ قوق حَمَِّ إن أنكتةُ الاقْيِصَارُ» وَلَهُ خد مال غَرِيم عَرِيعِهِء 
َالأَظْهرُ أن المُدَعِيَ مَنْ حالف قَوْلَهُ اطَاهِرء وَالمُدعَى عَلَِِ من ياف إا ألم رَوْجَانٍ قبل 


كتاب الدعوى 


هي لغة: الطلب والتمني» وألفها للتأنيث وتجمع على دعاوى بفتح الواو وكسرهاء وشرعاً: 
اخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم (والبينات) جمع بينةء وهم الشهود. وهم مختلفود. 
فلذلك جمعهم (تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص» و) حد (قذف) فلا يستقبل 
صاحبها باستيفائهاء ومثل القاضي المحكم وغيره من أمير أو سيد ومثل العقوبة غيرها من 
الحقوق غير عين ودين 8 والرجعة» ومثل الدعوى شهادة الحسبة فيما تسمع فيه» فهي 
كافية عن الدعوى (وإن استحق ا 0 
فتنة) أما لو كانت العين في يد أمين» فلا يجوز أخذها بغير استئذان (وإلا) بأن خاف فتنة (وجب 
الرفع إلى قاض) أو نحوهء فلا يستقلٌ بالأخذ (أو) استحق (ديناً على غير ممتنع من الأداء طالبه 
بدء ولا يحل أخذ شيء له) أي المدين (أو) استحق ديناً (على منكرء ولا بينة) له به (أخذ) جوازاً 
(جنس حقه من ماله) استقلالاً (وكذا غير جنسه إن فقده) أي جنس حقه (على المذهب) وقيل لا 
(أو) استحق ديناً (على مقر ممتنع أو منكر وله) عليه (بينة فكذلك) يأخذ حقه استقلالاً كما تقدّم 
(وقيل يجب الرفع) فيهما (إلى قاض» وإذا جاز الأخذ) من غير رفع لقاض (فله كسر باب ونقب 
جدار لا يصل امال إلا به) ولا يضمن ما فوته (ثم المأخوذ من جنسه) أي الحق (يتملكه) بدلا عن 

حقه إذا كان بغير صفتهء وإذا كان بها ملكه بمجرد الأخذ (ومن غيره) أي جنس حقه (يبيعه) 
بنفسه مستقلاً (وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه» والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه ان 
تلف قبل تملكه وبيعه) بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى تلفه (ولا يأخذ فوق حقه إن أمكنه 
الاقتصار) على حقهء فإن أخذه ضمن (وله أخذ مال غريم غريمه) إذا كان غريم الغريم جاحداً 
أو ممتنعء ولا بد أن يعلم الآخذ غريم الغريم والغريم (والأظهر أن المدعي) اصطلاحاً (من 
يخالف قوله الظاهر) وهو براء الذمّة (والمدعى عليه من يوافقه) أي يوافق قوله الظاهر (فإذا أسلم 


اذه 
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وَطء قَقَالَ أَسْلَمْنا مَعَاَ َالكَاحُ باي > وَقَالَتْ مُرَنْبا فَهْوَ مُدُع» وَمتَى ادْعَى قدا اشُرِطَ بَيَانُ چس 
وزع وُذ وَصِحْةٍ وََكَسْر إن القت بها قِِمَُء أو عَيا ضط عَحَيوَانٍ وَصَفَهَا بصِفة السّلم . 
قل يَجبُ معا ور القبمةء إن لقث وَهِيَ معقومةٌ وَجَبَ ذِْرُ القيمة» أ ناحا ل ب 
الإطلاق عَلَى الأصَحٌء ل يمول نَكَحْمُهَا ولي مُرْشِدء وَشَاهِدَيْ عَذْلِ وَرضَامًا إِنْ كان يُشْتَرَطُ 
إن كائث أمة الأصح وُجُوبُ ذِكْر العَجْزِ عَنْ طول وَحَوْفٍ عََتِء أز عَفْدا مالعا كم وَهِبةِ كى 
الإطلاق في الأصَحْ وَمَنْ قَامتْ عليه بي نس لَه تَحلِئِفٌ الْمُدْعِيء ِن اذعَى أذاءء أز إبراء أز 
شرَاء عَيْنٍ أ بها وَِفبَاضَها حَلْقهُ عَلَى نفو وَكَذَا لو ادْعَى عِلْمَهُبفِسْقٍ شاهِدو أو كه في اصح 
وَإِذَا اسْتَمْهَلَ ليأتي بدَافِع امهل تلا أيُامء وَلَوْ اذْعَى رق باغ قال : آنا حر فَالْمَْلُ كَوْلهُ. أز رق 





زوجان قبل وطء» فقال) الزوج (أسلمنا معاً فالنكاح) بيننا (باق» وقالت) الزوجة أسلمنا (مرتباً) 
فلا نكاح بيننا (فهو) أي الزوج (مدع) لأن وقوع الإسلامين معاً خلاف الظاهرء وهي مدعى 
عليهاء ولكن لا كان الأصل بقاء العصمة كان القول قوله» فيحلف وتستمر العصمة (ومتى 
ادعى) دیناً (نقدا) أو غيره مثلياً أو متقوّماً (اشترط) لصحة الدعوى (بيان جنس) له كذهب أو 
فضة (ونوع) كخالص أو مغشوش (وقدر) كمائة (وصحة وتكسر إن اختلفت ببما قيمة) فلا 
يكفي الاطلاق . أما إذا لم تختلف هما القيمة كما في زمانناء فلا يحتاج إلى بيائهما (أو) ادعى 
(عيناً تنضبط) بالصفة (كحيوان) أو حبوب (وصفها بصفة السلم) وإن لم يذكر القيمة (وقيل يجب 
معها) أي صفة السلم (ذكر القيمة) لتلك العين» وإن لم تنضبط العين بالصفات كجوهر وجب 
ذكر القيمة (فإن تلفت» وهي متقومة وجب ذكر القيمة) ولا يذكر شيئاً من الصفات. وإن كانت 
مثلية لم يجب ذكر القيمة وتضبط بالصفات (أو) ادّعى (نكاحاً لم يكف الاطلاق) فيه (على 
الأصح. بل يقول: نكحتها بولي مرشد) أي صالح للولاية (وشاهدي عدل ورضاها إن كان 
يشترط) بأن كانت غير مجبرة» (فإن كانت) المرأة المذعى نكاحها (آمة» فالأصح وجوب ذكر 
العجز عن طول) أي مهر ينكح به حرّة (و) وجوب ذكر (خوف عنت) أي زنا (أو) ادّعى (عقداً 
مالياً كبيع وهبة كفى الاطلاق في الأصح) فلا يحتاج في الدعوى به لغير ذكر الصحة(ومن قامت 
عليه بينة ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه ما ادّعاه (فإن اذعى) المعى عليه (أداء) للحق 
المدعى به (أو ابراء) منه (أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها واقباضها) منه سواء ادّعى ذلك 
حالة الدعوى عليه أو بعدها أو بعد الحكم عليه (حلفه) أي حلف خصمهء وهو المدعي (على 
نفيه) أي نفي ما اذعاه (وكذا لو اذعى) المذعى عليه (علمه) أي المدّعي (بفسق شاهده أو كذبه) 
فله تحليفه (في الأصح» وإذا استمهل) من أقيمت عليه بينةء وهو المدّعى عليه (ليأني بدافع) من 
نحو أداء (أمهل ثلاثة آيام ») لا بد أن يكون . إما عارفاً أو يعين جهة كابراء (ولو ادّعى رق بالغء 
فقال آنا حرّء فالقول قوله) بيمينهء وان تداولته الأيدي (أو) اذّعى (رق صغير ليس في يده لم 


كتاب الدعوى والبينات 





يفك 


ل ا ا ته كي ب سك بي 
نكر الصَهِير وَهُوَ مُميْرْ نكا َو . وَقيِلَ بال . وَل سْمَعُ دَعْوَّى دَيْنٍ مُوجل في الأَصَحٌ . 
[فصل] أَصَرٌ N‏ الدْعْرَى جُعِلَ كَمْئْكرِ تال فَإِنِ اذْعَى 
عَشْرَة قال لآ تَلرَمنِي العَشْرَةُ لم يف حى يَقُوْلَ ولا بَعْضْهَاء وَكَذَا يلف فَإِنْ خَلفٌ عَلَى 
فى العَضْرَةٍ وَاقْمَصَرَ عَلَيْهِ اكل فَيَسْلِفُ المُدْعَى عَلّى اسْيَحْمًَاق ون العَشْرَة بِجُرْءِ وَيَأَحُذُهُ نا 
ا في الجَوَّابٍ لا تن نحق عَلَىَ شَيْئَاء أؤ شْفْعَةَ كا 
تَسْتَحِقُ عَلَىّ شيأ أو لآ تَسْتَحِقٌ ليم افص > وَيَحْلِفٌ عَلَى حَسَبٍ جوابه هَذَاء قان 
00 حت علي وق له الت پاي المطلق: وَلَرْ کان بِيَدِهِ مَرْهُوْنٌ 
أو مُكْرَى وَادْعَاهُ مَالِكُهُ كَمَاهُ لا يَْرَمُنِي تَسْلِيمَهُ لو اعرف بالملكِ وَادْعَى الرَّهْنَ وَالإجَارَةٌ 
َالصَجيح أَنّهُ لآ يقل إلا بيد ُن عجر عَنْهَا وَحَافَ ولا ان اغْتَرَفَ بالمِلْكِ جَحَدَهُ الْوَهْنَ 
وَالإجَارَةَ نَحِيلَيهُ أن يَقُولَ : إِنِ ادْعَيْتَ مَلكاً مُطلَقَاً قلا يَلْرَمُنِي تَسْلِيمٌ وَإِنِ اذْعَيْتَ مَرْهُوناً فَاذْكُره 





يقبل إلا ببينة» أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط) ولا يحكم إلا بعد حلفه. 
فإن استندت إلى التقاط لم يقبل إلا بحجة (فلو أنكر الصغيرء وهو مميز فانكاره) الرق (لغوء 
وقيل) انكاره (كبالغ) فلم يحكم برقه إلا ببينة (ولا تسمع دعوى دين مؤجل) وإن كان به بينة (في 
الأصح) إذ شرط الدعوى الإلزام» وهو فائت في المؤجل. 

[فصل] فيما يتعلق بجواب المذعى عليه (أصرٌ المذعى عليه على السكوت عن جواب 
الدعوى) لغير دهشة (جعل) حكمه (كمنكر ناكل) عن اليمين فترد اليمين على المدذعي بعد أن 
يقول له القاضي أجب وإلا جعلتك ناكلاً (فإن ادعى) عليه (عشرة» فقال لا تلزمني العشرة لم 
يكف حتى يقول ولا بعضهاء وكذا يحلف. فإن حلف على نفي العشرة» واقتصر عليه فناكل) 
عما دون العشرة (فيحلف المدّعى على استحقاق دون العشرة بجزء) وإن قل (ويأخذه) أي ما دون 
العشرة وإن لم يدّد دعوى (وإذا اقعى مالا مضافاً إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا 
تستحقٌ تستحق علي شيئاً» أو) اذعى (شفعة كفاه) في الجواب (لا تستحق عل شيئاً أو لا تستحق تحق تسليم 
الشقص) ولا يشترط التعرض لنفى السبب من قرض وشفعة (ويحلف) المدّعى عليه (على حسب 
جوابه هذاء فإن أجاب بنفي السبب المذكور) كقوله ما أقرضتني (حلف عليه وقيل له الحلف 
بالنفي المطلق) وإذا أجاب بالاطلاق له الحلف على نفي السبب (ولو كان بيده مرهون أو مكرى 
وادعاه مالكه كفاه: لا يلزمني تسليمه) ولا يجب التعرض للملك (فلو اعترف بالملك وادعى 
الرهن والاجارة» فالصحيح أنه لا يقبل) منه ذلك (إلا ببيئة» فإن عجز عنها وخاف وَل أنه (إن 
اعترف بالملك جحد الرهن والاجارة فحيلته أن يقول) في الجواب (إن اذعيت ملكا مطلقاًء فلا 
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لأجيبٌ ٠‏ إا ادْعَى عَلَيهِ عَيْنً قَالَ: ليس هِيّ ليء أز مِيّ لِرَجُلٍ لآ أغرفة؛ أَرْ جِيَ لاني 
الطفل» او وَقْفٌ عَلَى الفُقَرَاءِ أو مَسْجِدٍ كَذَاء فَالأصَحٌ أنه لا تصرف الخُصُومَةُ وَل رع مئه بَلْ 
يُحَلْفُهُ المُدْعِي إِنّهُ لا يَلرَمُهُ اللي إِنْ لَمْ تكن بي وَإِنْ ار په لِمُعَيّن اضر يُمْكِنُ مُخْاصَمَتَهُ 
وَتَحْلِيفُهُ سْئِلَه فَإِنْ صَدّفَهُ صَارَتْ الحُصُومَةُ مَعَهُ وَإِنْ كَذْبَهُ ترك في يَدِ المُقِرّ وَقَيْلَ يُسَلْمْ إلى 
يد المُدْعِي ١‏ وَقِيْلَ يَحْفَطْهُ الحَاكِم ِظُورٍ مَالِكِء وَإِنْ ار به عاب فَالأصَحُ انْصِرَافٌ الحُصُومَةٍ 
عن وَيُوقَكُ الأمرُ حى يَقْدُمَ الْعَائْبُ » فَإِنْ كان لِلْمُدْعِي بيه قَضَى بهَاء وهو قَضَاءُ عَلَى 
غَائْبٍء فَيَخْلِفٌ مَعَهَاء وقي عَلَى حَاضِرٍ» وما ل إِقْرَارُ َب به كَمُقُوبَةٍ دَالدعْوَى عَلَيْهِه وَعَلَيْه 
البََوَابُ» وَمَالاً كارش فَعَلّى السَّيدٍ. 

[فصل] تُعَلْظ يَميْنُ مدع وَمُدْعَى عَلَيْهِ َا لَيِسَ بِمَالِء وَلآ يُقْصَدُ به مال وَفِي مَالٍ يبل 
نِصَابَ رَكاةٍء وَسَبَنَ بَيَانُ لظ في اللَعَانِء وَيَحْلِفٌ عَلَى البَتٌ في فِعْلِهِ وَكَذَا فِغْل غَيْرِهِ إن 
يلزمني تسليم) لما ادّعيته (وإن ادّعيت مرهوناً فاذكره لأجيب) وقوله أولا متعلق باعتراف لا 
حاف (وإذا اذعى عليه عيناً) عقاراً أو منقولاً (فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو هي 
لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا) وكان المذعى عليه هو الناظر (فالأصح أنه لا 
تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين (منهء بل يحلفه المدعى إنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن 
بينة) ومقابل الأصح تنصرف وينتزع الحاكم العين من يده إلى أن يظهر مالكهاء ومعلوم أن 
المذعى له تحليف المذعى عليه» وإن كانت عنده بينة (وإن أقرَ به لمعين حاضر) بالبلد (يمكن 
مخاصمته وتحليفه سثل) عن ذلك (فإن صذقه صارت الخصومة معه. وإن كذبه ترك في يد المقرّ 
وقيل يسلم إلى يد المذعى وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك) له (وإن أقرّ به لغائب) عن البلد 
(فالأصح انصراف الخصومة عنه) بالنسبة لعين المدّعى به. وأما بالنسبة للتحليف فلا تنصرف», 
بل له تحليفه (ويوقف الأمر) حيث لا بينة (حتى يقدم الغائب» فإن كان للمدّعى بينة قضى) له 
قضاء (على حاضر) إذ الخصومة معه فلا يحلف معهاء وإن لم يكن للمدذعي بينة فله تحليف المّعى 
عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه (وما قبل إقرار عبد به كعقوبة) لآدمي (فالدعوى) بذلك (عليهء 
وعليه الجواب) وأما العقوبة لله فلا تسمع الدعوى عليه بها (ومالا) يقبل إقراره به (كأرش فعلى 
السيد) الدعوى به» وعليه جوابها. 


[فصل] في كيفية الحلف والتغليظ فيه (تغلظ) ندبا (يمين مذع ومذعى عليه فيما ليس بمال 
ولا يقصد به مال) كنكاح وطلاق ولعان ورضاع (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) لا فيما دونه 
(وسبق بيان التغليظ) بالزمان والمكان وحضور جمع (في اللعان» ويحلف) الشخص (على البث) 
السراج الوهاج - م۳۸ 
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كان ناتء وَإِنْ كان فيا َعَلَى تفي الْعِلّم» وَل ادْعى دَيْنَا لِمُوَريِهِ ُقَالَ أبرَأبي حَلف عَلَى تفي 
الجلم بالْبَرَاءةٍ» ولو قَالَ: جَتى عَبْدْكَ عَلَيْ بِمَا يُوْجِبٌ كَذَا فَالأصَحٌ حَلِقُهُ عَلَى البَتُ. قُلْتُ: وَلَوْ 
ال جلث بيك حَلفٌ على الت قطعاء واه ألم وجو لت بن مود يعد حط أز 
خط أبن تعر ب القَاضي المُسْتحلِفٍ, فلو وَرَى أذ تول جلها أو اشتلتى بِحَيْتُ لأَيَسْمَمُ 
الَْاضِي لَمْ يَدقَعْ إِنْمَ الْبمنٍ الْقَاجِرَِء وَمَنْ تَوَجْهَتْ عَلَيهِ يمين لو ار بِمطْلْوْبَا امه دك 
حلفت وَل يُحَلْفُ قَاضٍ عَلَى تزه الظلمَ في كيه وَلا شاه أله َم يِب وَلَوْ قَالَ مُدْعَى 
عَلَيهِ: أا صَبِيٌ لَمْ يُحَلْفْ وَوقِف حَبّى يبل وَاليمِيْنُ تيد قَطْمَ الحُصُوْمَةِ في الخال لا برا 





أي القطع والجزم (في فعله) اثباتاً أو نفياً فيقول: والله لقد بعت بكذا مثلاً أو ما اشتريت كذا . 
(وكذا فعل غيره) يحلف فيه على البت (إن كان اثباتا) كبيع وغصب (وإن كان نفياً) مطلقاً (فعلى 
نفي العلم) يحلف فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذا (ولو ادعى ديناً لمورثه فقال) المذعى عليه 
(أبرأني) مورّثئك منه وأنت تعلم (حلف) المّعي (على نفي العلم بالبراءة) مما اذعاه (ولو قال) في 
الدعوى على سيد عبد (جنى عبدك علي بما يوجب كذا) وأنكر (فالأصح حلفه) أي السيد (على 
البت) ومقابل الأصح يحلف على نفي العلم (قلت: ولو قال جنت بهيمتك) على زرعي مثلاً 
(حلف على البت قطعاء والله أعلم) إذ لا ذمة لها (ويجوز الت بظن مؤكد يعتمد) فيه الحالف 
(خطه أو خط أبيه) إذا وثق بخطه وأمانته ولا يجوز الحلف على خطه إلا إذا تذكر (وتعتبر) في 
الحلف (نية القاضي المستخلف) للخصم» ومراده بالقاضي من له ولاية التحليف فيشمل الإمام 
الأعظم والمحكم (فلو ورّى) الحالف في يمينه بأن قصد خلاف ظاهر اللفظ (أو تأوّل) بأن اعتقد 
(خلافها) أي نية القاضي كأن كان حنفياً يرى شفعة الجوار» والحالف شافعياً لا يراها فحلف أنه 
لا يستحقها عليه (أو استثنى) عقب يمينه (بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع) ما ذكر (إثم اليمين 
الفاجرة) لكن بشرط أن تكون اليمين مشروعة لا بالطلاق» وأن لا يكون ظالاً يريد باليمين 
الاستيلاء على المال ظلماً وإلا نفعته التورية (ومن توجهت عليه يمين) هكذا في النسخ»› وصوابه 
دعوى (لو أقرٌ بمطلوبها لزمه) ذلك المطلوب (فأنكر حلف) بضم أوّله (ولا جلف قاض على تركه 
الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب)في شهادته (ولو قال مدّعى عليه آنا صبي) واحتمل ذلك 
(/ يحلف ووقف) أمره (حتى يبلغ) فيدّعي عليه (واليمين) غير المردودة (تفيد قطع الخصومة في 
الحال. لا براءة) لذمة المذعى عليه (فلو حلفه) أي حلف المذعي المدعى عليه (ثم أقام) المذعي 
(بينة) بمدعاه (حكم بها) وإن نفاها المذعي حين الحلف (ولو قال المذعى عليه قد حلفني) المذعي 
(مرة) على ما ادعاه (فليحلف أنه لم يحلفني) قبل ذلك (مكن في الأصح) ومقابله لا يمكن (وإذا 
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مُكْنَ ني الأصَحٌّ» وَإِذَا نكل حَلَفَ المُدُعِي وَقَضَى لَهُ وَلا يَقْضِي لَهُ نوله والدْكُوْلُ أن يَقْوْلَ 
نا ناكل أو يَقُولَ لَه القَاضِئ الف فَيَقوْلُ لا آلف فن سكت حَكمَ القَاضِي بتُكُوْلِهِء ورل 
للْمُدْعِيْ اخلِف حك بنُكُوْلِهِء وَاليَمِيْنُ الْمَرْدُْدَةُ في قَوْلٍ كَبيِْ. وَفِيْ الأظَهَرٍ كِقْرَارٍ المُدْعَى 
لَه فَلَوْ أَقَامَ المُدْعَى عَلَْهِ بَعدَهَا تة بِأَدَاءِ أو إِبْرَاءِ لَمْ تُسْمَعْء فَإِنْ لَمْ يَحْلِفٍ المُدّعي وَلَمْ 
يَتَعَلْلْ بِشَيْءِ سَقَطَ حَمَّهُ مِنَ البَمِيْنِء 1 لَه مُطَالَبَةٌ حَضْمِوِء وَإِنْ تَعَللَ بإِقَامَةِ بَيَةِ أو مُرَاجَعَةٍ 
حِسَاب مهل تلا يام . وَقْئِلَ بدا وَإِنْ اسْتَمْهَلَ المُدْعَى عَلَيْهِ جِيْنَ اسْتُحَْلِفَ لِيَنظرَ حِسَابَهُ م 
ُمهَل. وَقِيلَ ئلاتَة» وَلَوْ اسْتَمهَلَ في اِْدَاِ الجَوَابٍ أُمْهِلَ إِلَى آجِرٍ المَجلِس وَمَنْ طُوْلِبَ برَكاء 
فَادْعَى دَفْمَهَا إِلَى سَاع آخَرَ أو اذْعَى علط خارص وََلْرَمْنَاهُ الْيَمِيْنَ فتَكَلَ وَتَعَذْرَ رَد اليَمِيِن 
الأضَح آنا موحد نة وَلَرْ ادْعَى وَلِيْ صَبِيْ ديكا لَه انكر وَتكُلَ لَمْ يُحَلْفٍ الوَلِى. وَقِئِلَ 


نكل) المّعى عليه في اليمين (حلف المدذعى وقضى له) بمدعاه (ولا يقضى له) أي المدّعي 
(يتكوله) أي المدّعى عليه؛ بل لا بد من اليمين المردودة (والتكول أن يقول) المدّعى عليه (أنا 
ناكلء أو يقول له القاضي: احلف فيقول لا أحلف) فيرد اليمين على المّعي وإن لم يحكم 
بالنكول (فإن سكت) بعد عرض اليمين عليه (حكم القاضي بنكوله» وقوله) أي القاضي 
(للمدعي احلف حكم بنكوله) أي المذعى عليه في سكوته (واليمين المردودة) وهي يمين المذعي 
بعد نكول المدعى عليه بردّها هو أو القاضي (في قول كبينة) يقيمها المذعي (وفي الأظهر كاقرار 
المذعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع) على الثاني لتكذيبه لها 
باقراره وتسمع على الأول (فإن لم يحلف المدعى ولم يتعلل بشيء) أي لم يبد علة ولا طلب مهلة 
(سقط حقه من اليمين) المردودة (وليس له مطالبة خصمه) إلا أن يقيم بينة (وإن تعلل باقامة بينة 
أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام) فإن لم يحلف بعدها سقط حقه (وقيل) يمهل (أبداًء وإن 
استمهل المذعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل) إلا برضا المذعي (وقيل) يمهل (ثلاثة) 
ولو استمهل ليقيم بينة على دافع كابراء أمهل ثلاثة (ولو استمهل) أي طلب المدّعى عليه الامهال 
(في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس) إن شاء القاضي (ومن طولب بزكاة) وكذا كل حق 
يجب لله تعالى (فاذعى دفعها إلى ساع آخرء أو ادّعى غلط خارص وألزمناه اليمين) على الوجه 
المرجوح (فنكل وتعذر رذ اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد (فالأصح أنها تؤخذ منه) 
وليس هذا حكماً بالنكول» بل عملاً بمقتضى ملك النصاب. وأما إذا قلنا بالراجح أن اليمين 
مستحبة فإنه لا يطالب بشيء» وإذا انحصر المستحقون ومنعنا نقلها لم يتعذر رذ اليمين (ولو اذعى 
ولي صبي ديناً له) أي الصبي (فأنكر) المدعى عليه (ونكل) عن الحلف (لم يحلف الولي) فيوقف 
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: يُحَلْفُ : وَقِيْلَ إِنِ اذْعَى مُبَاشَرَةٌ سَبَبهِ حُلْف. 

[فصل] ادْعََا عَيْناً فِيْ يَدِ تَالِثِ و ل د وَفِيْ قَوْلٍ نُسْتَعْمَلآنء قَفِيْ قول 
تُقْسَمُ وَقَوْلٍ يُقْرَعٌ وَكَوْلٍ تُْقَفُ حى يَبِيْنَ أو يَصْطَلِحَاء وَلَوْ كائث فِيْ يَدِهِمَا وَأقاما بين 
بقيّٺ كُمَا كَانْتْ» وز كنت پد اام َي بها َك وُو يك ذم َاحِبُ الي ولا تمع بيه 
إلا بعد ية المذّعِي» وَلَوْ أَزِلَث يَدهُ َة ثم مام ية كه مُسَْيدَا إلى مَا بل زل ةواد 
عة شهُودِهِ سمِعَتْ وَقُدْمَتْ َقِيلَ لأ ولو ال الخارخ : هُوّ ملكي اشْتَرَتُهُ مئك هَقَالَ بَلْ 
ملكي اما بيتتين دم الخَارِجُ» وَمَنْ ار لَِيرِ بشَىءٍ م ادْعَاهُ لَمْ تُسْمَْ إلا أن يَذْكْرَ نيمالا 
وَمَنْ أُجِلٌ مه مال ببيكةٍ تم ادعَاُ لَمْ يُشْتَرَط ذِكْرُ الانقَالٍ في الأصَمّ» وَالمَذْعْبٌ أن ِيَادَةَ عَدِ 
شُهُودٍ أَحَدِهِمَا لا تُرَجحُء وَكَذَا لَوْ كان لأَحَدِمِمَا رَجُلاَنِ وَلِلاحْرٍ رَجُلُ وَائْرَأَنَانِء فَإِنْ گان 
لِلاخَرٍ شَاهِدٌ وَيَمِينْ رُجْحَ حَ الشَّاهِدَانٍ في الأظهرء وَلَوْ شَهِدَتْ لأخدِهما بملْكِ مِنْ سَنْقِ وللاخر 


الأمر إلى البلوغ (وقيل يحلف) مطلقاً (وقيل ان ادّعى مباشرة سببه) أي ادعى ثبوته بسبب باشره 
هو كبيع (حلف) وإلا فلا. 

[فصل] في تعارض البينتين من شخصين (ادعيا عيناً في يد ثالث) وهو منكر (وأقام كل 
منهما بينة سقطتا) ويحلف ذو اليد لكل منهما يمينا (وفي قول تستعملان) فتنزع من هي في يده؛ 
وعلى هذا (ففي قول تقسم ) بينهما فيكون لكل نصفها (و) في قول يقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة أخذها (و) في (قول توقف) العين بينهما (حتى يبين) الأمر فيها (أو يصطلحا) على شيء 
(ولو كانت) العين (في يدهما وأقاما بينتين بقيت) في يدهما (كما كانت) أولاً على قول التساقطء 
وتجعل بينهما على قول القسمة (ولو كانت) العين (بيده) أي أحدهما (فأقام غيره بها بينة وهو بينة 
قدّم صاحب اليد) أي بينته (ولا تسمع بينته) أي ذي اليدء وهو الداخل (إلا بعد بينة المدعي) 
وهو الخارج (ولو أزيلت يده) أي الداخل (ببينة) أقامها الخارج وحكم له بها (ثم أقام) الداخل 
(بينة بملكه) للعين حالة كون الملك (مستنداً إلى ما قبل إزالة يده) مع استدامته إلى وقت الدعوى 
(واعتذر بغيبة شهوده سمعت) بينته (وقدّمت) على بينة الخارج (وقيل لا) تسمع فلا ينقض 
القضاء (ولو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك فقال) الداخل (بل ملكي وأقاما بينتين) بما 
قالاه (قدّم الخارج) أي بينته لزيادة علمها (ومن أقرٌ لغيره بشيء ثم اذعاه لم تسمع) دعواه (إلا أن 
يذكر انتقالاً) من المقرّ له (ومن أخذ منه مال ببينة ثم اذعاه لم يشترط) في دعواه (ذكر الانتقال) من 
المدعى عليه إليه (في الأصح) ومقابله يشترط (والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح) 
بينته» وفي قول ترجح (وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرآتان) لا يرجح 
الرجلان» وفي قول يرجحان (فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر) ومقابله 
يتعادلان (ولو شهدت) بينة (لأحدهما بملك من سنة) إلى الآن (و) بينة (للاخر) بملك (من أكثر) 


كتاب الدعوى والبينات 





o4۷ 


من أفقر» مَالأَظْهرُ تريخ الأكترء وَلِصَاحِبَهَا الأجرة وَالزِياَةُ الحاو ِن يَوْمَذ وَلَوَْطْلَقَثْ 
يك وَأرْحَتْ أخْرَى فَالمَذَْبٌ أَنّْهُمَا سَوَا» وَأ َو كا اجب مُتَأَْرَةٍ القاريخ يد قد وَأَنْهَ 
َو شَهدَثْ مله نس ولم عرض لجال لَمْ تشم حتى فووا وَلَمْ يرن ملكُهُ أذ وَلا تلم 
مُزِيلا له وَتَجُورُ الشْهَادةُ مله الان اسيضحاباً لِمَا سَبَنَ من إِزثِ وَشِرَاءِ وَغَيِْهِمَاء وَلَوْ 
شَهِدَثْ يقرا انس بالملكِ لَه نييم وَلَوْ أقامها يملكِ اة أو شَجَرَةِ لم يَسْتَحِنْ مر 
مَرْجُودة» وَل لدا ُنْفْصِلء ويَسَتَحقْ حَمْلاً في الأصَح» وَلوِ اشترى شيت أل مه بحب 
مُطلَقَةٍ رَجَعَ عَلَى بَائِعهِ بالنَمَنِء وَقِيلَ لا إلأ إِذا ادْعِيَ في مِلْكِ سَابِقٍ عَلَى الشَّرَاءِء وَلَوِ ادْعَى 


[فصل] قال آجرْنكَ هَذًا الت بعَشْرَةٍء قَقَالَ بل جَمِيمَ الدَارٍ بالعَشْرَة وَأقَامَا يتين تَعارَضْعَاء 





من سنة إلى الآن (فالأظهر ترجيح الأكثر) إذا كانت العين في يدهما أو يد ثالث» فإن كانت في 
يد متقدمة التاريخ فلا خلاف في تقديمها (و) إذا ترجحت بينة الأكثر يكون (لصاحبها الأجرة 
والزيادة الحادثة من يومئظ) أي يوم ملكه بالشهادة (ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما 
سواء) وقيل تقدم المؤرخة (و) المذهب (أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدّم) على صاحب 
متقدّمة التاريخ . وقيل يرجح السبق. وقيل يتساقطان (و) المذهب (أنها لو شهدت بملكه أمس 
ول تتعرّض للحال لم تسمع) تلك الشهادة (حتى يقولوا: وم يزل ملكه» أو) يقولوا (ولا نعلم 
مزيلاً له) أي الملك (وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحاباً لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) 
ولكن يشترط أن لا يصرّحا بالاستصحاب في شهادتہما (ولو شهدت) بينة (بإقراره) أي المدعى 
عليه (أمس بالملك له) أي المدّعي (استديم) حكم الاقرار وإن لم تصرّح بالملك في الحال» كما لو 
قال الخصم كانت العين المدعاة ملكك أمس فنؤاخذه باقراره (ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم 
يتسحق ثمرة موجودة ولا ولداً منفصلاً) عند الشهادة بل يبقيان للمدعى عليه» ولا بد أن تكون 
الثمرة ما لا يدخل في البيع (ويستحق حملا) موجوداً عند الشهادة (في الأصح) تبعاً للأم (ولو 
اشترى شيئاً فأخذ منه بحجة مطلقة) أي غير مؤرخة (رجع) المشتري (على بائعه بالشمن» وقيل 
لا) يرجع (إلا إذا ادعى في) بضم الدال (ملك سابق على الشراء) لاحتمال انتقال الملك من 
المشتري إلى المدعي (ولو ادعى ملكاً مطلقاً) لم يبين سببه من أنه عن ميراث مثلاً أو شراء (فشهدوا 
له) به (مع) بیان (سببه لم يضرّ) ما زادوه ولم تبطل شهادتهم بذلك (وإن ذكر) المدعي (سبباًء 
وهم) أي الشهود (سبباً آخر ضرّ) فترد شهادتهمء وقيل لا يضرٌ. 


[فصل] في اختلاف المتداعيين (قال: آجرتك هذا البيت) من هذه الدار شهر كذا (بعشرة 
فقال) الآخر (بل) آجرتني (جميع الدار بالعشرة وأقاما) بما قالاه (بينتين تعارضتا) فيسقطان (وفي 


۹۸ کاب الدعوی والبينات 


6و 


وَفي قول تدم بيه َة المُسْتَأَجِرِ» ولو ادْعَيَا شَْئاً في يَدِ ثَالثْ زام كل ينما يل 2 اشْتَرَاهُ وَوَزَنَ 
لَه نَمَنَهُ قْإِنْ احتف تاريخ حكم للاي إلا تَعَارَضََاء وَلَوْ قَالَ كُلّ مِنْهُمَا بِعَبْكهُ بكذَا 
اا فِْنْ انْحَدَ تَارِيحُهُما تَعَارَضَئَاء وَإِنْ احْتَلْفَ لَرِمَهُ الَمََانِء وَكَدًا إِنْ أَْلَْنا أو إِحْدَاهُمًا 
في الأصَحٌء ا قَقَالَ كَل منهُمًا: مَاتَ عَلَى دِيني» فإِنْ عُرِفَ 
أنه کان نَصْرانِيًا صدْقَ الَصرَانيٰء فَإِنْ أَقَامَا ب بين مُطلَفَئَيْنِ دم م ٠‏ وََنْ يدث أن آجْرَ 
ليه إِسْلامٌ وَعَْكَسَنْهُ الأَخْرَى تَعَارَضَْاء وَإِنْ 8 يُعْرَف ديه هُ وام کل بيه أَنْهُ مَاتَ عَلَى دينه 
تَعَارَضْنَاء وَلَوْ مَاتَ نَصْرَانِيْ ع ن ابن مُسْلِمٍ وَنضْرَئئ ع قَقَالَ المُسْلِمُ أَسْلَمْتٌ بَعْدَ مَوْتهِ قَالمِيرَاتُ 
پیا فَقَالَ النّصْرَانِيُ : بل قَبْلَهُ صَدْقَ ق المُسْلِمُ بِيَمِينِهِ» وإن نْ أَقَامَاهُمًا دم النْصْرَانِيُ » قلو انما 
على إِسْلام الأبْنِ في رَمَضَأنَ وَقَالَ المُسْلِمُ مَاتَ الأَبُ في شَعْبَانَ» وَقَالَ الْصْرَانِْ في شَوَالٍ 
صُدَقَ النْضْرَانِيُ» وََُدُمبَيْهُ المُسْلِم على بيه وَلَوْ مَاتَ عَنْ ارين ارين وَاْيْنِ مُسْلِمَيْن 
َال كَل مَاتَ على يا صُدَّقَ الْأبْوَانٍ باليَمِينِء وَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ حت يَتيينَ أو يَضطَلِحُواء وَل 





قول تقدم بينة المستأجر) لما في بينته من زيادة غير البيت (ولو اذعيا شيئاً في يد ثالث وأقام كل 
منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه» فإن اختلف تاريخ) كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في 
رجب والأخرى في شعبان (حكم للأسبق) تاريخاً ويطالبه الآخر بالثمن (وإلا) بان اتحد 
تاريخهماء أو أطلقتاء أو إحداهما (تعارضتا) فيتساقطان ويحلف لكل أنه ما باعه ويلزمه الثمنان 
(ولو قال كل منهما) لثالث (بعتكه) أي الثوب مثلاً (بكذا وأقاماهما)وطالباه بالثمن (فإن اتحد 
تاريخهما تعارضتا) وسقطتا (وإن اختلف) تاريخهما (لزمه الثمنان وكذا إن أطلقتا أو إحداهما) 
وأرّخت الأخرى (في الأصح. ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على 
ديني) فأرثه (فإن عرف أنه كان نصرانياً صدق النصراني) بيمينه (فإن أقاما بيتتين مطلقتين قدّم 
المسلم) أي بينته لأن معها زيادة علم بانتقاله (وإن قيدت) بينة الإسلام (أن آخر كلامه إسلام 
وعكسته الأخرى) بأن قالت إن آخر كلامه النصرانية (تعارضتا) فتسقطان ويصدّق النصراني 
بيمينه (وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا) فيسقطان ويحلف كل منهما 
للآخر يميناً ويجعل المال بينهما (ولو مات نصراني عن ابنين: مسلم ونصراني فقال المسلم: 
أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني: بل قبله صاق المسلم بيمينه» وإن أقاماهما قدّم 
النصراني) أي قدمت بينته (فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم: مات الأب في 
شعبان) فالميراث بيننا (وقال النصراني في شؤال) ولا بينة (صدق النصراني) بيمينه» لأن الأصل 
بقاء الحياة (وتقدّم بينة المسلم على بيتته) أي النصراني» لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت فمعها زيادة 
علم (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين» 


كتاب الدعوى والبينات 6046 





شهدت أله انق في مَرَضٍ مَرْتهِ سَالِماء وَأُخْرَى عَاماًء وَكُلُ وَاجد فلت ماله فن اَلَف 
تاريخ قُدْمَ الأسبئ, وَإِنْ انحَدَ أفرع» وإ أَطلَقتا يل يعر وَفِي قول يَغْيِنْ من كل يِطفُه. 
قلْتٌ: المَذْهَبٌ يَعْيِقُ مِن كَل َضفهء والله أغلمُ. وَلَوْ شَهد ايان أن أَوْصَى بيشي سَالِم وَهُوَ 
َه وَوَارِئَانِ حَائرَانٍ أنه رَجَعْ عَنْ ذَلِكَ وَوَصّى بيش غَانِمء وَهُرَ ته بت لغانم فان گان 
الرارانِ َاسِقْنٍ لَمْ يَبْتُ الوْجوعٌ فغق سام وَمِنْ عانم فلت ماله بعد سال ٠‏ 

[فصل] شَرْط القايف: مُسْلِمْ عَذْلٌ مُجَوْبُء وَالأَصَحُ اشيرَاطُ خُر دَگر» لآعَدَدِء وَلاً كَوْنِه 
مُدْلِجِيّاء فإذًا تَدَاعيَا مَجَهُولاً عرض عَلَيْهء وَكَذَا لَو اشْتَرَكَا في وَطءٍ فَرَّلَدَتْ وَلّداً مُمْكناً مِنْهُمًا 
َتتارعَا بأن وَطئا انَأ ِِْهَة أو مُشْتَركَة لهُمَاء أذ وَطيء رُوْجَمَهُ وعلق قَرَلتهَا خر هة أز 
ناح فَاسِدِء أو امه بَاعَهَا فُوطتها المُشْترِي وَلَمْ يَستَبِْئ وَاجدٌ منْهُمَاء وكذًا لَوْ وَطِىَ مَنكوة 





وفي قول يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا) على شيء (ولو شهدت) بينة على شخص (انه أعئق في 
مرض موته سالماًء وأخرى غانماًء وکل واحد) منهما (ثلث ماله فإن اختلف تاريخ) للبينتين 
(قدّم الأسبق) منهما تاريخاً (وإن اتحد) تاريخهما (أقرع. وإن أطلقتا قيل يقرع) بينهما (وفي قول 
يعتق من كل نصفه. قلت: المذهب يعتق من كل نصفهء والله أعلم» ولو شهد أجنبيان أنه 
أوصى بعتق سال« وهو ثلثه» و) شهد (وارثان حائزان) للتركة (أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق 
غانم» وهو ثلثه ثبت) بشهادتهما العتق (لغانم) وأما لو كان غانم دون الثلث فلا تقبل شهادة 
الوارثين في القدر الذي لم يعينا له بدلا (فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع) عن الوصية 
لسالم (فيعتق سالمء و) يعتق (من غانم) قدر ما يحتمله (ثلث ماله بعد سالم) وكأن سالاً هلك من 
التركة مؤاخذة للورثة باقرارهم . 

[فصل] في شروط القائف وبيان الحاقه النسب بغيره (شرط القائف) هو لغة متتبع الآثارء 
وشرعاً من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله به من علم ذلك ولقبول قوله 
شروط: منها أنه (مسلم) فلا يقبل قول كافر (عدل) فلا يقبل فاسق (جرّب) في معرفة النسب 
بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه. ثم في نسوة أخر كذلك» ثم في نسوة أخر 
كذلك» ثم في صنف رابع فيهن أمه. ويصيب في الكل ويلحق الأب وسائر العصبة بالأم 
(والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد) فيكفي قول الواحد (ولا كونه مدجياً) أي من بني مدلج وهم 
قبيلة من العرب» بل يجوز أن يكون من سائر العرب والعجم (فإذا تداعيا مجهولاً) صغيراً (عرض 
عليه) أي القائف (وكذا لو اشتركا في وطء) لامرأة (فولدت ولداً مكناً منهما وتنازعاه) أي ادعاه 
كل منهما (بأن وطئا امرأة بشبهة) ظنها كل منهما امرأته (أو) وطىء شريكان أمة (مشتركة لهماء 
أو وطىء زوجته وطلق فوطتها آخر بشبهة› أو) في (نكاح فاسد) كأن نكحها في العدّة جاهلاً مها 
(أو) وطىء (أمته فباعها فوطئها المشتري؛ ولم يستبرىء واحد منهما) فإنه يعرض على القائف 


كتاب العتق 





re 


في الأصَحء إا وَلَدَتْ لِمَا بيْنَ سِنةِ شهُر ربع سِنِينَ مِنْ وَطَأَيْهمَا وَادْعَيَاهُ عرض عَلَيْى فَإِنْ 
تخل بش ] وهنا حَيْضَةٌ إا ن يَكُونَ الأول رجا في یکاح صَحِيح؛ وَسَوَاءٌ فِيهِمًا 


كتاب العتق 
إنما يصح مِنْ مُطْلَقٍ النَصَوْفِء وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ وَإِضَائتْهُ إلى جُزْءِ غين كله وَصَرِيحْهُ تَخْرِيرٌ 
عاق ودا َك رب في الأصَحْ» ولا تاج إلى يه ويَحاج إلَبها ككايثة وَهِيّ لا ك لي 
علَئِكَء لآ سُلْطَانَء لآ سَبِيلَ» لآ جذمةء أت ساي أك مزلي وَكَذَا كَل صَريح أ كثاية 
إلطلاقي» وول لعن أت خرة» وَلأمَة أنت حر صريخ» وَل كال نفك إِليِكَ أز حَيرئكَ 





(وكذا لو وطىء) بشبهة (منكوحة) لغيره وولدت ولداً مكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف 
(في الأصح) ومقابله يلحق بالزوج (فإذا ولدت) الموطوءة ولداً في المسائل المذكورة (لما بين ستة 
أشهر وأربع سنين من وطأيبما واذعياه) أو ادعاه واحد وسكت الآخر (عرض عليهء فإن تخلل 
بين وطأيبما حيضة, فللثاني) من الواطئين الولد (إلا أن يكون الأوّل) منهما (زوجاً في نكاح 
صحيح) والثاني واطئاً بشبهةء أو في نكاح فاسد» فلا ينقطع تعلق الأوّلء بل يعرض على 
القائف (وسواء فيهما) أي التنازعين (اتفقا إسلاماً وحرية أم لا) كمسلم وذمي وحر وعبدء فلو 
ادعاه مسلم وذميّ. وأقام الذميّ بينة تبعه نسباً وديناء أو لحقه بالحاق القائف» أو بنفسه تبعه نسباً 
لا ديناء أو اذعاه حرّ وعبدء والحقه القائف بالعبد لحقه في النسب» وكان حراً. 


كتاب العتق 


بمعنى الاعتاق» وهو لغة: الخلوص والاستقلال» وشرعاً إزالة الرق عن الأدمي (إنما يصح 
من) مالك (مطلق التصرّف) أهل للتبرع والولاء مختارء فلا يصح من غير مالك بلا إذن» ولا من 
صبي ومجنون ومحجور عليه» ولا من مبعض ومکاتب» ولا من مکره» ويصح من سكران وكافر 
(ويصح تعليقه) بصفة. ولا يصح الرجوع عن التعليق بالقول» ويصح بالفعل كالبيع (و) تصح 
(إضافته إلى جزء) معين كيده أو شائع كربعه (فيعتق كله» وصريحه تحرير وإعتاق. وكذا فك 
رقبة في الأصح) أي ما تصرف منها كأنت محرر أو معتق أو فكيك الرقبة. وأما المصادر 
فكنايات» ومقابل الأصح أن الأخير كناية (ولا يحتاج) الصريح (إلى نية) لايقاعه (ويحتاج إليها) 
أي النية (كنايته» وهي) أي الكناية (لا ملك لي عليك» لا سلطان) لي عليك (لا سبيل) لي عليك 
(لا خدمة) لي عليك (أنت سائبة أنت مولاي) ونحو ذلك من كل لفظ يتضمن زوال الملك أو 
ينبىء عن الفرقة (وكذا كل صريح أو كناية للطلاق) إلا أنا منك طالق أو بائن إذا نوى به العتق 
م يعتق (وقوله لعبد) له (أنت حرّة: ولأمة) له (أنت حر صريح) ولا يضر الخطأ في التأنيث 
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كتاب العتق 
وَنَوَى تَفْويضٌ العِيْنٍ إِلَِهِ مت تفْسَهُ في المَجَلِس عَتَنَ أو أعْتَفئكَ عَلى ألفٍ. أو أَنْتَ حر عَلَى 
أف فقيل أو ال لَه العَبْدُ أغيفني عَلى أل فَأَجَابَهُ عق في الحَالِء وَلِمَهُ الألف. وَلَوْ قال 
بعك َفْسَكَ بأل فَقَالَ اشْتَرَيْتُ فِالمَذْعَبُ صِحْةُ البئْع وَيَْتِنُ في الحَالٍ وَعَلَيْهِ الل وَالوَلههُ 
سي ولو قال حال افك أو افك دون حَمْلِكِ عَتقاء وَل َه عَمَقَ دُوئهاء وَلَوْ كَانَثْ 
لرِجُلٍ وَالحَمْلُ لاخر لم يَعْيِنْ أَحَدُهُمَا بعئْق الاخرء وإِذًا کان يَيَِهُمَا عَبْدَ َأَعْتَقَ أَحَدُهْمَا كله أو 
نَصِبَهُ عَتَنَ نَصِبهُ كَإنْ كان مُغْسراً بَقِيَ الباق لشريكه. وَإِلاً سَرَىَ إِلَِهه أو إلى ما أَيْسَرَ پى 
وَعَلَيِْ قمَةُ ذلِكَ يَوْم الإغتاق» وَتَقَعُ السَرَاَةُ نفس الإغْتاقء وَفي قول بِأدَاءِ القِيمَة» وَكَوْلٍ إِنْ 
ها بان انها بالإعْتاقي» وَاْتيلآدُ أحَدٍ الشْرِيكيْنٍ المُوسِرٍ يَسْرِيء وَعَلَيِْ قمَةُ َصِيبٍ شَرِيكهٍ 


وحصت يِن مَهرِ مذْل» وَتَْرِي الأفْوَال في وَفْتٍ حَُصُولٍ السَرَايةء فعلَى الأَوْلٍ َالِ لا تب 





والتذكير (ولو قال) لرقيقه (عتقك إليك أو خيرتك) في اعتاقك (ونوى تفويض العتق إليه فأعتق 
نفسه في المجلس عتق) ولا يحتاج للنية في التفويض بالصريح»› فقوله ونوى راجع لخيرتك» ولا 
بد من الفورية» فلو أجاب بعد مدّة» وهو في المجلس كان لغواً (أو) قال لعبده (أعتقتك على 
ألف) في ذمتك (أو أنت حرّ على ألف فقبل) في الحال (أو قال له العبد أعتقني على ألف . 
فأجابه) في الحال (عتق) وكذا لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق (في الحال ولزمه 
الألف) وهي في الأخيرة مؤجلة (ولو قال بعتك نفسك بألف) في ذمتك (فقال اشتريت› 
فالمذهب صحة البيع» ويعتق في الحال» وعليه الألف) وهو عقد عتاقة» لا بيع فلا خيار فيه 
(والولاء لسيدهء ولو قال لحامل) آي لأمته الحامل بمملوك له (أعتقتك أو أعتقتك دون حملك 
عتقا) أي عتقت وتبعها حملها في العتق (ولو أعتقه) أي الحمل (عتق دونها) ولا يصح عتق الحمل 
إلا إذا نفخ فيه الروح (ولو كانت لرجلء والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) وإن كان 
المعتق موسراً (وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه» فإن كان معسراً بقي 
الباقي لشريكه) ولا يسري (وإلا) بأن لم يكن معسراً (سرى إليه) أي إلى نصيب شريكه (أو إلى ما 
أيسر به) من نصيب شريكه (وعليه قيمة ذلك) القدر الذي أيسر به (يوم الاعتاق وتقع السراية 
بنفس الاعتاق) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق» ثم تقع السراية (وفي قول) قديم (بأداء القيمةء و) 
في (قول: إن دفعها بان أنها) أي السراية (بالاعتاق» واستيلاد أحد الشريكين الموسر) الأمة 
المشتركة بينهما (يسري) إلى نصيب شريكه كالعتق. وأما المعسر فلا يسري استيلاده (وعليه قيمة 
نصيب شريكه» و) عليه أيضاً (حصته من مهر مثل) وأرش البكارة لو كانت بكرا (وتجري 
الأقوال) السابقة (في وقت حصول السراية) والعلوق هنا كالاعتاق (فعلى الأوّل) وهو أنها تحصل 
بنفس العلوق (والثالث) وهو التبين (لا تجب قيمة حصته) أي الشريك (من الولد) لأنا جعلنا أمه 


ببح ا کان اق 


يمه حِضّيِهِ مِنَ الوَلَدِِ وَلاً يري تذبير وَلا َمْعُ السَرَايَة ين مُسْتَعْرِقَ في الأظَهرِء وَلَوْ مال 
َصِيبٌ المُدْعِي براه إِنْ فُلئا يَسْرِي بالإغتاتي وَلاً يَسْرِي إلى نَصِيبٍ المُنكرِء وَلَوْ فال 
شريه : إن أَعْتَفْت تَصِيبَكَ فتَصِيبي حر بَعْدَ نَصِيبَكَ فاق الشّْرِيكُ وَهْوَ مُوسِرٌ سَرَى إلى 
نَصِيبٍ الأول إن فنا السْرَاةُ بالإغتاق» وَعَلَِهِ تمن وَل قال فتصِيبي حر كله تأغتقَ 
الشَّرِيكُ فَإِنْ كَانَ المُعَلّقُ مُعْيراً عَتَقَ نَصِيبُ كَل عَنُْ وَالْوَلاء لَهُمَاء وَكَذَا إِنْ كان مُوسِراً 
وَأبطلتا الدوْرَ وَإِلا فلا يعي شَيء وَلَوْ كان عَبْدَ لِرَجُل نِضْفْه ولاخ له وَلاحَرَ سدم 
َأَعْتَقَ الأجِرَانٍ نَصَِتِهمَا مَعآء فَالقِيمَةُ عَلَيْهمَا نصفَانٍ عَلَى المَذْهَبِء وَشَرْطُ السَرَاية إِعتافهُ 
باختاروء كَلَوْ وَرتَ بَعْضٌ وَلَدِوِ لم يَسْرِء وَالمرِيْضُ مُغْسرٌ إلأ في ثُلْثِ مالو وَالمَيْتُ مُغِرٌ 
لذ أَوْصَى بث نَصِييه لم يَسْرِ. 


آم ولد في الخال فيكون العلوق في ملكه أما على الثاني فتجب (ولا يسري تدبير) فلو دبر أحد 
الشريكين نصيبه لم يسر (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهرء ولو قال لشريكه الموسر 
أعنقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي» فأنكر صدق بيمينه. فلا يعتق نصيبه) أي المنكر (ويعتق 
نصيب المدعى باقراره إن قلنا يسري بالاعتاق) مؤاخذة له باقراره (ولا يسري إلى نصيب المنكر) 
لأنه م ينشىء عتقء ولا يعتق على القولين الآخرين (ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي 
حر بعد نصيبك فأعتق الشريك) نصيبه (وهو موسر سرى إلى نصيب) الشريك الأول إن قلنا 
السراية بالاعتاق وعليه قيمته) أي قيمة نصيب المعلق. وأما إذا كان المعتق معسراً فيعتق نصيبه 
فقط» ويعتق على المعلق نصيبه (ولو قال) لشريكه إن أعتقت نصيبك (فنصيبي حر قبله) أي قبل 
عتقك (فأعتق الشريك) نصيبه (فإن كان المعلق معسراً عتق نصيب كل عنه» والولاء لهماء وكذا 
إن كان) المعلق (موسراً وأبطلنا الدور) وهو الأصح. فيعتق نصيب كل منهما ولا شيء لأحدها 
على الآخر (وإلا) بأن صححنا الدور (فلا يعتق شيء) لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله 
نصيب المعلق. وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق» ولو سرى لبطل عتق المنجز فأدّى 
عتقه إلى عدم عتقه» وهو دور لفظي مرجعه إلى اللفظ (ولو كان عبد لرجل نصفه ولاخر ثلئه. 
ولاخر سدسهء فأعتق الآخران) بكسر الخاء (نصيبيهما معاً) كأن تلفظا بالعتق في آن واحد 
(فالقيمة) للنصف (عليهما نصفان) على عدد رؤوسهما (على المذهب) وفي قول القيمة عليهما 
على قدر ملكهما (وشرط السراية اعتاقه باختياره) أي أن يكون السبب في الاعتاق بالاختيار (فلو 
ورث بعض ولده لم يسر) عليه عتقه » لأنه لا صنع منه (والمريض معسر إلا في ثلث ماله) فإذا كان 
له شركة في عبد وأعتق نصيبه منه ولم يسع الثلث الباقي لم يسر (والميت معسرء فلو أوصى بعتق 
نصيبه) من عبد فأعتق بعد موته (لم يسر) وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال إلى الوارث . 
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كتاب العتق 


o 
وَصّى لَهُ قن كان كَاسبا على الول قبل وَيَخيقُ ِقُ وَيُنفِقُ مِنْ كسْبه» وألا قن كان الصّبِيْ مُعْسِر‎ 
وَجَبَ القَبُول» وَتَفقَتُهُ في بَيْتِ المَالِء أو مُوسِراً حرم ا‎ 
عِرَضٍ عَتَقَ مِنْ ِء وَقِيلَ مِنْ رأ المَالِ أو بعِوّض بلا مُحَابَاةٍ فون ثليه وَل يرت فن كان‎ 
عَلَيْهِ دَيْنُ قَقِيلَ لا يصح الشْرَاك وَألأصَحُ حه وَل يَعْيِقُ بَلْ بباح لِلديْنِء أز بِمُحَابَاةٍ َقَدْرُهَا‎ 


2 


ممه 


كَهِبَةٍ وَالْبَاتِي مِنّ اَل ولو وَهَبَ لِعَبْدِ بَْضٌ قريب سَيْدُهُ ققبَلَ وَقُلنَا يَسْتَقِلُ به عق وَسَرَى ‏ 


[فصل] اعت في مَرَض مَُوْيِهِ عَبْداً لَيَمْلِكُ غَيْرَهُ عَمَنَ مه » ٠‏ قن کان عله ين مُسْتَغْرِقُ لَمْ 
يَعْتِلْ شيءَ مِنْه) وَلَوْ أعْتَقَ ئلاتة لآَيَمْلِكُ غَيِرَهُمْ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءُ عَتَنَ أَحَدُهُمْ بقع وَكَذَا لو 





[فصل] في العتق بالبعضية (إذا ملك أهل تبرع) المراد به الحرٌ الكامل» فخرج به المكاتب 
والمبعض (أصله أو فرعه) الثابت النسب (عتق) عليه . وأما غير الأصول والفروع فلا يعتق» ولو 
الأخوة والأعمام (ولا يشترى) الولي (لطفل) أو محنون أو سفيه (قريبه) الذي يعتق عليه (ولو 
وهب له أو وصى له) به (فإن كان كاسبأ) بما يفي بمؤنته (فعلى الول قبوله ود يعتق» وينفق) عليه 
(من كسبهء والا) بأن لم يكن القريب كاسباً (فإن كان الصبي معسراً وجب) على وليه (القبول 
ونفقته في بيت المال» أو) كان الصبي ونحوه (موسراً حرم) على وليه القبول (ولو ملك) شخص 
(في مرض موته قريبه) الذي يعتق عليه (بلا عوض) کان وهب له (عتق) عليه (من ثلثه» وقيل 
من رأس المال) يعتق جيعه» وإن لم يملك غيره. وهذا هو الأصح (أو) ملكه (بعوض بلا محاباة 
بل بثمن مثله (فمن ثلثه) فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث (ولا يرث) القريب الذي عتق من 
الثلث المريض الذي ملكه لأن عتقه من الثلث وصيةء ولا يجمع بينها وبين الإرث (فإن كان عليه 
دين) مستغرق (فقيل لا يصح الشراءء والأصح صحته. ولا يعتق» بل يباع للدين) وإذا كان 
الدين غير مستغرق» فإنه يعتق منه ما بقي بعد وفاء الدين من الثلث (أو) ملكه (بمحاباة) كأن 
اشتراه بخمسين» وهو يساوي مائة (فقدرها) وهو الخمسون (كهبة) فيأتي فيها الخلاف المتقدم 
(والباقي) بعد قدرها (من الثلث) جزماً (ولو وهب لعبد بعض قريب سيده) الذي يعتق عليه (فقبل 
وقلنا يسثل) العبد (به) أي القبول» وهو الأصح (عتق) بعض القريب (وسرى) العتق إلى باقيه 
(وعلى سيده قيمة قيمة باقيه) الذي سرى إليه العتق والمعتمد أنه لا يسري» لأنه دخل في ملكه قهراً. 


[فصل] في الاعتاق في مرض الموت» وبيان القرعة (أعتق في مرض موته عبداً لا يملك 
غيره) عند موته (عتق ثلثه) ورق ثلثاه (فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق يعتق شيء منه » ولو أعتق 
ثلاثة لا يملك غيرهم) دفعة واحدة (وقيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة. وكذا لو قال أعتقت 
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كتاب العتق 


ال أختفث تنم أز تلم خزء وَلوُ قال أت تك كَل عبد أفرع» ويل يمي ِن كل 
وَالقرَة ان يُؤحَدَ لات راع مُنَسَاوِيَةٍ يتب في ثثَْنِ رق وَفي وَاحِدَةٍ عن وَتُدْرَجٌ في بََادِقَ 
كُمَا سَبَقَ وَتُخْرَجُ وَاجِدَةٌ باشم أَحَدِجِمْء فن حرج العيْقُ عَتَنَ وَرَقْ الأحَرَانَء أو ارق رَقّ 
َأَخْرجَت أُخْرَى باشم آخَرَ وَيَجُورٌ أن يكت أَسْمَاءَهُم ثم تَخْرَجٌ رُفعَةُ على الحُرية» فمن 
َرَج اسشْمُهُ عَتَقَ وَرَقَاء وَإِنْ كَانُوا تلان قِيمَةُ وَاحِدٍ ياه وَآحَرَ اتان وَآحَرَ كلاثمائة قرع 
سَهْمَيْ رق وَسَهْمٍ عن فن حَرَجَ انق لِذِي ماقي عَتَقَ وَرَقَاء أذ لِلالثِ عَتَقَ لاه أو 
لول عَعَنَ م يُْرَعٌ بْنَ ألآحَرَينِ بِسَهُم رق وَسَهُم عِنْقِء فمن حَرَج ثُمُمَ مه القلْتُء وَإِنْ كَانُوا 
َوْقَ نَلآثِ وَأَمْكَنَ تَوزِيعُهُمْ الد وَالقِيمَة كَسَِةٍ قِمتْهُمْ سَوَاءٌ جُعِلُوا انين الْتيْنِء أو بالقِيمَةٍ دُونَ 
ادد كَسِئةِ قِِمَةُ أحَدِجِمْ ماله وَقِيمَُ اتن ماله وَتَلانَةِ ائه جُعِلَ الأول جُرْءَاء وَالإنْتانٍ جُرْءَاء 


ت 4م ° ا ت RI‏ .م ,مس :. 0 3 و ب ۴ 75 م 
الاه جُزءاء وَإِنْ تَعَذْرَ بالقِيمَة كأزبعَةٍ قِيِمَتْهُمْ سَوَاءُء فَفِي قَوْلٍ يُجَرْءُونَ ثلاث آجزاءِ : وَاجِد 


ثلشكم أو) قال (ثلنكم حرَ) فيعتق واحد منهم بقرعة (ولو قال: أعتقت ثلث كل عبد أقرع) 
ويعتق واحد بقرعة (وقيل يعتق من كل ثلثه) ولا اقراع (والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية 
يكتب في ثنتين رق» وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق) من نحو شمع (كما سبق) في باب 
القسمة (وتخرج واحدة باسم أحدهم. فإن خرج العتق عتق ورق الاخران» أو الرق رق 
وأخرجت أخرى باسم آخر) فإن خرج له العتق عتق» ورق الثالث» وإن خرج له الرق رق 
وعتق الثالث (ويجوز أن يكتب أسماءهم) في الرقاع (ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه 
عتق» ورقا) أي الباقيان (وإن) اختلفت قيمتهم كأن (كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان 
وآخر ثلثمائة أقرع) بينهم (بسهمي رق وسهم عتق) بأن يكتب في رقعتين رق» وفي أخر عتق 
(فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا) أي الباقيان (أو للثالث عتق ثلثاه) ورق باقيه والآخران 
(أو للأوّل عتق» ثم يقرع بين الاخرين بسهم رق وسهم عتق» فمن خرج) العتق على اسمه (تمم 
منه الثلث) فإن كان ذا الماثتين عتق نصفهء أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثه (وإن كانوا فوق ثلاث وأمكن 
توزيعهم بالعدد والقيمة) في جيع الأجزاء الثلاث (كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين) وفعل 
بهم كما سبق (أو) أمكن توزيعهم (بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين ماثة» 
و) قيمة (ثلاثة مائة جعل الأول جزءاًء والاثنان جزءاًء والثلائة جزءاً) وأقرع بينهم كما مرّء وفي 
هذا المثال لو خرجت القرعة على الاثنين فقد وافق ثلث العدد ثلث القيمةء فقوله دون العدد: 
أي ولو في بعض الأجزاء كما أن المثال قبله في جميع الأجزاء (وإن تعذر) توزيعهم (بالقيمة 
كأربعة قيمتهم سواءء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاءء واحد) جزء (وواحد) جزء (واثنان) جزء 


کتاب الق ببس و 


رَوَاجِدٌ وَانْنَانِء فَإِنْ حَرَجَ الجن لِوَاحِدٍ عَتَنَ م أفرع لتنميم الث أ لِلاتيْن رَقْ الأحَرَانٍ ثم 
رع يهُا قََِْنُ مَنْ حَرَجَ لَه الق ولت الاخر» وَفِي قَوْلٍ بُ اشم كَل عَبْدٍ في رة عق 
مَنْ خَرَحَ أَوْلاً ولت الثاني . قُلْتُ: أَظْهَرُهُمَا الأول وَالله أَعْلَمُ وَالقَوْلانِ في اسْتِحْبَاب» 
رَقِيلَ إيجَاب» وَإذَا أغتفتا بَعْضَهُمْ بفْرْعَةٍ طهر مال وَحَرّجَ كلهم من الث عَتَقُواء وَلَهُمْ كَنبْهُم 
ِن بوم الإغتاي» ولا يرع الْوَارِتُ ما أَنْقََ عَلِهمْ ون حرج با طهر عبد خر رع ومن 
مِنَ التلْثِء وَمَنْ بي رَقيقاً قوم يَوْمَ المَوْتِ وَحُسِبَ مِنْ الین هُوَ وَكَسْبْهُ لباقي قَبْلَ المَوْتِء 
لا الحَادِتُ بَعْدَهُ فلو أغتقَ ثَلانَة لآ يَمْلِكُ غَْرَهُمْ قِيمَهُ كل مائ وَكْسْبُ أَحَدِجِم ماله افرع 
قن حر الق لِلكَاسِبٍ عَتَقَ وَلَهُ الال وَإِنْ حَرَجَ لِمَِِْ عَنَقَ ثم أمْرع» فن حَرَجَتْ لِمْيْرِه 





(فإن خرج العتق لواحد عتق) كله (ثم أقرع لتتميم الثلث) بين الثلاثة أثلاثاًء فمن خرجت له 
عتق ثلثه (أو) خرج (للاثنين رق الاخران. ثم أقرع بينهما) أي اللذين خرجت لهما رقعة العتق 
(فيعتق من خرج له العتق. وثلث الآخرء وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج 
أولآء وثلث الثاني) وهو القارع . ثانياً (قلت: أظهرهما الأوّل) وهو أنهم يجزءون ثلاثة أجزاء 
(ولله أعلم. والقولان في استحباب) وهو المعتمد (وقيل) في (ايجاب. وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة 
فظهر) بعدها (مال) آخر للميت (وخرج كلهم من الثلث عتقواء ولهم كسبهم من يوم الاعتاق) 
وتجري عليهم أحكام الأحرار من حين الاعتاق (ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم» وإن خرج 
بما ظهر عبد آخر) يسعه الثلث (أقرع) بينه» وبين الباقي» فمن خرجت له القرعة» فهو مع 
الأول (ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الاعتاق وتعتبر قيمته حينذٍ) لا من يوم القرعة (وله 
كسبه من يومئذٍ غير محسوب من الثلث» ومن بقي رقيقاً قوم يوم ا موت وحسب من الثلثين هو 
وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده) أي الموت, لأنه حدث على ملك الوارث (فلو أعتق) في 
مرض موته (ثلائة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم) قبل موت المعتق (مائة أقرع» 
فإن خرج العتق للكاسب عتق» وله المائة) التي اكتسبها (وإن خرج) العتق (لغيره) أي الكاسب 
(عتق. ثم أقرع. فان خرجت لغيره عتق ثلثه» وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه) 
ويكون للوارث الباقي منه» ومن كسبه مع العبد الآخرء وذلك مائتان وخسون ضعف ما عتق» 
لأنه يجب أن يبقى للورئة ضعف ما عتق. 


و۹ فصل في الولاء 
فصل في الولاء 


مَنْ عَم عَلَيِْ رق بِِعَْاقٍ أو اة ونير وَاسْتِيلادِ وََرَبَِ وَسِرَائَة فوَلاؤُهُ له نم لصبو 
fl 2 CRI‏ سيره عا لوم بع ويك ااه د عق ص وگو لے ا م مج 
ولا رٿ امْرَأةٌ بوَلاءِ إلا مِنْ عَتِيِقِهَا وَلُولادهِ وَعَتَقَائِهِ إن عَتَنَ عَلَيْهَا أبُوهَا ثم أَغْنَقَ عَبْدا قَمَاتَ 
و 82 At ite 2 K‏ 7 2 معاون ا 
بَعْدَ مَوْتِ الأب بلا وَارث فَمَالَهُ للبئْتِء وَالوَّلاءُ لأعلى العَصَبَاتِء وَمَنْ مَسَّهُ رق فلا وَلاءَ عَلَيْه 
إلا ميقو وَعَصَبَتِهء وَلَوْ تكح عَبْد مُعتقه قََتْ بُوَلَدِ ولاو لِمَولَى الم فَإنْ عمق الأب الْجَرْ 
إلَى مَوَالِيهء وَلَوْ مَاتَ الأب رَقيْقاً وَعَتَقَ الجَدُ انجرٌ إلى مَوَالِيهء فَِنْ أَعْتَقَ الجَدْ وَالأبُ رَقِينُ 
الْجَرٌء ِن أَتَقَ الأب بَعْدَهُ الْجَرٌ إلى مَوَالِيهِء وَقِيلَ يَبْقَى لِمَوْلَى الأمْ حى يَمُوتَ الأب فَيَنْجَُ 
ِلَى مَوَالِى الجْدّء وَلَّوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أبَاهُ جَرٌ وَلآءَ إِخْوَته إِلَيْء وَكَذَا وَلاَءَ نَفْسِهِ في الأصَحٌ. 
قُلْتُ: الأصَح المَنصُوصٌ لآ يَجْرُهُ وَالله ألم . 


[فصل : في الولاء] هو لغة القرابة» وشرعاً عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية (من 
عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة) بأداء نجوم (وتدبير واستيلاد وقرابة) كأن ملك أباه أو ابنه» 
فعتق عليه (وسراية) كما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه فسرى (فولاؤه له) حتى لو أعتقه على أنه 
لا ولاء له عليه لم يبطل ولاؤه (ثم لعصبته) المتعصبين بأنفسهم (ولا ترث امرأة بولاء إلا من 
عتيقها وأولاده وعتقائه) وإن بعدوا (فإن عتق عليها أبوها) كأن اشترته (ثم أعتق) الأب (عبداً 
فمات بعد موت الأب بلا وارث) من النسب للأب والعبد (فماله) أي العتيق (للبنت) لا لكونها 
بنت المعتق» بل لأنها معتقة المعتق (والولاء لأعلى العصبات) فلو مات المعتق عن ابنين مثلاً فمات 
أحدهما وخلف ابناًء فالولاء لعمه دونه (ومن مسه رق) فعتق (فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته) 
ولا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله (ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم» فإن أعتق 
الأب انجر) الولاء من موالي الأم (إلى مواليه) أي الأب. ومعنى الانجرار أن ينقطع عن موالي 
الأم من وقت عتق الأب (ولو مات الأب رقيقاً وعتق الحد انجرّ) الولاء من موالي الأم (إلى 
مواليه) أي الحدّ (فإن أعتق الجد و الأب رقيق انجر) الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد (فإن 
أعتق الأب بعده) أي الجد (انجر) من موالي الجد (إلى مواليه) أي الأب (وقيل يبقى لمولى الأم 
حتى يموت الأب» فينجر إلى موالي الجدّ) والمراد به أبو الأب (ولو ملك هذا الولد) الذي ثبت 
عليه الولاء لموالي أمه (أباه) فعتق عليه (جرّ ولاء اخوته) من موالي أمهم (إليه) حيث هو معتق 
الأب . فيثبت له الولاء عليه وعلى أولاده (وكذا ولاء نفسه) يجره من موالي أمه إليه (في الأصح) 
فيصير كحرٌ لا ولاء عليه (قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم) بل يستمر لهم الولاء 
عليه . 
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کتاب التدبير 


كتاب التدبير 


صَرِيحْهُ: نك حر بَعْدَ مَؤتي أو إذا مت أو مَتَى مت فأك حر أو أَعْتَفكٌ بَعْدَ متي وَكَذَا 
َيَجُورُ مُميّداً کان مِثْ في ذَا الشهْر او المَرَض تَأَنْتَ ځُر٬‏ وَمُعَلَْاً كإن دَخَلْتَ فَأَنتَ حر بَعْدَ 
مَؤْتِي» فَإِنْ وُجِدّتٍ الصَفَةُ وَمَاتَ عَم وَل لاء وَيُشْتَرَطُ الدُحُولُ قبْلَ مَوْتِ السْيّدِء فن قَالَ إن 
مت تم دَحَلْتَ فأك حر اشُرِط ذخو بعد المَوتٍء وَهُرَ عَلَى التْراخِيء وَلَيِسَ لِلرَارِثِ بب 
قَبْلَ الدّخُولٍ وَل قال إا مِتْ وَمَضَى شَهْرٌ قات حر كَلِلْوَارثِ اسْتِحْدَامُهُ في الشْهْرٍ لا بيع 
ولو قال إن شِْتُ فَنتَ مُدَبْرٌ أو أنت حر بَعْدَ مَوْتِي إِنْ شِفتٌ اشْْرِطتٍ المَشِيئه متْصِلَة وَإِنْ َال 
مَتَى شنت فَلِئرَاخِيء وَلَوْ فالا لِعَبدِهِمًا إِذَا هنا قات حر لَمْ يَعْتِنْ حتى يُمُونَاء فَإِنْ مات 


أحَدهُمًا لس لوار َع نصِيبه ولا صح ير مَجْنُونٍ وَصَبِيْ لآ يمير وَكَذَا مُمَيٍْ في 


الأظهر» وَيْصِحْ مِنْ سَفِيهِوَكافرِ أَضلِي» ودي المُرئَدُ ى عَلى أَفُوَالٍ ملكو وَلَو بر كم امد 





كتاب التدبير 


هو لغة النظر في عواقب الأمور» وشرعاً تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة» فهو تعليق 
موتي وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب) ونحو ذلك من كل لفظ لا يحتمل غيره (ويصح 
بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي) ناوياً العتق (ويجوز مقيداً) بشرط (كإن مت في ذا 
الشهر أو) ذا (المرض فأنت حرٌ) فإن مات على الصفة المذكورة عتق» وإلا فلا (و) يجوز (معلقاً) 
على شرط في الحياة (كإن دخلت) الدار (فأنت حر بعد موتي» فإن وجدت الصفة ومات عتق› 
وإلا فلاء ويشترط الدخول قبل موت السيدء فإن قال: إن مت» ثم دخلت فأنت حر اشترط 
دخول بعد الموت) وهذا تعليق عيق بصفة لا تدبير (وهو) أي الدخول بعد الموت (على التراخي) 
ولكن إن عرض عليه الوارث الدخول فأبى جاز له بيعه (وليس للوارث بيعه قبل الدخول) 
وعرضه عليه (ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حرّء فللوارث استخدامه) واجارته (في الشهر 
لا بيعه. ولو قال) لعبده (إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة) 
في الصورتين (متصلة) اتصالاً لفظياً بأن توجد في الأولى عقب اللفظء وفي الثانية عقب الموت 
(وإن قال: منى شئت فللتراخي» ولو قالا) أي الشريكان (لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى 
يموتاء فإن مات أحدهماء فليس لوارثه بيع نصيبه) وله التصرف فيه بما لا يزيل الملك كاستخدام 
(ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميزء وكذا مميز في الأظهر) ومقابله يصح (ويصح من سفيه) 
ولو محجوراً عليه (و) يصح أيضاً من (كافر أصليء وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه) فعلى 





۸ كتاب التدبير 
َم يطل عَلَى المَذْهَّب» وَلَوْ ارد المُدَبْرُ لم يطل وَلِحَرْبِي حَمْلُ مُدَبره إلى دارم وَلَوْ كان 
ِكَافِرِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَدَبْرهُ نض وبي عَلَيْهِ ولَوْ دَبْرَ كَافِرٌ كافراً فََسْلَمَ وَلَّمْ يَرْجع السَيّدٌ في الدبير 
تزع مِنْ يد سيدو وَصرِفَ كنب لله في قول باع وَل بع المُدَبْرُ. وَالتذبيرُ تَعْلِيقٌ عِثق 
بِصِفَةٍ وَفي قول وَصِيهء فَلَوْ بَاعَهُ نم مَلَكَهُ لم يَعْدِ المذييرٌ عَلَى المَذْحَب» وَلَوْ رَجَعَ عَلهُ بَِوْلٍ 
دع ب وو مر “ررم ےق . 5 : 2“ و Ao A‏ مه 5م ام e‏ 
كََنِطَلنُهُ َسَحْيْهُ تَقَضْئْهُ رَجَعْتُ فيه صح إِنْ فا وَصِيّةُ وَإلا فلآ ولو علق مُدَبْرَ بِصِفةٍ صح وَعنَقَ 
الأَسْبَقٍ مِنَ المَؤْتٍ رَالصّفَةَ وَلَهُ وَطء مُدَبْرَة وَلأَيكُونُ رُجُوعَاء فَإِنْ أوْلَدَهَا بطل تَدبيرُُ وَلاً 
م 

يصح تَدبِير اَم وَل وَيَصِحُ تَذبِيرٌُ مُكائب وتاب مُدَبْرِ. 

[فصل] وَلَدَتْ مُدَبْرَةٌ مِنْ يكاح أو زنًا لآ يي لِلْوَلَدٍ حَُكْمُ التذبير في الأظهَرِء وَلَوْ بر 


املا تبت لَه حكمُ الذبير عَلَى المَذْعَبِء ِن مَانَتْ أ رَجَمَّ في تَذبِيرِهَا ام تَذْبِيرُهُ» وقي إِنْ 


رَجَعّ وهو مَنْصِلّ فلآ ولو دَبْرَ حملا صَحّ إن مَاتَ عَتَقَ دُونَ الأم» وَإِنْ بَاعَهًا صح وَكان 
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الأظهر موقوف (ولو دبرء ثم ارتد لم يبطل) تدبيره (على المذهب) وقيل يبطل» وقيل يبنى على 
أقوال ملكه (ولو ارتد المدبر 0 يبطل) تدبيره (و لحري حمل مدبره) الكافر الأصلي من دارنا (إلى 
دارهم) ولو لم يرض المدبر بالرجوع (ولو كان لكافر عبد مسلم) كأن ملكه بارث (فدبره نقض) 
أي بطل تدبيره (وبيع عليه) ولا يكتفي بالتدبير عن إزالة اليدء ولكن لو مات السيد حكم بالعتق 
(ولو دبر كافر كافراً فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير) بالقول بناء على صحة الرجوع به (نزع 
من يد سيده وصرف كسبه) أي العبد (إليه) أي السيد بعد نفقته (وفي قول يباع) وينقض التدبير 
(وله) أي السيد (بيع المدبر) وهو كل تصرف يزيل الملك (والتدبير تعليق عتق بصفة» وفي قول 
وصية) للعبد بعتقه (فلو باعه»ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب» ولو رجع عنه بقول كأبطلته) 
أو (فسخته) أو (نقضته) أو (رجعت فيه صح إن قلنا) إن التدبير (وصية» وإلا) بأن قلنا إنه تعليق 
عتق بصفة (فلا) يصح الرجوع بالقول كسائر التعليقات (ولو علق مذبر) أي علق عتقه (بصفة) 
كأن قال له سيده بعد تدبيره إن دخلت الدار فأنت حر (صح وعتق بالأسبق من الموت والصفةء 
وله) أي السيد (وطء مدبرة» ولا يكون) الوطء (رجوعاً) عن التدبير (فإن أولدها بطل تدبيره» 
ولا يصح تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب) ويعتق بالأسبق من أداء النجوم والموت (و) تصح 
(كتابة مدبر) ويعتق بالأسبق . 

[فصل] في حكم المدبرة (ولدت مدبرة) ولداً (من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبر في 
الأظهر) فلا يسري العقد للولد إذا انفصل قبل الموت. وأما بعده فيسري (ولو دبر حاملاً ثبت له 
حكم التدبير على المذهب) تبعاً لأمه (فإن ماتت أو رجع في تدبيرها) بالقول (دام تدبيره) أي 
الحمل (وقيل إن رجع» وهو) أي الحمل (متصل) بها (فلا) يدوم تدبیره» (ولو دبر حملاً) بمفرده 
دون الأم (صح» فإن مات) السيد (عتق) الحمل (دون الأم» وإن باعها صح) البيع (وكان رجوعاً 
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رُجُوعًا عَنْهُ وَلَوْ وَلَدَتِ المُعَلَقُ عِنْقّهَا لم يعي الْوَلدُّء وَفي قول إِنْ عَتَقَّتْ بِالصّفَةٍ عَتَنّه وَلاً 
بع دبرا ولد وَحِنَاينهُ اة قن وَيَْقُ بالمَرْتٍ مِنَ الثلْثِ كُلَهُ أ بَعْضّهُ بَعدَ الذّيْنِء وَل 
عَلقَ عنقا عَلَى صِفَةٍ تحص بِالمَرَضٍ کن دَخَلْتَ فِي مَرض مزتي فأَنتَ حر عَتَنَ من القلْثِء 
وَإِنْ احَْمَلَتِ الصّحْحةٌ فود في المَرَضِ فَمِنْ رأس المَالٍ في الأَظْهَرِء وَلَوِ اأعى عَبْدُهُ اير 
نكر لئس برْجُوع بل يُحَلَفُ وَلَو وجِدَ مَعَ مَُبِْ َال قال : كسَنّه َد مت المي وَقَالَ 


الْوَارِتُ قَبْلَهُ صدَقَ المُدَبّرُ بيَمِينِهء وَإِنْ أَقَامَا بَيْتتيْن قُدْمَثْ ييه . 
كتاب الكتابة 


ِي مُسْتَحَبْةُ إن طَلَبَهَا رَقِيق أمِينَ قَوِيْ عَلَى كشب قِيلَ أو غَيْرُ قوي وَلاً تَكْرَهُ بحَالِء 
وَصِيعْتّهَا اتك عَلَى كَذَا مُنَجمًا إا أده انت خف وَين عَدَدَ النُجُوم وَقِسْطَ كل نَجمء وَلَوْ 





عنه) أي عن تدبير الحمل (ولو ولدت المعلق عتقها) بصفة ولداً وانفصل قبل وجود الصفة (لْ 
يعتق الولد) بعتقها (وفي قول إن عتقت بالصفة عتق) الولد ولو كانت حاملاً عند وجود الصفة 
عتق (ولا يتبع مدبراً ولده» وجنايته) أي المدبر (كجناية قن) بأن قتل بجناية أو بيع فيها بطل 
التدبير (ويعتق) المدبر (بالموت) لسيده (من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) وإن وقع التدبير في 
الصحة (ولو علق عتقاً على صفة تختص بالمرض) أي مرض الموت (كإن دخلت) الدار (في مرض 
مهوتي فأنت حر) ثم وجدت الصفة (عتق من الثلث) عندوجود الصفة (وإن احتملت) الصفة 
(الصحة) المرض (فوجدت في المرض» فمن رأس المال) يكون العتق (في الأظهر) إذا وجدت 
الصفة بغير اختياره» فإن وجدت باختياره» فمن الثلث بلا خوف (ولو ادّعى عبده التدبير 
فأنكره) السيد (فليس) إنكاره (برجوع) عن التدبير (بل يحلف) السيد أنه ما دبره (ولو وجد) بعد 
موت السيد (مع مدبر مال» فقال) المدبر (كسبته بعد موت السيدء وقال الوارث قبله صدق المدبر 
بيمينه» وإن أقاما) أي المدبر والوارث (بيتتين قدمت بيتته) أي المدبر. 


كتاب الكتابة . 


هي بكسر الكاف. لغة الضم والجمع» وشرعاً عقد عتق بعوض مقسط على وقتين فأكثر 
بلفظ الكتابة (هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين) لا يضيع ما يحصله في غير محله (قويّ على 
كسب) يتأتى منه تحصيل النجوم (قيل أو) طلبها (غير قوي) لأنه قد يعان بالصدقات (ولا تكره) 
الكتابة (بحال) وإن انتفى الوصفانء بل هي مباحة (وصيغتها) من جانب السيد (كاتبتك على 
كذا) كألف (منجماً) والنجم الوقت المضروب» ولا بد من ذكر نجمين» ويطلق النجم على امال 
المؤدى في الوقت (إذا أذيته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم. ولو ترك لفظ التعليق) 
السراج الوهاج - ٠۹۶‏ 
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ترك لَفْظَ التغليق وَنْوَاهُ جَارء وَلاَ يكُفِي لَفْظُ كِتَابَِ بلا تليق وَل ية عَلَى المَذْعَبِء وَيَمُول 
المُكائبُ قلت وَشَرْطْهُمَا تلف وَإِطْلاقُء وكاب الممريض مِنَ الث قَإِنْ كان لَهُ مله 
صَحْث كِتَابةُ كلوه فَِنْ لم يَملِْ غَيْرَه وَأَدى فِي حَيَاتِهِ ماين » وَقِيمَمهُ اة عَتَّه وَإِنْ اذى باه 
عَتَنَ تُلَاهُ وَلَوْ كائّبَ مُرْئَدُ بتى عَلَى أَقْرَالٍ مله فَإِنْ وَكَفْئَاهُ بَطلَث عَلَى الجَدِيدٍء وَلاً نَصِحٌْ 
ابه مَرْهُونِ وَمُكْرَى» وَشَرْط الْعِوَضٍ كوه يئا مجلا وَلَوْ مَنقَعَة» وَمُنَجُمَا ِنَجْمَيْنِ ار 
وقِيلَ إِنْ مَلَك بَعْضَهُ وَبَاقِبهِ حر لم ي يُشْتَرَط أجل وَتَنْجِيمٌ ولو كانّبَ عَلَى حِدْمَةٍ شَهْرِ وَدِيَارٍ عِنْدَ 
اقشات مكك أذ علن أن يَبيعَهُ كَذَا فَسَدَتْء وَلَوْ قَالَ كاتبكَ وَبِعْتّكَ هدا النُؤْبَ لف ولجم 
الألف وَعَلْقَ الحُرَيّةٌ باه العَدْعَتُ صِحْدُ الكتَابَةٍ دُونَ الْبَْع» وَلَوْ كَانَبَ عَبِيدًا عَلَى عض 





وهو قوله: إذا أديته فأنت حر (ونواه جاز) إذا كانت الكتابة صحيحة . أما الفاسدة فلا بد فيها 
من التصريح بذلك (ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب) وقيل يكفي (ويقول 
المكاتب) فوراً (قبلت) فلا تصمٌ بدونه (وشرطهما) أي السيد والعبد (تكليف) فلا يصح تكاتب 
الصبيّ والمجنون» ولا يكاتبان (واطلاق) في التصرّف» فلا تصح من محجور عليه بسفه أو 
فلس» ود يشترط أن يكونا غير مكرهين (وكتابة المريض من الثلث) لا من رأس المال» وإن كاتبه 
بأكثر من قيمته (فإن كان له مثلاه) أي العبد (صحت كتابة كله. فإن لم يملك غيره وأدى) 
المكاتب (في حياته) أي السيد (مائتين) وكان كاتبه عليهما (وقيمته مائة عتق) كله (وإن آذى مائة) 
وكان كاتبه عليها (عتق ثلثاه) لأنه أخذ مائة وقيمته مائة فتركته مائتان فينفذ تبرعه في الثلث» 
وهو ثلثا المائة (ولو كاتب مرتدٌ) رقيقه (بنى على أقوال ملكه. فإن وقفناه) وهو الأظهر (بطلت 
على الجديد) فلا يعتق بأداء النجوم» وعلى القديم لا تبطلء ولو ارتدٌ بعد الكتابة لا تبطل (ولا 
تصخ كتابة مرهون ومكرى» وشرط العوض كونه ديناً) فلا تصح على عين (مؤجلا) فلا تصح 
بالحالٌ (ولو) كان العوض (منفعة) كبناء دارين في ذمّته (ومنجماً) أي مؤقتاً (بنجمين) أي وقتين» 
ولو قصيرين في امال كثير (فأكثرء وقيل إن ملك) السيد (بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل 
وتنجيم) في كتابته (ولو كاتب على خدمة شهر) من الآن (ودينار عند انقضائه) أي الشهر 
(صحت) أي الكتابة» لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقريرها وتوقيتهاء والدينار لا 
يستحق إلا بعد المدّة فتعددّت النجوم (أو) كاتبه (على أن يبيعه كذا فسدت) الكتابةء لأنه شرط 
عقد في عقد (ولو قال: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف) بنجمين مثلاً (وعلق 
الحرية بأدائه) وقبل العبد (فالمذهب صحة الكتابة دون البيع) وفي قول تبطل الكتابة أيضاًء وها 
قولا تفريق الصفقة» والطريق الثاني قول بالصحة فيهما وقول بالبطلان» وعلى صحة الكتابة 
يوزع الألف على قيمتي العبد والثوب» فما خص العبد يؤديه في النجمين (ولو كاتب عبيداً على 
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مجم وَعَلْقَ عِْقهُم أده الل صحتهاء وَيْوَرْعُ عَلَى قِيمَتهمْ يَْمَ الْكتَبَةِ فمن أَدَى حِصُتَهُ 
وَل كَانَبَ بَعْضٌ رَقِيقٍ قَسَدَثْ إِنْ کان بَاقِيه ِمَيْرِِ وَلَمْ يدد وَكَذَا إِنْ أَذِنَ أو كَانَ لَهُ عَلَى 
المَذْعَبِء وَلَوْ كاتباه مَعَا أو وَكُلاً صح إِنْ اثققَتِ النجُومٌ وَجُعلَ المَالُ عَلَى يِسْبَةِ مِلْكَنْهِمَاء كلو 
عَجْرَ عجره أَحَدُهُمَا وَأَرَاد الآحْرُ إِقَاءَهُ فكابْتدَاءِ عَقْدِ وَقِيلَ يَجُورُ وَلَوْ برا مِنْ نَصِيبهِ أ أنه 
عَتَقَ نُصِبهُ وَقُوْمَ البَاقِي إِنْ گان مُوسِرًا. 

[فصل] يَلرّمْ السّيّد اَن يَحْط عَنْهُ جُزْة! من المَالٍء أو يَدقْعَهُ لَه وَالحط أَؤْلَى» وَفي النّجم 
الأجير أَليَقُ» وَالِأَصَحْ أله يَحْنِي ما يَقَعْ عَلَيْهِ الاسم وَلاً يَخْتَلِفُ بحسب الخال زان زفت 


0 > أ ه و وھ Sir‏ وو مه وها د ذو ص 0 
وجوبه قبل العنق» وَيُسْتَحَبٌ الربع ٠»‏ وَإلا فَالْسَبُعٌ, ويحرم وَطْمٌ مكاتيته» ولا خد فيه» وَيَجِبٌ 





عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع) المسمى (على قيمتهم يوم الكتابة) فإن 
كانت قيمة أحدهم مائة » والآخر مائتين» والآخر ثلثمائة فعلى الأول سدس المسمى . وعلى الثاني 
ثلثه» وعلى الثالث نصفه «فمن آذى حصته عتق ومن عجز رقٌء وتصح كتابة بعض من باقية 
حر فلو كاتب كله) أي جميع العبد الذي بعضه حرّ (صمٌّ في الرق في الأظهر) وبطل في 
الآخر» ويعتق إذا أذى قسط الرقيق (ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ول يأذن) 
في كتابته (وكذا إن أذن) الغير له فيها (أو كان) ذلك البعض (له على المذهب) المنصوصء 
والطريق الثاني القطع بالبطلان» وهو الراجح إذا كان الباقي للسيد (ولو كاتباه معاً أو كلا) من 
كاتبه (صحٌ إن اتفقت النجوم) جنساً وصفة للمال وعدداً وأجلا للزمن (وجعل المال على نسبة 
ملكيهما) فإن اختل شرط من ذلك لم تصح (فلو عجز) العبد (فعجزه أحدها) وفسخ الكتابة 
(وأراد الآخر ابقاءه) أي المكاتب فيها (فكابتداء عقد) فلا يجوز بغير اذن الآخر ولا باذنه على 
الأظهر (وقيل يجوز) بالاذن قطعاً (ولو أبرأ) أحد المكاتبين معاً العبد (من نصيبه) من النجوم (أو 
أعتقه) أي نصيبه (عتق نصيبه وقؤْم) عليه (الباقي) منه وسرى العتق عليه (إن كان موسراً) والعبد 
عجز وعاد إلى الرق»ء ويكون الولاء له حينئذ» وأما إن أذى العبد نصيب الشريك من النجوم 
فيعتنى ويكون الولاء لهماء وإن كان المبرىء معسراً فلا تقويم ولا سراية. 

[فصل] فيما يلزم السيد بعد الكتابة وما يسنّ له وما يحرم عليه (يلزم السيد أن يحط عنه) أي 
المكاتب (جزءاً من المال أو يدفعه إليه) بعد أخذ النجوم (والحط أولى» وفي النجم الأخير أليق) 
لأنه أقرب إلى العتق (والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب الال) المكاتب 
عليه قلة وكثرة فمتى أدَى أو حط السيد عن المكاتب» ولو فلسا سقط الوجوب» وإن كاتبه على 
ألف» ومقابل الأصح لا يكفي . بل يختلف (و) الأصح (أن وقت وجوبه قبل العتق) ومقابله 
بعده (ويستحب الربع› وإلا فالسبع › ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) كتابة صحيحة (ولا حدّ 
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مَهْرٌ وَالْوَلَدُ خُر وَل تجبٌ فَِيمَيْهُ عَلَى المَلْعْبِء وَصَارَتْ مُسْتَوْلدَةَ مُكاتبةء فإِنْ عَجَرّث 
عق بِمَْته وَوَلدُهَا ِن نكاح أذ نا مُكائّبٌ في الْأَظهَرٍ يبعا ها عنقا ولس عَلَْهِ شيْء» 
وَالحنُ فيه لِلسْيّدِء وَفي قَوْلٍ لِهَاء فلو قيِلَ كَقِيمَتةُ لذي الح وَالمَذْهَبُ أن أزش جايو عَلَيِء 
المُكائب حَنَّى يُوَدَيَ الجمِيعَ» وَلَوْ أنَى بِمَالٍ قال السَيّدُ هذًا حَرَامَ ولا به حَلفَ المُكائبُ أنه 
حَلالٌ وَيْقَالُ لِلسْيْدٍ تَأحَدُهُ أو تُبْئهُ عَنْهُ فَِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِيء فَإِنْ َكَل المكائبُ حَلّفَ 
اميد وَل حرج المُوَدّى مُسْتَحَمًا رَجَعَ السْيّدُ بَدَلِه ِن كان في النّججم الأخير بَانَ أَنْ انق لَمْ 
يَقَعْ وَإِنْ کان قَالَ عِنْدَ أَخَذِهِ أت حر وَإِنْ حَرّجَ مَعِيبًا لَه رذ وََخْذُ بَدَلِه وَلاَ روج إلا بإذْنِ 
سَيدِوء وَل يتَسَرّى بِإذْنِهِ عَلَى المَلْهَبِء وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِلتَجَارَةٍ فإِنْ وَطِتَهَا فلآ حَدٌّء والْوَلَدُ 


Ff . 3‏ عوةةممه ہے و موث فس 3 ٠‏ كوم E‏ كرش وه > olo‏ 
َيب فن وَلَدَنْهُ في الْكَابَِ أو بَعْدَ عِنْقِهِ لِدُونِ سِنّةِ أشهر تَبِعَهُ رفا وَعِنْقَاء ولا نَصِيرٌ مُسْتَوْلْدَة 





فيه) ولكن يعزر عند علمه بالتحريم (ويجب) بوطئها (مهرء والولد حرٌ) نسیب (ولا تجب قيمته) 
أي الولد (على المذهب) وفي قول لها قيمته (وصارت) بعد وصفها (متسولدة مكاتبة) فيكون 
لعتقها سببان» فإن أدّت النجوم عتقت عن الكتابة (فإن عجزت عتقت بموته) أي السيد 
(وولدها) الحادث بعد الكتابة(من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقاً وعتقاً وليس عليه 
شيء) للسيد. ومقابل الأظهر هو ملك للسيد يتصرف فيه (والحق فيه) أي الولد (للسيد» وفي 
قول) الحقّ فيه (لها) أي المكاتبة . (فلو قتل) الولد (فقيمته لذي الحق) منهما (والمذهب أن أرش 
جنايته عليه) أي ولد المكاتبة (وكسبه ومهره ينفق منها عليه) أي يمونه السيد منها (وما فضل) عن 
ذلك (وقف» فإن عتق فله» وإلا فللسيد) وهذا كله على قول إن الحق للسيد» وإن قلنا الحق لها 
فيكون ما ذكر لها (ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي) للسيد (الجميع) من النجوم (ولو أتى) 
المكاتب (بمال فقال) له (السيد هذا حرام ولا بينة) له بذلك (حلف المكاتب أنه حلال» ويقال 
للسيد) حينئذٍ (تأخذه أو تبرئه عنه) أي عن قدره (فإن أبى قبضه القاضي» فإن نكل المكاتب) عن 
الحلف (حلف السيد) أنه ليس له ملكه (ولو خرج) أي ظهر كون (المؤدى) من النجوم (مستحقاً 
رجع السيد ببدله) وهو مستحقه (فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع» وإن كان قال 
عند أخذه) للمكاتب (أنت حرّ) فإنه لا يحكم بعتقه إذا قصد الاخبار عن حاله» وأما إذا قصد 
الإنشاء فإنه يبرأ المكاتب ويعتق (وإن خرج) المؤذي (معيباً) ولم يرض به السيد (فله رده وأخذ 
بدله) وإذا ردّه بان أن لا عتق (ولا يتزوج) المكاتب (إلا باذن سيده ولا يتسرى باذنه على المذهب) 
وقيل له التسري باذنه (وله) أي المكاتب (شراء الجواري للتجارة» فإن وطئها) أي جاريته (فلا 
حد) عليه ولا مهر (والولد) الحاصل من وطئه (نسيب) أي لا حق به (فإن ولدته في الكتابة) قبل 
عتق أبيه (أو بعد عتقه) لكن (لدون ستة أشهر) من الوطء بعد العتق (تبعه) الولد (رقاً وعتقاً) 
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في الأظهرء وَٳِن وَلَدَنْه غد الجن فزي ئة شه کان يها هو حر وهي ام َء وَل عجلَ 
النجُوْم لَمْ يُجْبَرْ الْسَيْدُ عَلَى القَبُولٍ إن كاد لَهُ في الإميئاع غَرَضٌ كَمُؤْئةِ حِفْظِهِ أؤ حَرْفٍ عَلَيْم 
ولا يبر قن أبَى قَبَضَهُ الْقَاضِيء وَلَوْ عَجُلَ بَعْضَهًا لِيبَُِْ مِنَ الْبَاقِي ابرا َم يَصِحْ الدّقُمُ وَل 
الإنراء ولا يصح بيع الجُوم» وَلاً الاتِيّاض عَنهاء فلو باع وَأَدْى إلى المُشْمَرِيَ لَمْ يَعْيَن ف 
الأظهُرِ » وَيُطَالِبُ الْسَيّدُ المَكَاتبٌء وَالمَكَاتتَ المُْتَري بنا أَحَذَ مله ولا يصح بَبِعُ رَكْبْتِِ فِيْ 


الْجَدِيْدِء مَلوْبَعَ قى إلى المْشَْرِي قفي ِنْقِه القوْلانِ» وهه كيو وَلَنِسَ لَه َم ما فن بد مُكائب 
وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وزوح مي وَلَوْ قال لَه رَجَلُ أَغْتن مُكَائبَكَ عَلَى كَذَا فَمَعَلَ عَتَنَ وَلَرِمَهُ ما الْعرَم. 


1 :: - 004 0 م‎ 5-9 ٠. م‎ o 7 ٠ 
[فصل] الكَتابة لأزِمَة مِنْ جهة السَيْدِ ليس لَه هَسْحُهًا إلا أن يَعْجِرٌ عَنِ الأدَاءء وَجَائِرَة‎ 
لِلْمُكَاتَبء قله ترك الأدَاءِ» وَإِنْ كان مَعَهُ وَفاءئ» فَِذًا عجر نَفْسَهُ مُللْسَيِدِ | لصبْرُ وَالْمَسْحُء بِتَفسِوء‎ 





وهو في الصورة الأولى بملوك لأبيه» فإن لم يعتق أبوه رف (ولا تصير) أمه (مستولدة) للمكاتب 
(في الأظهرء وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة الشهر) من العتق» وكذا لستة أشهر (وكان يطؤها 
فهو حرٌ وهي أمّ ولد) فإن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أمّ ولد (ولو عجل) المكاتب 
(النجوم) قبل محلها (م يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع) من قبضها (غرض) صحيح 
(كمؤنة حفظه) أي المال الذي هو نجوم الكتابة (أو خوف عليه) من أمر يرجى زواله عند الحلول 
(وإلا) يكن له في الامتناع غرض (فيجبر) على قبضه (فإن أبى قبضه القاضي) وعتق المكاتب 
(ولو عجل بعضها) أي النجوم (ليبرئه من الباقي فأبرأ) مع الأخذ (م يصح الدفع ولا الابراء) 
وأما إذا عجل بغير شرط فأبرأه وأخذ المعجل فإنه يصمّ» ومثل دين الكتابة جميع الديون (ولا 
يصح بيع النجوم ولا الاعتياض) أي الاستبدال (عنها) كأن تكون دنانير فيأخذ بدلها دراهم (فلو 
باع) السيد النجوم (وأدى) المكاتب النجوم (إلى المشتري لم يعتق في الأظهر ويطالب السيد 
المكاتب» والمكاتب المشتري بما أخذ منه» ولا يصح بيع رقبته) أي المكاتب كتابة صحيحة (في 
الجديد) وفي القديم يصح كالعتق بصفة (فلو باع) السيد رقبة المكاتب (فأدى)المكاتب النجوم (إلى 
المشتري ففي عتقه القولان) فيما إذا باع نجومه (وهبته كبيعه) فيما ذكر (وليس له) أي السيد (بيع 
ما في يد مكاتبه و) لا (إعتاق عبده و) لا (تزويج أمته: ولو قال له) أي السيد (رجل أعتق 
مكاتبك على كذا) كمائة (ففعل عتق ولزمه ما التزم) وأما إذا قال: أعتقه عني على كذا ففعل وقع 
العتق عن السيدء ولا يستحق المال. 

[فصل] في لزوم الكتابة وجوازها (الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها) هو كالتفسير 
للزومها (إلا أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) أو يمتنع عنه مع القدرة (وجائزة للمكاتب فله ترك 
الأداءء وإن كان معه وفاءء فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر) عليه (و) له (الفسخ) للكتابة (بنفسه» 


:ل سب ل لس سحي کاب الكتابة 


وَإِنْ شَاءَ ِالحَاكِم  ٠‏ وَلِلْمُكَاتب الْمْسْحُ في الأصَمْء وَلَوْ اسَمْهَلَ المُكَائب عِنْدَ حُلُوْلٍ للجم 
اسْتحِبٌ إِمْهَالُ إن أَمْهَلَ م أرَادَ الفَسْحَ لَه وَإِنْ كان مَعَهُ عُرُوْضٌ أَمْهَلَهُ لِييْعَهَاء فَإِنْ عَرَض 

كَسَادٌ لَه أن لا يريد فِيٰ المْهْلَةِ عَلَى ثلا ل آیام إن كَانَ ماله عات أَمِهَلهُ إلى الإخضار إِنْ كان 
دُوْنَ مَرْحلَيْن» إلا ل وَلَوْ حَلُ الْنْجَمْ وَهُوّ غَائِبٌ فَلِلسَيّدٍ الفح فَلَوْ كَانَ لَهُ مَل حَاضِرٌ 
َلَيِسَ لِلْقَاضِي الأَدَاهُ من وَل مَس بِجُنُوْنٍ المَكاتب» وَيُوَدَي الْقَاضِي إِنْ وَجَدَ لَه مالا وَل 
جوت اود ويد إن ر وله ولا يعن بَالدّع إِلَِه وَلَوْ فل سَيْدَهُ لِوَارئهِ قِصَاصٌء فإِنْ عَفَا 
عَلَى وة أ َل خطأ أَحَذَهَا يِا مَعَُ فن لَمْ يَكُنْ كَل نجير في الأصَحّء أز قَطَعَ طَرَقَهُ 
َاقْيِصَاصٌهُ وَالدَيَةُ كما سَبَقَه وَلَوْ نَل أَجْتييًا أو قَطَعَهُ فَعْفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ كان خَطَأ أَحَدَ مما مَعَهُ 
ويها شتسه الال هن ق قِيِمَتِهِ وَالأزش» قِْنْ لَمْ يڪن مَعَهُ شَيْءٌ وَسَأَلَ المُسْمَحِقُ تَعْجِيرَهُ عَجْرَهُ 
الْقَاضِيء ويح بِقَدْرِ الأزش» ِن بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فيه الْكِتَابَةٌ وَلِلِسَيْدٍ فِدَاوُهُ وَإِبمَاؤهُ مكاتباء وَلَو 





وإن شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ) لها (في الأصخ) وإن كان معه وفاء (ولو استمهل المكاتب) 
سيده (عند حلول النجم استحب) له (امهاله. فإن أمهل) السيد مكاتبه (ثم أراد الفسخ) لسبب مما 
مر (فله) ذلك (وإن كان معه) أي المكاتب (عروض) واستمهل السيد لبيعها (أمهله) وجوباً 
(ليبيعهاء فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام» وإن كان ماله غائباً) واستمهل 
لاحضاره (أمهله) وجوباً (إلى الاحضار إن كان دون مرحلتین» وإلا) بان كان على مرحلتين فأكثر 
(فلا) يجب الامهال (ولو حل النجم وهو) أي المكاتب (غائب فللسيد الفسخ) للكتابة بنفسه أو 
بالحاكم (فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء) للنجم (منه) بل يمكن السيد من الفسخ 
(ولا تنفسخ) الكتابة (بجنون المكاتب) كتابة صحيحة (ويؤدي القاضي إن وجد له مالا إذا رأى 
له مصلحة في الحرية (ولا) تنفسخ (بجنون السيد ويدفع) المكاتب (إلى وليه» ولا يعتق بالدفع 
إليه) أي السيد المجنون (ولو قتل) المكاتب (سيده فلوارثه قصاص. فإن عفا على دية» أو قتل) 
المكاتب سيده (خطأ أخذها ما معه. فإن لم يكن) في يده مال (فله) أي وارث السيد (تعجيزه في 
الأصح) ومقابله لا يعجزه. لأنه لا فائدة فيه (أو قطع) المكاتب (طرفه) أي السيد (فاقتصاصه 
والدية) للظرف (كما سبق) في قتله للسيد (ولو قتل) المكاتب (أجنبياً أو قطعه فعفى على مال» أو 
كان) القتل (خطأ) أو شبه عمد (أخذ) المستحق (مما معه) الآن (ومما سيكسبه الأقلّ من قيمته 
والأرش) بخلاف جنايته على سيده» فإنه يأخذ الوارث ديته بالغة ما بلغت (فإن لم يكن معه شيء 
وسال المستحق) للأرش القاضي (تعجيزه عجزه القاضي وبيع) منه (بقدر الأرش) فقط ولا يبيع 
قبل التعجيز (فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة) فإن أدى حصته من النجوم عتق» ولا يسري 
(وللسيد فداؤه) بالأقلّ (وابقاؤه مكاتباً. ولو أعتقه) السيد (بعد الجناية أو أبرأه) من النجوم (عتق 
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أغتقه بَْدَ الجائة أو برأ عَمَقَ وَلَِمَهُ الفَِاُء وَلَوْ فيل المُكاتبُ بعلت وَمَاتَ رَقيًاء وَلِسَيْد 
قِصَاصٌ عَلَى اله المُكافىء» ولا َالْقِيمةُ وَيَسْتَقِلُ بل تَصَوْفٍ لآ برع فيه وَل حَطَرَ وَإلاأً 
لاء ريصح يِن سَبدِهِ في الأَظْهَرِ ولو اشْمَرَى مَن يَغْينُ عَلَى سَيدِهِ صَح» فَإِنْ عجر وَصَارَ 
لِسَيدِِ عََىَه أو عَلَِِ لَْ يضح بلا إِذْنِء وَبِذْنٍ فيه الْمَولآَنِء إن صح فَمُكاتبٌ عَلَيْ وَل يَصِحُ 
اف ابه بذنِ عَلَى المَذْهَبٍ. 


[فصل] الْكتَابَهُ القَاسِدَةٌ ِسَرْطٍ أو عِرّضء أو أجل فَاسِدٍ كالصّحِيحَةٍ في اسْتِقْلالِه بالكشبء 
أذ أذ الْجناية عَلَِْ وَمهرِ شَبةء وَفِي َه َع بالا عة كسب وكالتغليق في أنه لا 
وَتُكْالِفَيُمَا في أن لِلسْيدٍ فيا واه لا لك هماخف بل يَرْجِعٌْ المُكائبُ به إن کال 





ولزمه الفداء) بالأقل من قيمته والأرش» بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم فلا يلزمه الفداء (ولو 
قتل المكاتب بطلت) كتابته (ومات رقيقاًء ولسيده قصاص على قاتله المكاىء» وإلا) بأن لم يكن 
مكافئاً (فالقيمة) هي الواجبة (ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه) كصدقة (ولا خطر) 
أي خوف کقرض (وإلا) بأن كان فيه تبرّع أو خطر (فلا) يستقلٌ به (ویصخ) ما منعناه منه (باذن 
سيده في الأظهر) ومقابله المنع مطلقاً (ولو اشترى من يعتق على سيده صخ فإن عجز) المكاتب 
(وصار) الذي اشتراه (لسيده عتق) عليه (أو) اشترى المكاتب من يعتق (عليه لم يصح بلا إذن) من 
سيده (وباذن فيه القولان) في تبرعه بالاذن» أظهرهما الصحة (فإن صخ) شراء المكاتب من يعتق 
عليه (فمكاتب عليه) فيرق برقه ويعتق بعتقه (ولا يصح اعتاقه) عن نفسه (و) لا (كتابته) لرقيقه 
(باذن على المذهب) لأنه ليس من أهل الولاءء وقيل يصح . 


[فصل] فيما تشارك فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفيما تخالفها فيه (الكتابة الفاسدة لشرط) 
فاسد كشرط أن يبيعه كذا (أو عوض) كأن يكاتبه على خمر (أو أجل فاسد) كأن يكاتبه على نجم 
واحد (كالصحيحة في استقلاله بالكسب) لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة (وأخذ أرش الجناية 
عليه ومهر شبهة) في الأمة المكاتبة (وفي أنه يعتق بالأداء) لسيده عند المحلّ (و) في أنه (يتبعه) إذا 
عتق (كسبه) الحاصل بعد التعليق (و) الكتابة الفاسدة (كالتعليق في أنه) أي المكاتب (لا يعتق 
بابراء) عن النجوم (و) في أن الكتابة (تبطل بموت سيده) قبل الأداء (و) في أنه (تصحٌ الوصية 
برقبته) بخلاف الصحيحة في جميع ذلك (و) في أنه (لا يصرف إليه من سهم المكاتبينء و) 
الفاسدة (تخالفهما) أي التعليق والكتابة الصحيحة (في أن للسيد فسخها) بالفعل كالبيع» 
وبالقول كأبطلتها (و) في (أنه) أي السيد (لا يملك ما يأخذه) من المكاتب (بل يرجع المكاتب به) 


پو كاب الكتابة 


مَُقَوّمَاء وَهُوَ عَلَيْهِ بِقِيمتِهِ يَوْمَ لشي فَإِنْ تَجَانَسَا فَأَمْوَالُ النْقّاصٌء وَيَرْجِمُ صَاحِبٌُ الْمَضْلٍ به . 
ُلْتُ: اصح َال النّقاصٌ سُقُوطٌ أَحَدٍ الدَيئيْنِ بِالآخَرٍ يلآ رضَى» وَالثَانِي برِضَاهْمَاء وَالثالِتُ 
برضا أَحَدِهِمَاء وَالوَابمُ لا ينمط وَالله ألم فَإِنْ مَسَحَهَا السيّدُ فَليْْهِدْء فَلَرْ أَدَى المَالَ فَقَالَ 
الكَيْدُ: كُنَتُ فَسَحْتُ فَأَنكَرَهُ صْدقَ الْعَبْدُ بيَمِينه» وَالأَصح بُطْلان الْقَاسِدَةٍ بجُئونِ السَيْدِ وَإِغْمَائِ 
حجر علي لا ون اليد ولو اأعى تاب ره سَيْدهُ أو وار صَدَاء وَيَلِفٌ الات 
عَلَى تفي الْملْم وَلَوْ اتَلَمَا في فُذرِ النُجُوم أو صِقَيهَا حالما َم ِن لم يكن بص ما يَدَعِيهِ لم 
نفخ الكَِابةُ في الأَصَحٌ» بَلْ إِنْ لم فِا َس الْقَاضِيء وَإِنْ كا قََضَهُ وَقَالَ المُكائّبُ: بَعْض 
المفبُوض وَدِيعَة عقن وَرَجَعَ مو ما ى وَالَدَ يمه وَكَذيَتَقاصَانِء رَو َلَ: كاك وأا 


مَجْتُونٌ أو م مَحْجُورٌ عَلَ فأَنكرَ الْعَبْدُ صُدْقَ السَيّدٌ إِنْ عُرفَ سَبْقْ مَا ادْعَامُ وَإلا فَالْعَبْدُء وَلَوْ قَالَ 


إن بقي» وببدله (إن) تلف» و (كان متقوماً) أي له قيمة. وأما ما لا قيمة له كالخمرء فلا يرجع 
فيه (وهو) أي السيد يرجع (عليه) أي المكاتب (بقيمته يوم العتق» فإن تجانسا) بأن كان ما دفعه 
المكاتب من جنس ما يجب للسيد (فأقوال التقاص) الآتية (ويرجع صاحب الفضل به) أي 
بالفاضل (قلت: أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضى . والثاني) من الأقوال 
سقوطه (برضاهما. والثالث) سقوطه (برضا أحدهما والرابع: لا يسقط) وإن رضيا (والله أعلم) 
ولكن المذهب أن المثليات غير النقدين كالحبوب لا يقع التقاصٌ فيها (فإن فسخها) أي الكتابة 
الفاسدة (السيدء فليشهد) بالفسخ (فلو آذى) المكاتب (المال. فقال السيد: كنت فسخت) الكتابة 
قبل أن يؤدّي (فأنكره) أي أنكر العبد الفسخ (صدق العبد بيمينه) وعلى السيد البينة (والأصح 
بطلان) الكتابة (الفاسدة بجنون السيد واغمائه والحجر عليه» لا) تبطل (بجنون العبد) واغمائه» 
ومقابل الصحيح بطلانها بجنونهما واغمائهماء وقيل لا تبطل فيهما (ولو اذعى) العبد (كتابة 
فأنكره سيده أو ورائه صدقا) باليمين (ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البت (ولو 
اختلفا) أي السيد والمكاتب (في قدر النجوم أو صفتها) ولا بينة (تحالفاء ثم إن لم يكن قبض ما 
يدّعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح» بل إن لم يتفقا) على شيء (فسخ القاضي) الكتابة» أو 
المتبايعان» أو أحدهماء ومقابل الأصح ينفسخ بالتحالف (وإن كان قبضه) أي ما ادعاه بتمامه 
(وقال المكاتب بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به (وديعة) لي عندك (عتق ورجع هو) 
أي المكاتب (بما أذى) جميعه (و) رجع (السيد بقيمته» وقد يتقاصان) إذا تلف المؤدي» ووجدت 
شروط التقاص (ولو قال) السيد (كاتبتك» وأنا مجنون أو حجور علي فأنكر العبد صذق السيد) 
بيمينه (إن عرف سبق ما ادعاهء وإلا) بأن لم يعرف سبقه (فالعبد) المصدق بيمينه (ولو قال السيد) 
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كتاب امهات الاولاد 
السّيّلُ : رَضعْتٌ عَنْكُ النْجْمَ الأول أؤ قال الْبَْضء فَقَالَ بل الاجر أو الكل صَدَّقَ السَيّلُ وَلَوْ 
مات عَنِ اين وَعَبْدٍ مال كاتني أَبُوكُمَاء فإنْ أَنكَرًا صدْكَاء وَإِنْ صَدََُاهُ فمُكائبٌء إن أَعْتق 
أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ فَالاصَحُ لآ يَعْيِنُ َل يُوقَفُء فَإِنْ ادى نَصِيبَ الاخر عَتَقَ كُلَهُ» وَوَلاوُهُ لأب 
وَإِنْ عَجَرَ قُوْمَ عَلَى المُعتِقٍ إِنْ كان مُوسِرَّاء وَإلا فتصِيبُهُ حر وَالْبَاتِي مِنْهُ قِنّْ لاخر . قُلْتُ: بل 
الأظهَرٌ الْمِنْىُء وال أَعْلَمُ وَإِنْ صَدَتَهُ أَحَدُمُمَا َنَصِيبُهُ مُكائبُ وَنَصِيبُ المُكَذْبُ فِنّْء فَإنْ 
أَعْتَقَهُ المْصدق فَالمَذْهَبٌ أنه يموم عَلَيْهِ ِن كاد مُوسِرًا. 
كتاب امهات الاولاد 

إذا أَخْبَل آم قَوَالدَتْ حا أو ميا أؤ مَا تَجبُ فيه عُرَةٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَيّدِء أو أَمَةَ غَيْره 

بيكاح فَالوَلدُ رَقِنُء وَلآ مَصِيرُ آم ولد إذَا مَلكَهَاء أو هة فَالْوََدُ حر وَل مَصِيرُ ام وَلَد إا 





كنت (وضعت عنك النجم الأوّل» أو قال) وضعت (البعض) من النجوم (فقال) المكاتب (بل) 
النجم (الاخر أو الكل صدق السيد) بيمينه (ولو مات) شخص (عن ابنين وعبدء فقال) العبد 
(كاتبني أبوكماء فإن أنكرا صدقا) بيمينهما (وإن صدقاه فمکاتب» فإن أعتق أحدهما نصيبه) منه 
(فالأصح لا يعتق) نصيبه (بل يوقف) العتق فيه (فإن أدّى) المكاتب (نصيب) الابن (الاخر عتق 
كله وولاؤه للأب» وان عجز) المكاتب (قوم على المعتق إن كان موسراً) وقت التعجيز وعتق كله 
وولاؤه له (وإلا) بان كان معسراً (فنصيبه)الذي أعتقه (حرء والباقي منه قن للاخر. قلت : بل 
الأظهر العتق) في نصيبه في الحال ولا سراية» ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للاب. وإن 
عجز فعجزه الآخر عاد نصيبه قناً (والله أعلم » وإن صدّقه أحدهما) أي الابنين (فنصيبه مكاتب» 
ونصيب المكذب قن فإن أعتقه المصدق. فالمذهب أنه) يسري العتق عليه و (يقوّم عليه إن كان 
موسراً) وأما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم» فإنه لا يسريء وفي قول لا سراية» فلا يقوّم. والله 
أعلم . 
كتاب أمهات الأولاد 

الأمهات جمع آم واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية فمذهب سيبويه أنها 
زائدة» لأن مفرده آم وإذا قلنا بالزيادة فهل زيدت في المفرد وتبعه الجمع» أم زيدت في الجمع 
ابتداء وهو الأصح (إذا أحبل) رجل حر (أمته) ولو مجنوناً أو مكرهاً أو سفيهاً (فولدت حياً أو 
ميتاء أو ما تجب فيه غرة) كمضغة ظهر فيها صورة آدمي» ولو لأهل خبرة (عتقت بموت السيد) 
وخرج بالحرٌ المكاتب» فلا تعتق مستولدته بموت (أو) أحبل (أمة غيره ب) زنا أو (نكاح فالولد 
رقيق» ولا تصير أمّ ولد) لمن أحبلها (إذا ملكهاء أو) أحبل أمة غيره (بشبهة) منه كأن ظنها أمته 
أو زوجته الحرّة (فالولد حرٌ) وعليه قيمته لسيدها (ولا تصير أم ولد) لمن وطئها بشبهة (إذا ملكها 





1۸ كتاب امهات الاولاد 


مَلَكَهَا في الأظهَرِ› وَلَهُ وَطْء أمْ الْوَلَد وَاسْتِحَدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَأرش جئاية عَلَيْهَك وَكذًا تَرْوِيجُهَا 
بعَيْر إِذْنِهَا في الأصَمٌء وَيَحْرُمُ بَبِعُهَا وَرَهْنْهَا وَجِبَنُّهَاء وَلَوْ وَلدتْ مِنْ روج أو نا فَالوَلدُ للسيدِ 
يَعْتِنُ بِمَوْتِهِ كَهيّء وَأَوْلآدْهَا قَبْلَ الاْتيلادٍ مِنْ زِنا أو زَوْجٍ لا يَعْتقُونَ بِمَوْتِ السَيّد وَلَهُ بَتِعَهُمْ 
وَعِنْقُ المُسْتَوْلدَةٍ مِنْ رَأْسٍ المَالٍِء والله أَعْلّم. 


في الأظهر) ومقابله تصير» لأنها علقت بحر (وله) أي السيد (وطء آم الولد) إذا لم يكن مانع من 
ا لحل غير أمومة الولدء فلو كانت محرمة على المحبل بنسب أو رضاع وأحبلهاء فإنها تصير أم 
ولدء ويحرم عليه وطؤها (و) له (استخدامها واجارتها وأرش جناية عليها) وعلى ولدها التابع لها 
(وكذا) له (تزويجها بغير إذنها في الأصح) ومقابله لا يصح إلا باذنها (ويحرم) ويبطل (بيعها 
ورهنها وهبتها) وتجوز كتابتها (ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي) ولا 
يتوقف عتق الولد على عتقهاء فلو مات قبل السيد بقي الاستيلاد فيه فيعتق بموت السيد وأولاد 
أولادها الإناث تبع لأمهاتهم بخلاف الذكور (وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون 
بموت السيد وله بيعهم) والتصرّف فيهم (وعتق المستولدة) وكذا أولادها الحادثون بعد الاستيلاد 
(من رأس المال) مقدّماً على الديون والوصايا ولو أحبلها أو أعتقها في مرض اموت وإذا عجز 
السيد عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب» ولا يجبر على عتقها أو تزويجهاء فإن عجزت 
عن الكسب فنفقتها في بيت المال (والله أعلم) . 

وهذا آخر ما يسره الله من حلّ هذا الكتاب بغاية ما يمكن من الايجاز وإظهار اللباب» جعله 
الله خالصاً لوجهه» الكريم» ويسر النفع به في سائر الأقاليم» وليس لي فيه إلا اقتطافه من 
رياض ما كتب عليه» والعناية بأسهل عبارة تبين مراده وتفصح عن كنه ما لديه. نسأله تعالى أن 
يستر زلاتناء ويتجاوز عن سيثاتناء ويجعل إلى رضوانه إيابناء ويحقق فيه رجاءناء بفضله 
وإحسانه وكبير امتنانه» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وكان الفراغ منه في ثلاث وعشرين مضت من شهر ربيع الثاني من سنة ٠١۳۷‏ هجرية على 
صاحبها أفضل الصلاة وتم التحية. 





الفهرس 11۹4 
الفهرس 
المقدمة م ورمع يواست ارما فا الما aE ODES‏ و ا 
كتاب الطهارة ARES‏ لاا ب و اح EO‏ ده 
باب أسباب الحدث SASS eR‏ 0000000 
باب الوضوء ع طبور حل قا و ا ا 
باب مسح الخف اسع ومسي ل يديو اوسا اج مجو ادس 
باب الغسل موقو ف PASSES GE‏ 
باب النجاسة aR NSS EDE SSR‏ 
باب التيمم O EOS‏ 
باب الحيض Ns ia eA A sS‏ 
كتاب الصلاة 151100[ 0100011 
باب صفة الصلاة EVAR sien ee‏ 
باب فى شروط الصلاة وموانعها O SRE E SSE‏ 
باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله OES‏ ذو الب وي وان 
باب فى سجود التلاوة والشكر SESS SRN‏ ال ا ا 
باب في صلاة النفل ESSER‏ وو اما ا 
كتاب صلاة الحماعة RV ESAS‏ 
باب صلاة المسافر SSSA ano ER EES‏ سبق ميلد فق قبا 
باب صلاة الجمعة EEE‏ نه ا امن دوساو اما و ا 1 
باب صلاة الخوف QTL N E RA ARA ESS a as‏ 
باب صلاة العيدين Odes eens‏ 
باب صلاة الكسوفين ومح ا قف اسع ل Vise leashes‏ 
باب صلاة الاستسقاء امكو يه تاه ون ل ركع Qes ASSES‏ 
باب في حكم تارك الصلاة المفروضة سو تق Sea‏ ا ال 
كتاب الجنائز مدو ما موا الل eaten SSS ARD‏ ا 
كتاب زكاة الحيوان ا شق لقنو واه اك توه عط O‏ 111 





REE A TS SSR AE ESS باب زكاة الفطر‎ 


كتاب الصيام ED E O O EO O ENT NEE‏ 
باب صوم التطوع كوه وام عع وخ فاه 8ه مامفعئع نوه وه جو عه اه هته رو كوكه TE a‏ ولواام له 


a انر لان اب‎ EO a رف‎ E OTE SSS ANE E باب محرمات الإحرام‎ 


باب الربا اج الم م نيه دف ساد E eR‏ لوقا لام وار م 


باب الأصول والثمار ا EE‏ 





الفهرس فد 
باب الحوالة FO fess aE SRA‏ 
باب الضمان be EO‏ 
كتاب الشركة SR‏ اذ[ 0 
كتاب الوكالة OS‏ الوا ل سمل TEY e‏ 
كتاب الإقرار ان ار وا كن د مجاه الج ا ال ور الوا لجس EVD ES‏ 
كتاب العارية ا ااا 0 NON‏ 
كتاب الغخصب SS RSS‏ وج لفح مسق ورور ا مر سا TATED AS‏ 
كتاب الشفعة Ve weda asa eons:‏ 
كتاب القراض SEDR ERE ERAS‏ ا 
كتاب المساقاة VOSA SOARES SEMO‏ 
كتاب الإجارة اا اس وب NANA E PEE E NES‏ 
كتاب إحياء الموات AV AAS CRS‏ 
كتاب الوقف ا ا ا IN‏ 
كتاب الهبة SAS‏ ا TVA Saas‏ 
كتاس اللقطة E O ETE‏ الوه جهن لاو و i‏ ا 
كتاب اللقيط ووو 
كتاب الجعالة ا ا ا م ام 
كتاب الفرائض e‏ عه لمو تسا اناس E‏ ع ول ساف ا را 
كتاب الوصايا SAAS‏ لخم و احم اجن لمعا لول امور او FASS‏ 
كتاب الوديعة مار وك لل للع للا مق أ وكا فاو ا عم 
كتاب قسم الفيء والغنيمة EES SRS‏ ل E‏ 
كتاب قسم الصدقات ال مو ورلا ا اي لت ا 7 
كتاب التكاح WO DEDA‏ 
باب ما يحرم من النكاح CET‏ عه لم E‏ 11 
باب نكاح المشرك TON EES SA SAS‏ 
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 005 VY SDS‏ 
كتاب الصداق TVW SOS ASRS SSS SS‏ 
ش TAR‏ 





EE 1 Rea ASE Res کتاب الجراح ا‎ 


كتاب الديات ENES sod‏ 
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة سا كن Sea‏ 

كتاب دعوى الدم والقسامة لج السك نت او لس Ae‏ 
كتاب البغاة ARE SAa‏ ا الي اط لاوا اك و 
كتاب الردة اس ا امامو لس تتم سام م اكه اصع عن اعم و RS‏ 
كتاب الزنا ا ا يه ا 


باب قاطع الطريق 7 ا ا E‏ ا LE OCC E‏ 


كتاب الأشربة اموه لو aR‏ ا ولا مرا موه امي 
كتاب الصيال وضمان الولاة اط ا ا 


كتاب السير ê‏ اما نه مه وه حا أ هئف عه a o‏ مضه أله خم فر اقل ه سرع و لوقل ف ع ارك PEE E E‏ 


كتاب الأيمان eT‏ 
كتاب النذر Re‏ 
كتاب القضاء ا 


باب القسمة enone‏ 


00 E ORK CG فهرس الموضوعات‎ 


اماك لحر O CE‏ ار يفاره هارو وده يه ره هحور ود ههه “جه وار 0 د 


E O pe با‎ SL O اق ف ع‎ ROTORS تاق‎ 


aaa ee ê aa Ree Oe ye Ae 


OE O O U E 


0 وح واف‎ 6 RATE EO ea سيو‎ Ea OES OL OE 


2 ا‎ O EO قاين‎ E E OD ا‎ 


e ear a ê DEE Ae E E SN عرز ته هر لاه‎ ee E 


O iB ROE EE DS‏ اع RT Ae‏ 0 6 الجا ل ar‏ أ أن 


O O O جه‎ O E e تاكن‎ 


ا كل O E O E‏ دده إوا واه أ لو ب 
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